


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





 
 

 
 
 
 
 
 

 جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت )ع(

  



 5     مقدمة مكتبة أهل البيت )ع(

 
)ع( لبيت  تبة أهل ا  مقدمة مك

 مقدمة مكتبة أهل البيت )ع(
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الحمد لله رب العالمين، 

 وبعد: 

ِ وَللِرذسُولِ إذِاَ ﴿فاستجابة لقول الله سبحانه وتعالى:  يِنَ ءاَمَنوُا اسْتجَِيبوُا لِِلّذ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ة  ﴿، ولقوله تعالى: [42]الأنفال ﴾دَعََكُمْ لمَِا يُُيْيِكُمْ  مذ
ُ
يدَْعُونَ إلََِ الْْيَِْْ  وَلْْكَُنْ منِكُْمْ أ

ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ

ْ
، [402]آل عمران ﴾وَيأَ

جْرًا إلَِذ المَْودَذةَ فِِ القُْرْبَ ﴿تعالى:  ولقوله
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
، [42]الشورى ﴾قلُْ لََ أ

رَِكُمْ تَطْهيًِْا مَاإنِذ ﴿ تعالى: ولقوله هْلَ الْْيَتِْ وَيطَُه 
َ
ُ لِِذُْهبَِ عَنكُْمُ الر جِْسَ أ  ﴾يرُيِدُ الِلّذ

لََةَ  إنما﴿، ولقوله تعالى: [22]الأحزاب يِنَ يقُيِمُونَ الصذ يِنَ ءاَمَنوُا الَّذ ُ وَرسَُولُُُ وَالَّذ وَلُِِّكُمُ الِلّذ
كََةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ   .[55]المائدة ﴾وَيؤُْتوُنَ الزذ

))إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً  :÷ولقول رسول الله 

كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يَرِدَا علّي 

ركبها نجا ومن تخلف  : ))أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من÷الحوض((، ولقوله 

: ))أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان ÷(، ولقوله عنها غرق وهوى(

سّره أن يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة  من)): ÷لأهل السماء((، ولقوله 

عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً وذريته من بعدي؛ وليتولّ وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم 

بأنهم:  ÷وعلمي(( الخبر، وقد بيّن عترتي؛ خُلقوا من طينتي؛ ورُزقوا فهمي 

 وقال:  ÷عندما جلَّلهم  -%وفاطمة، والحسن والحسين وذريّتهما  علي،
ٍ
بكساء

 هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً((. ))اللّهم

 استجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت)ع(.

ى فيها مذهب أهل البيت)ع( مُُثلًا في ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقّ 

¢ الزيدية، أنواعَ الهجمات الشرسة، رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل البيت المطهرين 

ِ ما خلّفه أئمتهم الأطهار  ، وما ذلك إلا لثقَِتنِا ¤ وشيعتهم الأبرار %عَبرر نشَرر
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لى في أرضه، ودينه القويم، هي مراد الله تعا % وقناعتنا بأن العقائد التي حملها أهل البيت

تعُبرر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد في  وصراطه المستقيم، وهي

 . ÷كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيهّ 

، ÷ لأوامر الله تعالى، وشفقة منهم بأمة جدّهم¢ واستجابةً من أهل البيت 

ئهم الزكيةّ الطاهرة على مرور الأزمان، وفي كلّ كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدما

ضحّوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها  مكان، ومن تأمّل التاريخ وجَدَهم قد

امة، منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد الله عز وجل وتنزيهه  وتثبيتها، ثائرين على العقائد الهدَّ

 والرضا بخيرته من خَلرقِه.سبحانه وتعالى، والإيمان بصدق وعده ووعيده، 

عُه، ومرادُ رسول¢ ولأن مذهبهَم  ثُه، فهو باقٍ  ÷ الله دينُ الله تعالى وشََر وإرر

: ))إن ÷ رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومنر عليها، وما ذلك إلا مصداق قول

 الحوض((. اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 

لَمر أن الله جلّ جلاله لم قال والدنا الإمام ا لحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي)ع(: )واعر

يرتضِ لعباده إلا ديناً قويمًا، وصراطاً مستقيمًا، وسبيلًا واحداً، وطريقاً قاسطاً، وكفى بقوله 

بلَُ فَتفََرذ ﴿عزّ وجل:  نذ هَذَا صَِِاطِِ مُسْتقَيِمًا فاَتذبعُِوهُ وَلََ تتَذبعُِوا السُّ
َ
قَ بكُِمْ عَنْ وَأ

اكُمْ بهِِ لعََلذكُمْ تتَذقُونَ   .[452]الأنعام ﴾سَبيِلهِِ ذلَكُِمْ وصَذ

هْوَاءهَُمْ لفََسَدَتِ ﴿وقد علمتَ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: 
َ
وَلوَِ اتذبعََ الْْقَُّ أ

رضُْ 
َ
مَواَتُ وَالْْ ِ إلَِذ ﴿، [14]المؤمنون ﴾السذ لََلُ فَمَاذاَ بعَدَْ الْْقَ  شََعَُوا لهَُمْ منَِ ﴿، [24]يونس ﴾ الَّذ

 ُ ذنَْ بهِِ الِلّذ
ْ
يِنِ مَا لمَْ يأَ  .[44]الشورى ﴾ال 

مرِتَْ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ ﴿بقوله عز وجل:  ÷وقد خاطبَ سيدّ رسله 
ُ
فاَسْتقَمِْ كَمَا أ

كُمُ النذارُ وَمَا وَلََ ترَْكَنوُا إِ  112وَلََ تَطْغَواْ إنِذهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيْ   يِنَ ظَلمَُوا فَتمََسذ لََ الَّذ
ونَ  وْلِِاَءَ ثمُذ لََ تنُصََُْ

َ
ِ منِْ أ ومن معه من أهل  ÷ أنه ، مع]هود[ ﴾113لكَُمْ منِْ دُونِ الِلّذ

بدر، فتدّبر واعتبر إن كنتَ من ذوي الاعتبار، فإذا أحطتَ علمًا بذلك، وعقلتَ عن الله 

يتحتمّ عليك عرفانُ الحق واتباعه،  تلك المسالك، علمتَ أنهوعن رسوله ما ألزمك في 

ادقِيَِ ﴿وموالاة أهله، والكون معهم،  َ وَكُونوُا مَعَ الصذ يِنَ ءاَمَنوُا اتذقُوا الِلّذ هَا الَّذ يُّ
َ
 ﴾ياَ أ

ذهُمْ منِكُْمْ فإَنِذهُ منِْ ﴿، ومفارقةُ الباطل وأتباعه، ومباينتهم [441]التوبة ، [54]المائدة ﴾هُمْ وَمَنْ يَتوََل

َ وَرسَُولَُُ وَلوَْ كََنوُا ءَاباَءَ  لََ ﴿ ِ وَالِْوَمِْ الْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادذ الِلّذ هُمْ تََدُِ قوَمًْا يؤُْمنِوُنَ باِلِلّذ
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وْ 
َ
وْ  أ

َ
بنْاَءهَُمْ أ

َ
وْ عَشِيَْتهَُمْ  أ

َ
يِنَ ءَامَ ﴿، [44]المجادلة ﴾إخِْوَانهَُمْ أ هَا الَّذ يُّ

َ
يِ  نوُا لََ ياَ أ تتَذخِذُوا عَدُو 

وْلِِاَءَ تلُقُْونَ إلَِِهْمِْ باِلمَْودَذةِ 
َ
تتمكن  آيات تتُرلى، وأخبار تُمرلَى، ولن ، في[4]الممتحنة ﴾وعََدُوذكُمْ أ

حجج الله الواضحة، وبراهينه البينّة اللائحة، التي  من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتماد على

جدال ولا مراء، ولا مبال  ق، غير معرّج على هوى، ولا ملتفت إلىهدى الخلق بها إلى الح

ِ ﴿بمذهب، ولا محام عن منصب،  يِنَ ءَامَنوُا كُونوُا قوَذاميَِ باِلقْسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلّذ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

وِ 
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
قرَْبيَِ  وَلوَْ عََلَ أ

َ
ينِْ وَالْْ  .[425]النساء:( ﴾الوْاَلَِ

ر  بحمد الله تعالى عن مكتبة أهل البيت )ع(:وقد ص    د 

هـ، مذيّلًا بالتعليق الوافي في 442الشافي، تأليف/الإمام الحجة عبدالله بن حمزة)ع(  -4

تخريج أحاديث الشافي، تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ الحسن بن الحسين بن 

 هـ.4211¦ محمد 

رِ وَمَجرمَعُ البُ  -4 رِ في تراجم رجال الزيدية، تأليف/القاضي العلامة المؤرّخ مَطرلَعُ البدُُور حُور

 هـ.4014- هـ4041، ¦شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال 

سِ وَالأقَرمَاررِ  -2 ديوان الإمام المنصور بالله عبدالله بن  -مَطَارلعُِ الأنَروَاررِ وَمَشَاررِقُ الشّمُور

 هـ.442 -حمزة)ع( 

 هـ.202 -هـ 214مام المهدي الحسين بن القاسم العياني)ع( مجموع كتب ورسائل الإ -2

ةِ الأطَرهَاررِ، شَح القصيدة التي نظمها الإمام  -5 َ صِيرلِ مَناَقبِِ العِترر هَارِ في تفَر مَحاَسِنُ الأزَر

المنصور بالله عبدالله بن حمزة)ع(، تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد المحلّي 

 هـ.454 -¦ الهمداني الوادعي 

مجموع السيد حميدان، تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبدالله حميدان بن يحيى بن  -4

 حميدان القاسمي الحسني رضي الله تعالى عنه.

 -السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية، تأليف/ الإمام أحمد بن هاشم)ع(  -1

 هـ.4441ت 

ار وتراجم أولي العلم والأنظار، تأليف/ الإمام لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآث -1

 هـ.4241هـ 4224الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع( 

------------------------------------------- 
 ( التحف الفاطمية شَح الزلف الإمامية. 4)
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مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي)ع(، تأليف/ الإمام  -1

 هـ.444 -هـ 15الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)ع( 

ناصحة بالأدلة الواضحة، تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة)ع( شَح الرسالة ال -40

 هـ.442ت  -

صفوة الاختيار في أصول الفقه، تأليف/الإمام الحجة عبدالله بن  -44

 هـ.442ت حمزة)ع(

المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم الأخيار،  -44

هِ/ السيدّ العلامة محمد  تصَِِِ الله تعالى، اختصِه  بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظهلمُِخر

 ¦.من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري 

هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين، تأليف/ السيد الإمام الهادي بن  -42

 هـ.144ت -الوزير)ع(  إبراهيم

لب يحيى بن الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، تأليف/ الإمام أبي طا -42

 هـ. 242 -الهاروني)ع(  الحسين

)ع(  على مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم -المنير  -45

 .¥تأليف/ أحمد بن موسى الطبري 

 -الوزير)ع(  نهاية التنويه في إزهاق التمويه، تأليف السيد الإمام/ الهادي بن إبراهيم -44

 هـ.144

بن  الطالبيين، تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن محمد تنبيه الغافلين عن فضائل -41

 هـ.212 -¦ كرامة 

عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن  -41

 هـ.4241 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله )ع( وأخيه إدريس بن عبدالله)ع(، تأليف/ أحمد بن  -41

 ¦.سهل الرازي 

 -الرسي)ع(  الوافد على العالِم، تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -40

 هـ. 424

 الهجرة والوصية، تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي)ع(. -44
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الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن  -44

 هـ.4241 -هـ 4224( منصور المؤيدي)ع

المختصِ المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من العبيد، تأليف/ القاضي  -42

 هـ.4414ت  ¥العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي 

 خمسون خطبة للجمع والأعياد. -42

حمزة)ع(  بن رسالة الثبات فيما على البنين والبنات، تأليف/ الإمام الحجة عبدالله -45

 هـ.442ت

الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ الإمام الرسالة  -44

 هـ.4241 -هـ 4224الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع( 

إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة، تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن  -41

 هـ.4241 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

الأصول الخطيرة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن الحجج المنيرة على  -41

 هـ.4241 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

 هـ.4222النور الساطع، تأليف/ الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي)ع(  -41

سبيل الرشاد إلى معرفة ربّ العباد، تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن بن الإمام  -20

 هـ.4011 -هـ 4040القاسم بن محمد)ع(

ويليه/ الجواب الراقي  -الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس  -24

على مسائل العراقي، تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد )ع( 

 هـ(.4225 -هـ 4251)

 هـ.411 -هـ 425أصول الدين، تأليف/الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين)ع( -24

سالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القاضي العلامة عبدالله بن زيد الر -22

 هـ.441 -¦ العنسي 

العقد الثمين في معرفة رب العالمين، تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين محمد بن  -22

 هـ.442أحمد)ع( 

هيم الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين)ع(، تأليف/ الإمام القاسم بن إبرا -25



  - مقدمة مكتبة أهل البيت )ع(   01

 هـ.424الرسي )ع( 

رِيررِ، تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين -24 الهاروني)ع(  كتابُ التَّحر

 هـ.242 -

 هـ.4241مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني)ع(  -21

القول السديد شَح منظومة هداية الرشيد، تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى  -21

 هـ(.4225 -هـ 4251 بن محمد )ع( )بن الحسين

قصد السبيل إلى معرفة الجليل، تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه  -21

 الله تعالى.

نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه، تأليف السيد العلامة/ محمد بن  -20

 عبدالله عوض حفظه الله تعالى.

ه السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين، جمع -24

 حفظه الله تعالى.

الاختيارات المؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ مجد الدين  -24

 هـ(.4241 -هـ 4224بن محمد بن منصور المؤيدي)ع(، )

الله من ثمارِ العِلرمِ والحكمة )فتاوى وفوائد(، تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبد -22
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تعالى  الله وهناك الكثير الطيبّ في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالى، نسأل

 يق.الإعانة والتوف

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إخراج هذا العمل الجليل 

نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات، وأن يجزل لهم  -وهم كُثرُ-النور  إلى

 والمثوبة.  الأجر

ين بن وختاماً نتشّرفُ بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ مجدالد

كنوز أهل البيت)ع(  باعثِ  -سلام الله تعالى عليه ورضوانه-محمد بن منصور المؤيدي 

 ¤.البيت)ع( وشيعتهم الأبرار  ومفاخرهم، وصاحب الفضل في نشر تراث أهل

وأدعو الله تعالى بما دعا به )ع( فأقول: اللهم صلر على محمد وآله، وأتمم علينا نعمتك في 

بما  رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعناالدارَيرن، واكتب لنا 

يمَانِ وَلََ ﴿علّمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛  يِنَ سَبقَُوناَ باِلِِْ
رَبذناَ اغْفرِْ لَناَ وَلِِخِْوَاننِاَ الَّذ

يِنَ ءاَمَنوُا رَبذناَ إنِذكَ رءَُ  ، نرجو الله التوفيق إلى ]الحشر[ ﴾10وف  رحَِيم  تََعَْلْ فِِ قلُوُبنِاَ غِلَا للَِّذ

السعي المتقبلّ، وأن  أقوم طريق بفضله وكرمه، واللهَ أسأل أن يصلح العمل ليكون من

يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن الختام، إنه ولي الإجابة، وإليه  يتداركنا برحمته يوم القيام، وأن

وْزعِْنِ ﴿منتهى الأمل والإصابة، 
َ
ِ أ ذ وعَََلَ وَالَِيذ ربَ  نعَْمْتَ عََلَ

َ
ِِ أ

شْكُرَ نعِْمَتكََ الذ
َ
نْ أ
َ
 أ

ِِ إنِّ ِ تُبتُْ إلَِِكَْ وَإِنّ ِ منَِ المُْسْلمِِيَ  يِذ صْلحِْ لَِ فِِ ذرُ 
َ
عْمَلَ صَالِْاً ترَضَْاهُ وَأ

َ
نْ أ
َ
 ﴾وَأ

 .[45]الأحقاف

 طاهرين.وصلى الله على سيدّنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين ال
 

 مدير المكتبة/       

 ديإبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤي
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 مقدمة التحقيق

 مقدمة التحقيق
╝ 

ل ، الحمد لله رب العالمين الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، تفضَّ

ِي يَِ ﴿بجلائل النعم ودقائقها، وظاهرها وخفيها، علينا  م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ الْْ هُوَ الَّذ

يِهِمْ وَيعَُل مُِهُمُ الكِْتاَبَ وَالْْكِْمَةَ وَإِنْ كََنوُا  رسَُولًَ مِنهُْمْ يَتلْوُ عَليَهِْمْ ءَاياَتهِِ وَيُزَك 
هذا الرسول الأمين والصلاة والسلام على ، ﴾2مِنْ قَبلُْ لَفِِ ضَلََلٍ مُبيٍِ 

بن عبدالله ى الله به كل من اتبعه وأطاعه من المخلوقين، سيدنا محمد الذي زكّ 

قرناء الكتاب، وأمناء رب الأرباب، من تبعهم وعلى آله الهداة، سفن النجاة، 

 أمن من الضلال، ومن تخلف عنهم هوى في أودية الوبال، وبعد: 

العقول إلى  هداية)كتاب إننا إذ نقدم للقراء الكرام من العلماء والمتعلمين ف

الحسين بن القاسم بن  ين الأعلامإمام المحقق، تأليف ل في علم الأصول(غاية السؤ

عن الكتاب ومؤلفه والفن الذي يختص به؛ ، نشير إلى نبذة يسيرة % محمد

 فنقول متوكلين على من له الحول والطول: 

 -بشتى طوائفهم-أولاها المسلمون أصول الفقه من العلوم التي  علم إن

بشقيها العبادات اهتماماً كبيراً؛ لأن موضوعه يمس التعاليم الدينية العملية 

عالم أو متعلم هي نتاج  ،، فالموضوعات الفقهية التي يحتاجها كل فردوالمعاملات

لبحث العلماء في الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منها، ولا يتقن ذلك إلا 

  .من يعرف هذا العلم

وما يخدمها الإسلامية ومن أراد معرفة المراحل التي مرت بها علوم الشريعة 

فإن من قرأ ؛ بدأت تتشكل تدريجياً سيلاحظ أنها  -وم اللغة وغيرهامن عل

الآيات القرآنية التاريخ سيرى كيف تعامل المسلمون مع  بَ تُ السيرة النبوية وكُ 

وضع الأسس والأصول الدينية الهامة ب÷ ، وكيف بدأ النبي والسنة النبوية

 ثمنقياد له، إخراجهم من ظلمات الشرك والجهل إلى عبادة الله والافبدأ ب
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للمسلمين كيان مستقل  أصبحاً بالأهم الأهم، حتى تدرجت الأوامر الإلهية بدء

ففي هذه الفترة ، في المدينة النبوية فنزلت تفاصيل أكثر العبادات والمعاملات

ببناء المسجد ÷ بدأ النبي القصيرة التي لم تكد تتجاوز العشرة الأعوام 

صلوات الخمس ويعلمهم القرآن وأحكامه، وجعله منارة علمية يجمعهم فيه لل

في حتى حفظه الكثير منهم، و ،معانيهويبين لهم حلاله وحرامه، ويوضح لهم 

، قولاً وعملاً تفاصيل الشريعة الإسلامية جميع بين لهم هذه الفترة القصيرة 

لما استطاع أن يصل إلى هذه الثمرة بين  ÷ ولولا الجهود الجبارة التي بذلها 

صبر وثابر حتى أوصل إليهم ÷ ة أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه أمةٍ أميّ 

الَِْومَْ ﴿إلى مرحلة الكمال قال الله تعالى: الدين وصل وحتى  ،أدق التفاصيل
ِِ وَرضَِ  تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَ

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
يتُ لكَُمُ الِِْسْلََمَ أ

))تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ÷:  وقال النبي ،[2المائدة:] ﴾ديِنًا

 نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك((. ك

ولأن هذه التعاليم الكثيرة لم يدركها جل الصحابة، وليسوا سواء في الفهم 

لذلك فقد حرص  -بائع البشر من الاختلاف والتمايزوالعلم، ولما عليه ط

)إني تارك فيكم ÷: )على أن يبين لأمته الطريق المستقيم بعده فقال ÷ 

: كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن سكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً ما إن تم

 . اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض((

مشافهة ÷ بلغة العرب وتلقوه عن رسول الله قد نزل القرآن ا كان مَّ لَ و

التي العلوم أن يدرسوا  يحتاجوا إلىلم  -معرفتهم بأكثر معانيه ومقاصده مع

البلاغة وأساليبها وما هو المقصود علم وتوصلهم إلى فهمه مثل علم النحو، 

، ولا علم الصِف، ولم تكن قد ظهرت وقواعدهعلم أصول الفقه ومنها، 

أشكل عليهم إنما كانوا إذا و، المعاجم اللغوية التي استوعبت الكلمات العربية

ولهذا  ،فبينه لهم وأعلمهم بمراد الله منه ÷ي النب رجعوا فيه إلىأمر أو لفظ 
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  ÷. لم تظهر الحاجة في هذا العصِ إلا إلى معرفة كتاب الله وسنة رسول الله 

بين الصحابة في بعض ÷ وظهر الاختلاف بعده ÷ ثم لما توفي 

والحق  ،تمييز الصحيح من السقيم بدأت الحاجة إلى -مسائل الشريعة الإسلامية

ت العلوم التي تخدم القرآن الكريم والسنة النبوية تدريجياً من الباطل، وظهر

ز التي بدأت تظهر وتميَّ وكان من بين هذه العلوم إلى كل علم، بحسب الحاجة 

هعلم )باسم خاص    (.أصول الفق

موضوعاته موجودة في  نجدفس يات هذا العلماعن بدأردنا البحث إذا و

بوية، ولكنها كغيرها كانت مدمجة كلام العرب وفي القرآن الكريم والسنة الن

 موضوعات مُيزة تستقل باسم خاص بها. تليسو

يشير إلى أغلب كلاماً نجد له سأمير المؤمنين # وإذا فتشنا في كلام 

من ذلك و؛ هذا الفن والذي أصبح أخيراً يعرف باسم أصول الفقه موضوعات

يدي الناس من عن أحاديث البدع، وعما في أسأله على من  هجواب ضمنقاله ما 

قاً وَكَذِباً، #: ) قالحيث  ،اختلاف الخبر إنَّ فِي أَيردِي النَّاسِ حَقّاً وَباَطلِاً، وَصِدر

مًا، وَقَدر كُذِبَ  ظاً وَوَهر وَناَسِخاً وَمَنرسُوخاً، وَعَامّاً وَخَاصّاً، وَمُحركَمًا وَمُتَشَابِهاً، وَحِفر

دِهِ، حَتَّ ÷  عَلَى رَسُولِ اللهِ داً »ى قَامَ خَطيِباً، فَقَالَ: عَلَى عَهر مَنر كَذَبَ عَلَيَّ مُتعََمر

عَدَهُ مِنَ النَّارِ  أر مَقر بعََةُ رِجَال لَيرسَ لَهُمر خَامِسٌ: «فَلريتَبَوََّ َدِيثِ أَرر رَجُلٌ  وَإنَِّمَا أَتاَكَ باِلحر

ذِبُ عَلَى رَسُولِ يَتَأَثَّمُ وَلاَ  ، لاَ بالإسلاميمَانِ، مُتصََنرعٌ للِإمُناَفقٌِ مُظرهِرٌ  جُ، يَكر  يَتحََرَّ

لَهُ، ÷  اللهِ قُوا قَور بلَُوا مِنرهُ، وَلَمر يُصَدر ر يَقر داً، فَلَور عَلمَِ النَّاسُ أَنَّهُ مُناَفقٌِ كَاذِبٌ لَم مُتعََمر

ذُونَ رآهُ، وَسَمِعَ مِنرهُ، وَلَقِفَ عَنرهُ، فَيأَرخُ  ÷ وَلكنَِّهُمر قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ

كَ، وَوَصَفَهُمر بمَِا وَصَفَهُمر بهِِ لَكَ، ثُمَّ  بَرَ مُناَقفِقِيَن بمَِا أَخر كَ اللهُ عَنِ الر بَرَ لهِِ، وَقَدر أَخر بقَِور

دَهُ  تاَنِ، #،  بقَُوا بعَر بهُر ورِ وَالر عَاةِ إلَِى النَّارِ باِلزُّ لالََةِ، وَالدُّ ةِ الضَّ بوُا إلَِى أَئمَِّ فَتقَرَّ

نرياَ، وَإنَِّمَا النَّاسُ مَعَ فَوَلَّوهُ  مَالَ، وَجَعَلُوهُمر عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَأَكَلُوا بِهمُِ الدُّ مُ الار عَر

نرياَ، إلِاَّ مَنر عَصَمَ اللهُ، بعََةِ. الرمُلُوكِ وَالدُّ  فَهذَا أَحَدُ الار رَر
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ر يَحرفَظرهُ عَلَى  ÷ وَرَجُلٌ سَمِعَ مِنر رَسُولِ اللهِ هِهِ، فَوَهِمَ فيِهِ،شَيرئاً لَم ر   وَجر وَلَم

تُهُ مِنر رَسُولِ اللهِ مَلُ بهِِ، وَيَقُولُ: أَنَا سَمِعر وِيهِ وَيَعر هِ، يَرر در كَذِباً، فَهُوَ فِي يَدَير  يَتَعَمَّ

بَلُوهُ مِنرهُ، وَلَور عَلمَِ هُوَ أَنَّهُ ، ÷ ر يَقر لِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فيِهِ لَم مُسر كَذلكَِ فَلَور عَلمَِ الر

  .لَرَفَضَهُ!

مُرُ بهِِ، ثُمَّ نَهىَ عَنرهُ وَهُوَ لاَ ÷  لثٌِ، سَمِعَ مِنر رَسُولِ اللهِوَرَجُلٌ ثَا شَيرئاً يَأر

ر  لَمُ، فَحَفِظَ الَمنسُوخَ، وَلَم ء، ثُمَّ أَمَرَ بهِِ وَهُوَ لايَعر لَمُ، أَور سَمِعَهُ يَنرهَىُ عَنر شَير يَعر

لمُِونَ إذر سَمِعُوهُ مِنرهُ يَحرفَظِ النَّاسِخَ، فَلَ  ور عَلمَِ أَنَّهُ مَنرسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَلَور عَلمَِ الرمُسر

  أَنَّهُ مَنرسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

فاً لله،  ذِبر عَلَى اللهِ، وَلاَ عَلَى رَسُولهِِ، مُبرغِضٌ للِركَذِبِ، خَور ر يَكر وَآخَرُ رَابعٌِ، لَم

ر  ظيِمًا لرَِسُولِ اللهِ، وَلَم هِهِ، فَجَاءَ بهِِ عَلَى مَا وَتَعر ، بلَر حَفظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجر  يَهمِر

مَنرسُوخَ  ر يَنرقُصر مِنرهُ، وَحَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بهِِ، وَحَفِظَ الر ر يَزِدر فيِهِ وَلَم سَمِعَهُ، لَم

ء مَور  ، فَوَضَعَ كُلَّ شَير عَامَّ اَصَّ وَالر ضِعَهُ، وَعَرفَ الُمتَشَابهَِ فَجَنَّبَ عَنرهُ، وَعَرَفَ الخر

  وَمُحركَمَهُ.

،  ÷ وَقَدر كَانَ يَكُونُ مِنر رَسُولِ اللهِ هَانِ: فَكَلَامٌ خَاصٌّ كَلَامُ لَهُ وَجر الر

رِفُ مَا عَنىَ اللهُ بهِِ، وَلاَ مَا عَنىَ بهِِ رَسُولُ اللهِ مَعُهُ مَنر لاَ يَعر ، فَيَسر  وَكَلَامٌ عَامٌّ

مِلُهُ ال÷  امِعُ فَيَحر ناَهُ، وَمَا قُصِدَ بهِِ، وَمَا خَرَجَ  سَّ رِفَة بمَِعر ِ مَعر هُهُ عَلَى غَيرر وَيُوَجر

حَابِ رَسُولِ اللهِ  لهِِ، وَلَيرسَ كُلُّ أَصر هِمُهُ، ÷  مِنر أَجر تَفر أَلُهُ وَيَسر مَنر كَانَ يَسر

رَابِيُّ أَور ال حَتَّى #  طَّارِىءُ، فَيَسَأَلَهُ حَتَّى إنِر كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنر يَجِيءَ الار َعر

تُهُ. تُ عَنرهُ وَحَفِظر ءٌ إلِاَّ سَأَلر مَعُوا، وَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِي مِنر ذلكَِ شَير  يَسر

فقد أوضح # في كلامه هذا كثيراً من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف، 

وهذا  ،فمنها ما سببه التعمد للضلال، ومنها ما يعود إلى قصِ الباع في العلوم

القسم هو الذي ينفع فيه وضع القواعد التي توضح الصواب وتقوم 

 الاعوجاج. 
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وقد بقي أمير المؤمنين # ينقح للأمة دينها، ويبين ما تشابه عليها من 

فقد ذكر هنا أهمية معرفة المحكم والمتشابه والعام والخاص  الشريعة الغراء،

÷ عليه  والمكذوب÷ والناسخ والمنسوخ وصحيح سنة النبي 

ثم سار على دربه ذريته الخطوط العريضة لهذا الفن، تعتبر و..إلخ، وهذه 

 علوم عن باب مدينة العلم # مأخوذالأخيار ومن أخذ عنهم؛ فأغلب ال

 يتلقاها الخلف عن السلف. 

للعلوم الإسلامية بأخذ علوم الكتاب والسنة  وكانت هذه هي المرحلة الأولى

ن في هذه التلقي الشفهي والحفظ، ولم يدوَّ بطريقة وما يتعلق بأحكام الشريعة 

ما يسمى ثم بدأ ، ÷أو أشياء يسيرة من سنة النبي الفترة إلا القرآن الكريم، 

فدونوا علوم  ،عصِ التدوين فبدأ المسلمون بما تمس حاجتهم إليه من العلومب

وكانت قواعد أصول الفقه في هذه الفترات و..إلخ، الشريعة من حديث وفقه 

 غيره من الفنون. الفقه كما هو شأنعلم مختلطة ب

العلامة المجتهد وقد بين مسيرة تشكل علم أصول الفقه وبداياته سيدي 

)من ثمار العلم والحكمة/  هفي كتابالله تعالى أيده محمد بن عبدالله عوض 

أن  :مفادهكلاماً جميلًا فقد ذكر  ،(وما بعدها 441ص قسم أصول الفقه/2ج

وفي كلام الإمام علي # في نهج موجود في القرآن الكريم، الفقه أصول 

وفي كلام الإمام زيد بن علي # في بعض رسائله ونقل بعض عباراته،  ،البلاغة

 . ونقل عبارات من كتاب القياس من مجموع رسائل الإمام الهادي # 

َ وأَ »: -أيده الله-ومما قال  شَح الغاية للحسين بن )هو كتاب  كتابٍ  عُ جمر

، وهو كتاب يذكر فيه كل مسألة من مسائل أصول الفقه (اسم رحمة الله عليهالق

وقالت المعتزلة كذا،  وقالت الأشعرية كذا، ،ويقول: قال أئمتنا % كذا

ويقول: قال الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والمنصور بالله % كذا، وقال 
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على ما ذهبنا إليه كذا، الجويني والغزالي كذا، وقال فلان كذا، ثم يقول: والدليل 

ودليل كل  ،والجواب على الجويني والغزالي كذا وكذا. وعلى هذا يذكر الأقوال

 . «ثم ينتصِ لمذهب أئمتنا % ،والجواب على كل قول ،قول

المؤيد بالله # ليس له هناك كتاب موضوع في »: حفظه الله ...إلى أن قال

فقه من أولها إلى آخرها في علم أصول الفقه غير أنه ذكر كل قواعد أصول ال

وكذلك الهادي # ليس له كتاب خاص  ،كتابه الفقهي الكبير )شَح التجريد(

 (،المنتخب)و (الأحكام)في أصول الفقه غير أنه ذكر قواعد الأصول في كتاب 

شَح )وسائر كتبه. وكذلك قواعد أصول الفقه موجودة بحذافيرها في كتاب 

 . (ح التحرير للإمام أبي طالبشَ)، وفي (الأحكام لعلي بن بلال

فعلم أصول الفقه موجود عند علماء الزيدية الذين يشتغلون بعلم الفقه من 

وكانوا يخلطون علم الفقه وعلم أصول الفقه؛ فجاء الشافعي  قديم الزمان،

وهو أول من ميز أحدهما عن الآخر  ل علم أصول الفقه عن علم الفقه،وفصَ 

 كتاب فجعلوا علم أصول الفقه في ،ام الشافعيفاحتذى الناس بعد ذلك بالإم

وهذه الحقيقة حقيقة عامة يعرفها جميع علماء  ،للتسهيل والتيسير ةٍ دَ على حِ 

 اهـ كلامه حفظه الله.  .«المسلمين المطلعين على تطور التصنيف والتأليف

 عملنا في التحقيق
ين نسخة مكونة من مجلدقمنا بصف الكتاب على النسخة المطبوعة وهي  -4

 . (طبعة غمضان)كبار 

 . ، سنشير إليها قريباً نسخ خطية أربععند المقابلة اعتمدنا أيضاً على  -4

تقسيم النص إلى فقرات وإدراج بوضع بعض العناوين الفرعية، وقمنا  -2

 لما لها من أهمية في فهم النص.  ؛علامات الترقيم بحسب المتعارف عليه

وميزناها بخط غامق، أضفنا حاشية سيلان تحت نص الكتاب مباشَة  -2

 تمس إليها الحاجة. الحواشي التي بقية وتحتها مباشَة 
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التي على شَح حاشية على تعليق سيلان أو على الحواشي كان هناك أما إذا  -5

بين فإننا وضعناها أسفل الصفحة وميزنا أرقامها بأن وضعناها الغاية؛ 

 ن الحواشي الأصلية. [ حتى تتميز ع4معقوفين هكذا ]

دت أكثر من حاشية على الكتاب فإننا نضعها تحت رقم الأصل إذا وج -4

 نرمز إليها بنجمة هكذا )*(. مباشَة و

أكثر من حاشية على الحاشية فإننا نضع لها نجمة لكنها بين  تأما إذا وجد -1

 معقوفين هكذا ]*[. 

التصحيح لبعض ما ينقله سيلان من المصادر التي ينقل عنها، تم /  -1

التي الأخرى بالرجوع إلى مصادرها الأصلية اشي بعض الحووكذلك 

نثقل الكتاب بالحواشي لئلا  ؛أحياناً  إلى المصدرأن نشير بدون نُقِلَتر منها 

  إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ذلك.إلا  نشرولم  ،والمعقوفات

/ ما كان من الحواشي آخره هذا الرمز )ح( فهو يشير إلى أن  -1

خط العلامة المحقق مؤلف الروض النضير الحسين بن الحاشية منقولة عن 

أحمد السياغي، وإذا قيل: )عن خط شيخه( فالمراد به القاضي العلامة 

الحسن بن إسماعيل المغربي، وإذا كان في آخر الحاشية )ح ن( فالحاشية من 

 عن خط القاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي -أي: السياغي-خطه 

 باختصار(.  .اهـ )منقول من المطبوعمؤلف البدر التمام
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 ترجمة المؤلف )ع(

هو: الحسين بن الإمام القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد 

بن أحمد بن الأمير الحسين الأملحي بن علي بن يحيى بن محمد بن يوسف الأشل 

بالله يحيى بن  بن القاسم بن الإمام الداعي إلى الله يوسف بن الإمام المنصور

 الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين %.

بقت من ربيع الآخر سنة تسع ولد وقت الظهر يوم الأحد لأربع عشرة 

  .وتسعين وتسعمائة

ن ست دعا والده وهو ابنشأ في حجر والده الإمام القاسم بن محمد #، فقد 

سنين، ومولده في جهة الشرف، ثم أطلعه والده إلى شهارة فقرأ القرآن في سبعة 

إلى برط ، ثم ابتدأ قراءة العلوم هنالك فقرأ على والده  #أشهر، ثم هاجر مع والده 

، وفي خلال ذلك سمع على والده أيضاً في #)الكافية( في النحو وحاشيتها لوالده 

لأحكام(، ولم يزل مع والده إلى سنة خمس عشرة يوم الخميس والاثنين )أصول ا

لى السيد وألف، ثم رجع مع والده إلى وادعة وابتدأ قراءة )نجم الدين( في النحو ع

الله بن نهشل، ولما كانت سنة ست عشرة وألف واستقر الصلح بين أمير الدين بن عبد

فكانت قراءته  ،خوته في شهارة، فقرأ في كل فنإوالده وجعفر باشا استقر مع والده و

في النحو والحديث و)أصول الأحكام( ، وأصول الفقه وأصول الدين على والده 

وقرأ على صنوه )المؤيد( محمد بن القاسم كتب التصِيف وبعض أصول الفقه #، 

وشيء من الحديث، وعلى السيد أمير الدين في النحو، وعلى السيد أحمد بن محمد 

د محمد الأخفش في التصِيف والمعاني والبيان، الشرفي في أصول الدين، وعلى السي

وعلى السيد حسين بن علي جحاف في التصِيف والمعاني والبيان وأصول الفقه، 

وعلى السيد علي بن صلاح العبالي في المعاني والبيان، وعلى السيد محمد بن إبراهيم 
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ضيين عامر الشرفي في الفرائض، وعلى القاضي عبد الله المهلا في الصِف، وعلى القا

بن محمد الذماري وسعيد بن صلاح الهبل في الفروع الفقهية، وعلى القاضي حسين 

النحو والتصِيف، وعلى القاضي حسن بن سعيد العيزري في  بن علي المسوري في

 .النحو والتصِيف والمعاني والبيان

 ما لفظه: التمس مني الولد المرجو للخير إن شاء الله #فقال والده أجازه  وقد

إجازة في العلوم الدينية فقد استخرت الله سبحانه وأجزت له جميع ما لي فيه سماع 

وإجازة، من القراءات السبع، والأحاديث النبوية والجوامع الفقهية، والأصولية 

والكلامية، وكذلك علوم العربية، وما ألفته وجمعته من هذه العلوم، واشترط عليه ما 

 .اشترط على مثله

الظفير قرأ على شيخه وشيخ المشائخ لطف الله بن محمد الغياث؛ فإنه لما سكن في و

قرأ عليه كتباً نافعة كثيرة من جملتها )الكشاف( لجار الله الزمخشري، ثم التمس من 

السيد أحمد بن محمد الشرفي إجازة )شَح الأساس( فقال ما لفظه: قد أجزت لكم 

شارطاً ما شَطه غيري من  ولمن أحب مُن يعرف معنى اللفظ وضبط روايته عني

 . العلماء في الإجازة

جاز له ومن مشايخه في علم الحديث عبد الواحد بن عبد المنعم النزيلي؛ فإنه أ

 .، وكذلك أجاز له إجازة عامة العلامة محمد بن عبد العزيز المفتيإجازة عامة

مفخر الزيدية، إمام  :جمة لهفي سياق التر في مطلع البدور ابن أبي الرجالقال 

، لقي الشيوخ وأخذ عنهم، المعقول والمنقول، وشيخ شيوخ اليمن الجهابذة الفحول

(، وانتفع بلقائهم، وأخذ زبد (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) :أنه من بابوأقروا 

علومهم، واعترفوا بفضله في أسرع وقت، لكنه مع ذلك الإدراك لم يقنع من نفسه 

دراك، بل واظب على العلوم، وخاض غمارها، روي عن شيخه الشيخ لطف الله بن بالإ

 ـل اليمن وفيهم الحسين بن الإمامالغياث أنه كان يقول: لا أخاف على أه  .اه
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يش لحادث، ولا كان جبلًا من جبال الحلم، لا يط: أيضا  ابن أبي الرجال وقال 

دفعة، فإنه كان أيام قراءته في عبوس، ولو انبعثت عليه الحوادث  يظهر على وجهه

الظفير على شيخه المذكور يصادم العساكر بالعساكر ويقاوم الأصاغر والأكابر، على 

حم سعد الدين التفتازاني خلل في الزمان ووهن في الأعوان، وهو مع ذلك يزا

وأضرابهما ويتعقبهم، وكان يكتب بخطه مع ذلك بعض كتب الدرس  والشريف

طابع، كان شيخنا الوجيه عبد الرحمن الحيمي يطيل الثناء عليه بخط كأنما طبع بال

ويقول: خط شيرازي عال، ذكر ذلك مراراً، وكان يقرأ في )العضد( ويحشي فيأتي إليه 

ة، وهو ينظر في عيون العسكر وأهل العناية بالحرب يذكرون قرب الزحف والمصافّ 

 فإذا كثر تعويلهم نهض. ؛تلك الدقائق

: وكان شجاعاً في الغاية، ولقد أخبرنا الشيوخ بصعدة أيام قتاله  وقال فيه أيضا 

أنه جاء من ناحية المشرق من بين الجبل والترك  #للأروام بساحتها أيام والده 

بصعدة خيلهم ورجالهم، فمضى إلى ناحية )تلمص( على حصان أدهم لابساً ثياباً 

مسجد )فليتة( بوقار تام، يغيظ الأعداء، وبين يديه خادم يحمل الرمح، فمر من عند 

 مضى إلى بعض المسافة نحوكأنه يمشي إلى الزفاف والأروام نواكس الأذقان حتى 

تلمص، وخرجت الخيل تطلبه وهو لا يلتفت، فلما قربوا منه قبض الرمح من خادمه، 

وعاد فانقلبوا صاغرين، وهذه مناقب لو استوفيناها ضاق الرحب لكنا نكتفي 

 ير إلى الكثير.بالإشارة والقليل يش

في محل لا ينتهى إليه وسائر علوم القرآن، وأما المنطق وكان في علم المعقول 

، وشَحها )الهداية( وشاهد ذلك كتابه )الغاية( ،وأصول الفقه فهو الغاية التي ما وراءها

فقد جمعت غرائب الفن وعجائبه، ونقلها بعض علماء الأقاليم تعجباً من أسلوبها وكثرة 

القادم  ،فيها، ومُن علق بها شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد الشابي القيرواني المالكيالتحقيق 

في شعبان من شهور سنة أربع وخمسين وألف سنة، وأقام بصنعاء وكان سابقاً في العلوم 

  .بملكهمطلعاً على مصنفات العلماء، فلم يزل متعجباً من هذا الكتاب، واعتنى 

 .ته كره له الإيغال في ذلك، فتركهاد الله من بركوله أشعار جيدة، لكن والده أع
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وله تلامذة أجلاء أجلهم السيد أحمد بن علي الشامي، وصنوه الإمام المتوكل على 

الله إسماعيل بن القاسم، والسيد عز الدين بن علي العبالي، وولد أخيه محمد بن 

من  كاتبه، وكان يكتب ما يمليالحسن، وعبد الحفيظ المهلا، ومهدي بن محمد المهلا 

 )شَح غاية السؤل(. 

لمطهر بن الإمام ا جوار جامعبمدينة ذمار، وقبر في قبته المشهورة  ¦ توفي 

في آخر ليلة الجمعة ثاني شهر ربيع الآخر عام خمسين %  محمد بن سليمان الحمزي

  .سون سنة إلا ست ليالمبلغ عمره إحدى وخم، وسنة، وقبره مشهور مزور وألف

 مطلع البدور.  -4

 طبقات الزيدية.  -4

 التحف شَح الزلف.  -2

 ترجمة سيلان صاحب الحاشية 
بفتح المهملة وسكون التحتية -الحسن بن يحيى بن سيلان قال في طبقات الزيدية: 

 ، العلامة شَف الدين.السفياني أصلاً، الصعدي بلداً ومنشأً  -مثناة

لعربية نحواً وصرفاً، وفي )العضد( على العلامة صديق بن رسام الصعدي، قرأ في ا

وقرأ في الفقه كـ)شَح الأزهار(، و)البحر(، وغيره من كتب الفقه على القاضي العلامة 

عبد القادر بن سعيد الهبل، وصنوه يحيى بن سعيد الهبل، وسمع )الكشاف( على السيد 

جماعة كالقاضي عبدالهادي بن أحمد حابس، إبراهيم بن محمد بن حورية. وأخذ عنه 

 وصنوه يحيى بن عبدالهادي، وولده يحيى بن الحسن، وغيرهم.

كان القاضي عالماً محققاً، مصنفاً له تأليفات منها: )حاشية على شَح غاية السؤل( 

قلت: واشتهرت بحاشية سيلان، وله  ،سماها بـ)مرام الوصول إلى غاية السؤل(

على حاشية  ةلمائة الآية( ، و)تعليقة على شَح القلائد(، و)تعليق)تحشية على الخمس ا
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الشلبي( سماها )توضيح الخفي لعبارة الفاضل الشلبي(، ولم يزل حاكمًا ومدرساً 

بصعدة ونواحيها حتى توفي في شهر القعدة الحرام سنة عشر ومائة وألف، وقبر في 

 ين في الجانب الشامي.رضالق

 نبذة عن الكتاب
( لإمام -شرح الغاية-ل في علم الأصول العقول إلى غاية السؤ ايةهد)كتاب 

غني عن التعريف فهو  المحققين الأعلام الحسين بن الإمام القاسم بن محمد )ع(

ولكن جرياً على المألوف وإشارةً إلى شيء يسير مما يميّز هذا أعرف من أن يعرف، 

 الكتاب الجليل، فنقول: 

في التراث الزيدي بل والإسلامي؛ فهو نتاج عصِ  إن لهذا الكتاب أهمية بالغة

ثمرات فيه من العصور الذهبية للفكر الزيدي في شتى العلوم، عصِ اجتنيت 

العلوم منطوقها والمفهوم، فكان هذا الكتاب في علم أصول الفقه كاسمه هادياً 

 لعقل كل مريد، وغاية تغني طالبه عن المزيد، وافٍ بما يحتاج إليه كل من يريد

تحصيل أحد أركان علوم الاجتهاد، والغوص لاستخراج درر الأحكام الشرعية 

الفرعية، فهو جامع لمسائلها بأسلوب شيرق، يناقش ويحاور جميع الفرق، ويطرح 

 موضوعية، خالٍ عنشفافية وعلى الشطحات بكل  دُّ رُ أدلة الموالف والمخالف، ويَ 

رى العلماء والمتعلمين يُكبُِّون على لذلك وغيره ن التطويل الممل والاختصار المخل؛

 مًا وتعليمًا، ويولونه اهتماماً بالغاً منذ تأليفه إلى يومنا هذا. هذا الكتاب تعلُّ 

على طريقة عصِه في أسلوب التأليف ومناقشة  ¦وقد جرى فيه المؤلف 

 ته السبب الباعث له على التأليف.الأدلة، وذكر في مقدم

في الظفير في  -وهو متن هذا الكتاب-( ية السؤلغا)لـ ه #وكان ابتداء تأليف

شَحه المسمى وأما ، كملها في شهارة في سنة خمس وثلاثينأسنة ست وعشرين و

فكان ابتداؤه بمحروس شهارة سنة خمس وثلاثين وألف سنة، (، هداية العقول)

 .والفراغ منه بمحروس ذمار منتصف شهر صفر سنة تسع وأربعين وألف



 17     إلى كتاب هداية العقول #سند الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي 

 العقول  هدايةإلى كتاب # / مجدالدين بن محمد المؤيدي سند الإمام الحجة
 إلى غاية السؤول في علم الأصول )شرح الغاية(

يدي ور المؤ منص د بن  ين بن محم د دال /مج جة ام الح م ا الإ دُن - # يروي وال

لَهُ في كتابه لوامع الأنوار، وكما ذَكَرَ في كتابه الجامعة المهمّة  ضَحَ ذلك وفَصَّ كما أَور

عالم آل  هعن والد شَح الغاية كتابَ  #يروي  -تحف شَح الزلفوكتابه ال

عن الإمام وهو  ¤المؤيدي بن أحمد محمد وزاهدهم، محمد بن منصور 

عن  # الحسيني المهدي لدين الله رب العالمين، أبي القاسم، محمد بن القاسم

الوزير، وعن  ، محمد بن عبداللهشيخه أمير المؤمنين، المنصور بالله رب العالمين

، وعن شيخه ¤الكبسي  شيخه السيد الإمام، محمد بن محمد بن عبدالله

 .¥العلفي  القاضي العلامة، شيخ الإسلام، أحمد بن إسماعيل القرشي

عن السيد الإمام يحيى بن  ه، فيروي# فأما الإمام المنصور بالله محمد بن عبدالله 

زبارة  ، أحمد بن يـوسفبن عثمان الوزير، وعن السيد الإمام مؤلف أنوار التمام عبدالله

 . ¤بن عبدالله الكبسي  الحسني، وعن السيد الإمام، أحمد بن زيد

الكبسي، وكذا السيد  وأما السيد الإمام الحافظ، محمد بن محمد بن عبدالله

، ، والقاضي العلامة أحمد بن إسماعيل القرشيالكبسي أحمد بن زيد الإمـام

جمـيعاً عن شيخهم السيد الإمام نجم العترة الأعلام، محمد بن عبد  هفيروون

؛ وهو # بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم الرب بن محمد بن زيد

، عـن والده العلامة محمد بن ه السيد العلامة، إسماعيل بن محمدعن عمّ  هيروي

اه، أمير المؤمنين الإمام، عن والده الإمام الأوّ  ، عن والده العلامة زيد بنزيد

أخيه ، عن # بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد المتوكل على الله إسماعيل

الإمام المنصور  بن د أعلام التحقيق، الحسينعن إمام العلوم، وطود الحلوم، سيّ 

 .مؤلّف كتاب شَح الغاية #بالله القاسم بن محمد 
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ي ؤيد ور الم منص د بن  ين بن محم د دال /مج لحجة ام ا ا الإم دُن يروي وال  # و

بن أحمد عالم آل محمد وزاهدهم، محمد بن منصور  هعن والد شَح الغاية كتابَ 

عن الإمام المهدي لدين الله رب العالمين، أبي القاسم، وهو  ¤المؤيدي 

، عن شيخه السيد الإمام محمد بن محمد الكبسي، # سينيالح محمد بن القاسم

عن شيخه السيد العلامة الحسن المتوفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف، بن 

يحيى الكبسي، عن أخيه محمد المتوفى سنة تسع عشرة ومائتين وألف؛ بن يحيى 

بن  الكبسي قراءة، وعن السيد العلامة قاسم المتوفى سنة إحدى ومائتين وألف

عن السيد العلامة الكبير هاشم المتوفى سنة ثمان وخمسين  ،محمد الكبسي إجازة

، حاشية على ومائة وألف، بن يحيى الشامي اليحيوي، مؤلف نجوم الأنظار

بن الإمام القاسم بن  ن الحسن، عن السيد العلامة زيد بن محمد بالبحر الزخار

المتوفى سنة تسع عشرة ومائة وألف، بن  ، عن القاضي العلامة علي# محمد

د أعلام ، عن إمام العلوم، وطود الحلوم، سيّ يحيى بن أحمد بن مضمون البرطي

مؤلّف كتاب  # الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن التحقيق، الحسين

 . شَح الغاية

 

  



 19     النسخ المعتمدة في التحقيق

 النسخ المعتمدة في التحقيق
في تحقيقه على عدد من اعتمدنا ة ومتوفرة فقد لما كانت نسخ هذا الكتاب كثير

 النسخ نذكر أهمها: 

، قال في آخرها: مصورة وخطها متوسط مقروءوهي نسخة  )أ(:النسخة  -4

بن الحسن  مس الملة وقمر الأهلة أحمد بن عليمنقول من خط سيدي ش

الشامي أسعد الله أوقاته وتولى مكافاته، وكتب: مالكه الفقير إلى عفو 

قير والزحزحة من عذاب السعير السيد علي بن محمد بن عز الملك الح

الدين بن الحسن الشامي لطف الله به وهداه وأعانه على بلوغ رضاه إنه 

على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

 العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

صورة أيضاً، وخطها متوسط، يحتاج إلى وهي نسخة م )ب(:النسخة  -4

زيادة جهد لقراءته، قال في آخرها: كان الفراغ لتمام هذه النسخة المباركة 

 هـ ثمانون وألف سنة. 4010ثالث عشر من شهر رمضان الكريم عام 

: وهي نسخة مصورة خطها جيد قال في هامش الصفحة النسخة )ج( -2

ع لهذا المحصل الذي لا شيء من الأخيرة: كان الفراغ والحمد لله من السما

مدونات أصول الفقه يدانيه تحصيلًا على شيخنا وبركتنا الوالد العلامة 

أطال الله أمده وامتن علي جمال الإسلام والمسلمين علي بن حسين المغربي 

هـ. 4225من فضله وجعل ماله .... وذلك في ربيع الأول يوم ثامنه سنة 

 ربه .... إلخ. كتبه أحقر العباد الراجي عفو 

نسخة )د(: وهي مصورة بخط جميل وواضح، قال في آخرها: وكان  -2

الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك تأليف مولانا شَف الإسلام الحسين 

بن القاسم بن أمير المؤمنين أعاد الله علينا من فضائله وسره صبح يوم 

ومائة  الخميس لعله تاسع عشر شهر شوال الذي من شهور ثمان وثمانين
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قيه وألف على يد أقل الخليقة بل لا شيء في الحقيقة الفقير إلى الله الغني الف

بن حسين السحامي الخولاني بلداً والزيدي  حمحمد بن أحمد بن صال

مذهباً غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة وللمؤمنين والمؤمنات 

ولي ذلك والقادر على والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه 

وذلك بعناية سيدي السيد الجليل الأورع الأروع العلامة ما هنالك . 

الزاهد عين أعيان الفترة وفرع شجرة النبوة السيد محمد بن يحيى بن أحمد 

بن علي الكبسي عامله الله بلطفه وحرسه وتولاه وغفر له ولوالديه ولنا 

سلمين والمسلمات ولا حول ولا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والم

 قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

هذا، ونسأل الله القبول، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا 

 لخدمة العلم وأهله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

    قسم التحقيق  

 %البيت  مكتبة أهل

 هـ0111/رمضان المبارك/ 11

 م1111/ 10/1الموافق 

  



 10     صور من النسخ المعتمدة

 صور من النسخ المعتمدة 
 الصفحة الأخيرة من نسخة )أ(                  صفحة العنوان من نسخة )أ( 
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 الصفحة الأخيرة نسخة )ب(       صفحة العنوان نسخة )ب( 

    
 

  



 11     صور من النسخ المعتمدة

 حة الأخيرة من نسخة )ج(الصف  نسخة )ج(صفحة الغلاف من 
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 الصفحة الأخيرة من نسخة )د(      نسخة )د(صفحة الغلاف من 

   
 

 

 

 

  



 15     ذكر سبب التأليف

ليف  ذكر سبب التأ

 [ذكر سبب التأليف]
╝(1)  

.................................... ، الفقير إلى الله عز وجل (2)يقول العبد

------------------------------------------- 
 ]مقدمة حاشية سيلان[
╝ 

لله الذي أفاض علينا من إنعامه غاية السؤل، ودلنا على معرفته وتوحيده بهداية العقول، ونصلي ونسلم على  الحمد

على آله الذين رفعوا وصلاة نبلغ بها منتهى السعادة، وننال بها من واسع فضله الحسنى وزيادة، سيدنا محمد 

 ها، وبعد: أصول الشريعة وشيدوا منارها، وأشعوا بين الأمة أشعتها وأنوار

ير لشه ا حقق  يد الم لس ا مة  لعلا ا ول لمولانا  العق اية  بهد م  و وس هور الم ح المش شر ن ال إ ر،  ،ف ري ح ن ظ ال اف تقن الح الم

م  ا لانا الإم و بن م ين  م، الحس ار لي والمك المعا قيق، شرف  تد ل ال ه ل من أ اض الأف قدوة  قيق،  ح ت اب ال م أرب إما

لفهما من الس يين مع س ل ع في  تهما  درج الله  فع  ئج أنظار القاسم، ر تا على زبدة ن وى  ت قد اح صدين،  ت المق ين و ابق

على  ئده  ا ر ا ف و اق، ووضع الحذ ته  و هم ترف بسم ع لذا ا ين، ف قق المد كار  أف على خلاصة  وى  انط ين، و حقق الم

اق.  في الآف ره  و أم ل ع ر  ا بذك اق، وسارو  الأحد

ج الح ط  ي اه وتم ب ت الاش ل  زي اش ت و يق ح ل لى تع إ ب  ا ي الارت بس و ل ال ن  ا في مظ ا   ر ق ت ف ن م ا عي وك ا د ني  ث بع ب، ف ا

عة، وما  نا هذه الص مار  في مض عة، وتأخري  ضا ب لة ال علي بق صوري  ق اء  د ريق، مع ن الط هذه  وك  ل يق إلى س وف ت ال

يه أنيب.  ت وإل ل وك يه ت ل ع يقي إلا بالله  وف  ت

ؤلف  .إلخ: »#قال الم د. ب ول الع ل«: يق الفع ا  بهذ لق  تع ر ال ه فالظا لق  تع لة م بسم ل ن لم يقدر ل نى [1]إ المع ، و

اك ظا ذ ،مع  د ب الع لى  إ ا   د ن ا  مس ب ئ ا غ فعلا   ء  ا ب ال لق  تع در م ق ن  إ ، و ر :  أي: ه بد ول الع ح، يق شر تدئ أو ي ب الله ي بسم 

ن نازع؛ -كا ت اب ال ،  من ب رمه زيد ءني لأك وله: جا لأئمة بق ا جم  ل له ن ث قد م ين، و ل عام ين  عطف ب ير  بغ ته  ح لص

روف. هو مع ك كما  ير ذل غ د، و ج زي ر د يخ .وكا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . . . . . . . . . . ... .. .... .. .. .= 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: من -في صدر شَحه على الكافية في النحو ما لفظه: والباء  ª( قال السيد عيسى الصفوي 4)

ل هو أقرب للملابسة أو الاستعانة، ولا يبعد أن تكون للتعدية، أي: اجعله بداية، ب -)بسم الله(

: لعل وجه الأقربية كون التعدية يقتضي جعله ªفتدبر. اهـ كلامه. قال السيد عمر البصِي 

جزءاً، وهو أبلغ في التيمن المقصود من الأمر بالبدئية مع استلزامه لتحقق الملابسة والاستعانة 

 . دون العكس؛ إذ الجزء ملابس للكل ويستعان به في تحققه؛ لأنه بعض العلة المادية

اختار لفظ العبد مع ما فيه من الخضوع توطئة لصفة الفقير المنبي عن الاحتياج؛ ولذا عداه ( 4)

 بـ)إلى(؛ إذ العبد محتاج لا يملك شيئاً. ذكره علي بن صدر الدين بن عصام الدين.
.......................................... 

ل لها تعلق بقوله بعد حمد الله، فيصير المعنى يقول: بعد حمد الله بسم الله، والظاهر فساد المعنى بهذا الاعتبار؛ إذ يقو -[4]

 وهو خلاف الظاهر. اهـ سيدي أحمد بن محمد إسحاق ح.
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بن أمير المؤمنين المنصور بالله  ، الحسين(2)عقد وحل بإعانته على ما (1)الغني

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ما  = ول م ية يق يه حال حن ف ما ن ي ما ف نه ي ط ب رب ن ال ين كا ل العام ين  ط ب رب م العطف ال عد ط مع  تر اش ن  لكن إ

له ب الم. [1]ق لى  إ ا   د ن فعلا  مس لق  تع در لم ق ن  إ ن و لق كا تع في الم ين  روف المع ين  وجه على ال تدئ  أب ح و و: أشر ح لم ن تك

ول» ية« [2]يق ال الح أو  اف  ن ئ ت الاس لى  ع ولا   بة من وجه ،محم ي لى الغ لم إ تك ول من ال لعد ر  [3]لكن لا بد ل ينظ ف

نفس هضم ال صد  ات لق تف الال لح  ل يص بة [4]ه ئ الغا ات  فها بالصف عني ،بوص ير.  أ الفق بد  وله: الع  ق

وهي الجمع بين معنيين متقابلين في  من أنواع البديع المطابقة، «الفقير» وفيه بعد قوله: صفة للعبد،« يالغن» )قوله(:

 فإن ذلك من الأمور المستغربة التي تستلذ بها النفس فيكتسب الكلام بذلك حسنا  وغرابة.  الجملة،

:) قوله .إلخ» ) ل. قد وح ع وله:« على ما  ق ه، و ت عان إ لق ب تع ل» م اء الم« وح الح لا  هملة؛ب و د،  لعق ل ل قاب لأنه الم

يه، ل ن ع تعا يم فيما يس تعم في ذلك من ال ح؛ يخفى ما  شر تن وال د من الم و المقص يفة إلى  إشارة لط قد  مع  إذ الع

ح، شر اسب ال ن ل ي تن، والح اسب الم ن تهلال ي عة الاس ا ر يد ب يف بارة. [5]ف ع   بألطف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الغني مع العبد ما يلحق بالطباق؛ إذ العبد يستلزم الفقر، والفقر يقابل الغنى فيكون من  (4)

القسم الأول مما يلحق بالطباق، وهو الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق. 

 )من خط العلامة حمد بن محمد السياغي(.

أي: يصححها بالحجج -د باجتهاده الأحكام الشرعية يوصف المجتهد بالعقد والحل لأنه يعق (4)

ويحل عقد الشبه المؤدية إلى  -الصِيحة والقياسات الصحية والتأويلات الفصيحة، أي: المفصحة

 ما يخالف ذلك ببيان ما يتضح به فسادها. 
..........................................  

تقدير على هذا: يشرح العبد باسم الله حال كونه قائلًا: لما كانت فيكون ال« حالية يقول مما قبله»قوله:  -[4] 

وهو -الحاجة..إلخ، أو يبتدئ العبد باسم الله حال كونه قائلًا..إلخ، لكن يلزم على هذا كون المقصود من الكلام 

والشرح باسمه وهو الابتداء باسم الله -قيداً زائداً، ويكون ما يقصد لأجله  -يقول العبد لما كانت الحاجة إلخ

هو المقصود من التأليف وإن كان ذكر الله سبحانه مقصوداً لذاته، وهذا خلاف للواقع المراد من التأليف،  -تعالى

والمعنى المراد إنما هو عكس ذلك، وهو ما حاصله: يقول العبد لما كانت الحاجة..إلخ حال كونه مبتدئاً باسمه أو 

 نحو ذلك. اهـ )ح ن(. مصاحباً لمقصوده باسمه أو متبركاً أو

والمراد من الاستئناف الابتداء للكلام لا الاستئناف البياني، لكن يلزم « كان يقول محمولاً على الاستئناف»قوله:  -[4]

 عليه انقطاع الجملة المستأنفة عما قبلها، وعلى الحالية يلزم ما ذكر أولاً. اهـ )ح ن(. 

يريد من وجه خاص بهذا المقام زائد على وجه الالتفات « إلى الغيبة من وجهلكن لا بد للعدول من التكلم »قوله:  -[2]

 العام. اهـ )ح ن( 

قد عرفت أن النكتة العامة باعتبار حال المتكلم وحال المخاطب كافية في الحسن، وهي لازمة لجميع موارد 

 بن محمد بن الحسن. اهـ ح الالتفات، فلا يضر عدم وجود نكتة خاصة في التفات جزئي. اهـ سيدي محمد بن زيد

العبودية والافتقار إلى جناب الحق تعالى ليسا من هضم النفس في شيء، بل هما « لقصد هضم النفس»قوله:  -[2]

ى بعَِبردِهِ﴾﴿تشريف لها؛ ألا ترى إلى إفادة الإضافة التعظيم والتشريف في:  َ َةِ ﴿[، وفي: 4]الإسراء: أَسْر رُ رَحْر ذِكر

[، فلعل نكتة الالتفات الخاصة الإشعار بالحاجة من وصف العبودية والفقر إلى إعانة السيد 4]مريم: رَبِّكَ عَبردَهُ﴾

 الغني بإعانته على ما عقد وحل. أفاده سيدي ضياء الإسلام. )ح ن(.
 .ن(أفاده الضياء. )ح  ،ªوفيه أيضاً إشارة لطيفة أن المتن والشرح له  «فيفيد براعة الاستهلال..إلخ» قوله: -[5]
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ومن  ،إلى ما أمر به قائداً  ، وجعل له من التوفيق(1)القاسم بن محمد لطف الله به

المتصلة المدد، فما تحصِ  (2)بعد حمد الله على آلائه ،العصمة عما نهى عنه ذائداً 

 ،بأن لا إله إلا هو الأحد الصمد الناطقةولا تحصى بعدد، والشهادة  ،بحد
------------------------------------------- 

:) قوله نس«: لطف الله به» ) لطف ج يق، [1]ال وف ت ته ال ل تح عة، يدخ الطا و لطف  ه ف  والعصمة، و ط ل هي ال و

وضعه في م ك معروف  ما ذل ية ك المعص رك  يق: ؛في ت وف ت في ال قال  ا  لذ ه، ف ر ب لى ما أم العصمة: إ في  ه، و ن ع ما نهى   ع

قوله  عطف  ن  و يك على #ف .إلخ  فيق. و ت ن ال ل له م ت «لطف»: وجع عطف ال يرمن   . [2]فس

:) قوله يق» ) وف ت ن « من ال و ن تك ، وأ ا  د ئ ا ق ه  ول ق ا  ل ان ي ن ب و أن يك ل  تم ئية،« من»يح ا تد ا   أي: اب ئ اش دا  ن ئ ا ق ه  جعل ل

فيق. و ت ع. من ال ج لس عاية ل قديمه ر ين ت تمال الاح على  وله: و ق ا  مة» وكذ . «من العص رين ل الأم  يحتم

:) قوله ر به» ) يق،« إلى ما أم وف ت لق بال تع مال  م ع على إ اء  ن رفب المع رف. [3]المصدر  الظ ، في  ا  د ئ ا ق ه ب ق ل ل تع تم  ويح

ع.  ج لس ا عاية  ر قديمه ب عن ت ذار  ت ع لى الا م الحاجة إ لى لعد  والأول أو

:) قوله وله:« بعد حمد الله» ) رف لق .إلخ ظ ول.  . يق

:) قوله م» ) لاة والسلا ناطقة والص دة ال الشها الله، «و على حمد  ة  عطف  لا دة والص الشها ن الحمد و ر أ ه الظا و

لت ا، حص ئت به ظ وأنش فا الأل ل بهذه  الفع عن  رة  تأخ ن كانت م هي وإ ول- [4]و و يق ه تضى  -و ن مق مع أ

وله: ول ق المق على  قدمت  نها لما ت نها إلا أ ع ر  تأخ ني - [5]بعد حمد الله أن ي ع .إلخ»أ ن. ول  -«لما كا ن الق و صح ك

.. ار. ب عت ا الا بهذ ها  .بعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .=.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( اللطف في اصطلاح المتكلمين: ما يدعو المكلف إلى امتثال شيء مما كلف به من فعل أو ترك. 4)

، فيشمل أقسام اللطف الثلاثة: التوفيق، وهو ما يفعل عنده، والعصمة، وهو ما يترك عنده

والمطلق، وهو ما قرّب من الفعل. ويشمل جميع أنواع التكاليف: الواجب والمندوب والمحظور 

والمكروه. ويخرج ما فعل عنده غير قاصد فاعله كونه مكلفاً؛ لأنه لا يسمى مُتثلًا؛ إذ لم يفعل 

ين على الوجه الذي طلب منه. ويخرج الإلجاء بقولنا: )ما كلف به(. اهـ من خط سيدي ضياء الد

 قدس الله روحه. وهو لفظ شَح القلائد للنجري. 

 لاء: هي النعم الظاهرة. والنعماء: هي الباطنة كالحواس وما يلائمها. )مطالع(.الآ (4)
..........................................  

 المأخوذ من الفعل، فالجنسية في مصدر الفعل. )ح ن(. « اللطف جنس»قوله:  -[4]

تم التفسير إذا بنى على انحصار اللطف في القسمين وإلا فله قسم ثالث، وهو اللطف المقرب كما ذلك إنما ي -[4]

 معروف. اهـ من أنظار القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال. )ح(.

لكن إعمال المصدر المعرف قليل، وتقديم معمول الصفة كثير، فأولوية الأول غير مسلمة. )عن خط سيدي محمد  -[2]

  زيد. اهـ ح(.بن 
فإن إضافة  التأخر عن الفعل لفظاً لا يقتضي التأخر عنه حصولاً، «وهي وإن كانت متأخرة عن الفعل»قوله:  -[2]

إذ المعنى يقول العبد لما كان..إلخ بعد قوله حمد الله والشهادة..إلخ، ولا إشكال في ذلك.  إليه لإفادة تقدمه؛ «بعد»

الحمد وما بعده بهذه الألفاظ كما أشار إليه المحشي فالإشكال باق. أفاده العلامة لكن يقال: إن كان إنشاء (. ح ن)

 .(ح)الجلال. 

  وتقدمه لفظاً لا يغني فيما أراد. )ح ن(. المقول نفس القول، -[5]
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لعبده سيدنا محمد، والصلاة والسلام عليه وعلى  (1)ذعنة بالنبوة والرسالةوالم

، صلاة وسلاماً ما دام أعظم (3)حفاظ أصول الشريعة بالدليل المعتمد (2)آله

------------------------------------------- 
ال. = ول فلا إشك ؤول بمق فة لمصدر م رف ص الظ قال:  قد ي م ما  و د ق ت م ل د ق ت و م فه د  الحم ا  أم  : ا  ض أي ال  ق وي

صف و تضمن ال ل، ي ي بسملة.  الجم و ال ه  و

:) قوله ناطقة» ) دة مجاز«: ال الشها النطق إلى  د  نا في:   [1]إس ما  وله:  ﴾21عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ك ق [، وكذا  قة الحا [

نة ع المذ وله:  .و ق و»و ه ن لا إله إلا  أ د؛ «ب ري ادة. تج هو نفس الشه لفظ  ك ال ن ذل لفظ  لأ ن ب يا عن الإت عدل  و

وله: وا ق لى  دة إ الشها ر من  ركن الآخ ظ ال اف، وما في لف تر ع ل والا تذل عان من إظهار ال ذ .إلخ لما في الإ عنة. لمذ

ك ر ذل ذ بذك ا لذ ت رسالة من الاس وءة وال ب ن وله:  .ال ق في  بده سيدنا»و ف  «لع ط ع بديع المطابقة ومحمد  اع ال و من أن

يدنا ن لس يا  . ب

:) قوله شريعة» ) ول ال تهلال،«: أص عة الاس ا ر ك من ب في ذل تمد م لا يخفى ما  المع في  توريةوما  . [2]ن ال

به  ن تهدمها ش ول من أ الأص لمت  ها س الأدلة وحررو ا  و ح أنهم لما أوض تمد  المع ل  ي الدل نى حفظها ب ومع

ين، ل .  المبط بها ك  عن ذل  فكانت محفوظة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنها سفارة بين الحق والخلق تنبه أولي ( قال بعض المحققين: أجمع الأقوال الشارحة للرسالة الإلهية: 4)

الألباب على ما تقصِ عنه عقولهم من صفات معبودهم ومعادهم، ومصالح دينهم ودنياهم، 

ومستحبات تهديهم، ودوافع شبه ترديهم، قال المصنف في المسايرة: وأما على ما ذكره المحققون من 

.اهـ ومما قيل في الفرق: إن الرسول مأمور أن النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه فلا فرق

بالإنذار ويأتي بشرع مستأنف، ولا كذلك النبي وإن أمر بالتبليغ، ويأتي الوحيُ الرسولَ من جميع 

 وجوهه، والنبي من بعضها. اهـ المراد نقله من )شَح تحرير ابن الهمام لبادي شاه(. 

 د في السنة. إلى الظاهر؛ لأنه الوار« آل»كان الظاهر إضافة  (4)

وللخروج من منع إضافته إلى المضمر عند الكسائي والزبيدي والنحاس قال ابن مالك: وقد  )*(

 شذ إضافته إلى المضمر. )زركشي(.

حيث قال: فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة: ))قولوا: اللهم صل على  )*(

 محمد وعلى آل محمد((. 

حفظوها بالدليل المعتمد، وهذا ظاهر، وهو الذي جرى عليه سيلان،  يحتمل أن يكون المعنى: (2)

ويحتمل أن الوصف لهم بذلك ثابت بالدليل المعتمد، وهذا أيضاً معنى حسن. )أحمد بن محمد 

 السياغي بزيادة يسيرة(. 
 .......................................... 

 (.ح ن)قة بمعنى الدلالة. مع ما في الظرف من المجاز اللغوي في الناط -[4]

 ولا يمكن هاهنا؛ وهو الكتاب، لأن شَط التورية إرادة المعنى البعيد، فيه تأمل؛« قوله: وما في المعتمد من التورية -[4]

 .(ح ن) أما لفظاً فلأنه قد جرى على الدليل، وأما معنى فسماجته. أفاده الضياء.
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وموجبات  ،كانت الحاجة إلى علم أصول الفقه شديدة لما: بدوام الأبد (1)معجزاته

في  واستناد المجتهدين ،عليهلابتناء الأحكام الشرعية  ؛العناية به عديدة

إلا إذا عرفت وجوه مسائله  وكان علمًا أصلياً لا ينتفع به ،طها إليهاباستن

------------------------------------------- 
:) قوله اته» ) ز ج عظم مع ام أ م»معنى « ما د ا د بر، «ما  وت الخ ب م بمدة ث لا الصلاة والس يت  وق نا ت م  ه ا هو بدو و

ه. زات ج عظم مع ، الأبد لأ ه ا  ل ف ر ه ظ ون ه ك م ل ا دو ال ت  و ب نى ث ل مع ح: الأبد ولع حا في الص قال  بسة،  لملا ء ل با  :فال

ر.  ه  الد

:) قوله .إلخ» ) الحاجة. .«: لما كانت  ول ول الق  مق

:) قوله م» ) اء الأحكا ن ت ل ثم« لاب أسف وحدة من  اء الم ب لى، بال ع من أ ناة  ث لم. م ا الع هذ لى  حاجة إ ل و علة ل ه  و

:) قوله تهدين» ) ج ناد الم عديدة،« است ناية به  ات الع ب ن موج و لة لك لة  ع ع ن الأول  و ن يك ل أ ويحتم

عه و ط. ،مالمجم ثاني فق ل ثاني ل  وال

:) قوله باطها» ) ن ت اس بطها« في  ن بطها وت ن ت ية واس رك بط ال ا، :أن هه ا وكل أما ط و ب قد ن اء ف ر بعد خف ط،ما أظه ب ن  ست

وس. قام في ال ا   كذ

:) قوله ا  » ) ي ل أص ما   عل ن  ا وله:  .عطف على كانت الحاجة« وك ق .إلخ»و ه. فع ب ت ن له؛« لا ي ب ق ن لما  يا ر  ب ذ لا يظه إ

ن يا ب ا ال بهذ تصر إلا  خ م الم يه السلا ل ع لة لجمعه  ع ونه  ول ؛ك الأص يد في  ل ذ لا تق ن  ،[1]إ ب فع به ما لم ت ت ن فلا ي

ه. ت قول أدل ؤلف من  م الم ل كلا تب وحاص ن ك و ل شدة الحاجة وك يان أن الحام و ب ه .إلخ  الحاجة. ه: لما كانت 

علم، ا ال هذ في  نه  ما لا بد م ية ب اف ير و غ اب  ح ل، الأص وي التط يها مانع  ية لكن ف اف اء  أو و وف ين ال تابه جامع ب وك

ل. وي التط عن  و  ل  والخ

:) قوله له» ) ئ وه مسا نتظم« وج الأدلة لم ي ل و ل وه الع تها» :معه قوله [2]إن أريد بالوج ن أدل و ي ما لا يخفى،  «بع ك

ية نا تعارة بالك اس م  ل الكلا ن جع ا إ ؛ [3]وكذ يلا  ي وه تخ وج ال ت  ا ب إث نتظم مع  و تها فلا ي يق على حق وه  ن الوج لأ

قوله ك  ا   :ذل د ري ن تج و ن يك إلا أ لهم  ال  ، ا ته دل ن أ و ي ل نفسها .[4]بع ئ هي المسا ل  ئ وه المسا قال: وج له ي  ،ولع

رأ في وجه ال نا كما  ه افة  الإض ن  و تك رأيف : وجه ال ح حا في الص قال  ه.  :ي،  رأي نفس و ال  ه

..........................................  
على معنى أنه علم أصولي ولم يحمله على « علمًا أصلياً »يفهم من هذا أنه حمل قوله: « إذ لا تقليد في الأصول»قوله:  -[4]

غيره، لكن إرادة الأصولي من لفظ الأصلي فيه نبوة؛ إذ  ما يقابل الآلي، أي: أن يكون مقصوداً لذاته لا آلة لحصول

صريح النسبة فيه إلى الأصل لا إلى الأصول. وفي كونه أصلياً لا آلياً نظر؛ لأنه آلة للاستنباط، فهو علم آلي كما ستأتي 

د فيه؛ إذ غيره من الإشارة إليه، وعلى فرض أنه علم أصلي لا آلي لا تظهر عليته لاحتياجه إلى ذكر أدلته وعدم التقلي

العلوم المقصودة لذاتها ليست بهذه المثابة كفروع الدين إذا قلنا: إنه علم عملي غير آلي، والتعليل بأنه لا تقليد في 

 تعليل الشيء بنفسه. )ح ن(.« أصلياً »الأصول على إرادة كونه أصولياً من قوله: 

هنا أنه منسوب إلى الأصل الذي هو القاعدة والضابط أعم من أن أقول: لا منافاة بين كونه أصلياً وآلياً، فإن المراد ها

يكون هذا العلم أو غيره، فهو من نسبة الأخص إلى الأعم، فهو علم بقواعد هي آلة لغيرها مثل الأمر للوجوب 

 مثلًا ونحو ذلك والله أعلم. اهـ سيدي علي بن إبراهيم بن عامر حماه الله. )ح(.

  (.ح ن)إلا إذا عرف علل مسائله وأدلتها بعيون العلل والأدلة.  لأنه يصير المعنى:«: خلم ينتظم..إل»قوله:  -[4]

 ،بتشبيه المسائل بالخرائد مضمراً في النفس على رأي القزويني« وكذا إن جعل الكلام استعارة بالكناية»قوله:  -[2]

 (.ح ن)لأوله إلى الأول.  فإنه لا ينتظم معه المعنى أيضاً؛ وإثبات الوجوه بمعنى العضو تخييلًا،

 (.ح ن)وهو أن يراد بالوجوه العلل والأدلة.  لعله لا يناسب إلا الوجه الأول،« اللهم إلا أن يكون تجريداً »قوله:  -[2]



  - ]ذكر سبب التأليف[   11

وعلمت الطرق إلى حل عقد الشبه والاعتراضات بتفصيلها  ،أدلتها بعيون

إما مطولة كالمجزي ¤ وكانت كتب أهل البيت % وشيعتهم  ،وجملتها

 ،التي منها مبدأ المباحث وإليها المرجعقنع وغيرها من الكتب والم (1)والحاوي

 ،فهي كأسمائها مجزية للناظر بعين البصيرة ،وعمت فأغنت ،قد جمعت فأوعت

حاوية لما لا يكاد يوجد في  ،مقنعة لمحققها لاطلاعه فيها على الفوائد الكثيرة

إلا أن طلبة  ،غيرها من الكتب الشهيرة من الأدلة والشبه والأسئلة والأجوبة

قد تقاصرت هممهم عن استجماع فوائدها وتأمل مقاصدها واقتناص  زماننا

  .شواردها

------------------------------------------- 
 :) قوله تها» ) أدل ن  و ي ياء« بع ن الأش يو ا،: ع ه يار اس، خ ن ن ال يا ع نه أ يره وم غ ح و حا في الص ره  :  .ذك قوله في  و

به» قد الش تعارة بالك «ع حة. اس تعارة مصر اس قد  الع ن  و ن تك ل أ ية لا تخفى، ويحتم ل ي ي رة تخ تعا اس  ناية و

:) قوله ل» ) ه، أي:« إلى ح ب عقد الش ل  لى ح لة إ رق، الموص ق  فهو صفة للط ر الط تها حال من  ل لها وجم ي تفص وب

رفت ع نى  علمت بمع ن كان  فسه ؛[1]إ ن ناه تعدى ب و لم يكن بمع ذ ل على .إ تصر  ن لا يق يل أ تفص د بال ا ر ل الم  ولع

ول ن يق ا، :أ عة بكذ و دف به م ه. هذه الش ب لش رق ل الط ل  ه ح ر وج ل بذك لة   ب لجم ا ك.  وب  خلاف ذل

:) قوله زي» ) ج ن « كالم س ح بن الم يى  عي يح ا م الد للإما نع  المق بن حمزة، و يى  م يح لإما لحاوي ل ا لأبي طالب، و

ين. أجمع يهم  ل ع انه  و م الله ورض  سلا

:) قوله تب» ) ها من الك ير غ يت وش «و ب ل ال ه تهم،المطولة لأ ب  يع ت اص من ك لرص رة ل ه و اد كالج له أر ولع

يعة، ؤلف  الش ها الم ر ذك تي  ال الأوصاف  هذه  ر  ث يها أك ن ف إ ولة، #ف لمط ا ا، في  يه ل ع لاع  لاط ك با رف ذل ع تم  ي ي ف

. صرة ت إما مخ وله: إما مطولة و ق د من  فا ت يعة المس تب الش لى ك ر إ يم بالنظ تقس  ال

:) قوله عت» ) فأو عاه:« قد جمعت  فأو تاع  له  جمع الم عاه:جع ه، وو ئ عا ف  في و كشا ل ا في  ا  ه، كذ حفظ

ح. حا باس لا يخفى. والص قت ا هذا  في   و

:) قوله ها» ) وارد اص ش ن قت ا د:«: و وار شاردة، الش ر، جمع  ذا نف د إ د. من شر ي هي الص م  و ا الكلا هذ في  و

ية ل ي ي اية وتخ ن تعارة بالك يح [2]اس رش  .وت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( هو للإمام يحيى #، وهو ثلاثة مجلدات، وله في الأصول أيضاً القسطاس مجلدان، والمعيار مجلد. 4)

..........................................  
ينظر كيف توجيهه؟ فإنه قد جعله حالاً في أول الكلام، والحال لا تحتاج إلى «: إن كان علمت بمعنى عرفت»قوله:  -[4]

 ن العامل علمت بمعنى عرفت. اهـ ح عن شيخه الحسن بن إسماعيل المغربي.التعدية مع كو

حيث شبه الكتب بمحل الشوارد تشبيهاً مضمراً..إلخ. )ح(. «: وفي هذا الكلام استعارة بالكناية وتخييلية»قوله:  -[4]

صِحة في لفظ قال: من خط شيخنا المغربي. يعني به الحسن بن إسماعيل. وفيه نظر؛ وذلك لأن الاستعارة م

 شواردها كما لا يخفى. )من خطه أيضاً(.
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فمنها ما جمع أيادي  ،مختصِة على اختلاف الطرائق وتباين الحقائقوإما 

ولكنه أغفلها  ،ورؤوس المسائل جمعاً لم يسبق إليه أحد من الأوائل (1)الخلافات

الجمع غير أنه يأتي  ومنها ما لم يكن فيها ذلك ،عن وجوه الحجج والدلائل

  .ببعض الأدلة من العقل والسمع

ولم يكشف عن غيره شيئاً من  ،ومنها ما اقتصِ على ذكر دليل المختار

------------------------------------------- 
 :) قوله ئق» ) ا ر الط اختلاف  ل« على  ا ر  ،ح صا ت الاخ ع  و ن ئق ت ا ر الط ختلاف  د با ا ر أو صفة مصدر محذوف، والم

ؤلف  يه الم أشار إل ما  دلة، #ك ل الأ غف ن بعضهم أ أ تار،  ب خ أدلة الم بعض  ن ب يا على الإت تصر  ق ا وبعضهم 

خا ل الم ي د دل هم لم يور . وبعض ألة ل مس في ك لف  ا خ الم ا   ض أي ر  ذك لة ولم ي أ ل مس في ك  لف 

:) قوله نها ما جمع» ) ول.« فم  كالفص

:) قوله ات» ) الخلاف دي  دي« أيا د، :الأيا ة  جمع ي ح نى الجار ذا كانت بمع ، وأما إ نعمة نى ال ا كانت بمع ذ لكن إ

على أيد. نها تجمع  إ نا الجارحة، ف ه اد  ر ، والم ا  دي أي اس  ي ق ال ن  ا ر فك ل، وذك ا نق يد  هكذ بي أن الأيدي جمع ال ل الش

وصة، خص الجارحة الم هي  ل: و ي ق دي  وما  الأيا على  نعمة  نى ال على الأيدي وبمع الجارحة تجمع  نى  يد بمع ن ال إ

ل، ن فع على وز يه أن أصل يد يدي  ل ع د  ر بي: ي ل قال الش ل، ثم  ع أفا على  ل  وفعل لا يجمع  ما تع اس والشايع 

اء عض في الأ نعم، والأيدي  في ال دي  وله:ولا يخ .الأيا ق في  ات» فى ما  الخلاف دي  ة  «أيا ي نا لك رة با تعا من الاس

قوله ل، وكذا في  ي ي خ ت ل. :وال ئ المسا يسر جمع  رؤوس  عن ت ناية  ل ك ئ ات ورؤوس المسا الخلاف دي  وجمع أيا

يه ل ع دار  ت ق يه ؛الخلاف والا ما ف ه ممن  مكن  ت ل ال وين يحص هذين العض اك  در إ ذ ب وله:  .إ ق في  ل»و ئ  «رؤوس المسا

ن ما لى أ و أتى به  إشارة إ ل،ه ئ خب من المسا ت اء. المن عض رأس أشرف الأ ن ال إ  ف

:) قوله ك» ) يه ذل نها ما لم يكن ف ل.« وم اف  كالك

:) قوله الأدلة» ) بعض  أتي ب تابه« غير أنه ي وع ك لى مجم ر إ ني بالنظ ل  ،يع ي ضها دل ذكر في بع ل  ئ يه مسا إن ف ف

ل الم يه دلي ر ف ذك ضها  في بع اس، و ي ماع والق الإج ية  ج ألة ح تار كمس خ يت الم ل الب ه ماع أ في إج ما   .%خالف ك

:) قوله تصر» ) ق ا نها ما  دي.« وم المه م  يار للإما  كالمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يحتمل أن الإضافة بيانية على أن الأيادي مستعارة من الجوارح المخصوصة للخلافات لمشاركتها 4)

ة لا تكمل إلا بذكر الخلافات كما لا يكمل الإنسان إلا بالأيدي، كما لا يخفى؛ فإن المسأللها 

وقس على ذلك قوله: )رؤوس المسائل( وقوله: )وجوه الحجج والدلائل(، ووجه الشبه بين 

كما أن الرأس هو  -ولذا اقتصِ عليها البعض-المسائل والرؤوس أن المسائل المقصود الأصلي 

اف. ووجه الشبه بين الحجج والدلائل والوجوه أنه يعرف العمدة في الإنسان بالنظر إلى الأطر

بالوجوه الأناسي كما تعرف المسائل بالدلائل. ويحتمل أن الإضافة في جميع ما ذكر من إضافة 

 المشبه به إلى المشبه كلجين الماء، والله أعلم. 



  - ]ذكر سبب التأليف[   11

والحاجة إلى إبراز معرفة وجوه  ،الفن غير كاف لطالب (1)وكل ذلك ،الأستار

ما عَنَّ لي أن أجمع كتاباً في الأصول كافلًا ب -(2)المسائل كالحاجة إلى الأطراف

يجب من إيراد المعتمد من الحجج كلها، حاوياً لما يتشبث به المخالف من الشبه 

مجزياً مقنعاً للناظر في أصول  ،وحلها، معياراً للترجيح بين الأقاويل والدلائل

القواعد وفصول المسائل، فأخذت في ذلك مع ما أنا فيه من الاشتغال بإطفاء نار 

والنفاة لفضائل  ،على أهل التوحيد والعدل الفتن العظيمة الاشتعال من البغاة

فلما فرغت منه بعون الله على الشرط المذكور بعد مضي أعوام  ،(3)أولي الفضل

------------------------------------------- 
وله(: ق ل» ) ئل وا لمسا ل ا و فص عا  و ن يا  ومق مجز ا  و يار ع مد وم ت لمع ا  : له قو لا  و توضيح كاف ل تنقيح وا

لتلويح ا ففي ذكره« و سماء كتب مشهورة  .  اهذه أ لطيفة ية   تور

وله(: ق تن» ) ،« نار الف لماء جين ا ، أي: هو كل يه فتن كالنار ب تش لل حا   ي ش الإطفاء تر ن  و يك ولا  .[1]ف

 . ما لا يخفى لكناية ك با تعارة  اس للفظ  ا ا  يستقيم في هذ

وله(: ق ل» ) شتعا الا مة  لعظي الا«: ا يخفى ما بين  ملة من لا  ل بالمه الاشتعا مة و لمعج لغين ا ل با شتغا

لمضارع.  الجناس ا

وله(: ق لبغاة» ) ا الفتن« من  ل من نار  ، أي: ،لعله حا بغاة ل ئنة من ا شئة أو كا نا تن  لف ا يد  بإطفاء نار  ير

ك  من حتى ظهر الحق وأهله، #بذل لي برة والجهاد في أرض ا المصا فيه من  ن  شارة إلى ما كا  الإ

لباطل  ا انطمس أثر  مؤلف و لل ، و ه ب ك حز يرة  #وهل لشه ا لمشاهد  مة وا لعظي ا قف  لموا ك ا ل في ذ

، لكبيرة ا لاحم  الم ، و السير لمن له أدنى مطالعة في  ك معروف  ما ذل مين  ك المسل الله عنا وعن  فجزاه 

، ين الهاد مة  الأئ ى به  فضل ما جز كتابه  أ لقد حوى  لشواغل  #و ا ك  ع تل قيق م لتد ا تحقيق و ل ا من 

ا فكر  مثله  يسمح ب ما لم  ،م نية. لمتأخرين اهب ربا نة إلهية ومو لك إلا لإعا  وما ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( من قوله: )كل ذلك(..إلى قوله: )الأطراف( نسخة.4)

تشبيه مقلوب، ولعل النكتة فيه المبالغة في الحاجة إلى الأطراف حتى كأنها هي الأصل الذي  (4)

 (. ª أعلم. )من أنظار السيد هاشم يشبه به، والله

يوجد في نسخ بعد هذا: )فكلما توجهت للبحث في الكتب والمطالعة، وسرحت النظر في  (2)

عرض ما يوجب صرف الوجه نحو الحرب عن حوزة الإسلام والمدافعة(،  -الحواشي للمراجعة

 ولا يخفى ما في قوله: )صرف الوجه نحو الحرب( من اللطافة. 
..........................................  

 (.من خط سيدي أحمد بن محمد ح)صرح بثبوت الترشيح للتشبيه في رسالة الاستعارة. « فيكون الإطفاء ترشيحاً للتشبيه»قوله:  -[4]
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جاء بحمد الله مع الاستيعاب وحسن  -وتنقل من ثغور إلى ثغور ،وشهور

ولا قاصر عما اشتملت عليه  ،والتوضيح (1)الاختصار غير خال عن التنقيح

بما حواه من التلميح والتلويح، ولكنه دق على بعض  (2)مطولات الأسفار

فسألوني أن  ،وخفي عليهم أشياء من قواعده ومبانيه ،الطلبة ما دق من معانيه

 ،(3)أوضح لهم ما خفي عليهم من فوائده بشرح مذلل لصعابه ومقيد لأوابده

واضحة فأجبتهم إلى ذلك ثانياً لعنان العزم إلى تحليله وتقريبه وتسهيله بعبارة 

لمن تأمله، مع اشتغال بما هو أشد  (4)على ما يعنيهغير مطولة، مقتصِ في الأغلب 
------------------------------------------- 

 :) قوله حمد الله» ) اء ب اب لما« ج و : أي: ،ج ه ول ق ، و الله د  حم ا  ب بس ل ت وني م ال ك ا جمعت ح ع » أتى م م

اب وح يع ت تصارالاس الاخ اء، «سن  عل ج فا ل من  ن  أي: حا ه حس ون ال ك با  وح ع و ت ه مس ون ال ك أتى ح

ار، تص . أي: الاخ ار ص ت اخ ا   ن وله: حس ق ير خال» و الصيرورة «غ نى  نه مع تضم ء ل جا وب ب نص  . [1]م

:) قوله يه» ) بان وم عده  ا و ق عده« من  ا و ه، :ق ل ئ ول: مسا لمط ا ول  ق في  بي  ل لش ا ره  ذك ما  ا  ك ذ ه ول  أص رر  لغ ا   امع ج

و ق عده.الفن و يه: ا بان اكلة، وم تش تعانقة الم ، ألفاظه الم ا  ق بعض رت ا ب ضه ا رتق بع نه أ ع. ك ح المطال في شر ره  ذك ما   ك

شريف: ية ال في حاش باني: و ل.  الم ئ  الدلا

ولا يخفى ما في ذلك من تشبيه المسائل الدقيقة الغامضة الخفية في بعدها عن  الوحوش. :الأوابد«: لأوابده» )قوله(:

 والتقييد ترشيح.  ،[2]فالأوابد استعارة مصرحة الوحوش النافرة التي لا تدرك،الفهم والإدراك ب

: سير اللجام الذي تمسك به الدابة، العنان ككتاب:« ثانيا  لعنان العزم» )قوله(:  قال في الصحاح: ثنيت الشيء ثنيا 

: عطفته،   استعارة بالكناية وتخييل. «العزملعنان »وفي قوله:  قلت: وهو المراد هنا. .صرفته عن حاجته وثنيته أيضا 

 يعني كتابه الموصوف. أي: بالعين المهملة،« على ما يعنيه» )قوله(:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( هو لابن صدر الشريعة، والتوضيح شَحه. 4)

 فيه لطيفة.  (4)

فهو آبد على فاعل، وأبدت الوحوش: نفرت من أبد الشيء يأبد ويأبد أبوداً: نفر وتوحش،  (2)

الإنس، فهي أوابد، ومن هنا وصف الفرس الخفيف الذي يدرك الوحش ولا يكاد تفوته بأنه 

 قيد الأوابد؛ لأنه يمنعها المضي والخلاص من الطالب كما يمنعها القيد. 

 ضبطه سيلان بالعين المهملة، وفي نسخ بالغين المعجمة.  (2)
..........................................  

غير ظاهر في جاء؛ لأنه لم يكن ثمة انتقال من حال إلى حال، فهو بمعنى أتى، « لتضمنه معنى الصيرورة»قوله:  -[4]

 وغير خال منصوب على الحالية فتأمل، والله أعلم. )ح قال: من خط شيخنا المغربي(. 

الأوابد إلى ضميره ]الضمير عائد إلى الكتاب فتأمل[ على وجه لا ينبي وإضافة « فالأوابد استعارة مصِحة»قوله:  -[4]

 عن التشبيه لا يخل بالاستعارة المصِحة. )ح ن(.
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وأرجو  ،ونظر في إصلاح أحوال كانت قد اعتورتها عوامل ،من تلك الشواغل

  .من الله الإعانة على إتمامه كما أعان على أصله بلطفه وإكرامه

راغباً إلى الله أن  ،«لهداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصو»وسميته 

قل حسبي  ،وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ،يهدينا إلى الصِاط المستقيم

  .العرش العظيمالله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 

لله الرحمن الرحيم :قال ا ه الغراء  ،)بسم  شريعت عل  لله الذي ج الحمد 

ل لا ض ل ا م  ل في ظ اجا  وهاجا   بحمد الله  (1)البسملة افتتح الكتاب بعد (سر

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) غ ا و ك الش ل أشد من ت هو  ما  تغال ب اش ها « مع  ر ذك تي  ني ال .  #يع ا  ف  آن

:) قوله ول» ) العق اية  ناه« هد اسمه مع يطابق   . [1]ل

:) قوله .إلخ» ) الله. بي  ل حس لى:  «ق قوله تعا باس من  ت ق ُ لََ إلََُِ إلَِذ هُوَ ﴿ا وبة: ﴾...فَقُلْ حَسْبَِِ الِلّذ ت 1الآية ]ال 2 1 ،]

ؤلف  ن الم و .  #وك د ري ج ت ال لى  ع م  الكلا ل  لى حم ع ء  ا ن ك ب ذل ئلا  ل ا  ق

:) قوله حمد الله» ) لة ب بسم رف  «بعد ال الظ ن  و ن يك ل أ تم حمد الله-يح ني ب ع ا   -أ ر ق ت ل  [2]مس ا وضع الح في م

ل ع فا ح، من  ت ت ح، اف تا ت الاف لة  ؛ أي: لا ص الله د  حم ا  ب بس ل ت ية م تسم ال بس ب ل ت ال د  ه بع اب ح كت ت ت ف ه  ا هذ ن  د أ ر فلا ي

بارة ؤلف  [3]الع ن الم أ ذار ب عت لى الا ج إ تا ح ي ية ف تسم ن ال دو مد  ح بالح تا ت الاف لق  هم تع و ح  #ت تا ت الاف نسب 

ما خفي ناء ب عت ا لى الحمد فقط  لي. [4]إ الج ذكر  عن  ا   اض ر ع ا وإ ل أن  لق بويحتم تع و م رف لغ ولا  الظ تح معم ت ف

، ه ، ل الجلي ر  ذك عن  اض  ر ع دة ما خفي وإ فا إ تغال ب اش ية  تسم عن ال ره  ط مع تأخ لى الحمد فق ح إ تا ت الاف بة  نس  ف

ح، تا ت الاف وع  ق في و نا ية لا ي م تس عن ال ير الحمد  ن تأخ لى أ ويح إ ل د  وت ي تحم اء بال تد ثي الاب ين حدي عارض ب فلا ت

تسمية؛ اء بال تد ؤ والاب ر الم ذك في.لما  يقي وإضا في أو حق ر ع ر  ح أم تا الافت ن  ن أ م   لف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في نسختين: التسمية. 4)

..........................................  
لمصنف: قال بسم الله. اهـ الأنسب مسماه، أو لفظه معناه. اهـ وكذا الكلام في قول ا« ليطابق اسمه معناه»قوله:  -[4]

 أحمد بن محمد إسحاق ح.

 ـقال: من خط شيخه. « يحتمل أن يكون الظرف أعني بحمد الله مستقراً »قوله:  -[4]  الظاهر أن الظرف لغو لتعلقه بافتتح. اه

خ، بل لا يرد أي: عبارة الشارح، أي: حين كان الظرف مستقراً لا يرد..إل« فلا يرد أن هذه العبارة...إلخ»قوله:  -[2]

سواء جعل الظرف لغواً أو مستقراً؛ إذ عبارة الشارح مصِحة بأن الافتتاح بالتحميد إنما وقع بعد الافتتاح 

بالتسمية، فالأظهر جعل الظرف لغواً؛ إذ على تقدير أن يكون مستقراً لا يتيسر التعليل بالأداء..إلخ إذ المفتتح به 

بالأداء إلا على تقدير أن يكون الظرف لغواً، أي: معلقاً بافتتح، وأما على غير مذكور.اهـ لا يتم تعليل الافتتاح 

 تقدير أن يكون مستقراً فلا يكون تعليلًا للتلبس فافهم. اهـ ح 

 أي: الافتتاح به، وهو الحمد فتأمل. -[2]
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 ،وعملًا بأحاديث الابتداء ،واقتفاء للكتاب المجيد ،سبحانه أداءً لبعض ما يجب

 :÷في جامعه عن أبي جعفر معضلًا قوله  (1)ما أخرجه الخطيب :منها

------------------------------------------- 
 «أداء»فقوله:  ،[1]يعني من شكر إنعامه الذي تأليف هذا الكتاب أثر من آثارها« أداء لبعض ما يجب» )قوله(: 

وأورد عليه أن أداء بعض ما يجب يحصل بمجرد الحمد ولو في آخر الكتاب فكيف يعلل  للافتتاح. [2]مفعول له

 إخبار بثبوت الحمد لله تعالى، والإخبار عن ثبوت الحمد ليس بالحمد.  «الحمد لله»على أن قوله:  الافتتاح به؟

له أنه إذا كان الغرض من الحمد في ابتداء التأليف جلب المزيد من منها ما حاص وأجاب الشلبي عن الأول بأجوبة،

زيِدَنذكُمْ ﴿لقوله تعالى:  -وهو التأليف-النعم 
َ
وهو -[، كان تقديم الحمد على المجلوب 7]إبراهيم: ﴾لئَنِْ شَكَرْتمُْ لَْ

، -التأليف  . [3]فعلل الافتتاح بالأداء المذكور إيماء إلى هذه النكتة واجبا 

فتعليل الافتتاح بالأداء لا يقدح فيه  ،أن الاطراد والانعكاس غير لازم في العلل والمقتضيات -وهو أظهرها- ومنها

 حصول الأداء بغير هذه الطريقة. 

وبأن  الله واحد عين التوحيد. كما أن قول القائل: ،وعن الثاني بأن الأخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى عين الحمد

 لأن المخاطب به هو الله، إذ ليس المتكلم بصدد الإخبار والإعلام؛ ؛وأمثاله إخبار واقع موقع الإنشاءالقول المذكور 

المتكلم به إنشاء تعظيم الله تعالى  [5]بل مقصود فوضع الظاهر موضع المضمر، : الحمد لله الحمد لك،[4]ومعنى

 . [6]ير معناه مجازا  فيكون الإخبار مستعملا  في غ ،بوصفه الجميل وإيجاده بهذا اللفظ

، ÷كقول مالك: قال رسول الله  قيل: هو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا ، بفتح الضاد،« معضلا  » )قوله(:

في باب الأخبار ذكر بعض اصطلاح أهل الحديث في تراجمهم،  #وقول الشافعي: قال ابن عمر، وسيأتي للمؤلف 

حيث قال:  كلاما  مختصرا  في اصطلاح أهل الحديث في ذلك، ªوقد ذكر العلامة المحدث محمد بن يحيى بهران 

الحديث المتواتر ما أفاد العلم الضروري بنفسه وإلا فهو آحادي ولو كثرت رواته، وهو ينقسم إلى حسن وضعيف 

فإن  ،÷وصحيح، فالصحيح ما اتفقت روايته بالعدول الضابطين المتفق على عدالتهم وضبطهم حتى يبلغ النبي 

 موضوع، وهو ينقسم إلى: وإن اختلت عدالة بعضهم أو ضبطه فهو الضعيف، ضبط أحدهم فهو الحسن، اختلف في

 .............................=وهو ما كان أحد رواته مجروح العدالة أو فاحش الغلط. وهو ما علم كذبه، ومتروك،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 242أحمد بن علي بن ثابت الحافظ الكبير، توفي سنة  ( هو4)

..........................................  
  (.ح)الضمير عائد إلى الإنعام، وهو مصدر فالأولى تذكيره. «: أثر من آثارها»قوله:  -[4]

ل. اهـ من أنظار القاضي أحمد بن ظهور العلية حيث الظرف لغو، ومع جعله مستقراً بتأوي«: أداء مفعول له»قوله:  -[4]

 صالح بن أبي الرجال. وفي حاشية: ومع جعله مستقراً يكون تعليلًا للقيد، وهو متلبساً. اهـ من أنظاره أيضاً. اهـ ح 

لعله يقال: هذا إذا كان وضع الديباجة قبل الكتاب، وأما إذا كان وضعها بعد فلا «: إيماء إلى هذه النكتة»قوله:  -[2]

  (.من أنظار العلامة الجلال. ح)لهذا الوجه.  مناسبة

 في المطبوع: والمعنى. والمثبت من حاشية الشلبي.  -[2]

 في حاشية الشلبي: فمقصود.  -[5]

ح قال: من )من باب: أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى، والعلاقة فيه المشابهة. « مستعملًا في غير معناه مجازاً »قوله:  -[4]

 .(إسماعيل المغربيخط شيخه الحسن بن 
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  .((بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح  كل كتاب))

وي في الأربعين عن اهَ بن عبدالله الرُّ  (1)ما أخرجه الحافظ عبدالقادر :ومنها

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن )) :أنه قال÷ أبي هريرة عنه 

  .((الرحيم أقطع

 ،والرهاوي ،والطبراني في الكبير ،ومنها: ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة

كل أمر ذي بال لا )) :أنه قال÷ عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه عنه 

 . ((د أقطعيبدأ فيه بالحم

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه )) :وأخرج ابن حبان والعسكري عن أبي هريرة

 . ((بحمد الله فهو أقطع

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فالمسند ما اتصل سنده ولم يسقط أحد من رواته، والمرسل أنواع:  ثم إن الآحادي أيضا  ينقسم إلى مسند ومرسل،= 

وهو قول من دون التابعي قال رسول الله  كذا، ومنقطع، ÷هو قول التابعي قال رسول الله و مرسل مطلق،

وهو ما  ومن الآحادي ما يسمى الغريب،. ن متصلان أو أكثروهو أن يسقط من الإسناد راويا كذا، ومعضل، ÷

وهو ما ذكر أحد الأئمة فيه علة تمنع من قبوله،  والمعل، والمنكر ما خالف رواية الحفاظ، ،ينفرد به أحد الرواة

اتفق والمسلسل ما  والمقطوع ما كان من كلام أحد التابعين أو من دونهم، والموقوف ما كان من كلام أحد الصحابة،

قال فلان وهو ممن  :والمعنعن ما يروى بلفظ عن، والمدلس بفتح اللام أن يقول الراوي جميع رواته في صيغة أو هيئة،

أدركه فيوهم أنه سمعه منه ولم يسمعه أو نحو ذلك، والمعلق بفتح اللام أن يرويه أحد المصنفين عن شيخ شيخه 

نحو أن يقول المصنف: باب قول النبي  ،الذي في ترجمة باب ويسقط ذكر شيخه مع العلم بأنه لم يدرك شيخ شيخه

  كذا وكذا ولا يذكر إسناده ونحو ذلك، وتفصيل الكلام في اصطلاحاتهم يطول. ÷
 منه يزيد بن أبي أنيسة ويزيد بن سنان والحافظ عبدالقادر الرهاويون، وكحماء: رها كهدى: بلد،« الرهاوي» )قوله(:

 قاموس. كذا في ال ،[1]حي من مذحج

ر )): ÷ يحتفل به ويهتم به، ومنه قوله أي: الحال والشأن، ويقال: أمر ذو بال، :البال« ذي بال» )قوله(: ل أم ك

ن، أي: ((ذي بال أ . ذي حال وش نهاية في ال ير  الأث ابن  ره   ذك

 ريان،العسك [2]منها محمد بن علي والحسن بن رشيق ومحلة بمصر، محلة بنيسابور، عسكر:« والعسكري» )قوله(:

  ذكره في القاموس. وبالرملة وبالبصرة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونقله عنه الأسيوطي في الجامع الصغير.  (4)

..........................................  

 كمجلس بالذال المعجمة. )قاموس(.« مذحج»قوله:  -[4]

 كأمير: محدث. )قاموس(.« رشيق الحسن بن»قوله:  -[4]



 17     ذكر سبب التأليف

د ) :وأخرج أبو داود والعسكري عن أبي هريرة ه بحم أ في لا يبد كل كلام 

م لله فهو أجذ   .(ا

تَتح بالحمدتِ ما افتُ  :فإن قيل فلا يمكن العمل  ،وبالعكس ،ح باسم الله غير مُفر

 بأحاديث الابتداء؟ 

الافتتاح إما أمر عرفي يعتبر من حال الأخذ في التصنيف إلى الشروع في  :قلنا

على  (1)فيمكن الجمع بتقديم أحدهما ،أو منقسم إلى حقيقي وإضافي ،البحث

 فيكون الأول حقيقياً والآخر إضافياً.  ،الآخر

------------------------------------------- 
 مقطوع البركة.  :أي« أجذم» )قوله(: 

 فيتسع للابتداء بأمرين أو أكثر. «إلى الشروع في البحث» )قوله(:

فيقال: الصفة إما حقيقية أو إضافية،  ،الحقيقي قد يطلق على ما يقابل الإضافي« أو منقسم إلى حقيقي وإضافي» )قوله(:

والظاهر أن الإتيان بالشيء قبل جميع ما عداه إنما سمي ابتداء حقيقيا  لأنه حقيقة  المجازي.وقد يطلق على ما يقابل 

ولذلك  عند الإطلاق، وأما الإتيان بالشيء قبل بعض ما عداه فهو معنى مجازي للابتداء؛ [1]ولذلك يتبادر منه الابتداء؛

فورد  مية الابتداء قبل بعض ما عداه إضافيا ،سشهور تلكن الم فيكون ابتداء غير حقيقي، يحتاج في فهمه منه إلى قرينة،

الأمور النسبية التي لا تعقل إلا  أي: إذ الابتداء مطلقا  من قبيل الإضافات، عليه أنه لا وجه لتخصيصه باسم الإضافي؛

مجازي،  أي: قيقي،ابتداء غير ح وكان القياس أن يقال في الثاني: بالغير سواء كان قبل كل ما عداه أو قبل بعض ما عداه،

كماشٍ فإنه خاصة  وقد يتأول بأن المراد بالإضافي ما يكون بالنسبة إلى بعض ما عداه على قياس الخاصة الإضافية،

لكن يرد أن القياس أن يكون مقابل الإضافي بهذا  للإنسان بالنسبة إلى النبات وإن لم يكن خاصة بالنسبة إلى الحيوان،

 والله أعلم.  كخاصة إضافية وخاصة مطلقة، لا مطلق، أي: ابتداء مطلق وإضافي، فيقال: ي،المعنى هو المطلق لا الحقيق

وأثر  الواردين بتقديم التسمية، [2]وإنما قدم التسمية اقتفاء لأثر الكتاب والسنة« إضافيا  »وهو الحمد  «والآخر» )قوله(: 

لأن  إلا أنهم لم يكتفوا بها؛ في التسمية جهة التحميد، [3]وقدمت أيضا  للاحتياط في العمل، قال الشلبي: لما أن السلف،

 عرفا ، ولهذا أثبتوا التعارض الظاهري بين الحديثين واحتيج إلى التوفيق بينهما.  «إنه حامد» من أتى بالتسمية لا يقال:

لاشتمالها على  لأن الحمد قد حصل بالتسمية قلت: وبما ذكره يندفع ما يقال: لا وجه لسؤال التعارض بين الحديثين؛

إذ لا يقال لمن أتى  ووجه الدفع أن التعارض بحسب الظاهر قد وقع؛ فقد حصل الابتداء بالحمد. ،الوصف الجميل

فالاحتياج إلى التوفيق بين الحديثين لحصول التعارض الظاهري وإن لم يكن حقيقيا  كما أشار  عرفا ، «نه حامدإ» بالتسمية:

 إليه الفاضل. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وإنما قدم التسمية اقتفاء لأثر الكتاب والسنة وآثار السلف. )سمرقندي(. وعبارة التلويح: 4)

فعمل بالكتاب الوارد بتقديم التسمية، والإجماع المنعقد عليه. قال العلوي في حاشيته عليه: 

 مون في كتبهم التسمية على الحمد. لعل المراد بالإجماع الفعلي، فإنهم يقد
..........................................  

 أي: من لفظ الابتداء. اهـ ح« ولذلك يتبادر منه»قوله:  -[4]

 ، فإنه كان يبدأ بالتسمية ثم الحمد. )ح(.÷أي: فعل النبي « اقتفاء لأثر الكتاب والسنة»قوله:  -[4]

 تعليل للاحتياط. )ح(.« أن..إلخقال الشلبي: لما »قوله:  -[2]
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وأطلق الجميل  .بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم (1)والحمد: الوصف

------------------------------------------- 
بالجميل  فقوله: الوصف كما ذكره في حواشي شرح المطالع يكون بالجميل والقبيح، ن  اعلم أ  « والحمد الوصف» )قوله(:

، ن  يخرج الذم، وأ   وصفت »قلت: قال: فإنك إذا  الوصف بالجميل يفهم منه كونه باللسان ضمنا  كما ذكره فيها أيضا 

الوصف مع تضمنه كونه  إلى: الثناء باللسان، فعدول المؤلف عن قولهم: لم يتبادر منه إلا فعل اللسان. «فلانا  بكذا

أو إلى القول بأن  [2]ما هو معروفبويحتاج إلى كلفة الاعتذار  مستدرك، [1]باللسان لئلا يرد أن قيد اللسان

أنت كما )): ÷ويؤيده قوله  لكشاف،اختصاص الثناء باللسان غير مجزوم به كما هو المفهوم من الصحاح وا

وقيد الوصف بالجميل ليخرج الوصف  .خلاف الظاهر [3]. والجواب بأنه محمول على المشاكلة((أثنيت على نفسك

من عدم إفادته كون المحمود به  «الثناء باللسان»فيندفع عنه ما يرد على قولهم:  فيفيد كون المحمود به جميلا ؛ بالقبيح،

: ÷مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا  فقال  ÷ثناء يستعمل في الخير والشر كما روي أنه لأن ال جميلا ؛

النار. واعلم أنه يرد على قول  أي: ((وجبت)): ÷الجنة، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا  فقال  وجبت( أي:))

لحمد الصادر منه تعالى عن من خروج ا «الثناء باللسان»ما ورد على قولهم:  «الوصف بالجميل» :#المؤلف 

أو لأن المقصود تعريف الحمد الصادر عن  [4]لأن وصفه به مجاز ويجاب بما ذكره من أنه لا يضر خروجه؛ اللسان،

ِ  وَإِنْ ﴿البشر. وأما قوله تعالى:  ءٍ إلَِذ يسَُب حُِ بِِمَدِْه [، وأكثر الأشياء لا لسان له فيجاب عنه بأن من 44]الإسراء: ﴾منِْ شََْ

ال باختصاص الحمد باللسان يحمل أمثال ما ذكر على المجاز كما ذكره الشلبي. هذا، وقد نقل الشريف عن بعض ق

بناء على أن الحمد ليس هو الوصف المذكور  ؛العلماء كلاما  اختار فيه دخول حمد الله في الحمد من غير احتياج إلى تأويل

من قبيل  [5]قال: وحمد الله وثناؤه لقول وقد يكون بالفعل،وذلك قد يكون با بل إظهار الصفات الكمالية، فقط،

 -فوائد لا تتناهى [6]ووضع عليه الوجود على ممكنات لا تحصى،بساط فإنه حين بسط  إظهار الصفات بالفعل،

: لا أحصي ثناء #ومن ثم قال  ؛كشف عن صفات الكمال وأظهرها بدلالات قطيعة تفصيلية غير متناهية

 [7]ومثل ما ذكره الشريف ذكره في شرح المطالع وبنى عليه بعض المحققين نيت على نفسك.أنت كما أث عليك،

 المستعمل بين أرباب العلوم العقلية، أي: ،قالوا: وهذا هو العرف الخاص. من شراح منهاج البيضاوي

 ..........=.........................واختصاص الحمد باللسان هو العرف العام المشهور عند أهل اللغة،.

..........................................  
هذا التعليل مبني على أن النسبة بين الوصف والثناء الترادف فكما أن في الوصف دلالة تضمنية « لئلا يرد أن قيد اللسان»قوله:  -[4]

 على كونه باللسان كذلك في الثناء فيرد الاستدراك. اهـ ع مغربي

أي: يقال بأن المقام مقام تعريف فيه بالدلالة التضمنية، بل لا بد من  [0]«ج إلى كلفة الاعتذار بما هو معروفويحتا»قوله:  -[4]

 . (ح)التصِيح؛ لأن المقام مقام توضيح. 

قال الدسوقي في حاشيته على شَح السعد للتلخيص: وأجيب بأن اللسان وإن كان معلوماً من الثناء لكنه صرح به  -[0]

 اختصاص الحمد باللسان المفيد لمقابلته الشكر نصاً المقتضية لظهور التفريع لبيان النسبة بينهما. أو يجاب بأنه لما للتنصيص على

 كان يحتمل التجوز في الثناء بإطلاقه على ما ليس باللسان كالجنان والأركان ذكره لإخراج الثناء بغير اللسان. 

له: ثناء في قوله: أثنيت على نفسك، وبين قوله: لا أحصي ثناء؛ إذ معنى: أثنيت على أي بين قو« محمول على المشاكلة»قوله:  -[2]

  (.ح)نفسك دللت ونحوه، فعدل إلى أثنيت للمشاكلة، وهو معروف في علم البديع. 

ح قال من خط عن إظهار الصفات الكمالية الذي هو الغاية من الحمد كما قيل، أو لأن..إلخ. اهـ « لأن وصفه به مجاز»قوله:  -[2]

 سيدي أحمد بن محمد إسحاق. 

  (.ح)أي: حامديته، فالمصدر مضاف إلى الفاعل. « وحمد الله وثناؤه»قوله:  -[5]

 في شَح المطالع: موائد كرمه التي لا تتناهى.  -[4]

 هو الحلواني. « وبنى عليه بعض المحققين»قوله:  -[1]
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وقيد الثاني بالاختياري لأنه لم  ،الأول لأن وصفه تعالى بصفاته الذاتية حمد له

 فالمدح أعم مطلقاً من الحمد.  ،مدحتها :بل ،حمدت اللؤلؤة على صفائها :يسمع

حمداً  (2)أن لا يكون ثناء الله تعالى على صفاته الذاتية (1)فإن قلت: يستلزم
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بل الحمد فعل ينبي عن تعظيم  الحمد لله ولا الشكر لله، لقائل:قال في شرح المنهاج: الحمد والشكر ليس قول ا= 

وهو اعتقاد اتصاف  وذلك إما بالقلب، سواء كانت النعمة وصلت إلى الحامد أو إلى غيره، المنعم من حيث إنه منعم،

تيان بأفعال وهو الإ أو فعل الجوارح، أعني ذكر ما يدل على تعظيم، أو فعل اللسان، المنعم بصفة الكمال والجلال،

بل هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع  الشكر لله، وكذا الشكر ليس قول القائل: دالة على ذلك.

والسمع إلى تلقي ما ينبي عن مرضاته  مثل أن يصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته، والبصر وغيرهما إلى ما خلق له،

؛ وعلى هذا يكون الحمد والاجتناب عن منهياته،  لعمومه النعمة الواصلة إلى الحامد وغيره، أعم من الشكر مطلقا 

  واختصاص الشكر بما يصل إلى الشاكر.

:) قوله ل» ) ي الجم على  ل  ي ه،« بالجم ي ل ع د  و المحم د به و و المحم ا تصريح ب ضي  هذ ت ن الحمد يق هور أ ن المش إ ف

، ه ي ل ع ا   د و ومحم ه  ا  ب د و ين محم ق ل تع د به و م و حم ل من الم في ك بر  ت إنه يع ،ف يلا  ا  جم ر أم ن  و ن يك أ ه  ي ل ع د  و حم ن  الم ك ل

؛ ا  اري ي ت ن اخ و أن يك د  فلا ب يه  ل ع د  و حم الم ا  أم ، و ا  اري ي ت اخ ن  و أن يك ه لا يجب  د ب و حم عن  الم ؤلف  عدل الم ا  لذ ف

د: الحم ريف  في تع لهم  و ناء  ق ث ن ال إ ا، ف ه ير نعمة أو بغ لق بال اء تع و يم س التعظ صد  ق على  ن  لسا اء بال ن ث و ال ه

ا ن  و يد ك ن لا يف لسا ،بال لف تك إلا ب يلا   ه جم د ب و حم ل، لم م الكا د  ر على الف له  و حم ه د  و و المحم يد  الحد لا يف ية  وبق

لهم: و ق ل  جع يه إلا ب ل ها» ع ير نعمة أو بغ لق بال اء تع و العلامة  «س خ  ي الش ره  ذك ما  ه ك ي ف ، و ريف تع ال في  دا   ي  ªق

ر؛ ه لظا ا يد خلاف  ي تق بارة ال هذه الع دة  فا ن إ ل: أ ي يد لق ي تق صد ال ق و  ذ ل ا  ب إ لق تع ا،م ه ير غ أو  نعمة  ك  ال و ذل ح ون

يد. ي تق ل يدة ل المف ات  بار  من الع

خروج السخرية والاستهزاء بهذا القيد بناء على أن المراد به الفرد الكامل الذي يتطابق فيه الباطن « للتعظيم» )قوله(:

. :والظاهر كما ذكروه، وسيأتي قول المؤلف ن المراد بالتعظيم ما وهو بناء على أ أي مقصودا  به التعظيم ظاهرا  وباطنا 

. ذكرنا،   أو بناء على أن المراد بالجميل من حيث هو جميل ولا يكون إلا مع التعظيم ظاهرا  وباطنا 

:) قوله ا  » ) ق ل عم مط ح أ د الم ، « ف يره غ أو  ن  ا ا  ك اري ي ت اخ ا   ق ل يل مط الجم لى  ع ل  ي الجم وصف ب ال هو  ح  المد ذ  إ

م، يض الحمد الذ و، ونق ج اله ح  المد يض  يض الشك ونق ن.ونق ا ر لكف ا  ر 

وأما  ،الظاهر أن الثناء في عبارة المؤلف مضاف إلى الفاعل«: يستلزم أن لا يكون ثناء الله على صفاته..إلخ» )قوله(: 

 وكذا عبارة الشيخ العلامة فمحتملة للإضافة إلى الفاعل أو المفعول، «[1]كحمدنا» عبارة عصام الدين حيث قال:

ª .قرير السؤال أن يقال: تقييد المحمود عليه بالاختياري يلزم منه أن لا يكون وت حيث قال: حمد الله على صفاته

 إذ ليست اختيارية سواء كانت عين الذات أو زائدة عليها وإلا لزم حدوثها، ثناء الله على صفاته الذاتية حمدا  له؛

،   وهو خلاف ما عليه الاتفاق. وحينئذ فلا يكون الثناء على صفاته الذاتية حمدا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقريره أنه قد تقرر أنه لا اختيار له تعالى في صفاته الذاتية سواء كانت عين ذاته أو زائدة، وإلا لزم ( 4)

حدوثها، وحينئذ فلا يكون الثناء على الله تعالى بصفاته الذاتية حمداً له، وهو خلاف ما عليه الاتفاق. 

رير الجواب بأن المراد من الاختياري أعم من أن يكون اختيارياً حقيقياً أو بمنزلة الاختياري. اهـ وتق

 وهو لفظ الدواني في حاشية التهذيب. قوله )الدواني( هكذا ضبط في خط )لي( بالتخفيف. 

 كالعلم والقدرة والإرادة. )شيخ لطف الله على الشرح الصغير(.  (4)
..........................................  

 عبارة عصام في الأطول: كحمد الله فينظر.« كحمدنا :وأما عبارة عصام الدين حيث قال»قوله:  -[4]
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 لاتفاق. وهو خلاف ما عليه ا ،له

لكون تلك  ؛الحمل على المجازأمثلها  ،(1)قد أجيب عنه بجوابات :قلت

  .الصفات مبادي أفعال اختيارية

------------------------------------------- 
 :) قوله ات» ) اب و ج نها ب يب ع لى: « قد أج وله تعا ق ما في  ح ك المد عن  ن الحمد مجاز  نها أ نْ يَبعَْثَكَ رَبُّكَ ﴿م

َ
عَسََ أ

ء[ ﴾79مَقَامًا مََمُْودًا ا ،]الإسر ك ث بع ير ي من ضم الا   ا  ح د و ن محم و ن يك أ مال  ت اح د ب هو  ، ور ما  ا  ك ت ل نع ن جع إ و

ر ه ته  [1]الظا ع ا ف ه لش ي ف دا   و د محم ا ر الم صال.  ،÷ف يه حذف وإي  فف

ار ي ت الاخ ذي  ب ا   ق ل تع ن م و ا يك اري م ي ت الاخ د ب ا ر الم ن  أ م من  الإسلا خ  ي ه ش ب ب ا أج ا  : م ا نه ق  ؛وم ل ج ما تع ر خ ي ل

ت، ا د ما ئذ أ بالج ن ي زم ح ل يار،فلا ي ت يه اخ يه نفسه مما ف عل د  و ن المحم و يره. ن يك غ في  به  يار صاح ت في اخ ل يك  ب

لف؛ اب تك و هذا الج في  ، و قم حة والس ول والقصر والص الط و  ح على ن ياري  ت الاخ لق  نه أن يط م م ز ل  إذ ي

ار.  ي ت الاخ قها بذي  ل تع  ل

يه ب تش قة ال ياري لعلا ت الاخ غير  على  ياري  ت الاخ تجوز في إطلاق  ن ال ا: أ نه اب أش ،[2]وم و هذا الج ار إلى 

: ال ق يث  قق ح ح د الم ي الس ره  ذك ا  ا  لم بع بي ت ل الش ل  اض ف ات  ال الصف لك  اء ت تض اق في  ية  اف ات ك لما كانت الذ

لها. ع فا بها  ل  تق يس يارية  ت ال اخ أفع نزلة  لت بم م جع صا ع حقق  ره الم ذك له  ث لف؛ .وم اب تك و هذا الج في  إذ  و

جاز؛ يقة والم الحق ين  نه الجمع ب م م ز ل ياري ي ت الاخ هو في  لإطلاق  يقي وما  الحق نى  المع في حد الحمد على 

ؤلف ول الم ق ر  ا ظه رن ذك ما  وب ه،  از. :حكم ج على الم ل  الحم لها  ث   أم

:) قوله جاز» ) على الم ل  الحم لها  ث رفت فكيف « أم ع ما  جاز ك على الم ل  حم قدمة  ت ات الم اب و في الج ن  : إ قال لا ي

بارة هذه الع يح  ح ؤلف  ؟تص ل الم ع قال: ل وله:  #لأنه ي د بق ا ث»أر جازأم على الم ل  جاز في  «لها الحم هو الم

قاع ن  [3]الإي م لى أنه  أشار إ ما  يارية، وك ت ل اخ فعا دئ أ با ات م الصف ك  ل ن ت و : لك قوله ل ب ي ل تع ك ال ذل ر ب يشع ما  ك

آل.  في الم ياري  ت ل اخ وله: فع بي بق ل ر، والش ر آخ يقة أم يه حق عل د  و المحم وله: و م بق صا ع قاع  في الإي جاز   الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأول أنه لما كان مستقلاً بتلك الصفات وكافياً فيها فكأنه مختار لها. الثاني: أن المراد من كون  (4)

المحمود عليه اختيارياً أن يصدر عن مختار وإن لم يكن مختاراً. الثالث: أن الحمد مجاز عن المدح 

نْ يَبعَْثَكَ رَبُّ ﴿كما في: 
َ
 . الرابع: ما ذكره المؤلف عادت بركاته. ]الإسراء[ ﴾79كَ مَقَامًا مََمُْودًاعَسََ أ

..........................................  

 الأظهرية لقربه من الموصوف. « وإن جعل نعتاً كما هو الظاهر»قوله:  -[4]

سيأتي له قريباً في قوله: ولا يخفى ما فيهما، مع أن هكذا في النسخ، والأظهر أنه السببية؛ لما « لعلاقة التشبيه»قوله:  -[4]

لا دلالة لما سيأتي على السببية؛ إذ السببية وإن كانت حقيقة هناك فهي علامة للمجاز في الإيقاع وما فيه علامة 

 للمشابهة فهو مجاز لغوي هنا، وهناك مجاز عقلي، تأمل والله أعلم. اهـ قال: من خط شيخه المغربي ح.

لأن  ولعله الأولى؛ من إطلاق السبب وإرادة المسبب، قال بعضهم: هو من المجاز المرسل،« هو المجاز في الإيقاع»ه: قول -[2]

فالمجاز في الإيقاع هنا غير  فهي سبب فيها، الحمد أوقع على الصفات حقيقة لأجل ما نشأ عنها من الأفعال الاختيارية،

 (.ح)فيهما على أن المجاز في إيقاع الحمد على الصفات. والنقل عن عصام وعن الشلبي لا دليل  متوجه،
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 في وصف الشجاع بشجاعته؟ ه أين المحمود به وعلي :فإن قلت

قلت: الشجاعة من حيث إنها موصوف بها محمود بها، ومن حيث قيامها 

  .تبارفالتغاير حاصل بالاع ،بمحلها محمود عليها

مقصوداً به التعظيم ظاهراً  :أي-وإنما اشترط كون الوصف للتعظيم 

 بل استهزاء وسخرية.  ،لأنه إذا عري عن ذلك لم يكن حمداً  -وباطناً 

 والأركان. اعتبرت في الحمد فعل الجنان  (1)فقد :قلتفإن 

------------------------------------------- 
يعني أنه قد تقرر كما عرفت أن الحمد يقتضي متعلقين محمودا  به ومحمودا  « فإن قلت: أين المحمود به وعليه» )قوله(: 

 ؟عليه فأين المحمود به وعليه

ليتم  ؛[1]عة وكأنه مراد المصنففي مقابلة تلك الشجا :زاد السمرقندي« هتفي وصف الشجاع بشجاع» )قوله(:

 الإيراد. 

هذا القيد وإن لم يكن مذكورا  في تعريف الحمد لكنه  «التعظيم ظاهرا  وباطنا  »بالوصف  :أي« أي مقصودا  به» )قوله(:

ن ولأن المراد م لأن المتبادر من التعظيم كما ذكروا هو الفرد الكامل الذي يتطابق فيه الظاهر والباطن، مستفاد منه؛

، الوصف بالجميل من حيث هو جميل، مل حد المؤلف تفيش ولا يكون كذلك إلا مع قصد التعظيم ظاهرا  وباطنا 

حينئذ على ما اعتبروه في الحمد من اعتقاد اتصاف المحمود بذلك الوصف وعدم مخالفة أحوال الجوارح ما يدل  #

إلا مع ذلك الاعتقاد ومع عدم مخالفة أفعال  وذلك لأن التعظيم الكامل لا يكون ؛عليه ذلك الوصف من التعظيم

 ذلك التعظيم شيء من التحقير.  ببأن لا يصح ؛[2]الجوارح

لما عرفت من إفادة الحد اعتقاد اتصاف المحمود  «فإن قلت: فقد اعتبرت في الحمد فعل الجنان والأركان» )قوله(:

.م ومن قوله: بذلك الوصف وعدم مخالفة أفعال الجوارح والأركان،  ............. = قصودا  به التعظيم ظاهرا  وباطنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشأ من قوله: )أي: مقصوداً به..إلخ(، يعني فلا يبقى فرق بين الشكر والحمد بحسب المورد، ( 4)

في  ªطف الله بن محمد فأجاب بما ذكره، ويوضح السؤال والجواب ما ذكره الشيخ العلامة ل

حواشيه على الشرح الصغير، قال ما لفظه: ويعتبر في الحمد اعتقاد اتصاف المحمود بذلك 

الوصف وعدم مخالفة أفعال الجوارح لما يدل عليه ذلك اللفظ من التعظيم. لا يقال: كيف يعتبر 

 يكون إلا الوصف المذكور وعدم مخالفة أفعال الجوارح في الحمد مع القول بأن مورده لا

وهو -اللسان، فإن ظاهره يدل على أن الجنان والأركان لا تكون مورداً للحمد لا بالاستقلال 

ولا بالانضمام وإلا لقيل: فمورده لا يكون إلا مجموع اثنين منها، وهو اللسان والجنَاَن  -ظاهر

ل: اعتبارهما في حيث لم يكن للجوارح فعل يوافق، والثلاثة حيث يكون لها فعل موافق؛ لأنا نقو

 الحمد على أنهما شَط لا جزآن ولا جزئيان. ذكره سيد المحققين في حواشي شَح المطالع. 

 .......................................... 

بل وإن لم يرد المصنف فإن الكلام صحيح؛ لأنه إذا ترتب الكلام على مشتق « وكأنه مراد المصنف..إلخ»قوله:  -[4]

 على علية المشتق منه. اهـ قال: عن خط القاضي أحمد بن صالح أبي الرجال.ففيه دلالة 

 (.ح عن ن)الذي صح في الأصل أحوال. « ومع عدم مخالفة أفعال الجوارح»قوله:  -[4]
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منه  ءاً وليس شيء منهما جز ،كل منهما شَط لكون فعل اللسان حمداً  :قلت

 زئياً له. ولا ج

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الوصف » لما عرفت من أن قوله: ووجه ورود هذا السؤال في كلام المؤلف أنه قد اعتبر فيه اللسان في الحد؛= 

لأنهم ذكروا أن مورد  وأما وروده في كلام غير المؤلف فظاهر؛ . من أن الحمد إنما يكون باللسانيقتضي «بالجميل

فمورده  ولا بالانضمام وإلا لقيل: -وهو ظاهر-فلا يكون الجنان موردا  لا بالاستقلال  الحمد لا يكون إلا اللسان،

 . [1]لا يكون إلا مجموع اثنين منها أو الثلاثة

..إلخقلت: ك» )قوله(: هكذا ذكره الشريف في حواشي شرح المطالع، وإذا « ل منهما شرط لكون فعل اللسان حمدا 

أي مقصودا  به  :#هذا مع قول المؤلف  [2]وينظر هل يتم كان كل منهما شرطا  فهو خارج عن ماهية الحمد،

 والله أعلم. ية الحمد فقط،وقد يقال: هو قيد لماه التعظيم..إلخ فإن الظاهر أنه اعتبر ذلك جزءا  من الماهية،

 إذا أريد بالحمد ما هو المشهور في العرف واللغة، [3]لعل هذا من الحمد، أي:« وليس شيء منهما جزءا  منه» )قوله(:

.  وهو الوصف بالجميل؛ إذ يكون هذا جزءا  وكل من الجنان والأركان جزءا  آخر إذا لم يكونا شرطا 

 هذا إذا أريد ما عليه العرف الخاص كما عرفت فيكون للحمد جزئيات. [4]لعل ،الحمد أي:« ولا جزئيا  له» )قوله(:

  .......................................... 

واعلم أنه قد أورد على اعتبار الاعتقاد المذكور ما جرت به عادة الشعراء « إلا مجموع اثنين منها أو الثلاثة»قوله:  -[4]

قال الشيخ العلامة في حاشيته:  والظاهر أن ذلك حمد، ر أشياء لا يعتقدون اتصافهم بها،من الثناء على السلاطين بذك

وفيه: أن الظاهر أن الشاعر لا يقصد  لا نسلم أن ذلك حمد، أو يقال: إنهم يريدون بها معانيها المجازية. إلا أن يقال:

كيف والمجاز لا بد   يلتفت إليه أصلًا،ولا في كل واحد من تلك الأوصاف معنى مجازياً يعتقد اتصاف الممدوح به،

 فيه من قرينة وعلاقة وتأويل. قال الدواني: وانتفاء تحققها في كل واحد من تلك الأوصاف مما لا ينكره إلا معاند. 

قال الشلبي: فإن قلت: إذا أثنى واحد على ظالم على ما فعله من نهب الأموال وقتل النفوس بغير حق على قصد 

ثم أجاب بأنه لو  .مع أنه ليس على الجميل لأن حمده لم يقع في محله، ولذا يذم هذا الحامد؛ اهر أنه حمد؛التعظيم فالظ

سلم أنه حمد فالجميل أعم من أن يكون جميلًا في الواقع أو عند المثني، والظاهر أن الحامد في الصورة المذكورة يعد 

 (.منه ح)المحمود عليه جميلًا ويصوره بصورته. 

 وإنما اشترط..إلخ. اهـ سيدي أحمد بن محمد إسحاق )ح(. الظاهر تمامه مع قول المصنف:« وينظر هل يتم»وله: ق -[4]

 (.ح)فالمراد النفي من غير حاجة إلى التكلف.  وهي لا تستدعي وجوداً، يقال: هي سالبة،« لعل هذا..إلخ»قوله:  -[2]

فإن مراد ابن الإمام من كون كل واحد جزءاً أو جزئياً  لله،ينظر كيف توجيه القاضي لطف ا«: لعل..إلخ»قوله:  -[2]

فجزئية كل واحد من الجنان  -وهو الذي ذكره سابقاً -وأما الحمد العرفي الخاص  بالنظر إلى الحمد اللغوي المشهور،

في عنه للحمد؟ لعل هذا إذا أريد العرف الخاص فينت أي: فكيف يقول: ولا جزئياً له، والأركان واللسان معتبرة،

 وتحققها في الخاص، ،ولعل الذي ألجأه إلى هذا عدم تحقق الجزئية في الحمد المشهور فتأمل فيه. .الجزئية..إلخ كلامه

 أبي الرجال. بن قال: عن خط القاضي أحمد بن صالح  (ح)والله أعلم. اهـ 

وكأن  ثابتة له كما تقدم، والجزئية ولفظ حاشية: نفي الجزئية للحمد الذي عليه أهل العرف الخاص غير واضح،

 نه أراد بالأول ما عليه الجمهور،أ «هلولا جزئياً منه وليس شيء منهما جزءاً » المحشي فهم من قول ابن الإمام:

إذ تعريف ابن الإمام للحمد مصِح بأن مراده ما أراد الجمهور من  وليس به؛ وبالثاني ما عليه أهل العرف الخاص،

فتخصيص المحشي الأول بما عليه الجمهور والثاني بما عليه أهل العرف الخاص سهو  اهر،الحد بتعريفهم كما هو الظ

 .(ح. إملاء معنى)لا يخفى. 
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الخد ، والوصف بصباحة (2)ومثال اللؤلؤة مصنوع ،كالمدح (1)وقيل: الحمد

 ؛مؤول بدلالته على الأفعال الجميلة :وقيل ،هو خطأ من الجمهور :قيل. ورشاقة القد

  .فيهما ولا يخفى ما .وهو يدل على الأفعال الجميلة ، علامة اعتدال المزاجمالأنه

------------------------------------------- 
والحمد »قال السيد في حاشيته عند قوله:  إشارة إلى ما ذكره صاحب الكشاف،« وقيل: الحمد كالمدح» )قوله(: 

 وهو الوصف بالجميل. الحمد هو المدح، ه قال في الفائق:يدل على ذلك أن   مترادفان، أي: ما لفظه: «والمدح أخوان

 نقيضا  للحمد.  -أعني الذم-ه قد جعل هاهنا نقيض المدح ن  وأ  

 ويقابله الذم. الوصف بالجميل، أي: لا يقال: نقيض المدح الهجو لا الذم؛ لأنا نقول: المدح يطلق على الثناء الخاص،

وبأن صاحب الكشاف صرح  والكلام في المعنى الأول. عد المثالب. أي: جو،ويقابله حينئذ اله وقد يخص بعد المآثر،

يمَانَ ﴿في تفسير قوله تعالى:  َ حَبذبَ إلَِِكُْمُ الِِْ وتأول  [ بأن المدح لا يكون بفعل الغير،7]الحجرات: ﴾وَلكَِنذ الِلّذ

قيد الاختياري في تفسير الحمد إما فالمدح عنده مخصوص بالاختياري، وإنما ترك  بالجمال وحسن الوجه، [1]المدح

 وهو بالاختيار.  ،اعتمادا  على الأمثلة فإنها اختيارية، وإما أنه أريد بالجميل الفعل الجميل

لأن الشائع في كتب المصنف استعمال الأخوة فيما  أو الأكبر؛ [2]وقال السعد: بل أراد أنهما أخوان في الاشتقاق الكبير

 شتقاق. بين لفظين يتلاقيان في الا

إذ المدح  مصنوع ليس بعربي عند هذا القائل؛ «مدحتها على صفائها»يعني قولهم: « ومثال اللؤلؤة مصنوع» )قوله(:

 عنده كالحمد في أنه لا يكون إلا على الفعل الاختياري.

 بد أن فإن هذا الوصف لا ،يعني أنه يرد على هذا القائل الوصف بما ذكر« والوصف بصباحة الخد..إلخ» )قوله(:

؛ لأنه بلا شك ليس بذم، يكون مدحا  أو حمدا ؛ لاشتراط الجمهور وهذا القائل كون المحمود  وهو ليس بحمد اتفاقا 

، ، وهو المطلوب؛ فتعين أن يكون مدحا  عند هذا القائل، عليه اختياريا  فتغاير المدح  لأن الممدوح عليه ليس اختياريا 

أو مؤول بأن صباحة الخد ورشاقة القد  الوصف بذلك خطأ من الجمهور، فأجاب هذا القائل بأن والحمد حينئذ.

وهو يدل » وقول المؤلف: فالمدح على تلك الأفعال الاختيارية في التحقيق. تدلان على الأفعال الاختيارية الجميلة،

  ر كما ذكره الشريف.وترك التقييد بذلك لأن الفعل الجميل ينبي عن الاختيا الاختيارية، أي: «على الأفعال الجميلة

 إذ ليس بذم، وهو إما مدح أو حمد؛ ا مثال اللؤلؤة فلا يشك أحد أنها توصف بصفائها،م  أ  « ولا يخفى ما فيهما» )قوله(:

؛ ولعله يتم هذا الجواب من غير توقف على أن يسمع . لترادفهما عندكم فلو لم يكن مدحا  كما ذكرتم لم يكن حمدا  أيضا 

ولذا قال في  ا تخطئة الجمهور فلأنها لغير دليل؛م  وأ   .ا حتى لايرد الاعتراض عليه بأنه مصنوعمدحتها على صفائه

 ......................................=حواشي الكشاف: المدح بمثل وجه حسن وسحر حسن شائع ذائع في اللغة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المخطوطات الثلاث: وقيل: المدح كالحمد. في( 4) 

ولا يلزم منه أن يكون مدحاً أو  وقد أجيب عن مثال اللؤلؤة بأنه من قبيل وصف الشيء بشيء، (4)

 ذماً كما نقول: رجل جالس في بيته، أشار إليه في حاشية الشريف على شَح المطالع. 

..........................................  

 أي: صاحب الكشاف بما يأتي قريباً في كلام المؤلف #. اهـ منه «: وتأول المدح..إلخ»ه: قول -[4]

بأن يشتركا في الحروف الأصول من غير ترتيب، كالحمد والمدح، والجذب والجبذ. « في الاشتقاق الكبير»قوله:  -[4]

 ، مع اتحاد في المعنى وتناسب. بأن يشتركا في أكثر الحروف فقط، كالفلق والفلج والفلذ« أو الأكبر»وقوله: 
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 .............................................. بحق، (1)والله اسم للمعبود

------------------------------------------- 
ر،= ه الظا خلاف  ره ف ذك ما  ل ب تأوي ية، وأما ال يار ت الاخ فعال  في الأ بب  س تا ب يس قة ل رشا باحة وال ن الص لا  مع أ ف

قاع قة لإي علا ن  ونا يارية  [1]يك ت الاخ فعال  المدح-ما للأ و  ه ما، -و يه بق  عل ير ما س ل نظ تأوي ا ال هذ ن  و فلا يك

ل تأوي على  [2]من ال اتية. في حمد الله  فاته الذ  ص

:) قوله اسم» ) الصفة« والله  ل  قاب نا ي ه ها نية.  [3]الاسم  لقب والك  وال

:) قوله حق» ) د ب و ب ا في الكشاف« للمع م ،هكذ و لمفه ات لا ل لذ علم ل يه أنه  اش و في ح يد  ق قد  كن  يث  [4]ل ح

اني: تاز تف لى، أي: قال ال ود بالحق تعا المعب و  ه ين  ات مع لم لذ نا: لا ع قول بار كان  ت ع ا الا بهذ  إله إلا الله كلمة و

د، ي احد الحق أي: توح و ك ال حق إلا ذل د ب و ب ؤلف  .لا مع ك، والم ل ذل ث في م شريف صريح  م ال رك  #وكلا ت

، اد ر الم ور  على ظه ا   ماد ت اع ت  ا ذ ال د ب ي ي ق ت م.  ال حد الكلا ت ي  ف

م، و نة لا للمفه ي المع ات  لذ لم ل في أنه ع شريف  السعد وال اتحد كلام  قد  لم أنه  ع ا لفا في أ و ت ما اخ ر،وإن ر آخ  م

، ل اط أو ب ق  ح د ب و ب لمع ما  ل اس ن  ا ه ك أن زة  لهم ا ذف  ح ل  ب ق ه  الإل في  ار  ت اخ د  لسع ا مة  العلا ما   ف اس بة  ل الغ ار ب ثم ص

د بحق، و ب المع و  ه م كلي  و لى.  لمفه ود بالحق تعا ب المع و  ه ين  ات مع لم لذ و ع لمية، وأما الله فه لى حد الع  لكن لا إ

زة في لهم ا بل حذف  لب ق غ تار أنه  حقق اخ يد الم ،والس ما  عل ار  ص ف وصة  ص خ الم ت  ا ذ ال يد    أك ثم أريد ت

صا ت لهمزة، صالاخ ا ذفت  ح ير ف ي تغ ، بال الحق د ب و ب لمع ا ا  ب ص ت زة مخ لهم ا ذف  ح الله ب ار  ف  وص الحذ ل  ب ق فالله 

ت، ا ك الذ ل ت لم ل ع ..= وبعده  .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال السيد حسن الجلال: إنه اسم غير علم للذات الواجب الوجود، وهو مفهوم كلي انحصِ في  (4)

 الفرد. قيل عليه: إذاً لا يكون )لا إله إلا الله( كلمة توحيد. 

ء ما عن الالتباس قلنا: لو لم يغلب في الفرد. وقيل: بل علم. قلنا: العلم من العلامة المميزة لشي

 في نوعه، والله يتعالى عن الدخول تحت نوع. 

والحق أن الكلي وضع، والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى لا غير، ولم يعتبر فيه التمييز عن 

 شيء، وإن سلم فليست كلية، والتسمية باعتبار الأغلب. اهـ. 

القول بأنه علم مع احتياج  [5]: صحفي بعض الحواشي: أي: علم، قال الشيخ لطف الله: قيل )*(

لأنه وإن لم  -العلم في وضعه بإزاء الذات إلى سبق تعقل تلك الذات وامتناع تعقل كنه حقيقته

يمكن تعقل كنه حقيقته تعالى لكنه يكفي في وضع العلم سبق تعقل صفاته تعالى على قدر 

 (. ªالإمكان للبشر. )من حاشية الشيخ لطف الله 
..........................................  

  (.ح)أي: على زعم هذا القائل. «: فلا يكونان علاقة لإيقاع..إلخ»قوله:  -[4]

  (.ح ن)يعني في الجواب الأمثل. وحمل هذا على ما سواه يكفي فيه ما مر من التزييف. «: نظير ما سبق من التأويل»قوله:  -[4]

ن مقابلًا للصفة لم يناف الحكم بكونه اسمًا لمفهوم كلي، بخلاف ما إذا كان مقابلًا للقب إذا كا« يقابل الصفة..إلخ»قوله:  -[2]

  (.ح ن)والكنية. 

 (.ح ن)لا أنه أراد أنه علم للمفهوم، وكذا في قوله بعيد هذا: لا للمفهوم.  لعله يعني اسمًا للمفهوم،« لا للمفهوم»قوله:  -[2]

 بت من حاشية الشيخ لطف الله. في المطبوع: إن قيل: كيف. والمث -[5]
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  .لجميع المحامد (1)المستحق

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ا،= ري ث غير ال على  جم  ن غيره إطلاق ال على  لق  قد أط الحذف  ل  قب يقية، إلا أنه  بة تحق ل ون الغ تك ق  ف ل وبعده لم يط

، أصلا  يره  غ لى  رية، ع بة تقدي ل ون الغ تك حق  ف د ب بو المع على  قه  حة إطلا ياس ص تضى الق ن مق نى أ بمع

على ال لق إلا  يط قا  كالإله إلا أنه لا  ل احدمط لى.  [1]و واجب تعا  ال

ئدة(  فا (، بة ال م الغ علا الأ لى من  ا الله تع ظ  ف ن ل أ ضٍ ب ا ق ه  ي اش و اف وح الكش م  حث  كلا في ب بي  ل م الش وكلا

خيص: تل ول ال حث ق في ب ر  م آخ ك، وله كلا ر بذل يه مشع ند إل ال المس و ية من أح على ما أنعم» العلم  «الحمد لله 

ه، خلاف ر ب ا مشع علام الخاصة  و أن الله من الأ ه عمرو،و وضع زيد و عة ك و لت: وضع  لموض ق إن  قال: ف يث  ح

ه، ل رع تعق نى ف المع اء  لم بإز ك. الع لم ذل لى لم يع ته تعا يق لم حق ين لم تع ق وح في و اع  ز أنه لا ن اب ب ج ه وثم أ ل ع تعق

ته يق نه حق له بك نع تعق ت المم ما  ا، وإن نه ر م قدر ما ظه على  فاته  لى بص علم، ،تعا في وضع ال م  ير لاز و غ ه على أنه  و

ما ، إن الى الحق تع هو  الاسم  ذا  ه اضع  أو و ا   ق ل ع مط اض و ال ذا لم يكن  ك إ ذل تم  لم  ي اضع وع و هو ال ن  ا كا أما إذ

على أنه من  توجه  ما ي ال إن ؤ هذا الس د  ن ورو بي أ ل ره الش ذك إشعار ما  هـ ووجه  ا م أو الوحي فلا.  لها يره بالإ غ

الغالبة.  عة لا  و الموض م الخاصة  علا  الأ

العلامة  يخ  ن الش لم أ ع ا ين. في ªو الموضع في  بي  ل الش ره  ذك قد تابع ما  يص  خ ل ت ح ال واشي شر   ح

 :) قوله حامد» ) يع الم حق لجم ت ت « المس فا ع ص ي اسم الله لجم ماع  ج ت اس الصفة مع  ذه  ه فاته  ر من ص خص بالذك

على وجه لطيف لها  عه  ما ج ت اس لى  رة إ إشا مال  ت  ،الك فا يع ص وت جم ب م ث ز ل ت يس حامد  يع الم قاق جم ح ت اس ن  إ ف

مال؛ ل  الك ن ك يه،لأ ل ع ن يحمد  حق أ ت مال يس ع  ك ي ا  لجم ق ح ت كن مس ه لم ي ان ح ب ه س ت ل و ب ث ال مال من  و شذ ك ل ف

حامد هو  ،الم في حق من  حصر  ن ا  م ق ل د مط الحم  : ال ق أن ي وة  ق في  م  الكلا ار  جماع ص ت الاس ا  هذ لى  ع ه  ت دلال ول

ك، و كذل ه يث  لات من ح ما يع الك جمع لجم ت ن، مس ها ر نة وب ي ب شيء ب وى ال ع و كد ه.  فه  ولا يخفى لطف

د: حام ، والم ية ان ث ال يم  الم سر  بك دة  ع محم  د. جم الحم نى  فات  مصدر بمع يع الص اسم الله لجم ماع  ج ت اس في  الوجه  و

، مال ات الك بصف الاتصاف  هورة ب هي المش خصوصة  ات الم هذه الذ ن  ما  أ ا ف يه عل الا   ا د له ما   ل ن ع و يك

ت، فا هذه الص على  دل  وصها ي خص به ب اختص  ن  إ لي و م ك و فه ا  لم ع و وض ن م و ا يك ،لا م ع  ا و وض إنه م رحمن ف كال

م  ل لم من الع الظ م فهم صفة  ز ل أنه ي هذا ب قد رد  لى. و مال به تعا تع في الاس لة وخص  الكام رحمة  لها ال ات  لذ

ن؛ ون كالريا ع ر ات الذي لف تهار الذ لم لاش حقق بالظ ت ما ت ات ما وضع له إن لم على صف دلالة الع ن  أ يب ب . وأج

ل ير الع غ سم  ا من  في ض بها  تهار  اش ن له  ا لم يك ذ ط،إ علم، أي: م فق ال ضمن  في  ، لا  ط يره فق غ ضمن  في  ل   ب

و  ه لمه الذي  ع من  الصفة  ك  ل ت هم  تى لا تف ط ح ن فق و ع ر ن ف في ضم م  ل لظ ا فة  ر بص ته اش قد  ن  ول الريا ومدل

ين ت اي الرو اختلاف  على  عابوس  ن أو  ل  ،الريا ما ات الك ر بصف ته نها لم تش إ خصوصة ف لى الم ات الله تعا ذ بخلاف 

غير لف ظ فقط  الله،في إطلاق لف ظ الله  ظ  لف يها ك عل ال  لم الد ات في ضمن الع الصف ك  ل ت هورة ب هي مش بل 

. ا يه ل ع ا   ض أي الا   ن د ا لى ك الله تعا ظ  ف وى ل لم س ا ع له ن  ا و ك تى ل ..=ح .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ يلزم منه ألا يثبت له إلا « المستحق». قيل: إنما عدل عن قولهم: ( في بعض النسخ: المستجمع4)

 بعد وجود المستحق عليه. 

..........................................  

حصِ إطلاقه على الواحد الواجب تعالى لا يستلزم العلمية بالغلبة، وهي المسماة « إلا أنه لا يطلق إلا على الواحد..إلخ»قوله:  -[4]

 (.ح ن)العلم الاتفاقي، وهو المراد هنا، فلو قال: إلا أنه لا يطلق إلا على الواحد الواجب بخصوصه بطريق غلبة العلمية. ب
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 ؛تخفيفاً  (1)حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف «الإلاه»وأصله 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بكل جميل وعلى كل  أي: يستحق كل حمد، أي: إلى أن اللام للاستغراق، «جميع المحامد»وأشار المؤلف بقوله:  =

. لا يشذ عنه كمال، لما عرفت من أن كل كمال ثابت له سبحانه جميل؛ ولا  وكل من تلك الكمالات يستحق عليها حمدا 

أما على مذهب الأشاعرة فظاهر، وأما على مذهب  إذ يصدق أن الله حقيق به، على أفعالهم الحسنة؛ [1]يرد حمد العباد

مد على تلك الأفعال إنه سبحانه يستحق الح :المعتزلة فلأن الإمكان منها والإقدار عليها لما كان من الله صح أن يقال

باعتبار الإقدار عليها والإمكان منها، ولا يلزم رجوع الذم إليه تعالى بالإقدار والتمكين من الشرور والقبائح؛ لأن 

غوَْيتْنَِ ﴿ذلك ليس بقبيح كما صرح به صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: 
َ
[، في سورة 66]الأعراف: ﴾فبَمَِا أ

   الكلام. وتحقيقه في علم ،الأعراف

ودليل ثبوت الهمزة في أصله وجودها في تصاريفه مثل: آله واستأله « الهمزة..إلخ توأصله الإله حذف» )قوله(:

فإنه  وهو كالمصرح به في حاشية الكشاف للسعد، وتأله، وظاهره أن الحذف والتعويض بعد دخول حرف التعريف،

 جمع بين العوض والمعوض، [2]وقد استشكل بأنه .قال: فحذفت الهمزة من الإله وعوض منها حرف التعريف

: أن المضاف [3]وأجاب الشلبي عن ذلك بعد تسليم عدم جواز اجتماع العوض والمعوض بجوابين: أحدهما

كما صرح به التفتازاني في شرحه اللهم إلا على  «لاه»إذ لا يقال:  منها لازمية حرف التعريف؛عوض  أي: محذوف،

 سبيل الشذوذ.

وحينئذ يكون التزام الإدغام ، إما بنقل حركتها إلى ما قبلها على ما هو قياس تخفيف الهمزة« حذفت الهمزة» )قوله(:

لأن الإدغام فيما تحرك المثلان من كلمتين من الجائز لا الواجب نحو سلككم، وإما بحذف  على خلاف القياس؛

 القياس. هكذا في حاشية الشيخ.  ولزوم الإدغام على حركتها فيكون مخالفا  لقياس تخفيف الهمزة،

حيث قال: فحذفت الهمزة من إله  وكلام الشريف في حواشي الكشاف قاضٍ بأن الحذف والتعويض في المنكر،

  فإن المحذوف قياسا  في حكم المثبت. حذفا  من غير قياس، ويدل عليه وجوب الإدغام والتعويض،

أي الألف واللام معا  كما هو مذهب الخليل،وحينئذ يظهر قطع قال الشريف: « وعوض منها حرف التعريف» )قوله(: 

إلا أن همزة الوصل لما اجتلبت للنطق باللام  أو اللام الساكنة وحدها، لأنها جزء العوض عن الحرف الأصلي. الهمزة؛

 ا. فلما عوضت اللام من حرف متحرك كان للهمزة مدخل في التعويض فلذلك جاز قطعه جرت هاهنا مجرى الحركة،

حذرا   قال السيد: وإنما اختص القطع بالنداء إذ هناك يتمحض الحرف للعوضية، ولا يلاحظ معها شائبة تعريف أصلا ؛

قطعها في النداء لكونها عوضا  لا أن من اجتماع أداتين للتعريف، وأما في غير النداء فيجري الحرف على أصله، ويدل على 

يا التي تيمت قلبي..إلخ على الشذوذ لم يجوزوا  ا جمعوا بينها وبين النداء في نحو:لمجرد لزومها وصيرورتها جزءا  أنهم لم

قطعها وإن كانت جزءا  من الكلمة مضمحلا  عنها معنى التعريف، وذلك لأن المحافظة على الأصل واجبة ما لم يعارضه 

 موجب أقوى كالتعويض فيما نحن فيه. 

كما لا  فإذ الحذف لغير تعويض أخ و كان علة الحذف والتعويض فلا تخفيف؛إذ ل علة لمجرد الحذف؛« تخفيفا  » )قوله(:

 ولم يذكر هذه العلة في حواشي الكشاف. يخفى،
 .......................................... 

. اهـ ح عن الإضافة إلى المفعول، أي: محموديتهم سواء كان الحامد الله تعالى أو مخلوقاً « ولا يرد حمد العباد»قوله:  -[4]

 القاضي أبي الرجال. 

لم يتصف أحدهما بالعوض والآخر بالمعوض عنه في هذه فلا جمع؛ إذ هو بيان «: وقد استشكل بأنه..إلخ»قوله:  -[4]

 للأصل فتأمل. اهـ ح عن القاضي أحمد بن أبي الرجال. 

أصله »عريف في الإله من قوله: والآخر أن حرف الت« وأجاب الشلبي عن ذلك بجوابين: أحدهما..إلخ»قوله:  -[2]

من الحكاية، قال سيلان: يعني فهي من الشارح لا من المحكي، ومراده أن الله أصله إله منكراً كما ذكر في « الإلاه

تفسير القاضي، وإنما دخل حرف التعريف في خبر المبتدأ... إفادة للحصِ كما في زيد الأمير إشارة إلى عدم ارتضائه 

 .(شلبي)يجوز أن يكون أصله: لاه من لاه يليه بمعنى استتر.  قول سيبويه بأنه
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  .لزمت ولذلك

والعدول إلى الجملة الاسمية للدلالة على  .وتقديم الحمد لاقتضاء المقام

 ،الظاهرة التي توصل إلى الماء (1)يقةالطر :والشريعة في الأصل .الثبات والدوام

------------------------------------------- 
مَاءِ إلَُِ  ﴿: [1]ويرد عليه ظاهره لزوم حرف التعريف لهذا الاسم الشريف،« ولذلك لزمت» )قوله(:  يِ فِِ السذ وهَُوَ الَّذ

رضِْ إلَُِ  
َ
 ء ولم تحذف كما عرفت. قطعت في الندا [2]أنها «لزمت»[، ولعله أراد بقوله: 44]الزخرف: ﴾وَفِِ الْْ

فلا يرد أن الحمد هنا  م ما لم يكن أصله التأخير كما ذكره أهل المعاني،بالتقدي يوصف قد «الحمد وتقديم» )قوله(:

 مبتدأ ولا أصالة له في التأخير. 

والحمد  اته،فالله بالنظر إلى ذ ،التقديم لاستحقاق جهة والحمد الله لفظ من لكل أن يعني «المقام لاقتضاء» )قوله(:

 لأنها رعاية مقتضى الحال لا رعاية الأمور الذاتية.  ولكن رعاية ما يوجبه المقام ألصق بالبلاغة؛ بالنظر إلى المقام،

وأجيب  ليس مقتضى المقام. -وهو لفظ الحمد فقط-فما قدم  الحمد لله، فإن قيل: الحمد لا يتحقق إلا بمجموع قوله:

 بالمجموع يقتضي الاهتمام من بين اللفظين بلفظ الحمد. بأن المقام كما يقتضي الاهتمام

فيكون التقدير حمدا  لله أو  ،أفعالها بإضمار منصوبة المصادر هذه استعمال الشائع أن يعني «إلخ..والعدول» )قوله(:

 الدوام، فعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسمية لقصد الدلالة على حمدت الله، أي: والفعل الناصب مقدر، حمد الله،

ولم يرو أن العدول نفسه هو  فإن الذي يدل عليه إنما هو الجملة الاسمية ولو باستعانة المقام كما ذكره أهل المعاني،

وهذا بناء على أن الظرف مقدر باسم الفاعل كما ذكره الشريف من أن الإنصاف أن  ،[3]الدال على الدوام كما توهم

وأن اسم الفاعل لا يدل إلا على الثبوت دون  لا ثبت أو استقر، ،[4]قر فيهاالمفهوم من زيد في الدار ثابت أو مست

 إن الاسمية التي خبر المبتدأ فيها فعل تفيد التجدد، وأن الظرف مقدر بالفعل، وحينئذ فلا يرد هنا ما قيل: التجدد،

 هكذا ذكره الشيخ في حواشيه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر بمعنى اسم المكان، أي: المشرع. اهـ والمناسبة بين معنييها المنقول عنه والمنقول إليه أنه شبه ( 4) 

الشريعة في اتباع ما دلت عليه من الأحكام وعدم الزيغ عنه بالطريق الواضحة في اقتفاء سالكه جادته، 

 عامة. اهـ من حاشية ابن أبي شَيف. وعدم الميل عنه، أو بالمورد الذي يتناوبه كل أحد لحاجة ال
..........................................  

مَاءِ..إلخ»قوله:  -[4] الظاهر عدم الورود؛ لأن المراد اللزوم في الاسم العلم لا فيما كان قبل العلمية « ويرد عليه: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّ

 الذي المقصود به مجرد الوصف. )مغربي(. ح 

 ـأحمد بن صالح »قوله:  -[4]  . ªولعله أراد بقوله: لزمت أنها..إلخ أعاد الضمير إلى الهمزة، ولا يخفى ما فيه. اه

هاهنا سقط، فالمقدر باسم الفاعل هو الظرف الواقع خبراً عن المبتدأ، وهو لله كما ذكره الشيخ لطف الله في « كما توهم»قوله:  -[2]

نتقال من متعلق الحمد إلى متعلق الاسم الشريف وهو الله. اهـ عن خط العلامة أحمد بن حاشية شَح التلخيص، فقد وقع الا

 . ªمحمد السياغي 

أقول: هذا حق، إلا أنه لم يبين وجهه، ووجهه أن المخبر بأن زيداً في الدار لا يريد إلا أنه كائن على « ثابت أو مستقر فيها»قوله:  -[2]

، لا أنه أحدث الثبوت أو الاستقرار فيها؛ لأن ذلك يستدعي علم المخبر بالوقت الذي أحدث حقيقة الثبوت أو الاستقرار فيها

الاستقرار فيه وإلا كان الخبر كذباً، فحمل كلامه إذا أخبر بأن زيداً في الدار على أنه ثابت مستقر فيها ذهاب إلى الأخذ بظاهر 

علمه بوقت استقرار زيد في الدار، ولو حملناه على أن المعنى أن زيداً  خبره؛ إذ ليس في هذا الخبر والكلام ما يدل على أنه يدعي

استقر في الدار لنسبنا إليه أنه ادعى علمًا بوقت استقراره، ولهذا يجوز أن نقول لمن قال: إن زيداً استقر في الدار: متى استقر؟ وفي 

 (.القاضي إسحاق العبدي ح )أي وقت كان ذلك؟ فافهم. 
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 . ن الموصل إلى ماء الحياة الأبديةفهي هنا الدي

وهي البياض في جبهة  ،وهو في الأصل ذو الغرة ،تأنيث الأغر :والغراء

حتى كان بمنزلة  ،لاشتهار مشهورةاالفرس، وقد صار استعارة للشرف و

  :كما قال ،الحقيقة عند العرب

ـــــر الل ـــــم أغ ـــــارك الاس ـــــب مب  ق
 

 وظلم الضلال كلجين الماء.  والوهاج: المتلألئ الوقاد. 

ت) ن طروجنبنا بال ع ء  ضا البي تها  وك محج لسل يةوفيق  ا  (1)ق الغو

ل نْ نَعْبُدَ  وَاجْنُبنِْ وَبَنِذ ﴿ :قال تعالى ،يقال: جنبه الشر وجنبه وأجنبه (والوبا
َ
أ

صْنَامَ 
َ
وتعديته هنا بعن الحجاز.  ل جار الله: التشديد لأهل، قا]إبراهيم[ ﴾35الْْ

ِ ﴿ :كقوله تعالى ،معنى التنحية (2)نهيلتضم مْرهِ
َ
، فإنه [42]النور: ﴾يَُُالفُِونَ عَنْ أ

  .مضمن معنى يعدلون

  .وباؤه سببية .والتوفيق: توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير

------------------------------------------- 
إلى الحياة لأدنى  -أي: ماء الحياة-الظاهر أن إضافة الماء « نا الدين الموصل إلى ماء الحياة الأبديةفهي ه» )قوله(: 

ملابسة؛ لكونهما جميعا  أي ماء للحياة الأبدية في دار الخلد، فإطلاق الشريعة على الدين استعارة مصرحة بجامع 

 . [1]الإيصال

خيص على معنى الاشتهار، وكأنه نظر إلى أن وصف اللقب اقتصر في شرح التل« للشرف والاشتهار» )قوله(:

 بالشرف ليس له كثير معنى كما ذكره الخطابي حيث قال: وليس بذاك. 

وفي حواشي الكشاف للسعد: للشرف والاشتهار، وبنى عليه المؤلف، ووجهه أنه يمكن أن يوصف اللقب 

 .ªالشيخ بالشرف باختيار حسن لفظه تبعا  لشرف معناه أيضا  كما ذكره 

 أي من إضافة المشبه به إلى المشبه، أي: الضلال الذي كالظلم. « كلجين الماء» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال في القاموس: وغوى يغوى غياً وغوى غواية، ولا يكسر. اهـ وفي ديوان الأدب: الغواية الضلالة ( 4) 

 بفتح الفاء. من باب فعالة 

 في المطبوع: لتضمنه. ( 4)

..........................................  

بيان للمناسبة بين  ªالظاهر أن الشريعة في الدين قد صارت حقيقة، وما ذكره المصنف « بجامع الإيصال»قوله:  -[4]

 بن محمد(.المنقول منه والمنقول إليه، لا للعلاقة حتى تكون استعارة. اهـ سيدي زيد 
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 سلك المكان وسلك فيه.  :يقال ،الدخول :والسلوك

 يق الواضحة التي لا تلتبس على مارتها. والمحجة البيضاء: جادة الطر

  .وطرق الغواية: هي التي لا تفيد سالكها إلا الضلال والخيبة

لا أي: وخيم  ،طعام وبيل :ومنه قولهم ،والوبال: الشدة والثقل والوخامة

  .يستمرأ لثقله

 ولا يخفى ما في ذكر الشريعة ومحجتها من براعة الاستهلال. 

يدنا محمد المبعوث بأثبت الأديان، والمنعوت والصلاة والسلام على س)

وقرناء الوحي بلا  ،وأمان المسلمين ،بأشرف الخلال، وعلى آله أعمدة الدين

العلمية والعملية من الرفيع  (1)لما كان وصول الكمالات (اختلاف ولا انفصال

------------------------------------------- 
 . [1]لعل الحصر فهم من المقام«: إلا الضلال والخيبة» )قوله(: 

وما في أعمدة الدين من  [2]لا يخفى ما في المبعوث والمنعوت من الجناس اللاحق«: المبعوث..إلخ» )قوله(:

 . [3]الاستعارة بالكناية

من شراح منهاج البيضاوي: جرت  [4]قال بعض المحققين« لما كان وصول الكمالات العلمية..إلخ» )قوله(:

عادات المصنفين بعد حمد الله بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سبب حصول كمالاتنا؛ لأن الله تعالى في 

، ونحن في غاية النقصان ما لنا مناسبة إلى جنابه تعالى، وليس لنا استعداد منه تعالى، فلا بد من واسطة [5]نهاية الكمال

يستفيدون منه تعالى ويفيضون علينا، فهم  -أي: الوسائط-في غاية كماله تعالى ولا في نهاية نقصاننا، وهم  لا يكون

خصوه بالذكر، وقد أشار  -أفضلهم، وكماله أحسن الكمالات ~بوجه يستفيدون وبآخر يفيدون، ولما كان نبينا محمد 

 عبد الحقير..إلخ.المؤلف إلى ما ذكره بقوله: من الرفيع شأنه، وقوله: إلى ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حاشية الشريف على الشرح العضدي: كما أن له نعمًا لا يتصور إحصاؤها كذلك لنبينا # بهدايتنا إلى ( 4) 

سبحانه سواء الطريق منن لا يمكن استقصاؤها؛ فمن ثمة قرن تبجيله بالصلاة والسلام بتحميد الله 

 امتثالاً لأمره وقضاء لبعض حقه. 
..........................................  

  (.إملاء ح ن)بل هو مأخوذ من مفهوم طرق الغواية؛ إذ لا تحقق إلا بالحصِ فتأمل. « لعل الحصِ فهم من المقام»قوله:  -[4]

 لا يكون أكثر من حرف كما ذكره أهل البيان. ينظر فيه اللاحق يشترط فيه أن«: من الجناس اللاحق»قوله:  -[4]

قد شبه الآل بشيء من لازمه الأعمدة استعارة بالكناية، وأثبت لهم الأعمدة تخييلاً. لكن لا «: من الاستعارة بالكناية»قوله:  -[2]

كما في: وإذا المنية أنشبت  يخفى أن اصطلاح أهل البيان في الاستعارة أن يكون الشيء المرموز به إلى المشبه به باق على حقيقته

  أظفارها، فالأظفار باقية على حقيقتها، بخلاف الأعمدة؛ إذ هي هنا الأدلة.

  (.ح)هو الحلواني، وللخطابي نحو هذا الكلام أبسط منه وألطف. « قال بعض المحققين»قوله:  -[2]

هو علة وما بعده  (.ح ن)كونه سبب حصول كمالاتنا. ينظر في صحة جعل هذا علة ل« لأن الله تعالى في نهاية الكمال»قوله:  -[5]

 (.ح ن)فالعلية ظاهرة فتأمل. 
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ردف حمد الله أ÷  العبد الحقير بواسطة الرسول شأنه العظيم سلطانه إلى

والعمل بما ورد  ،مع الامتثال لأمر الله سبحانه ،تشريفاً لشأنه ؛عليهبالصلاة 

مثل ما أخرجه أبو الحسن أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل علي كرم الله  ،فيها

كل كلام لا يذكر الله فيه ولا يصلى )) :أنه قال÷ وجهه عن أبي هريرة عنه 

 . ((من كل بركةمُحوق  (1)علي فيه فهو أقطع أكتع

ا كان آله حافظي شَيعته وخالفيه في أمته أردف الدعاء له والثناء عليه ولم

فيما رواه أحمد بن حنبل وابن حبان ÷ ولأمره  ،بالدعاء لهم والثناء عليهم

------------------------------------------- 
 :) قوله حانه» ) ب ر الله س بي « لأم ن على ال لاة  رنا بالص ن الله أم لت: إ ق ن  إ ج: ف نها ح الم في شر : ÷ قال  قوله في 

﴿. ه  يْ ل  ع  ا  و له ا ص  و نُ ام  ء  ين   ذ  ال  ا  يهه  أ  ا ﴾ي  اب: .. ز الأح 5إلخ ] ل6 ي ح حن ن لهم  [1]صلاته [، ون ا: ال ن قول في  على الله 

نا أن  يس في وسع يه ول ل ع لصلاة  نا با ا، أمرت ن ول: يا رب أنا نق تة شريفة، ك ك يه ن لت: نعم ف ق تة؟  يه نك ل ف ل، فه ص

نابه  ج يق ب ل يه صلاة ت ل ع م ؛#نصلي  لسلا ا الصلاة و يه  ل ع عالم بقدره  قدر ما أنت  ر  ،لأنا لا نقدر  قد نت ت أ ف

ج يق ب ل يه صلاة ت ل ع ن تصلي  ه. أ  ناب

د  ه صلاة محم ي ب الا  في تش إشك د  أور وبة، ÷ثم  اب بأج وى وأج به أق يم مع أن المش ه ا ر ها أن  بصلاة إب ر أظه

محمد وآله  وى من مجمع صلاة  ق يم وآله أ ه ا ر لاة إب وع ص آل  ؛÷مجم دون  يم  ه ا ر آل إب في  ياء  ب د الأن و لوج

ل. ÷محمد  وي التط ية  ا خش ه نا رك وبة ت اض أج ي ع اضي  لق   .[2]ول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكَتَّع اللحم تكتيعاً كتَِعاً صغاراً:  ،[3]( الأكتع: من رجعت أصابعه إلى كفه وظهرت رواجبه4) 

. وفي الجامع الصغير للأسيوطي في حرف الكاف: ))كل أمر ذي بال لا (قاموس)قطعه قطعاً. 

 الرهاوي عن أبي هريرة. -طع أبتر مُحوق من كل بركة((يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علّي فهو أق

..........................................   

بمعنى اللهم ارحم « اللهم صل على محمد»ينظر في هذه الإحالة؛ فإن قولنا: « ونحن نحيل صلاته...إلخ»قوله:  -[4]

ة الدعاء فتأمل، وقد ذاكرت به شيخنا ؛ إذ الصلاة في اللغ÷محمداً، وهو من أفراد الصلاة على محمد 

  (.ح ن)فاستحسنه. 

قال في شَح المنهاج: والثاني بأن نقول: إن في كل لحظة ولمحة صلاة على محمد «: تركناها خشية التطويل»قوله:  -[4]

مثل صلاة إبراهيم أو أنقص في أزمان متطاولة، ولا شك أن صلاة محمد تكون أقوى وأكثر من صلاة إبراهيم 

أضعاف غير متناهية. وقد أجاب القاضي عياض بأجوبة، منها: أن ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم، ثم ب

اختار في الجواب أحد ثلاثة أوجه، أحدها: أن الكلام قد تم عند قوله محمداً، واستأنف وعلى آل محمد، فالتشبيه 

الصلاة لا في قدرها، أي: اجعل لمحمد وآله صلاة  ثانيها: أن المراد المشابهة في نفس÷. لصلاة الآل لا لمحمد 

  كما جعلتها لإبراهيم. اهـ منه ينظر في الثالث.

في القاموس: والرواجب: مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها، أو هي قصب الأصابع، إلى أن قال:  -[2]

 واحدتها راجبة ورجبة بالضم. 
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 :إذا صليتم علي فقولوا)) :قالأنه ÷ والدارقطني والبيهقي في السنن عنه 

على إبراهيم وعلى آل  اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت

وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم  ،إبراهيم

 وغيره مما تواتر معناه.  ((إنك حميد مجيد ،وعلى آل إبراهيم

ِ عَليَهِْمْ إنِذ صَلََتكََ سَكَن  لهَُمْ ﴿ :قال تعالى ،الدعاء :والصلاة
 ﴾وصََل 

 ح. اهكذا في الصح ،رحمة، وهي من الله ال[402]التوبة:

  .التسليم من النار والأمان منها :أي ،الأمان :والسلام

  .مع ما سلف هنالك ،وإيثار الاسمية ليناسب المعطوف المعطوف عليه

  .يفوقهم في الشرف :أي ،الذي يسود قومه :والسيد

  .في جيشه الذي بعث معه :أي ،كنت في بعث فلان :ومنه ،المرسل :والمبعوث

قاً للعقلاء ئما وضعه الله سا :وفي العرف ،والشأن (1)العادة :ين في اللغةوالد

------------------------------------------- 
:) قوله .إلخ» ) الرحمة. الله  هي من  بادومن الم«: و ار، ومن الع تغف كة الاس ئ اء لا ع ال. الد ؤ ح  والس في شر قال 

ه ج:  نها ول:كالم ق ا: وأنا أ و قال ا  ظم ذ ع ناه  على محمد مع ل  لهم ص ا: ال ن ل ا ق ذ ر  هإ ا ره وإظه ذك علاء  إ يا ب في الدن

ه، ت اء شريع وته وإبق ع ه.  د ت وب ث ره وم عيف أج ته وتض في أم يعه  شف ت رة ب في الآخ  و

:) قوله د» ) العا لغة  في ال نوالدين  أ ح« ة والش حا ا في الص  قال:  ،كذ

ـــا له أت  در ذ  ول إ ـــ ني [1]تق ي ـــ  وض
 

ــــي  ن دي ا  و د ــــ أب ه  ــــ ن دي ا  ذ ــــ ه  أ
 

..إلخ» )قوله(:  وقال: ويتناول الأصول والفروع، ،هكذا ذكره الشريف« وفي العرف ما وضعه الله سائقا 

 يان. وجمعه أد أطاعه، ومنه الدين، دان له: الطاعة، وقد يخص بالفروع. وفي الصحاح: والدين:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والملة: ما شَع الله لعباده على لسان أنبيائه، من أمللت الكتاب إذا أمليته. كذا في تفسير القاضي. فهي 4)

اد والدين متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ إذ الوضع الإلهي الذي ذكره دين من حيث إنه يطاع وينق

له، وملة من حيث إنه يجمع عليه، وقيل: من حيث إنه يملى ويكتب، وشَع من حيث إنه أظهره الشارع 

وبينه، وناموس من حيث إنه أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه % بواسطة الملك المسمى بالناموس، فأطلق 

رجل: صاحب سره اسمه على ما يتحمله من أسرار الوحي، يقال: نمست السر، أي: كتمته، وناموس ال

 ـوالله أعلم.   الذي يظهر له من باطن أمره ما يسره عن غيره. اه
..........................................  

 في شمس العلوم: الدين: الدأب والعادة، قال المثقب العبدي: « إذ درأت لها..إلخ»قوله:  -[4]

 تقـــول وقـــد درأت لهـــا وضـــيني 
 

ــــي   ــــداً ودين ــــه أب ــــذا دين  أه
 

في القاموس: وضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين: ثنى بعضه على بعض وضاعفه أو نضده، والنسع: نسجه.   

  .(ح باختصار يسير)والوضين: بطان عريض منسوج من سيور أو شعر، أو لا يكون إلا من جلد، والجمع وضن. 
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وكان دين محمد أثبت الأديان لبقائه ما بقيت  ،الأبديةباختيارهم إلى السعادات 

  .دار التكليف

َ  :لالوالخِ  .الموصوف :والمنعوت   .وهي الخصلة ،ةلَّ جمع الخر

شَف غالباً. ولما لا فيما فيه ولا يستعمل إ ،بدليل أهيل ؛أصله أهل :والآل

كانوا أعمدة  -لما يجي في الإجماع إن شاء الله تعالى-كان الدين لا يستقيم إلا بهم 

 وهو ما يبنى عليه البيت.  ،جمع عمود :والأعمدة .له

 (1)أهل بيتي أمان)) :وهو ،إلى الحديث النبوي «أمان المسلمين» :وأشار بقوله

وبقرناء الوحي إلى آخره إلى نحو  .((ان لأهل السماءلأهل الأرض كما أن النجوم أم

ألا وإنهما لن يفترقا حتى  ،إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي)) :قوله

  .((وهما لا يختلفان بعدي))وقوله في بعض الأحاديث:  ،((يردا علي الحوض

ل (2)وبعدُ ) ية السؤ غا ا  ل (3)فهذ لأصو ا لم  ع ......... .............(في 
------------------------------------------- 

 :) قوله لة» ) ء:« جمع الخ الخا تح  صلة، بف ل وبالضم: الخ ي ل لة الخ در مخال ،مص لى:  ين  ﴾لََ بَيعْ  فيِهِ وَلََ خُلذة  ﴿قال تعا

رة: بق 2]ال 5 م. 4 و ل ره في شمس الع ذك  ،] 

:) قوله ا  » ) ب ال ه،« غ ي ما لا شرف ف اء في قد ج ج:  و جا  قال الع

وق ـــــعف آل ص ـــــن  ر  [1]م ـــــ ـــــاع أخ ب  وأت

وق آل صعف ح:  حا مامة. :في الص ي ول بال  خ

 *** 

وله(: ق ل» ) لسو ا ية  ا غا لس« فهذ ية ا بغا ن أريد  لمعؤإ ل عليه تفسير ل ا ما يد سم ك الا الإضافي لهذا  نى 

شيء: ال ية  ل: وغا قا سيأتي حيث  الذي  لف  لمؤ ، ا ل: مداه وطرفه لسؤ نية وا ية  -الأم احتيج في حمل غا

ل لسؤ ية  [2]ا ا غا ل: هذ قا يب حيث  التهذ ليه في عبارة  احتيج إ ما  شارة إلى تأويل ك سم الإ ا على 

، لام لك ا يب  باب زيد عد تهذ ليزدي جعله من  ن ا لسفإ ية ا بغا ن أريد  . وإ الحذف لعلم ؤل أو على  ا ل 

 . لا تأويل حيح ب نيه الآتية فالحمل ص بأحد معا لفن  ا ا  بهذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أخرجه الإمام أبو طالب والإمام أبو عبدالله الجرجاني. 4)

لى الضم، كثر لزومه لأما الشرطية، فحذفت في شَح الجلال للتهذيب ما لفظه: ظرف مبني ع (4)

 ونابت منابها في الدلالة على الشرط استغناء باللازم عن الملزوم؛ فلهذا دخلت الفاء في )فهذا(. 

 =...........................التخفيف ليس بلازم، أقول: يجوز أن يقرأ )غاية السؤل( بالهمزة؛ لأن  (2)
..........................................  

 . (صحاح): تمامه: من طامعين لا ينالون الغمر. «من آل صعفوق..إلخ»قوله:  -[4]

لا يحتاج إلى توجيه الحمل على تقدير أن يراد بالمصدر اسم المفعول؛ إذ الحمل صحيح، وإنما يحتاج إلى تصحيح  -[4]

في متن التهذيب، وأما حيث يراد به اسم المفعول الحمل لو كان المصدر باقياً على معناه المصدري كما هو باق عليه 

أحمد بن )كما أراده ابن الإمام حيث قال: والسؤل الأمنية والتقدير: وبعد فهذا غاية السؤول فلا كلام في صحته. 

 (.ح)فيكون فعلًا بمعنى مفعول.  (.صالح أبي الرجال
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 (2)ما وعوضحذف منه أ ،عن الإضافة (1)هنا من الغايات المقطوعة بعدُ 

وهي إما مقدرة في نظم الكلام  ،عنها الواو اختصاراً مع الربط الصوري

والعامل ما يفهم من  ،أو غير مقدرة ،والفاء بعده لأجلها ،فيهفهي العاملة 

------------------------------------------- 
 . [1]اشية الشلبي، ولا بد من ذلكهكذا في بعض النسخ ولم يوجد في بعضها كما في ح« هنا» )قوله(: 

فإن التسمية بالغايات لا يكون إلا لقطعها  ،لعل هذا الوصف للكشف لا للاحتراز« المقطوعة عن الإضافة» )قوله(:

 وبعد من الظروف الزمانية المقطوعة عن الإضافة. وعبارة الشلبي في شرح خطبة المطول: عن الإضافة.

 لكثرة استعماله مع بعد. لظرف عليها؛لدلالة ا «حذف منه أما» )قوله(:

مع أنه قد حصل بالواو الربط الصوري الحاصل بأما في قوله أما بعد فإنه  أي:« اختصارا  مع الربط الصوري» )قوله(:

نه لم يؤت بالكلام الآخر الواقع بعد إمن حيث  لأن فيه شيئا  من المناسبة؛ وذلك أنه يشبه التخلص؛ كان كذا وكذا،

من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير  [2]لأنه انتقال ثناء فجأة من غير قصد إلى ارتباط بما قبله حقيقة؛الحمد وال

بها  بل إنما أتي لأن ما قبلها وما بعدها لا مقتضى للتعاطف بينهما، وكذا الواو ليس القصد بها إلى العطف؛ مناسبة،

 للنكتة التي ذكرت في أما.

يعني أنها تلاحظ في الكلام بأن تقدر جزءا  منه وإن لم يصح ذكرها مع « [3]ما مقدرةإ -)أما( أي:-وهي » )قوله(:

وهو  لنيابتها عن الفعل المحذوف، فتكون إما هي العاملة في الظرف؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه، الواو؛

 يكن من شيء كما ذكره في شرح التلخيص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ وَقاَرًا﴿ويكون من السجع المطرف مثل:  = طْوَارًا 13مَا لكَُمْ لََ ترَجُْونَ لِِلّذ

َ
]نوح[،  ﴾14وَقَدْ خَلقََكُمْ أ

ن الإساءة، ويكون سجعاً كالأول مع زيادة لزوم وأن يقرأ )سول( كما في )سوت( أي: سؤت م

ر  ﴿ما لا يلزم، وأن يقرأ سؤول جمع سؤل كقرء وقروء، ويكون سجعاً متوازياً نحو:  فيِهَا سُُُ
كْوَاب  مَوضُْوعَة   13مَرْفُوعَة  

َ
]الغاشية[، مع لزوم ما لا يلزم. أفاده شيخنا العلامة أحمد بن  ﴾14وَأ

  .(ªخط العلامة أحمد بن محمد السياغي  من). ªعبدالرحمن المجاهد. 

سماعاً من خط سيدنا )صفة كاشفة لما تضمنه لفظ الغايات؛ إذ هي ظروف قطعت عن الإضافة.  (4)

 . (ªعلي البرطي 

أو دون تعويض كما دل عليه صاحب المفتاح آخر فن البيان حيث جمع بينهما بقوله: وأما بعد فإن  (4)

 بن أبي شَيف على شَح النسفي(. ]هنا لم تحذف أما فلا تعويض[.خلاصة الأصلين. )من حاشية ا
..........................................  

 .(أحمد بن صالح أبي الرجال ح)ينظر، فإنه لا يلزم الإتيان بهذا اللفظ إلا بمعونة المقام. « ولا بد من ذلك»قوله:  -[4]

 (.ح)ان به فجاءة. تعليل لعدم الإتي« لأنه انتقال»قوله:  -[4]

وهم حكم العقل بواسطة الوهم أن أما مذكورة في توالفرق بين التوهم والتقدير أن ال« وهي أي أما مقدرة»قوله:  -[2]

والتقدير حكمه بأنها غير مذكورة لكنها  لأنه كثيراً ما أدركها في نظائرها وإن كان هذا الحكم كاذباً، نظم الكلام؛

 (.ح)اهـ حاشية شَح العقائد للخيالي.  مقدرة ومرادة في المعنى.
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  .(1)والفاء على توهمها ،أقول :السياق مثل

رة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة أو ألفاظها أو والإشا

سواء كان وضع  ،نقوش ألفاظها أو المركب من اثنين منها أو من ثلاثتها

 إذ لا وجود لواحد منها في الخارج.  ؛الديباجة قبل التصنيف أو بعده

 نفي وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس.  :فإن قلت

ضر من النقوش لا يكون إلا شخصياً ، ومـن البـين أن لـيس أجيب بأن الحا

ــم ــذلك الاس ــميته ب ــخص ولا تس ــك الش ــف ذل ــراد وص ــرض  ،الم ــل الغ ب

------------------------------------------- 
. لعل الربط بالواو حينئذ حقيقي؛« مثل أقول» )قوله(:   لصحة العطف على يقول سابقا 

فيكون كتوهم دخول الجار في خبر ليس  على توهم أما لكثرة استعمالها مع بعد، :أي« الفاء على توهمها» )قوله(:و

 إذ معناها وهي أي لا تكون أما محذوفة ومعوضا  عنها كما توهمه العبارة؛ ولكن مقتضى التوهم أن فيعطف عليه بالجر،

 أما المحذوفة المعوض عنها..إلخ.

 ا.أو على تقديره لكثرة استعمالها مع بعد، وعبارة غيره: هذه الفاء على توهم أما؛

ورتبته على  ح قوله:قد يظن مخالفة هذا لما سيأتي في شر« والإشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن» )قوله(:

والظاهر أن ، «والضمير للكتاب المشار إليه سابقا  »فإن المؤلف جعل الإشارة إلى الكتاب حيث قال:  مقدمة..إلخ،

 أعني الحاضر في الذهن، وفيه مخالفة لما ذكره هاهنا من كون الإشارة إلى المعقول المرتب، الكتاب اسم لما في الخارج،

، وقد يجاب بأنه لا مانع من يؤيده أن المحقق الشريف صرح بأن  صحة حمل الكتاب على المرتب الحاضر ذهنا  أيضا 

فإن »وسيأتي نقل كلام الشريف في بحث قوله:  فلا مخالفة، الكتاب يجري فيه أحد المعاني السبعة المذكورة هاهنا،

ن الكتاب هو المرتب الحاضر في فيما يأتي كو [1]لكن لم يذكر الشريف ،«قيل: ليس المشار إليه إلا مسائل الأصول

 والله أعلم. فينظر، إلا في بعض هذه المعاني السبعة، -أعني الأمر الكلي المعقول-الذهن 

 المعاني. أي:« ألفاظها شأو نقو» )قوله(:

 ما قيل من أنه إذا كان وضع الديباجة بعد التصنيففقال المحقق الدواني: « وسواء كان وضع الديباجة..إلخ» )قوله(:

 فالإشارة إلى الحاضر في الخارج لا يستقيم.

وصفه بالأوصاف التي ذكرها المؤلف من قوله: حافل بأقوال  :أي« أن ليس المراد وصف ذلك المعين» )قوله(:

 العلماء..إلخ.

 وهو ظاهر. تسمية ذلك الشخص المتحد المتعين، أي:« ولا تسميته» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراء للموهوم مجرى المحقق، والواو حينئذ لعطف القضية على القضية، وعلى تقدير )أما(  (4) 

الواو مزيدة بعد الحذف تعويضاً، وإنما كانت على هذا الوجه مزيدة لأنهما لا يجتمعان؛ لأن كلمة 

رد في قول صاحب )أما( للانفصال، )والواو( للعطف الذي يوجب الاتصال، وأما ما و

 . (من حاشية الخيالي وحاشيتها)الكشاف فمحمول على التأكيد لا على التفصيل. 
..........................................  

لا حاجة لذكره بعدما صرح أن الكتاب يجري فيه أحد الأمور السبعة؛ إذ لا «: لكن لم يذكر الشريف..إلخ»قوله:  -[4]

  .(ح)لذهن كما حققه الشارح فتأمل. تكون إلا مرتبة في ا
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وهـو الـنقش الكتـابي الـدال عـلى تلـك الألفـاظ  ،وتسـميته (1)نوعـه وصف

يكـون ذلـك  أنأعـم مـن  ،المخصوصة الموضـوعة بـإزاء المعـاني المخصوصـة

ولا شك في أنـه لا حضـور لهـذا  ،ك المفهومالشخص أو غيره مما يشاركه في ذل

فيكـون  ،(2)فالإشارة إلى الحاضر في الذهن على جميع التقـادير ،الكلي في الخارج

تنبيهـاً عـلى  ؛استعمال لفظها على سبيل المجاز تنزيلًا للمعقول منزلة المحسـوس

 .وترغيباً وتنشيطاً  ،ظهوره

نِ  .مداه وطرفه :وغاية الشيء لُ: الأمُر ؤر لِبَةُ والسُّ ل بمعنى  ،(3)يَةُ والطَّ فُعر

ل بمعنى مأكول عُول، كخُبرز بمعنى مخبوز، وأُكر  .مَفر

والظرفية تقتضي تغاير  ،(1) (4)صولالأفإن قيل: ليس المشار إليه إلا مسائل علم 

------------------------------------------- 
 :) قوله عه» ) و ود وصف ن المقص ل  لي.  أي:« ب نى الك  المع

:) قوله و» ) ه ا النوع. أي: «و  هذ

:) قوله ر» ) دي قا ت يع ال على جم هن  في الذ الحاضر  لى  ب « فالإشارة إ ت لك ا أسامي  ن  علمت أ نا  ه من  و اني:  قال الدو

يق. حق ت ند ال ع ناس  الأج م  علا  من أ

:) قوله ن » ) و يك مال لفظهاف تع الإشارة. أي: «اس ظ   لف

:) قوله .إلخ» ) ه. رف وط اه  شيء مد غاية ال لمية،«: و ل الع ب ق ؤل  لس ا غاية  نى  ا مع في، هذ نى الإضا المع و  ه ه  و ن ي ب

ؤلف  ح؛ #الم ر بمد ظ يشع لف ا ال هذ ن  رف أ يع في، ل ناه الإضا ول  لملاحظة مع ظ أص هذا في لف ير  ا نظ كرو ذ ما  ك

لما   ع ه  ق ف  ذا الفن.له ال

:) قوله ي» ) ولل الأص لم  ع ل  ئ مسا يه إلا  إل : س المشار  لحصر« ا ا  هذ في  ر  ن المشار  ،[1]ينظ فت أ ك قد عر ن فإ

، الحاضر في الذهن لمرتب  ليه هو ا سبعة منها إ ن  تمل على معا .وهو مش . .. .. . . .=.. .. .. .. .. .... .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي: المعنى الكلي.4) 

أي: على جميع الاحتمالات السبعة، وحمل التقديرات على كون الديباجة قبل التصنيف أو بعده  (4)

تأباه صيغة الجمع، وما اشتهر من إطلاق الجمع عند المنطقيين على ما فوق الواحد فإنما هو في 

 حواشي شَح الدواني على التهذيب(.تعاريف الفن كما صرحوا به. )من 

 باب فعل بفتح الفاء وكسر العين. من شيء. اهـ ديوان منالطلبة: ما طلبته  (2)

 في المطبوع: إلا مسائل علم أصول الفقه. (2)
..........................................  

يقال: الحصِ المذكور لم يكن المؤلف قاطعاً بصحته، وإنما أورده لما عسى أن يخطر ببال « ينظر في هذا الحصِ»قوله:  -[4]

، وأجاب عنه بالرجوع إلى ما قرره، وهذا دأب المصنفين، كالسؤال قبل هذا، وهو: فإن قلت: نفي وجود السائل

  (.ح)النقوش في الخارج خلاف المحسوس، فأورده على ما يظنه السائل، فتأمل، والله أعلم. 
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 .الظرف والمظروف

قد أشَنا إلى أن الإشارة إلى أحد معانٍ سبعة فيكون المراد بعلم الأصول  :قلنا

وبالقدر المعتد به الذي  ،والجميع بجميع المسائل ،ة معانٍ وهي الملكةأحد خمس

فإذا لوحظت  ،ونفس المسائل جميعاً، ونفس القدر المعتد به ،يحصل به الاستنباط

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ما،=  نه ركب م قوش أو الم ن ظ أو ال فا الأل د  ر ركب م مج نقوش أو الم ظ أو ال فا الأل د  ر يس مج لم ول ع ل  ئ ما مسا نه

ول، قوله الأص في  أتي  ي تضى ما س ن مق ب  :مع أ ا ت الك هو  ا   ن ه ذ اضر  الح رتب  الم ن  أ خ  إل . . دمة ق على م ه  ت ب ورت

، ا  ب ري ق فت  ر ع ما  ؤلف ك ف  الم ؤل الم ، و ا  قطع ول  الأص ل  ئ ا مس يست من  ما ل ا م ه و ح دئ ون با الم لى  ع ل  تم و مش ه و

تهذيب # ول ال ق على  دي  ز ي ده ال ما أور بارته ك ع في  د الحصر  نطق، :أور في الم يس  القسم الأول  قال: ل يث  ح

ية رف الظ يه  ما توج ية ف نطق ل الم ئ لمسا ا ول إلا  يه ؟القسم الأ مه لا إشكال ف في كلا لحصر  ا م  ؛[1]لكن  س ذ الق إ

ك رف ذل ما يع المنطق ك ل  ئ مسا هي  . الأول  ته  بمطالع

ؤلف  بارة الم ع ن  لم أ ع ا ل- #و و الأص لم  ع في  السؤول  غاية  ا  هذ وله:  ق هي  ا -و هذ لة  ز ن ف  بم المؤل اب  ت الك

ؤلف  عن الم نقول  رفت من الم ع ما  ول ك الأص لم  ع قوله #في  ح  ه  :في شر قد وج خ، و ..إل قدمة على م ته  ب ورت

حقق  يد الم لم كما االس ل الع ئ ؤلف في مسا اب الم ت يه لحصر الك رض ف تع يه لم ي توج بارة ب هذه الع ثال  ية في أم رف لظ

المؤلف، ره  ط، ذك رفية فق الظ يه  ر توج ذك ل  اب  ب ت ل الك جع ة ف بع الس اني  المع د  أح عن  ارة  ب ع ثلا   ؤلف م الم

ورة، ظأإلا  المذك فا الأل عن  بارة  ع ؤلف  اب الم ت ن الك و نها ك تار م ت، ،نه اخ وما ل المع عن  بارة  ع لم  ل الع جع م  و ث

ظ أو  فا الأل هذه  نى  المع ذ  نهما فلا إشكال؛ إ ركب م قوش أو الم ن ظ أو ال فا الأل عن  بارة  ع ن كان  اب إ ت ر أن الك ذك

ر قوش أو الم ن . كبال ات وم ل ك المع ل ن ت يا ما في ب نه  م

لي، م ك و ؤلف مفه اب الم ت د بالك ا ر ن الم ها كا ير غ نها ومن  تركب م عما ي المعاني أو  عن  بارة  ع ن  ن كا ل:  وإ ي ق أنه  فك

ئي، ز ا الج هذ في  ا الكلي  خص كلامه هذ ل ا م ن  .هذ ع ارة  ب ع ب  ا ت الك ن  و لى ك ع الا   ؤ د س ور أ قق  ح الم د  ي الس ن  إ ثم 

نده ف تار ع خ هو الم ظ كما  فا نا الأل ه ها ظ،أقال: بقي  فا الأل عن  بارة  ع اب  ت ن الك هو أ ختار  ات  ن الم بار والع

ل فة ل المعاني،ممظرو والب  ق فاظ  الأل ن  نهم أ ي يما ب تهر ف اش قد  ر  عاني و فا  للآخ ر ما ظ نه ن كل م و ن يك زم أ ل ي ف

.ومظ ه ا  ل ف  رو

المعاني؛ ن  يا و ب ه ظ  فا الأل ن ظروف  أ اب ب ن ثم أج يا ب ك ال قة لذل و ظ مس فا الأل ن  على أ اء  ن قد يحصل  ب الذي 

ا، ه ير ظ. بغ فا ط بالأل ن محي يا ب ن ال ظ؛ فكا فا لأل ا هي  المعاني  ظ، وظروف  فا الأل ؤخذ من  المعاني ت ن  اء على أ ن  ب

، صها نق نقص ب ظ وت فا الأل دة  زيد بزيا قوالب  وت ظ  فا الأل ن  أ .فك ها المعاني بقدر يها   تصب ف

..........................................  

ح )بل فيه إشكال؛ إذ بحث دلالة الألفاظ ليس من المسائل المنطقية فتأمل والله أعلم. «: فيهلا إشكال »قوله:  -[4]

 .(قال: اهـ إملاء شيخنا ومن خطه

الحصِ في اليزدي كالحصِ هنا، فما ورد هنا ورد هناك؛ إذ القسم « لكن الحصِ في كلامه لا إشكال فيه»قوله:  -]*[

م المنطق لا غير، بل ذكر فيه بحث الألفاظ والدلالة، وهي ليست من الأول من المنطق ليس نفس المسائل وعل

 (.ح)مسائل المنطق؛ لأن المسائل المنطقية هي المعلوم التصوري والتصديقي. 
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مضاف هو إما البيان أو يقدر فيها  (1)تلك مع هذه حصل خمسة وثلاثون احتمالاً 

------------------------------------------- 
 تفصيلها هكذا: ( 4)

الألفااااا   
فااااااااااااا  
تحصاا   

 الملكة 

المعاا    
فااااااااااااا  
تحصااا   

 الملكة 

النقاا   
فااااااااااااا  
تحصااا   

 الملكة 

الألفاااااااا   
والمعاا    
فاااااااااااااااا  
تحصااااا   

 ةالملك

الألفاااااااا   
والنقاا   
فااااااااااااااااا  
تحصاااااا   

 الملكة 

المعاااااا    
والنقاا   
فااااااااااااااااا  
تحصاااااا   

 الملكة

الألفااااااااا   
والمعااا    
والنقاا   
فااااااااااااااااا  
تحصاااااا   

 الملكة
الألفااااا   
ف  ب  ن 
العلااااااااا  
بجم ااااا  
 المس ئ 

المعاا    
ف  ب  ن 
العلاااااااااا  
بجم ااااا  
 المس ئ 

النقاا   
ف  ب  ن 
العلاااااااااا  
بجم ااااا  
 المس ئ 

الألفاااااااا   
والمعاا    
فاا  ب اا ن 
العلاااااااااااا  
بجم اااااااا  

 س ئ الم

الألفاااااااا   
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
العلااااااااااااا  
بجم ااااااااا  

 المس ئ 

المعاااااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
العلااااااااااااا  
بجم ااااااااا  

 المس ئ 

الألفااااااااا   
والمعااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
العلااااااااااااا  
بجم ااااااااا  

 المس ئ 
الألفااااا   
ف  ب  ن 
القاااااااا   
المعتاااااا  

 به

المعاا    
ف  ب  ن 
القاااااااا   
المعتاااااا  

 به

النقاا   
ف  ب  ن 
القاااااااا   
المعتاااااا  

 به

الألفاااااااا   
   والمعاا 

فاا  ب اا ن 
القااااااااااا   
 المعت  به

الألفاااااااا   
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
القاااااااااااا   
 المعت  به 

المعاااااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
القاااااااااااا   
 المعت  به 

الألفااااااااا   
والمعااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
القاااااااااااا   
 المعت  به 

الألفااااا   
ف  ب  ن 
 فااااااااا  
المس ئ  
 جم عه 

المعاا    
ف  ب  ن 
 فااااااااا  
المسا ئ  
 جم عه  

النقاا   
ف  ب  ن 
 فااااااااا  

  المسا ئ
 جم عه 

الألفاااااااا   
والمعاا    
فاا  ب اا ن 
 فاااااااااااا  
المساااا ئ  

 جم عه  

الألفاااااااا   
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
 فاااااااااااا  
المسااااا ئ  

 جم عه 

المعاااااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
 فاااااااااااا  
المسااااا ئ  

 جم عه 

الألفااااااااا   
والمعااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
 فااااااااااااا  
المسااااا ئ  

 جم عه 
الألفااااا   
ف  ب  ن 
 فااااااااا  
القاااااااا   
المعتاااااا  

 به 

المعاا    
ف  ب  ن 
 فااااااااا  
القاااااااا   
المعتاااااا  

 به

النقاا   
ف  ب  ن 
 فااااااااا  
القاااااااا   
المعتاااااا  

 به

الألفاااااااا   
والمعاا    
فاا  ب اا ن 
 فاااااااااااا  
القااااااااااا   
 المعت  به

الألفاااااااا   
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
 فاااااااااااا  
القاااااااااااا   
 المعت  به

المعاااااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
 فاااااااااااا  
القاااااااااااا   
 المعت  به

الألفااااااااا   
والمعااا    
والنقاا   
فااا  ب ااا ن 
 فااااااااااااا  
القاااااااااااا   
 المعت  به

 



  - ]ذكر سبب التأليف[   68

 مناسباً.وجده العقل السليم  (1)الحصول أو التحصيل حسبما

 عنى ظرفية البيان للألفاظ مثلًا؟فإن قلت: ما م

ووجه  ،إقامة للشمول العمومي مقام الشمول الظرفي ،هي مجازية :قلت

------------------------------------------- 
 :) قوله ما وجده ال» ) ب .إلخحس ل. لكةتف« عق ل لا الم ئ لم ونفس المسا اسب الع ن يان ي ب ر ال ر [1]قدي قدي ، وت

ل.  اسب الك ن ل ي ي حص ت ول وال  الحص

:) قوله ثلا  » ) ظ م ا ف ن للأل ا ي الب ية  ف ر نى ظ : ما مع لت ن ق ثلا  « فإ ه: م ول ق دة  ا ر في زي نظ ؤلف  .ي رض الم تع  #ولم ي

لات ما ت الاح ر  ئ في سا ية  رف الظ نى  ن مع يا ب ب ،[2]ل ال ب ؤ لس ا ل خص  ظ،ب فا ن للأل يا ب ية ال رف ى ظ ن ن مع ل  يا ولع

ن  ع ول  نق رفت من الم ع ما  عاني ك والب الم ق ظ  فا الأل ن  و ر من ك ته اش ما  اض ب تر ع ن الا لف أ ؤ م الم في كلا وجهه 

فع اند ما  شريف إن شريف [3]ال ره ال ذك ما  يان ك ب ر ال قدي ت ؤلف  ،ب نى الم ت ع مالات  #فا ت الاح ر  ئ ين سا أنه من ب بش

ره قدي على ت اض  تر ع فع الا د وقف  ت دون  ل يان  ب يصه بال في تخص شريف فالوجه  ته، وأما ال ي رف نى ظ ن مع يا وعلى ب

ر ه مالات في كلامه ظا ت الاح ر  ئ وقف دفع ؛سا كور ت المذ اض  تر ع الا ر  ذك ن  هلأنه لما  يا على ب ن و يا ب ر ال قدي على ت

ض، ا تر ع ك الا ر ذل فلم يذك ؤلف  ه، وأما الم ت ي رف نى ظ لم. مع ع  والله أ

:) قوله ومي» ) العم ول  لشم قامة ل ذ« إ نىو المع ن  يا ب قة ل و ظ مس فا الأل ن  ك أ عن  ،ل ظ  فا الأل ج شيء من  ر لم يخ ف

ن، يا ب ظ،أفك ال فا ط بالأل ي ن مح يا اده، ن الب ر ل لأف م الشام ن كالعا ن  فكا يا في ب شريف  عن ال ناه  ل تضى ما نق ا مق هذ

ه  ج نه و ر م لم يظه ظ ف فا الأل د  و ن بوج يا ب د ال و ول وج لشم ا لف: ووجه  ؤ ول الم يانه بق ن، وأما ب يا ب ول ال شم

ولال د؛ ،[4]شم و المقص نه خلاف  م م ز ل وف، مع أنه ي ر بهة للظ ئذ هي المش ن ي ظ ح فا الأل ن  و ذ لا تك ك  إ ومع ذل

ل والله أعلم. أم ت شريف، ف عن ال ناه  ل ما نق رفت م ع ما  ر ك ته اش اض بما  تر ع د الا ير  ف

:) قوله في» ) ر الظ ول  م الشم قا ه،« م روف رف شيء من مظ الظ عن  ج  ر ذ لا يخ ه. إ ل ل و شام  فه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي بعض النسخ: حيثما، والأولى أظهر. أقول: تحقيق « حسبما وجده العقل السليم مناسباً »قوله:  (4)

ذلك أنه لا دخل لاختلاف المشار إليه في اختلاف التقدير، وإنما الشأن في ذلك كون معاني بعض 

لملكة والعلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به؛ إذ لم يبين في الأصول لا يقبل تقدير البيان، وهو ا

الكتاب شيء منها، وبعضه يقبل تقدير التحصيل والحصول، لكن تقدير البيان أنسب، وعبارة 

المؤلف ظاهرة في غير المقصود كما لا يخفى، وعبارة اليزدي في حاشية التهذيب هكذا: فيقدر في 

 صول أو التحصيل حسبما وجده العقل السليم مناسباً. )أخفش(.بعضها البيان وفي بعضها الح
..........................................  

الظاهر أن العلم لا يناسبه تقدير البيان كالملكة فتأمل، والله أعلم. « يناسب العلم ونفس المسائل لا الملكة»قوله:  -[4]

 . (ح قال: من إملاء شيخه وخطه)

 بل قد تعرض لقوله مثلًا فتأمل والله أعلم. )ح( قال: من إملاء شيخه المغربي وخطه. « في سائر الاحتمالات»قوله:  -[4]

 الحصِ إضافي، أي: لا بالمعاني نفسها فتأمل. اهـ ح قال: عن خط شيخه.« إنما اندفع»قوله:  -[2]
لفاظ وبغيرها كالكتابة والإشارة ووجهه: أنه يوجد البيان بوجود الأ« فلم يظهر منه وجه الشمول»قوله:  -[2]

إقامة للشمول  فكان البيان فيه شمول لعمومه الألفاظ وغيرها كما أشار إليه بقوله: وغير ذلك، [0]والعقل

فصلح  ولزوم كون الألفاظ مشبهة للظروف مُنوع؛ إذ المراد أن البيان بالألفاظ أخص من مطلق البيان، العمومي.

 في هامش )ج(: والبيان بالعقل. -[0]. (ح عن ن)للألفاظ لما ذكر من الإقامة. أن يكون مطلق البيان ظرفاً 

 .(كاتبه. اهـ ح)إذ محل بيان الوجه هو قوله: ولا عكس فقط.  ؛لا وجه للاعتراض«: فلم يظهر منه..إلخ»قوله:  -]*[
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 . (1)الشمول وجود البيان بوجود الألفاظ ولا عكس

ل ل العلماء على الشمو ا افل بأقو جاء  :يقال: حفل الوادي بالسيل ()ح

وعلى  ،كما لا يخفى (2)ة أو تبعية أو تمثيليةبملء جنبيه فهنا استعارة إما مكني

------------------------------------------- 
 شبهه بالوادي الممتلئ من الماء.  ،في الضمير المستتر في حافل العائد إلى الكتاب« فهاهنا استعارة إما مكنية» )قوله(:

 فتبعه اسم الفاعل في ذلك. شبه جمعه للأقوال المذكورة بالحفل، يعني في حافل،« أو تبعية» )قوله(:

يعني بأن شبه الهيئة الحاصلة من امتلاء كتابه بالأقوال والفوائد مع الإحاطة والشمول بالهيئة « أو تمثيلية» )قوله(:

أن يؤتى باللفظ الحقيقي الدال على هيئة  [1]لكن مقتضى التمثيل ادي بالسيل وإحاطته به،الحاصلة من امتلاء الو

ولعله يجاب بأنه مبني على ما  ،في لفظ المؤلف [3]ولم يكن ذلك حاصلا   [2]المشبه به بغير تجوز في شيء من مفرداته

دالا  على معنى مركب كما صرح به في قوله  قرره السعد من أن المستعار في الاستعارة التمثيلية قد يكون لفظا  مفردا  

نْ يضَْْبَِ مَثلًََ ﴿تعالى: 
َ
َ لََ يسَْتحَْيِِ أ لا على ما ذكره  ،[، وهنا الحفل قد دل على ذلك وإن كان مفردا  26]البقرة: ﴾إنِذ الِلّذ

، ما ذكره السعد وحقق وزيف  السيد المحقق من أن المستعار في الاستعارة التمثيلية لا بد وأن يكون لفظا  مركبا 

ولئَكَِ عََلَ هُدًى منِْ رَب هِمِْ ﴿الكلام في تفسير قوله تعالى: 
ُ
[، وهذه المسألة هي التي وقعت فيها المناظرة بينهما 5]لقمان: ﴾أ

 .........................................................=كما ذكره بعض الفضلاء في رسالة وضعها لتلك المناظرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على »( أي: لا توجد الألفاظ بوجود البيان؛ إذ قد يكون البيان بغير الألفاظ كالإشارة ونحوها. وقوله #: 4) 

  أي: من أقوال العلماء.« أو حال»في محل النصب على أنه مفعول مطلق، أي: حملاً على الشمول. وقوله: « الشمول

يحقق الكلام هنا في التمثيلية، فإن ظاهر قول أهل البيان أن الاستعارة لا تشم رائحة التشبيه، حتى قالوا  (4)

سْودَِ منَِ الفَْجْرِ ﴿في قوله تعالى: 
َ
بيْضَُ منَِ الْْيَطِْ الْْ

َ
َ لكَُمُ الْْيَطُْ الْْ ذِ يتَبَيَذ [، إنها تشبيه؛ 411]البقرة: ﴾حَ

وكذا هنا قوله: بأقوال العلماء يردها إلى تشبيه التمثيل لا إلى الاستعارة التمثيلية  لقوله: )من الفجر(،

اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه  فتأمل، والله أعلم. ويدل على ذلك الحد لها بقولهم:

 التمثيل، مثل: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى لمن تردد في أمر. 
..........................................  

وأن كلام المؤلف مستقيم على مذهب السيد كما أنه « أقول: الظاهر أن الاعتراض غير متجه«: لكن مقتضى التمثيل..إلخ»قوله:  -[4]

، إنما مستقيم على طريقة السعد؛ لأن المؤلف قدس الله روحه إنما قال: حافل بأقوال، ففي قوله هذا تركيب ما يكفي في مثله التمثيلية

يرد عليه الاعتراض لو أطلق الحفل ولم يذكر الأقوال التي وقع بها الحفل فتأمل. وعندي أن المؤلف قدس الله روحه حذا بهذا 

...﴿الكلام حذو الكلام الذي ذكره السيد المحقق في حاشية المطول، فإنه أجاز في قوله تعالى:  الآية  ﴾خَتمََ اللَّهُ عَلََ قُلوُبِِمِر

[ المكنية والتبعية والتمثيلية تبعاً للعلامة في الكشاف، وجعل المدار على الاعتبار، فليراجع فإنه مفيد. )القاضي إسحاق 1]البقرة:

 (.ح. ªالعبدي 

نحو: أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى، والمراد بغير تجوز في المفردات لأجل التمثيل المراد، « بغير تجوز في شيء من مفرداته»قوله:  -[4]

 .(ح ن)كان من التمثيل مع التجوز بخطوة عن الرجل. « أراك تقدم خطوة وتؤخر خطوة»لا فلو قال: وإ

السؤال غير وارد، فإن الشريف وإن زعم أن التمثيل لا يجري في التبعية فقد جوز أن يكون قوله « ولم يكن ذلك حاصلاً »قوله:  -[2]

لفاظاً مخيلة يحصل فيها الهيئة المستعارة المشبهة بها مرادة وإن لم تقدر في نظم تمثيلاً، لكنه يقول: إن ثمة أ عَلََ هُدًى﴾﴿تعالى: 

الكلام مع ذكر ما هو العمدة في تحصيلها كعلى، فكذلك هنا تقدر ألفاظ محصلة للهيئة وقد ذكر منها ما هو العمدة أعني حافل، 

وتمثيلية بالواو، وأما المحقق التفتازاني فقد جوز اجتماعهما بناء والمؤلف قد اختار كلام الشريف حيث قال: تبعية أو تمثيلية ولم يقل: 

على أن تكريب الطرفين غير مشروط في تشبيه التمثيل الذي تنبني عليه الاستعارة التمثيلية، وأن الهيئة جائز أن يتكفل بتحصيلها 

 ـح(.ªولى زيد بن محمد لفظ مفرد، وقد حققنا الكلام على ما ينبغي في شَحنا على الإيجاز فليطالع. )الم  . اه
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لى والشمول بالنظر إ .النصب على أنه مفعول مطلق أو حالالشمول في محل 

 فلا يرد ترك ما شذ من الأقوال.  ؛تباعاً أشهر الأقوال وأوسعها بحثاً وأ

ل ل منها والمنقو المعقو ا  واللام  ،تأليف المفترق :الجمع ()جامع لأدلته

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ل،=  ي ي خ اب الت ؤلف من ب ره الم ذك ل ويحتمل ما  ي ث التم وع من  هو ن لها  [1]و رض  ية ويف يق يه حالة حق يفرض ف

قية، ي ظ حق فا اج  أل حقق سر ققه الم ما ح له ك ي ي ره وتخ وي د تص را نى الذي ي المع على  ظ  فا الأل ك  ل لق ت وتط

لى:  [2]الدين ه تعا قول في  كشاف  ل ا ية  مَانةََ  إنِذا﴿في حاش
َ
اب: ﴾...عَرضَْنَا الْْ ز الأح 7الآية ] و 2 يه فه [، فطالعه ف

علم. يس، والله أ حث نف  ب

:) قوله .إلخ» ) نصب. ل ال في مح ول  على الشم . أي:« و ول الشم لى  ع فلا    ح

:) قوله ء، :أي« أو حال» ) ما ل ال الع و ق وله:  من أ ال»وق و ق ر الأ لى أشه ر إ ول بالنظ على  «والشم اد  ر اب إي و ج

ين.  الوجه

..... ..................................... 

ليس هذا وراء التمثيل، بل المراد أن الهيئة لا يلزم أن تكون هيئة أشياء محققة، بل «: وهو نوع من التمثيل»قوله:  -[4]

كما تكون هيئة أشياء محققة تكون هيئة لأمور مفروضة وقد تكرر الكلام في ذلك في مواضع من الكشاف 

 عن المولى زيد بن محمد قدس سره. اهـ ح(. وحواشيه. )نقل 

قال سراج الدين في الفرق بين المعنيين المذكورين في الآية: إن الأول « كما حققه المحقق سراج الدين..إلخ»قوله:  -[4]

باءُ أريد فيه بالأمانة الطاعة المجازية لتتناول اللائق بالجمادات واللائق بالحيوان المكلف، والعرضُ والإشفاقُ والإ

مجازاتٌ متفرعة على التمثيل، ومدار التمثيل على تشبيه الجماد بالمأمور  -عن الحمل أي: الخيانة وعدم الأداء كناية

الذي كما ورد عليه أمر سيده المطاع بادر بالامتثال تعريضاً بتمريض الإنسان وأنه كان أحق بذلك، وهذا نظير 

تِ ﴿الوجه المذكور أولاً في قوله تعالى:  هًا...ائِر عًا أَور كَرر [، وهو من المجاز الذي يسمى 44الآية ]فصلت: ﴾يَا طَور

الإنسان، والعرض والإشفاق  [أ]التمثيل. وأن الثاني أريد فيه بالأمانة الطاعة الحقيقية؛ ولذلك عبر هنا بما كلفه

ها بقوله: مثلت حال والإباء على حقائقها، والحمل بمعنى الاحتمال لا الخيانة. وحقيقة التمثيل ما كشف عن

إلخ، والغرض تصوير عظم الأمانة إلى آخره، وهذا نظير الوجه المذكور ..[ب]التكليف في صعوبته وثقل محمله

هنالك آخراً في قوله: ويجوز أن يكون تخييلًا، ومنه ظهر أن التخييل تمثيل خاص، وأن التصور لا ينافي كونه تمثيلًا، 

ن الكناية الإيمائية وأخذ الزبدة والغرض من غير النظر إلى حقيقة التمثيل شيء به بعض الفضلاء م [ج]وأن ما يلهج

لا يطابق الحقيقة والاصطلاح، ثم لا يغنيهم عن الرجوع إلى هذا التحقيق. وهذا أبسط موضع حقق فيه المصنف ما 

 أمثاله، والله أعلم. اهـ ح المنهج فيما يرد من  [د]سماه التخييل فليحقق وليحذ على مثاله لئلا يقع الزيغ عن سواء

 في المطبوع: كفه. والمثبت من حاشية السراج.  -[أ]

 في المطبوع: تحمله. والمثبت من حاشية السراج والكشاف.  -[ب]

 في المطبوع: يليح. والمثبت من حاشية السراج.  -[ج]

 في المطبوع: سوء. والمثبت من حاشية السراج. -[د]
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لا كل  ،والمراد جمع المعتبر من الدلائل ،للأدلة «منها»مير في والض ،للتقوية

 وللأمرين المذكورين سمي غاية.  .في بها المطولاتفإنها مما لا ت ؛دليل

عة ضا الب لة  ع ق ه م استعيرت لما  ،قطعة من المال يتجر فيها :البضاعة ()جمعت

 وقع به الجمع من العلم اليسير. 

عة صنا ل ا الباع في هذه  وعدم  (1)العجز عنه :القصور عن الشيء ()وقصور 

 :والصناعة .استعير للاقتدار والملكة والاطلاع ،والباع قدر مد اليدين ،بلوغه

 وفيه إشارة إلى أن علم الأصول علم عملي آلي.  .العلم المتعلق بكيفية عمل

ل لي الج ك  ل الم عند  ل  ي الجز اء  الجز ه  اجيا  ب والمراد  .المكافأة :الجزاء ()ر

وليس معنى عند أن الجزاء  .الكثير :والجزيل .عات بمعونة المقامجزاء الطا

ل كونه بقدرته وفضله بحيث لا ثر بل مُ ته وبالقرب منه على ما هو حقيقته، بحضر

 يقدر عليه غيره بحال الشيء يكون بحضرة واحد لا يد عليه لغيره. 

يل ي ونعم الوك  .........................،محسبي وكافي :أي ()وهو حسب

------------------------------------------- 
:) قوله شيء ال» ) عن ال صور  نهالق ع جز  ه،« ع ن ع زت  ج ع ورا   ص ق ء  شي ال عن  ت  قصر ح:  ا ح ص ال قصر  في  و

 . اني ث ال الأول لا  نى  لمع ا حظة  ملا قضي ب ؤلف ت الم ارة  فعب هـ  ا  . ل ا ا  خلاف ط قصر قصر  ضم ي ال ء ب شي  ال

:) قوله .إلخ» ) ار. تد ق ير للا تع باع« اس لى ال د إ و ير يع ار، أي: ،الضم تد ق لكة والا باع للم ير ال تع ى  اس ن المع ن  و يك ف

ل صور الم د.ق ا ر الم لى  إ ل  وص ت ال في  اع  ب ال لهما ب ا   يه ب ار تش د ت ق الا . كة و ر أظه ن  ا يلا  لك ث اع تم ب ال ور  قص ل  و جع  ول

:) قوله عة » ) نا لموالص ل الع عم ية  يف لق بك تع ة « الم ي يف لق بك تع ن لم ي لم إ اشي الكشاف: الع و في ح يد  قال الس

، ه فس دا  في ن و ص ق ن م ا ل ك ، العم ما  ل ع مى  الم ويس ان  بها ك قا   ل تع ن م ن كا إ ل،و العم ك  نه ذل د م و ى  قص م ويس

الخاصة، رف  ع في  عة  نا ، ص ثلا  لطب م ا دلال ك ت الاس ر و نظ ال د  ر ج ه بم ول ص مكن ح ا ي : م ين قسم لى  إ سم  ق ن  وي

ياطة، ل كالخ لعم ا اولة  ز بم صوله إلا  مكن ح ،  وما لا ي العامة رف  ع في  عة  نا اسم الص ا القسم يخص ب هذ و

عة صفة ن نا يقة الص ن حق رفين أ على الع ية  تسم في ال الوجه  مال و تع اس على  تدر بها  خة يق اس ية ر فسان

ن. ا مك حسب الإ يرة ب بص لى وجه ال ع اض  ر غ رض من الأ غ و  ح ات ما ن ع و  موض

:) قوله لي» ) عملي آ لم  الآلة« ع لى  بة إ ه؛ ،نس ي لة إل ي يره ووس نى أنه آلة لغ هو  بمع لم  ا الع هذ د من  و المقص إذ 

م، ط الأحكا با ن ت لي اس آ ير  غ عملي  لم  ع ن  و قد يك يد أنه  ي تق ا ال هذ ر  ه ه، ،وظا الفق لم  ع ك  ل ذل ل أن  ولع ويحتم

از. تر للاح يان والكشف لا  ب ل ا ل هذ ن  و  يك

:) قوله بي» ) حسب« أي محس نى الم يب بمع تصف  [1]الحس ل ف ك من رج ب ل حس هذا رج ول:  ك تق ل أن ي بدل

ه؛ رة ب نك قية، ال ي ير حق غ حسب  لم ا نى  ونه بمع ه لك ت اف ن إض اف، لأ ا في الكش فاه كذ ا ك ذ به إ قال: أحس  . [2]ي
..........................................  

 في المطبوع: بمعنى المحتسب، في الموضعين. والمثبت من الكشاف.  -[4]

 في الكشاف: أحسبه الشيء إذا كفاه. -[4]
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 ؛وهو جائز ،عطف جملة على مفرد ،والإنشائية عطف على حسبي ،لا أرجو غيره

نيْاَ ﴿ :ومنه ،المفرد (1)الإعراب في موضعلأن التي لها محل من  وجَِيهًا فِِ الُّ
بيَِ  فلا يكون من  ،]آل عمران[ ﴾وَيُكَل مُِ النذاسَ فِِ المَْهْدِ  45وَالْْخِرَةِ وَمِنَ المُْقَرذ

  .خباراء على الإعطف الإنش

ويحتمل  ،أما إن أولت بمقول في حقه نعم الوكيل فمن عطف مفرد على مفرد

أي: وهو نعم  ،بتقدير مبتدأ بقرينة ذكره سابقاً  «هو حسبي»العطف على جملة 

ولا  ،فيكون جملة اسمية خبرية خبرها أو متعلق خبرها فعلية إنشائية ،الوكيل

 الخبرية. سمية الاشبهة في صحة عطفها على الجملة 

كما  ،قيل: الاسمية التي خبرها إنشائية تكون انشائية على القول بعدم التأويل
------------------------------------------- 

ومقتضى المطابقة أن يكون الحصر موجها  إلى معنى  جعل المؤلف الحصر موجها  إلى الرجاء،« لا أرجو غيره» )قوله(: 

على أن من لا كافي إلا هو يحق له أن  [1]بنى #وكأن المؤلف  لا كافي لي إلا هو، وكان الأولى أن يقال: محسبي وكافي،

كََمَِة  هُوَ ﴿واستفيد الحصر من تقديم الضمير على محسبي كما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى:  لا يرجى إلا هو،
قديم المسند إليه على المشتق مفيدا  للتخصيص عنده إذا كان بعد [، وأما السكاكي فإنما يكون ت111]المؤمنون: ﴾قاَئلِهَُا

 في الإيجاز.  ª [2]النفي فقط كما ذكره في المطول واعتمده الشيخ

 لأنه بمعنى محسبي وكافي. ؛وذلك لأن حسبي مفرد« عطف جملة على مفرد» )قوله(:

وإنما جاز لأن التي لها محل من  ،ية أو إخباريةعطف جملة على مفرد سواء كانت الجملة إنشائ :أي« وهو جائز» )قوله(:

 أعني حسبي. لأنها معطوفة على خبر المبتدأ، في موقع المفرد؛ -أعني نعم الوكيل-الأعراب 

وَيكَُل مُِ ﴿من عطف الجملة على المفرد فيما له محل من الإعراب لكونها في موقع المفرد قوله تعالى:  أي:« ومنه» )قوله(:
 فهو واقع موقع المفرد. فمحله النصب على الحالية، ، فإنه عطف على وجيها ،[46عمران: ]آل  ﴾النذاسَ 

وأما المعطوفة فلأنها في  ،أما المعطوف عليه فلأنه مفرد لا جملة« فلا يكون من عطف الإنشاء على الإخبار» )قوله(:

 موضع المفرد.

لأن المعطوف مع هذا التأويل  ؛أظهر من التأويل السابق أشار بهذه العبارة إلى أن هذا«: أما إن أولت..إلخ» )قوله(:

في توجيه  ªوقد ذكر الشيخ  ،صريح المفرد فلا توقف له على كون ما له محل من الإعراب في حكم المفرد وهو مقول

 وكذا نعم الوكيل بتأويل مقول في حقه نعم الوكيل فهو أيضا  مفرد. هذا العطف وجوها  ذكر منها هذا الوجه،

 بناء على عدم تقدير مقول.« خبرها» له(:)قو

 إذ هو مفعوله. بناء على تقدير مقول، فإن قوله: نعم الوكيل متعلق للخبر وهو مقول؛« أو متعلق خبرها» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في )أ، ج(: موقع. 4)
..........................................  

جاء المؤلف بنفي رجاء غيره ليكون برهاناً على حصِ الكفاية عليه؛ لأنه إنما « وكأن المؤلف # بنى..إلخ»قوله:  -[4]

 (.ح ن)انقطع الرجاء من غيره لحصول الكفاية منه. 

  (.ح). ªبل هو مذهبه « واعتمده الشيخ»قوله:  -[4]



 71     ذكر سبب التأليف

 أن التي خبرها مفرد يتضمن الاستفهام كأين زيد وكيف عمرو كذلك. 

فإن الاستفهام في نحو: أين زيد؟ داخل على النسبة بين  ،وأجيب بالفرق

أفي الدار زيد أم في السوق؟  :إن المعنىف ،الخبر وحدهالمبتدأ والخبر المقدر لا على 

لأن ؛ ولولاه لما وجب تقديم متضمن الاستفهام كما لم يجب في نحو: زيد أين هو

وأما تصحيح عطف الإنشاء  ، نحن فيه داخل على الخبر وحدهالإنشاء فيه وفيما

  .(1)على الأخبار فلا حجة له

------------------------------------------- 
أشار بهذا إلى ما  يعني بغير تأويل فلا حجة له،« فلا حجة لهعلى الأخبار  ءوأما تصحيح عطف الإنشا» )قوله(:

ذكره في مغني اللبيب من أن الصفار وجماعة أجازوا عطف الإنشاء على الإخبار وبالعكس مستدلين بقوله تعالى: 

يِنَ ءاَمَنوُا﴿ ِ الَّذ ِ من عمرو العاقلان [، في سورة البقرة، قال أبو حيان: وأجاز سيبويه جاءني زيد و25]البقرة: ﴾وَبشَّ 

 قال: ويؤيده قول امرئ القيس:  على أن يكون العاقلان خبرا  لمحذوف،

ـــــة  ـــــبرة مهراق ـــــفائي ع  وإن ش

 وقوله: 

ــامر ــن ع ــاب اب ــد ب ــزالا  عن ــاغي غ  تن
 

ــول   ــن مع ــم دارس م ــد رس ــل عن  وه

 

 وكحـــل أماقيـــك الحســـان بإثمـــد
 

هذه خولان، وقد : فتاتهم. فإن تقديره عند سيبويهقال: واستدل الصفار بهذا البيت وبقوله: وقائلة خولان فانكح  

يِنَ ءاَمَنوُا﴿أما عطف : أجيب عن ذلك ِ الَّذ ِ ذكره  ،لأن ذلك من عطف القصة على القصة ؛فلا حجة فيه ﴾وَبشَّ 

إنما المعتمد  مر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه،الزمخشري حيث قال: ليس المعتمد بالعطف الأ

فيعتبر حينئذ المناسبة بين  [1]فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين لة وصف ثواب المؤمنين،بالعطف جم

وبشر »فالمعطوف هاهنا مجموع وصف ثواب المؤمنين كما فصل في قوله:  ،القصتين دون آحاد الجمل الواقعة فيهما

[ إلى: 23]البقرة: ﴾..نْ كُنتْمُْ فِِ رَيبٍْ وَإِ﴿على مجموع وصف عقاب الكافرين كما فصل في قوله: « الذين..إلى خالدين

تْ للِكََْفرِيِنَ ﴿ عدِذ
ُ
 ]البقرة[، لا الجملة الأمرية التي هي بشر. ذكره السيد المحقق في حواشي الكشاف.  ﴾24أ

إذا عرفت ذلك فعطف القصة على القصة وجه للعطف حسن دقيق اعتبره صاحب الكشاف لا يلزم منه جواز 

وإنما قال: واعلم  لى الإخبار، قال صاحب المغني: وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه،عطف الإنشائية ع

ن عبدالله وهذا زيد الرجلين الصالحين، رفعت أو نصبت؛ لأنك لا تبني الصفة إلا على من أثبته  أنه لا يجوز: م 

قال الصفار: لما منعها سيبويه من و ة،ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحد وعلمته،

إذ  ولا حجة فيما ذكر الصفار؛ ،[2]فوهم أبو حيان من كلام الصفار جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها،

 قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما لأنه الذي اقتضاه المقام. 

]الأحقاف[،  ﴾35فَهَلْ يُهْلكَُ إلَِذ القَْومُْ الفَْاسِقُونَ ﴿ وهل عند رسم دارس من معول فهل فيه نافية مثلها في: :وأما

 .....................=، أو الفاء للسببية مثلها في جواب الشرط؛.[3]وأما: هذه خولان، فمعناه: تنبه لخولان
  .......................................... 

ا لفظ الكشاف، ثم قال: كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإزهاق وبشر عمراً إلى هن« على جملة وصف عقاب الكافرين»قوله:  -[4]

بالعتق والإطلاق، ولك أن تقول: هو معطوف على قوله: فاتقوا، كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر يا فلان بني 

 على أعدت. انتهى لفظ الكشاف.  ل عطفاً أسد بإحساني إليهم. وفي قراءة زيد بن علي # وبشر على لفظ المبني للمفعو

 لفظ المغني: فتصِف أبو حيان في كلام الصفار فوهم فيه.  -[4]

  (.ح ن)فالمعطوف عليه أمر في المعنى. « فمعناه: تنبه لخولان»قوله:  -[2]
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د) ص ا ق م ة  ي ن ما ث و ة  م د ق م لى  ع ه  ت ب ت ر جعل كل شيء  :للغةالترتيب في ا ((1)و

اء المتعددة بحيث يطلق عليها جعل الأشي :وفي الاصطلاح .في مرتبته

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
عْطَينْاَكَ الكَْوْثرََ ﴿وإذ قد استدلا بذلك فهلا استدلا بقوله تعالى: = 

َ
ِ  1إنِذا أ ِ ل

]الكوثر[، ونحوه في التنزيل  ﴾رَب كَِ فصََل 

وقد يكون معطوفا  على مقدر يدل عليه  ،وأما: وكحل أماقيك فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات. كثير

]مريم[، وقد نقل الشلبي عن التفتازاني أنه  ﴾46وَاهْجُرْنِِ مَليِاا﴿ما فعل كذا وكحل كما في قوله تعالى:  أي: المعنى،

ِبَ بآِياَتِ رَب نِاَ﴿جواز عطف الإخبار على الإنشاء في قوله:  أشار إلى ، قال: وإنما [27]الأنعام: ﴾ياَلَِتْنَاَ نرَُدُّ وَلََ نكَُذ 

ني  ،«نرد»ينتهض لو كان قوله: ولا نكذب عطفا  على مجموع التمني، لكنه يحتمل العطف على  والمعنى على تم

 وذلك ظاهر.  كون حالا ،وأن ي مجموع الأمرين الرد وعدم التكذيب،

قال الشلبي: وقد نص التفتازاني في أول أحوال المسند إليه على جواز: ليت زيدا  قائم وعمرو منطلق بعطف 

 لأنه إنما قال: الجملة الثانية على مجموع الجملة الأولى، ورده بأنه لم يستدل على تصحيحه وثبوت نقله عن العرب؛

  فأراد مجرد التمثيل لا تصحيح المثال. منطلق، ليت زيدا  قائم وعمرو كما تقول:

وأما  المراد ترتيب المقصود في الكتاب فلا يضر خروج الخطبة،« ورتبته على مقدمة وثمانية مقاصد» )قوله(:

المقدمة فهي وإن لم تكن مقصودة في العلم فهي مقصودة في الكتاب، وأما الأبحاث الثلاثة فهي تابعة للمقدمة كما 

المؤلف في أول المقصد الأول حيث قال: ولما فرغ من المقدمة وما يتبعها من الأبحاث المحتاج إليها صرح بذلك 

فلما كانت تابعة للمقدمة أطلقت عليها هاهنا تغليبا  لاحتياج المقاصد إليها كالمقدمة، وقد أشار إلى  في هذا العلم،

 ذلك المؤلف في شرح قوله: وهاهنا أبحاث. 

أخرجها عن المقدمة حيث قال فيما يأتي: والمذكور في المقدمة حد العلم وغايته  #لف لا يقال: إن المؤ

 لأنا نقول: قصد بالمقدمة فيما يأتي ما هو المشهور في الإطلاق، ؛وموضوعه فيلزم أن لا يشملها هذا التقسيم

، ويؤيد ما ذكرنا قوله فيما يأتي تي وهاهنا قصد بها ما يشمل ما هو من توابعها تغليبا  : ولما فرغ من الأمور الثلاثة ال

 توجب ازديادا  في البصيرة أخذ في ثلاثة مباحث حيث لم يقل: ولما فرغ من المقدمة. 

ومثله في شرح  هكذا في شرح الرسالة للقطب والسعد،« الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته» )قوله(:

جعل الشيء  ولو قال: ال: ولا تخلو العبارة عن شيء،واعترض الشيخ هذه العبارة في حواشيه حيث ق التلخيص،

وهو لا يصدق بصيغة  ولعل وجهه أن الحد يجب صدقه على كل فرد من أفراد المحدود، في مرتبته لكان أليق.

، العموم على المحدود، وقد اعترضوا بمثل  فإن الترتيب اللغوي يتحقق بوضع الشيء في مرتبته ولو واحدا 

والفرق بين معناه لغة واصطلاحا  أن  .الحاجب في مبادئ اللغة: كل لفظ وضع لمعنى على قول ابن [1]هذا

الترتيب في اللغة يتحقق بوضع شيء واحد في مرتبته التي تليق به وتناسبه أو بوضع شيئين فصاعدا  كل في مرتبته 

اسم الواحد عليها من غير وإن لم يطلق اسم الواحد، وفي الاصطلاح لا يتحقق إلا بين شيئين فصاعدا  مع إطلاق 

 اعتبار جعل كل في مرتبته التي تليق به كما صرح بذلك السعد فيما يأتي قريبا  إن شاء الله تعالى.

المراد ما فوق الواحد كما هو المراد بكل جمع مستعمل في «: وفي الاصطلاح جعل الأشياء..إلخ» )قوله(:

..إلخ.  جعل شي وعبارة السعد في شرح الرسالة: التعريفات،  ئين فصاعدا 

 .......................................... 

في حد الموضوع؛ إذ هي « كل»الذي اعترض به على ابن الحاجب زيادة لفظ « وقد اعترضوا بمثل هذا..إلخ»قوله:  -[4]

ثل هذا الاعتراض على تفيد تعدد الأفراد فيصير الحد للأفراد، والحد إنما هو للماهية، وبالماهية وقد اعترض عليه بم

قوله في الكافية: كل ثان، وقد اعتذر له الشارح الجامي بخلاف ما هنا، فإن كل داخلة على متعلق الجعل فلم يصدق 

 ح ن(.)الحد لصيغة العموم على المحدود، فالاعتراضان متغايران فتأمل، والله أعلم. )إملاء معنى لشيخنا. 
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 وهو بهذين .ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير (1)الواحد اسم

لا يقال: يلزم اشتمال ، فهو مضمن إما معنى الاشتمال ،المعنيين لا يتعدى بعلى

 ،والمشمول كل واحد من الأجزاء ،وعلأن الشامل هو المجم ؛الشيء على نفسه

  .فتغايرا

------------------------------------------- 
:) قوله احد» ) و ال أي: «اسم ال هو  د،اسم  يانية.  واح افة ب  فالإض

:) قوله ير» ) تأخ قديم وال ت لى بعض بال بة إ ضها نس بع ن ل و يب، « ويك يس بترت إنه ل دوية ف يب الأ عن ترك تراز  اح

ره  ذك ما  بة ك ناس قديم لم ت هذا وإن لم يكن ال عن  تأخر  اك م اك وذ ذ على  قدم  ا م هذ قال:  ما أن ي له بة  نس نى ال ومع

على من ز رسالة  ح ال في شر ترض  ع ا يث  ،السعد ح ا  ب اس ن ن م و اء يك ي الأش ين  فيما ب ر  أخ الت م و د ق ت ال ن  قال  عم أ

د: ه. السع ب ناس ه وت يق ب ل تي ت ته ال ب في مرت شيء  ل ال ه لغة جع لت: لأن ق ي،  و لغ ناه ال عن مع أ  ما نش إن  لأنه 

:) قوله تعدى بعلى» ) بهذين لا ي و  ه نفسه «و ل ب ب، ،[1]ب تا اء الك ز بت أج ما رت يه ل ع نى  المع ن  إ ت  أي: ف ل جع

في  ا  نه ه،كلا  م ت ب خ، مرت ..إل احد و اسم ال يها  ل ع لق  يث يط ح تها ب ل جع ين  أو  ي ن المع هذين  لى تعديه  ج إ تا فلا يح

لى، المضاف  بع قدرنا  ما  اء-وإن ز الأج ظ  ني لف ع ير  -أ لى ضم تعدى إ ين لا ي ي ن المع يب بهذين  الترت ن  أتي من أ ي لما س

ب، تا ء.  الك ا ز ظ الأج و لف ه لى مضاف مقدر  ل إ  ب

 :) قوله نى » ) إما مع و مضمن  مالفه ت لاش ه « ا نا ل مع ظ فع لف صد ب ن يق ين أ ضم ت ناه: ال يف ما مع شر قال ال

ر ات الآخ لق تع من م ر شيء  يه بذك ل ع به ويدل  ناس ر ي ل آخ ظ معه فع يلاح يقي و ك: ،الحق ك  كقول ي أحمد إل

، ا  ته، فلان ل ر ص يه بذك ل ع لت  اء ودل الإنه نى  نى الحمد مع يه مع مع ك لاحظت ف إن لى، ف ني كلمة إ أنك  أع ك

لت: ك.  أنهي حمده ق ي  إل

ين، ني المع وع  اء مجم عط ين إ تضم ئدة ال فا ، و ا  بع دا  وت ص ق ان معا   د و ص ق ن م فعلا ال ناه  ف ل في مع تعم لفظ مس فال

ه، تعلقات هو من م ذكر ما  يه  ل ع لفظ محذوف يدل  د ب ا ر ر م نى الآخ المع ط و يقي فق أصلا   الحق ور  ذك الم ارة يجعل  ت ف

حب ا ل ص ا ق ما  ال ك ه ح أن لى  ع ه  ي ف ا   د ي ق وف  ذ ح الم م و الكلا ،  في  ن دي ا الله حام لى: ولتكبرو له تعا و ق في  كشاف  ال

كس ه  [2]وتارة يع ي ل ع دل  ما ي الا  ك أو ح  ، ا  فلان ك  ي إل د  أحم في  ما  ولا  ك فع ور م ذك الم أصلا  و ذوف  ح الم ل  جع ي ف

لى:  قوله تعا في  في الكشاف  ِينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيبِْ ﴿قوله  رة: ﴾الَّذ بق بار الح :[3]ال عت ا ه، ولا بد من  ن ب و ترف  ال،أي يع

ين؛ أي: ن ؤم ن به م و ترف .  يع ا  ن ي ضم اف لا ت تر ع الا عن  ا   از ن مج ا در لك ق و لم ي ذ ل  إ

ق ك من  ذل ن  ا ذوف ك ظ مح ف ل ا  ب د ا ر ر م الآخ نى  المع ن  ا ا ك ذ : إ ل ي ق ن  إ قال:بف مار فكيف ي الإض ل  ر  ي و المذك ن  إ

أن ل ك باره جع ت ع ا على  نة  ري ق ته  ل ر ص ذك ونة  كور بمع لمذ ته ل ب ناس انت م أنه لما ك يب ب نه؟ أج تضم ه، ي ن في ضم ه 

. ه عكس لى من  أو ور  ك ذ لم ا  ل بع الا  وت ه ح ل ن جع ا ثمة ك  ومن 

 .......................................... 

الترتيب بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لا يتعدى إلى مفعول ثان لا بنفسه ولا « لا يتعدى بعلى بل بنفسه»قوله:  -[4]

 نا ح(.بواسطة حرف جر فتأمل، والله أعلم. )إملاء شيخ

فيكون التقدير هاهنا على الأول: رتبته مشتملًا أو مبيناً، وعلى الثاني: اشتمل أو بني مرتباً. « وتارة يعكس»قوله:  -[4] 

 (.منه ح)
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 بنى الدار على طبقتين.  :يقال ،لى أسلوبهيتعدى بعلى إ فإنه ؛(1)ما معنى البناءوإ

إن الترتيب يتعدى بعلى بناء على أن معنى ترتيب الكل جعل أجزاءه  :أو يقال

هو الواقع فيتعدى بعلى إلى النحو المعين  ،وهذا يتصور على أنحاء مختلفة ،مرتبة

  .عليه

وهو بالمعنيين المتقدمين على حذف  ،والضمير للكتاب المشار إليه سابقاً 

  .لا بالآخر ،أجزاءه رتبت :أي ،مضاف

------------------------------------------- 
:) قوله اء» ) ن ب نى ال ء. « وإما مع نا ب نى ال  أي: وإما مضمن مع

:) قوله إنه» ) اء  أي: «ف ن ب وبه»ال ل لى أس تعدى بعلى إ في أي:« ي اء،  ن ب وب ال ل وب  أس ل يره: الأس غ ح و حا الص

يق، ر لط ا ضم الفن و ول، بال يب من الق في أسال ن  فلا ال: أخذ  رق، أي: يق نه وط ن م و ن ف ب، في  و ل  جمع أس

دار  ن ال و يها من ك ل ع و  ه تي  ته ال ريق ته وط يئ ه ؤلف  م الم اء في كلا ن ب لوب ال أس د ب را ن الم و ن يك ا أ بهذ اسب  ن فالم

؛ ص و ص ل مخ لى شك ع ين و ت ق ب أو ط قة  ب لى ط ع ثلا   يه م ب ،تش ه ع ا و أن م و الكلا ن  و فن ء ب ا ن ب ال ت  ا ئ ي له وب  ا   ل أس وب

أي: اب  ت . الك لى بعض ع ا  ضه ا  بع دم ق دة م دو فة مع رو د مع اص ق ة وم دم ق لى م ع ه  ون ته من ك ئ ي  ه

:) قوله .إلخ» ) يب. الترت ن  قال: إ ح،« أو ي طلا الاص في  ني  ء، يع فا بق خ على ما س قال  ي عطف أو  في  له  و ولع

وله: ق على  و يق مضمن، عطف  و فه قال: أ أنه  ن. ال،ك أ لش ير ل الضم ن  و يك  ف

:) قوله ل» ) يب الك نى ترت اب  «مع ت و الك ه بة»و ئه مرت ا ز ل أج ر « جع قدي بارة ت في الع ظ  الوجه لا يلاح ا  هذ ففي 

اء ز ه، ،الأج ئ ا ز بار أج ت ع اب با ت لك ا على  يب  الترت قع  و ل ي ل  ب ما جع يه ل ع نى  المع ن  إ ين ف لسابق ا ين  ي ن المع بخلاف 

ا، ته ب في مرت ل  اء الك ز ثاني جع أج ال نى  د،ومع واح اسم ال يها  ل ع لق  يث يط ح ئه ب ا ز ى  ل أج ن المع ا  ذ ه في  ا   ض أي و

د؛ المقاص على  قدمة  و الأنسب كالم ه قديم ما  يه ت ين ف تع ف  ي المؤل ين  ع لفة  ت وه مخ على وج قع  يب ي الترت ن  لأ

وله: الوجوه، بق ك  ل ن ت م و الأنسب  ه قدمة ما  هذا  على م لى  ؤلف إ أشار الم قد  ين، و ين السابق ي ن المع بخلاف 

لى وله: إ ه. بق لي و ع قع ه وا ين ال المع حو  ن على حذف  ال نى  المع هذا  ن  بارة أ ر الع ه قال: ظا د ما ي ر رنا لا ي ذك ما  وب

يين  المعن لى  ع هو  ما  إن اف  ض الم ذف  ار ح ب ت ع أن ا الى  الله تع اء  إن ش ا   ب ري ق يأتي  ه س أن ع  ء م ا ز الأج فظ  و ل ه اف و ض الم

ر. نى الآخ المع ا  هذ في  ين لا  يخ  السابق رض الش تع ته  ªولم ي ي اء،في حاش ن ب نى ال نه مع ي تضم الوجه ولا ل  لهذا 

مال. ت نى الاش ع يب م الترت ن يضمن  فالوجه أ قال:  ل   ب

:) قوله ا» ) هذ ه مرتبة. أي:« و ئ ا ز  جعل أج

:) قوله ير» ) الضم ه.« و ت ب في رت ني   يع

:) قوله و» ) ه يب  أي:« و ين»الترت قدم ين المت ي ن ياء  «بالمع ل الأش ته وجع ب في مرت ل كل شيء  ما جع ه و

خ. ..إل دة تعد  الم

ق (:) بت« على حذف مضاف» وله اد رت ر ته، [1]إذ ليس الم ب ته في مرت ل نى جع اب بمع ت له  الك نى لجع ولا مع

د، واح اسم ال يه  ل ع لق  يث يط ح ر.  ب ه و ظا ه  و

:) قوله ر» ) .« لا بالآخ .إلخ .. قال وله: أو ي يه بق  المشار إل

 .......................................... 

 (.منه)بل المعنى جعلت أجزاءه كلًا منها في مرتبته. « إلخإذ ليس المراد رتبت..»قوله:  -[4]
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لأن ما يجب أن يعلم في هذا العلم إما أن يتوقف الشروع فيه  (1)وإنما رتب عليها

استنباط  والثاني لما كان الغرض منه ،الأول المقدمة .على بصيرة عليه أو لا

أو عما تستنبط هي منه  ،الأحكام فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو السادس

  :إما باعتبار تعارضه وهو السابع أو لا

------------------------------------------- 
:) قوله ما رتب» ) اب  أي: «وإن ت .إلخ»الك علم. ن ي يها لأن ما يجب أ ل يب « ع الترت ين  قع ب ا ر أن الحصر و ه الظا

لقه تع ا، ،وم يه عل ني  ع يها، أ ل ع اب إلا  ت نى ما رتب الك د  فالمع ية مقاص مان قدمة وث في م اب  ت نى حصر الك المع و

ن ما يج .إلخلأ يب، ،ب. لترت حصر لا ل ل يل ل تعل على  فال قدمة  قديم الم ت لة ل ع م  ن أول الكلا قام كو ت اس إنه وإن  ف

ره  ون آخ تقم ك المقاصد لم يس قديمه على  بغي ت ن يه ي ل ع يرة  على بص يه  شروع ف وقف ال ت على أن ما ي اء  ن المقاصد ب

ما لا يخفى م ك قسا م من الأ قد قديم ما  ت لة ل نها متفلا بد ل ،ع م م قد يم ما  رى؛قد لة أخ ع ف  ن  المؤل ج  تا ا اح لهذ و

ل  # اب لأنه أص ت م الك قد صد الأول: و المق قال في أول  يث  أتي ح ما ي ر ك يل آخ ل لى تع المقاصد إ عض  قديم ب ت ل

ية ع شر له، ،الأدلة ال نها أص ماع لأ الإج على  نة  أ. والس الخط عن  ته  لام ياس لس على الق ماع  الإج ل  و و جع ول

الم ن  ا ه لك ت ل ع ل و ل المع ين  ا  ب قع ا ا،الحصر و يه إلا لكذ ل ع به  نى ما رت يب، ع لترت كور ل المذ ل  ي ل تع ن ال و يك ني  ف ع أ

على بعض، ضها  ع قديم ب رفت.  ت ع ما  ك ك ل يس كذ  ول

وله: رتب ق د من  فا ت ن الحصر مس لم أ ع ا ختصر، [1]و وله: رتب الم ق له في  ث يخ م ذكر الش ما  ن  ك م د  فا ت أنه مس وك

م؛ قا ر؛ الم ر لذك ر آخ ن ثم أم و كا ذ ل ذكره، إ م  قا اء الم تض ق في  لا الحصر  قال: و يث  لحصر ح ؤلف با ح الم قد صر و

ء.  ا ر تق اء بالاس ز الأج  هذه 

:) قوله .إلخ» ) علم. ن ما يجب أن ي ؤلف « لأ بارة الم وب في ع يد الوج تراز  #ق يه عاح عل قسم يصدق  ن 

وله: و  ق ه ،أو لا، و ت ا ذ ال ا  ب د و ص ق ن م و يك شروع ولا  ال ه  ي ل ع قف  و ت ا لا ي عن  م ط  ق ا القسم سا هذ ن  ك لأ ذل و

ت ع علم،درجة الا ما يجب أن ي يس م ل وله: بار ف اد بق ر حصر الم ن ي .أو لا  ف ت ا ذ ال ا  ب د و ص ق ن م و يما يك  ف

:) قوله يه» ) شروع ف قف ال و ت لم  أي: «إما أن ي يرة»في الع وله: «على بص ق شروع، و لق بال تع يه» م ل لق  «ع تع م

قف، و ت قال:  بال ما  علم، وإن ن ي لى ما يجب أ ئد إ عا ير  الضم يرة»و ا «على بص يس  ن ل لى أ ا إشارة إ قدمة م اد بالم ر لم

علم؛ في ال شروع  يه ال ل ع وقف  ت ، ي ونه شروع بد شيء أنه لا يمكن ال على ال شروع  وقف ال م من ت و ن المفه  لأ

ين  ب ال الط يرا  من  ث أن ك رى  ألا ت  ، ه دون شروع ب ال دم  ع ني  أع نى  المع ذا  به ه  لي ع قف  و ت ر لا ي ذك ما  ئا  م ي أن ش ر  ه ا وظ

حو  ن ال ية ك دب الأ م  و ل الع ا  من  ير ث ل ك ص يره معويح ا. غ غاياته عن رسومها و ول  ه  الذ

:) قوله ثاني» ) ت. أي:« وال د بالذا و  المقص

:) قوله دس» ) و السا ه دس، أي:« و صد السا د. المق تها الاج و  ه  و

:) قوله هي» ) بط  ن ت عما تس ه. أي:« أو  ن م م  الأحكا

:) قوله و السابع» ) ه ع،« و صد الساب المق ني  ح. يع ي دل والترج تعا و ال ه  و

:) قوله با :أي« أو لا» ) عت ه.لا با ن هي م ط  ب ن ت عارض ما تس  ر ت

 .......................................... 

مع متعلقه وهو على مقدمة وثمانية مقاصد، كما يدلك على هذا قوله: وكأنه مستفاد « مستفاد من قوله: رتب»قوله:  -[4]

 من المقام. )إملاء معنى ح عن خط شيخه(. 
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أو سمعي  ،ترتب على السمع وهو الخامسأو م ،محض وهو الثامن (1)فإما عقلي

 أو بعضه ،وهو الأولقول فقط  فإما  ،منظور في سنده أو متنه وهو الرابع أو لا

وانحصِ في  .أو جماعة وهو الثالث ،فإما عن واحد وهو الثاني :قول وبعضه فعل

 هذه الأجزاء بالاستقراء. 

  
------------------------------------------- 

 تستنبط هي لا باعتبار تعارضه فإما عقلي محض..إلخ، وفي العبارة ما لا التقدير أو البحث عما« فإما عقلي» )قوله(:

ما تستنبط هي منه إما باعتبار تعارضه وهو السابع أو لا فإما عن  [1]يخفى، ولو قال المؤلف: أو عن أحوال

 والله أعلم.  ،لكان أظهر -أحوال عقلي..إلخ ثم يقول: أو عن أحوال سمعي باعتبار سنده ومتنه

 وهو أحكام العقل.« وهو الثامن» ه(:)قول

 وهو القياس.« الخامس» )قوله(:

وهذا الرابع يدخل تحته باب الأخبار والأمر والنهي  وهو الرابع،« أو سمعي منظور في سنده أو متنه» )قوله(:

شاء الله والعام والخاص والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ كما يأتي إن 

 فتقدير الكلام: أو سمعي منظور في سنده أو متنه أو لا يكون منظورا  في سنده أو متنه بل في أحوال له أخر، تعالى،

 وال قول فقط..إلخ لكان أحسن. حفلو قال: أو عن أحوال سمعي باعتبار سنده ومتنه أو لا بل باعتبار أ

والثاني على الثالث، وأما وجه تأخير الرابع فلأنه لأمور  هذا، وقد عرفت وجه تقديم المقصد الأول على الثاني

واللائق تقديم  عامة للثلاثة فاللائق تأخيره عنها، وأما تقديمه على الخامس وهو القياس فليتصل بالثلاثة،

 الخامس على السادس وهو الاجتهاد لأن البحث في الخامس عما تستنبط منه الأحكام فيقدم على نفس الاستنباط،

 وتقديم السابع على الثامن. ظر في وجه تقديم السادس على السابع وهو التعادل والترجيح،وين

 الكتاب. أي:« وهو الأول» )قوله(:

 فإما أن يقع ما بعضه قول وبعضه فعل عن واحد. أي:« فإما عن واحد» )قوله(:

 وهو السنة. المقصد الثاني، أي:« وهو الثاني» )قوله(:

 وهو الإجماع. المقصد الثالث، أي: ني أو يقع عن جماعة وهو الثالث،يع« أو جماعة» )قوله(:

؛ قال في شرح المختصر:« وانحصر في هذا الأجزاء بالاستقراء» )قوله(:  ومن رام حصرا  عقليا  فقد ركب شططا 

قال: إلا أن ، أو لا أعني قوله: لأنه يرد المنع على الشق الأخير، لأنه لا يتم الحصر بالترديد بين النفي والإثبات؛

 يقصد به ضبط يقلل من الانتشار ويسهل الاستقراء. 

وإما  قال الشريف: الحصر إما عقلي مردد بين النفي والإثبات يجزم العقل بمجرد ملاحظة مفهومه بالانحصار،

علما  فيستند انحصاره إلى التتبع والاستقراء، قال: ووجه التتبع هاهنا أنه لما كان  استقرائي لا يكون كذلك،

وقد  من تلك الحيثية، [2]متوسطا  بين الأحكام وأدلتها في الاستنباط فلا بد أن يتعلق بأحوالها وما ينسب إليه

 استقرئت فلم يوجد غيرها مع جوازه عقلا . 
 .......................................... 

فة إلى ما تستنبط هي منه لا يناسب؛ إذ تصير تقدير الأحوال مضا« ولو قال المؤلف: أو عن أحوال..إلخ»قوله:  -[4]

الأحوال هي المقسم، والتقسيم هو لنفس ما تستنبط هي منه إلا في الرابع والسابع فهو له باعتبار حاله، فتبقى عبارة 

 ابن الإمام على ظاهرها وتحمل على التغليب. )إملاء(. عبارة الشريف في آخر القولة التي أولها قوله: والحصِ ينادي

 على أن البحث عن الأحوال. )من خط المغربي(. فكلام سيلان مستقيم. )ح عن خط شيخه المغربي(. 
 (.ح)في حاشية الشريف: وما ينسب إليها، وهي أوضح. « فلا بد أن يتعلق بأحوالها وما ينسب إليه»قوله:  -[4]
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 المقدمة

 
 
 مةالمقد

قال في المغرب: قدم وتقدم  ،م بمعنى تقدمصفة بكسر الدال من قدَّ  :هي لغة

الفتح  قال جار الله في الفائق: .مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه :ومنه ،بمعنى

  .(1)والوجه ظاهر ،وأجازه هنا بعضهم ،خلف

------------------------------------------- 
 :) قوله لخ» ) .إ هي لغة صفة. قدمة  لخيص:« الم ت ح ال و الذي في شر ش المقدمة مأخ ي مة الج قد من م ذة 

ه، ن قدمة م ت عة الم ما ج ل يخ  ل قال الش م،  قد نى ت م بمع قد ته ªمن  ي رة  :في حاش ه بة ظا ناس نها لم ع نقولة  ني م يع

ما نه ي :  [1]ب ال ق  ، ا  ي ان ع ث وض ال قق  ح ت ية ل طلاح اص قة  ي ق ب ح ا ت الك مة  د ق لم وم الع دمة  ق في م دمة  ق الم ظ  ف ون ل يك ف

ظ الم ن لف و نها فيك تعارة م نها مس ريد أ ن ي ل أ ماويحتم يه ف ا   از دمة مج ن لا  ،ق وله: ويمكن أ ده بق لى ر أشار إ ثم 

قال ن ي أ وز ب ج ت ل ولا ال نق م ال ز ت ل المعاني أو  :ي ئفة من  على طا لقت  فها أط و ل صفة حذف موص الأص إنها في 

اب ت ظ الك فا ر أل ئ على سا لم أو  على الع قدمة  ت ظ م فا لأل ا ئفة من  م  ،طا قد قال:  يث  رب ح المغ م  ر كلا ع وبه يش

نى م بمع قد ووم ،وت يش  قدمة الج قدمة نه م ب. م تا  الك

ي  ه ال:  ق يث  بة ح ل ر بالغ لف تشع ؤ بارة الم ع الاسمية، و يها  ل ع بت  ل غ ثم  ل صفة  الأص في  نها  له أ لت: وحاص ق

حه  لغة صفة، ي ر بترج رب يشع المغ م  كلا ده ل ا ر جوز، #وإي ت نقل وال ع  عدم ال اب م ت قدمة الك ر م ذك و  لكن ل

ن  رب لكا عن المغ يخ  ره الش ذك ما  يش ك مة الج قد ر. م  أظه

:) قوله تح خلف» ) ل؛ :أي« الف م. باط ذ لاز ئ ين ل ح الفع ن  ك لأ  وذل

:) قوله نا» ) ه يش.« وأجازه  مة الج قد في م اب لا  ت لم والك قدمة الع في م ني   يع

:) قوله نا بعضهم» ) ه ته: وما « وأجازه  ي في حاش قال  ا،  ه سر ال وك تح الد قال: بف يث  ك ح اني بذل ح الدو صر

تح  ن الف حا عارض برج شري م الزمخ ره  ى ذك ن ديم بمع ق ت ال ل  ن يجع أ لف ب لى تك إ ج  ا ت سر يح الك ن  إ ف  ، نى ا  ومع فظ ل

م، قد ت م،أو  ال تقد قاق ال تح اس يها من  قديمها لنفسها لما ف يها ت بر ف ت أن يع لم  ب على من  رفها  ع قديم من  أو ت

ا، رفه التكلف يع لى شيء من  تاج إ نها لا تح إ ح ف ت قدمة بالف طلاق الم  .[2]بخلاف إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: والوجه ظاهر؛ لأنه من قدم المتعدي لا غير؛ لأن ذكره قبل الشروع من المقاصد يقتضيه. ( 4)

 )من حواشي الدواني(.

الجيش للجماعة المتقدمة منه، من قدم  [2])*( وفي شَح الجمع للمحلي ما لفظه: بكسر الدال لمقدمة

ِ وَرسَُولُِِ ﴿ اللازم بمعنى تقدم، ومنه: مُوا بَيَْ يدََيِ الِلّذ ِ [، وبفتحها على قلة 4]الحجرات: ﴾لََ تُقَد 

 كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي. 

 .......................................... 

 وهي أن كلًا منهما طائفة من الشيء تقدمت على ذلك الشيء. )حاشية الشيخ لطف الله(.  -[4]

 .(منه ح)لكن يقال: هذا من إثبات اللغة بالترجيح. « فإنها لا تحتاج إلى شيء من التكلف: »قوله -[4]

 في شَح الجمع للمحلي: كمقدمة. -[2]
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حد العلم وما يتبعه  (1)والمذكور فيها .واللام فيها وفيما يجيء من المقاصد للعهد

 ،تصور العلم بحده :هي ،وهذه مفيدة لثلاثة معان أخر ،وغايته وموضوعه

 والشروع في العلم على وجه .والتصديق بموضوعية موضوعه ،والتصديق بغايته

وعلى المفيدة بواسطة توقف المفادة  ،واقف على الثلاثة المفادة بلا واسطةالبصيرة 

فيصدق تعريف المقدمة المذكور في التقسيم سواء أريد بها  ،لكونها نظرية ؛عليها

------------------------------------------- 
المقدمة على الألفاظ الدالة على مقدمة العلم للعلاقة الظاهرة بين  [1]يعني أن القوم يطلقون« والمذكور فيها» )قوله(:

 اللفظ والمعنى. 

 من الكلام على الدليل المذكور في حد العلم وعلى الفقه.« د العلم وما يتبعهح» )قوله(:

؛ ،هكذا عبارة غير المؤلف« والتصديق بموضوعية موضوعه» )قوله(:  والمراد بذلك التصديق بكون الشيء موضوعا 

ن أجزاء واحترزوا بذلك عن التصديق بوجود الموضوع لكونه م إذ هو الذي من مقدمات الشروع على بصيرة،

والغاية وإن كانت كذلك أعني أن الذي من مقدمات الشروع هو  العلوم لا من مقدمة الشروع كما ذلك معروف،

التصديق بكون الشيء غاية أيضا  لا التصديق بوجودها إلا أن التصديق بوجود الغاية لما لم يكن من أجزاء العلوم لم 

 بموضوعية موضوعه فتأمل. :إخراج التصديق بوجوده بقولهم يشيروا بعبارة تخرجه كما أشاروا في الموضوع إلى

 وهي العلم بحده إلى آخر ما ذكره.« على الثلاثة المفادة» )قوله(:

 متعلق بقوله: واقف.« بلا واسطة» )قوله(:

 وهي نفس الحد والغاية والموضوع.« وعلى المفيدة» )قوله(:

 وهذا تعليل للتوقف، وغايته وموضوعية موضوعه، [2]حدهالمفادة وهي التصديق ب :أي« لكونها نظرية» )قوله(:

وذلك ظاهر، وأما التصديق بغايته وبموضوعية  ،أما تصور العلم فلأنه إذا كان نظريا  توقف على اكتسابه بالحد

؛ إذ قد يتوقف التصديق الضروري  موضوعه فكونه متوقفا  على معرفة نفس الموضوع والغاية لا يقتضي كونه نظريا 

تصور أجزائه كما ذكره في شرح المختصر في المبادي حيث قال: التصديق البديهي هو ما لا يتقدمه تصديق على 

.  يتوقف عليه،  وهو دليله، ولا بأس أن يتقدمه تصور يتوقف عليه ضروريا  كان أو نظريا 

تصديق إلا ويمكن أن لكونها نظرية ردا  لما ذكره الدواني من أن ما من تصور أو  :#واعلم أن في قول المؤلف 

 فإن صاحب القوة يعلم المطالب كلها بالحدس.  يكتسب حصوله بلا نظر بل بحدس،

 لا طريق لنا مقدورا  إلى العلم سوى النظر، يمكن الاكتساب بغير النظر: قال في شرح المواقف في رد مذهب من قال:

 .اجها إلى مجاهدات قلما يفي بها مزاج. انتهىوكذا التصفية لاحتي فإن الإلهام والتعليم غير مقدورين بلا شبهة،

إما أن يتوقف الشروع فيه  يعني المذكور سابقا  بقوله:«: في التقسيم..إلخ فيصدق تعريف المقدمة المذكور» )قوله(:

 على بصيرة..إلخ.

 .......................................... 

 هذا. )ح قال: من إملاء شيخه وخطه(. ينظر في « يعني أن القوم يطلقون..إلخ»قوله:  -[4]

 (.ح)ويدل عليه ما سيأتي.  الأظهر وهي تصوره بحده،«: وهي التصديق بحده»قوله:  -[4]
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وهكذا لو أريد بها النقوش وحدها أو مع  ،أو المركب منهما (1)الألفاظ أو المعاني

  .واحد من الثلاثة

لأنها ما يذكر قبل الشروع في  ؛ريد بها الألفاظ فهي مقدمة كتابإن أ :وقيل

  .لما سبق ؛وإن أريد بها المعاني فمقدمة علم ،المقاصد لارتباطها به ونفعه فيها

------------------------------------------- 
أما المعاني فالتوقف عليها ظاهر، وأما الألفاظ فلحصول التوقف عليها  «سواء أريد بها الألفاظ أو المعاني» )قوله(:

 إن أريد بها الألفاظ..إلخ.  عرف ضعف القول بالفرق المشار إليه بقوله: وقيل:وبهذا ت ،[1]بواسطة إفادتها للمعاني

: والمذكور فيها حد العلم..إلخ،  واعلم أن المؤلف قد دل كلامه على أن ما ذكره هاهنا مقدمة علم حيث قال سابقا 

 . وحيث قال فيما يأتي: واعلم أنا لا نريد حصر مقدمة العلم في ثلاثة..إلخ

فإن قوله: فيصدق تعريف المقدمة  ؛من كلام المؤلف في هذا المقام نفي مقدمة الكتاب؟ كلامه محتملوهل يؤخذ 

بل لصدق تعريف  لكن لا لأن إثباتها اصطلاح جديد، المذكورة يحتمل أن يكون إشارة إلى نفي مقدمة الكتاب،

فيصدق تعريف المقدمة المذكورة  لحيث لم يقولهذا قال: سواء أريد بها الألفاظ أو المعاني  مقدمة العلم على الألفاظ؛

 لما ذكره بقوله: وقيل..إلخ.  #على مقدمة الكتاب، ويؤيد هذا مقابلته 

يعني أن  لا إلى نفي مقدمة الكتاب، [2]ويحتمل أن يكون المراد بقوله: فيصدق..إلخ الإشارة إلى بيان النسبة بينهما

 لا التباين الكلي كما عند القائل بإثباتها، لاجتماعهما فيما ذكره، من وجه؛النسبة بينهما على ما ذكره المؤلف هو العموم 

فإن النسبة عنده هو التباين الكلي، ويؤيد هذا الإحتمال إن مقدمة الكتاب قد تكون بغير الألفاظ الدالة على الحد 

 والله أعلم.  والموضوع والغاية وأنه يعتبر فيها التقدم لا في مقدمة العلم،

 ذكره السعد وتبعه الدواني.« وقيل إن أريد بها..إلخ» :)قوله(

 .[3]والمذكور قبل الشروع إنما هو الألفاظ «ما يذكر قبل الشروع»مقدمة الكتاب  :أي« لأنها» )قوله(:

ارتباطها بمعاني ما  أي: به، في تقدير مضاف في قوله: ªاعتبر الشيخ العلامة  المقاصد، أي:« لارتباطها» )قوله(:

لما  وتبعه المؤلف؛ وأشار الشلبي إلى عدم اعتباره، نفع معاني ما يذكر، أي: ونفعه، وكذا في قوله: قبل الشروع،يذكر 

 عرفت من أن الألفاظ مفيدة بواسطة المعاني.

 يعني من التوقف، وقد عرفت أنه حاصل في الألفاظ وإن كان بواسطة.« لما سبق» )قوله(:

................................ .......... 

وأما النقوش فلحصول التوقف عليها بواسطة كونها نقوشاً للألفاظ التي هي « بواسطة إفادتها للمعاني»قوله:  -[4]

 قوالب للمعاني. )من أنظار ح(.

 دعوى المحشي أن عبارة ابن الإمام تحتمل الإشارة إلى النسبة بين المقدمتين غير«: إلى بيان النسبة بينهما»قوله:  -[4]

 ظاهر، فلا كلام في أن عبارة ابن الإمام إنما تستلزم النسبة استلزاماً لا احتمالاً. 

إذ في الصحاح ما معناه أن الذكر يطلق على الذكر  ينظر في الحصِ؛« والمذكور قبل الشروع إنما هو الألفاظ»قوله:  -[2]

 .(ح قال: من إملاء شيخه وخطه)اللساني والذكر القلبي. 
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وهو خلاف ما  ،لا يكون الكتاب عبارة عن المعاني أن (1)أنه يستلزم :وفيه

  .صرح به صاحب هذا القول

لاح جديد لا نقل عليه في كلامهم ولا هو إثبات مقدمة الكتاب اصط :وقيل

  .مفهوم من إطلاقاتهم

------------------------------------------- 
 :) قوله ن» ) المعاني أ عن  بارة  ع اب  ت ن الك و شرطية،« لا يك هذه ال تم  نها لم ت ع بارة  ع ن  و كا ا ل ذ وله: إ ق ني  ع ن  أ إ

خ.  ..إل المعاني  أريد 

:) قوله ول» ) ا الق هذ ح به صاحب  و خلاف ما صر ه ا « [1]و .. وأم .] ات في الأمه اض  ي .. ]ب د. أما السع

الم إلى  ارة  الإش أن  ا  من  ق اب ؤلف س الم ه  ل ق ر ما ن ذك ه  فلأن اني  دو ر ما ال المعاني إلى آخ هن من  في الذ الحاضر  رتب 

ؤلف ره الم و  .ذك ه ا  هذ على  اب  ت لك ا دمة  لم ومق ة الع دم ين مق رق ب ا والف باينهذ ت م  ال ل دمة الع ن مق إ الكلي ف

ين  ا ب اب وكذ ت مة الك قد ين م لم وب قدمة الع ظ م فا ين أل بة ب نس ن ال يا ظ، وأما ب فا اب أل ت مة الك قد ن، وم معا

د اب ومق ت لك ا دمة  ولات مق لممدل يص.  [2]مة الع خ ل ت اشي ال و في ح كور   فمذ

:) قوله .إلخ» ) د. ح جدي شريف،« اصطلا ره ال ذك اض  تر ع ا الا :  هذ قال يث  ئق ح فا ها صاحب ال ر ك ذ أنه  د ب ور

م، قد نى ت م بمع قد يش من  م الج قد ت تي ت عة ال ما قدمة الج ة  الم قدم ل: م ي ل شيء فق ير للأول من ك تع اس قد  و

اب ت قال ،الك يث  رب ح المغ ها صاحب  ر ذك ا  نى،وكذ قدم بمع م وت قد  : ، اب ت مة الك قد يش وم قدمة الج نه م  وم

 . ا  د دي ا  ج اصطلاح يس  ل  ف

يخ  بعه الش بي وت ل ل  ªوأما الش لى نق د ولا إ دي ح ج لى اصطلا ج إ تا ظ لا يح فا الأل على  مة  قد ن إطلاق الم ر أ فذك

، ل ق ن ال ح و الاصطلا لى  إ ب  ا ت لك ا من  ء  ز لى ج ع ثلا   فن م ال إطلاق  ج  ا ت ما لا يح هم ك ه من كلام ي ل ين ف ع نف المص ن  إ

صلا   ف و  أ ا   اب أو ب ما   قس أو  ا   ن ف هم  كلام من  فة  ئ ا ن ط و سم ا ي ا  م ير ث ظ  ،ك فا الأل على  اب  ت لك ا مة  قد لاق م ط إ ف

اءه. ز لت أج على ما جع له  قسمه وفص اب و ت لك ا إطلاق فن  كورة ك  المذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بمقدمة الكتاب طائفة من ألفاظ الكتاب، فيصح أن يكون الظاهر عدم اللزوم؛ إذ المرا( 4)

الكتاب عبارة عن المعاني؛ إذ الأصل في الإضافة تغاير المتضايفين، إلا أن يكون إضافة الألفاظ 

إلى الكتاب بيانية فيتحقق اللزوم المذكور، والله أعلم. )إملاء سيدنا صفي الدين أحمد بن صالح 

 (.ªبن أبي الرجال 
........ .................................. 

الأظهر أن يقال: صاحب هذا القول قد صرح بأن مقدمة « وهو خلاف ما صرح به صاحب هذا القول»قوله:  -[4]

  (.ح)الكتاب طائفة منه، فإذا جعل مقدمة الكتاب إنما هي الألفاظ فقد لزم منه كون الكتاب كذلك، والله أعلم. 

أعني الألفاظ التي تدل على الحد والموضوع والغاية كما « دلولات مقدمة الكتاب ومقدمة العلموكذا بين م»قوله:  -[4]

هو المشهور من جعلها مقدمة العلم، وكذا بين تلك المعاني التي هي مقدمة العلم وبين مدلولات مقدمة الكتاب 

كس في مقدمة العلم، فالاجتماع حيث فالعموم من وجه؛ لأنه اعتبر في مقدمة الكتاب التقدم ولم يعتبر التوقف، وع

تصدر الكتاب بذكر الحد والموضوع والغاية، وصدق مقدمة العلم وألفاظها بدون مقدمة الكتاب حيث لم يصدر 

 (.من خط ح)بذلك، والعكس حيث صدر بغيرها. 
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ولا انحصار البصيرة في مرتبة  ،واعلم أنا لا نريد حصِ مقدمة العلم في ثلاثة

يعده في البصيرة فله أن  (1)فمن اطلع على رابع خارج يوجب ازدياداً  ،واحدة

  .من المقدمات

ا ذكرناه أما الحد فلأن من معلى ووجه توقف الشروع في العلم على بصيرة 

فإن  ؛على جميع مسائله إجمالاً تصور العلم بحده الحقيقي أو رسمه التام وقف 

------------------------------------------- 
:يعني لا يتوهم من الاقتصار عليها و« واعلم أنا لا نريد حصر مقدمة العلم في ثلاثة» )قوله(:   من قول المؤلف سابقا 

، واقف على الثلاثة إرادة حصر توقف الشروع على بصيرة في الثلاثة؛  لما ذكروه من أن البصيرة ليست أمرا  مضبوطا 

كيف والشروع على  فكون الطالب على بصيرة مما ليس له معنى محصل يقتضي الحصر في الحد والموضوع والغاية،

 وائل الكتب وبأنقص كما اعترف به الشريف. مما ذكر في أ [1]بصيرة يحصل بأزيد

لما عرفت من أنها ليس لها  يعني من مراتب ما تحصل به البصيرة؛ «ولا انحصار البصيرة في مرتبة واحدة» )قوله(:

: لا نريد حصر مقدمة العلم..إلخ؛ معنى محصل.  [2]فإن معنى حصر المقدمة وينظر في فائدة هذا مع قوله سابقا 

 ولذا لم يتعرض للجمع بينهما في حواشي المطول. ؛ونه على بصيرةحصر ما يفيد ك

وكتقسيم العلم  ،بل وأكثر من ذلك كما زاد بعضهم استمداد العلم ومعرفة حكمه« فمن اطلع على رابع» )قوله(:

إن مباحث الألفاظ مما يوجب  وكما قيل: والكتاب إلى أقسام وأبواب وفصول ليطلب في كل باب ما يليق به،

الأولى أن تفسر مقدمة العلم بما  ياد البصيرة في الشروع بطريق استفادة العلم وإفادته لها، قال: ولذلك قيل:ازد

 يعين على تحصيله.

ولما فرغ من  ظاهر هذا وقوله فيما سيأتي في شرح قوله: وهاهنا أبحاث:« يوجب ازديادا  في البصيرة» )قوله(:

توقف  البصيرة أن المقدمة توجب الازدياد، وظاهر ما سبق وقوله هنا:الأمور الثلاثة التي توجب ازديادا  في 

 فينظر في وجه ذلك.  الشروع في العلم على بصيرة أن نفس البصيرة إنما حصلت بها،

 . [3]البصيرة الكاملة «توقف الشروع في العلم على بصيرة» يقال: وجه ذلك أن يراد بما سبق وبقوله هنا:

بل صرح الشريف بالتعميم  ،لم يقيد في شرح المختصر الحد بالحقيقي والرسمي بالتام «بحده الحقيقي» )قوله(:

ورجع إلى ذلك المؤلف في آخر  إما تاما  إن كان تمام حقيقة مسمى العلم أو ناقصا  إن كان بعضها، حيث قال:

 يد بالتمام.قفإن من تصور علما  برسمه حيث لم ي الكلام حيث قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كمباحث الألفاظ فإنها توجب زيادة بصيرة في الشروع بطريق استفادة العلم وإفادته بها؛ 4)

 ولذلك قيل: الأولى أن تفسر مقدمة العلم بما يعين على تحصيله. )من مرآة الفهوم(.
 .......................................... 

 كما فعل المؤلف # فإنه جعل الأبحاث الثلاثة من توابع المقدمة. « يحصل بأزيد»قوله:  -[4]

 في حاشية: في الثلاثة.« فإن معنى حصِ المقدمة»قوله:  -[4]

وازديادها يحصل  ،الأحسن في حل عبارة المؤلف أن يقال: حصول البصيرة متوقف على الثلاثة«: البصيرة الكاملة»قوله:  -[2]

  والله أعلم. )ح(. ،فتأمل ªفلا حاجة إلى حمل البصيرة على الكاملة كما يظهر من كلام المؤلف  ثلاثة،بما زاد على ال
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كل مسألة منه لها مدخل في  أنوعلم  (1)من تصور علمًا برسمه فقد عرف خاصته

وبذلك يقدر إذا ورد عليه مسألة معينة منه أن يعلم أنها منه قدرة  ،تلك الخاصة

  .علم ذلكفكأنه قد  ،تامة

وأما الغاية فلأن من حق كل طالب لعلم أن يجزم بفائدته المترتبة عليه المقصودة 

وإن اعتقد ما لا يعتد به  ،إذ لو لم يصدق بفائدة فيه استحال إقدامه عليه ؛منه أو يظنها

 وإن اعتقد باطلًا فربما زال أثناء سعيه فكان عبثاً  ،مما يترتب عليه عد كده عبثاً في نظره

------------------------------------------- 
 كالإيصال إلى الاستنباط في أصول الفقه. « فقد عرف خاصته» )قوله(:

 . [1]هذا في الرسم بناء على أنه بخاصة شاملة «وعلم أن لكل مسألة منه لها مدخل في تلك الخاصة» )قوله(:

فإن من تصور النحو بأنه علم بأصول تعرف به أحوال أواخر « وبذلك يقدر إذا ورد عليه مسألة..إلخ» )قوله(:

الكلم من حيث الإعراب والبناء حصل عنده مقدمة كلية هي أن كل مسألة من مسائل النحو لها مدخل في تلك 

هذه مسألة لها مدخل في معرفة  :و بأن يقولفإذا ورد عليه مسألة معينة تمكن من أن يعلم أنها من النح المعرفة،

 فهذه المسألة منه. هكذا ذكره السيد. وكل مسألة كذلك فهي من النحو، إعراب الكلم وبنائها،

ولعل المراد  هكذا في حواشي شرح المختصر للشريف،« إذ لو لم يصدق بفائدة فيه استحال إقدامه عليه» )قوله(:

 ن أقدم على محض العبث ككيل التراب ووزن الحجارة عد غير عاقل،فإن م استحال ذلك في حكم العادة،

 فيستحيل في العادة إقدام العاقل عليه. 

وقال بعضهم: الشروع في الأفعال الاختيارية لا يتأتى إلا بإرادة متعلقة بخصوصية المطلوب موقوفة على علم 

 ا امتنع الشروع فيه ضرورة.فلو لم يتصور المشروع فيه أصلا  أو لم يعتقد له فائدة م تصوره،

عتقد ما لا يعتد به حال كونه مما يترتب ايعني « [2]ما لا يعتد به»لعل هذا حال من « مما يترتب عليه» )قوله(:

كأن يشتغل بعلم النحو لمجرد معرفة إعراب بيت واحد من أشعار العرب فإن ذلك وإن ترتب على علم  عليه،

  ونحو ذلك. تعلم النحو،النحو فإنه لا يعتد به بالنظر إلى 

،« عد كده عبثا  في نظره» )قوله(: لم  وهي أولى؛ عبارة الشريف عد كده عبثا  عرفا  فإن الطالب لمعرفة ما ذكرنا من ع

فإنه بمعرفة علم النحو  ولا بحسب نفس الأمر؛ وذلك ظاهر، النحو مثلا  إنما يعد فعله عبثا  عرفا  لا بحسب نظره،

لمقصودة من طلبه في نظره وكذا حصلت له الفائدة المعتد بها من علم النحو المترتبة عليه في قد حصلت له الفائدة ا

 فلا عبث بحسب نفس الأمر. نفس الأمر وإن لم يتعلم علم النحو لأجلها،

وهو  فيكون التقدير لأنه لو لم يصدق ولأنه إن اعتقد، إذ لو لم يصدق، عطف على معنى قوله:« وإن اعتقد..إلخ» )قوله(:

لأن ما لا يعتد به قد ترتب على علم النحو لكنه ليس بمقصود منه،  مما يترتب عليه؛ المقصودة منه لا لقوله: علة لقوله:

 ففي الكلام لف ونشر غير مرتب، ولو رتب لكان أظهر. المترتبة عليه، وقوله: وإن اعتقد باطلا  علة لقوله:

 علم النحو لأجل الاحتراز عن الخطأ في الفكر الذي هو فائدة علم المنطق.كأن يشتغل ب« وإن اعتقد باطلا ..إلخ» )قوله(:

هكذا ذكره الشريف، وإنما زاد المؤلف كونه عبثا  في نظره  الاعتقاد الباطل أثناء سعيه، :أي« فربما زال..إلخ» )قوله(:

 عبثا  فيه إذا زال الاعتقاد. ما في نظره فإنما يكونأو لأن ما اعتقده باطلا  عبث عرفا  زال اعتقاده أو لم يزل،
 .......................................... 

الرسم لا يكون إلا بالخاصة الشاملة فتأمل، والله أعلم. )ح. قال: من خط « بناء على أنه بخاصة شاملة»قوله:  -[4]

 شيخه المغربي(.

  لمفعول الثاني لاعتقد، والله أعلم. كاتبه )ح(.يتأمل فالظاهر أنه ا« ما لا يعتد به»لعل هذا حال من »قوله:  -[4]
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 أيضاً.  هنظر في

واعلم أن كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تسمى من حيث إنها على 

  .ومن حيث ترتبها عليه فائدة ،طرفه غاية

 .(1)له سمى علة غائيةوي ،وأما الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على فعله

 . كما إذا أخطأ في اعتقادها ،وقد تخالف الفائدة الغرض

العلوم في أنفسها وبالنظر إلى ذواتها تمايزاً اعتبره  زَ وأما الموضوع فلأن تماي

فإن علم الفقه مثلًا إنما امتاز عن علم  ،تمايز الموضوعات سبِ حَ بِ  القوم بالفعل

أصول الفقه لأنه علم يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث إنها تحل وتحرم 

من حيث وعلم أصول الفقه باحث عن أدلة الأحكام الشرعية  ،وتصح وتفسد

فلو لم يعلم الشارع في العلم أن موضوعه أي شيء هو لم يتميز  ،إنها تستنبط عنها

  .ولم يكن له في طلبه زيادة بصيرة ،المطلوب عنده زيادة تمييز (2)العلم
  

------------------------------------------- 
 كأن يعتقد الطالب أن فائدة علم النحو الاحتراز عن الخطأ في الفكر.« كما إذا أخطأ في اعتقادها» )قوله(: 

ز فائدة هذا القيد إخراج تمايز العلوم بالغايات والأغراض، فإن العلوم تتمايز بحسب تماي« وبالنظر إلى ذواتها» )قوله(:

 منه بل خارج عنه. ا  فإن الغرض من العلم ليس جزء تها لكن ليس هذا التمايز بحسب ذواتها،اغاي

بأن يكون طائفة من الأحوال  ،تمايزها بحسب المحمول [1]هذا القيد لإخراج« تمايزا  اعتبره القوم بالفعل» )قوله(:

فإن العلوم التي اختلف محمول  آخر كالبناء،والمحمولات راجعة إلى أمر كالإعراب مثلا ، وطائفة أخرى إلى أمر 

لأن محمولات مسائل العلوم من أجزاء العلوم كما أن  مسائلها يصدق عليها أنها تمايزت بالنظر إلى ذواتها؛

لكن الذي اعتبره القوم بالفعل في  الموضوعات من أجزائها، وقد صرحوا بذلك في علم المنطق في بيان أجزاء العلوم،

فراد كل من العلوم بالاسم والتدوين كالنحو هو الموضوع. ومعنى اعتباره بالفعل أنهم جعلوه وجها  لإ تمايز العلوم

 فلم يجعلوها سببا  للتسمية والتدوين.  لا المحمولات فلم يعتبروها في تمايز العلوم، وأصول الفقه وغير ذلك،

و فنا  وأفردوه بالتدوين والتسمية، وجعلوا المبنيات بيان ذلك: أنهم لو اعتبروها لجعلوا مسائل المعربات من علم النح

فنا  آخر مفردا  بالتدوين والتعليم والتسمية، وقس على ذلك. ووجه عدم اعتبار المحمولات أنها صفات مطلوبة 

  .[2]ةفجعلوها مدار الوحدة والتعدد لأنها هي المقصود ،لذوات الموضوعات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والغرض والعلة الغائية يختلفان اعتباراً أيضاً، فإن الغرض بالقياس إلى الفاعل، والعلة الغائية 4)

  بالقياس إلى الفعل، فإن التأديب علة غائية للفعل وغرض للفاعل. )سعد(.

 )العلم( ساقط من المطبوع.  (4)
 .......................................... 

يعني أنفسها وبالنظر إلى ذواتها كما هو مفسر في بعض الحواشي، فعطف قوله: «: هذا القيد لإخراج..إلخ»قوله:  -[4]

  (.ح)وبالنظر على قوله: وفي أنفسها عطف تفسيري. 

ية، ولو بالحيثية، كالنحو والصِف فإن موضوعهما الكلمة واختلافهما من جهة الحيث« لأنها هي المقصودة»قوله:  -[4]

 فإن البحث عنها في علم النحو من حيث الإعراب والبحث في الصِف من حيث جوهرها. )ح(.
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 أصول الفقه[ تعريف]
ه) فق ل ال عد (1)أصو ا القو لأحكام :  ا ط  استنبا إلى  بذاتها  لة  وص الم

تها  عية عن أدل عية الفر ليةالشر مركب  (2)أصول الفقه في الأصل (التفصي

ولما احتيج إلى نقل هذا اللفظ عن معناه الإضافي إلى المعنى  ،إضافي كما يجيء
------------------------------------------- 

فائدة: اعلم أن كل حد لا بد له من أربع علل: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية،  (4)

ل الذي حصلت والعلة الغائية، مثاله: السرير العلة المادية فيه الخشب، والعلة الصورية فيه الشك

من آلاته، أعني التربيع، والعلة الفاعلية النجار، والعلة الغائية الجلوس عليه. ومثاله في أصول 

الفقه: العلة المادية الأصول الأربعة، والعلة الفاعلية المجتهد، والعلة الصورية الوصف الذي 

في النحو: الكلمة هي جعل للمسألة من الجواز وعدمه، والعلة الغائية ارتفاع الجهل. ومثاله 

العلة المادية، والهيئة التي حصلت لها من كونها ماضياً أو مضارعاً أو نحو ذلك هي الصورية، 

والمتكلم علة فاعلية، وعرفان الصحيح من الفاسد علة غائية. ومثاله في علم المعاني والبيان: 

والمتكلم علة فاعلية،  خواص المعاني علة مادية، وإثباته على حسب مقتضى الحال علة صورية،

 وعرفان الفصيح والبليغ من غيرهما علة غائية. )ح(. 

لما كانت أسماء العلوم كالأصول والفقه والنحو تطلق تارة بإزاء معلومات مخصوصة كقولنا:  (4)

اختلفت  -زيد يعلم النحو، أي: يعلم تلك المعلومات المعينة، وتارة بإزاء إدراك تلك المعلومات

وم باعتبار اختلاف المعنيين، فمن عرف أصول الفقه بالقواعد الموصلة فباعتبار تعاريف الق

 المعنى الأول، ومن قال: العلم بالقواعد فباعتبار المعنى الثاني، والله أعلم. 

قوله: أصول الفقه..إلخ أقول: في عبارته # إشكال حاصل من الاستفسار عن المراد  )*(

الأصل..إلخ، فإنه إن أراد به الأصل في اللغة فاستعمال أهل بالأصل في قوله: أصول الفقه في 

اللغة لذلك المركب غير مسلم، وإن أراد به الأصل في الاستعمال فلا يخلو: إما أن يريد 

بالاستعمال استعمال أهل الأصول فالمراد بالأصول أصول الفقه بحسب مصطلحهم كما سيذكره 

طلاحهم لكان تكريراً لما يذكره بعد، مع أنه لا بعد هذا، فلو أريد بالأصل الأصل بحسب اص

وذلك واضح. وإما أن يريد « جعلوه علمًا له على ما عهد في اللغة»يساعده على هذه الإرادة قوله: 

به استعمال أهل الشرع فلا مدخل له في موضع مثل ذلك المركب. وإن أراد بالأصل الأصل قبل 

د إرادة التسمية به لهذا الفن ولا مخلص عن هذا التسمية فلا تحقق لمفارقة العلمية له عن

الإشكال. وسببه متابعة ابن الإمام غيره في مثل هذه العبارة من غير نظر إلى ما تنطبق عليه، فهو 

غلط على غلط، اللهم إلا أن يقال: واضع اللغة وضع المفردات وضعاً حقيقياً، ووضع المركبات 

 بحث الوضع وغيره، وحينئذ يصدق على أصول الفقه أنه وضعاً نوعياً، كما حققه ابن الإمام في

الأصل في « في الأصل»من موضوعات صاحب اللغة بهذا الاعتبار، فيتم أن يكون المراد بقوله: 

 اللغة نظراً إلى هذه القاعدة، والله أعلم بالصواب. )محرره أحمد بن محمد بن إسحاق(. 
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وهو من  .لا اسم جنس له ،مًا له على ما عهد في اللغةلَ المخصوص جعلوه عَ 

إذ القائم منه  ؛متعددة اً لأن علم أصول الفقه كلي يتناول أفراد ؛أعلام الأجناس

ولم يكن اسم جنس له  ،شخصاً وإن اتحد معلوماً  (2)بعمرو (1)ما قامزيد غير ب

 ،لأنه لم يعهد في اللغة النقل إلى أسماء الأجناس إلا نادراً كما حقق في موضعه

------------------------------------------- 
 :) قوله وه» ) ل ، :أي« جع ه ما  ل ل قه ع ف ال ول  ه، أي: أص الفق ول  م أص و و مفه ه وص الذي  خص نى الم ني  للمع ع أ

ته وي ه فقه و ول ال ات أص ذ خ، وأما  ..إل لة الموص عد  ا و ل، [1]الق ي تفص على ال ل  ئ لمسا صديق با ت و ال ا  فه وهذ

شريف، السعد وال ره  ذك ما  ل ك ئ عارض للمسا م  و ناس المفه الأج م  علا و من أ ه  . [2]و

:) قوله عهد» ) في إ« على ما  الإضا نى  المع ن  ه. من أ ت عهدي على  بقى  ي العلمي ل نى  المع لى  ل إ نق ن ي بغي أ ن ل ي ا نق ذ

. شريف ره ال  ذك

:) قوله .إلخ» ) لي. فقه ك ول ال لم أص ع ن  يف،« لأ شر ره ال ذك ا  م  هكذ ل و الع ه فقه  ول ال ن أص على أ اء  ن و ب ه و

عد ا و ؤلف  [3]بالق ره الم ذك عد كما  ا و ابن الحاجب لا نفس الق تاره  ما اخ اء جع ،#ك و ره س ذك به ما  ناس ل فلا ي

ول  د بأص ا ر على أن ي ية  يان ير ب غ ه، أو  الفق ول  و أص ه لم  ع ية أي  يان فقه ب ول ال لم أص ع ن  وله: لأ ق في  لم  ع افة  إض

عد ا و فقه الق ا  ،ال افق م و ي ية ل يان ن ب و تك شريف  بارة ال ع في  افة  الإض ل  الحاجب، ولع ابن  تاره  اسب ما اخ ن ما ي إن

علم، و ال ه فقه  ول ال ن أص اجب من أ ابن الح تاره  في اخ ره  ذك ه  وما  الفق ول  قال: وأص يث  تصر ح خ ح الم شر

علم. ا ال لهذ لم    ع
:) قوله ا  » ) در ا قوله « إلا ن نه  اء م قد ج ية أنه  اف ح الش في شر رضي  ره ال ذك ما  ل )): ÷ك ي ق عن  نهاكم  ن الله  إ

قال  ؤلف  ((و عن الم ل  ا نق  .#كذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقائم منه بعمرو. في المطبوع: غير ا( 4)

وهذا على جهة التجوز؛ إذ أصول الفقه هي القواعد كما تقدم له #، وسيأتي له ما يؤيد هذا في  (4)

 حد الفقه. 
 .......................................... 

 المراد بالهوية ما به الشيء هو هو. )ح(. -[4]

ع النظر عن المحال فهو علم شخص سواء قلنا: العلم عبارة عن والحق أنه إن قط« وهو من أعلام الأجناس»قوله:  -[4]

المسائل والتصديقات المتعلقة بها أو الملكات الحاصلات عن تكرر التصديقات، وإن لوحظ تعدد المحال فهو علم 

جنس؛ لأن المسمى حينئذ مفهوم كلي إنما يتشخص بتشخيص محله؛ لأن القائم بذهن زيد فرد منه، والقائم بذهن 

 رو آخر، وهكذا. اهـ من التلويح شَح التنقيح. عم

في القولة  ªقال في نجاح الطالب للمقبلي «: وهو بناء على أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد..إلخ»قوله:  -[2]

فإن العلم المتعلق  الحق أن يقال: إن أصول الفقه ونحوه نفس القواعد، «العلم بالقواعد» الثانية منه ما لفظه: قوله:

فليس السيف العلم بالحديد  كما تقول في سائر الحقائق، الحال في نفس زيد ليس هو حقيقة الأصول،بها 

 فعلى هذا لا يتحقق الوجود الخارجي لهذه الحقائق المحدودة كما هو شأن سائر الماهيات، بل نفسه، المخصوص،

ومسمى أصول الفقه مثلًا مجموع قواعد لأنها أشخاص،  لكن هذه ليس لها جزئي خارجي كما لماهية الفرس مثلًا؛

زئي ذلك اللقب جزء لجوكون الأمر للوجوب والنهي للحظر مثلًا كأفراد المائة والألف لمسمى  بمنزلة مائة وألف،

 .عقلي الملتئم من أجزاء كلها عقليةومسمى اللقب 



  - المقد َّمة   88

  .بخلاف النقل إلى الأعلام فإنه أكثر من أن يحصى

وهي قضية كلية تستنبط منها أحكام جزئيات  ،جمع قاعدة :والقواعد

وجمع  .واستخراجها تفريعاً  ،وتسمى أحكام الجزئيات فروعاً  ،عهاموضو

  .والكل لا يصدق على جزئه ،فإنه جزء ،القواعد لئلا يرد بعضها

فإنها لا توصل  ،قواعد مبادئ أصول الفقه «الموصلة بذاتها» :ويخرج بقوله

ما  «بالشرعية الفرعية»و .بل بواسطة أصول الفقه ،الشرعية بذاتهاإلى الأحكام 

 . (2)الأصلية (1)كالأحكام العقلية والشرعية ،يتوصل به إلى استنباط غيرها
------------------------------------------- 

يخ العلامة في حاشية شرح واختاره الش هذا الحد أورده في شرح المواقف،«: وهي قضية كلية..إلخ» )قوله(: 

قضية كلية تعرف أحكام جزئيات موضوعها  التلخيص حيث قال: وما أحسن وأظهر ما قيل في تعريف القاعدة:

منها، وعدل عن التعريف بأنها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه لما في بيان معناه من 

  يسعه المقام. ، وقد استوفى الكلام في ذلك بما لا[1]التكلف

 قد تقرر أن الجمع المحلى باللام في الحدود تبطل فيه الجمعية وتكون اللام لمجرد الجنس،« وجمع القواعد» )قوله(:

 كذا نقل.

 .«جزء»البعض كالقاعدة الواحدة  أي:« فإنه» )قوله(:

 وهو القاعدة الواحدة.، «[2]لا يصدق على جزئه»وهو أصول الفقه « والكل» )قوله(:

المراد بالمبادئ ما يحتاج إليه هذا العلم من العلوم كالعربية والمنطق ونحوهما، « قواعد مبادئ أصول الفقه» قوله(:)

 .ª[3]كذا نقل عن المؤلف 

 كالحكم بأن هذا مماثل لذلك أو مخالف.«: [4]كالأحكام العقلية» )قوله(:

 ...........................= العلامة والشريف،هكذا عبارة غير المؤلف كالشيخ «: والشرعية الأصلية» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأحكام »( قال الزركشي في شَح الجمع في تعريف الفقه ما لفظه: واعلم أَنَّ جعلَ قولهم: 4)

مام في المحصول قيدين مستقلين حتى يحترز بكل واحد منهما عن شيء طريقةُ الإ« الشرعية

ومتابعيه، والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزؤه على شيء، فإن الأحكام 

الشرعية جمع الحكم الشرعي، وهو اسم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب 

حد  والتحريم وغيرهما، وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بأن المراد بالأحكام الشرعية في

 الفقه ذلك، فليتفطن له فإنه نفيس من النفائس. 

 =كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما فإن العلم بها لا يسمى فقهاً في الاصطلاح؛............... (4)
 .......................................... 

ة والحكم جزء منها، بخلاف تعريف لكن التكلف في التعبير عن القضية بجزئها الذي هو الحكم؛ إذ القاعدة قضي -[4]

 القاعدة بالقضية. 

وقد سبق أنه العلم  هذا رجوع من المؤلف إلى ما اختاره من أن أصول الفقه نفس القواعد لا العلم بالقواعد، -[4]

 وهو بناء على خلاف ما اختاره كما عرفت. اهـ منه. اهـ )ح(. بالقواعد وأنه كل،

 وهو ثابت في نسخة الحسن بن محمد المغربي. مؤلف الروض: ولم يثبت بخط المصنف، قال -[2]

 (.منه)وليس المراد بأحكام العقل هي التحسين والتقبيح.  -[2]
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 ،الإجمالية لا يستنبط عنهاإذ  ؛(1)بيان للواقع «عن أدلتها التفصيلية» :وقوله

  .وهو متعلق بالاستنباط .ككون الكتاب حجة

  .(2)فيكون جزءاً من الأصول ،إذ لا يتوصل إلا بقواعده ؛واعترض بالمنطق

 (3)أجيب بأن وصف القواعد بالإيصال يشعر بمزيد اختصاص لهاو

  .بالأحكام

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وأنها داخلة في  والشيخ أن الاعتقادية الأصلية إنما خرجت بقيد الفرعية،# بل صرح الإمام الحسن  =

و عقلي محض لا يستدل عليه بالسمع ولا يتوقف على ويتأمل في ذلك فإن من الاعتقادية الأصلية ما ه الشرعية،

إذ معنى الشرعي ما استفيد من جهة الشرع إما بنقله عن أصله أو بتقريره  ككثير من مسائل علم الكلام؛ الشرع،

فأما الشريف فقد أشار إلى تأويل ذلك حيث قال: وفيه إشارة إلى أن  لصح. [1]على حد لو نقل بدلا  عن إمساكه

 ات وإن استقل بإثباتها العقل يجب أخذها من الشرع ليعتد بها. انتهىالاعتقادي

م الحسن  تمد الإما ع ا ل #و تأوي يف من ال شر ره ال ذك اس ما  سط ؤلف  ،في الق ل الم غف أ ل، #و تأوي ا ال  هذ

يخ  ا الش ه، ªوكذ ك.  في شرح ر في وجه ذل ينظ  ف

:) قوله عده» ) ا و ل إلا بق توص ذ لا ي يف،« إ شر ره ال ذك ا  هذه  هكذ تضى  م ومق ل ع ير  ل بغ ه لا توص بارة أن الع

نطق، ك، الم يس كذل ، ول ا  د ي وصلا  بع ن ت ا ن ك إ ا  و ض ي أ ية  رب الع لم  وبع ول  الأص لم  ل بع اص ل ح وص ت ال ن  إ ن  ف لك

نطق؛ لم الم ع ن  ل بدو ياس  لا توص ج الق تا ط إن ئ ا رفة شر ته بمع ي يف تدلال وك ن الاس و قان عن  باحث  و ال ذ ه إ

يئة، ه دة و ئي ما نا ث ت اني والاس تر ق لى  الا عدهفالأو ا و ق ن  ل بدو توص قال: لا ي ن ي  .[2]أ

:) قوله م» ) ا لها بالأحك اص  تص زيد اخ ا.« بم ه ير غ م و هذه الأحكا لى  ل به إ توص إنه ي المنطق ف  بخلاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علم وجوبها؛ لتواتر مجيئه بالتعبد بها. ÷ لأنها داخلة في أصول الدين؛ لأن من علم نبوءة نبينا  =

 )منهاج المهدي #(. 

 وفيه نظر؛ لخروجها بالاستنباط؛ لأن الضروري لا يستنبط. )من شَح الجلال على المختصِ(.  )*( 

تلك القواعد أدلة للأحكام. )شَح شَيف على  قيل: إنما ذكره لئلا يتوهم أن« متعلق بالاستنباط» (4)

 العضد(.

فإن قلت: يلزم من هذا أن المنطق نفس الأصول لا جزء منه؛ إذ حصِ التوصل في أن يكون به يقتضي  (4)

ذلك. قلت: الحصِ إضافي، والمراد أن التوصل لا يكون إلا مع مدخلية المنطق ولا يحصل بالاستقلال 

 للأصول مدخلاً فيكون المنطق جزءاً. )هروي(. من علم الأصول، ولا شك أن 

 يعني هذه القواعد، بخلافه فإنه يتوصل به إلى هذه الأحكام وغيرها.  (2)

 .......................................... 

هذا  لعل بدلاً صفة لمصدر نقل، قال )ح(: اهـ من خط شيخنا. كالظلم فإن العقل يحكم بقبحه، ثم إن الشارع قرر -[4]

 الحكم، فلو نقل عن هذا التقرير نقلًا بدلاً عن إمساكه لصح. )ح(.

 وقد يقال: أراد التوصل بالفعل. اهـ منه. وهو بعلم المنطق. )منه(. -[4]
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م إذا لوحظ معناه الأصلي لَ عَ  :واللقب -ولما فرغ من حده باعتبار كونه لقباً 

فهو صفة  ،وهذا يشعر بابتناء الفقه في الدين على مسماه ،أشعر بمدح أو ذم

ه باعتبار كونه لقباً لأنه وقدم حد ،أخذ في تعريفه باعتبار معناه الإضافي -مدح

 ،متقدماً وجوداً فإن ذكره تبع (1)د الأصلي وإن كان باعتبار الإضافةالمقصو

  :فقال

لأصل ا يل :وهو في الاصطلاح ،عليه غيره (2)ىنَ تَ بر ما يُ  :في اللغة ()و  ()الدل

 .الأصل الحقيقة :والراجح، يقالصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. الأ :يقال

والقاعدة الكلية، يقال: لنا  .يقال: تعارض الأصل والطارئ ،بوالمستصح

 والدال على تعيين الدليل إضافته إلى العلم.  .أن الأمر للوجوبأصل وهو 

------------------------------------------- 
 .[1]تعارض الأصل والظاهر في شرح المختصر: «تعارض الأصل والطارئ» )قوله(:

 ه المراد من بين ما يطلق عليه لفظ الأصل.أي على تخصيصه بأن« والدال على تعيين الدليل» )قوله(:

يعني فالمراد بالأصول بالمعنى  أدلة الفقه، أي: وهو الفقه في قولنا: أصول الفقه،« إضافته إلى العلم» )قوله(:

وأما بعد نقل هذا المركب الإضافي إلى العلمية فالمراد بالمضاف والمضاف إليه معا   الإضافي أدلة الفقه لهذه القرينة،

ولا يفهم من  أو العلم بها كما ذكره ابن الحاجب، وهو القواعد الموصلة بذاتها كما ذكره المؤلف، ،دلوله العلميم

 كل واحد من المضاف والمضاف إليه معناه الأصلي كما في الأعلام المنقولة عن المركبات الإضافية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المطبوع: الإضافي. ( 4)

من جامد أو نام، قيل: وأكثر ما يستعمل في الناميات كأصل الشجرة، وأما الجمادات فيقال فيها:  (4)

 أساس. اهـ ذكره في الجوهرة. 

 )*( هو بصيغة المجهول؛ لأن بنى وابتنى بمعنى على ما في الصحاح. )من حاشية على العضد(. 

ليه، وبهذا القيد خرج أدلة الفقه مثلًا من حيث تنبني على علم )*( في التلويح: من حيث يبتني ع

التوحيد، فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول، وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات إلا أنه 

 كثيراً ما يحذف لشهرة أمره. 

..........................................  

يف في حاشيته على العضد حيث قال: هذه أربعة معان اصطلاحية تناسب المعنى وعبارة الكتاب هي عبارة الشر -[4]

اللغوي، فإن المرجوح كالمجاز مثلًا له نوع ابتناء على الراجح كالحقيقة، وكذا الطارئ بالقياس إلى المستصحب، 

 والمدلول إلى الدليل، وفروع القاعدة مبنية عليها.
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لما يرشد به  الناصبُ  :وهو ،(1)الدليل يطلق لغة على المرشد :أي ()وهو

  .وعلى ما به الإرشاد ،له والذاكرُ 

أما عند  -على تخصيص شيء بشيءاتفاق جماعة  :وهو-وفي الاصطلاح 

طلوب ) :الأصوليين فهو إلى م ه  نظر في يح ال ما يمكن التوصل بصح

فإن الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً  ،ذكر الإمكان لإدخال ما لم ينظر فيه (خبري

  .(2)بأن لا ينظر فيه أصلاً 
------------------------------------------- 

 لأنه الناصب للعالم دليلا  عليه. قال: الدليل على الصانع تعالى هو الصانع؛في« وهو الناصب لما يرشد به» )قوله(: 

وعلى ما به الإرشاد فيقال:  لأنه الذاكر لذلك. فيقال: الدليل على الصانع هو العالم بكسر اللام؛« والذاكر له» )قوله(:

 الإرشاد. [1]بهلأنه الذي  م بفتح اللام؛ـالدليل على الصانع هو العال  

فعلى هذا يكون  حرف الجر تنبيها  على كونه معطوفا  على المرشد، #أعاد المؤلف « وعلى ما به الإرشاد» (:)قوله

: الناصب لما يرشد به، والذاكر له، ويكون الدليل أيضا  في اللغة ما به نالدليل في اللغة هو المرشد، والمرشد له معنيا

وذكر في شرح  حكام.هذا مبني على ما ذكره الآمدي في الإالإرشاد، فللدليل ثلاثة معان، وللمرشد معنيان، و

ولا يستبعد إطلاق المرشد على ما به  والمرشد للمعاني الثلاثة. ،وهو: أن يجعل الدليل للمرشد المختصر وجها  آخر،

 إنه قاطع. فيقال للسكين: فإنه يقال له المرشد مجازا  كما يسند الفعل إلى الآلة، الإرشاد،

وهو محتاج إلى بيان  لتفسير معنى النظر فيه، #لم يتعرض المؤلف « يمكن التوصل بصحيح النظر فيهما » )قوله(:

وهو المركب من  المراد به هنا، فإن المؤلف فيما يأتي ذكر أن هذا الحد أعم من وجه من تعريف المنطقيين كما سيأتي،

نى النظر بما ذكره السيد في حواشي شرح المختصر ولا يظهر ما ذكره إلا بتقديم بيان مع قضيتين للتأدي إلى مجهول،

فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا  حيث قال: وأريد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأحواله،

 والمفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله وصفاته أوصل إليه كالعالم.  رتبت أدت إلى المطلوب الخبري،

م الشارح المحقق أن الدليل عندنا لا يطلق إلا على المفردات التي من شأنها أن يتوصل بأحوالها إلى قال: وظاهر كلا

قال: ويجوز أن يجري على  .على النظر في صفاته وأحواله «بصحيح النظر فيه» فيجب أن يحمل قولنا: المطالب الخبرية،

 واله. فيتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأح [2]عمومه كما أوضحناه

ولفظ الشارح المحقق: اعلم أن الدليل عندنا على إثبات الصانع هو العالم، وعند المنطقيين أن العالم حادث وكل 

 حادث له صانع، قال السيد: فالدليل عندهم هاتان القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما. 

لا العموم من وجه كما ذكره المؤلف فيما  ،باينقلت: فيكون النسبة بين التعريفين على كلام الشارح المحقق هو الت

 والله أعلم.  مبني على ما ذكره السيد، #فكلامه  يأتي،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال ابن أبي الخير: يعني في عرف اللغة، وأما في أصل اللغة فهو المتقدم على القوم ليعرفهم 4)

يخفى أن إطلاقه في اللغة على أحد المعنيين غير مفتقر إلى تخصيص أحدهما بعرف الطريق. ولا 

 اللغة والآخر بها مطلقة؛ لاتحادهما؛ إذ المرشد هو المعرف. 
يعني أن الدليل معروض الدلالة، وهي كون الشيء بحيث يفيد العلم عند النظر فيه، وهذا  (4)

 حاصل نظر فيه أو لم ينظر. )سعد(. 
..........................................  

 في المطبوع: فيه. والمثبت من حواشي شَح المختصِ. -[4]

 .()ح عن خط شيخهيعني فيما سبق بقوله: فيه نفسه وفي صفاته.  -[4]
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لإخراج  -مادة وصورة (1)وهو المشتمل على شَائطه-وذكر الصحيح 

في نفسه  (3)هوإذ ليس  ؛نه لا يمكن التوصل به إلى مطلوب خبريلأ (2)الفاسد

 . (4)وإن أفضى إليه نادراً فاتفاقي ،سبباً للتوصل ولا آلة له

ولو قيد بالتصوري  ،(5)وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج القول الشارح

------------------------------------------- 
 وسيأتي. كمقدمات البرهان، ما يحصل الشيء به بالقوة، بالنظر إلى المادة، ومادة الشيء: :أي« مادة» )قوله(: 

هيئته الخاصة الحاصلة من ترتيب المقدمات على الصفة المعتبرة كما في الأشكال  صورة الدليل:« وصورة» (:)قوله

 وسيأتي ذلك. الأربعة،

ولا آلة للتوصل إلى مدلول  أي: هكذا عبارة الشريف،« إذ ليس هو في نفسه سببا  للتوصل ولا آلة له» )قوله(:

الإشارة إلى ما عليه الأشاعرة من أن حصول النتيجة عن الدليل بطريق  خبري، وفائدة زيادة هذا القيد في عبارته

 وقد ذكر هذا في شرح المختصر في بحث الدليل، إذ لا مؤثر إلا الله، ولا استلزام للمطلوب ذاتيا  ولا سببية؛ العادة،

فهذا القيد يناسب ما  دليل،فيكون المعنى في عبارته: ولا آلة لحصول العلم بخلق الله له عادة عند استجماع شرائط ال

فهو السبب في  عقيب الدليل مكتسب عن النظر الصحيح في المقدمتين، [1]بنوا عليه، والمختار أن حصول النتيجة

 والله أعلم. حصوله، ولاستيفاء الكلام محل آخر،

توصل به إلى المطلوب ولا يمكن ال وذلك كالعالم فإنه دليل على الصانع،« وإن أفضى إليه نادرا  فاتفاقي» )قوله(:

أما صورة فظاهر، وأما مادة فبأن لا يكون النظر في وجه الدلالة على المطلوب كما في قولنا: العالم  ،بالنظر الفاسد

وإن أفضى إليه في الجملة  بسيط وكل بسيط له صانع؛ إذ ليست البساطة مما ينتقل الذهن منها إلى ثبوت الصانع،

 في الحواشي. ذكره فاتفاقي كما في العالم،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وهو ترتيب مقدمات الدليل على الوجه الذي يدل. 4)

النظر الفاسد ما لا تكمل فيه شَائط المقدمتين، كما لو ركب من الشكل الأول قولنا: لا شيء من  (4)

هة الصورة؛ لعدم إيجاب الصغرى. وإما مادة الإنسان بحجر، وكل حجر جسم، فإن هذا مختل من ج

كما في قولنا: العالم بسيط، وكل بسيط له صانع، فصورة هذا الدليل صحيحة، لكن مادته فاسدة؛ إذ 

 ليست البساطة مما ينتقل الذهن منه إلى ثبوت الصانع، وإنما ينتقل إلى الثبوت من الحدوث. 

 في المطبوع: إذ هو ليس.  (2)

ا الجدار إنسان، وكل إنسان جسم، فإن هذا موصل إلى قولنا: هذا الجدار جسم، كقولنا: هذ (2)

وهذه النتيجة صادقة لا كاذبة، وهو ظاهر، فهذا القياس الذي فسدت مادته أوصل إلى نتيجة 

 حقة. )شَيف على العضد(.

 فلأنه في قد جرت عادة المنطقيين بأن يسموا الموصل إلى التصور قولاً شارحاً، أما كونه قولاً  (5)

الأغلب مركب، والقول يرادفه، وأما كونه شارحاً فلشرحه وإيضاحه ماهيات الأشياء. 

والموصل إلى التصديق حجة؛ لأن من تمسك به استدلالاً على مطلوبه غلب على الخصم، من حج 

 يحج، إذا غلب. )قطب(.
..........................................  

 المعتزلة. )ح(.وهو ما ذهب إليه  -[4]



 91     ]تعريف أصول الفقه[

  .أعني الموصل إلى المجهول ،ولو جرد لكان للمشترك بينهما ،لكان حداً له

كان التوصل أعم من أن يكون إلى علم أو ظن تناول التعريف القطعي ولما 

  .والظني

هربما ()و لم ب إلى الع  : يل ةبمطلوب خبري  :أي ()ق مار الظن أ ملزوم   ()ف

  .كما أن ما يلزم عنه العلم يسمى دليلاً  ،فما يلزم عنه الظن يسمى أمارة :أي

وإن لم يكن بين  (1)وجعل ما يحصل عن الأمارة لازماً لها على جهة المجاز

الهواء فحصل  (2)كما إذا أغيم ،لانتفائه مع بقاء سببه ؛الظن وبين شيء ربط عقلي

 فزال الظن مع بقاء سببه وهو الغيم.  ،الظن بحصول المطر ولم يمطر

لى أما عند المنطقيين فقد ()و قضيتين للتأدي إ ن  كب م المر و  يل: ه )ق

ظري ل ن   .قام إيرادهاولهم تعريفات أخر ليس هذا م (مجهو

------------------------------------------- 
ويسمى الموصل  .للقول الشارح، وسمي شارحا  لشرحه وإيضاحه ماهيات الأشياء أي:« لكان حدا  له» )قوله(: 

 إذا غلبه. من حجه، لأن من تمسك به في الاستدلال على مطلوبه غلب خصمه، إلى التصديق حجة؛

سبب العقلي كيف يبقى ولا سبب له، رد أن المي [1]سبب الظن أي: «مع بقاء سببه»الظن  أي:« لانتفائه» )قوله(:

 فيؤخذ منها إن شاء الله تعالى. وقد أشار الشريف إلى هذا في حواشيه،

منها قولهم: هو المركب من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. وقد « ولهم تعريفات أخر» )قوله(:

 اعتمده المؤلف في بحث القياس كما يأتي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إما على تشبيه السببية والمسببية باللازم والملزوم، فأطلق عليه ذلك من باب الاستعارة، ويكون ( 4)

وجه الشبه هو ترتب الظن على الأمارة كترتب العلم على الدليل، والقرينة على المجاز عقلية، 

 لأكوع(.والله أعلم. )سيدنا علي بن عبدالله ا

قال في الصحاح: الغيم: السحاب، وقد غامت السماء وأغامت وأغيمت وغيمت وتغيمت كله  (4)

 بمعنى ومثله في القاموس. 

هكذا ضبطه بعض العلماء، وهو مما ورد بترك الإعلال على الشذوذ، وضبط في نسخة على صيغة  )*(

 ـمن خط العلامة البرطي المجهول، لكن مقتضى ما في القاموس وغيره أنه لم يرد إلا لا  . ªزماً. اه

..........................................  

 .)ح عن خط شيخه(ينظر في الإيراد؛ إذ كلام المؤلف في الظن الذي لم يكن بينه وبين سببه ربط عقلي، فلا يتوجه الإيراد.  -[4]
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إلا أنه لا يعتبر في مفهومه النسبة  ،كالترتيب (1)التركيب في الاصطلاح

  .وبه تخرج المفردات .ويرادفه التأليف .بالتقديم والتأخير

 (3)عكس وأ (2)ومن قضيتين لإخراج القضية الواحدة المستلزمة لعكسها

  .نقيضها فإنها مركبة لكن من المفردات

لاستحالة « للتأدي إلى مجهول»قيل:  المطلوب حيث وإنما اعتبر الجهل في

  .................................................................المعلوم (4)استعلام
------------------------------------------- 

 :) قوله ومه» ) في مفه بر  ت يب، أي:«: إلا أنه لا يع ترك م ال و ا مفه أي:و ر  تأخ م وال قد ت بة بال نس ئه  ل ا ز أج ين  بة ب نس ال

يب، الترت في  ك  بر ذل ت ع ا ما  ر ك تأخ م وال قد ت قدمة. بال على م ته  ب ورت وله:  ق في  ك  ن ذل يا بق ب قد س خ، و ن . إل و يك ف

يب. ترك من ال يب أخص   الترت

لأنه اعتبر  وفي حاشية اليزدي تصريح بأن التأليف أخص من التركيب والترتيب؛ التركيب. أي:« ويرادفه» )قوله(:

 صرح بذلك الشريف في حواشي الكشاف.  قال: لأنها مأخوذة من الألفة، في المؤلف المناسبة بين أجزائه،

وقد ذكر في شرح القاضي زكريا أن الألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم شيء إلى آخر ثلاثة: التأليف والتركيب 

. والتأليف:ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لا، م فالتركيب: والترتيب،  رتبة الوضع أو لا، فهو أعم من الآخرين مطلقا 

وهو جعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون -سواء كانت مرتبة الوضع كما في الترتيب  ضمها مؤتلفة،

 فهو أعم من الترتيب من وجه، أو لم تكن مرتبة الوضع، -لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر وإن لم تكن مؤتلفة

، .يب مطلقا  كخص من التروأ  وبعضهم جعلهما مترادفين. وبعضهم جعل الترتيب أخص مطلقا  من التأليف أيضا 

 وسيأتي في أول بحث القياس بيان استلزامها إن شاء الله تعالى.« المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها» )قوله(:
 المحمول والموضوع. أي: «فإنها مركبة لكن من المفردات» )قوله(:

يعني فلا بد أن يكون المطلوب مجهولا  من ذلك الوجه، وقوله: « أي من الوجه..إلخ« للتأدي إلى مجهول» ه(:)قول

:  غير ذلك الوجه الذي يطلب بالنظر تحصيله، «معلوما  بوجه آخر»المطلوب  أي: «وإن وجب أن يكون» مثلا 

تمييزه من بين الموجودات فينظر فيه ليطلع على ثم يراد  الإنسان يعلم من حيث إنه موجود فلا يطلب من هذه الحيثية،

و خاصة معان ذاتية وعرضية عامة . ،له [1]أ .  ......................................=فيطلب ليمتاز عن غيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التركيب ضم كلمة إلى أخرى سواء كان ( المفهوم من كلام المحقق اليزدي في حاشية التهذيب أن 4)

بينهما نسبة أم لا، وأن التأليف ضم أحد الجزئين إلى الآخر وبينهما نسبة، قال: لأنه مأخوذ من 

الألفة، صرح بذلك المحقق الشريف في حاشية الكشاف. )مختصِاً من خط قال فيه: من خط 

 السيد حسين الأخفش(. 

كل إنسان حيوان عكس  الحيوان إنسان، وعكس: نحو: كل إنسان حيوان، عكسه: بعض (4)

 النقيض: كل لا حيوان لا إنسان. 

 في المطبوع: وعكس.  (2)

 السين والتاء زائدتان للتأكيد لا للطلب، وإلا فيرد أن طلب المحال عبث لا محال. (2)
..........................................   

ذاتي كالجنس أو عرضي كالعرض -مة وخاصة؛ إذ التعريف إنما يكون بعامٍ الظاهر أن يقال: ذاتية وعرضية عا -[4]

 وخاصٍ كالفصل والخاصة، والله أعلم فتنبه. اهـ ح قال: عن خط شيخه الحسن بن إسماعيل المغربي.  -العام
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الذي يطلب بالنظر تحصيله وإن وجب أن يكون معلوماً  (1)وتحصيله من الوجه

  .(2)بوجه آخر حتى يمكن طلبه بالقصد

 . قياساتها معها وقضايا (3)اج ما ركب من قضايا حدسيةوالتقييد بالنظري لإخر

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لو والحاصل أن المطلوب . ويعرف منه بالمقايسة المطلوب التصديقي هكذا ذكره السعد في المطلوب التصوري،= 

فلا بد وأن يكون مجهولا  من وجه معلوما  من وجه  كان معلوما  من كل وجه أو مجهولا  من كل وجه استحال طلبه،

 أي:-فلو قال: وإنما اعتبر الجهل في المطلوب  هو المجهول من وجه، #فينبغي أن يراد بالمجهول في كلامه  آخر.

واستحالة  أي: عطف على استعلام، «وتحصيله» فقوله: للتأدي إلى مجهور..إلخ لكان أظهر. حيث قيل: -من وجه

لاستحالة تحصيله من الوجه..إلخ  ولو قال: فيمتاز عن استعلام المجهول. تحصيله بالفعل، أي: تحصيل المعلوم،

 لأن الاستحالة فيه أظهر من الاستعلام.  لكان أخصر وأولى؛

وضمير تحصيله  يعرف بالتأمل. علقه بالتحصيل،إذ ليس المعنى على ت متعلق بالمعلوم؛ «من الوجه» وقوله:

كلام المؤلف إشارة إلى إشكال مشهور في استحصال المجهول وإلى جوابه أوردهما ابن الحاجب وهذا  .[1]للوجه

وشراح كلامه حيث قالوا: لا مطلوب من التصور والتصديق لأنه إما أن يكون حاصلا  معلوما  فلا يطلب لكونه 

 ما غير حاصل فلا شعور به فلا يطلب لامتناع طلب المجهول. تحصيلا  للحاصل، وإ

وحاصل الجواب على ما حققه الشريف في حواشي شرح المختصر أن يقال: إن أريد بالحاصل ما هو معلوم من كل 

إذ قد يكون معلوما  من وجه دون وجه، وحينئذ يريد بالحاصل  أصلا  فالحصر ممنوع؛ لموبغير الحاصل ما لم يع ،وجه

لأن الوجه المجهول ليس مجهولا  مطلقا  ليمتنع توجه  ا هو معلوم بوجه ولا محذور في طلبه من الوجه المجهول؛م

 النفس إليه بل هو معلوم ببعض عوارضه الذي هو الوجه المعلوم. 

وهما  ،فإن المراد بالنظري ما حصل عن النظر« لإخراج ما ركب من قضايا حدسية وقضايا قياساتها معها» )قوله(:

والمراد بالقضايا التي  أيضا  فإنها من هذا القبيل. [2]وينبغي إخراج المجربات ليسا بحاصلين عن النظر كما سيأتي.

ج القضايا الفطرية، قياساتها معها: ا: الأربعة زو ن ين، [3]كقول اوي تس امها بم ة  لانقس صور الأربع ن من ت إ ف

ياس هكذ ق نه  ه ذ في  ب  ين ترت وي تسا م بم ج والانقسا الزو ين،و اوي تس قسمة بم ن م  ا: الأربعة م س نق ل م وك

ج ين زو وي تسا ، بم النظري هنا هو المطلوب ل  لمجهو با اعلم أن المراد  الحاصلة عن  أي: و يجة  لنت ا

، سية الحد للقضايا  بلة  لمقا ا ية  لنظر لقضايا ا  ...............................................................=.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من الوجه متعلق بالمعلوم؛ إذ ليس المعنى على تعلقه بالتحصيل يعرف بالتأمل وضمير  (4)

 )تحصيله( الآخر للوجه. )س( مع زيادة توضيح يسير. 

 لأن المجهول من كل وجه لا يمكن طلبه.  (4)

 كقولنا: نور القمر مستفاد من نور الشمس.  (2)
... ....................................... 

وعبارة ميبدي: للتأدي إلى مجهول بالوجه الذي يطلب بالفكر تحصيله، وإنما وجب أن يكون معلوماً بوجه آخر  -[4]

 حتى يمكن طلبه بالاختيار. اهـ )ح(.
 كقولنا: نور القمر مستفاد من نور الشمس.  -[4]

وترتب  فإن من تصور الأربعة والزوج تصور الانقسام بمتساويين في الحال، زوج، الأربعة عبارة القطب: كقولنا: -[2]

 (.ح)فهي قضايا قياساتها معها في الذهن.  في ذهنه أن الأربعة منقسمة بمتساويين فهو زوج،
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فإن المركب  ،إن هذا التعريف مشتمل على العلل الأربع :ولا يبعد أن يقال

 ،الفاعلية بالالتزامو [(2)وهو ظاهر]الصورية مطابقة  (1)إشارة إلى العلة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ا،=  نه ع ل  ص ا عن الح ية لا  ر فط ية وال الحدس قضايا  فس ال عن ن تراز به  الاح قع  قد و يجة، أي: و نت ب  ال فالأنس

ن يج :أ ه ول ق لة ل اب ق تضى الم ق و م ما ه رية ك فط ال ية و دس الح ا  اي ض ق ال عن  صل  ما ح ازا  ع تر اح ،  عل  ري وب نظ ل مط

ير  غ ج  ولهم: الأربعة زو ق إن  ، ف ج ولهم: الأربعة زو عها بق اساتها م ي ق تي  لقضايا ال لهم ل ثي تضى تم و مق ه ما  وك

هن، رتب في الذ ياس الم ري، الق النظ وب  ل لمط ل ل قاب أنه  فهو م ا #وك لى أن  ر إ ن نظ ري لما كا النظ ول  جه لم

رية.  فط ية وال الحدس عن نفس القضايا  تراز به  ح ية صح الا ر ات نظ قدم عن م صوله   ح

لما كان المشهور فيما بينهم أن المشتمل على العلل الأربع هو حد النظر لا حد «: ولا يبعد أن يقال..إلخ» )قوله(:

 تمل..إلخ. هذه العبارة حيث لم يقل: وهذا الحد مش #الدليل أورد المؤلف 

قال في شرح الشمسية للسعد: قد اشتهر فيما  .وبيان ذلك: أنهم عرفوا النظر بأنه ترتيب أمور للتأدي إلى مجهول

 بينهم أن هذا التعريف مشتمل على العلل الأربع. 

قلت: لكن قد اعترض جعلهم للترتيب إشارة إلى العلة الصورية بأن مفهوم الترتيب المطابقي غير الهيئة 

إلخ، وأما المؤلف فإنه جعل  د..حلأنه كما عرفت جعل شيئين فصاعدا  بحيث يطلق عليهما اسم الوا ؛جتماعيةالا

 فلا إشكال في عبارته. المركب نفسه إشارة إلى العلة الصورية،

 وذلك أن المراد بهذا التعريف بيان وفيه كما ذكره في شرح الشمسية لطافة؛« مشتمل على العلل الأربع» )قوله(:

 لأن علل الشيء إذا وجدت في الذهن يلزم وجود حقيقته.  وذكر العلل يفيد الحقيقة؛ حقيقة الدليل،

وتحقيق العلل الأربع على ما ذكره السعد في شرحه للشمسية وغيره أن ما يتوقف عليه الشيء إن كان داخلا  في 

 يشب للسرير والحديد، أو بالفعل وهكالخ ،فإما أن يكون الشيء معه بالقوة وهو العلة المادية [1]ذلك الشيء

وهي الاستطاح، وإن كان خارجا  عنه فإن كان ما منه الشيء فهو العلة الفاعلية  كالهيئة السريرية، الصورية،

كالنجار، وإن كان ما لأجله الشيء فهو العلة الغائية كالاضطجاع على السرير، فسميت الثلاثة الأول أسبابا  

فلولا الخشب والحديد ما تماسك، ولولا الفاعل ما ترتب، ولولا الاستطاح ما تأتى  لتأثيرها في الاضطجاع،

 فإنه لو كان كريا  أو محدودبا  لتعذر عليه الاضطجاع.  الاضطجاع عليه،

؛ لأنه الباعث على هذه الثلاثة، فإنه لولا استشعار النفس راحة الاضطجاع لما وقع في الوجود  وسمي الرابع سببا 

ة، وهذا معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل، ومعنى قولهم: العلة الغائية علة العلل الثابتة في الأذهان، هذه الثلاث

لاجتماع  ومعلولة العلل الثابتة في الأعيان، ولذلك كان التجوز بلفظها إلى معلولها أقوى من الثلاثة الباقية؛

  ة العلية فقط.بعلاق [2]وانفراد الثلاثة علاقتين فيها العلة والمعلولية،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات أو التصديقات كالهيئة الحاصلة 4)

 لأجزاء السرير في اجتماعها، ذكر هذا القطب قال: والترتيب إشارة إلى العلة الصورية بالمطابقة. 

 بين المعقوفين ساقط من المخطوطات الثلاث. وفي )ب، ج(: إلى العلة الصورية والفاعلية بالالتزام.  ما (4)
..........................................  

 تفسير للضمير الأول العائد إلى الشيء. )ح(. -[4]

 يخه الحسن بن إسماعيل(. ينظر في انفراد الثلاثة بعلاقة العلية مع ما ذكره سابقاً. )ح عن خط ش -[4] 
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وهو هنا القوة  ،ولا بد لكل تركيب من مركب ،التركيب يستلزم التركب إذ

كتركيب السرير من الخشب  ،وتمامه إلى الغائية ،ومن قضيتين إلى المادية .عاقلةال

لأنهما  ؛إلا أن القول بالمادة والصورة هنا على سبيل التشبيه ،للجلوس عليه سواء

  .إنما يكونان للأجسام

من  (1)فهو أعم ،وهذا التعريف يشمل الظني والقطعي والصحيح والفاسد

وصدقهما على المفرد الذي من  ،لصدقه على الفاسد ؛وجه من حدي الأصوليين

والأول أعم مطلقاً من  .كالعالم ،شأنه إذا نظر فيه نفسه أوصل إلى المطلوب

 الثاني. 

ه)ولما فرغ من تعريف الأصل عرف الفقه فقال:  ك  :والفق تل عتقاد  ا

ك لأحكام كذل وقدم تعريف المضاف وإن كانت معرفته من حيث هو  ((2)ا

  .ة على معرفة المضاف إليه نظراً إلى سبقه في الذكرمضاف موقوف

------------------------------------------- 
 :) قوله تركب،» ) م ال ز ل ت يب يس ترك ركب إذ ال يب من م رك ل ت ئة « ولا بد لك ي اله نه  ع ل  ر الحاص الأث و  ه ن  كا لما 

صورية  ه؛تال يب ل ترك م ال ا ز ل ت رض لاس لى  ع إشارة إ يب  ترك تق من ال ركب المش ن الم و ر ك زمه لم يظه ل ت ذ لو لم يس إ

صورية. قوله  ال ن  على أ اء  ن و ب ه ت»و مبالال ا لية، «ز ع فا صورية وال ل يد ل ية فقط ف ق ل ع لفا يد ل ق د أنه  ر ي يفلا ي كف

. ركب يب لا بد له من م ترك ذ ال ول: إ ئذ أن يق ن ي  ح

:) قوله ما» ) قه ما، أي:« وصد عمومه ن لوجه  يا ا ب هذ د،  ر المف على  ين  ي الأصول ن  حدي  رفت أ ع قد  ك  ك أن وذل

ين ي ول الأص ريف  ن تع كب، وأ ر على الم ين لا يصدق إلا  ي نطق ريف الم د،تع ر المف ركب و ل للم م اد   شا ر ن ي أ ب

يب، الترت عن  دة  ر ج في القضايا الم ما  ك يه نفسه  ر ف النظ ل  يشم يه ما  ر ف في  بالنظ ما  فاته ك واله وص في أح ر  والنظ

شريف. عن ال له  بق نق ما س ات ك د ر  المف

:) قوله يه نفسه» ) ر ف ا نظ ذ أنه إ ا ه« الذي من ش هذ ن  إ ه، ف وال في صفاته وأح ر  ا نظ ذ قال: إ ن ي لى أ اسب الأو ن و الم

ل. ي الدل ريف  في تع ون  ي نطق ره الم ذك اسب ما  ن ما ي إن يه نفسه ف ر ف النظ رفت  ع ما  د، وأما ك ر لمف  ل

:) قوله ؛ يمن حد أي:« ولوالأ» ) ما نه اني م ث ال ا  من  ق ل عم مط أ ين  ي ول لأص ن  ا دو ثاني  في ال لم  يد الع ق بار  ت ع لا

. ما نه  الأول م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعريف المنطقيين، وقوله: من حدي الأصوليين، هما: ما يمكن التوصل.. إلخ، وما يمكن ( أي: 4)

 التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به. 

 يعني الشرعية عن أدلتها التفصيلية.  (4)
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ولا  ،وقيل: هو المعرفة بقصد المتكلم .والفقه في اللغة: فهم المعنى الخفي

  .ما ذكر :وفي الاصطلاح .(1)وجه للتخصيص

وبالفرعية العلم  .العلم بالحسية والاصطلاحية والعقلية (2)ويخرج بالشرعية

علم المقلد وما علم من  -وهو متعلق باعتقاد-ا عن أدلته :وبقوله .بالأصولية

.......................................... ،كالصلاة والصوم (3)ضرورة الدين

------------------------------------------- 
 :) قوله نى الخفي» ) المع لغة فهم  في ال فقه  ك« وال قول نى  فقهت مع قال  اء»: [1]ي لغ ب ه؛لخ «زيد من ال ئ قفه  فا و لت

نا ق و ماء ف ن الس فقهت أ قال:  ا، ولا ي يه ان صد من مع ق غة وما  البلا رفة  ؤلف  .على مع تمد الم ع ا قد  ق  #و لا إط

ب  ا ير خط و بغ قال: ول يث  ل ح و الفص في  ح بالإطلاق  قد صر ب، و ا الخط عن  الفهم  أنه  يد ب ي تق عن ال فقه  ال

يم.  ل ير تع ات بغ ع نا خفي الص لم ب  كالع

ت لى ضعف ال ؤلف إ أشار الم ل:و ي ق وله: و يد بق ي و  ق رفة ه يص،المع خص ت ل قوله ولا وجه ل لم وب تك صد الم : بق  أي

لق  لمط د ل ي ي ا تق هذ في شرحه:  يخ  قال الش ب،  ا لخط ا عن  الفهم  أنه  فقه ب يص ال خص ت فقه-ل و ال ه ح  -و ما لا يص ب

ه، يده ب ي لى:  تق قوله تعا تج له ب ن اح ا تَقُولُ ﴿فإ د: ﴾ياَشُعَيبُْ مَا نَفْقَهُ كَثيًِْا مِمذ هو [1 لى: 1 قوله تعا فَمَالِ هَؤُلََءِ ﴿[، و
[.  ﴾78القَْومِْ لََ يكََادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اء نس  ]ال

، ا  قه ف مى  ب يس ا الخط فهم من  ال أن  لى  ع دل  ذا ي ه ا:  ن ل ال  ق ق قد  ، و ك ذل ان ك ا ك إلا م ا   قه ف مى  ه لا يس أن لى  ع لا 

لى:  ناَ لَِِهَنذمَ كَثيًِْا مِنَ الِِْن ِ ﴿تعا
ْ
نسِْ لهَُمْ قلُوُب  لََ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلقََدْ ذَرَأ اف: ﴾وَالِِْ ر ع 1]الأ 7 ص 1 ت هذا لا يخ [، و

ب، . بالفهم من الخطا ية السمع ية و ل ق الع دلة  الأ ا  من  ق ل فهم مط ال م  د ع ل   ب

:) قوله .إلخ» ) سية. لم بالح ية الع ع شر رج بال قة«: ويخ ر نار مح ن ال أ لم ب عل  ،كالع فا ن ال أ لم ب ية كالع لاح الاصط و

رفوع، .والع م ن تمعا ضدين لا يج ين وال ل ث ن الم أ لم ب ية كالع ل  ق

:) قوله لد» ) المق لم  ج،« ع ر عل يخ لد. أي: فا المق لم  ع ج  ر  يخ

:) قوله .إلخ» ) ين. د رة ال لم من ضرو ع ق « وما  ي ر ونه بط بك ر  شع الأدلة م عن  لم  ول الع حص ن  ك أ وذل

تدلال؛ ما الاس يها ك ر ف يه بالنظ ل إل توص نها إلا أنه م ع لم  ع ول ال ذ لا يفهم من حص اشي. إ و ره في الح  ذك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لأن العلم بخفي الصنايع يسمى فقهاً. )شيخ لطف الله(.4)

 المأخوذة من قوله: كذلك.  (4)

 لأن ما علم من ضرورة الدين فهو علم مع الأدلة لا عنها. )من بعض شَوح المعيار(. (2)

لحد: العملية. وهو يحترز به عن العلمية، كالعلم بأن الإجماع حجة قطعية، وكون وقد زيد في ا )*(

الشفاعة للمؤمنين دون الفاسقين؛ لأنهما حكمان شَعيان؛ لأنهما لا يعلمان إلا من جهة الشرع. 

وكذا العلم بكون القياس حجة شَعية طريقه الشرع، فيكون هذا من فروع الدين. )من شَح 

لسيد العلامة إبراهيم بن محمد المؤيدي في شَحه للكافل: ولا حاجة إلى ذكر ابن حابس(. قال ا

العملية؛ لأنا نقول: إنه أراد بالفرعية أحد معنييها، وهي المتعلقة بالعمل الذي هو فرع العلم، 

 ومثل مسألة ثبوت الشفاعة للمؤمنين ليست متعلقة بالعمل. 
..........................................  

 .(مصباح)فقه فقهاً من باب تعب، إذا علم، وفقُه بالضم مثله، وقيل: بالضم إذا صار الفقه له سجية، والفقه: فهم الشيء.  -[4]
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في  (2)ا علم الباري فغير داخلوأم ،’والرسول  (1)ومنه علم جبريل

  .الجنس

 كما تقدم.  الواقعوالتفصيلية بيان 

فلم تسو  ،والفقه اعتقاد الأحكام ،لم جعلت أصول الفقه القواعد :فإن قلت

 ؟ (3)بينهما

فإن  ،(4)قلت: الوجه في ذلك الرعاية لمناسبة المعنى اللغوي والاصطلاحي

فهم  :والفقه .وفي الاصطلاح: القواعد ،الأصول في اللغة ما يبتنى عليها الشيء

على المعلومات تارة تطلق  (5)المعنى الخفي كما عرفت على أن أسماء العلوم
------------------------------------------- 

 :) قوله نه» ) ول« وم رس ل وال بري لم ج ع ين  لم من ضرورة الد ع ما  إنه [1]أي وم اشي: ف و في الح شريف  قال ال  ،

الأ ك  ل ا  من ت د ا ف ت ن مس ا ن ك إ يق الحو ر نه بط ابدلة لك تس اك ر و شم نظ بلا تج  .[2]دس 

:) قوله الخفي» ) نى  المع فقه فهم  ات « وال ي ئ ز على ج وية  المنط ية  فقه ل ال ئ عن نفس المسا بارة  ع فقه  ل ال و جع ل ف

وي. لغ نى ال المع بق  نة لم يطا ر س الوت الحج واجب و ا:  ن كقول يرة  ث  ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان مستفاداً من تلك الأدلة لكنه حدث بلا تجشم اكتساب فلا يسمى فقهاً. )عضد(.( فإنه وإن 4)

 قوله: اعتقاد تلك الأحكام كذلك. اهـ لما سيأتي أن الاعتقاد مختص بالعلم الحادث. اهـيعني  (4)

 وتجعل الجميع نفس الاعتقاد كما فعل ابن الحاجب.  (2)

النسخ كما هو الظاهر. اهـ بل الظاهر ثبوتها؛ لقوله لم يثبت قوله: والاصطلاحي في كثير من ( 2)

 بعد: وفي الاصطلاح..إلخ. 

أنت خبير بأن اعتقاد تلك الأحكام كذلك لا يكون إلا بعد استنباطها عن أدلتها الجزئية ( 5)

المنصوبة على أعيانها، فإذا لوحظ المعنى الإضافي للأصول والفقه كان التقدير هكذا: أدلة اعتقاد 

ولا يتبادر من إضافة الأدلة إلى الاعتقاد إلا  حكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية،تلك الأ

الأدلة الجزئية المنصوبة على أعيان الأحكام الجزئية المستنبطة، فلا يبقى لقوله: عن أدلتها 

صول التفصيلية فائدة. إذا عرفت هذا ظهر لك أن الأولى في تفسير المعنى الإضافي أن يحمل الأ

على الأدلة المثبتة للقواعد الأصولية التي يتمكن بها من اعتقاد تلك الأحكام كذلك، ثم نقل إلى 

المعنى العلمي فجعل اسمًا للقواعد نفسها أو للعلم بها، والعلاقة بين المنقول منه والمنقول إليه 

 ظاهرة لا تخفى، والله أعلم. 
..........................................  

علم اجتهادي ببعض الأحكام فلا يخرج بهذا القيد قلت: تعريف الأحكام للاستغراق ÷ إن قلت: للرسول  -[4] 

فلا إشكال، وأما من لم يجعله للاستغراق وأخرج علمه بهذه العبارة فالاعتراض وارد عليه. اهـ من حاشية الخيالي 

 (.على شَح العقائد. ومن حاشية له على حاشيته المذكورة. )ح

 وفي حواشي العلامة: لأن علم الرسول وجبريل قد حصل بالأدلة ضرورة لا طلباً واكتساباً. )ح(. -[4]
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  .فلا حجر عن الافتنان ،رى على العلم بالمعلوماتوأخ

 ،وأكثر الأحكام مظنونة ،وترك العلم في حد الفقه إلى الاعتقاد لشموله الظن

 (1)أو الأعم ،فلو ذكر العلم فإن أريد به المعنى الأخص خرج أكثر الأحكام

  .وليسا من الفقه ،دخل الشك والوهم

إنه قد يطلق على  :(2)فلا يرد ما قيل ،على أن المشترك مهجور في التعريفات

  .العلم والظن

بأن الأحكام غير داخلة تحت حصِ الحاصرين وضبط  (3)واعترض

------------------------------------------- 
ك كما سيأتي.« فإن أريد به المعنى الأخص» )قوله(: ك للمدر   وهو إدراك يتجلى به المدر 

 وهو الصورة الحاصلة من الشيء في العقل أو عنده كما يأتي.«: أو الأعم» )قوله(:

فإما  ،بيانه: أن الأحكام جمع معرف باللام« واعترض بأن الأحكام غير داخلة تحت حصر الحاصرين..إلخ» (:)قوله

أن يحمل على الاستغراق أو على الجنس المتناول للكل أو البعض المطلق الذي أقله ثلاثة منها لا بعينها، وأما الحمل 

لأن  د، إن حمل على الاستغراق لزم أن لا يوجد فقيه؛على بعض معين فمما لا مساغ له؛ إذ لا دليل هناك على عه

الحوادث وإن كانت متناهية بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت 

فلا تعلم أحكام تلك الحوادث جزئيا  فجزئيا  لعدم إمكان إحاطة البشر بذلك،  ،حصر الحاصرين وضبط المجتهدين

 ......................=لاختلاف الحوادث اختلافا  لا يدخل تحت الضبط.  كليا  تفصيليا  لأنه لا ضابط يجمعها؛ولا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( إذ دليل الأصل لا يكون إلا تفصيلًا. 4)

 لتعريف. لأنه على ذلك الإطلاق ما خلا عن إطلاق المشترك في ا( 4)

 وليس الاعتقاد مشتركاً لفظياً، بل متواطئاً.  )*(

في شَح الأسنوي لمنهاج البيضاوي: الألف واللام في الأحكام لا جائز أن تكون للعهد؛ لأنه ليس ( 2)

لنا شيء معهود يشار إليه، ولا للجنس؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، فيلزم منه أن العامي يسمى فقيهاً إذا 

بأدلتها؛ لصدق اسم الفقه عليها، وليس كذلك، ولا للعموم؛ لأنه يلزم خروج  عرف ثلاث مسائل

أكثر المجتهدين؛ لأن مالكاً من أكابرهم، وقد ثبت أنه سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع، 

وقال: لا أدري في ست وثلاثين. فالجواب: التزام كونها للجنس؛ لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه، 

ن إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه؛ لأن فقيهاً اسم فاعل ولا يلزم م

من فقه بضم القاف، ومعناه: صار الفقه له سجية، وليس اسم الفاعل من فقِه بكسر القاف أي: فهم، 

ل أن الفقيه ولا من فقَه بفتحها أي: سبق غيره إلى الفهم، لما تقرر في علم العربية أن قياسه فاقه، فد

يدل على الفقه وزيادة كونه سجية، وهذا أخص من مطلق الفقه، ولا يلزم من نفي الأخص نفي 

الأعم، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه، وهذا من أحسن الأجوبة، وقد احترز 

 الآمدي عن هذا السؤال فقال: العلم بجملة غالبة من الأحكام. وهو احتراز حسن. 
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 ،فإن أريد الكل لم يوجد الفقه فلا يوجد الفقيه ،المجتهدين فلا يمكن معرفتها

  .(1)البعض دخل المقلدوإن أريد 

مُنوع  :قلناالفقيه،  لم يوجد الفقه فلا يوجد قوله:، وأجيب باختيار الأول

التي يتمكن بها من استنباط الأحكام متى  (2)بمعنى الملكة هنا فإن المعرفة ؛هنا

  .أراد

بيان ذلك: أن واضع هذا العلم وضع عدة أصول يحصل من إدراكها 

  .وممارستها له كيفية بها يتمكن من استنباط أي حكم يريد

 ؛عن أدلتها يسمى فقهاً وعلم المقلد ببعض الأحكام  ،وباختيار الثاني

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وإن حمل على الجنس الصادق على البعض دخل المقلد إذا عرف بعض الأحكام عن أدلتها التفصيلية؛ لأنا لا نريد  =

 بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد.  ،بالمقلد العامي

، قال السيد: يعني في عرف  قال في شرح المختصر: مع أن المقلد العالم ببعض الأحكام كذلك ليس بفقيه إجماعا 

 فلا يكون علمه فقها  مع دخوله في الحد.  فإن الفقيه عندهم هو المجتهد، المتشرعة،

: واعترض بأن الأحكام غير داخلة تحت حصر الحاصرين..إلخ، وكذا قوله: وإن #إذا عرفت هذا فقول المؤلف 

  .[1]فكان الأولى ذكره مترتب على كون اللام إما للاستغراق أو للجنس، -أريد الكل، وإن أريد البعض

لأنه ذكر في حد  وهو ظاهر في كلامه؛ ذكره ابن الحاجب، [2]هذا الجواب« فإن المعرفة هنا بمعنى الملكة» )قوله(: 

على الملكة فإن الملكة أحد  الفقه العلم حيث قال: والفقه العلم بالأحكام الشرعية..إلخ فاستقام حمل العلم في كلامه،

 فلان يعلم النحو، ولا يراد أن مسائله حاضرة عنده على التفصيل.  كما يقال: المعاني التي يطلق عليها العلم،

، وأراد بقوله:  الاعتقاد  «فإن المعرفة هنا»وأما المؤلف فإنه عدل عن العلم في تعريف الفقه إلى الاعتقاد لما ذكره آنفا 

 فينظر في صحة إطلاق الاعتقاد على الملكة. المذكور في تعريف الفقه،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا عرف بعض الأحكام كذلك لأنا لا نريد به العامي، بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وقد ( 4)

 يكون عالماً يمكنه ذلك مع أنه ليس بفقيه إجماعاً. )عضد(.

 ، والله أعلم. فإن المعرفة التي بمعنى الملكة هي العلم لا الاعتقاد الشامل للظن. تأمل( 4)
 .......................................... 

ولو قال: واعترض بأن اللام في الأحكام إن حمل على الاستغراق كان المراد جميع الأحكام، وهي غير داخلة..إلخ  -[4]

أمل، والله لكان أظهر، فت -فيلزم ألا يوجد الفقه..إلخ، وإن حمل على الجنس الصادق على بعض مطلق دخل المقلد

 أعلم. اهـ منه من خط )ح(.

 ولا بد فيه أيضاً من عدم اعتبار الفرق المشهور بين العلم والمعرفة. اهـ )ح ن(. -[4]
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فلا  ،هئوهذا مجتهد في بعض الأحكام على القول بتجز ،الفقيه هو المجتهد لأن

يتم دعوى الإجماع على أنه ليس بفقيه إلا مع دعوى أن الفقه أخص من 

 خلاف المشهور. وهو  ،الاجتهاد

ه العلم) غايت تعالى (1)و لله  ا ام  وهو سبب الفوز بالسعادة الدينية  (بأحك

لأنه ليس  ؛وأطلق العلم هنا على ما يشمل الظن على جهة المجاز .نيويةوالد

على أنه ذكر صاحب التنقيح أن العلم يطلق على الظنيات كما  ،واقعاً في التعريف

 الكشاف.  (2)وبه يشعر كلام صاحب ،يطلق على القطعيات

------------------------------------------- 
لكن إذا قلنا بأن الفقيه هو المجتهد ورد على قولهم في حد  ،فهما متساويان صدقا  «: لأن الفقيه هو المجتهد» )قوله(: 

فلا يتصور  إذ لا يصير فقيها  إلا بعد الاجتهاد، ه لا وجه له؛يذكره السعد من أن قيد الفق ما «استفراغ الفقيه» .الاجتهاد

كما هو ظاهر كلام القوم، قال: إلا أن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الأحكام وجوز الاجتهاد في مسألة  [1]فقيه غير مجتهد

 دون مسألة تحقق مجتهد ليس بفقيه. 

الإجماع المذكور في شرح المختصر كما عرفت من أن العالم  :أي« ماع على أنه ليس بفقيهفلا يتم دعوى الإج» )قوله(:

 ببعض الأحكام عن أدلتها ليس بفقيه إجماعا .

ما هو أعم، وبالاجتهاد  بأن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة كل الأحكام،« إلا مع دعوى أن الفقه أخص من الاجتهاد» )قوله(:

فحينئذ  بخلاف الفقه فلا يصدق إلا بالتهيؤ لمعرفة الأحكام، ،ة بعض الأحكام عن أدلتهاعلى معرففيصدق الاجتهاد 

 يتحقق مجتهد غير فقيه واجتهاد غير فقه كما عرفت من المنقول عن السعد.

 لما عرفت من أن ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد كما ذكره السعد.« وهو خلاف المشهور» )قوله(:

لكن يقال: قد ذكره في تعريف الغاية، ولذا عدل  تعريف علم الأصول، أي: «لأنه ليس واقعا  في التعريف» :)قوله(

فلا يرد أن الاشتراك  ،المؤلف إلى قوله: على أن العلم يطلق على الظنيات..إلخ، والمراد إطلاقه عليها لكونه متواطئا  

 اللفظي معيب في التعريفات.

 [.11]الممتحنة: ﴾فإَنِْ عَلمِتْمُُوهُنذ مُؤمْنِاَتٍ ﴿ذكره في تفسير قوله تعالى: « [2]الكشافوبه يشعر كلام » )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كون الفقه فائدة الأصول نظر؛ لأن الغرض من طلب الأصول إنما هو تحصيل ملكة ( 4)

ستنباط نفسه هو الفقه، والفقه وإن كان علة العلة، وعلة العلة الاستنباط، كما أن الغرض من الا

علة إلا أنهم لا ينسبون الفعل إلا إلى الغرض الأقرب، وإلا لزم أن يقال: فائدة الأصول دخول 

 الجنة؛ لأنه علة العلل. )فصول(. والله أعلم. 

 صاحب: ساقطة من )أ، ج(. ( 4)
...................................... .... 

 فيكون فقه الشخص اجتهاده، وفيه أن الاجتهاد بذل الوسع فينظر. اهـ منه من خط )ح(. -[4]
مِنَات  ﴿ولفظ الكشاف في تفسير هذه الآية:  -[4] تُمُوهُنَّ مُؤر العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظن  ﴾فَإِنر عَلِمر

لظن علمًا في قوله: فإن علمتوهن، قلت: إيذاناً الغالب بالحلف وظهور الأمارات. اهـ وفيه: فإن قلت: كيف سمي ا

فُ ﴿بأن الظن الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم، وأن صاحبه غير داخل في قوله:  وَلََ تَقر

 [. )ح(.24]الإسراء: مَا لَيرسَ لَكَ بهِِ عِلرمٌ﴾



 011     ]تعريف أصول الفقه[

ه) فق ه أدلة ال ع لية (1)وموضو ما يبحث فيه عن  :موضوع كل علم (الك

------------------------------------------- 
ه هو معرفة كيفية ثبوت الأحكام قول: يجب أن تعلم أن مفاد أصول الفقه والغرض المقصود منأ( 4)

الخمسة لأفعال المكلفين عن الأدلة الشرعية، وهذه المعرفة تتحصل بمعرفة أحوال وأعراض تعرض 

لمثبت الحكم للفعل على صيغة اسم الفاعل أعني الدليل، وأحوال وأعراض تعرض لمثبت الفعل على 

س الإثبات أعني الاجتهاد، ولهذا نجد صيغة اسم المفعول أعني الحكم، بل ولمعرفة أحوال تعرض لنف

بعض أبحاث أصول الفقه راجعة إلى الأدلة، وبعضها إلى الأحكام، وبعضها إلى الاجتهاد، وقد سمعت 

من كلام المؤلف فيما سبق أن تمايز العلوم تمايزاّ اعتبره القوم إنما هو بحسب تمايز الموضوعات، وأنت 

تتحد في ذاتها في شيء؛ فلهذا حاول المؤلف وغيره توحيد  تعلم أن الأدلة والأحكام والاجتهاد لا

الموضوع مراعاة لتلك السنة المشتهرة، فقال الجمهور منهم: موضوعه الأدلة من حيث إنها كيف تثبت 

بها الأحكام الخمسة لأفعال المكلفين، فكان البحث عن الأحكام لأجل أنها أخذت قيداً للموضوع 

غزالي: موضوعه الأحكام من حيث إنها كيف تثبت لأفعال المكلفين عن وصارت من متعلقاته. وقال ال

الأدلة، فلأخذ الأدلة قيداً للموضوع بحث عنها من هذه الجهة، ولما كان في هذين القولين من التكلف 

ما لا يخفى أعرض عنه صاحب التنقيح وجعل الموضوع الأدلة والأحكام نظراً إلى أنها معظم أبوابه، 

لى ذلك الاجتهاد لاتفاقهم على أنه من مقاصده. هذا ملخص ما حققوه، غير أنه يجب وضم بعضهم إ

أن يعلم أن ذلك الأصل الشائع وهو أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات إنما هو أصل فلسفي 

وضعته الحكماء؛ لكون بحثها في علومها عن أحوال الأمور الموجودة المتأصلة في الأعيان، ولا كذلك 

لوم الإسلامية، فإن أكثرها اعتبارية سيما الآلية منها، فإنه لما كان المقصود بها حصول غيرها كان الع

اشتراك عدة من مسائل في الإيصال إلى غاية واحدة جهة وحدة للعلم كما نحن فيه، فإن مسائل أصول 

كل مسألة لها دخل في الفقه إنما عدت علمًا على حدة لاشتراكها في غاية واحدة هي معرفة الاستنباط، ف

هذه المعرفة تكون من مسائله وإن تعددت موضوعاتها؛ فلهذا أعرض ابن الحاجب في مختصِ المنتهى 

عن التعرض لموضوع الأصول واقتصِ على حد علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الموصلة إلى استنباط 

هة وحدة قواعده ومسائله هي الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، فأفاد بذلك أن ج

الاشتراك في غاية واحدة، أعني الاستنباط، مع تصِيحه في صدر الكتاب بأنه ينحصِ في المبادئ والأدلة 

والاجتهاد والترجيح، فلم يبال بتكثر المبحوث عنه لما مر أن التزام وحدته أصل فلسفي لا ضير في 

استراح بصنيعه ذلك عن تجشم التكلفات التي مخالفته حين لا تساعد عليه أوضاع أهل الإسلام، و

ارتكبها الأقوام. )من فوائد الشيخ الشهيد محمد بن صالح السماوي عن خط العلامة المحقق محمد بن 

 أحمد العراسي قال: نقلت ذلك من خطه المعروف(. 

علم الحساب من اعلم أن موضوع العلم قد يكون واحداً إما مطلقاً كالعدد لعلم الحساب فإنه موضوع ل )*(

غير تقييد بجهة، وإما مقيداً لجهة كالجسم من حيث إنه قابل للتغيير للعلم الطبيعي، وقد يكون أشياء 

متشاركة إما في الذاتي كالخط والسطح والجسم التعليمي إذا جعلت موضوعات الهندسة، فإنها متشاركة 

ب والسنة والإجماع والقياس في الجنس أعني الكم المتصل القار الذات، وإما في غرض كالكتا

 المتشاركة في كونها موصلة إلى الأحكام الشرعية لعلم أصول الفقه. 
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 .هو المحمول على الشيء الخارج عنه :والعرض .الذاتية (1)عوارضه

أو بواسطة أمر يساويه داخل أو ما يلحق الشيء لما هو هو  :والعرض الذاتي

 ،والتكلم بواسطة النطق ،كإدراك الأمور المستغربة بالقوة للإنسان .خارج

------------------------------------------- 
:) قوله وارضه» ) ع عن  يه  حث ف ب (.« ما ي ه( لـ)ما ارض و ع ير ) علم، وضم ل ( ل يه )ف ير   ضم

:) قوله نه» ) ع ج  شيء الخار على ال ول  المحم و  ه رض  شيء « والع ل رض ل ل ما يع ا يشم ، هذ ] ا  ق ل ة ]مط ت و س ه و

قسا اتية، ،مأ ذ اض  ر ع نها أ ض  ثلاثة م ا ر ع ؤلف بالأ احترز الم غريبة، و اض  ر ع المؤلف، وثلاثة أ ره  ذك هي ما  و

الغريبة. عن  ية  ذات ج  ال ر خار ئه أو لأم ز اته أو لج عروضه لذ ن  و شيء إما أن يك ل رض ل ك أن ما يع يل ذل وتفص

ين با خص أو م عم أو أ روض إما مساو له أو أ المع عن  ج  ر الخار ه، والأم ن ما يع ،ع زء أو ف ج ل ات أو ل لذ رض ل

؛ ية ات ذ ا   اض ر ع أ سمى  او ت مس ج  ار ر خ ض.  لأم عرو ات الم لى ذ ها إ د نا ت  لاس

ت، ا في الذ ل  داخ زء  ن الج زء فلأ ج ل ارض ل ر، وأما الع ه ات فظا لذ عارض ل ت  أما ال ا في الذ لى ما  ند إ والمس

لة الجم في  ات  لى الذ ند إ إلى .مس ا   د ن ن مس و ك اوي ي المس ن  فلأ اوي  المس ر  ض للأم ار الع ا  أم ض، و عرو ات الم  ذ

، اوي المس لى  إ ا   د ن ض مس ار الع ا   و ض أي ض  ار الع ون  يك ف  ، ء شي ال ك  ذل إلى  د  ن ء مس شي ال إلى  د  ن المس لى  إ د  ن المس و

يرة  الأخ ثلاثة  ال . و ت ا ذ ال لى  إ ا   د ن ضُ -مس ار الع هي  ض  و ي ركة للأب روض كالح المع عم من  ج أ ر خار لأم

جسم، واسطة أنه  ضُ  ب ار الع ، و يض الأب عم من  أ و  ه ج و خار ل ان الأخ [1]ل و ي ح ل عارض ل ك ال ح ص كالض

ن نسا أنه إ واسطة  ضُ  ،ب ار الع ، و ن ا و ي الح من  خص  أ و  ه ة  و واسط ماء ب ل رضة ل العا رارة  الح ين ك با بب الم لس ل

ار، ن ماء ال ل باينة ل هي م ؛ -و بة ري غ ا   ض ا ر ع أ روض تسمى  المع لى  إ ياس  ابة بالق ر يها من الغ حث  .لما ف ب م لا ي و ل والع

اتها وع ية لموض ذات اض ال عر عن الأ يها إلا  ؤلف  ؛ف قال الم ا  لذ اتية.  :#ف راضه الذ ع  عن أ

الا ، نا إشك ه ها ذكر  قق  ح الم د  ي الس أن  لم  ع ا ولا   و ن محم و ا يك ء م شي ل ض ل ار الع ن  أ  : و ه ،  و ه ن ا  ع ارج ه خ ي ل ع

ا   ير ث ت ك ا ار ب الع في  ن  و امح تس نهم ي أ ب ب ا أج . و ن ا نس الإ لى  ع ولا   يس محم جب ل تع ال و  ،و ه ول  المحم ن  و ل جع في

ب تا ك والك ح النطق والض جب و تع ا. ال نه تقة م ولات المش المحم بها  ن  ريدو ا، وي ه ير غ و  ة 

:) قوله و» ) ه و  ه ه، :أي« لما  ذات المطالع ل ح  وشر ية  مس ح الش في شر ما  ير ك تفس ا ال د  ،هذ ن أح ك: أ ن ذل يا وب

رين  قدي ت على ال ء، و الشي لى  ر إ ير الآخ الضم الموصولة و اجع إلى ما  ثاني ر و الأول أو ال اء كان ه و ين س ير الضم

هو  هو  نى: لما  اجع إلى  –مع ثاني ر ير ال الضم ا( الموصولة و لى )م اجع إ ير الأول ر الضم نا: إن  ل ق اته؛ لأنا إن  لذ

ر شيء لأم حق ال ل ا: الذي ي ر هكذ قدي ت ن ال شيء كا شيء  [2]ال ك ال و ذل ه ر الذي  الشيء، والأم و  ه ر  ك الأم ذل

الموصول ا(  لى )م ثاني إ شيء وال لى ال رجع الأول إ ن ي أ ك ب من ذل نا بالعكس  ل ق ن  ه. وإ ر الذي ذات قدي ت ن ال ة كا

ر ك الأم و ذل ه شيء  ك ال ر ذل شيء لأم حق ال ل ره بعض ،ي ين ذك حقق   .الم

:) قوله ن» ) نسا وة للإ لق ربة با تغ الأمور المس اك  در إ ثال للأول« ك ا م ن  ،هذ نسا ربة للإ تغ اك المس در وق إ ن لح إ ف

 : ه ول ق ، و ا  ان إنس ه  ون وة»لك يست  «بالق وة ل د بالق را ل: الم ي ق ع،  ح المطال في شر ما  ا ك ل؛هذ لفع لة ل قاب لا  هي الم ئ ل

ما   ي قس ه  ن و لك ل  فع ال ن ب و يك وة لا  ق ال ا ب ن م أ د  ر ه، ي ن،ل بها الإمكا د  ا ر ل الم ل  ب ع ن بالف و ن يك وز أ الممكن يج ن  إ ف

ع. ح المطال في شر ره  ذك ما   ك

:) قوله لم» ) تك ثاني،« وال ثال ال يساويه م ر  واسطة أم ن ب نسا لم للإ تك وق ال إن لح نطق، ،[3]ف و ال ه ى  و ن بمع

اكه الم در ت.إ قولا  ع
 .......................................... 

 صوابه: العارض الخارج للأخص. )ح(. -[4]

 هذا تفسير للضمير الأول العائد إلى الموصول. )ح(.« الأمرذلك » هذا عبارة عن )ما( في قوله: لما هو، وقوله: -[4]

تحيز لكونه جسمًا كما في شَح المطالع، وذلك لأن لم يتعرض لما يلحقه بواسطة جزئه الأعم، كلحوق الإنسان ال -[2]

 شارح المطالع أغفله في آخر كلامه فلم يذكر إلا الجزء المساوي، واعتمده المؤلف #. )منه عن خط ح(.
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  .(2)بواسطة إدراك الأمور المستغربة (1)والتعجب

حملها إما على موضوع العلم أو  :لأعراض الذاتيةوالمراد من البحث عن ا

الكتاب يثبت الحكم قطعاً، والأمر  :نحو ،أنواعه أو أعراضه الذاتية أو أنواعها

................................................................ ،يفيد الوجوب

------------------------------------------- 
 :) قوله جب» ) تع ثالث،« وال ثال ال ه، م ن ع ج  ن خار لإنسا او ل ر مس أم طة  اس و ن ب جب للإنسا تع وق ال ن لح إ  ف

. ربة تغ الأمور المس اك  در و إ ه  و

:) قوله لها» ) ية حم ذات اض ال ر ع عن الأ حث  ب د من ال ا ر ية أي: «والم ذات اض ال عر قال بعض [1]الأ  ،

ين حقق ر من تفس [2]الم ذك لت: ما  ق ن  إ ية: ف مس ح الش ا ية يرمن شر ذات اض ال ر ع عن الأ حث  ب بال  ما أريد 

ية الشرط لت  ق قال:  ثم  ية ولا سالبة،  م شرط و ل في الع ن  و ن لا يك تضي أ ية [3]يق ل الحم لى  لى  ،تؤول إ بة إ ال والس

هى ت ان المعدولة.  بة   .الموج

:) قوله عه» ) ا و . :أي« أو أن لم وع الع اع موض و  أن

:) قوله عراضه» ) ية.« أو أ ذات وع ال الموض اض  ر ع لها على أ ني أو حم  يع

:) قوله عها» ) ا و الموضوع.«: أو أن اض  ر ع اع أ و لها على أن ني أو حم  يع

:) قوله وب» ) يد الوج ر يف ا« والأم اب  ت لك ا وع من  ر ن م.فالأم العا وع  و موض ه  لذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت: العارض للشيء يكون محمولاً عليه خارجاً عنه، والتعجب ليس محمولاً على ( 4)

كالتعجب والنطق -الإنسان. أجيب: بأنهم يتسامحون في العبارة كثيراً، فيذكرون مبدأ المحمول 

 ويريدون بها المحمولات المشتقة منها. اهـ شَيف على القطب. -ابة وغيرهاوالضحك والكت

إيراد هذا مثالاً لما يلحق الشيء لذاته هو الصواب، وأما جعل مثاله: التعجب فليس بجيد؛ لأن ( 4)

التعجب لا يلحق الإنسان لذاته، بل بواسطة إدراك الأمور الغريبة، فإدراك الأمور الغريبة يلحق 

لذاته، فإن الإنسان عند إدراك الأمور الغريبة يعرض له حال يعبر عنه بالتعجب. )من الإنسان 

 حواشي حاشية القطب(. 

..........................................  

لكن جعل المثال الأول للحمل على موضوع العلم مع أن موضوعه الأدلة فيه مناقشة، وذلك لأن الكتاب بعض  -[4]

ثال للمحمول على جزء موضوع العلم، لا للمحمول على موضوعه، إلا أن يقال: لما كان الكتاب الأدلة، فهو م

مثبتاً لما عداه من الأدلة عده موضوعاً للعلم وحده لرجوع سائر الأدلة إليه، أو تنزيله منزلة الكل لما كان أعظم 

 الأدلة، والله أعلم. )ح ن( 

 هو صاحب اللوامع. )ح(. -[4]

شرطية فالحكم بالتلازم فيها على الموضوع حكم إثباتي، وأما السالبة فالحكم على الموضوع للعلم بإثبات أما ال -[2]

 السلب. )ح ن(.
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  ، والعام الذي خص منه البعض يفيد الظن.القطع (2)يفيد (1)والعام

------------------------------------------- 
وينظر في  وقد حمل عليه إفادته للقطع. وهو الكتاب، فالعموم عرض ذاتي للموضوع،« والعام يفيد القطع» )قوله(: 

الأمرية  أي:-أريد بهما الوصف إن عا  والثاني عرضا  فإنه العام حيث جعل الأول نوووجه الفرق بين الأمر 

وقد ذكر  وإن أريد نفس ذات الأمر والعام فهما جميعا  نوعان للموضوع، فهما جميعا  عرضان ذاتيان، -والعمومية

 الشيخ في شرحه مثل ما ذكر المؤلف من الفرق بين العام والأمر. 

وهو العموم  مر والنهي، وإما في عوارضه من حيث الشمول،وهو الأ قال: وخطاب الواحد إما أن يكون في ذاته،

وأما شارح التهذيب فإنه مثل للحمل على أعراض الموضوع بقوله: البناء سببه المشاهدة أو سببه عدم  .والخصوص

 فإن البناء عرض ذاتي للكلمة التي هي موضوع العلم.  التركيب،

أطلق الحكم على العام بأنه يفيد القطع وليس  #بق الواقع، يؤيد هذا أنه ولعل المؤلف قصد مجرد التمثيل وإن لم يطا

 فهذا الحكم إنما هو لمجرد التمثيل. فإن في إفادته القطع كلاما  وتفصيلا  يأتي إن شاء الله تعالى في محله، كذلك،

وهو العموم  لذاتي،فإفادة الظن قد حملت على نوع العرض ا «والعام الذي خص منه البعض يفيد الظن» )قوله(:

 الذي خص منه البعض كما عرفت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( هذا مثال وإلا فإن العام يفيد الظن إلا في العلميات. )منه(.4)

ن قال العلوي في حاشية التلويح: وإنما عدوا الأمر من الأنواع، والعام من الأعراض الذاتية؛ لأ( 4)

مثل العموم والخصوص يلاحظ على أنه من أحوال الكتاب، بخلاف كونه أمراً ونهياً فإنه لا 

يلاحظ من هذه الحيثية، بل من حيث إنه ماهية متحصلة كسائر الأنواع، مثل الفرس والإنسان 

فإنهما ماهيتان متحصلتان، وهذا بخلاف الأجناس فإنها ماهيات مبهمة كما تقرر في الحكمة. اهـ 

 لفظه والله أعلم. ب

اختار إفادة القطع وظاهر كلامهم أنه يفيد القطع في العلميات والظن فيما عداها. اهـ وأجاب  )*(

 المؤلف: أنه لم يرد بما ذكر هنا إلا التمثيل، ومذهبه التفصيل المذكور. 

اتية لأن إنما جعل الأمر من أنواع الموضوع ولم يجعل العام من الأنواع بل من العوارض الذ )*(

الأمر أحد أقسام الكلام؛ إذ هو قسم من الإنشاء المقابل للخبر، بخلاف كونه عاماً أو خاصاً 

فهو عارض للكلام بعد كونه خبراً أو إنشاءً. )من خط سيدنا العلامة الحسن بن محمد المغربي 

ªوجه (. قال على هذا سيدنا صفي الدين أحمد بن إسحاق بن إبراهيم حفظه الله: الظاهر في 

التفرقة بين الأمر والعام في جعل الأول نوعاً والثاني عرضاً أنه لما كان الموضوع هو الأدلة 

الكلية، والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري، والمراد بالمطلوب هنا أحد 

كان نوعاً للأمر الكلي الذي  -الأحكام الخمسة، وكان الأمر يدل على أحدها على حسب الخلاف

هو مطلق الدليل من حيث هو، وأما العام فلا دلالة فيه على شيء منها، وإنما هو عارض للدليل، 

بمعنى أن الدليل يعرض له كون الأفراد الذي دل على ثبوت الحكم فيها عامة أو خاصة، فهذا 

بأن هو الوجه، لا ما قيل في توجيهه: إن الأمر أحد أقسام الكلام؛ إذ هذا لا يتم إلا على القول 

الموضوع الكلام، وهو فاسد؛ إذ لو كان كذلك لم يكن القياس وأحكام العقل من الأدلة الكلية، 

 وليس كذلك، والله أعلم. )من خط قال فيه: من إملائه وخطه(.
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وذلك لأن  ،إذا تمهد هذا علمت أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الكلية

مباحث الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة من حيث إثباتها 

بمعنى أن جميع محمولات مسائل هذا الفن هو الإثبات وما له نفع  ،(1)للأحكام

أحوال الأدلة من  لأنه لا يبحث في هذا العلم عن (2)وقيد بالكلية .ودخل فيه

------------------------------------------- 
ككون الدليل مزيدا  أو  قيد بذلك ليخرج أعراض الأدلة لا من هذه الحيثية،« من حيث إثباتها للأحكام» )قوله(:

، [1]معتلا   ،غير مزيد أعني موضوع  لكن سيأتي أن المراد بالأدلة هي الكلية، فصيحا  أو غير فصيح، أو صحيحا 

 كوجوب الوتر مثلا .  [2]وهو لا يثبت به حكم تفصيلي كالأمر مثلا  في قولنا: الأمر للوجوب، مسائل الأصول،

ا بأدنى تصرف، وسيأتي استيفاء الكلام، أو ولعله يقال: إنه قد يثبت ذلك بواسطة الدليل التفصيلي المستخرج منه

يقال: المراد أنها تثبت الأحكام على جهة الإجمال كما سيذكر ذلك المؤلف فيما يأتي عن بعضهم، وستعرف ذلك 

لكان  «من حيث يوصل العلم بأحوالها إلى القدرة على إثبات أحكام أفعال المكلفين» إن شاء الله، ولو قال المؤلف:

 والله أعلم.  أولى وأظهر،

لأنه  ولم يذكر هنا قيد الحيثية استغناء بالتعريف؛ إثبات الأعراض الذاتية للدليل. أي:« هو الإثبات» )قوله(:

 لإثبات المقيد بها.ا أي: للعهد،

وذلك كأدلة مسائل أصول الفقه، وكالأبحاث الثلاثة  في هذا الإثبات، أي:« وما له نفع ودخل فيه» )قوله(:

 إلى وجه نفعها وكون لها في الإثبات دخل في شرح قوله: وهاهنا أبحاث.  #أشار المؤلف الآتية، وقد 

فالمقصود بالذات  ،راجعة في الحقيقة إلى الأدلة السمعية -كما قال الشريف-وأما أحوال الاجتهاد والترجيح فهي 

مطلقا  وإما باعتبار تعارضها أحوال الأدلة من حيث دلالتها على الأحكام وهذه الحيثية حال وصفة للدليل إما 

  لأن هذه الحيثية حال وصفة للدليل. [3]واستنباطها منها فتكون هي موضوع العلم

وهو كالمصرح به في شرح الجمع للمحلي وأبي زرعة،  هذا التقييد كما في الفصول،« وقيد الأدلة بالكلية» )قوله(: 

أعني ما يستفاد منها وجوب  ،ªسائل كما ذكره الشيخ عن الأدلة المنصوبة على أعيان الم #واحترز به المؤلف 

كََةَ ﴿نحو:  فعل معين كالصلاة والزكاة، لََةَ وءََاتوُا الزذ قيِمُوا الصذ
َ
فإنه لا يبحث في هذا الفن عن أحوال الأمر من حيث  ﴾أ

 كما ذكره المؤلف.  [4]بل على الوجه الكلي كونه منصوبا  على وجوب الصلاة والزكاة،

: إن هذه الأدلة المنصوبة على أعيان المسائل قد صرح في شرح المختصر باتصافها بالكلية حيث قال: فنيطت فإن قيل

فكيف  واعتمده الشيخ العلامة في شرح الفصول، .كل مسألة مسألة بدليل دليل أي: الأحكام بأدلة كلية تفصيلية،

.أخرجها المؤلف وصاحب الفصول بقيد الكلية؟ .. . .. . .. .. . .. . . . . .=.. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . 

 .......................................... 

فليس من أعراض الأدلة، بل من أعراض ما وقع في الأدلة من الأجزاء، فلا  -أما كونه مزيداً أو لا، ومعتلًا أو لا -[4]

للاحتراز عنه، وباعتبار الفصاحة للكلام أو معنى للاحتراز عنه. وأما كونه فصيحاً أو لا فباعتبار المفرد لا معنى 

كون المراد بالفصاحة البلاغة لإطلاقها عليها فالكلام الفصيح به الإثبات للأحكام، ولا يتصور غير الفصيح في 

 الكتاب والسنة، وأما الإثبات بالإجماع والقياس فالحكم يثبت بهما من دون عبارة، والله أعلم. )ح ن(. 

 الأحكام الكلية كاف فيما نحن فيه. )ح ن(. يقال: إثبات  -[4]

 الظاهر أن حق العبارة فتكون هي من أحوال موضوع العلم فتأمل. اهـ )ح( عن خط شيخه إسماعيل. -[2]
 (.منه)أعني كون الأمر للوجوب.  -[2]

 



  - المقد َّمة   018

  .(1)بل على الوجه الكلي ،حيث خصوصية أعيانها المنصوبة على أعيان المسائل

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
و=  نص نها م و في ك نا ية لا ي ل فها بالك صا ل فات ئ يان المسا ع على أ بة  و نص ن كانت م الأدلة وإ هذه  نا:  ل يها؛ ق ل ع بة 

ك  ما صرح بذل هى ك نا ت م لا ت ل لأحكا الصلاة شام وا  قيم إن أ ئية، ف ز م ج لها لأحكا و ية شم نها كل و نى ك ن مع لأ

ل ي تفص ن ال يره أ ر من تفس قد ظه تصر: و خ ح الم م شار قال بعد كلا يث  شريف ح ية يةال ل نافي الك ؛ لأن [1]لا ي

م ج [2]الأدلة حكا لة لأ ل شام ئ ن المسا يا ع على أ وبة  نص ية الم ئ ز يةالج ئ ا  .ز في م نا ية لا ي ل يد الك اجها بق ر إخ ف

ك  ير ذل ية بغ ل يست بك نها ل نا أ هاه د  ا ر ن الم نى؛ لأ المع ك  ية بذل ل فها بالك صا تصر من ات خ ح الم في شر ره  ذك

نى ول ،المع الأص ل  ئ وع مسا هي موض تي  اع ال و قها من الأن و لى ما ف بة إ نس ل بال في  ،ب ثلا   نهي م ال ر و الأم و  ح ن

نهي وب وال لوج ر ل ا: الأم ن ح قول ل  ر. ظل

يخ  ن الش لم أ ع ا ة- ªو ي ل لك ية با ل ي تفص الأدلة ال تصاف  ا رنا من  ذك يد  -لما  اجها بق ر د إخ بعا ت اس لى  أشار إ قد 

ن  الأدلة م ال  و عن أح لم  ا الع هذ في  حث  ب على أنه لا ي يه  ب ن ت ل أنه ل ية ك ل لك الأدلة با صف  قال: وو يث  ية ح ل الك

.إلخ ا. انه ي ع ية أ يث خصوص يد  .ح ي شريف تق السعد وال ر  لية،ولم يذك ع  الأدلة بالك و ون موض قا ك ل ل أط ب

لة  د الأ ال  و أح عن  ا   حث صريح ب ن لم ي إ ول و الأص لم  ع ن  أ لى  ع ء  ا ن ه ب ل ولع  ، ية سمع ال لة  د الأ و  ه ول  الأص

ل  ا عن ح ية  ل الك دة  ع ا ق ال في  البحث  ن  ؛ لأ ا  ن نها ضم ع حث  ب ال ل  ص د ح ق ف ل  ئ ا المس ان  ي أع لى  ع وبة  ص ن الم

ي تفص الأدلة ال ته  ل تح وع يدخ و ن ه عها الذي  و لا  موض ث حث م ب ال ضمن  ت فلا ي ب  و لوج ر ل الأم  : ا ن ول ق و  ح ية ن ل

، ب و لوج زكاة ل ا ال و ب، وآت و وج ل الصلاة ل ا  و قيم و: أ ح عدة من ن قا ل ا ك  ل وع ت ات موض ي ئ ز م ج  عن أحكا

؛  فن ال ا  ذ له ا   ع و وض ا م نه و عن ك ا  ه رج ا  لا يخ ت صريح ا ي ئ ز الج ذه  ه م  ا أحك ر  ذك م  د ع ، و حصر ن ما لا ي ما م ه و ح ون

ل م ت اج أحكا ر خ ت اس ل  يث لأنه يحص حقق ح يد الم ره الس ذك ما  صرف ك دنى ت أ ية ب ل عدة الك قا ات من ال ي ئ ز ك الج

يج  ت الوجه الكلي اح على  ية  ل ما الإج الأدلة  ال  و رفت أح ع ا  ذ باطقال: وإ ن ت اس ة  في  ي ل ي تفص الأدلة ال من  م  الأحكا

تهى ان ا.  له و ن أص فروع م ر ال ئ ية كسا ل عد الك ا و ندرجة تحت الق ية الم ئ ز الها الج و ج أح ا خر ت اس لى   إ

ا  هذ ومو ل ر الع ئ ما في سا م  ،ك ا أحك عن  حث  ا  ب ع و ف ر ه م ون يث ك ل من ح ع فا ال عن  و  ح الن لم  ع في  حث  ب ال ثلا   م

ه، يات ئ ز ه، ج ع و ات من موض ئي ز ون الج تك ية  ف يل تفص الأدلة ال ل  ما يشم نه نا م ه ها ية  ل الأدلة الك سر  و ف ن -فل أ ب

د ا  ت ع ا و أن ا  نه و أو ك شريف  ال ره  ذك ما  ية ك ئ ز م ج ا ا لأحك له و ية شم ل ا ك نه و د بك ا ر يةي ل ي تفص الأدلة ال تها  ل تح  -خ

غير المؤلف، بارة  ع في  وع  الموض افق إطلاق  و : ل ا  ق ب ا ؤلف س الم ول  ق نى  ر مع ة  ولظه ول راجع الأص باحث  إن م

م، اتها للأحكا ب يث إث ية للأدلة من ح ذات اض  ر ع بات أ لى إث ة  إ ي ل الأدلة الك في  ها  بار عت ا ر  ية لا يظه ث هذه الحي إن  ف

ذ لا لية؛ إ ي تفص لة ال د واسطة الأ شريف. إلا ب ره ال ذك ما  رفت م ع ما  ية ك ل الأدلة الك د  ر ج م بم ات الأحكا ب تم إث   ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا عرف أحوال الأدلة الإجمالية على الوجه الكلي من الجهات المذكورة احتيج في استنباط ( 4)

والها الجزئية المندرجة تحت القواعد الكلية كسائر الأحكام من الأدلة التفصيلية إلى استخراج أح

 الفروع من أصولها. )شَيف(.
..........................................  

 وإنما ينافي الإجمالية ككون الكتاب حجة. اهـ سيدنا أحمد بن صالح عن خط )ح(.  -[4]

إن الأدلة الجزئية منصوبة على أعيان المسائل الشاملة لفظ الشريف: أن التفصيلية لا تنافي الكلية ولا العموم، ف -[4]

 لأحكام جزئية.



 019     ]تعريف أصول الفقه[

وهلا جعلته الأدلة والأحكام كما  ؟لم خصصت الموضوع بالأدلة :فإن قلت

 . (1)مباحث الأحكام من المقاصدفتكون  ،كان من بعض الأصوليين

ستنباط الأحكام عن لاخصيص أنه لما كان هذا العلم آلة قلت: وجه الت

المنطق لما كان آلة  أنكما  ،أدلتها جعل موضوعه الأدلة من تلك الحيثية

لاستحصال المجهول من المعلوم جعل موضوعه المعلوم التصوري والتصديقي 

والأحكام ثمرة العلم وفائدته كما قدمنا فحسن إخراج مباحثها  ،من تلك الحيثية

 ما ذكرنا ورأى أن المباحث المتعلقة بكيفية وبعضهم لما لم ينظر إلى ،عن المقاصد

بعضها راجع إلى أحوال الأدلة وبعضها  (2)إثبات الأدلة للأحكام إجمالاً 
------------------------------------------- 

 :) قوله م» ) كا ح الأدلة والأ ته  ل ،« وهلا جع ا  ض ي أ الحكم  ض  ا ر ع أ عن  لم  الع ا  ذ ه في  حث  ب د ي ق ذ  إ  : د ي الس ال   ق

فاية على الك ن أو  يا ع على الأ ع، و وس يق أو م وب مض ن الوج ل أ ث لى  [1]م ك.إ ير ذل  غ

:) قوله ما كان من بعض » ) ينك ي لأصول يح.« ا نق ت و صاحب ال  ه

:) قوله ية» ) ث ي ك الح ل ية «: من ت ث ي د الح ا ر ن ي ل أ ويحتم م،  للأحكا اتها  ب يث إث قوله من ح يها ب إل مة المشار  قد ت أي الم

وله: ق ذة من  و م، المأخ ط الأحكا با ن ت في موض لاس افق قوله  و ي المنطق:وف يثية، ع  ك الح ل ن ت ية  م ث ي اد ح ر إن الم ف

ول، جه صال الم ح ت الاح اس على  م.و على الأحكا ية لا تصدق  ث ي فهذه الح ين   تمال

:) قوله .إلخ» ) م. و ل المع عن  ول  جه صال الم ح ت المنطق لما كان آلة لاس م في « كما أن  و ل المع ثابة  نا بم ه ها فالأدلة 

نطق، ك. الم نال ه صال  ح ت ثابة الاس نا بم هاه ط  با ن ت  والاس

:) قوله م» ) م؛ أي:« والأحكا حكا لم بالأ الغاية الع ن  بق من أ افق ما س و ي . ل م لأحكا لم با الع  هي 

:) قوله لم» ) رة الع ية« ثم يث لك الح يها ت عل ني فلا يصدق  ، ،يع بق ا س لى م ع ا   ب ترت ذا م ه ن  و يك ن  ف و ن يك ويحتمل أ

، قلا  ت دلالا  مس ت قاصده، اس عن م جة  لم خار رة الع ن ثم ني أ .تفلا  يع وع لموض ا ن من  و  ك

:) قوله ح.« وبعضهم» ) وي ل ت في ال السعد  ره  ذك لى ما  ير إ  يش

:) قوله رنا» ) ذك لى ما  ر إ ثية،« لما لم ينظ ي ك الح علم. من تل رة ال م ثم ن الأحكا و ن ك يا  ومن ب

وقد اعتبره هذا  قد عرفت أن قيد الإجمال لم يذكره المؤلف فيما سبق،« بكيفية إثبات الأدلة للأحكام إجمالا  » )قوله(:

دال على حكم هو  «الأمر للوجوب»نا: فإن الأمر مثلا  في قول البعض كما هو مقتضى تقييد الموضوع بالأدلة الكلية،

 فينبغي أن يحمل إطلاق المؤلف فيما سبق على هذا. لا على وجوب فعل معين كالوتر، الوجوب إجمالا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب مضيق أو إذ قد يبحث فيه عن أعراض الحكم أيضاً مثل أن الوجو»( قال الشريف بعد قوله: 4)

موسع، وعلى الأعيان أو على الكفاية، إلى غير ذلك: ورُدّ بأن مرجعه إلى أن الأمر مثلاً يدل على 

 الوجوب الموسع أو المضيق. 

 نحو: الأمر للوجوب فإنه دال على حكم هو الوجوب إجمالاً، لا على وجوب فعل معين كالوتر مثلاً. ( 4)
..........................................  

 ورد بأن الأمر يدل على الوجوب الموسع أو المضيق. اهـ شَيف، وسيأتي. )ح(. -[4]



  - المقد َّمة   001

  .أحوال الأحكام جعل الموضوع كلا الأمرين إلى

المحققين أنه لا خلاف في المعنى مع جعل مباحث  (1)وقد نقل عن بعض

ضوع هو الأدلة جعل المباحث قال: لأن من جعل المو ،الأحكام من المسائل

فإنه  ؛المتعلقة بالأحكام راجعة إلى أحوال الأدلة تقليلًا لكثرة الموضوع بالذات

المتعلقة  كما جعل المباحثَ  ،أليق بوحدة العلم من الوحدة بالجهات والحيثيات

جعل  نر راجعة إلى أحوال الأحكام من حيث الثبوت مَ بالأدلة من حيث الإثبات 
------------------------------------------- 

 وغير ذلك. على الأعيان أو على الكفاية، مثل أن الوجوب مضيق أو موسع،« وبعضها إلى أحوال الأحكام» )قوله(: 

للواحق تحكم، غاية الأمر أن إذ جعل أحدهما من المقاصد والآخر من ا« جعل الموضوع كلا الأمرين» )قوله(:

 ذكره في التلويح. ،لكنه لا يقتضي الأصالة والاستقلال ،مباحث الأدلة أكثر وأهم

فمع هذا الجعل لا يكون الخلاف في  أي من مسائل هذا الفن،« مع جعل مباحث الأحكام من المسائل» )قوله(:

 والله أعلم. د من لم يجعل الأحكام من الموضوع،وإنما يكون الخلاف فيه لو لم يعد من مسائل الأصول عن المعنى،

فإنه جعل  كما أشار إليه السيد في الحواشي،« جعل المباحث المتعلقة بالأحكام راجعة إلى أحوال الأدلة» )قوله(:

قال: لأن مرجعه إلى أن  أحوال الوجوب من كونه مضيقا  أو موسعا  على الأعيان أو على الكفاية من أحوال الأدلة،

 أو يدل على الوجوب على الأعيان أو على الكفاية. مر يدل على الوجوب الموسع أو المضيق،الأ

إذ لو جعل  تقليلا  بالنظر إلى ذاته بأن يكون الموضوع هو الأدلة فقط؛ أي:«: تقليلا  لكثرة الموضع بالذات» )قوله(:

كان اتحاد الموضوع  -ظر إلى جهة تجمعهماواعتبر اتحادهما بالن الموضوع هو الأدلة والأحكام المتعددان بالذات،

 بالنسبة إلى تلك الجهة لا بالنظر إلى ذاته.

 تقليل الموضوع بالذات. أي:« فإنه» )قوله(:

فإن الموضوع المتحد بالذات يحصل به كمال اتحاد العلم؛ لأن البحث يكون عن أحوال  «أليق بوحدة العلم» )قوله(:

بخلاف اتحاد  ليل الموضوع بالذات يكون العلم به أقرب إلى كمال الاتحاد،فتق [1]وحينئذ ما هو متحد بالذات،

 إذ الجهة الواحدة قد تجمع علوما  كثيرة مختلفة بالذات. الموضوع بالجهات فإنه لا يحصل به ذلك؛

ذات، من أن يكون الموضوع متحدا  بالجهات والحيثيات مع تعدده بال أي:« من الوحدة بالجهات والحيثيات» )قوله(:

 سبها في أمر واتحادها بحسبه،ناوإن تعددت فلا بد من ت قال الشريف: موضوعات العلوم إن اتحدت فذاك،

وكما إذ قيس الموضوع المتعدد إلى  فإنها متحدة في الانتساب إلى الصحة، -وهي الأجسام-كموضوعات الطب 

 وحدة الغاية.

يعني أن من جعل الموضوع هو ، «ل الموضوع هو الأحكاممن جع» فاعل جعل قوله فيما سيأتي:« كما جعل» )قوله(:

 «تقليلا  لكثرة الموضوع بالذات»فيكون قوله: كما جعل متصلا  بقوله:  الأحكام فقط حاول تقليل الموضوع بالذات؛

 على أنه مشبه به.

حث متعلق بالدليل مثلا  كون الأمر للوجوب أو كونه عاما  ب« راجعة إلى أحوال الأحكام من حيث الثبوت» )قوله(:

فإن كان هذا البحث من حيث إن الدليل مثبت للحكم كان حالا  للدليل؛ لأن الإثبات صفة له، وإن كان هذا 

 إذ الثبوت صفة له. لأن ثبوت الوجوب بالدليل حال للحكم؛ البحث من حيث ثبوت الحكم كان حالا  للحكم؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( هو صاحب التوضيح. 4)
..........................................  

 أي: حين كون الموضع المتحد بالذات..إلخ. )ح عن خط شيخه الحسن بن إسماعيل المغربي(. -[4]



 000     ]تعريف أصول الفقه[

إن موضوع أصول  :لأحكام على ما قال الغزالي في معيار العلومالموضوع هو ا

  .الفقه هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة

 ومن جعل الموضوع كلا الأمرين حاول التوضيح والتفصيل. 

 فإن قلت: لم جعلته عاماً ولم تقيده بالسمعية؟

 بناء على أن العقل أحد مدارك الأحكام.  :قلت

يستلزم تخصيص أدلته  (1)كام بالشرعية في تعريف الفقهلا يقال: تقييد الأح

إما بنقله لها عن حكم  :معناه أنها مستفادة من الشرع :لأنا نقول ؛بالشرعية

------------------------------------------- 
كما قيده صاحب الفصول حيث قال: وأما موضوعه فالأدلة  «بالسمعية»الموضوع  أي:« ولم تقيده» )قوله(: 

 .[1]في شرحه للفصول، وستأتي الإشارة إلى أن ذلك غير بعيد ªوقرره الشيخ  سمعية.ال

وجعل أصحابنا للبحث  ،في الموضوع #فلذا أدخله المؤلف « بناء على أن العقل أحد مدارك الأحكام» )قوله(:

ما يدل عليه من  المقصد الثامن من مقاصد هذا الكتاب، وبين فيه #عن أحواله باب الحظر والإباحة، والمؤلف 

 ضرورة واستدلالا .  [2]وبيان ما يدل عليه الأحكام الخمسة،

اتصاف الأحكام الشرعية أنها مستفادة من الشرع..إلخ ينظر في وجه اندفاع  :أي« معناه :لأنا نقول» )قوله(:

لم تبطل فيه  -[4]وهو القضية المشروطة-بما ذكر، ولعل وجهه أن ما لم ينقله الشرع مع جواز نقله  [3]الإيراد

 وإنما تغيرت تسميته بالعقلي.  حجية العقل،

في بحث مسألة التحسين من حيث جعل الشرع في مثل هذا موافقا  لحكم العقل  #يؤيد ذلك ما سيأتي للمؤلف 

ى لا ومؤيدا  له، فيتم جعل الدليل العقلي من موضوع هذا الفن مع التقييد بالشرعية؛ إذ التقييد بالشرعية بهذا المعن

هذا ما يظهر في توجيه  إنما ينافيه أن يراد بالشرعي ما يتوقف على الشرع لا العقل، ينافي إثبات دلالة العقل،

 والمقام مع ذلك لا يخلو عن إشكال.  الجواب،

مع أن ما ذكرنا من القضية المشروطة إذا لم نقل بأن معرفتها تسمى فقها  كما أن معرفة القضية المبتوتة نحو قبح 

صاحب الفصول على جعل الموضوع هو  لظلم ليست فقها  لم يحتج إلى تعميم الموضوع لإدخالها، فاقتصارُ ا

بعيد، مع أن المؤلف قد بنى على ما في الفصول من تقييد الموضوع بالسمعية فيما  غيرُ  ªوقرره الشيخ  ،السمعية

 وأخرج الأحكام العقلية عن الغاية، سمعية،حيث قال: إنها مدلولة للأدلة ال يأتي في شرح قوله: وهاهنا أبحاث،

 حيث قال فيما سبق: وغايته العلم بأحكام الله تعالى. 

 مع أنه لا يلزم من إخراج دليل العقل عن موضوع هذا الفن لعدم تسمية أحكامه فقها  واجتهادا  إبطال حجيته،

 والله أعلم. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وكذا في تعريف أصول الفقه. 4)
..........................................  

 .(من خط شيخه )حفي كثير من النسخ: وستأتي الإشارة إلى ذلك..إلخ.  -[4]
 .(عن خط شيخه ينظر ما فائدة لفظ بيان. )ح -[4]

وما  ،فاع بما ذكره المؤلف واضح لا غبار عليهغير واضح إذ الاند« ينظر في وجه اندفاع الإيراد..إلخ»قوله:  -[2]

سيدنا أحمد )فإن دعوى الخفاء غير ظاهر.  ،إنما هو من تتمة باب الاندفاع فليتأمل استظهر به المحشي غير واضح،

 ح(. عن خط  ªبن صالح 

 .(عن خط شيخه )حالمشروطة بشرط لا يقضي به العقل.  أي: -[2]



  - المقد َّمة   001

كذا حقق الكلام في هذا المقام أبو  .(1)وإما بإمساكه عن نقلها عنه ،الأصل

  .وغيره (2)الحسين البصِي

من دون زيادة شَوط لا ما أمسك الشرع عن نقله  :وعند الشيخ الحسن

------------------------------------------- 
 :) قوله لها » ) عن نق اكه  إمس نهوإما ب ه،« ع ل على أص ره  ري رة: أو تق ه و ح الج م  في شر ئ بها ذبح ال عن  شرع  نع ال كم

لها ل أك تي لا يح عم .ال مساك أ ن الإ ك لأ عن ذل دل  ع لف  ؤ ل الم ا  [1]ولع رة شرط ه و الج ح  في شر ر  ذك د  ق و  ،

المؤلف، له  غف ح؛ أ لص شرع  له ال و نق على حد ل ل  العق حكم  ر ب ري تق ن ال و ن يك و أ ه ج و ر خ ي شرع  [2]ل د ال ما ور

ط في مطابق شر ال ذا  ه ؤلف  الم د  تم ع ا قد  ، و لم الظ ح  ب ق شرع ك ال ا  ه ير ن يغ أ ح  ص ه لا ي إن ف وتة  ت ب الم ية  ض ق ل ا  ل

ها أو لا ير ن يغ ن يصح أ قال: إما أ يث  ل ح .  ،الحاص ا  ق ا ف ات قلي  ع اني  ث  ال

بح ق سن أو  يه جهة ح ل ف العق ل ما لم يدرك  كور لا يشم المذ عي  شر ير ال ن تفس ا، ولا يخفى أ إنه  ،[3]هذ ف

ؤ ح الم يصر ل:  #لف س ي ق و  ل عي، ف أنه شر ين ب حس ت اك »في مسألة ال در عدم إ .إلخ أو  ه. ل اكه أو نق إمس إما ب

بح ق يه جهة حسن أو  ل ف ك، «العق ل ذل هر لا  لشم عي ظا شر دخوله في ال ن  ه؛ لأ وا ل تعرض أنهم لم ي ر  ه الظا و

ه، والله أعلم. ي اء ف  خف

:) قوله .إلخ» ) م. ا حقق الكلا . :أي« كذ ا  ي ع الحكم شر ن  و نى ك قق مع  ح

:) قوله .إلخ» ) يخ الحسن. ند الش ع يخ « و لش ول ل الفص ح  رة وشر ه و ا في الج هذ إلى صاحب  ªنسب 

هرة، و قلي الج ع اص  يخ الحسن الرص ند الش ع قال: و اية. ،ثم  الرو هذه  ر في  ينظ  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وهو مما يصح تغيره. 4)

ط من نقل من خط سيدنا العلامة الشرف المغربي رحمة الله عليه هذا قال الناقل: نقلت من خ( 4)

الجواب ينبي بل عن أن لا نجعل المذكور في تعريف الموضوع عاماً، بل يقيد بالسمعية فقط، 

فيطابق ما قبله من تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه، مع أنه لا يساعد على هذا ما قبله من 

ل أحد مدارك الأحكام، وكون المراد من جعل الموضوع عاماً قوله: قلت: بناء على أن العق

شمول المدارك العقلية من قصد المؤلف إلا أن يقال: إنه ظهر من هذا المذكور بتمامه التنبه على 

صحة الاعتبارين من تقرير أبي الحسين وتحصيل الشيخ الحسن، فالتقييد بالشرعية في حد الفقه 

الشرع بالنقل والإمساك كما ذكره أبو الحسين، وعدم التقييد في والأصول لاستفادة الأحكام من 

فذلك  -تعريف الموضوع بصحة كون العقل مدرك فيما لم يغير الشرع كما حصل الشيخ الحسن

 مما يحمل عليه إفادة الجواب، والله أعلم.

 .......................................... 

 ن بالفعل، بخلاف الإمساك. )ح(.من حيث إن التقرير يلزم أن يكو -[4]

لفظ تعليق الدواري على الجوهرة: يحترز به مما ورد به الشرع مطابقاً لما في العقل مما يقضي فيه العقل بقضية لا  -[4]

 يصح أن يغيرها الشرع فإن ما هذا حاله لا يسمى فقهاً ولا شَعاً، بل قضية عقلية. 

يه جهة حسن أو قبح إلا بكشف الشرع عنهما بأمره أو نهيه، فالعقل يدرك هذا القسم هو الذي لا يدرك العقل ف -[2]

  كلًا منهما بعد كشف الشرع، فلا يحتاج إلى تتميم ذلك بقوله: أو عدم إدراك العقل فيه..إلخ. )ح ن(. 



 001     ]تعريف أصول الفقه[

  .(1)يقضي بها العقل فهو عقلي

  ،الثاني عقلي اتفاقاً  ،والحاصل أن أحكام العقل إما أن يصح تغيرها أو لا

 الثاني شَعي اتفاقاً.  ،والأول إما أن لا يغيره الشرع أو لا

الأول شَعي  ،والأول إما أن يكون مع زيادة شَط لا يقضي به العقل أو لا

  .والثاني مختلف فيه ،(2)اتفاقاً 

------------------------------------------- 
:) قوله ا  » ) ق ا ف ات لي  ق ع اني  ث لم«: ال الظ بح  شرع له كق ال ابقة ب برة بمط ع  .[1]ولا 

:) قوله ا» ) عي  ثاني شر ا  ال ق ا ف ه.« ت ل لحم ؤك  كذبح ما ي

:) قوله ل» ) العق ط لا يقضي به  دة شر ير،« مع زيا الط لب من  خ ذي الم بع و اب من السا ن ذي ال ريم  ح ت إن  ك ف

ل. العق بره  ت ط لم يع دة شر اب زيا ذا ن لب و ا مخ ما ذ ونه بار ك ت ع  ا

:) قوله ثاني» ) .« وال ا  ه شرط ي ف شرع  ال بر  ت ما لم يع ن م ا و ي الح ل من  ؤك ا لا ي ح م ذب ريم  ح ت  ك

:) قوله يه» ) تلف ف عي،« مخ ين أنه شر ند أبي الحس لي. فع عق أنه  يخ الحسن  ند الش ع  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يقال: قد أفاد ما ذكره في ضمن التقسيم والتفصيل كون ما نقله الشرع أو أمسك عن نقله 4)

 فحينئذ لا يتحقق للسؤال والجواب ثمرة.  شَعياً على ما اختاره ورواه عن أبي الحسين،

نعم، يمكن تمشية السؤال بأن يجعل الجواب ما ذكره المؤلف، وتفصيله بما أوضحه السيد شَف 

بالسمعية، ولكنهم صرحوا  [2]الدين الحسن الجلال في شَحه على الفصول ما لفظه: وهو مقيد

ين عقلي ونقلي، وجعلوا العقلي هو في الترجيح بأنه عقلي حيث قسموا التعارض إلى ما يكون ب

القياس، على أنهم قد جعلوا التخصيص بالعقل من أصول الفقه أيضاً، وذلك دليل عقلي، 

 فالقياس حذف السمعية أيضاً. 

كالبيع مثلاً فإن العقل قاض بحسن المعاوضة، واعتبار الشروط الشرعية لا يقضي بها العقل. ( 4)

وذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير أيضاً، فكون  اهـ وكذا تحريم ما صف من الطير،

أي: -الطير يصف أو ذا مخلب هو زيادة شَط، وكذا في ذي الناب، والله أعلم. اهـ يؤكل ما دف 

 لا ما صف كالنسور. )قاموس معنى(.  -حرك جناحيه عند الطيران كالحمام

..........................................  

إنه لا عبرة بمطابقة الشرع له مع إطلاق الموضوع عن  :ه يقال: فيبقى النظر في دخوله في الموضوع إذا قلنالعل -[4]

  التقييد بالشرعية. اهـ )ح ن(.

لفظ شَح الفصول للجلال: وأما التقييد بالسمعية فهو مبني على أن القياس بتخريج المناط سمعي، بمعنى أن  -[4]

 ضيه أدلة إثبات القياس، ولكنهم صرحوا في الترجيح..إلخ.الشارع أذن فيه على ما تقت



  - المقد َّمة   001

أخذ في ثلاثة  (1)ولما فرغ من الأمور الثلاثة التي توجب ازدياداً في البصيرة

يحتاج إليها :مباحث فقال اث  بح أ أما الأول: فلأن هذا العلم لما  ()وهاهنا 

------------------------------------------- 
 :) قوله يرة» ) ص ب ال في  دا   ا دي ا.«: از ه د ازديا يرة لا  بص بها نفس ال ل  بق أن الحاص ما س ي رفت ف ع  قد 

:) قوله حث الأ« أما الأول» ) ب نطق.ال حث الم و ب ه  ول و

:) قوله لم» ) ا الع هذ ن  ول  أي:«: فلأ لم الأص الاس»ع ية  ف ي ما  بك ل ع ن  ا ا ك طلم با ن و  «[1]ت ه ما  ية ك يف د بالك ن أرا إ

د  ؤي ما ي ئي. ك نا ث ت اني والاس تر ق ياس الا ج الق تا ط إن ئ ا رفة شر لة من مع ص الحا ية  يف هي الك ها  نا ر من مع ه الظا

المنطق عد  ا و ق ن  ل بدو توص بق أنه لا ي ما س ي رفت ف ع ك ما  ا  -ذل بهذ المنطق لا  لم  رف بع ما تع ط إن ائ شر ك ال ل ت ف

 الفن. 

ل ؤ امح الم ال: تس له يق لى ولع إ قي  نط لم ا  ل ق ري لم ط الع ا  ذ ه ن  ا ا ك لم لم الع ا  ذ به رف  ية تع ف ي الك ذه  ه ل  في جع ف 

ئي نا ث ت اني والاس تر ق ياس الا يب الق رك وله:  ؛ت ق عطف  في  علم، و ا ال هذ ذة من  و ما مأخ دته ن ما وطريقه »لأ

ك.  «الأخذ إشعار بذل ير  تفس  كال

رف ن مع ية كا الأدلة الآت ط  ة شرو رف ل من مع ية ما يحص يف د بالك ا ن أر ي وإ المهد م  ر الإما ذك قد  بهذا الفن، و تها 

اس  قسط ين’ وصاحب ال ول أبي الحس ق ن  يا قه: [2]في ب ول الف أص ريف  تدلال» في تع ية الاس يف د  «وك ي ؤ ما ي

مال.  ت الاح ا   هذ

جاز يقة والم الحق على  اب  الخط ل  ية حم يف تدلال ك ية الاس يف ين بك و الحس د أب ا في القسطاس: أر ية  ،قال  يف وك

ه، ام قس ية دلالة أ يف احة. وك ر والإب الحظ و د  تها الاج ياس و ماع والق الإج ر و ري تق ل ا ل و الفع لة  : دلا ج نها في الم  و

تدلال: ية الاس يف ، ك ا  نص شروط ال دلال ب ت ن للاس إ ، ف ه ق ي ق أتي تح ي ا س لى م ع وع  ل ن بك دلال  ت الاس ط  فة شرو ر  مع

صة  و ص مخ ا   احة شروط الإب ر و لحظ ا اس و ي ق ال ماع و الإج ر و ري ق ت ل ، ول ا  وط ل شر فع ال لال ب د ت ها إن وللاس ر نذك س

لى.  اء الله تعا  ش

ؤلف  ل الم و جع لت: ول ر؛ #ق ن أظه رفت لكا ع ما  عده ك ا و ق ن  ل بدو توص ونه لا ي طق ك ن لم الم ع ديم   وجه تق

بية، م الكس و ل يع الع ونه آلة لجم يه ك ا الفن إل هذ ن وجه حاجة  تصر أ خ ح الم اشي شر و ل ح ه ر أ ذك ا  لهذ ن  و و يك ف

؛ لم ع ل  أ  لك د ب ما يحص م ات إن صديق ت م بال ز ن الج لة لأ رق الموص الط ن  رف أ ع ا  ذ ،إل إ اسدة حة لا ف ي ح يها ص  ل

ك  ن وذل نطق. إ لم الم ل بع  ما يحص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصواب أن يقال: من الثلاثة التي يتوقف الشروع على بصيرة عليها أخذ في ثلاثة مباحث ( 4)

 بي(.توجب ازياداً في البصيرة فتأمل. )مغر
..........................................  

محتملًا أن يراد بالكيفية الحاصلة من معرفة شَائط إنتاج القياس..إلخ غيُر واضح؛ إذ « علماً »جعلُ سيلان لقوله:  -[4]

 هو يستلزم إخراج العلم عما وضع له، ولعل الحامل له على ذلك قول ابن الإمام: حتى كأنه جزئي من جزئيات

المنطق، وهذه العبارة صريحة في أنه ليس بجزئي إنما كأنه الجزئي من حيث إن الاستنباط والاستدلال بهذا العلم كان 

 عن دلائل خاصة؛ ولهذا لم يقل جزئيا، والأولى حملها على ما فسر به ثانياً. )ح(. 

 .(فمن خط المصن)ولفظه: هي طرقه على جهة الإجمال، وكيفية الاستدلال بها.  -[4]



 005     ]تعريف أصول الفقه[

 ،والاستدلال عن دلائل خاصة (1)كان علمًا بكيفية الاستنباط وطريقة الأخذ

شارك المنطق وشابهه  -مطلق الاستدلال والاستنباط وكان المنطق علمًا بكيفية

ولا ريب  ،من هذه الجهة حتى كأنه جزئي من جزئيات المنطق وفرع من فروعه

  .في أن إتقان الأصل وتدبره أدخل لإتقان الفرع والتبصِ فيه

والاستدلال بهما يتوقف على  ،فلأن الكتاب والسنة عربيان (2)وأما الثاني

يقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومنطوق معرفة اللغة من حق

وإدخال بعضها في المقاصد كالعموم والخصوص لسعة  ،ومفهوم وغير ذلك

------------------------------------------- 
 هي الأدلة السمعية.«: عن دلائل خاصة» )قوله(:

 كونه عن دلائل خاصة.بمن غير تقييد  :أي« مطلق الاستدلال» )قوله(:

 هذا العلم. أي:« شارك» )قوله(:

 مفعول شارك.« المنطق» )قوله(:

تنباط والاستدلال بهذا إلا أن الاس كونه علما  بكيفية الاستدلال والاستنباط كالمنطق، :أي« من هذه الجهة» )قوله(:

فلهذا كان كالجزئي لعلم المنطق. ولعله  بخلاف علم المنطق فإنه مطلق عن هذا؛ العلم مقيد بكونه عن دلائل خاصة،

إذ لا يكون هذا الفن جزئيا   جزئيا  اعتمادا  على الاحتمال الثاني في تفسير الكيفية؛ كالجزئي لعلم المنطق ولم يقل: إنما قال:

 بمعرفة كيفية الاستنباط المذكور في هذا الفن فتأمل.من المنطق 

هذا إشارة إلى ما ذكره في الحواشي من الاعتراض على ابن الحاجب بأن «: وإدخال بعضها في المقاصد..إلخ» )قوله(:

 لأنه أورد المباحث المتعلقة بالعربية بعضها في المبادئ كالحقيقة والمجاز والاشتراك، وبعضها في ؛كلامه مضطرب

بأن الوجه في إدخال بعضها في المقاصد  #المقاصد كالعموم والخصوص والمنطوق والمفهوم، فأجاب المؤلف 

، فلا اعتراض. ومعنى كون مباحثها خاصة بهذا العلم أن مباحثها راجعة إلى [1]سعة مباحثها الخاصة بهذا العلم

سعة مباحث ما جعله من المقاصد كالعموم ولا شك في  ،إثبات أعراض ذاتية للأدلة من حيث إثباتها للأحكام

بخلاف الحقيقة والمجاز والمترادف  ،فلذا دخلت في المقاصد والخصوص والمنطوق والمفهوم من هذه الحيثية؛

قليلة بالنسبة إلى تلك التي عدت  -أعني المباحث المتعلقة بهذه الحيثية-والمشترك، فإن مباحثها الخاصة بهذا العلم 

مذكورة في غير  [2]فإن في الحقيقة والمجاز مباحث كثيرة ،كان مباحثها من غير هذه الحيثية وسيعةمن المقاصد وإن 

  والله أعلم. هذا الفن ليست من هذه الحيثية،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هي الأدلة السمعية. « صةعن دلائل خا»بالجر عطف على كيفية، وقوله: « وطريقة الأخذ»( قوله: 4)

 أي: الموضوعات اللغوية. ( 4)
 .......................................... 

لا يخفى أنها إن كانت جميع المباحث المتعلقة بالعربية مبحوثاً في هذا العلم عن عوارضه الذاتية فالإيراد وارد،  – [4]

ث الخاصة بالعلم وقصِه لا توجب دخولها في مقاصده والجواب المذكور ليس بمفيد؛ إذ سعة الكلام بالأبحا

فالإيراد غير  -وهو ما عده من المقاصد فقط-وخروجها عنها، وإن كان المبحوث فيه عن عوارضها إنما هو بعضها 

 . (سيدي إسماعيل بن محمد بن إسحاق)متجه، وأيضاً فجوابه غير ما ذكره فتأمل. 

 ح(.منه عن خط )ونحو ذلك. ة ومركبة ككون المجاز استعارة وغيرها مفرد -[4]
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  .مباحثها الخاصة بهذا العلم

وأما الثالث فلأن الأصولي لما كان مقصوده إثبات الأحكام ونفيها في 

الأمر  :فإذا قلنا ،ومستفادة منها من حيث إنها مدلولة للأدلة السمعية (1)الأصول

------------------------------------------- 
:) قوله ول» ) في الأص يها  م ونف بات الأحكا يره« إث غ تصر و خ ح الم في شر ا  ر  ،هكذ نا: الأم كقول ات  ب فالإث

ن  م؛ لأ حكا ر نفي الأ ذك لى  اجة إ ين أنه لا ح ر ناظ هم بعض ال و قد ت م، و حكا من الأ اه  عد نفي لما  ب، وال و لوج ل

داه.  ع م نفي ما  ز ل ت ات الحكم يس ب ر إث نفي،ذك في ال تم  قد لا ي ام  ز ل ت ا الاس هذ ن  أ اب: ب قد  ويج ر  ا: الأم ن كقول

ب، و لوج ن لا ل و ك يك و ذل ح عارض أو ن نسخ أو ت ب ل و دة الوج إفا نه  ع نفى  قد ت وب  لوج ذي ل  . [1]وال

:) قوله ية» ) لة السمع د دلولة للأ نها م يث إ ة « من ح ي سمع الأدلة ال و  ه لم  ا الع هذ وع  وض ن م على أ دلالة  ا  هذ في 

قد قد ت ط، و ته. فق رف ع  م ما 

ؤلف  لم أن الم ع ا لم  #و دئ هذا الع با م في م ر الأحكا ذك ل وجه  يره من جع غ ابن الحاجب و ره  ذك عما  عدل 

، م الكلا من  ا   ض أي د  تم يس لم  الع ا  ذ ه ن  و روه من ك ذك ا  ل م ف غ أ ، و ا نه ده م ا د تم اس و  وجه  ه ن  و ن يك مكن أ وي

ليهم.  ع د  ما ور ع تفصي  و ال ه ؤلف   عدول الم

ق على  د  ما ور ع تفصي  لهمأما ال مإ»: و لكلا ا من  تمد  ف  «نه يس ق و و ت ه نه  ده م ا تمد اس ن وجه  ا أ كرو ذ نهم  فلأ

ما  ك ب ا ذل و ن ي دق، وب على الص زة  ج المع لة  دلا لغ و ب اري وصدق الم ب رفة ال ع م على  جة  ب ح تا لك ا ن  و ية كك الإجمال

ه، في موضع و معروف  ل ه تع ما ي ئا  م ي م ش الكلا لم  ع فن من  ال ذا  ه دئ  ا ب في م ا  دو ور نهم لم ي أ يهم  ل ورد ع ق ف

ثلاث  ل ال ئ هذه المسا ابن الحاجب بدل  ل أورد  دق، ب على الص زة  ج المع دلالة  لغ و ب باري وصدق الم رفة ال بمع

المنطق باحث  ية م لام ي  .الك ديه ب نزلة ال لي بم و الأص ر  في نظ ية  ل الكلام ئ ثلاث المسا هذه ال ن  أ لهم ب تذر  ع ا قد  و

ا، ره ذك تج إلى  لم يح ؤلف  ف م لأن #والم ده من الكلا ا تمد اس ذكر  ل  ذكر شيء أغف م  عد ره مع  ذك حسن  ت يس ه لم 

. م كلا لم ال لق بع تع ما ي  م

ديهي، ب نزلة ال ك بم ن ذل لهم به من أ تذر  ع ا م لما  ذكر الكلا ل  غف ل أنه أ هذا  ويحتم ن  على أ يه  ب ن لى الت تج إ لم يح ف

لي.  و الأص هن  ذ في  صوله  ه لح ن تمد م  الفن يس

من الأ تمد  ا الفن يس هذ ن  كروه من أ ذ على ما  د  ما ور ع تفصي  ده وأما ال تمدا اس د  را ن الم ا أ كرو ذ فلأنهم  م  حكا

ول، الأص ل  ئ مسا في  يها  اتها أو نف ب لي إث و لأص ا مكن  ي م ل حكا ور الأ ل  من تص ئ في مسا ب، و و لوج ر ل و: الأم ح ن

ه، ين، الفق لف ل المك فعا أ لقة ب تع م الم ني الأحكا ع م، أ حكا صديق بالأ ت من ال اجب، لا  الحج و و  ح في  ن أما 

له ئ يه مسا بها ف صديق  ت ن ال ول فلأ ه.  الأص دي با  لا م

ول، الأص ئدة  فا ك  ن ذل فقه فلأ .  وأما ال ا  دور ن  ا ه ك ي ل لم ع الع قف  و تو ل ف ه،  ن ع ه  ول ص ر ح أخ ت ي  ف

ككون الحكم -بل ذكروا أحكاما  للأحكام  فورد عليهم أنهم لم يقتصروا في مبادئ هذا الفن على تصور الأحكام،

وقد أشار شارح  لا دور بذكرها،ف ليست من مسائل الأصول ولا من مسائل الفقه، -موسعا  ونحو ذلك

 .وهو خارج عن الأمرين. انتهى المختصر إلى هذا الاعتراض بقوله: وستقف على ذكره لأحكام الأحكام،

ه. الفق في  ما  ين ك لف فعال المك في أ اتها  ب صديق بإث ت م وال حكا صور الأ ين ت ر د بالأم ا ..=وأر ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

................................. ......... 

 كالتقييد والتخصيص. )ح(.  -[4]

 



 007     ]تعريف أصول الفقه[

 -المحمول جزءاً من (1)فقد وقع ،للوجوب مثلًا كان معناه أنه دال عليه ومفيد له

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د=   ا تمد ير الاس غ ر  يها بوجه آخ ج إل يا ت الاح و  ه م  ر الأحكا ذك جه  ل و ؤلف جع ك فالم رفت ذل ع ا  ذ و  ؛إ ذ ل إ

د  تمدا و الاس ه ج  يا ت الاح ل وجه  لا -جع ئ بها ل صديق  ت ها لا من ال صور و من ت ه ما  د إن ا تمد رفت أن الاس ع قد  و

الدور م  ز ل يهم -ي عل زمه ما ورد  ؤلف ل ن الم ، #؛ لأ م ا تي للأحك ال م  ا الأحك لك  ذكر ت د  ق ا   ض ة  أي هي خارج و

نه الدور، م م صديق اللاز ت عن ال صور و ت ه، عن ال الفق ول و الأص ل  ئ هو من مسا صديق الذي  ت ني ال لما  أع ف

ج يا ت الاح هو  ر  الذك ؤلف وجه  ل الم ير إشكال، [1]جع غ م من  تي للأحكا م ال ك الأحكا ل لت ت م  دخ قا ت اس و

ل يم الشام تعم ة  ال ج ر الخا حكامها  اتها وأ ريف قسامها وتع ن أ يا لى ب ج إ تا ؤلف: اح ول الم ق في  م  حكا صور الأ ت ير  لغ

الثلاثة؛ اث  ح المنطق من الأب ل  ر به وجه جع ه، وظه الفق ول و الأص يع لا  عن  الجم لى  جة إ ؤلف بالحا كم الم لح

د.  ا تمد لى وجه الاس  ع

حث ال ب ين، وأما ال ين الأول بحث حث ال في ب ذكر وجه الحاجة  قد  م-ثالث و حث الأحكا عني ب ل  -أ لي ففي تع

قوله يها ب ج إل يا ت ال؛ :الاح شك .إلخ إ م. ات الأحكا ب لي إث و الأص د  و ن مقص لى  لما كا ج إ يا ت الاح يد  ما يف إن لأنه 

ب  و ل الوج ث فقه م ول وال الأص ن  ع الخارجة  لى أحكامها  ج إ يا ت الاح يها لا  اتها أو نف ب نه إث ط ليمك ها فق صور ت

ك، و ذل ح وسع ون ل م و جع ر. ول ينظ م  ف حكا م والأ قسا ل الأ يشم يرة ل بص د ال ازديا و  ه ج و يا ت الاح وجه 

ل.  أم ت فقه ف ول وال الأص عن   الخارجة 

ول الأص في  يها  م ونف الأحكا ات  ب لي إث و الأص د  و ن مقص و على ك تصر  ق ا ؤلف  و أن الم ه حث: و نا ب ه ها لم  ،و و

، روه ذك ما  ا  ك ض أي ه  ق ف ال في  ا  يه ف ا ون اته ب إث ده  و ص ق ن م أ ر  ذك قتصار ما  ي ن وجه الا أ شيوك ا و في الح السعد  ره   ذك

ه، ل ئ مسا ول لا  الأص ئدة  فا ك  ن ذل ا  من أ باته نه إث مك ي م ل صور الأحكا لي ت و و أص ه يث  لي من ح و الأص م  ز ل فلا ي

ه، الفق في  يها  ر ونف ذك م  عد ؤلف  تصار الم ق ا تضى  ن مق د أ ير ئذ ف ن ي قوله  [2]وح في  ن  #الفقه  ع الخارجة 

ه؛ الفق ول و ه، الأص ل له في كلام ذ لا دخ ر  إ ما يظه ختصر؛وإن ح الم بارة شر ع في  ره  ذك ئدة  تصر كما  فا لأنه لم يق

ؤلف  تصر الم ق .  ،#ا ه ل أم ت ف ا   ق اب اه س رن ذك ما  ك م ذل رف   يع

 :) قوله ول» ) حم الم ا  من  ء ز ع ج ق د و ق ط« ف ها فق صور لى ت ج إ يا ت الاح يد  ما يف ا إن هذ ن  رفت أ ع ود  ،قد  يع ف

ه، ن ع فصى  الذي ت ا   الإشكال  ق اب اه س رن ذك ا  ج م ا ي ت الاح ه  ل وج و جع وله: ول ق ل  شم امها»ل م  أي: «وأحك حكا أ

، بق ا س آخر م إلى  ا   وسع أو م ا   ق ي ض ا  م ت ق ؤ أو م ا   ق ل ب مط و وج ال ن  و من ك م  ا م  الأحك ن هذه الأحكا إ ف

جة ه، [3]خار الفق ل  ئ عن مسا ارجة  ول وخ الأص ل  ئ ين، عن مسا لف فعال المك أ لقة ب تع ل الم ئ ني المسا ع و  أ ح ن

اجب، ك. الحج و و ذل ح جب ون ا ر و في السف   والقصر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن المحمول الجار والمجرور، فالحكم جزء من « جزءاً من المحمول»أي: الحكم، وقوله: ( 4)

 ككون الوجوب مطلقاً أو مؤقتاً موسعاً..إلخ. « وأحكامها الخارجة»المحمول. اهـ وقوله: 

................................... ....... 

 يعني الاحتياج إليها بوجه غير الاستمداد. )ح(. -[4] 

 والحال أنه قد ذكره في قوله..إلخ. )ح(. (.منه)يلزم أن لا يذكر الفقه.  أي: -[4]

 ح(.. منه)إلا أنها تفيد زيادة بصيرة.  -[2]
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وأحكامها الخارجة عن مسائل الأصول  (1)احتاج إلى بيان أقسامها وتعريفاتها

 . (2)والفقه

  

------------------------------------------- 
 :) قوله قسامها» ) ن أ يا ج إلى ب تا عية، :أي« اح ية ووض يف ل تك نها  و م من ك م الأحكا قسا لى  أ يفي إ ل تك قسمة ال و

يأتي. ما س ثة ك لى ثلا وضعي إ  خمسة وال

:) قوله اتها» ) ريف م، أي:« وتع م. الأحكا قسا ات الأ ريف ا تع  وكذ

 :) قوله فقه» ) ول وال الأص ل  ئ مسا عن  از؛« الخارجة  تر للاح يس  د ل ي ا الق ة  هذ كور المذ م  حكا م الأ يع أحكا ذ جم إ

ما، نه ع جة  ول خار الأص ست ب في  ي نها ل ول فلأ عن الأص ن أما  ول؛ لأ الأص ل  ئ ما في مسا ة ك ل د ال للأ و أح

ب.  و لوج ر ل و: الأم ح ية ن ل الأدلة الك على  ا محمولة  يه م ف  الأحكا

ين لف ال المك ال لأفع و ست بأح ي م ل تي للأحكا م ال هذه الأحكا ن  فقه فلأ ل ال ئ في مسا لى  ،وأما  ع لة  و هي محم ل  ب

م، فقه الأحكا وال ول  الأص عن  رجة   . [1]فهي خا

....................... ................... 

قد مر قريباً في بحث الموضوع نقل كلام الشريف مراراً في إرجاع أحوال الأحكام إلى أحوال الأدلة، وهو يدفع ما  -[4]

 هنا فتذكره. اهـ سيدي إسماعيل بن محمد بن إسحاق. )ح(. 



 009     ]تعريف العلم[

 [في المنطق] :البحث الأول
لعلم[  ]تعريف ا

 ]تعريف العلم[
يطلق على معنيين  ((1) العلم)حث الأول هذا أو الب ،هذا البحث الأول :أي

ىفهو  ،أعم وأخص و )من ذينك  ()بمعن تصور أ ن  يقابل غير الثابت م

يق  ................،(2)المراد بغير الثابت مُكن الزوال ومحتمل النقيض (تصد
------------------------------------------- 

وكان مقاصد المنطق هي مباحث  ،لما كان البحث الأول كما عرفت في المنطق« البحث الأول العلم..إلخ» )قوله(: 

وكان لهذه  ومباحث التصديقات الموصلة إلى المجهول التصديقي، التصورات الموصلة إلى المجهول التصوري،

وقسمته إلى  وهي تعريف العلم، المقاصد مقدمات ذكرها لمنطقيون تحصل بمعرفتها زيادة بصيرة في مقاصد المنطق،

ذكرها المؤلف. وأما مباحث الألفاظ وبيان  -ومعرفة النظر يهي والنظري،وقسمته إلى البد التصور والتصديق،

لتوقف الإفادة والاستفادة عليها، فصار النظر فيها  ؛الدلالة وأقسامها فقد عدوها أيضا  في المنطق من المقدمات

،ولم يغف فلم يجعلها من مقدمات المنطق حيث لم يذكرها هاهنا، #مقصودا  بالعرض. وأما المؤلف  بل  لها رأسا 

وذلك لأنهم لما صرحوا بأن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة وهما من  أوردها في المباحث اللغوية؛

وكان ذكر  قبيل المعاني لا الألفاظ لم يذكرها هاهنا. ولما توقفت الإفادة والاستفادة على الألفاظ كما صرحوا بذلك،

 أوردها هنالك ملاحظة للأمرين. -بالألفاظ في المباحث اللغوية أنس

:) قوله و» ) ين  أي:« فه ي ن المع ك  ن ذي من  نى  لم بمع ص-الع الأخ نى  المع و  ه ثابت، -و ير ال غ ل  قاب ن  ي ك لأ وذل

ه، هي ل كور لمن  جلى بها المذ ت أتي صفة ي ي ما س ثابت، الأخص ك ال غير  رج  جلي أخ ت ال؛ أي: فال الزو لذا  ممكن  ف

، ابت ث ال ير  ابلا  لغ ق ن م ا نى ك المع و  ه عم و  .[1]الأ

:) قوله صديق» ) صور أو ت ثابت من ت غير ال ل  قاب ال « ي الزو ممكن  ثابت  ير ال د بغ ا ر ح: الم شر في ال ؤلف  قال الم

صور ت ل يض ل نق ات ال ب على إث ني  ب ا م هذ .إلخ  يض. نق ل ال في  ،ومحتم تصر  ح المخ في شر ح به  ما صر هو خلاف  و

الحاجب:  ابن  ول  في ق ر  ذك يث  لم ح يض»حد الع نق ل ال ض ما لف «لا يحتم ي ور؛ إذ لا نق تص ناول ال ت ا ي هذ ظه: و

ما، اته ن لذ مانعا ت الم ن  وما المفه ما  ه ين  يض نق ن ال حقق: لأ يد الم قال الس ه.  وم  ل ن مفه إ ت، ف ا صور ت ين ال ولا تمانع ب

ء، وتهما لشي ب بر ث ت ع ا ا ذ ن إلا إ مانعا ت ن لا ي نسا إ اللا ن و ن.  الإنسا تا ي ناف ت ن م تا قضي ناك  ه حصل  ي  ف

ؤلف  ره الم ذك لت: وما  و الم #ق ف ه ا ر ا أط كرو ذ يث  صور ح ت ل يض ل نق ات ال ب ن من إث و ي نطق يه الم ل ع افق لما  و

ولهم: ين، القضايا كق ف ر الط يض  ل نق بدي ت، ت يا ل ين الك نسب ب في ال يض  نق ا ال كرو ذ يث  ك. وح ير ذل غ =و ... .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علومات العلم إن حصلت بالتمرن على العمل فربما ( قال سعد الدين في حاشيته على الكشاف: م4)

خصت باسم الصناعة، أو بمجرد النظر والاستدلال فبالعلم، وقد يقال: الصناعة لما تدرب فيه 

صاحبه وتمكن؛ أو لما يكون الأصل فيه هو العمل، وبالجملة للصناعة تعلق ما بالعمل؛ ولذا 

استعمال موضوعات ما نحو غرض من  قالوا: هي ملكة نفسانية يقتدر بها الإنسان على

 الأغراض صادراً عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها. 

 هذا يناسب قولهم تبديل نقيض الطرفين، وما ذكروه في النسب بين الكليتين. انظر سيلان. ( 4)
..........................................  

 .(ح مغربي)وله للمعنى الأخص. ينظر فإن المعنى الأعم أعم من غير الثابت؛ لشم -[4]
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، والشك والوهم. (1)فيدخل فيه من التصورات العلم بالمفرد الذي يمكن تغيره

  .واعتقاد المقلد المصيب (2)الظن والجهل المركبمن التصديقات و

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أنه =  وله:  #وك ق كن  قال: ل يث  ختصر ح ح الم على ما في شر اض  تر ع من الا السعد  ره  ذك تمد ما  ع ذ لا »ا إ

صور ت ل يض ل نطق «نق الم د  اع و ق ا  من  ير ث ل ك بط يف ،[1]ي ر تع ول ال ير  [2]ويوجب شم ات الغ صور ت يع ال لجم

الا .  [3]المطابقة ا  صه ان و ي ن ح ا الإنس قل  ا تع ذ إ ما  نى ك ره  #أو ب ذك حقق لما  يد الم ل الس نا على تأوي ه ها كلامه 

ن و ي نطق ب ،الم نس بر  ت ن يع فعلى أ اف القضايا  ر ط ئض أ قا ن من ن و ي نطق ره الم ذك قال: وما  يث  لامهم ح إنه تأول ك  ةف

، ا  ب ل أو س ا   اب إيج ا   د ي ي ق ت ت ا ذ ال لى  إ اف  ر ره  الأط ذك ما  ع ب  ا أج . ثم  ا  از لب مج لس ا نى  ا  بمع ض ي ق ا ن ذ ه ن  و ويسم

ح السعد  لشار ا ره  ذك لت: ما  ق ن  إ قال: ف يث  ير المطابقة ح ات الغ صور ت يع ال م ريف لج تع ول ال شم م  من لزو

، ا  وم عل ا  ه أسر ت ب ا ور ص ت ال ن  و تضي ك ق قق ي ح ل، الم و باط ه ن  و أ ب ب ا أج . ثم  بق ا غير مط ا  ا  منه ض ن بع إ ف

ات صور ت ، [4]ال أصلا  قة  ب ا المط م  د وصف بع ، لا ت ثلا  ر م ج و ح ه د  ي ا  من بع ح ب ا ش ن اي ا ر ذ إ ا  إن في  ف نه  ل م وحص

ن نا صورة إنسا هان ذ ه، -أ اك ل در ن وإ نسا صورة صورة الإ لك ال ت هذه  ف ن  أ ل ب العق في حكم  و  ه ما  ن أ إ الخط و

ئي، ر بح الم لش صورة ل م  ال عد ومة، و دة أو معد و نت موج اء كا و صور س وي ال ابقة لذ صورية مط ت صورة ال فال

تهى ان ا.  له نة  المقار ل  العق م  في أحكا  .المطابقة 

 :) قوله ل ف» ) يدخ هف ثابت، :أي« ي ير ال غ عم. في  نى الأ لم بالمع و الع ه  و

:) قوله هم،» ) و ك وال .إلخ والش كب. ر ل الم الظن والجه ات  صديق ت قف:« ومن ال ا و ح الم في شر إطلاق  قال 

ة  غ ل ال مال  تع لف لاس ا ح مخ اصطلا ء  ما الحك ه  ي إل هب  ذ ما  ما  ك ل ع ا  ته ي سم ا وت له ت ك ا اك در الإ ذه  ه لى  ع لم  الع

الشرع؛ رف و في والع لق  ذ لا يط ا  إ ب رك ل جهلا  م ه ا الج أو  هم  ا و ال أو  اك  الش أو  ن  ا الظ لى  ع ا  مالاته تع اس ء من   شي

عالم، ازا   أنه  لم مج الع يه  ل ع لق  قد يط ف د  ي ل تق ال ا  أم . و ه لمهم ب ع قع أ ا و ال ما في  اس ب ن ال ل  أجه ن  و أن يك زم  ل يف وي ك

حة  مشا قف: ولا  ا و في الم قال  يقة،  ة أي:-لا حق ع ناز ايقة ولا م ل  -لا مض ح، ب طلا ح في الاص ل صط ن ي ل أ لك

اء .، على ما ش لى هور أو الجم ين  رة ب و في الأمور المشه افقة  و عاية الم  إلا أن ر

:) قوله يب» ) المص لد  المق د  تقا ع ا كب.« و ر ل الم و الجه المخطئ فه  وأما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لا الثابت فإنه داخل في العلم بالمعنى الأخص. ( 4)

لا المفرد، وهو انتفاء العلم بالمقصود بأن لا يعلم أصلًا، ويسمى الجهل البسيط. والمركب: ( 4)

تصور المعلوم على خلاف ما هو عليه، وذلك كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، ويسمى مركباً؛ لأنه 

 يحصل باعتقاده جهلان: جهل المعتقد بما في الواقع، وجهله بأنه جاهل. بخلاف البسيط فليس

 فيه إلا كونه جاهلًا. )فصول وحواشيها(. 
..........................................  

أي: كقولهم نقيضا المتساويين متساويان. لا كقولهم: عكس النقيض جعل نقيض الموضوع محمولاً فإن ذلك ليس  -[4]

 قاعدة، بل تصوير وتعريف. )جيزاوي(. 

 وأصح الحدود صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. )ح(. أي: تعريف ابن الحاجب حيث قال:  -[4]

 أي: فتكون كلها علمًا مع أنهم اشترطوا في العلم المطابقة. )جيزاوي(.  -[2]

 أراد التصورات المفردة، لا ما دخل في التصور من المفردات التي لا إذعان فيها. )ح ن(. -[2]
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ى هآخر  ()وبمعن مل  غير الثابت.  :أي ()يش

لهو ()و لأو الأعم وإن كان جزءاً على وقدم  ،من معنييه وهو الأخص ()با

دلشهرته  -والجزء سابق على الكل ،منه يل: لا يح وهذا مختار الإمام يحيى  ()ق

بأن ذهب  (1)وزاد الرازي ،الغزاليبن حمزة # والرازي والطوسي والجويني و
------------------------------------------- 

 :) قوله ر» ) نى آخ ين،« وبمع ي ن ع ك الم ن ذي ا من  و  ه ،و ثابت ير ال غ ل  قاب ه، لذي لا ي ل يشم ل  ى  ب ن لم بالمع و الع ه و

عم، أتي تعريفه الأ ي  . [1]وس

:) قوله ن» ) ن كا عم  أي: «وإ ه»الأ ن ا  م ء ز خص، أي:« ج رف  من الأ ع ا  ذ إ ر  ه ا الأخص ظ ا  من  ء ز العم ج ن  و ك

ذي ته ال اح  ين من شر ق ق ح الم ره بعض  ذك ا  كما  زم تها ج ق ي ق ح ء ب شي ال من  لة  اص الح ورة  ص ال ه  أن ،الأخص ب  ب

ف الأ ري على تع م  ز يقة والج الحق يد  ق دة  أبزيا ل خط الحاص عن  يقة  حترز بالحق ي ع  ،عم ف ل م عن الحاص م  ز الج وب

م.  ز ير ج بة بغ  الإصا

من أتي  ما ي ي ؤلف ف لم ا تاره  ما اخ خص ب لأ ا ريف  على تع م  وأما  ع ن الأ و هي له فك كور لمن  المذ بها  جلى  ت أنه صفة ي

نس  عم ج الأ لى  ع دق  ا ص ذ إ تم  ما ي إن ه  ن ا  م ء ز ة-خص الأج كور لمذ ا الصفة  و  ه ي  -و ق با خص ب تاز الأ ام و

د و ي ر ،الق  . [2]فينظ

:) قوله رته» ) قوله« لشه لة ل عم، :ع على الأ م  عن  أي: قد ول  نق رفت من الم ع ما  مال ك تع في الاس لأخص  ا رة  لشه

ا و ح الم .قشر  ف

:) قوله .إلخ» ) ازي. ر د ال ا وري، :أي«: وز ط لا يحد لأنه ضر لم فق صور الع ن ت على أ تصر  ن ب لم يق لى أ هب إ ذ ل 

لها  ات ك صور ت يات أي:-ال ه الما ئر  ات سا صور . -ت أصلا  ب  تسا اك يها  ف ري  ية لا يج يه د ره  ب ذك ما  وع ب دف و م ه و

ديهة لا  تسب ب ي والمك لضرور ا لى  صور إ ت مة ال قس ن  ن من أ و ي نطق تدلال،تحالم م الاس لى تجش ج إ ا  تا ذ ك أنا إ وذل

ر  ل بلا نظ هو حاص ات ما  صور ت نا وجدنا من ال ان نا وجد برودة،راجع رارة وال الح ور  تص ل  ك هو حاص وما 

. ل العق ك والجن و ل يقة الم صور حق ت ر ك ر والفك  بالنظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واستدل على امتناع الكسب في التصورات بأن المطلوب التصوري إما مشعور به مطلقاً، وطلبه 4)

غير مشعور به مطلقاً، وهو المجهول المطلق، ولا يمكن توجه تحصيل الحاصل، وهو محال، وإما 

النفس نحو المجهول المطلق. قال: ولا يقال: يكون معلوماً ومشعوراً به من وجه دون وجه؛ 

 لأن الوجه المعلوم معلوم مطلقاً، والوجه المجهول مجهول مطلقاً، فيعود المنع مطلقاً. 

ري هو الذات والحقيقة التي يطلب تصورها وأجيب بأن الوجه المجهول للمطلوب التصو

بكنهها، والوجه المعلوم بعض الاعتبارات الذاتية الصادقة عليه سواء كان ذاتياً له أو عرضاً، كما 

نعلم الملك مثلاً بأنه شيء له حياة وحركة وله وراء ذلك حقيقة مخصوصة، فتطلب تلك الحقيقة 

 لله عليه(.المخصوصة. )من خط مولانا ضياء الدين رحمة ا
 .......................................... 

 ح(. . منه)بأنه الصورة الحاصلة من الشيء في العقل أو عنده.  -[4]

 .(من أنظار السيد عبدالله الوزير ح)فإن الصفة قدر مشترك.  نعم يصدق، -[4]
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في  (1)ثم اختلفوا .بديهية لا يجري فيها اكتساب أصلاً إلى أن التصورات كلها 

  .فالجويني والغزالي لما يجيء إن شاء الله ،الوجه

هوالآخرون  يالعلم  :أي ()لأن وذلك  ،ماهيته بالكنه (2)تصور ()ضرور

ل لأو ا ين:  بوجوده :)لوجه د  لم كل أح ع يبأنه موجود  :أي (أن   ()ضرور

ص)حاصل بلا نظر واكتساب  :أي لم خا ع ا   ،لتعلقه بمعلوم خاص (وهذ

------------------------------------------- 
بناء منهما على أنه  عسر تحديده؛بعلى ذلك  من الاستدلال «فالجويني والغزالي لما يجي إن شاء الله تعالى» )قوله(: 

 ليس ضروريا  كما ذكره الآخرون.

 للبيان.  «كنه الحقيقة»فإضافة كنه إلى الحقيقة في قولهم:  الكنه هو الحقيقة في اصطلاحهم،« [1]بالكنه» )قوله(:

الضروري حيث وقع  فسر الضروري بما ذكر لأنه هو المشهور في تفسير« حاصل بلا نظر واكتساب أي:» )قوله(:

وهو المعلوم -كما فيما نحن فيه، وكما في قولهم: علم ضروري، وأما حيث وقع صفة لمتعلق العلم  [2]صفة للعلم

أي حاصل بلا نظر  أي معلوم بالضرورة، ولا يقال: فيقال في تفسيره: -كالوجود بأن يقال: وجود ضروري

 واكتساب. 

فسير الضروري الواقع صفة للعلم بما هو تفسير للضروري الواقع وفي حواشي المختصر كلام على الغلط في ت

 وهو بسيط لا حاجة إلى إيراده. حقيقة للمعلوم،

وإلا فالمتعلق بمعلوم عام  كما هو المفروض، «وهذا علم خاص لتعلقه بمعلوم خاص وهو وجوده» )قوله(:

 إلى العلم المطلق.ا  يكون علما  خاصا  أيضا  نظر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فهذا كلام القائلين بأن العلم لا يحد وإن اختلفوا إلخ. 4)

 فاعل ضروري. ( 4)

وربما يقال: الاستدلال على كونه ضرورياً ينافي كونه ضرورياً؛ لأن الضروري لا يقبل  )*(

ه، وأنه يقبل الاستدلال عليه، الاستدلال. ويجاب عنه: بأن كون العلم ضرورياً كيفية لحصول

والذي لا يقبل هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة، فإنه يمتنع أن يكون حاصلًا 

بالضرورة والاستدلال لتنافيهما. )عضد من باب الأخبار(. لأن ضرورية تصور ما أو تصديق ما 

محلي الضرورية لا تنافي كسبية التصديق بكون هذا التصور أو التصديق ضرورياً؛ لتغاير 

 والاكتساب. )سعد(. 

..........................................  

قيل معنى تصور الشيء بالكنه هو أن يكون متمثلًا في الذهن، والتصور بالوجه لا يكون هو متمثلًا، بل ما يصدق  -[4]

 (.ح)هو عليه. اهـ من حواشي شَح التجريد. 

هذا التفسير للضروري إنما يكون حيث يقع صفة  «معلوم بالضرورةأي » قوله:وفي شَح المختصِ قال السعد:  -[4]

 (.ح)نظر واكتساب. بغير وقع صفة للعلم فلا يفهم منه سوى أنه حاصل  إذالمتعلق العلم، وأما 
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هوهو وجوده  ء من لم جز العلم )والمطلق ذاتي للمقيد  ،لأنه مطلق ()فالع و

كل (1)بالجزء لم بال على الع لتوقف حصول الكل على حصول جزئه  (سابق 

يةضرورة  ضرور الضروري بال على  والسابق  ضرورياً  بأن يكون :أي ()

ولى  وهو المطلوب.  ،(2)فالعلم المطلق ضروري ،من المسبوق ()أ

لنا يجواباً عن هذا الوجه:  ()ق لم جزئ ع ل  الضروري حصو متعلق  ()

وده) ره)حصول ذلك العلم لكل أحد بلا نظر (و (3)بوج يس تصو : أي (ل

------------------------------------------- 
ل فلو قدر عدمه في العق ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه، قال في شرح المختصر: الذاتي:« ذاتي للمقيد» )قوله(:

 والجسمية للإنسان. كاللونية للسواد، لارتفع الذات،

ليس  -الجزئي أي:-الضروري حصول علم جزئي متعلق بوجوده، وحصول ذلك العلم  قلنا:» )قوله(:

، وكلام المستدل إنما هو في [1]مبنى هذا الجواب على الفرق بين حصول العلم الجزئي وبين تصوره« تصوره

ذا العلم الجزئي حيث قال: فالعلم جزء منه..إلخ فلا يتم الجواب بما ذكره المؤلف العلم المطلق الذي هو جزء له

والشريف في حواشي شرح المختصر أجاب  إلا بضم مقدمة ذكرها في المواقف وشرحه للشريف حذفها المؤلف،

م تلك فاندفع به كلام المستدل من غير حاجة إلى ض ،بالفرق بين حصول العلم المطلق وبين تصور ماهيته

 المقدمة، وبيان المقام محتاج إلى نقل الحواشي، فنقول: 

والجواب أن الضروري هو حصول ماهية العلم له في ضمن هذا  لفظ الشريف في حواشي شرح المختصر:

وذلك لأنه لا يلزم من حصول أمر  وهو غير تصور ماهيته الذي هو المتنازع فيه، الحاصل له ضرورة، [2]الجزئي

 فإن كثيرا  من الملكات حاصلة للنفس وليس يتبع تصورها حصولها. انتهى بع تصوره حصوله،تصوره حتى يت

فإن الذاتي لما تحته هو  وأيضا  فإنما يتم لو كان العلم ذاتيا  لما تحته، :فيما يأتي #وهذا الجواب هو الملائم لقوله 

 وذلك ظاهر.  العلم المطلق لا العلم الجزئي المتعلق بوجوده،

فإن هذا العلم حاصل لكل أحد  ،والجواب عنه أن الضروري حصول علم جزئي متعلق بوجوده لمواقف:ولفظ ا

إذ كثيرا  ما تحصل لنا علوم جزئية  ؛وحصول ذلك العلم الجزئي غير تصوره وغير مستلزم لتصوره بلا نظر،

في تصورها إلى توجه بل نحتاج  بمعلومات مخصوصة ولا نتصور شيئا  من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنا،

  .............................................=فلا يكون حصولها عين تصورها ولا مستلزما  له مستأنف إليها،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكل وهو وهو الأخص، وقوله: لتوقف حصول ا« سابق على العلم بالكل»( وهو الأعم، وقوله: 4)

 الأخص على حصول جزئه يعني الأعم. 

والمراد بالعلم المطلق في عبارته # هو العلم بالمعنى الأخص الذي هو بصدد الكلام عليه، وعلم ( 4)

الإنسان مثلًا بنفسه جزء من جزئياته فافهم، فإنه ربما يسبق إلى بعض الأفهام أن المراد بالمطلق هو العلم 

 سم العلم بالمعنى الأخص، وليس كذلك؛ لأنه يأتي الكلام عليه. بالمعنى الأعم الذي هو ق

 أي: بوجود شخص ذلك العالم بوجود نفسه. ( 2)
..........................................  

  (.ح)لا بين حصول العلم المطلق وبين تصوره.  -[4]

 قوله: الحاصل له ضرورة. الظاهر أن المراد في ضمن حصول هذا الجزئي، وقد أفاده بوصفه ب -[4]
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لزما  )العلم  ه (1)ولا مست إذ كثيراً ما تحصل لنا علوم  ؛العلم لتصور :أي (ل

زئية بمعلومات مخصوصة ولا نتصور شيئاً من تلك العلوم مع كونها حاصلة ج

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وإذا لم يكن العلم الجزئي المتعلق بوجوده متصورا  فلا يلزم تصور العلم المطلق أصلا  فضلا  عن أن يكون = 

. انتهى  .تصوره ضروريا 

وكان شيء من  ثم قال في شرح المواقف بعد هذا: ويجوز أن يجاب عنه بأنه إنما يتم إذا كان العلم ذاتيا  لما تحته،

 ن. وهما ممنوعا ده متصورا  بالكنه بديهة،أفرا

وهو قوله:  إذا عرفت هذا ظهر أمور، منها: أن المؤلف نقل ما ذكره عن المواقف إلا أنه حذف ما هو مدار الشبهة، 

إذ لا ارتسام لماهية العلم  وإذا لم يكن العلم الجزئي المتعلق بوجوده متصورا  فلا يلزم تصور العلم المطلق..إلخ،

 ي في الذهن حتى يدعى ارتسام صورة العلم المطلق حينئذ. الجزئ

وهو مستقيم في  ،ومنها: أن ضمير غير تصوره وغير مستلزم لتصوره في عبارة المواقف عائد إلى العلم الجزئي

..إلخ غير  ومقتضى قوله بعد ذلك؛ إليه أيضا  كما هو مقتضى السياق، #وعوده في عبارة المؤلف  عبارته، إذ كثيرا 

يظهر ذلك بأدنى تأملومنها: أن قوله في شرح المواقف: ويجوز أن يجاب  ستقيم إلا مع ذكر المقدمة المحذوفة،م

وذلك أن جواب المواقف لما كان مبنيا  على  على تسليم أن الحصول هو التصور، [1]عنه..إلخ جواب غير مبني

وكان مقتضاه أنه لو تصور العلم  ،[2]م إلخنفي تصور العلم الجزئي حيث قال: وإذا لم يكن الجزئي متصورا  لز

أجاب في شرحه بجواب  -[3]وليس كذلك الجزئي لزم تصور العلم المطلق وأنه يتم بذلك استدلال المخالف،

 لا يكون مقتضاه ذلك ولا أن الحصول هو التصور. 

لا يتم  -المطلق وهو العلم-حاصله: أن استدلال المخالف ببداهة حصول علم جزئي على بداهة ما هو جزؤه 

 بل إنما يتم إذا كان المطلق ذاتيا  لحصول العلم الجزئي، بمجرد تصور العلم الجزئي كما هو مقتضى ما في المواقف،

متصورا  بالكنه بديهة، فقوله:  -فإنه فرد من العلم المطلق ،[4]وهو ذلك الذاتي-وكان شيء من أفراد العلم 

  يعني ليتصور العلم المطلق بديهة بتصور ذلك الفرد. ذلك الفرد بالكنه بديهة، متصورا  أي:

بمعنى  ،وذلك أن تصور الشيء وجوده في النفس وجودا  غير متأصل« ولا نتصور شيئا  من تلك العلوم» )قوله(:

وحصول العلم بالشيء في النفس وجوده فيها وجودا  متأصلا  كالكرم  أن يرتسم في النفس مثال مطابق له،

ن والكفر، وهذا يوجب الاتصاف لا التصور، والأول بالعكس، فالكافر يتصور الإيمان ولا والبخل والإيما

 ومثله في شرح المواقف. ذكره السعد في الحواشي. يتصف به، ويتصف بالكفر ولا يتصوره،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى يتبع تصوره حصوله، ولا تقدم تصوره حتى وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره ( 4)

يكون تصوره شَحاً لحصوله، وإذا كان كذلك جاز الانفكاك فتغايرا، فلا يلزم من كون أحدهما 

 ضرورياً كون الآخر كذلك. هذا كلام المحقق العضد بلفظه. 
 .......................................... 

ن الحصول هو التصور، لكن بالوجه لا بالكنه كما يدل عليه سياق الجواب، وكما أقول: بل هو مبني على تسليم أ -[4]

يدل عليه ما نقله الفاضل الشلبي في حواشيه من الإيراد على جواب المواقف حيث قيل: سيجيء في بحث العلم من 

لم بالعلم، وحينئذ يندفع الإلهيات أن العلم بالعلم لا يتوقف إلا على الالتفات، ولهذا ظن أن العلم بالشيء غير الع

هذا الجواب ويحتاج إلى جواب الشارح. اهـ قلت: وتسليم أن الحصول تصور بالوجه لا يضر؛ إذ النزاع إنما هو في 

سيدي القاسم بن )تصور ماهيته بالكنه كما صرح في صدر هذا البحث من شَح المواقف وشَح الغاية فليتأمل. 

 (.الحسين بن إسحاق. ح

 . (ح)ح المواقف المتقدمة: فلا يلزم..إلخ. عبارة شَ -[4]

 . (ح)إذ لا يتم إلا بكونه ذاتياً..إلخ.  -[2]

  (.ح)صوابه الجزئي، وهو ظاهر.  -[2]
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نجد ذلك من أنفسنا  ،بل نحتاج في ابتداء تصورها إلى توجه مستأنف إليها ،لنا

 ضرورة. 

ضا   ي يتم)له لو سلم أن الحصول هو التصور أو مستلزم  ()وأ و  (1)فإنما  ل

ه تيا  لما تحت ا م ذ ل الع ن  توقفه على كون العلم معنى واحداً ل ؛وهو غير مسلَّم (كا

 . (2)وهو ليس بمجزوم به ،مشتركاً ذاتياً لما تحته

------------------------------------------- 
 ما ذكره من الاستدلال حيث قالوا: والمطلق ذاتي للمقيد. أي:« فإنما يتم..إلخ» قوله(:)

..كونه ذاتيا  لما تحته على كون العل أي:« لتوقفه» )قوله(: إذ لو كان العلم معاني  ؛[1]إلخ م معنى واحدا  مشتركا 

ولو كان عارضا  لم يلزم من تصور  متعددة كما في المشترك اللفظي لم يكن هناك علم مطلق مشترك بين جزئياته،

 . أفراد العلم بالكنه تصور عارضها أصلا  

إنما ذكره في  واقف في بحث العلم كما عرفت،لم يذكره شارح الم« -أعني قوله لتوقفه..إلخ-واعلم أن هذا التعليل 

، وأما العلم فلم يذكر فيه هذا [2]إذ الوجود هو الذي ذكر فيه الخلاف في كونه مشتركا  لفظيا   بحث الوجود؛

  ..............=.....................، والمؤلف نقل هذا التعليل من بحث الوجود إلى بحث العلم.[3]الخلاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أي: كونه ضرورياً لو كان العلم ذاتياً لما تحته من الأجزاء، بأن يكون هو جزءاً منها مقوماً لها، كالحيوان 4)

الذي هو جزء من مفرداته التي هي الإنسان والفرس وغيرهما، ولا بد مع ذلك أن يكون تصور شيء 

هي علم أحدنا بوجوده أو بحصول كذا ونحو ذلك بحقيقته وكنهه بديهياً ضرورياً، من أفراد العلم التي 

فإذاً يلزم أن يكون العلم المطلق ضرورياً، لكن الأمران مُنوعان. أما الأول فتوقفه على كون العلم معنى 

عاماً لما تحته أو خاصة واحداً مشتركاً ذاتياً لما تحته من الأفراد، وأنه غير مقطوع به؛ لجواز أن يكون عرضاً 

لها، كالماشي لما تحته من أجناس الحيوانات، والضاحك لأفراد الإنسان. وأما الثاني فلما مر من أنه لا يلزم 

من كون حصول التصديق بأنه موجود ضرورياً أن يكون تصور ذلك العلم الجزئي الذي حصل به 

ضرورية التصديق أن يكون تصور طرفيه بالكنه الإذعان والقبول لكنهه ضرورياً، كما أنه لا يلزم من 

 المحكوم به والمحكوم عليه ضرورياً. 

 لتعسر الاطلاع على الذاتيات في كثير من الأشياء؛ لجواز كونه غير متحد أو عرضاً. (4)

..........................................  

لسلم من ذلك. « مشتركاً فيكون ذاتياً »على نفسه، فلو قال:  قد ذكر في هذا التعليل كونه ذاتياً، وفيه توقف الشيء -[4]

 . (منه ح)

في المقاصد وشَحه في بحث العلم: ولا نزاع في اشتراك لفظ العلم، يقال في الاصطلاح على معان، منها: إدراك  -[4]

سيدي أحمد بن )ر. العقل..إلخ كلامه، وحينئذ لا يتم أنه نقله ابن الإمام من بحث الوجود إلى بحث العلم، فتدب

 . (ªمحمد بن إسحاق 

لعل المؤلف # بنى على أن العلم مشترك بين اليقين والظن لما ذكره فيما سيأتي إن شاء الله في تعريف النظر بأنه ملاحظة  -[2]

 (. ح منه.)المعقول حيث قال: عدل عن المعلوم إلى المعقول تحرزاً عن استعمال المشترك، وسيأتي الكلام، والله أعلم. 

 



 ]تعريف العلم[ - البحث الأول: ]في المنطق[   016

ه )لو سُلرم كونه ذاتياً لما تحته فإنما يتم لو ()و ان تصور شيء من أفراد ك

ا   ه بديهي لأن التصديق بأنه موجود لا يستدعي  ؛وهو غير مسلّم أيضاً  (بالكن

يستدعي تصور بعض أفراد شيء من  كما لا ،تصور بعض أفراد العلم بالكنه

 ..........................................:وهذا معنى قوله ،بالكنه (1)أطرافه

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وبيان ذلك: أنه ذكر في شرح المواقف اختلافهم في الوجود هل يحد أو لا يحد؛ لأنه بديهي من حيث إن الوجود = 

 . وجزء المتصور بديهة بديهي ،المقيد كوجودي مثلا  متصور بالبديهة، والمطلق جزء من هذا المقيد

ا  لما تحته من الجزئيات، أما إذا كان مشتركا  لفظيا  فليس ثم أجاب بأن هذا يتم إذا كان الوجود معنى واحدا  مشتركا  ذاتي

وإذا كان عارضا  لأفراده لم يلزم من تصور أفراده تصور عارضها  ،هناك وجود مطلق حتى يتصور بداهة أو كسبا  

ثم ذكر اختلافهم في الوجود هل هو معنى واحد اشترك فيه الموجودات أو هو مشترك لفظي دال على معان  أصلا .

 .  متعددة كما في سائر الألفاظ المشتركة اشتراكا  لفظيا 

وهو ليس  ثم أورد من الكلام ما لا يحتمله المقام، ولو قال المؤلف: ولو سلم فإنما يتم لو كان العلم ذاتيا  لما تحته،

العلم أمر  أو لأنا نختار ما عليه المتكلمون من أن ،بمجزوم به لتعسر الاطلاع على الذاتيات في أكثر الأشياء

 ن أظهر.االتعلق ليس بذاتي لكوهذا  هو التعلق بين العالم والمعلوم كما يأتي، [1]اعتباري

. :أي« فإنما يتم» )قوله(:  ما ذكروه من كون السابق ضروريا 

اصلة أفراد العلم المطلق في العلوم الجزئية الخاصة الح أي:« بديهيا   [2]لو كان تصور شيء من أفراده بالكنه» )قوله(:

، «بالكنه بديهيا  » وإنما قال: كما هو المفروض. [3]بديهة  [4]وهو تصور تلك العلوم ليتم كون ما هو ذاتي بديهيا 

 فيحصل بتصورها بديهة تصور العلم المطلق بديهة.  الحاصلة،

؛» )قوله(: فراد بأنه موجود لا يستدعي تصور بعض أ -حصول التصديق أي:-لأن التصديق  وهو غير مسلم أيضا 

بل يحصل هذا التصديق لمن لم  فإنه بعض من تلك الأفراد الجزئية، أعني تصور ذلك التصديق بالكنه، العلم بالكنه،

، وإذا لم يكن مستدعيا  لتصور هذا البعض من تلك الأفراد بديهة لم يحصل تصور العلم المطلق  يتصوره بالكنه قطعا 

ما إ ذلك التصديق؛ لأن المقصود عدم استدعاء تصور أي فرد: لا يستدعي تصور :وإنما لم يقل المؤلف .بديهة

إذ لو استدعى التصديق تصور أي فرد من  أو بالنسبة؛ أو بالمحكوم به، أو تصور العلم بالمحكوم عليه، التصديق،

 هذه العلوم بديهة لتم مراد المستدل من تصور العلم المطلق بديهة.

وهي المحكوم عليه وبه  أطراف هذا التصديق، أي: «شيء من أطرافه كما لا يستدعي تصور بعض أفراد» )قوله(:

 [5]بل يكفي تصوره بوجه ما فبالأولى أن لا يكون ،وإذا لم يكن مستدعيا  لتصور أحد هذه الأطراف بالكنه والنسبة،

  ................=.............مستدعيا  لتصور العلم بأحد هذه الأطراف الذي هو فرد من أفراد العلم المطلق بالكنه
 ..........................................  
الذي تحته من الجزئيات وهو متعلق العلم الخاص بالمعلوم الخاص أمور اعتبارية أيضاً، فلا مانع من أن يكون ذاتياً  -[4]

 .(ح عن خط شيخه الحسن بن إسماعيل إملاء)لما تحته. 
 . (قاموس)ايته وقدره ووقته ووجهه. جوهر الشيء وغ الكنه بالضم، -[4]

يقال: إنما هو المفروض  (.ح من خط شيخه)الحاصلة بديهة.  فينظر في قوله: ليس جميع الجزئيات حاصلة بديهة، -[2]

 كما استدرك. 

خلًا وهو ما كان دا بأن يراد بالذاتي المعنى الأخص، ولا يستقيم إلا على جهة الاستخدام؛ الظاهر عوده إلى ذاتي، -[2]

 فيستقيم المعنى، فيصدق على النوع، وهو ما يقال على غير العرض، في قوام الذات، ويعود الضمير بالمعنى الأعم،

 .(إملاء ح من خط شيخه)والله أعلم. 

 (.منه)استفيدت الأولوية من جعله مقيساً عليه حيث قال: كما لا يستدعي..إلخ.  -[5]
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ان) ع   .((1)وهما ممنو

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  قوله: بعض أفراد. [1]وينظر في زيادة =

ولا نتصور شيئا  من تلك  -التصديق به أي:-إذ يحصل العلم بوجوده  ؛فيما نحن فيه« وهما ممنوعان» )قوله(:

 فلو كان العلم ذاتيا  لما تحته لم تحصل تلك العلوم بديهة إلا وقد حصل تصور ما هو ذاتي لها بديهة.  العلوم،

فإن أراد بالحصول حصول العلم  ،ل هو التصورفإنه بنى هذا الجواب على تسليم كون الحصو #وأما المؤلف 

 الضروري حصول علم جزئي..إلخ.  قلنا: المطلق لم يلائم قوله فيما سبق:

تي  «لو كان العلم ذاتيا  لما تحته»وإن أراد بالحصول حصول العلم الجزئي لم يلائم قوله:  إلا مع ضم تلك المقدمة ال

، ولم يحتج إلى قوله: وكان شيء من أف أغفلها، راده متصورا  بالكنه؛ إذ حصول علم كل أحد بوجوده بديهي قطعا 

 والله أعلم. فبعد تسليم أن هذا الحصول هو التصور يثبت تصور فرد من أفراد العلم بديهة فتأمل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زم حصول الجزئي تصور المشترك بعد تحقق أمرين: ( قال في نظام الفصول في هذا: ولو سلم فإنما يستل4)

أحدهما: بداهة تصور ذلك الجزئي لا بداهة حصوله فقط. وثانيهما: كون العلم الذي هو جنسه ذاتياً له؛ 

لتكون بداهة الأخص مستلزمة لبداهة الأعم. وكل من الأمرين مُنوع. أما الأول فلما قررنا من أن 

ه فضلًا عن بداهة التصور. وأما الثاني فلأن معنى كون الشيء ذاتياً حصول أمر لا يستلزم تصور ماهيت

لشيء أنه جزؤه لا كله وإلا لما تغايرا، وكونه جزؤه يستلزم تركب ذاته منه ومن غيره، وتركب الذوات 

تميز إنما يكون في العنصِيات لا في البسائط، فإنها إنما تتعدد باعتبار جهة التعلق، فإن إرادة المعلوم إنما ت

عن العلم من جهة تعلقها به تعلق محبة لحصوله، كما أن العلم يتعلق به تعلق إحاطة به، وإلا فهما في 

أنفسهما لا يتمايزان؛ ومن ثمة حكموا بأن البسائط أنواع حقيقية غير إضافية، أي: لا تندرج تحت جنس، 

الله ذاته، وإنما تعددت  وأشَنا إلى تحقيق ذلك في شَح التهذيب. وذهب أهل البيت إلى أن صفات

أسماؤها لتعدد جهات تعلق الذات المقدسة، وأيضاً لو تركبت ذاته لم يكن تصورها ضرورياً؛ إذ كل 

مركب مكتسب، ولا شيء من المكتسب بضروري، ينتج لا شيء من المركب بضروري؛ إذ لا معنى 

لبسيط بلوازم خارجة للضروري إلا البسيط، فكل ضروري بسيط، ولا تنعكس كلية؛ لجواز كسب ا

 عن ذاته. )من نظام الفصول للعلامة الجلال(. 

لا يقال: نحن لا نقتصِ على ما ذكر، بل نقول: إن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، ويعلم أيضاً  )*( 

كذلك أنه عالم بذلك، والعلم أحد تصوري هذا التصديق، وهو بديهي أيضاً فيكون تصوره السابق على 

بديهي أولى أن يكون بديهياً؛ لأنا نقول: يكفي في التصديق تصور الطرفين بوجه ما، ولا التصديق ال

يحتاج فيه إلى تصورهما بالكنه، كما نحكم على جسم معين مشاهد من بعد بأنه شاغل لحيز معين مع 

الجهل بحقيقته هل هو إنسان أو حجر، بل وقع الجهل بحقيقة الحيز والشغل، بل نحكم بأن الواجب 

تعالى إما نفس أو لا وإن لم نعلم حقيقتهما بكنههما بل باعتبار أم عام عارض لهما، ككونه صانعاً للعالم، 

وكونها مدبرة للبدن مثلاً، فاللازم مما ذكرتم أن يكون تصور مطلق العلم بوجه ما بديهياً، ولا نزاع فيه، 

 ـالمراد من المواقف وشَح الشري  ف عليه. بل في تصوره بحسب الحقيقة. اه
..........................................  

لأنه إذا كان الطرف مركباً تركيباً إضافياً أو غيره ولم يستلزم التصديق تصور بعض  المقصود منه المبالغة؛ :يقال -[4]

  د الطرف فبالأولى لا يستدعي تصور الطرف فتأمل. اهـ إملاء ح عن خط شيخه.اأفر
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الأول  ،الثاني: لو كان كسبيا  فإما أن يعرف بنفسه أو بغيره)الوجه 

م فلو عل ،لأن غيره إنما يعلم به ؛نظري)بطلانه  (بطلانه ضروري، والثاني

  .معلومية كل منهما على معلومية الآخر حينئذ لتوقف ((1)بغيره لزم الدور

لنا ي) :جواباً عنه ()ق لم جزئ ع ل  لم بحصو لم إنما يع ع  (2)متعلق (غير ال

لمبه  حقيقة الع فإن الجمهور يعلمون أشياء كثيرة ولا يتصورون  ()لا بتصور 

 حقيقة العلم المطلق. 

تص لم  ه بغير الع لم ع يد  والذي نر لم) لا دور ،ور حقيقة الع لأن  (ف

 ،اللازم حينئذ توقف تصور حقيقة العلم على حصول علم جزئي بذلك الغير

ضرورة توقف  ؛وحصوله يستلزم حصول حقيقة العلم في ضمن ذلك الجزئي

------------------------------------------- 
 :) قوله ه ضروريالأول بط» ) ه. « لان نفس شيء ب ريف ال ه تع  لأن

:) قوله يره» ) غ ن  علم، أي:« لأ ير ال . غ لم الع يف  ر في تع ذين  و أخ الم ثلا   ل م ص ف ال نس و  كالج

:) قوله لم به» ) ما يع . أي:« إن لم  بالع

:) قوله لم» ) ع و  ل لم  أي:« ف يره»الع ه. «بغ ل نسه وفص و ج ه  و

:) قوله الدور» ) م  ز م ف« ل و ل نه مع تصر: لك خ الم ح  في شر فع بما قال  ند ي تهى ف ان و الضروري.  ه ير و ن لا بالغ و يك

؛ ا  ن ضروري و ن يك أ ا   ي ب ه كس ون اع ك ن ت ام م من  ز ل : لا ي ال ق ا ي ره م . ذك ا  نع ت مم ه  ن الك وره ب ص ن ت و ك ن ي أ از  و  لج

:) قوله لق به» ) تع ئي م ز لم ج ع ول  حص لم ب ما يع ن  أي: «إن حررة أ بارة الم شريف: الع ق ال حق قال الم ير،  بالغ

على وف  ق و ره م و قال: تص لق بهي تع ئي م ز علم ج و  ه يره و غ صور  تهى[1] ت ان  .. 

:) قوله هور» ) الجم ن  إ . أي:« ف ناس هور من ال  الجم

:) قوله ير،» ) ك الغ ئي بذل ز لم ج ع ل  و على حص د  حدو لم الم يقة الع صور حق وقف ت ئذ ت ن ي م ح ن اللاز و  لأ ه و

، ثلا  لم م الع د  في ح ين  ور ذك الم ل  ص ف ال نس و الج لم ب ني: الع ع ي أ ما س خ، ك ..إل جلى ت : أتي،صفة ي أي صوله   وح

ئي. ز لم الج ا الع  هذ

:) قوله م» ) ل يقة الع ول حق م حص ز ل ت شريف«: يس حقق ال بارة الم . :ع .إلخ ول. على حص وقف  ت  ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مثلاً جنس العلم وفصله لا يعلمان..إلى آخر ما في شَح الشيخ للفصول. 4)

يعني « فإن الجمهور»أي: المطلق. وقوله: « لا بتصور حقيقة العلم»أي: بالغير. وقوله: « بهمتعلق »قوله: ( 4)

تصور حقيقة »أي: نطلب أن يحصل على ذلك التقدير. وقوله: « والذي نريد علمه»من العقلاء. وقوله: 

 ا(.يعني للاختلاف. )من شَح المواقف وغيره« فلا دور»يعني لا حصول جزء منه. وقوله: « العلم
..........................................  

هنا فائدة ذكرها في حاشية شَح المختصِ، قال: العلم الجزئي المتعلق بالغير هو تصور ذلك الغير بعينه. اهـ وإذا  -[4]

لا « إنما يعلم بحصول علم جزئي»كان كذلك حصل تصور العلم المطلق بتصور الغير، وحينئذ فقول المؤلف #: 

« العبارة المحررة»ار عليه؛ إذ حصول العلم الجزئي هو نفس تصور ذلك الغير وكان في قول السيد المحقق: غب

 .(منه ح مع زيادة يسيره)إشارة إلى أن تصور الغير هو المراد من حصول العلم بالغير فتأمل. 
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فيتوقف تصور حقيقته على حصولها في  ،على حصول أجزائه (1)حصول الكل

وهذا  فلا دور. ؛(2)تصورها وحصولها لا يتوقف على ،ضمن بعض جزئياتها

حصول أجزائه  (3)التقرير بناء على أن حصول الشيء بهويته العينية يستلزم

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) ك ول ال وقف حص ه، «ضرورة ت ئ ا ز ول أج على حص ل  الفص نس و لم بالج و الع ه ه و و ئ ا ز من أج

علم، يقة ال ته  حق يق صور حق وقف ت ت ي لم أي:-ف لها  -الع و يقة أي:-على حص الحق ك  ل ض  -ت في ضمن بع

ا، ياته ئ ز ل ج الفص نس و لم بالج و الع ه لها  ،و و يقة أي:-وحص ا؛ -الحق ه صور على ت وقف  ت ن  لا ي رفت من أ ع لما 

. لم يقة الع ن حق تصورو ء ولا ي يا ن أش و ور يعلم  الجمه

:) قوله ر» ) ري تق ا ال هذ خالف أي: «و لال الم تد ر المؤلف لاس ري ة  [1]تق ق ي ول حق م حص ز ل ت يس صوله  وح وله:  بق

. م .إلخ الكلا ه. ن في ضم لم   الع

:) قوله شيء» ) ول ال ن حص على أ اء  ن لق  «ب المط لم  و الع ه ته»و وي ية [2]به ن ي صية، أي: «الع خ ه  الش ل و ني حص ع أ

ثلا   ل م ص ف ال نس و الج لق ب تع الم لم  الع م»في ضمن  ز ل ت .يس . . . . . . . . . . . . . . . . .=.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( الذي هو العلم الجزئي المتعلق بالغير؛ لأنه مركب من حصول العلم المطلق وتعلقه بالغير. 4)

 أي: لأن الحصول غير التصور. « لا يتوقف على تصورها»قوله: ( 4)

بهتين بالفرق بين حصول العلم المطلق بنفسه في الذهن وبين تصوره؛ وذلك وحاصل حل الش )*(

لأن منشاهما عدم الفرق بينهما، ففي الشبهة الأولى تخيل أنه إذا حصل بالضرورة علم جزئي قائم 

بالنفس كانت ماهية العلم حاصلة بالضرورة في ضمنه قائمة بالنفس أيضاً، وهذا معنى كون 

وفي الشبهة الثانية تخيل أن تصور ماهية العلم إذا توقف على حصول على تلك الماهية متصورة. 

ولا شك أنه متوقف على حصول ماهيته في ضمنه قائمة بالذهن، وهذا -جزئي متعلق بالغير 

فقد توقف كل منهما على الآخر. وإذا ظهر الفرق بينهما بأن ارتسام ماهية العلم  -معنى تصورها

ما: أن ترتسم فيها بنفسها في ضمن جزئياتها وذلك حصولها وليس في النفس على وجهين: أحده

تصورها ولا مستلزماً له على قياس حصول الشجاعة للنفس الموجب لاتصافها بها من غير أن 

تتصورها. والثاني: أن ترتسم فيها بمثالها وصورتها، وهذا هو تصورها لا حصولها على قياس 

اضمحلت  -نفس بها، وهو المطلوب بتعريفهاتصور الشجاعة الذي لا يوجب اتصاف ال

 الشبهتان بالكلية. )من شَح المواقف للسيد السند قدس سره(. 

 على رأي الحكماء في وجود الكلي الطبيعي في ضمن أشخاصه، والحق خلافه. ( 2)
..........................................  

ظاهر أن يقول المحشي: لرد استدلال المخالف، كما ذلك ظاهر من تحقق هذا. اهـ منقولة. لعل وجهه أنه كان ال -[4]

 صريح كلام الأصل المحشى عليه، والله أعلم. )عن خط سيدي أحمد بن زيد(. 

في بعض الحواشي: أي: تقرير احتجاجهم والرد عليه، وهو أولى كما يظهر بالتأمل، لا كما ذكر المحشي الأول فتنبه. اهـ 

 فاه الله(.)ح قال: من خط شيخه عا
ومع قطع النظر عن ذلك ماهية.  وباعتبار تشخصه هوية، اعلم أن ما به الشيء هو هو يسمى باعتبار تحققه حقيقة، -[4]

 .(من شَح العقائد)

 



 ]تعريف العلم[ - البحث الأول: ]في المنطق[   011

 . (1)فيكون اندفاع الدور أظهر ،والحق خلافه كما قرر في موضعه ،العقلية

يل يده)بل  ،لا لكونه ضرورياً  ،لا يحد :()وق سر تحد وهذا رأي  ،((2)لع

فقالا:  ،بقاً الجويني والغزالي الموعود به سا ما يعر العلم على صيغة  :أي ()وإن

لمن المعرفة  ،المجهول يتميز بهما عما يلتبس به من  :أي ()بالقسمة أو المثا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ية= ل العق ئه  ا ز ول أج م «حص فس ارتسا هي ن تي  ر  [1]ال ري تق و لم يكن ال ذ ل نفس؛ إ في ال رته  و لم وص ثال الع م

ؤل الم ج  ت ك لم يح ذل لى  ع ا   ي ن ب علم،م يقة ال ول حق م حص ز ل ت صوله يس قوله وح رض ل لى التع ه  ف إ دفع لى  ولا إ

ا؛ ه ور على تص وقف  ت لها لا ي و وله: وحص هم لزوم الدور، بق و أ ت نش يه على م ب تن هو ال وج إلى ذلك  ح هو  لأن الم و

ل  و حص لم ب ما يع لم إن غير الع قال:  ن ي أ بهة ب لت الش ح ان اب و و تم الج ك ل م، ولولا ذل ا ز ل ت ك الاس ول بذل الق

لم ير، ع لق بالغ تع ئي م ز علم، ج يقة ال صور حق على ت وقف  ت صوله لا ي ح خ؛ و .. إل هور ن الجم إ د  ف ي قال الس ا  ولذ

ع  دف ان الحال و شف  انك اب  و القدر من الج ا  بهذ ا: و رن ذك ما  اب ب ن أج د أ تصر بع خ ح الم اشي شر و في ح حقق  الم

ن ما  يا اب ب و في الج ما زيد  قال: وإن عيالإشكال،  ا   يه نب لم ت الع غير  يه  ل قف ع و هم الدور،ت و أ ت نش ه  لى م إن ف

ه، ن في ضم لم  ية الع ه ول ما على حص ير و ك الغ ق بذل ل تع ئي ي ز لم ج ع ول  على حص وقف  ت ين  ي رق ب أنه لم يف فك

تهى ان ره.  و صوله وتص ر؛. ح و الحق أظه ه على ما  الدور  فاع  اند ن  و رف ك يع رنا  ذك ما  ناء  وب ب ج مع ال تا ذ لا يح إ

وله: ق لى  يه إ ل يج  ع ت ما اح .إلخ ك م. ز ل ت صوله يس غيره،وح على  ناء  ب يه مع ال علم.  إل  والله أ

:) قوله ته « والحق خلافه» ) وي لم به ل له الع يمن حص زم ف أصلا  -وإلا ل ت دا  م و ه وج في د  ن وج أ أن تحصل في  -ب

وره، تص ي عض ف ضها عن ب زة بع ي لية متم العق زاؤه  نه أج ه ك.  ذ يس كذل  ول

اقف و ح الم في شر خصي[2]قال  ول الش ز في الحص ماي ل ت الفص ود : بين الجنس و نس وج ج ل ن ل و ن يك أ  ب

د و ل وج لفص ج. ،ول حسب الخار ن ب حدا ت ما م ه ل   ب

:) قوله وضعه» ) قرر في م ما  اء  «ك ز الأج يز  م تم عد ن  اقف من أ ح المو عن شر ول  نق ك من الم رفت ذل قد ع و

ل العق في  ز  ي ما يتم إن خصي  لش ا ول  في الحص ية  ل ة  ،العق ي ل العق ئه  ا ز أج ول  وية حص له شيء با ول ال م حص ز ل ت اس و  ل ف

زت الأ ي وية،لتم له في ا اء  ز ل، ج أم ت ك ف ل يس كذ  والله أعلم. ول

:) قوله رفة» ) المع رف« من  في يع اء  ر فيف ال خ ت ن ب و يك . ،ف ها تشديد ن ب لكا ريف وإلا  تع  لا من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن العلم الجزئي لم يقترن به حصول الكلي المطلوب تصوره. ( 4)

لأمر عسراً مثل قرب قرباً وعسارة بالفتح فهو عسر، أي: صعب شديد، وعسر الأمر عسر ا( 4)

 عسراً من باب تعب تعباً. )مصباح(.

لأن النصِة به تخييلية، ألا ترى أنه إن « ربما»)*( في المواقف: وربما نصِ بالدليل الثاني. اهـ وإنما قال: 

 يدل على شيء. )شَح مواقف(.  تم دل على امتناع التحديد دون عسره، وإن لم يتم لم

 )*( يعني بالكنه. اهـ شيخ لطف الله، وفي الفصول: لخفاء جنسه وفصله. 
..........................................  

 .)ح عن خط شيخه(كان الظاهر أن يقول: التي بها ارتسام مثال العلم..إلخ، والله أعلم.  -[4]

الجنس والفصل تمايز في الخارج بأن يكون للجنس وجود فيه وللفصل وجود آخر، عبارة شَح المواقف: ليس بين  -[4]

 بل هما متحدان بحسب الخارج وجوداً وجعلًا.
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  .(1)الاعتقادات

والجازم إما مطابق أو  ،(2)أو لا مأما القسمة فكأن يقال: الاعتقاد إما جاز

اد جازم مطابق ثابت عن القسمة اعتق (3)فقد خرج .والمطابق إما ثابت أو لا ،لا

متميز عما يلتبس به من الاعتقادات التي هي الظن والجهل المركب واعتقاد 

وهو بهذا المعنى أخص منه بالمعنيين  ،وهو العلم بمعنى اليقين .المقلد المصيب

 . (5)وأما المثال فكتشبيه إدراك البصيرة بإدراك الباصرة .(4)السابقين

لنا إن أفالقسمة والمثال  :()ق ا  ) تمييز ا  ا)لماهية العلم عما عداها  (اد  صلح

صل إذ لا نريد بتحديدها هنا سوى تعريفها  ؛وحداً لها ((6) معرفا   لا لم تح )وإ
------------------------------------------- 

،« إما جازم أو لا» )قوله(:  ولهذا قال  ؛لكان أولى -بل هو الظن والشك والوهم لو قال: وغير الجازم ليس علما 

: من الاعتقادات الت  ي هي الظن..إلخ.المؤلف فيما يأتي قريبا 

 ذلك الاعتقاد الجازم..إلخ. :أي« وهو العلم بمعنى اليقين» )قوله(:

ووجه  وكونه بمعنى آخر يشمله. كونه بمعنى يقابل غير الثابت، وهما: «أخص منه بالمعنيين السابقين» )قوله(:

لعدم  بخلاف هذا المعنى؛ ،أخصيته بالنظر إلى المعنى الأول أن المعنى الأول يشمل التصور الذي لا يمكن تغيره

 صدق الاعتقاد على التصور كما يأتي. 

  فظاهر. -وهو العلم بالمعنى الأعم-وأما وجه أخصيته بالنظر إلى المعنى الآخر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنما التباسه بالاعتقادات، والله أعلم. ( إذ لا خفاء لتميزه عن الإرادة والقدرة وسائر الصفات النفسية، و4)

 وغير الجازم ليس علمًا، بل هو الظن والشك والوهم. )عضد(.( 4)

تميز عنه بالمطابقة. « والجهل المركب»تميز عنه بالجزم. وقوله: « التي هي الظن»أي: حصل. وقوله: ( 2)

 تميز عنه بالثابت. « واعتقاد المقلد»وقوله: 

يقابل غير الثابت، والمعنى الآخر هو الذي يشمله، ووجه أخصيته بالنظر إلى المعنى وهما كونه بمعنى ( 2)

الأول هو أنه بذلك المعنى يشمل التصور الذي لا يمكن تغيره، ولا يشمله بهذا المعنى؛ لعدم صدق 

ذ هو الاعتقاد على التصور كما سيأتي عن قريب. وأما وجه أخصيته بالنظر إلى المعنى الآخر فهو ظاهر؛ إ

 أخص من المعنى الأعم، والله أعلم. )شَح عضد(. 

 أو يقال: هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين. )شَح مواقف(.( 5)

قيل عليه: لا يلزم من مجرد إفادتهما تمييزاً صلاحيتهما للتعريف ولو رسمياً، إنما يلزم لو أفادا لازماً بيناً، ( 4)

بينة وإلا لم يجهله أحد، وبهذا يظهر جواز كون الشيء طريقاً إلى معرفة وليست المحصلة بالقسمة مثلاً لوازم 

شيء من غير أن يكون معرفاً له لانتفاء شَائطه، وهو كونه بينر الثبوت في جميع أفراده بينر الانتفاء عما عداه، 

ياز يعرف منها وأن ما اشتهر بينهم من أن القسمة الحقيقية لانطوائها على ما به الاشتراك وما به الامت

ليس شيء منهما على إطلاقه. )شلبي في حاشية  -تعريفات الأقسام، وأن مآل المثال إلى التعريف الرسمي

شَح المواقف(. وقد ذكر العضد في شَح المختصِ معنى هذا الكلام، وأغفله في المواقف هو والشارح، 

 والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
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كذا قرر الكلام في  ،(1)لامتناع حصول معرفة الشيء بدون تمييزه (بهما معرفة

 هذا المقام. 

بارة جامعة يعسر تحديد العلم بعواعلم أن الغزالي صرح في المستصفى بأنه 

المدركات الحسية  (2)بل أكثر ،لتعسره في أكثر الأشياء ؛للجنس والفصل الذاتيين

  .فكيف لا يعسر في الإدراكات الخفية ،كرائحة المسك

أما التقسيم فهو أن نميزه  ،ثم قال: لكنا نقدر على شَح العلم بتقسيم أو مثال

وعن  ،والوهم بالجزمفيتميز عن الظن والشك ] ،عما يلتبس به من الإدراكات

ويصير  ،الاعتقاد يبقى مع تغير المعتقد أنوعن اعتقاد المقلد ب ،الجهل بالمطابقة

يكاد أن يرسم العلم في  (3)وبعد هذا التقسيم والتمييز ،جهلًا، بخلاف العلم

 النفس بحقيقته ومعناه. 

عنى فكما أنه لا م ،شبيه بإدراك الباصرةوأما المثال فهو أن إدراك البصيرة 

في القوة الباصرة كانطباع  -مثاله المطابق :أي-للإبصار إلا انطباع صورة المبصِ 

 ،الصورة في المرآة كذلك العلم عبارة عن انطباع صورة المعقولات في العقل

أعني -وغريزتها التي بها تتهيأ لقبول الصور  ،المرآة (4)فالنفس بمنزلة حديد

  .وحصول الصورة في مرآة العقل هو العلم ،ابمنزلة صقالة المرآة واستدارته -العقل

وهذا المثال يفهمك حقيقة  ،فالتقسيم المذكور يقطع العلم عن مظان الاشتباه

، وذكر التقسيم والمثال المذكورين [(5)هذا تلخيص كلامه في المستصفى .العلم

------------------------------------------- 
 :) قوله قال:» ) نا نقدر ثم  قوله: « لك يص كلامه»إلى  خ ل ر « هذا ت ذك وله: و ق عن  خة بدل  هذه نس ل   أي:–لع

لي ا ز ه. -الغ ت يق ك حق وله: يفهم ق لى  ثال إ يم والم تقس  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في )أ، ج(: تميزه. 4)

 في )أ(: بل في أكثر. ( 4)

 ييز لك أن ترسم، وكتب عليه في العضد: يكاد يرتسم. في نسخة: والتم( 2)

 في حاشية السعد حديدة. ( 2)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ب، ج(. ( 5)
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والتمثيل بإدراك الباصرة  ،الاشتباهوقال: إن التقسيم يقطع العلم عن مظان 

تعسر التحديد الحقيقي لا مطلق  (1)يريدفظهر أنه إنما  .مك حقيقتهيفه

جار في غير العلم أيضاً كما  ،وهذا موضع اتفاق لا اختلاف فيه ،التعريف

  .اعترف به

ل ي ق و د: بل () يح وولا يعسر حده  ،لأنه نظري ؛() ه ف معرف  ()

تبتعريفات كثيرة ذكرنا منها بعضاً، أولها:  ب ا ث ق  ب ا ط م م  ز ا ج د  ا ق ت ع ا () 

ويخرج بالفصل  ،شامل لجميع أنواع التصديقات (2)الاعتقاد كالجنس

 (3)الأول الظن، وبالثاني الجهل المركب، وبالثالث اعتقاد المقلد المصيب

 الحاصل بلا برهان. 

------------------------------------------- 
وله(: ق يف» ) لتعر ا ..إلى قوله: لا مطلق  اد متيازه عن غيره. :أي« فظهر أنه إنما أر ا يفيد   ما 

وله(: ق ترف به» ) اع ما  لعلم ك ا ير  ق أي:« جار في غ ،الغزالي حيث  شياء الأ كثر  ل: لتعسره في أ فليس  ا

الحقيقي مختص تحديد  ال ، ا  عسر  لعلم ؛ با يجري في غيره الامتياز بل  بة  لذاتيات ب لصعو ين ا

لعرضيات ا الماهية ،و ات  لاع على ذ ، فالاط لشريف ا ا في  [1]ذكره  بة نظرو لصعو ا ية  ن في غا لما كا

، لفائضة عنها ا ، آثارها  لماهية يحمل على ا ا منها ما  شتقو س وا ن لم و سا  وإ نا عامة أج ل ا ت  عا ب ت لمست ا ا  و م

، ، يعلم كونها ذاتية ها أعراضا  عامة ع ب وا ولا ، وت فص الخاصة  ت  عا تب ت لمس ا اص، و بعها خو  وتوا

 . لمستتبعات ك ا بتل ا  فو  وعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المطبوع: أراد.  (4)

لله عنه والتصورِ مع كونهما علمين، والجنس شامل لأفراد ما هو لا جنس حقيقة؛ لخروج علمِ ا( 4)

 جنس له. 

قال المحقق عبدالحكيم في حاشيته على حاشية الخيالي: ويخرج اعتقاد المقلد المصيب لعدم ( 2)

 استناده إلى موجب من حس أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر. 

..........................................  
فإنهم لما نظروا في ذات الإنسان وجدوها مستتبعة للحيوانية والناطقية، وهما المسميان بالآثار الفايضة على الذات،  -[4]

أي اللاحقة لها، ونظروا ثانياً في هذه الآثار، فوجدوا منها ما هو عام وما هو خاص، فسموا ما كان عاماً جنساً وما 

ثم وجدوا هذه الآثار مستتبعة لتوابع عامة وخاصة، فسموا ما كان عاماً عرضاً عاماً، وما كان  كان خاصاً فصلًا،

 خاصاً خاصة، كالمشي والضحك، فإن المشي تابع للحيوانية، والضحك تابع للناطقية. )ح(.
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امع)هذا الحد ()و يس بج تعالى ؛ل لله  ا لم  ع وج  فإن  ،عنه ((1)لخر

  .الاعتقاد مختص بالعلم الحادث

التصورلخروج ()و  ،لعدم اندراجه في الاعتقاد أيضاً مع أنه علم ؛نهع ()

 تقول: علمت حقيقة الإنسان ومعنى المثلث. 

ولى لأ ا ك) في تحديده أن يقال: ()و ه المدر  لى ب يتج اك  بفتح الراء  (إدر

ك لمدر    .بكسرها. الإدراك: جنس شامل للتصورات والتصديقات ()ل

 ،فيتناول الموجود والمعدوم ،التام الذي لا اشتباه فيه (2)الانكشاف :والتجلي
------------------------------------------- 

درك من مدرك..إلخ فلو قيل: إدراك ظاهر لم ،التجلي في حق الله تعالى غير لائق« إدراك يتجلى به المدرك» )قوله(: 

  .ما أفاده الانكشاف التام ليكون مانعا  أم لا [1]لكان أولى، وينظر هل الظهور يفيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وقد أجيب عنه بأن القصد إلى تحديد العلم المكتسب، فلا ضير في خروج علم الله تعالى، لكنه يبقى 4)

اض عليه بالتصور، فلا يكون هذا الجواب دافعاً للإشكال بكماله، فالصواب أن يجعل هذا جواباً الاعتر

عما أورد على الحد الثاني، أعني قوله: إدراك يتجلى به..إلخ؛ لأنه أورد عليه المحشي أن التجلي في حق الله 

 ـ كلام المحشي.تعالى غير لائق، ولو قيل: إدراك ظاهر لمدرك من مدرك..إلخ لكان أولى. اه

قال العلامة الشلبي في حواشي شَح المواقف ما معناه: فإن قلت: التجلي هو الانكشاف مطلقاً، فالتقييد ( 4)

بالتام عناية في التعريف، وذا غير جائز. قلت: لو سلم فالمتبادر من المطلق الكامل منه، وحمل التعريف 

فيه لا حالاً ولا مآلاً، فلا يرد التقليد والجهل  [2]دغدغة على المتبادر واجب. نعم، والمراد من التام ما لا

المركب؛ إذ عدمها فيهما إنما هو حالاً فقط. إن قلت: فبم يعلم انتفاء الدغدغة مآلا؟ً قلت: يعلم من عدم 

 احتمال النقيض بوجه من الوجوه. )معنى كلامه(.

د المقلد المصيب كما صرح بذلك في شَح إنما قيد التجلي بهذا ليخرج الظن والجهل المركب واعتقا )*( 

المواقف، وفيه أنه إن خرج به ما ذكر فإنه يخرج به بعض التصورات أيضاً مع تصِيحهم بدخولهافي 

المحدود، وذلك كتصور الإنسان بوجه الضاحك أو بعنوان الناطق مثلاً، فإن ذلك ليس انكشافاً تاماً له 

بالتام ما لا أتم منه كما يفيده قوله: الذي لا اشتباه فيه، وكما  كتصوره بالحيوان الناطق؛ إذ يجب أن يراد

يقتضيه إخراج ما ذكر؛ إذ لو لم يرد به ذلك لما خرج ما ذكر. وقد يوجه ذلك على رأي من قال: إن تصور 

الشيء بالوجه ليس تصوراً لذلك الشيء حقيقة؛ لأن المرتسم صورة مطابقة النفس الوجه لا للشيء، مثلاً 

صورنا الإنسان بوجه الضاحك فلا شك أن المرتسم فينا صورة مطابقة لماهية مفهوم الضاحك، لكن إذا ت

له نسبة إلى الإنسان، فيقال: إنه تصور له مجازاً، كما يقال لجالس السفينة: متحرك. وقد حقق هذا الرأي 

 بعض المتأخرين. لمحرره عفا الله عنه كما وجدت. وقيل: إن كلام الرئيس يفيده.
..........................................  

سيدي )لا يفيد؛ لأنه من حيث الإفادة مشترك بين معنيين اصطلاحي ولغوي كما سيأتي في بحث الظاهر والمؤول.  -[4]

  .(عبدالله الوزير. ح

 في القاموس ما لفظه: دغدغه بكلمة: طعن عليه، والدغدغة: الزغزغة في معانيها..إلخ.  -[4]
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 (1)والكلي والجزئي، ويخرج عنه مُكن ،والمفرد والمركب ،مُكنه ومستحيله

إدراك  (2)إلا أنه يرد .الزوال من تصور أو تصديق سواء كان مطابقاً أو غير مطابق

  .فلا يطرد ،وليست من العلم على ما هو الحق ،في الحد (3)الحواس الظاهرة لدخولها
------------------------------------------- 

إشارة إلى ما ذكره المؤلف عن أبي الحسن « من العلم على ما هو الحق -أي إدراك الحواس- [1]وليست» له(:)قو

 ،[3]فالإدراك بالسامعة علم بالمسموعات ،من أن إدراك الحواس الظاهرة عنده علم بمتعلقاتها [2]الأشعري

قالوا: فإنا إذا علمنا شيئا   ور من المتكلمين،الجمه هوقس باقيها من الباصرة واللامسة والذائقة والشامة، وقد خالف

، ونعلم أن الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولى بلا  كاللون مثلا  علما  تاما  ثم رأيناه فإنا نجد بين الحالين فرقا  ضروريا 

وسماعه،  ولو كان الإبصار علما  بالمبصرات لم يكن هناك فرق، وهكذا نجد الفرق بين العلم بهذا الصوت شبهة،

  ..........................................=وبين العلم بهذا الطعم وذوقه، وبين العلم بهذه الرائحة وشمها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فليس  أيضاً؛ لأنه في الحقيقة عقدة على القلب،كالظن والجهل المركب، واعتقاد المقلد المصيب ( 4)

 فيه انكشاف تام وانشراح تنحل به العقدة. )شَيف من شَح المواقف(.

)*( اعلم أن خروج الجهل المركب والتقليد مبني في هذا الكتاب وفي غيره من كتب المحققين على 

أن كلاً منهما مُكن الزوال، بخلاف اليقين الذي هو العلم بالمعنى الأخص فإنه ليس بممكنه، 

فاضل الدواني في حواشيه على الحواشي الشريفة على الشرح العضدي، وهو وفيه بحث ذكره ال

إن أريد بالإمكان الإمكان الذاتي فلا شك أن زوالهما مُكن بالذات، وزوال اليقين أيضاً كذلك؛ 

إذ ليس شيء منهما واجباً بالذات ولا مُتنعاً بالذات. وإن أريد إمكان اتصاف الموضوع بالمحمول 

هو معنى القضية الممكنة التي يعتبرها المنطقيون في مقابلة الضرورية المطلقة و-بشرط الوجود 

فلا يظهر أن التقليد والجهل  -التي مضمونها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بشرط وجوده

ضروريان لشيء من النفوس بهذا المعنى، كيف والاستعدادات متفاوتة جداً، ومن الجائز عقلًا 

المركب في بعض النفوس ولو في بعض العقائد بحيث يمتنع زوالها عنه، رسوخ التقليد والجهل 

بل ذكر الشيخ الرئيس في بعض المواد من الإشارات أن الذي يقتضي خلوداً هو الجهل المركب، 

 وهذا مشعر بعدم الزوال المراد. اهـ ملخصاً من كلام طويل. 

الباطنة أيضاً خمس، وقد جمعها من قال أي: على هذا الحد إدراك الحواس الظاهرة، وهي خمس، و( 4)

 مبتدئاً بالحواس الباطنة: 

ـــر ـــم فك ـــم ث ـــم وه ـــال ث  خي

ـــم ـــار وش ـــم إبص ـــمع ث  وس
 

 وذكر ثـم حفـظ فهـي خمـس 

 وذوق ثــم خامســهن لمـــس
 

 

 أي: إدراك الحواس، والتأنيث باعتبار المضاف إليه، وكذلك في قوله بعده: وليست. )نخ(. ( 2)
..........................................  

 لعل التأنيث في ليست باعتبار اكتساب الإدراك له من المضاف إليه. اهـ سيدي أحمد )ح(.  -[4]

وليست من أولي  -أي: إدراكاً بالحواس-وقد قيل عن الأشعري: إنه رجع عن هذا القول؛ لأن للبهائم إحساساً  -[4]

  (.ح)حساس البهائم محض اصطلاح. العلم عرفاً ولا لغة، وجعل إحساس العقل علمًا دون إ

  (.ح)وهو رأي البغدادية من المعتزلة، واختاره المولى المنصور بالله في الأساس.  -[2]
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فإن  .فيطرد عنده ،(1)فإدراك الحواس الظاهرة عنده من العلمعري وأما الأش

ك إدراك يتجلى به المعنى المدرَ  :فيقال ،المعنى :أريد إخراجه زيد في الحد لفظ

ما يدرك  :أي ،لأن المراد بالمعنى ما يقابل العين ؛حينئذ (2)فيطرد .كللمدرِ 

 فيشمل الكلي والجزئي.  ،بإحدى الحواس الخمس

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ،[1]وأجيب بأن هذا الفرق لا يمنع كون إدراك الحواس علما  مخالفا  لسائر العلوم المستندة إلى غير الحواس =

 خالفة بالهويات. فيكون العلم حقيقة نوعية متناولة لأفراد مت

فإنا  وأيضا  فإنما يصح استدلال الجمهور لو أمكن العلم بمتعلق الإدراك الحسي بطريق آخر غير الحس ليتم قولهم:

ولا سبيل إلى  لأن الحس لا يتعلق إلا بالجزئيات من حيث خصوصياتها، وهو باطل؛ إذا علمنا شيئا  إلى آخره،

 إدراكها من هذه الجهة سوى الحس. 

،لا ي ثم ندركه بالبصر فنجد تفاوتا   قال: نحن نعلم أن في الجسم الفلاني مثلا  لونا  جزئيا  مخصوصا  علما  تاما 

، فقد صح إمكان العلم بمتعلق الإدراك بطريق آخر غير الحس؛ لأنا نقول: هذا غلط نشأ من عدم الفرق  ضروريا 

  وذلك لا يخفى على ذي مسكة. بين إدراك الجزئي على وجه جزئي وبين إدراكه على وجه كلي،

لأنه مخل  يعني ليس المراد بالمعنى الصورة الذهنية الكلية؛« [2]لأن المراد بالمعنى ما يقابل العين» )قوله(:

فلذا قال  بل المراد بالمعنى الصورة الذهنية كلية كانت أو جزئية؛ إذ يخرج العلم بالجزئيات، ؛[3]بانعكاس الحد

 الجزئي.المؤلف: فيشمل الكلي و

 تفسير للعين لا للمعنى.« أي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس» )قوله(:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس العلم بالمسموع، والبصِ نفس العلم بالمبصِ. وذهب سائر المتكلمين إلى ( فالسمع عنده 4)

 أنهما صفتان زائدتان. 

 أي: إدراك الحواس. « فإن أريد إخراجه»أي: الحد، وقوله: « فيطرد»قوله: ( 4)
..........................................  

لفظ المواقف: مخالفاً لسائر العلوم المستندة إلى غير الحواس مخالفة إما بالنوع أو بالهوية، فيكون العلم على الأول حقيقة جنسية  -[4]

 راك الحواس، وعلى الثاني حقيقة نوعية متناولة لأفراد متخالفة بالهويات.مشتملة على حقائق مختلفة منها إد

وجوابه: أن  فكيف يخرج مدرك الحواس بالتقييد بالمعنى؟ وفيه أن مدرك الحواس ليس إلا المعاني كما صرح به أرباب المعاني، -[4]

وإدراك الحواس من  بل من حيث ذات المعنى، نه من أعراض العين،إالتقييد بالمعنى بمعنى أن المدرك المعنى لا من حيث 

حيث إدراكها للأعيان من حيث ما عليها من الأعراض كاللون والريح واللين ونحو ذلك، ولذلك سميت المدركات 

 ح(. . ªمن أنظار سيدنا العلامة حسن بن محمد المغربي )والمدركات حواس.  ،محسوسات

وتقييدها  الأمور العينية،لتقابل الصور الذهنية كليات كانت أو جزئيات  أي: «ةفي الأمور المعنوي»قوله:  :عبارة السعد -[2]

انعكاسه؛ لأنه طرد للحد في جميع أفراد المحدود على  أي: ل بطرد الحد،يخلما ذكره في المواقف من أنه  بالكليات ليس بمستقيم؛

 .(ح عن خط شيخه الحسن بن إسماعيل المغربي)ات. إذ يخرج العلم بالجزئي ]أي: المطرد. )جيزاوي([؛ ما هو المعنى اللغوي



 017     ]تعريف العلم[

 ،لأن معناه الحقيقي اللحوق والوصول ؛مجاز عن العلم (1)الإدراك :فإن قيل

  .أجيب باشتهاره -والمجاز مهجور في التعريفات

 .لأن المعنى المجازي هو العلم ؛فإن قيل: يلزم حينئذ تعريف الشيء بنفسه

 الذي هو جنس للأخص المعرف.  (3)في المعنى الأعم (2)أجيب باشتهاره

ة )يقال:  ()أو ه (4)يتجلىصف ي ل ن ه ر لم لمذكو ا أنه صفة  (5)ومعناه (بها 

وهو فيما  .ينكشف بها لمن هي له ما من شأنه أن يذكر انكشافاً تاماً لا اشتباه فيه

------------------------------------------- 
 :) قوله اك مجاز» ) در . أي:« الإ لم ريف الع في تع كور   المذ

:) قوله تهاره» ) يب باش از، أي:« أج ج ا الم هذ تهار  ه  أي: اش ني أن عم، يع نى الأ المع في  اك  در وز بالإ ج ت تهار ال اش

نى لم بالمع لع نس ل و ج ه لذي  ا عم  نى الأ لم بالمع في الع هور  ش ن  مجاز م رين أ ناظ هم بعض ال و قد ت ص، و خ الأ

ما  لأخص ك ا نى  المع في  لم  مال الع تع اس ر  الأشه ن  أ ؤلف ب على الم ترض  ع ا عم، و لم الأ لع تهاره ل اش في  ير  الضم

ا. رن ذك ما  وع ب دف و م ه  سبق، و

:) قوله هي له» ) بها لمن  شف  نك جلي« ي ت لق بال تع لى أنه م ا إ هذ قديم  ت ر ب ي: ،أشا ه  أ ابتة ل ك الصفة ث ل جلى لمن ت ت ي

.م ر ن يذك أنه أ  ا من ش

:) قوله ر» ) ن يذك أنه أ ح « ما من ش ص ل لا ي كور بالفع المذ ن  د أ ر و ل ل الفع كور ب المذ د  ا و أر ا لأنه ل بهذ ه  سر ف

يه ل ع جلي  ت قاع ال لي. ؛إي ج ل له الت قد حص ذ   إ

:) قوله ا  » ) ام ا  ت ف ا لي؛« انكش ج ت نى ال من مع لف  ؤ رفت أنه الا أخذه الم ع م.لما  تا اف ال  نكش

:) قوله و» ) ه ريف  :أي« و تع ا ال ناوله»هذ ت رف. «فيما ي المع د  ا ر أف  من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني فيلحق « وأجيب باشتهاره»يعني المذكور في حد العلم، وقوله: « فإن قيل: الإدراك»( قوله: 4)

 بالحقائق، فيجوز أن يقع في التعريفات. 

 . في )أ، ج(: بأن اشتهاره( 4)

يعني فيصح « الذي هو جنس للأخص المعرف»يعني الإدراك، وقوله: « في المعنى الأعم»قوله: ( 2)

 أن يحد الأخص بالأعم لجلائه. 

قال السيد السند في شَح المواقف بعد سرد جميع التعاريف له: وأحسن ما قيل في الكشف عن ( 2)

 ه الشيخ أبو منصور. اهـ والله أعلم. ماهية العلم هو أنه صفة..إلخ. وقال بعض محشيه: إن قائل

وهذا حد الشريف إلا أنه عدل عن قوله: )لمن قامت به( إلى قوله: )لمن هي له( لأنها أبعد عن  )*(

الإيهام. اهـ وهذا الحد لا يستقيم على أصول البهشمية. اهـ لي. وينظر هل الظهور يفيد ما أفاده 

 الانكشاف التام ليكون مانعاً أو لا. 

 يعني العلم. « أنه»أي: هذا الحد « ومعناه»قوله: ( 5)
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  .ويخرج عنه كالذي قبله (1)يتناوله

لأنه يتبادر أن للمذكورية مدخلًا  ؛ولا يرد على طرده إدراك الحواس الظاهرة

وانكشاف الأعيان من هذه  ،ن حيث هو مذكوريتجلى به المذكور م :أي ،فيه

إذ لا سبيل إلى إدراك الأعيان الخارجية سوى الحواس  ؛انكشاف المعانيالحيثية 

كر وهو فعل كر وهو فعل القلب أو الذر سواء كان المذكور من الذُّ  ،الظاهرة

 اللسان فتأمل. 

كالمعنى الأعم  :أي ()بالثانيالعلم ()و  تحديده الخلاف في أنيعني  ()كذل

ة ) :وهو بهذا المعنى إذا أريد تعريفه ،كالخلاف فيه بالمعنى الأخص الصور

------------------------------------------- 
 فيما يخرج عن هذا التعريف. أي:« ويخرج عنه» )قوله(: 

 وهو إدراك يتجلى به..إلخ. كالتعريف الذي قبله، أي:« كالذي قبله» )قوله(:

 المناسب، الوصفعلى هذه الحيثية فهمت من تعليق التجلي « أي يتجلى به المذكور من حيث هو مذكور» )قوله(:

لا  -أعني من حيث المذكورية بالقلب أو اللسان-وإذا كان التجلي من هذه الحيثية بالعلية، وهو المذكور المشعر 

المذكورية والحضور القلبي أو  أي: : وانكشاف الأعيان من هذه الحيثية،#من حيث المشاهدة ظهر معنى قوله 

 ويعبر عنه بالتعقل. لمرآة:قال في ا الخيالي بعد غيبة المشاهدات عن الحواس،

من حيث  أي: «وقوله: إذ لا سبيل إلى إدراك الأعيان الخارجية كانكشاف المعاني. أي:« انكشاف المعاني» )قوله(:

لا  كالمشاهدة في المشاهدات مثلا ، «سوى الحواس الظاهرة»وقوله:  .نها خارجية لا من حيث كونها مذكورةإ

سواء كان المذكور مأخوذا  من الذكر بالضم وهو فعل القلب كقول  قال المؤلف: ولهذا الذكر القلبي أو اللساني؛

 بذكر قلبي أو حضور في الخيال. أي: «ر منككْ وليكن هذا البحث على ذُ »العلماء: 

 .[1]بالكسر وهو فعل اللسان، وإنما أمر بالتأمل لدقة هذا الفرق« أو الذكر» )قوله(:

أما صاحب المواقف فإنه جعل الخلاف في « ده كالخلاف فيه بالمعنى الأخصيعني أن الخلاف في تحدي» )قوله(:

مذاهب ثلاثة  -في العلم المطلق أي:-حيث قال: المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم، وفيه  [2]المعنى الأعم

خص من ذكر الخلاف في الأ #من الأقوال، وما فعله المؤلف  #الأول: أنه ضروري إلى آخر ما ذكره المؤلف 

 . [3]ثم في الأعم لا يخالفه في المعنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الضمير مبتدأ، ويخرج معطوف على يتناوله، وكالذي قبله الخبر. « وهو فيما يتناوله»( قوله: 4)
..........................................  

 .(ح عن خط شيخه)من حيث الذكر ومن حيث الوجود الخارجي فتأمل. أي الفرق في الأعيان  -[4]

قال: وهو الذي ينطبق  وقد ذكر صاحب الفواصل عن بعض المحققين أن الخلاف ليس إلا في المعنى الأخص، -[4]

لتقسيم فا كما أن من قال بعسر تحديده لا ينظر إلا إليه، عليه استدلال من يقول بأنه ضروي، بل لا يتمشى إلا عليه،

  (.ح)الذي يميزه عن غيره صريح في أنه المراد. اهـ منه لفظاً. 

 )ح(.أي ما ذكره صاحب المواقف.  -[2]
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لة اعلم أن العلم ليس حاصلًا قبل  (من الشيء في العقل أو عنده (1)الحاص

 ،الصورة في الذهن بديهة واتفاقاً، وحاصل عنده بديهة واتفاقاً  (2)حصول

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) العق في  شيء  لة من ال صورة الحاص يف« ال الك ولة  ق لم من م الع أن  با   ري ق أتي  ي ة  ؛[1]س ف لأنه ص

لعالم، ورة؛ ل و نفس الص لم حص فه ن الع أ ريف بعضهم ب عن تع عدل  ا  لذ ورة؛ف ن  ول الص م ول  ن الحص لأ

لإضافة، ا لعالم، مقولة  فة ل يس ص ول ل الحص وله:  و ق دة  دة زيا ئ فا أتي  ي نده»وس ع ل، أي: «أو  العق ند  و  ع ه و

دية، الما ات  ي ئ ز ول الج ل، دخ العق في  يست  ا ل إنه نده؛ ف ل ع ا.  ب ه ا و ق آلات النفس و في  نها  و  لك

:) قوله ديهة» ) . :أي« ب  ضرورة

:) قوله ا  » ) ق ا ف ات ين م أي:« و .ب لها أو إضافة مخصوصة و ب ق صورة أو  لم نفس ال ن الع أ ول ب  ن يق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمراد من الصورة المثال، وقوله: أو عنده يعني مجاوراً له. « الصورة الحاصلة من الشيء»قوله: ( 4)

 (.)إملاء

-يعني يعلم ذلك بديهة « بديهة واتفاقاً »ا. وقوله: يعني ارتسامه« قبل حصول الصورة»قوله: ( 4)

 أي: عند حصول الصورة.« وحاصل عنده»وهو متفق عليه. وقوله:  -أي: ضرورة

..........................................  

لم من مقولة واعلم أنه قد وقع الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في تعريف العلم، فالمتقدمون يقولون: إن الع -[4]

الإضافة، فتعريفه عندهم: حصول صورة الشيء في العقل. والمتأخرون يقولون: هو من مقولة الكيف، فتعريفه 

 عندهم: هو صورة حاصلة من الشيء عند العقل، وهذا الثاني أوضح؛ لأنه يرد على المتقدمين ثلاثة وجوه: 

ه، كقولك: غلام زيد، فقد نسبت الغلام إلى زيد، فعلى الأول: أن الإضافة تقتضي النسبة بين المضاف والمضاف إلي

هذا لا بد من النسبة بين العالم والمعلوم، وقد ينتقض ذلك، أي: بأن لا تكون مطابقة بين العالم والمعلوم، كقولك: 

 رأينا شبحاً من بعيد فظنناه فارساً، أو غير ذلك فتبين غيره، فهاهنا لم تحصل المطابقة. 

فالعلم لا يقتضي المطابقة بين العالم والمعلوم، فتبين بهذا فساد تعريف المتقدمين المنبني على أن فإذا علمت بذلك 

 العلم من مقولة الإضافة من حيث النسبة كما مر. 

الثاني: أنهم قالوا: إن العلم حصول صورة الشيء في العقل، والمراد هنا ليس هو نفس الحصول الذي هو المصدر، 

 الحاصلة. وإنما هو الصورة 

، والعقل محله القلب، فيفهم من إطلاقهم أن العلم محله القلب فقط، وليس كذلك، «في العقل»الثالث: أنهم قالوا: 

بل العلم قد يكون في القلب وقد يكون في الفضلات كالسمع والبصِ والشم والذوق وغير ذلك، فقد يعلم 

 ساد تعريف المتقدمين من حيث اللفظ والمعنى. الإنسان بهذه الحواس وببعضها، وبهذين الآخرين تبين ف

ويجاب عن المتقدمين: بأن الإضافة هاهنا من باب جرد قطيفة، أي: قطيفة جرد، فيكون حصول صورة الشيء أي: 

صورة حاصلة، وبأن )في( بمعنى )عند(، فيرجعون إلى تعريف المتأخرين، فإذا علمت ذلك فالعلم من مقولة 

  (.ح)تعريفه.  الكيف، والكيف عرض..إلخ
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وإضافة  ،بول الذهن لهاوق ،الصورة الحاصلة :معه أمور ثلاثة (1)والحاصل

  .بين العالم والمعلوم (2)مخصوصة

------------------------------------------- 
 :) قوله ل معه» ) . أي:«: والحاص صورة ول ال  مع حص

:) قوله هن» ) ول الذ ب ق يه.« و شها ف قا ت ان ور و باع الص  بانط

:) قوله وصة» ) افة مخص م« وإض و ل المع الم و ين الع صة ب و بة مخص ، ،أي نس م و ل المع ك  ذل ا  ب الم ع الم  الع ن  و يك ا   به

، الم الع ك  ذل ا  ل وم ل م مع و ل المع تي و هي ال بة  نس ال هذه  تعلق، و ء  تسمى بال ن شي و في ك لق  تع ا ال هذ بد من  فلا 

، ر آخ ا  ب الم تعلق.  ع ا ال هذ و  ه ضة  افة مح لم إض ا الع و ل ين جع المتكلم هور   فجم

ء: ما قال الحك ني، و ه د الذ و الموج و  ه لم  ه، الع ي لة ف اص صورة الح و نفس ال ه و  و ه على ما  كم  ح ا: لأنا ن و قال

م صرف ونفي محض، ه، عد ل تعق ك إلا ب كن ذل ، ولا ولا يم ا  وص ص ا  مخ ق ل ول تع ق المع ل و ق ا الع ين  أن ب بهة   ش

زين، ماي ت ين م ئ ي ين ش صور ب ت ما ي لق إن تع في الجملة، وال وت  ب ما ث ه ن ل م ن لك و ن يك أ ز إلا ب ماي ت  ولا ت و ب ولا ث

م صرف، عد ج؛ لأنه  نا في الخار ه م  و ل هن، للمع في الذ و  ،  فه هن ذ ال في  د  و وج ال ر  أث إلا  لم  لع قة ل ي ق ذا  لا ح إ ف

ر  أم لق ف تع ا.وأما ال له م  علم لاز يقة ال عن حق ج  .خار . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..= .. .. ... .. .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قوله: والحاصل معه أمور ثلاثة..إلخ، اعترض على هذا بما حاصله: كيف يترتب على هذه 4)

ما ذكر من الأمور الثلاثة مع  -ذهن كما يفيده قوله: )معه(أعني حصول الصورة في ال-الجملة 

المخالفة الظاهرة في تعريف العلم بين الحكماء والمتكلمين، فترتب ذلك على تلك الجملة من 

الجمع بين الأضداد، فإن تعريف الحكماء مبني على الوجود الذهني، فلا يناسب دخول تعريف 

ريفهم، وليس عندهم إلا أمر واحد كما هو مدلول تلك غيرهم تحت تلك الجملة التي هي عين تع

الجملة، فكيف يترتب عليها ما ذكر؟ هذا تقرير الاعتراض المذكور بناء على تعريف العلم عند 

الحكماء بالحصول كما هو في المواقف، وقد يقرر الاعتراض باعتبار تلك الجملة المفيدة بكون 

عليها ما ليس من تلك المقولة؟ والجواب: أن هذه العلم من مقولة الإضافة بأنه كيف يتفرع 

مناقشة باعتبار ظاهر العبارة، فيحمل على أن المراد بالضمير في قوله: )معه( هو المعلوم، والمرتب 

على تلك الجملة هو تعريفات العلم الثلاثة، فيحصل حينئذ التغاير. وقد يقال: إن المراد بقوله: 

حصولاً لا ينكشف ولا يرسم ولا تتحقق المطابقة  )وحاصل معه( أي: مع ذلك المفهوم

وعدمها إلا بتلك الأمور الثلاثة كما يشعر به الإتيان بالواو في تعداد الأمور الثلاثة، وهذا المعنى 

أعم باعتبار لوازم العلم، فصح أن يتفرع عليه ما ذكر، والحكماء المثبتون للوجود الذهني لا 

المعقولات الثانية لكونها في الدرجة الثانية من التعقل، ينكرون لوازم الماهية ويسمونها 

فملاحظة مفهوم العلم أولاً بما يعم الأمور الثلاثة باعتبار لوازمه، ثم بيان أن كل واحد منها قد 

جعل ماهية العلم لا فساد فيه، وقريب من عبارة ابن الإمام وقع في حاشية جمال محمود على 

تصِاً من إفادة السيد العلامة ضياء الدين إسماعيل بن إسحاق، شَح التهذيب للدواني. اهـ مخ

 . ªونقلت من خط العلامة أحمد بن إسحاق 

 قوله: والحاصل معه أي مع حصول الصورة، والمعنى أن المجتمع عند حصولها أمور ثلاثة.  )*(

 يعني فهو تعلق خاص بينهما.( 4)
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 (3)وبعضٌ  .(2)فيكون من مقولة الكيف ،إلى أن العلم هو الأول (1)فذهب بعضٌ 

فيكون من مقولة  ،إلى أنه الثالث (4). وبعضٌ فيكون من مقولة الانفعال ،إلى أنه الثاني

 ،لقول بالوجود الذهنيوهو مبني على ا ،والتعريف مبني على الأول .(5)الإضافة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
م، = و ل المع و  هن ه ود في الذ الموج هذا  ا: و و بار،فال قال ت ع ن بالا فا ل ت ات مخ ن بالذ حدا ت وم م ل المع لم و فإن  ع

م و ل و مع ه و  ه يث  من ح فسه  في ن باره  ت ع علم، وبا لة  ق العا ة  و يامه بالق ق بار  ت ع هن با في الذ د  و ا . الموج ذ ا: وإ و قال

ك؛ ات كذل وم ل المع ر  ئ في سا لم  ن الع و ن يك الحال وجب أ على هذه  عدم صرف  و  بها ه لم  ن الع إذ لا  كا

اد ح ر أف ين  عية.اختلاف ب و احدة ن يقة و و  ق أنه ل ني ب د الذه و الموج عن  بارة  لم ع ون الع ن ك و المتكلم ل  وأبط

ا  ون اض أن يك ي ب د وال ا و ل الس فيمن عق م  ز ل ل ق العا هن  ذ في  ول  المعق ية  ه ول ما ل حص ل لأج تعق وت ال ب ن ث كا

ه، ن ه ذ في  يض. قد حصلا  د أب و هن أس ن الذ و يك لك ف ا أتي  ي ني، وس ه د الذ و ال الوج إبط على  نهم  اء م ن و ب ه م و لا

ني. ه د الذ و على الوج ني  ب و م ه ؤلف: و ول الم ق ند  ع يه    ف

فيكون العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء  الكيف، ةوهو كونه من مقول«: والتعريف مبني على الأول» )قوله(:

  في العقل أو عنده كما عرفت.
كماء، وتحقيق ذلك بأن يقال: لا فنفاه جمهور المتكلمين وأثبته الح« وهو مبني على القول بالوجود الذهني» )قوله(:

، وهذا ماآثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهتصدر عنها أحكامها وعنها ظهر تشبهة في أن النار مثلا  لها وجود به 

، وهذا مما لا نزاع فيه، إنما النزاع في  النار هل لها سوى هذا أن الوجود يسمى وجودا  عينيا  وخارجيا  وأصيلا 

يسمى وجودا  ذهنيا  الآخر تلك الأحكام والآثار أو لا، وهذا الوجود  به عليهالا تترتب الوجود وجود آخر 

كالحكم  ،واستدلوا على ثبوته بأنا نحكم على ما لا وجود له في الخارج بأحكام ثبوتية صادقة وظليا  وغير أصيل،

إذ ثبوته لغيره فرع  يقتضي ثبوته؛ والحكم عليه وكون الممتنع أعم من شريك الباري تعالى، عليه بالإمكان العام،

  ......................................=وهو المطلوب. وإذ ليس ثبوته في الخارج فهو في الذهن، ثبوته في نفسه،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المطبوع: بعض العلماء.  (4)

لمتكلمون ففسروه بقولهم: العلم إضافة محضة بين العالم والمعلوم؛ هكذا فسره الحكماء، وأما ا( 4)

 منهم مع أنه يقول بالوجود الذهني.  [1]لأنهم لم يقولوا بالوجود الذهني، والإمام

 )*( قوله: الكيف. الكيف عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة. اهـ شَح تجريد 

 في المطبوع: وبعضهم. ( 2)

 هم. في المطبوع: وبعض( 2)

وهو قول المتكلمين؛ لعدم قولهم بالوجود الذهني. لكن ينظر في ترتب هذا على قوله: والحاصل معه ( 5)

أمور ثلاثة، فإن ضمير )معه( لحصول الصورة في الذهن المبتني على الثبوت الذهني. اهـ قلت: يصح 

والمرتب على قوله:  ذلك الترتب؛ إذ المراد بحصول الصورة العائد إليه ذلك الضمير هو المعلوم،

والحاصل معه من التعريفات الثلاثة هي حدود العلم نفسه، على أن القائل بالوجود الذهني إنما يحد 

 العلم بالصورة الحاصلة لا بحصولها، فلا وجه لهذا الاعتراض كما لا يخفى. 
..........................................  

 يعني الرازي.  -[4]
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  .وليس هذا موضع الكلام فيه

 :لقولنا ؛والكليات والجزئيات ،والتعريف شامل للصورة المطابقة وغيرها

إنما تخل به  ،لبيان نوعي المعرف فلا تخل بالحد «أو»وكلمة  «.في العقل أو عنده»

وهذا بناء على أن مدرك الكليات  .لمنافاته التعريف ؛لو كانت للتشكيك

 ............................................،هو العقل (1)الجزئيات المجردةو

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أنا نحكم بها على ما لا وجود له في  [1]ن أرادوا بالأحكام الثبوتية أمورا  ثابتة في الخارج فلا نسلمورد بأنهم إ= 

 الخارج، وإن أريد بها أمور ثابتة في الذهن كان ذلك مصادرة على المطلوب. 

البرد أن واحتج جمهور المتكلمين على نفي الوجود الذهني بأنه يلزم منه أن من عقل السواد والبياض والحر و

، وذلك منتف بالضرورة.  ،يكون قد حصل في ذهنه ذلك  فيكون الذهن أسود أبيض حارا  باردا 

 وذلك مما لا يعقل.  ،وأيضا  يلزم منه حصول حقيقة الجبل والسماء مع عظمهما في ذهننا

 أي:-اض ورد الوجه الأول بأنه إنما يلزم كون الذهن أبيض وأسود لو حصل في الذهن هوية السواد والبي

 الموجودة بالوجود الظلي المسمى مالا ماهيته ،مأخوذة بالوجود العيني الخارجي الذي هو مصدر الآثار -ماهيتهما

 والماهية الذهنية مخالفة للهويات الخارجية في اللوازم التي للوجود الخارجي، ،بالوجود الذهني وغير الأصيل

.  وكون المحل أسود أبيض من قبيل ما لوجود العيني  مدخل فيه فلا يلزم اتصاف الذهني بتلك قطعا 

فإن هذه الهوية هي المتصفة بالعظم المانع من  ورد الثاني بأن الممتنع حصول هوية الجبل والسماء في ذهننا،

ولتحقيق الوجود الذهني وما فيه من  ،#هذا ما يتعلق بما أشار إليه المؤلف  الحصول في الذهن لا ماهيتهما،

 الجوابات موضع آخر. الاعتراضات و

وأنه قد يحتمل  ،قد عرفت أن المؤلف أثبت النقيض للتصور« والتعريف شامل للصورة المطابقة وغيرها» )قوله(:

تناول الظن والجهل المركب في فيكون المراد بغير المطابقة محتمل النقيض من تصور وتصديق، ،[2]النقيض

، وقد عرفت ما والتقليد،  .[3]في ذلك من الكلام فتذكر بل الشك والوهم أيضا 

 أو عنده. لدخول الجزئيات المادية في قوله: سواء كانت مجردة أو مادية؛« والجزئيات» )قوله(:

وذلك لأن قوله: أو عنده إنما تدخل فيه « [4]المجردة الكليات والجزئياتمدرك وهذا بناء على أن » )قوله(:

العقل لا فيه، وأما الجزئيات المجردة فهي لا تدرك بآلات النفس فهي عند  الجزئيات المادية لإدراكها بالحواس،

ق والمراد بكون الجزئيات مجردة أنها مجردة عن التعلق بالمحسوسات.  .فلا تدخل في هذا القيد وقواها، تحقي و

، ئيات حقيقية ، وإما جز قلة لعا لقوة ا ا سم في  تر ني إما كلية ف لمعا ن ا ك: أ ل فإن كانت محسوسة فهي  ذ

  ................=لحس المشترك محفوظة في الخيال، وإن كانت متعلقة بالمحسوسات فهي مدركة بالوهممدركة با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني عن العوارض المادية.  (4)

 نه(.كالموجودات الخارجية الظاهرة والمجردة هي المتصورة منها الغير الخارجية. )م )*(

 .......................................... 

 .(شَح مواقف مختصِاً )وأجيب بأن المراد بالثبوتية ما ليس السلب داخلًا في مفهومها.  -[4]

 . (ح عن خط شيخه الحسن بن إسماعيل)ينظر ما فائدته بعد قوله: إن المؤلف أثبت النقيض، فتأمل.  -[4]

 .(ح) الثابت من تصور أو تصديق. يقابل غير في حاشية قوله: -[2]

 لعقل. اقول المؤلف: هو  هتمام -[2]
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 ............................،المادية هو القوى الجسمانية (1)ومدرك الجزئيات

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
كالإمكان مثلا   وإن لم تكن محسوسة ولا متعلقة بالمحسوسات فهي مرتسمة أيضا  في العاقلة، وحفظها بخزانته،= 

يا  حقيقيا  ومقولا  صرفا  لا فإذا أدركنا إمكان زيد مثلا  وأشرنا إليه إشارة عقلية بهذا الإمكان كان جزئ فإنه معقول صرف،

بل نقول: نحن نعلم بالضورة أنا ندرك أشياء  ،مدركا  بالآلات المخصوصة بإدراك الجزئيات المحسوسة ومتعلقاتها

فجزئياتها لا تدرك إلا بالعقل، وكذا خصوصيات المبادي كالعقول العشرة  [1]ليست جسمانية أصلا  كالأمور العامة

فإذا أدركت ارتسمت في النفس الناطقة لا في قواها المدركة أو الحافظة. هذا  ا جزئيات مجردة،على اصطلاح الحكماء فإنه

 ،تلخيص ما ذكره بعض المحققين. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الجزئيات المجردة ليست هي المنتزعة عن المحسوسات

فلا يدركها  ،المحسوسة القابلة للانقسامبالأمور  [2]تشخصهالإذ لو كانت جزئية لكان ذلك  فإنها لا تكون إلا كلية؛

 العقل كما سيأتي بخلاف الجزئيات المجردة كما ذكرنا. 

وإنما  المحسوسة أو المتعلقة بالمحسوسات. أي: وبناء على أن مدرك الجزئيات المادية، أي:« ومدرك الجزئيات» )قوله(: 

فإن إدراكها لما كان بالقوى النفسانية كانت عند العقل  قل،عند الع كان هذا التعريف مبنيا  على ذلك لقوله: أو عنده، أي:

 ،فلذا عدل المؤلف عن تعريف بعضهم للعلم بأنه الصورة الحاصلة في العقل لعدم إدراكه لها عندهم، لا فيه؛ ،للمجاورة

عقل. لكن يؤيد فإن هذا لا يشمل إدراك الجزئيات المادية عند من يقول بارتسام صورها في القوى والآلات دون نفس ال

دون ما هو بواسطة  وهو الصور المعقولة، هذا ما ذكره بعض المحققين من أن القصد هاهنا بالعلم ما يكون للعقل بذاته،

لما ستعلم من أن الفكر الكاسب إنما هو حركة النفس في معقولاتها، وأن الأمور المعقولة  وهو الصور المحسوسة؛ آلته،

دون المحسوسات والمتخيلات والمتوهمات فلا بأس بخروجها عن  ،را  هي المعقولاتالتي يكون ترتبها ذكرا  ونظ

فإنه جعل المنقسم إلى التصور والتصديق هو التعقل لا العلم  تعريف العلم كما صرح به المحققون كصاحب الطوالع،

لما  [3]يناسب التعميم بمعنى مطلق الإدراك الشامل للتعقل والإحساس وللتخيل والتوهم. وكلام المؤلف أيضا  لا

 ،نقله فيما يأتي عن المنطقيين من أن النظر ملاحظة المعقول..إلخ، وكذا ما ذكره المؤلف عن الأصوليين من أن النظر الفكر

 وهو انتقال النفس في المعاني، إن أريد بالمعاني هي المعقولات كما ذكره الشريف. 

أعني الحواس الخمس الظاهرة، والقوى الخمس  سمانية المشاعر العشر،يحتمل أن يريد بالقوى الج« الجسمانية» )قوله(:

وقد صرح بذلك الشريف في شرح المواقف، ويحتمل أن يريد بالقوى هي الباطنة فقط كما هو مقتضى ما نقلناه  الباطنة،

ات، واعتمده المؤلف آنفا  عن بعض المحققين كما عرفت، وعلى الاحتمالين فقد جعلوا القوى الباطنة كلها مدركة للجزئي

فإنه ، كما في الحس المشترك بأن تكون معينة في الإدراك، بناء منهم على أنها إما مدركة أو مكملة للإدراك الباطني، ،#

آلة للنفس في إدراكها كما ستعرف ذلك، وكما في الحافظة فيما ذكرنا يستقيم التعميم فيما ذكره المؤلف من أن المدركات 

 واعلم أن كلام الحكماء في إثبات القوى الباطنة وتعددها مبني على اعتقاد كفري، .هي القوى الجسمانية للجزئيات المادية

=وذلك لأنهم لما اعتقدوا أن الواحد لا يصدر عنه وهو نفي القادر المختار تقدس وتعالى كما ذكره السيد المحقق؛ .. .. .  
 .......................................... 

قول: المراد بالأمور العامة الأمور التي هي مشتركة بين الواجب لذاته والممكن لذاته، وهي الوجود على ما سيأتي أ -[4]

بيان ذلك، والوحدة؛ لأن لكل موجود هوية، وتلك الهوية هي وحدته، حتى إن الكثرة من حيث هي كثرة تعرض 

 . (ح)صص. لها الوحدة فيقال: هذه كثرة واحدة. اهـ من شَح الملخص المن

أي: اتصاف الأشياء المتنزعة لأجل تشخصها وقد فرضت انتزاعها عن المحسوسات الشخصيات، وحينئذ يصير  -[4]

المعنى المنتزع معنى كلياً، ألا ترى أنك إذا فرضت انتزاع معنى الإنسان من زيد وحده كلياً لا يمنع نفس تصور 

 . (ح)المشخصات هو معنى هذا، والله أعلم. مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولا يكون جزئياً من 

  (.ح)قد رجع القاضي في القولة الثانية إلى تقوية التعميم وتمامه. اهـ سيدي أحمد.  -[2]

 الإدراك إلى قواها كنسبة القطع إلى السكين، ةبمعنى أن المدرك للجزئيات حقيقة هو النفس، وإنما نسب ،بل يناسبه -]*[

تعداده القوى الباطنة، وقد صرح المحقق جمال الدين في حواشي حاشية التهذيب  وسيصِح المحشي بهذا عند

وأن نسبة الإدراك إلى قواها  للدواني أنه اتفق المحققون على أن مدرك الكليات والجزئيات هو النفس الناطقة،

فليراجع فهو  في آلاتها، وإنما الخلاف في ارتسام صور الجزئيات الجسمانية هل هو فيها أو كنسبة القطع إلى السكين،

  (.. حªمن خط سيدي القاسم بن الحسين )كلام حسن. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وإدراك المعاني  إدراك المحسوسات، الخمسة التي هي: إلا واحد احتاجوا إلى إثبات القوى وتعددها لتعدد أفعالها =

وا هذا الأصل بما لا يسعه وأبطل وحفظها والتصرف فيها. وذهب أهل الحق إلى نفيها، الجزئية المتعلقة بالمحسوسات،

المقام، كيف ونحن نقول بأن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى وتقدس، مع كونه منزها  عن التركيب جل وعلا. 

وتعلقها بالبدن إنما هو تعلق التصرف  والنفوس كذلك أيضا ، ومبني أيضا  على أن العقول عندهم جواهر مجردة،

لاستحالة  فلما ذهبوا إلى تجردها حكموا بأنها لا تدرك إلا الكليات؛ يه بالجزئية أو الحلول،لا لكونها داخلة ف والتدبير،

وهو باطل عندهم  إذ لو كانت محلا  له لزم كونها منقسمة في الكم، ؛ا له امتداد كالصور الجزئية في النفسمارتسام 

علوها متعددة لتعدد أفعالها كما عرفت. وأجاب وج لتجردها، فلذا أثبتوا القوى النفسانية لإدراك الجزئيات وحفظها،

أهل الحق بعد تسليم كونها مجردة أن ارتسام ما له امتداد في النفس إنما يستحيل إذا كان حلوله كحلول الأعراض في 

فلذا ذهبوا إلى أن المدرك لجميع  لأن حلول الأعراض سرياني وليس ارتسام الصور في النفس؛ وهو ممنوع؛ محالها،

فإنا نحكم بالكلي على الجزئي نحو: زيد إنسان، ونسلب الجزئي عن الجزئي  الإدراكات هو النفس الناطقة، أصناف

وليس الحكم المذكور للقوة الوهمية ولا للحس  نحو: زيد ليس بعمرو، والحاكم لا بد أن يدرك الطرفين والنسبة،

وتدبير الشخصي من  دهم لما كانت مدبرة لبدن شخصي،فهو للقوة العاقلة. وأيضا  فإن النفس عن المشترك ولا لغيرهما،

لبدن الجزئي، ولاستيفاء الحجج لفإذا  هي مدركة  حيث هو ذلك الشخص يستحيل إلا بعد العلم به من حيث هو هو،

ينبغي والشبه والاعتراضات محل آخر، وإنما المراد التنبيه على أن ما نسبه المؤلف إلى الحكماء مخالف لما عليه أهل الحق، و

قد لمح إليها بقوله: القوى الجسمانية، فاقتضى المقام ذلك،  #ه في القوى الباطنة؛ لأن المؤلف والإشارة إلى بعض ما ذكر

وهي القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات  ومحله مقدم الدماغ، ،فنقول: هي عندهم خمس: الأولى: الحس المشترك

دركها، ولما كانت هذه القوة تطالعها النفس ثمة فتف ،[1]ي كالجواسيس لهاالمحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة التي ه

آلة للنفس في إدراكها سميت مدركة. قالوا: ولولا هذه القوة لما أمكن الحكم بأن هذا الملموس هو هذا الملون وليس هذا 

فهو لقوة  ،الظاهرة بهذه المثابةالملون، فإن الحاكم بالنسبة لا بد أن يحضره المحكوم عليه وبه، وليس شيء من القوى 

. [2]وما ذكروه من استحالة ارتسام ما له امتداد في النفس ممنوع كما عرفت ،باطنة. ورد ما ذكروا بأن الحاكم هو العقل

وهو يحفظ الصور المرتسمة في الحس المشترك،  الثانية من القوى الباطنة: الخيال، ومحله مؤخر البطن الأول من الدماغ،

حفظه لها لامتنع أن يعرف إذا غاب المحسوس عن الحواس الظاهرة أنه الذي رؤي فيما سبق. الثالثة: الوهمية، ولولا 

كالعداوة الجزئية التي تدركها الشاة من الذئب فتهرب عنه،  وهي التي تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسوسة،

ومحلها  فإن هذه المعاني لا بد لها من قوة مدركة سوى الناطقة، يل إليها،والمحبة الجزئية التي تدركها السخلة من أمها فتم

ونسبتها إلى  الأول من مؤخر الدماغ. الرابعة: الحافظة للمعاني التي تدركها القوة الوهمية كالخزانة لها، [3]مقدم البطن

تصرف في الصور المحسوسة والمعاني الوهمية كنسبة الخيال إلى الحس المشترك. الخامسة: القوة المتخيلة، وهي التي ت

مثل إنسان ذي رأسين وإنسان عديم الرأس،  وتصرفها فيها بالتركيب تارة والتفصيل أخرى، الجزئية المتنزعة منها،

وهذه القوة  فهو لقوة أخرى، وحيوان نصفه إنسان ونصفه فرس. قالوا: هذا التصرف غير ثابت لسائر الحواس والقوى،

وإن استعملها الوهم سميت  عنه سميت مفكرة، هفي مدركاته بضم بعضها إلى بعض أو فصل إذا استعملها العقل

لتأخذ من المحسوسات التي في  فهي بين البطن الأول وبين البطن الأخير؛ ،متخيلة، قالوا: ومحل هذه القوة وسط الدماغ

والتفصيل فيما بين البطنين. واستدلوا على تصرف بالتركيب تف أحد جانبها، ومن المعاني الجزئية التي في الجانب الآخر،

فإنه إذا تطرق آفة إلى محل من هذه المحال اختل فعل القوة المخصوصة به دون فعل غيرها. قالوا: ويستعان  محالها بالآفة،

 مع أن أغلبها مقدمات خطابية لا هذه مقالتهم، ولذكر شبههم الواهية وإبطالها محل آخر، .على ذلك بالتجارب الطبية

 . [4]تفيد المطلوب
 .......................................... 

 أي: للقوى الباطنة. )ح(.  -[4]

 أي: في قوله: يحضره المحكوم عليه وبه. )ح(. -[4]

مه، . لا مغايرة، فلفظ المواقف هكذا: فالحس المشترك في مقد)ح عن خط شيخه(ينظر فإنه مغاير لما في شَح المواقف فليطالع.  -[2]

 ـفظهر أن  أي: الدماغ، والخيال في مؤخره، ومحل الوهمية والحافظة هو البطن الأخير منه، والوهمية في مقدمه والحافظة في مؤخره. اه

 مقدمه هو البطن الأول من مؤخر الدماغ، وهو الآخر بالنسبة إلى البطن الأول من الدماغ. )ح(. 

  وهي لا تفيد سوى الظن كما عرفت. )ح(. -[2]
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  .وهو رأي محققي الحكماء

ووجه بناء الحد على رأيهم كون إطلاق لفظ العلم على هذا المعنى الأعم 

وفيه مع ذلك أن العقل إن أريد به المشهور من  .مواقعاً على اصطلاحه

خرج علم الله  -غير متعلق بالبدن (1)وهو أنه جوهر مجرد-اصطلاحهم 

------------------------------------------- 
للجزئيات المادية هو  أن المدرك [1]وعند بعض الحكماء هو رأي جمهورهم،« وهو رأي محققي الحكماء» )قوله(: 

 وللجزئيات بواسطة الآلة الجسمانية.  ولكن إدراكها للكليات بذاتها، النفس الناطقة،

المعنى الأعم مخالف  إشارة إلى أن إطلاق العلم على اصطلاح الحكماء، أي:« واقعا  على اصطلاحهم» )قوله(:

 لاصطلاح اللغة والعرف والشرع كما حققناه فيما سبق. 

 في تعريف العلم بما ذكره المؤلف. أي:« وفيه» )قوله(:

 مع البناء على رأيهم المخالف للمشهور. أي:« مع ذلك» )قوله(:

 وهو أن العقل..إلخ. وفيه: أن مع ذلك اعتراضا  آخر،« أن العقل..إلخ» )قوله(:

هذا مبني على ما عليه الحكماء وبعض المسلمين كالغزالي والراغب « وهو أنه جوهر مجرد غير متعلق بالبدن» ه(:)قول

وجمع من الصوفية من إثبات الجواهر المجردة، وتحقيق ذلك على ما ذكره بعض المحققين من أهل الحواشي وغيره أن 

وهو العرض، أو لا متحيز ولا حال فيه وهو المسمى  الحادث إما متحيز بالذات وهو الجوهر، أو حال في المتحيز

 فإن كان متعلقا  بالجسم تعلق التدبير والتصرف والتحريك فنفس، وإلا فعقل.  ،عندهم بالجوهر المجرد

وخالفهم  .قال الشريف: وإنما قيدوا التعلق بالتدبير والتحريك لأن للعقل عندهم تعلقا  بالجسم على سبيل التأثير

، قالوا: وما احتج به الحكماء على تجردها من أنها تعلق فل الجمهور، م يثبتوا الجواهر المجردة عقولا  كانت أو نفوسا 

، البسيط،ب  وانقسام المحل يوجب انقسام الحال فيه.  ومحل البسيط لو كان جسما  أو جسمانيا  لكان منقسما 

وهو ممنوع  وهو الصورة الحاصلة في القوة العاقلة، ول،بأنه مبني على أن النفس محل المعق مدفوع   -وأنه ينافي البساطة

لا أمر  وذلك التعلق أمر اعتباري اتصف به العالم، بأن العلم مجرد تعلق بين العالم والمعلوم يمتاز به المعلوم عند العالم،

،موجود حال فيه. وإن سلم ذلك فلا نسلم أن الحال في المنقسم منقسم، فإن ذلك إذا كان الحلول سري وهو فيما  انيا 

رد النفس الناطقة في تحقيق النفس الناطقة التي تجنحن بصدده غير مسلم. واختلف جمهور المتكلمين القائلين بعدم 

ومنها:  .سارية في البدن سريان ماء الورد في الوردلطيفة منها أنها أجزاء  على مذاهب، «ناأ»يشير إليها كل أحد بقوله: 

والله   ذلك من الأقوال المذكورة في مواضعها كشرح المحقق النجري وشرح المواقف،وغير أنها الهيكل المخصوص.

 أعلم.

وذلك ينافي  فلا يكون علمه داخلا  في التعريف، لأن العقل لا يطلق على الباري تعالى،« خرج علم الله» )قوله(:

لأن المبحوث  من الحد لا يضر؛ وقد أجاب الشريف في حواشي شرح المطالع بأن خروج علم الله .عموم قواعد الفن

فلا بأس بخروجه. قال: وتعميم القواعد إنما هو  عنه هو العلم الكاسب والمكتسب، وعلمه تعالى منزه عن ذلك،

 بحسب الحاجة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يعني ليس بجسم ولا جسماني. 4)
.......................... ................ 

إذا تأملت ما تقدم عرفت أن مذهب أهل الحق أن المدرك لجميع أصناف الإدراكات هو النفس، وبعض الحكماء  -[4]

أن العقل لا يدرك إلا الكليات والجزئيات المجردة، ولا يدرك سوى ذلك، وعند بعضهم أن المدرك للجزئيات 

 الإطلاقين والتفصيل..إلخ، تأمل.المادية هو النفس، ولكن إدراكها..إلخ، فهو ك
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 -وهي عندهم جوهر متعلق بالبدن-وإن أريد به النفس  ،سبحانه وعلم الإنسان

  .علمه تعالى (1)لم يشمل

والقول  ،اتفاقاً  (2)شيئاً فإنه ليس  ،وفيه أيضاً أنه يخرج عنه العلم بالمستحيل

فإن كل عاقل يجد من نفسه  ،بأن العلم لا يتعلق به مكابرة لبديهة العقل
------------------------------------------- 

 :) قوله ن» ) لم الإنسا ع ن،« و لم الإنسا ع تهذيب لخروج  ح ال في شر رض  تع ن  لم ي على أ ناء  ؤلف ب ره الم ذك وما 

ن؛ بد لق بال تع غير م ل  هو  العق ل  اد بالعق ر أن الم ول ب على الق لم  ريف الع في تع ن  لم الإنسا ع ؤلف  أدخل الم ا  ولذ

نفس؛ ن، ال بد ئذ بال ن ي لقه ح تع لى ل ما  ع س ك ف ن ال لق  تع كن لا ك ا  ل ض ي أ ن  د ب ال ا  ب ق ل تع ل م ق الع ل  جع شريف  ال ن  أ

رفت ن.  ،[1]ع لم الإنسا ع ل  يدخ  ف

 :) قوله نفس» ) ن أريد به ال نفس؛ أي:« وإ ل ال اته  أريد بالعق في ذ دة  الما عن  رد  ر مج ه و ل ج ا: العق و قال ا  ولذ

ه، ل في فع لها  ن  ل أحد بقول مقار يها ك ير إل يش تي  ناطقة ال نفس ال و ال ه اأ»ه: و ة  «ن ي ح الشمس في شر م  ز قد ج و

نفس. و ال ه نا  هاه د به  را قال: والم يث  ا ح بهذ بدي  ي  لم

:) قوله ن» ) بد لق بال تع ر م ه و هم ج ند ع هي  غيره، أي:« و اقف و و ح الم ره في شر ذك ما  رد ك هر مج و ا  ج هذ ل  ولع

خ.  ناس لم ال ق ط من  يد سق  الق

:) قوله ن» ) بد لق بال تع ك « م ري ح ت تصرف وال ير وال تدب لق ال ني تع فت.يع ر ع ما   ك

:) قوله إنه» ) ، أي:« ف محض في  ه ن ن ؛ لأ ه فس في ن ابت  ث يس ب إذ ل ؛  ا  ق فا ات ا   ئ ي يس ش يل ل ح ت في  المس الخلاف  ما  وإن

. أو لا ا   ئ ي ن ش و تك ف ا  دمه ع ال  في ح تة  اب هي ث ل  ه نة  الممك ت  ا دوم  المع

:) قوله به» ) لق  تع لم لا ي ن الع أ ول ب رة. :أي« والق ل مكاب ي ح ت قل يجد م بالمس عا ل  ن ك إ وله: ف ق م و ك لح ا ن نفسه 

ين، ضد ل ا ماع  ت حالة اج ت ع  باس ما ت لم باج بعد الع حالة إلا  ت لاس ا ين ب ضد ل ا ماع  ت على اج لحكم  ا كن  ني: ولا يم يع

ل؛ ي ح ت و المس ه ضدين الذي  ه، ال في نفس ير  وت الغ ب رع ث يره ف شيء لغ وت ال ب ث الحكم ب ن  ثابت، وإذ ليس فهو  لأ

لم تؤده العبارة. واعلم أن الحكم بثبوت الشيء لغيره إنما ولعل هذا هو مراد المؤلف وإن  في الخارج فهو في الذهن،

لأنك قد عرفت أن  ؛يستدعي تصور الغير بوجه ما، وهذا التصور كافٍ في كون المستحيل قد تعلق به العلم

وهو التصور بوجه ما. وأما تصوره بماهيته فقد صرح السعد في  تعريف العلم شامل للصورة المطابقة وغيرها،

فلا يمكن أن  بحث المحكوم فيه باستحالته حيث قال: المستحيل لا تحصل له صورة في العقل، الحواشي في

فتصوره إما على طريقة التشبيه بأن يعقل مثلا  بين السواد والحلاوة  يتصور شيء هو اجتماع النقيضين أو الضدين،

السواد والبياض، وإما على سبيل  أمر هو الاجتماع ثم يقال: مثل هذا الأمر الذي تعقلناه لا يمكن حصوله بين

وتحقيق الكلام  ،النفي..إلى آخر كلامه، وسيأتي تقرير المؤلف # لذلك في مسألة امتناع التكليف بما لا يطاق

 هنالك إن شاء الله تعالى.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما قيل من أن العقل لا يطلق على الباري تعالى،  ( قال السيد الشريف في حواشي شَح المطالع:4)

فمدفوع بأن المبحوث عنه  -فلا يكون علمه داخلًا في التعريف، وذلك ينافي عموم قواعد الفن

هو العلم الكاسب والمكتسب، وعلمه تعالى منزه عن ذلك، فلا بأس بخروجه، وتعميم القواعد 

 إنما هو بحسب الحاجة. 

  في المطبوع: بشيء.( 4)
 .......................................... 

 .(عن خط شيخه )حرمز في الأم من هنا إلى قوله: متعلقاً بالجسم على سبيل التأثير، قبل هذا بيسير.  -[4]
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بمطلق المعدوم  (3)بل العلم ،والنقيضين(2)باستحالة اجتماع الضدين (1)الحكم

المستحيل والمعدوم  أنعن هذا بوقد يعتذر  .(4)على القول بأنه لا يسمى شيئاً 

  .لعلم بهما عن التعريففلا يخرج ا ،يسمى شيئاً لغة

 -بكسرها–للمدرِك  -بفتح الراء-من المعنى المدرَك  (5)ولو عرف بما يحصل

  .في إصلاحه (6)لسلم عما ورد على تعريف الحكماء مع العناية

ان  ...........................................(7)العلم بهذا المعنى ()فإن ك

------------------------------------------- 
 :) قوله لخ» ) .إ م. المعدو لق  لم بمط ل الع ا   أي:« ب ن ممك ن  ا ء ك ا و م س دو المع لق  بمط لم  الع ريف  تع ال عن  ج  ر ل يخ ب

؛ يلا  ح ت في الإف أو مس قي  تر دته ال فا بل لإ له ب ب ق على ما  ا  هذ عطف  ا   شكال.لهذ

:) قوله ا  » ) ئ ي مى ش فسه لا  أي:« يس في ن ير ثابت  غ نى أنه  شيء بمع يس ب ونه ل قال: وك اقف  و في الم ره  ذك ما  لغة ك

. ا  لغة ئ ي ه ش ون ع ك ن  يم

:) قوله ماء» ) الحك يف  ر على تع د  ما ور ع لم  الحد« لس ا  هذ في  وله  نه لدخ ع ج  ر ج ما خ وله: .[1]من خرو ق مع » و

صلاحه في إ ناية  ه؛ أي: «الع إصلاح في  ناية  الع ول  في  مع حص لهم  و ق ده  ا ف أ ا  د لم ي ف سر م لك ا ك ب ر  د لم : ل ه ول ق ن  لأ

نده. ع ل أو   العق

:) قوله نى» ) المع بهذا  لم  ن الع ن كا إ عم؛ أي: «ف نى الأ م. بالمع قسا ر الأ ئ الظن وسا لى  نقسم إ و الذي ي ه ذ   إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وفي نسخة: العلم. 4)

تمام هذا في شَح المواقف ما لفظه: ولا يتصور ذلك إلا مع كون اجتماعهما المستحيل معلوماً ( 4)

 بوجه. 

 أي: بل يخرج العلم، فهو معطوف على قوله: وفيه أيضاً..إلخ. ( 2)

 والإمام يحيى وكثير من الناس. )دامغ(.ذهب إلى هذا الأشعرية وأبو الحسين وابن الملاحمي ( 2)

 زيادة المعنى ليخرج الإدراك بالحواس والله أعلم. ( 5)

 إشارة إلى الجمع بين قوله: في العقل أو عنده. ( 4)

أي: »أي: من النفس، وقوله: « إذعاناً »أي: الأعم. وقوله: « فإن كان العلم بهذا المعنى»قوله: ( 1)

ان جازماً أو لا، مطابقاً أو لا، ثابتاً أو لا، على ما اشتهر من كلام أي: سواء ك« اعتقاداً لنسبة

الرازي ومن تبعه من تقسيم التصديق إلى العلم والظن والاعتقاد والشك والوهم على ما ذكره 

 السعد عنه. 
..........................................  

كات الحواس عند من يجعل الحاصل عنها علمًا إذا أريد بالمعنى ما مدر« ما يحصل من المعنى»لكنه يخرج عنه بقوله:  -[4]

 ح قال: )مغربي(.اهـ )يقابل العين. 
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ة) عانا  بنسب أو  ،زيداً قائم أنثبوتية كاعتقاد  سبة خبريةاعتقاداً لن :أي ((1)إذ
------------------------------------------- 

 [3]أو منافاته له كما في الاتصالية، [2]أو عنده كما في الحملية، [1]التي هي ثبوت شيء لشيء« إذعانا  بنسبة» )قوله(: 

أو انتفاء المنافاة  أو عنده في الاتصالية، ت شيء لشيء كما في الحملية،أعني انتفاء ثبو أو انتفاء ذلك، كما في الانفصالية،

 في الانفصالية. واعلم أن العلم بالمعنى الأعم هو الصورة الحاصلة..إلخ فهو من مقولة الكيف، وقد اختاروا ذلك،

راك كما في عبارة غيره لا فتفسيره بالإذعان المفسر باعتقاد كما ذكره المؤلف أو بالقبول أو بانقياد النفس أو بالإد

 وقد أشار إلى ما ذكرنا في شرح الشمسية. ،[4]إذ الإذعان والقبول والانقياد من مقول الانفعال يناسب ذلك؛
كما  الثابت وغيره، المطابق وغيره، ،هنا ما يشمل الجازم وغيره [5]المراد بالاعتقاد«: أي اعتقادا  لنسبة» )قوله(:

واعلم أن المؤلف فسر الإذعان بالاعتقاد كما  فيشمل الظن والاعتقاد الجازم غير المطابق ذلك أحد معنييه الآتيين،

انقياد  وولو فسره بالقبول كما ذكره السعد أ وهو الاعتقاد، وذلك أن المراد به الإذعان النفسي، في شرح اليزدي،

 تعلقه وقوع النسبة أو لا وقوعوها،فيكون م النفس كما ذكره بعض شراح التهذيب لكان أولى؛ إذ الاعتقاد إدراك،

بل جعله نفس  وهو خلاف ما ذكره المؤلف. وأما صاحب الجواهر فاختار أن الحكم ليس هو الإذعان والقبول،

  .................................=..الإدراك المتعلق بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وقد صرح بذلك الشريف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقسيم العلم دون ما اختاره الآخرون من أن العلم إن كان إدراك  [4]( وإنما اختار المصنف هذه العبارة في4)

  =بواقعة فتصديق وإلا فتصور؛ لأنها أخصِ وأوجز،....................... [1]أن النسبة واقعة أو ليست
..........................................  

 كما في الحمليات، نحو: الإنسان كاتب. اهـ ح  -[4]

أو »معطوف على قوله: لشيء، تقديره ثبوت شيء عنده؛ لأنه بسبب وجود النهار عند طلوع الشمس. وقوله:  -[4]

ة زوجية العدد معطوف على قوله: ثبوت، تقديره وتصور النسبة الحكمية التي هي منافاته إياه، أي: منافا« منافاته

 الفردية. اهـ من خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق. ح 

كما في المتصلة الشرطية، كتصور وجود النهار عند وجود الشمس، نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.  -]*[

 اهـ من خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق. ح 

الزوجية للفردية نحو: العدد إما زوج أو فرد، لكنه فرد، يفيد: إشارة إلى الحكم الذي في القضية المنفصلة، كمنافاة  -[2]

أنه ليس بزوج، أو نقول: لكنه زوج، يفيد: أنه ليس بفرد، فإن النسبة الحكمية هي الزوج..إلى آخر هو الفرد. اهـ 

 من خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق ح 

اد الأثر، والانفعال هو التأثر وقبول الأثر، فلا يصدق والفعل لا يكون انفعالا؛ً وذلك لأن الفعل هو التأثير وإيج -[2]

أحدهما على ما يصدق عليه الآخر بالضرورة، وإما أن الإدراك انفعال فإنما يصح إذا فسر الإدراك بانقياد النفس 

بالصورة الحاصلة من الشيء، وأما إذا فسر بالصورة الحاصلة في النفس فيكون من مقولة الكيف، فلا يكون فعلًا 

 أيضاً. اهـ من حاشية شَح الشمسية للشريف. 
في الزهور الوردية: والمراد بالاعتقاد الإدراك المتعلق بأحدهما، أي: التصور والتصديق، فإن من إدراك النسبة الحكمية الحملية  -[5]

أو غير  -لما في نفس الأمر أي: مطابقة-والاتصالية والانفصالية الإيجابية أو السلبية حصل له بعد إدراكها إدراك أنها واقعة 

واقعة، أي: ليست مطابقة له، والمدرك في صورة الشك غير مغاير لهذه النسبة بالذات، بل باعتبار التردد في الإدراك، فإنها في 

 صورة الشك مدركة بإدراك غير إذعاني، وفي صورة الحكم مدركة بإدراك إذعاني، هذا مذهب القدماء، واختاره المصنف. 

تأخرون إلى إثبات نسبة أولى هي مورد الحكم ونسبة أخرى هي الحكم، فالنسبة الأولى تصورية، وهي تصور نسبة وذهب الم

المحمول إلى الموضوع بدون إذعان النفس بها، وتسمى نسبة وقوعية، ونسبة بين بين، ومورد الإيجاب والسلب، والنسبة الثانية 

لا وجزمها وإذعانها وإيقاعها، وتسمى نسبة إيقاعية ونسبة حكمية وإيجاباً  إدراك النفس أن تلك النسبة الصورية واقعة أم

 وسلباً أو نفياً وإثباتاً، فالنسبة الأولى موضوع النسبة الأخرى، كان المتكلم يقول: الوقوعية مصدوق بها. 

هب القدماء ثلاثة: محكوم به قال المحقق الدواني: إثبات النسبة الأولى هي من تقييدات المتأخرين، فأجزاء القضية على مذ

ومحكوم عليه ونسبة تامة، ومتعلق الإذعان والإدراك الجزء الثالث، وعلى مذهب المتأخرين أربعة: محكوم به ومحكوم عليه 

 ونسبة تقييدية ووقوع هذه النسبة أو لا وقوعها، ومتعلق الإذعان عندهم الجزء الأخير، أعني الوقوع واللاوقوع.

 على تقسيم. والمثبت من شَح التهذيب للشيرازي.  في المطبوع: -[4]

 في المطبوع: وليس. والمثبت من شَح التهذيب للشيرازي.  -[1]
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وإلا  [1]فتصور -إدراكا  لأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة: أي-في شرح المواقف حيث قال: العلم إن كان حكما  = 

فإن فسر التصديق بالإذعان يكون متعلقه ، ح الشمسية، وفسر به كلام شرح المختصر، ومثله في شر[2]فتصديق

، [3]لا وقوعها أو لا وقوعها كما صرح به المؤلف فيما يأتي ،أعني مورد الإيجاب والسلب ،مجرد النسبة الحكمية

فلا حاجة في إخراجها إلى زيادة  ،وذلك لأن الشك والوهم وسائر التصورات لا إذعان فيها بنسبة ثبوتية أو سلبية

إنه أخصر من قولهم: التصديق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست  :الوقوع أو لا وقوع، ولهذا قال الشيرازي قيد

بواقعة. ويؤيد هذا قولهم: إن أجزاء الحملية ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة، وعلى القول بأن متعلق التصديق 

ة. وإن فسر التصديق بالإدراك كما ذكره الشريف ومن ربعة، رابعها: وقوع النسبأوقوع النسبة أو لا وقوعها تكون 

 بمعنى إدراك أن النسبة واقعة على التعيين أو ليست بواقعة كذلك؛ معه كان متعلقه وقوع النسبة أو لا وقوعها،

ليخرج الشك والوهم وسائر التصورات. وتحقيق ذلك كما ذكره في الجواهر: هو أن إدراك النسبة بين الشيئين على 

أوجه: أحدها: إدراك النسبة من حيث هي هي، وثانيها إدراكها من حيث وقوعها أو لا وقوعها، وثالثها:  ثلاثة

؛ لأنك إذا أدركت أن النسبة واقعة أو ليست  إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، والثاني أعم من الثالث مطلقا 

لزم من إدراك النسبة من حيث وقوعها أو لا واقعة فقد أدركت النسبة من حيث وقوعها أو لا وقوعها، ولا ي

فإن إدراك أن النسبة من حيث وقوعها أو لا وقوعها يتناول الشك  وقوعها إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛

فهو أعم من التصديق والحكم والاعتقاد والجزم والرجحان والتساوي  والوهم ويصدق على العلم وسائر الأقسام،

لامتناع صدق  تصور النسبة بين الشيئين إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول والثالث. أما الثالث فظاهر؛ف والمرجوحية،

إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة على الشك والوهم، وأما الأول فلأن الشك إنما يكون في وقوعها أو لا 

ندفع ما يقال إن التمايز بين إدراك النسبة المسمى وبما نقلنا ي. وقوعها لا في إدراك النسبة من حيث هي هي. انتهى

بالتصور وبين إدراكها المسمى بالتصديق خفي. ووجه الاندفاع بأمرين: الأول: أن إدراك النسبة من حيث وقوعها 

 :[4]بخلاف إدراك أنها واقعة على التعيين أو ليست بواقعة كذلك، والثاني ،أو لا وقوعها حاصل في الشك والوهم

 بخلاف الأول. وهو احتمال الصدق والكذب، ثاني متميز يلازمه المشهور،أن ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باراتهم على ما فصلت في مواضعها.)شَح التهذيب للشيرازي(. ولأنها لا ترد عليها الاعتراضات التي ترد على ع   = 

)*( قال السيد حسن الجلال في عصام المحصلين عن مزالق المؤصلين: اعلم أن النسب أربع: نفسيتان  

وخارجيتان عن النفس، فأولى النفسيتين: تصورية، وهي تصور نسبة المحمول إلى الموضوع بدون 

عية، ونسبة بين بين، ومورد الإيجاب والسلب. وأخراهما: إدراك النفس إذعان النفس بها، وتسمى وقو

أن تلك النسبة المتصورة واقعة أو لا واقعة، وجزمها بذلك، وإيقاعها، وتسمى نسبة إيقاعية ونسبة 

علم بنسبة أخرى موضوعها تلك النسبة  [4]فهي ،[5]حكمية، وتصديقاً، وإيجاباً وسلباً، وإثباتاً ونفياً 

ومحمولها التصديق، كان المتكلم يقول: الوقوعية مصدوق بها؛ ولهذا سموا الأولى مورد الإيجاب الأولى 

والسلب. وأما الخارجتان عن النفس فإحداها: اللفظية التي يشار بها إلى ما في النفس، وهي صورة بين 

النفس لارتباط  بين برزت إلى اللفظ لتدل على ما في النفس، وليست بنسبة حقيقية؛ إذ النسبة إدراك

المحمول بالموضوع؛ لما تقرر في الحكمة الإلهية من أن كونها مسخرة للعقل والوهم لا يمنع من قبول ما 

 أكسباها. والأخرى منهما: هي ما في نفس الأمر، أعني الخارج عن النفس واللفظ. )مختصِاً(.
 .......................................... 

 : فهو تصديق وإلا فهو تصور. عبارة المواقف -[4]

 ـوهو ثابت في نخ الحسن بن محمد المغربي.  -[4]  . )ح عن خط شيخه(أظن فتصديق وإلا فتصور. اه

 ـح  -[2]  في قوله: وفيه إشارة..إلخ. اه

ن حيث الوقوع أي: عن الأول، وهو تصور النسبة م« متميز»وهو العلم بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. )جواهر(. وقوله:  -[2]

  واللاوقوع. )جواهر. ح(.
 في عصام المحصلين: وإيجاباً أو سلباً، وإثباتاً أو نفياً.  -[5]

 في المطبوع: فهو. والمثبت من عصام المحصلين.  -[4]



 ]تعريف العلم[ - البحث الأول: ]في المنطق[   051

يقسلبية كاعتقاد أنه ليس بقائم  فالتصديق نفس  ،فالعلم تصديق :أي ()فتصد

كما هو رأي  (1)الحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين

  .(2)الرازي

------------------------------------------- 
وذلك لحمل التصديق على العلم المفروض  فالتصديق نفس الحكم الذي هو الإذعان؛« فالعلم تصديق» )قوله(: 

 الإذعان والتصديق؛ لأن ذلك هو مقتضى حمل المواطاة. اتحاد فيلزم من ذلك  ،كونه إذعانا  

إذ المتبادر اتحاد العلم الذي هو الإذعان لمجرد التصديق لا مع اعتبار شيء آخر كما « دون المجموع..إلخ» )قوله(:

 ذكره الرازي.

إنما هو لامتياز  [1]إلى التصور والتصديقوقد رده السيد المحقق بأن تقسيم العلم «: كما هو رأي الرازي» )قوله(:

ثم إن الإدراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص توصل إليه وهو  عن الآخر بطريق يستحصل به، [2]كل منهما

 [4]وما عدا هذا الإدراك له طريق واحد توصل إليه وهو القول الشارح ،[3]الحجة المنقسمة إلى أقسامها

لمحكوم به وتصور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في الاستحصال ]فتصور المحكوم عليه وتصور ا

إلى الحكم وجعل المجموع قسما  واحدا  من العلم مسمى بالتصديق؛  [6]فلا فائدة في ضمها[ [5]بالقول الشارح

لم  -أعني بيان الطريق الموصلة إلى العلم-فمن لاحظ مقصود الفن  ،لأن هذا المجموع ليس له طريق خاص

المسمى  [7]فيكون الحكم أحد قسميه يلتبس عليه أن الواجب في تقسيمه ملاحظة الامتياز في الطريق،

 لكنه مشروط في وجوده ضمه إلى أمور متعددة من أفراد القسم الآخر. ،بالتصديق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ومن تصور النسبة. 4)

ك اليزدي، والذي في سائر شَوح التهذيب وغيرها: أن التصديق عنده المجموع تابع في ذل( 4)

المركب من نفس الحكم وتصور الطرفين والنسبة، وهو الحق لما سيأتي من أن الحاجة في التصديق 

 إلى تصور النسبة كالحاجة إلى تصور الطرفين. )سيدي هاشم بن يحيى قدس سره(.

..........................................  

يعني أن الباعث على تقسيم العلم إلى هذين القسمين هو أن كلًا منهما كان مُتازاً في نفس الأمر، لا حصول الامتياز  -[4]

 بواسطة التقسيم. )من خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق. ح(. 

علم إليهما بملاحظة ذلك يعني لما كان كل مُتازاً في نفس الأمر عن الآخر بطريق خاص يتحصل به قسم ال -[4]

الامتياز، فلا بد أن يكون التقسيم على وجه يكون كل من القسمين الخارجين مُتازاً عن الآخر بطريق خاص. 

)حاشية ملا عماد(. وقد يقال: معناه أن تقسيم العلم إلى القسمين إنما هو لتبين طريق كل منهما وامتياز كل منهما 

  كما يمتاز كل منهما بذلك في نفس الأمر. )ملا عماد(.بطريق خاص يتحصل به عند الطالبين

 القياس الاستثنائي والاقتراني الحملي والشرطي والاستقراء والتمثيل. )من خط سيدي أحمد بن محمد. ح(.  -[2]

ضمت  فتصور المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في الاستحصال بالقول الشارح، فلو -[2]

الثلاثة إلى الحكم وجعل المجموع قسمًا واحداً مسمى بالتصديق لم يكن لهذا المجموع طريق خاص يمتاز به، ومقصود 

الفن بيان الطرق الموصلة إلى العلم المنقسمة إلى القسمين بملاحظة الامتياز في الطريق ولا يكون إلا إذا كان الحكم أحد 

 إلى آخر ما هنا. )من خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق. ح(. قسميه المسمى بالتصديق، لكنه مشروط 

 ما بين المعقوفين من حاشية السيد على الشمسية. -[5]

 . ]بل عبارة الشمسية: ضمها، كما في سيلان[.(ح)عبارة الشمسية: ضمه. اهـ، أي: ضم ما عداه.  -[4]

ر الطرفين شَط للتصديق خارج عنه على فالتصديق بسيط على مذهب الحكماء، مركب على رأي الإمام، وتصو -[1]

 قولهم، وشطره الداخل فيه على قوله. )من خط سيدي أحمد بن محمد ح(.
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أو لا  (2)عهالا وقو (1)وفيه إشارة إلى أن متعلق الحكم هو النسبة الحكمية

 عها. وقو

سواء عدم كونه إدراكاً لنسبة كتصور  ((3)فتصور)ن إذعاناً بنسبة يك ()وإلا

كالنسب التقييدية  ،لا تقبله أنإما ب :أو كان إدراكاً لها لا على وجه الإذعان ،الأطراف

 كالنسب المشكوكة والموهومة.  ،أو بأن تقبله لكن لم يقع ،والإنشائية

وكل لا  ((4)ضروري)والتصديق بعضه  من التصور :أي ()منهماواحد  ()

------------------------------------------- 
:) قوله يه» ) قوله  أي:« وف ، #في  بة نس ا  ب عان ذ ، إ ا عه و ق أو لا و بة  نس وع  ق و ا  ب ان ع ذ إ ل  ق يث لم ي رفت  ح ع قد  و

ك.   وجه ذل

:) قوله ية» ) بة الحكم نس ين أي:« هو ال هي ب تي  صورة ال رفت المت ع قد  عها، و و ق يد و ق لب لا مع  اب والس  الإيج

لف. ما س ك م ن ذل يا  ب

:) قوله .إلخ» ) وري. عضه ضر وله: « ب ق ا مع  هذ ن  هم أ و ت ي ما»قد  نه ل م يس  «ك ح، ول ي توض د ال ر ج ئد لم ا ز

ك، ل كذل أم ت ر بال ئدة تظه فا ن له  إ  .[1]ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيء لشيء أو عنده أو منافاته إياه، وتفسيرها بربط المحمول بالموضوع كما وقع في ( وهي ثبوت 4)

 بعض الشروح ليس بصواب؛ لعدم شمول نسبة الشرطية. )من شَح الشمسية(.

قوله: لا وقوعها أو لا وقوعها، قال الشريف: يريد أنا لا نعني بإدراك وقوع النسبة أو لا ( 4)

و لا وقوع مضافاً إلى النسبة، فإن إدراكها بهذا المعنى ليس وقوعها أن يدرك معنى الوقوع أ

حكمًا، بل هو إدراك مركب تقييدي من قبل الإضافة، بل نعني بإدراك الوقوع أن ندرك أن 

النسبة واقعة، ويسمى هذا الإدراك حكمًا إيجابياً، وبإدراك عدم الوقوع أن النسبة ليست بواقعة 

أن إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها يجب أن يتأخر عن إدراك ويسمى هذا حكمًا سلبياً ولا شك 

 النسبة الحكمية كما يجب تأخر إدراكها عن إدراك طرفيه. 

سواء كان لأمر واحد كتصور زيد أو لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد عمرو بكر أو مع ( 2)

ة كتصور اضرب أو خبرية نسبة غير تامة لا يصح السكوت عليها كتصور إلام زيد أو تامة إنشائي

 غير مدركة بإدراك إذعاني كما في صورة التخييل والشك والوهم. 

[4]فالتصور الضروري هو ما لا يتقدمه تصور تقدماً طبيعياً ( 2)
،................................=  

..........................................  
الكل المجموعي، فصِح بالمراد بالإتيان بواحد وبقوله: بعضه وهو الكل  وهي دفع توهم أن المراد بكل منهما -[4]

سيدي أحمد بن اهـ )ولا يصح إرادة الأول ولذا زاد ابن الإمام ما لفظ واحد وبعض، والله أعلم.  [0]الإفرادي

 ح(. محمد. 

التهذيب: وينقسمان إذ المراد انقسام التصور إلى ضروري ونظري، وكذلك التصديق، ولذا قال السعد في  -[0]

  (.سيدي أحمد. ح)بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب. 
 التقدم الطبيعي هو أن يكون المتقدم يحتاج إليه المتأخر ولا يكون علة له. )قطب(. -[4]
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ويحتاج في تحصيله إلى نظر  ظريبعضه () وهذه  ،يحتاج في تحصيله إلى النظر ()ن

وذلك  ؛(2)لا يحتاج فيها إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه أقوام (1)القسمة بديهية

 ،إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر (3)أنا

كتصور حقيقة الملك  ،وما هو حاصل بالنظر ،الحرارة والبرودة (4)كتصور

كالتصديق بأن الشمس  ،ومن التصديقات ما هو حاصل لنا بلا نظر ،والجن

كالتصديق بأن العالم حادث  ،وما هو حاصل بالنظر ،مشرقة والنار محرقة

  .والصانع موجود

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أي: لا يتوقف تحققه عليه، وهو الذي متعلقه مفرد كالوجود والشيء، فلا يطلب بحد؛ إذ لا حد  =

المفرد، ولا أجزاء له. والمطلوب بخلافه، وهو ما كان متعلقه مركباً، فتطلب  له؛ فإنه تمييز أجزاء

مفرداته ليعرف مُيزه، وذلك حده، فقد تبين أن كل مركب يكتسب بالحد، ولا شيء من البسيط 

كذلك، وهذا ما وعدناك في بيان أن البسيط هو معنى الضروري. والتصديق البديهي ]الضروري 

قدمه تصديق يتوقف عليه، وهو دليله وطلبه بالنظر، ولا بأس أن )ش عضد([ هو ما لا يت

يتقدمه تصور يتوقف عليه ضرورياً كان أو نظرياً. والمطلوب بخلافه، أي: يتقدمه تصديق 

يتوقف عليه، وهو دليله فيطلب بالدليل. واعلم أنه لا يلزم من توقف التصور على تصور 

  سبق طلب ولا نظر. )عضد الدين(. مفرداته أن تطلب، بل قد تكون حاصلة من غير

البديهي هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو ( 4)

تجربة أو غير ذلك أو لم يحتج، ويرادف الضروري، وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى 

دة، وكالتصديق بأن النفي شيء أصلًا، فيكون أخص من الضروري، كتصور الحرارة والبرو

 والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. )تعريفات(.

وهو قولهم: لو كان الكل من الكل نظرياً لدار أو تسلسل أو بديهياً لما احتجنا في شيء منهما إلى ( 4)

الفكر، وهذا لا يتم إلا بدعوى البداهة في مقدمات الدليل وأطرافها، ولا بد من دعوى البداهة 

ت الاحتياج إلى الفكر وذلك بعينه دعوى البداهة في عدم بداهة الكل فظهر أن الاستدلال في ثبو

 يؤول بالآخرة إلى دعوى البداهة في المطلوب فلنكتف به. )مختصِاً(.

 في )أ(: لأنا. ( 2)

قوله: كتصور الحرارة والبرودة، يعني في الأعراض، وقوله: كتصور حقيقة الملك والجن يعني ( 2)

 واهر. في الج
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لأخذه في  -النظرولما كان الضروري والنظري تتوقف معرفتهما على معرفة 

النظر: الفكر) :فه فقالرَّ على طريقة الوصف عَ  (1)تعريفيهما المذكورين عقيبهما  (2)و

لم أو ظن ع ه  لوب ب ط   .وهذا تعريف الأصوليين (الم

لأنه انتقال النفس في المعاني انتقالاً  ؛الفكر: جنس شامل للنظر وغيره

د لا يكون كذلك وق ،وذلك قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظراً  ،(3)بالقصد

------------------------------------------- 
ضروري لا  حيث قال: «على طريقة الوصف»وقوله:  عقيب الضروري والنظري، :أي« المذكورين عقيبهما» )قوله(: 

يحتاج..إلخ، ونظري يحتاج..إلخ، ولو ذكرا غير وصفين لقيل: الضروري هو الذي لا يحتاج..إلخ، والنظري هو الذي 

فليس النظر بمأخوذ في تعريفهما في المتن، فلو  لشرح لا في المتن،يحتاج..إلخ، لكن المؤلف إنما ذكر هذين الوصفين في ا

 عرفه فقال..إلخ لكان أحسن.  [1]قال: ولما كان النظري منسوب إلى النظر لتوقفه عليه

بل إنما ذكر  الفكر ليس جزءا  من التعريف، فزعم الآمدي أن قوله: هذا الحد للقاضي الباقلاني،« والنظر الفكر» )قوله(:

وضعف بأن المتبادر من هذه العبارة أن الفكر جزء من النظر وأنه جنس له شامل  وما بعده هو الحد، ن اتحاد مدلولهما،لبيا

الفكر : # إذ لو ذكر لبيان الترادف لقيل: والنظر والفكر، فلذا قال المؤلف لا أنه ذكر لبيان الترادف؛ للنظر وغيره،

انتقال النفس في المعاني، والمراد بالمعاني هي المعقولات المقابلة  -الفكر أي:-جنس..إلخ إشارة إلى هذا، وقال: لأنه 

 للمحسوسات الشاملة للموهومات؛ لأن حركة النفس في المحسوسات تسمى تخييلا  لا فكرا  ولا نظرا . 

يتوارد على  احتراز عن الحدس وعما يتوارد على النفس من المعاني بلا قصد، ومن ذلك ما «انتقالا  بالقصد»وقوله: 

النفس من المعقولات في المنام بلا اختيار فإنه لا يسمى فكرا . وإنما خرج الحدس بقيد القصد لأن المعاني المذكورة هنا في 

ففي النظر ينتقل إلى المبادي من المطالب المعلومة بوجه ما، فيكون ذلك الانتقال  ،حد النظر هي المبادي للمطلوب

 بل عند أن تسنح المبادي وتعرض في الذهن يحصل المطلوب، ،نتقال من المطالب إلى المباديبالقصد، وأما الحدس فلا ا

حركة من المطالب نحو  فالانتقال فيه ليس إلا من المبادي إلى المطالب انتقالا  دفعيا ، وأما الفكر فلا بد فيه من حركتين:

 ،لشريف من أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلومق المقام: بما ذكره المحقق ايالمبادي ورجوع إلى المطالب. وتحق

وأنه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت بل لا بد هناك  اتفق بل لا بد له من معلومات مناسبة له،

ي فإذا حصل لنا شعور ما بأمر تصور ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب، من ترتيب معين فيما بينها،

 ......................................................................................................=[2]أو تصديقي
 .......................................... 

 لحسن بن إسماعيل(. في العبارة طي، وحقها أن يقال: ومعرفته موقوفة على معرفته..إلخ، والله أعلم. )ح عن خط شيخه ا -[4]

أما في التصور فكما إذا حصل لنا شعور بأمر تصوري وحاولنا حصوله على وجه أكمل تحركت النفس في المعلومات المخزونة  -[4]

عندها منتقلة من معلوم إلى معلوم، كتحركها عند طلب تصور ماهية الإنسان فيما عندها من ناطق وشجر وحيوان وحجر حتى 

ناسبة لذلك المطلوب، وهي المسمى بمباديه، كالناطق والحيوان، ثم تتحرك ثانياً في تلك المبادئ لترتبها ترتيباً تجد المعلومات الم

خاصاً يؤدي إلى ذلك المطلوب بتقديم الحيوان وتقييده بناطق. اهـ وأما التصديق فعند طلب النفس التصديق بحدوث العالم مثلاً 

ى تجد القضيتين الحاكمتين بحدوث المتغير وبالتغيير على العالم، وهي المبادئ التصديقية، ثم تتحرك في القضايا المخزونة عندها حت

تتحرك ثانياً في تلك المبادئ لترتبها ترتيباً خاصاً، وهو توسيط المتغير المحكوم به على العالم والمحكوم عليه بالحدوث بين طرفي 

تان: مبدأ الأولى المطلوب المشعور به بالوجه الناقص، ومنتهاها آخر تلك المطلوب ليتعدى حكم الحدوث إلى العالم، فهناك حرك

المبادئ، ومبدأ الثانية أول ما يوضع منها للملاحظة والترتيب، ومنتهاها المطلوب المشعور به بالوجه الأكمل. وعدول المصنف عن 

لملاحظة والتوجه إما عين الحركتين اللتين مجموعهما حقيقة الترتيب إلى الملاحظة لما قيل من أن الترتيب لازم للحركة الثانية فقط، وا

النظر أو لازم لهما جميعاً، أو لما أورد على تعريف النظر بترتيب أمور معلومة من خروج التعريف بالمفرد كالفصل وحده والخاصة 

تمالها على الذات والصفة، وبأن وحدها. وقد أجيب عن هذا بأن التعريف بالمفرد إنما يكون بالمشتقات، وهي مركبة من حيث اش

  التعريف بالمفرد مركب من الوجه المعلوم والمفرد، فيقع الترتيب بينهما ذهناً.
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 فبقية التعريف لإخراجه.  ،كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظراً 

يل ل)في تعريفه على رأي متأخري المنطقيين:  ()وق المعقو ظة   (1)ملاح

ل يل المجهو  (2)يعني أن النظر توجه النفس نحو المعلوم قصداً  (لتحص

  .وهو في الشمول والإخراج كما سبق .لتحصيل أمر غير معلوم

 عن استعمال المشترك في التعريف.  (3)عن المعلوم إلى المعقول تحرزاً وعدل 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
م =  و ل من مع قلا   ت ن ده م ن ع زونة  خ الم ت  ا وم ل المع في  هن  ذ ال رك  ح ت ن ي أ د  فلا ب ل  أكم ه  لى وج ع ه  ل ي ص ا تح ن اول وح

ب، و ل المط ك  لذل بة  ناس ات الم وم ل المع تى تجد  ر ح لى آخ هي الم إ ه،و دي با ماة بم ك  س ل في ت رك  ح ت ن ي أ ا   ض ي أ د  ثم لا ب

، ب و ل المط ك  ذل لى  إ دي  ؤ ا  ي اص با  خ ي رت ا ت به ي ترت دي ل ا ب وب  الم ل المط و  ه ما  نه لى م دأ الأو ن مب تا رك ناك ح فه

ا  نه وضع م ية أول ما ي ثان دأ ال ب دي، وم با ك الم ل ل من ت ر ما يحص ها آخ تها ن قص، وم نا الوجه ال ك  ذل عور به ب المش

يب، لترت ها ل تها ن ل، وم الوجه الأكم على  عور به  وب المش ل ول  المط جه م والم و ل المع ين  ط ب وس ت النظر الم يقة  حق ف

نفسانية. ات ال ي يف في الك ركة  ل الح ي ب ق ما من  ه ين  ت ل ين ال ت رك ين الح وع ما ب  هي مجم

:) قوله راجه» ) ريف لإخ تع ية ال بق نفس. :أي« ف ر حديث ال ث أك لم أو ظن ك ع لب  ن لط و ج ما لا يك ا ر  لإخ

ب نس وال ر ج لفالفك قي فص ح  .ا ي ح قسامه من الص يع أ ل لجم ريف شام تع هذا ال ن  اقف أ و في الم ر  ذك قد  و

صديق.  ت لى ال صور وإ ت لى ال إ ل  الموص ني و الظ عي و القط اسد و  والف

ؤلف  وف الإطالة، والم ها خ نا رك نها ت ع اب  لة أربعة وأج ئ اقف أس في المو يه  ل د ع قد أور د  #و ك أور أنه لذل ك

يين ف نطق ري الم تأخ ند م ع ر  النظ ريف  ول،تع المعق حظة  ، أي: قال: ملا ا  ب رك أو م ا   د ر ف قل م الع في  ل  ص ح ا   م

د، ر ريف بالمف تع ل ال يشم ه.  ف ريف ب تع تار ال اقف اخ و الم ح  ن شار إ  ف

. ها اصة وحد ل وحده والخ الفص ريف ب تع حة ال من ص أتي  ي ؤيده ما س لت: وي  ق

:) قوله ول» ) جه ل الم ي حص ت ،« ل ا  ي ق دي ص أو ت ن  ا ا  ك ي ور ص ا ت ناطق  ن وال ا و ي يل كملاحظة الح حص ت ين ل وم ل لمع

ول، جه ن الم يل  الإنسا حص دث لت ير حا تغ ل م ير وك تغ العالم م نا:  كقول ين  ت وم ل المع ين  ت قدم ظة الم لاح وكم

ولة، جه جة الم ي ت ن نية. ال الظ ية و ن ي يق ات ال صديق ت ل ال شم ث، وي د العالم حا ا:  ن قول هي  س  و ي ول ل جه د بالم ا ر والم

ه؛ ل وج ول من ك جه و الم ول المطلق، ه جه لب الم حالة ط ت ل لاس ه  ب ج م من و و ل المع ول من وجه  د المجه ا ر الم

ك.  ن ذل يا بق ب قد س ر، و  آخ

:) قوله .إلخ» ) ول. في الشم و  ه :« و ج، أي ا ر لإخ ا ول و في الشم بق  ريف الذي س تع ريف كال تع ا ال ل  هذ يشم ف

وله:  ول»ق المعق ظة  وله:  «ملاح ج بق ر يخ ك، و لم أو ظن وما لم يكن كذل ع لب  ن لط ول»ما كا جه يل الم حص ت  «ل

ل كن لط صدما لم ي ق وله:  ج الحدس بق ر لم أو ظن، ويخ ع ، وب  د.ا  قص بلا  المعاني  نفس من  ال على  د  وار ت  ما ي

:) قوله ا  » ) رز يقن وتارة « تح ت على الم لق تارة  م يط لو المع ريف لأن  تع ترك في ال ظ المش لف مال ال تع اس عن  رز  ح ت ال

ن، و ن المظ . على  لفظي ترك  يس بمش ول ل المعق  و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: المعلوم، وهو الحاصل في العقل تصوراً كان أو تصديقاً، مفرداً أو مركباً. « ملاحظة المعقول»( قوله: 4)

 يحترز عن الحدس وعما يتوارد على النفس بلا قصد. « قصداً »قوله: ( 4)

الحمليات وتارة أخرى على لأن المعلوم تارة يطلق على اليقينيات وتارة على الظنيات وتارة على ( 2)

 المجموع، فلفظ المعلوم مشترك، بخلاف المعقول، فهو أولى. 

ومن فوائد العدول التنبيه على أن الفكر إنما يجري في الأمور المعقولات، أي: الكليات الحاصلة  )*(

 في العقل دون الجزئية، فإن الجزئي ليس كاسباً ولا مكتسباً، ومنها رعاية السجع. 

يخفى عليك أن من كمال الاحتراز عن استعمال المشترك في التعريف عدم تفسير لفظ الحد به، لا  )*(

 وإلا انتقض الغرض من الاحتراز، والله أعلم. )سيدي هاشم بن يحيى قدس سره(.
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أردفه بذكر أقسام  (1)ولما ذكر العلم وبين ما يطلق عليه لفظه من المعاني

عتقادوقسيمات له فقال:  (2)منه الا لي )و على يطلق بالاشتراك  :أي (قا (

يق ق، ثابتاً أو غير سواء كان جازماً أو غير جازم، مطابقاً أو غير مطاب (التصد

 ثابت، وهذا هو المتداول المشهور. 

علىقد يقال ()و اليقينقسم من العلم بالمعنى الأخص وهو  () أعني  ()

 التصديق الجازم المطابق الثابت. 

------------------------------------------- 
 :) قوله المعاني» ) يه لفظه من  ل ع لق  ين ما يط عم وأخص،« وب ين أ ني على مع لق  قدم أنه يط نا  قد ت ه اد  له أر لع ف

نس  ما. [1]المعانيج نه ري م النظ ري و لضرو ا صديق و ت صور وال ت على ال قه  بر إطلا ت ع ا  أو 

:) قوله نه» ) م م قسا ر أ ا « بذك م هم، وأ و ك وال لش ا الظن و قاد و ت ع هي الا م  قسا عم فالأ نى الأ ن أريد العلم بالمع إ

ط ي بس ل ال يس إلا الجه ل يمه ف عم، ؛قس نى الأ لم بالمع م الع قسا من أ ركب  ل الم ن الجه رفت من أ ع ره  لما  ذك ما  ك

لم  الع م  ا قس أ ركب من  الم ل  الجه ل  على جع ض  ا تر ع الا قف من  ا و الم ح  ره في شر ذك ا  لى م ع ا  أم ، و ا  ق اب ؤلف س الم

ل.  أم مات ت ي رين ففي جمع القس قدي ت على ال كب، و ر ط والم ي بس ل ال ن: الجه ا ر يم أم  فالقس

ا   د اح ما  و قس إلا  نا  ه ور  ذك الم كن  الأخص لم ي نى  المع لم ب الع د  أري ن  إ و الا ،[2]و ين،وه يق نى ال تقاد بمع له  ع ولع

م، ا خد ت على الاس ؤلف  م الم ل كلا وله:  يحم ق في  لم  د بالع ا ير لم»ف ر الع ذك ، « ولما  م ع نى الأ لم بالمع و الع ه

وله:  ق في  يره  مات له»وبضم ي قس ن « و لظ ا ك و هي: الش ئذ  ن ي مات ح ي ن القس و تك خص، ف الأ نى  لم بالمع لع ا

ا نى  المع لم ب لع ا  ل ام قس أ انت  ن ك إ ، و هم و ال ل و الجه ؤلف و قال الم و  ول لف،  يه تك عم، وف م  :#لأ ل ر الع ذك لما 

خ ..إل يم له قس نه أو  هو قسم م ر ما  دفه بذك يه أر ل ع لق  ين ما يط . -وب م الكلا م  قا ت  لاس

:) قوله ا  » ) ت اب ، أي:« ث ك ي شك ت ال تفٍ ب ن بق؛ غير م من المطا ا القسم أخص  هذ قاد  و ت ع ا ن  و قد يك ذ المطابق  إ

يد. ل  تق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراد ما فوق الواحد، وهما الأعم والأخص، أو المراد التصديق والتصور والضروري ( 4)

 والنظري. 

قوله: أقسام منه كالاعتقاد والظن والشك والوهم، وقوله: وقسيمات له القسيم هو المباين، فقسيم ( 4)

 لأخص سائر أقسامه بالمعنى الأعم والجهل. العلم بالمعنى الأعم إنما هو الجهل، وبالمعنى ا

..........................................  

هذا مبني على أن من بيانية في قوله: من المعاني، والظاهر أنها تبعيضية فلا يحتاج إلى هذا الحمل الأول، وأما قوله: أو اعتبر..إلخ  -[4]

العلم هو الإطلاق بحسب الوضع، وإطلاقه على التصور والتصديق ليس فلا يصح التوجيه به؛ إذ المراد من إطلاق لفظ 

 بوضعي، والضروري والنظري أقسام لهما، فتأمل، والله أعلم. )إملاء ح عن شيخه الحسن(.

 .(سيدي أحمد ح)ففي جمع الأقسام تأمل.  -[4]
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الجهل م فهو  ،مشترك أيضاً بين معنيين ()و العل ى يقابل  معن )ب

عتقاد الا  (1)هأند عما من شفهو عدم العلم أو الاعتقا ،مقابلة العدم للملكة (و

 وهذا يسمى جهلًا بسيطاً.  ،أو معتقداً أن يكون عالماً 

قاد عت الا قسم من  فهو اعتقاد الشيء على  ،(2)بمعناه الأعم ()وبآخر 

وهذا  ،تقليد وسواء كان مستنداً إلى شبهة أ ،خلاف ما هو عليه اعتقاداً جازماً 

  .أنه جاهل بهبهل لأنه جهل بما في الواقع مع الج ؛(3)يسمى جهلًا مركباً 

الطرفين) يح أحد  الظن ترج فهو اعتقاد راجح  ،الإيجاب والسلب :أي (و

  .النفس معه عن الطرف الآخرلا تنقبض 

------------------------------------------- 
:) قوله .إلخ» ) رفين. الط يح أحد  الظن ترج ا مسامحة«: و هذ يس نفس ال ؛في  الظن ل ذ  ح،إ ي اك  ترج در هو الإ ل  ب

ح؛ راج ح: ال شر في ال ؤلف  قال الم ا  ين، ولذ رف الط واء  ت اس ك  قوله: والش خ، و ..إل اجح قاد ر ت ع و ا هو  ه وله: و ق و

هن، د الذ د ر وله: ت ما  وق ه ية أحد هم مرجوح و ؛-وال ا  ض أي امحة  ل مس الك اء ولا  في  و ت يس نفس الاس ك ل ذ الش إ

د، د تر ة، ال ي رجوح يس نفس الم هم ل و ير وال غ اك  در ل الإ ين،ب رف ط وي ال ت م المس ير   الجاز غ اك  در و الإ ه هم  و وال

ح، و المرج م  لم. الجاز ع  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فلا يقال: الجماد جاهل. )قطب(.4)

 يعني الجهل. « فهو»هو التصديق، وقوله: ( 4)

بق سواء كان مستنداً إلى شبهة أو تقليد. والجهل الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطا( 2)

البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. ويقرب منه السهو، وسببه عدم استثبات 

التصور حتى إذا نبه الساهي أدنى تنبيه تنبه وعاد إليه التصور الأول، وكذا الغفلة تقرب منه 

تضيه، وكذلك الذهول يقرب منه، وسببه عدم أيضاً، ويفهم منها عدم التصور مع وجود مق

استثبات التصور حيرة ودهشاً. والجهل البسيط بعد العلم يسمى نسياناً، وقد فرق بين السهو 

وبينه بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والثاني زوالها عنهما معاً فيحتاج 

الغفلة والذهول والنسيان عبارات مختلفة لكن في حصولها إلى سبب جديد. قال الآمدي: إن 

يقرب أن تكون معانيها متحدة، وكلها مضادة للعلم، بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه. قال: 

والجهل البسيط يمتنع اجتماعه مع العلم لذاتيهما فيكون ضداً له وإن لم يكن صفة إثبات. 

من موقف الأعراض من المواقف )مختصِاً من المقصد الثالث والرابع من مقاصد العلم 

 وشَحه(. 
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اؤهما استو ك  والش وهو تردد الذهن بين الطرفين من غير  ،الطرفين :أي ()

 ترجيح أحدهما على الآخر. 

دهما ح والوهم مرجوحية أ   .فهو مقابل الظن ()

عنها بحيث زوال الصورة الحاصلة للنفس  :ويرادفه الذهول (1)والسهو

 لكونها محفوظة في خزانتها.  ؛تمكن من ملاحظتها من غير تجشم إدراك جديدت

تمكن من ملاحظتها إلا بتجشم زوال الصورة عنها بحيث لا ت :(2)والنسيان

 لزوالها عن خزانتها.  ؛إدراك جديد

  

------------------------------------------- 
:) قوله .إلخ» ) ول. ه دفه الذ ا ر و ي ر ما « والسه ذك النظر  و  ه الظن و لم أو  ل للع حص ريق الم الط ؤلف  ذكر الم لما 

ه، ل قاب ك، ي ل لذل زي و الم ه ن، و يا نس و وال ني السه ع م. أ المقا هذا  ما في  ه اد ر اسب إي ن  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( السهو مبتدأ خبره زوال. 4)

فقال الحاكم: معنى يحدثه الله في القلب، وقال أبو  ،[1]قوله: والنسيان زوال..إلخ، واختلف فيه( 4)

هاشم وأصحابه: ليس بمعنى، وإنما هو زوال العلم الضروري الذي جرت العادة بحصوله. 

 )ثمرات من أول سورة الأنعام(. 

..........................................  

 لفظ الثمرات: واختلف في النسيان ما هو..إلخ.  -[4]
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 التصورات
باحث التصديقات لاحتياج التصديق إلى قدم مباحث التصورات على م

أو  (1)تصور المحكوم عليه إما بذاته :التصور؛ إذ لا بد فيه من تصورات ثلاثة

 (3)للعلم ؛وتصور النسبة الخبرية ،وتصور المحكوم به ،(2)بأمر صادق عليه

 بامتناع الحكم مُن جهل أحد هذه التصورات. 

م  ،نه فهم منه يسمى مفهوماً من اللفظ باعتبار أ(4)ما يستفاد ()المفهو

 .(5)وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى، وباعتبار أنه دال عليه يسمى مدلولاً 

  .(7)كما مر (6)والمراد بالمفهوم هنا: ما حصل في العقل أو عنده
------------------------------------------- 

 :) قوله اته» ) ته. أي:« إما بذ يق حق  ب

:) قوله يه» ) ل ع دق  ر صا أم ا،« أو ب ئقه قا رف ح اء لا نع ي على أش حكم  إنا قد ن د  ف و على واجب الوج كالحكم 

علم، لى بالقدرة وال ل ل تعا غ أنه شا يد ب بع بح من  على ش لحكم  ا ز،و ي ح م  ل و حك ور الم عي تص تد ما يس إن صديق  ت وال

م. حكا هذه الأ ثال  نا أم يقة وإلا لم يصح م يه لا بالحق ل ع دق  ر صا أم يه وبه ب ل  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحو: الإنسان « أو بأمر صادق عليه»نحو الإنسان حيوان ناطق. وقوله: « إما بذاته»( قوله: 4)

أي: الحكمية التي هي ثبوت الشيء للشيء في الحملية، « وتصور النسبة الخبرية»احك. وقوله: ض

 أو عنده في الشرطية المتصلة، أو منافاته إياه في الشرطية المنفصلة. 

يعني أن استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه ليس معناه أنه مستدع تصور المحكوم عليه ( 4)

 يتصور حقيقة الشيء يمتنع الحكم عليه، بل المراد أن يستدعي تصوره بكنه الحقيقة، حتى لو لم

بوجه ما: إما بكنه حقيقته أو بأمر صادق عليه، فإنا نحكم على أشياء لا نعرف حقائقها، كما 

 .نحكم على واجب الوجود بالقدرة..إلخ ما في سيلان. اهـ من القطب

 المعنى؛ لأن لا بد بمعنى وجب.  باعتبار« لا بد»متعلق بقوله: « للعلم»قوله: ( 2)

راجع إلى السامع. « يسمى مفهوماً »ما مبتدأ، خبره يسمى مفهوماً. وقوله: « ما يستفاد»قوله: ( 2)

 راجع إلى اللفظ. « يسمى مدلولاً »راجع إلى المتكلم. وقوله: « يسمى معنى»وقوله: 

س المفهوم دون الأفراد، وأيضاً من حيث وضع له اسم مسمى، إلا أن المعنى قد يخص بنف( 5)

 والمسمى يعمهما. )تلويح(.

ليدخل الجزئي المادي. اهـ فالمفهوم سواء كان حصوله عند العقل بالذات أو بواسطة الآلات ( 4)

 إما كلي أو جزئي. 

 )كما مر(: ساقط من )أ، ب(. ( 1)
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ض )وهو إما أن يمتنع فرض صدقه على الكثرة أو لا يمتنع  فر امتنع  إن 

ه الكثرة  (1)صدق ي كزيدعلى  لا  ،لمراد بالفرض هنا تجويز العقلوا ((2)فجزئ

  .على كثيرين (4)لأنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي ؛(3)التقدير

------------------------------------------- 
 : ) ه ل و ق خ» ) ل إ . . ه ق د ص ض  ر ف ع  ن ت م ا ن  ف « إ ل ؤ لم ا ل  د ع  : ل ي لي #ق ك ل ا د  ح في  م  له و ق ن  لا  :ع ي  ذ ل ا و  ه

. ه ي ف ة  ك شر ل ا ع  و ق و ن  ع ه  م و ه ف م ر  و ص ت س  ف ن ع  ن م : ي ي ئ ز لج ا د  ح في  ر  و و ص ت س  ف ن ع  ن م ي ي  ذ ل ا و  ه

ه ي ف ة  ك شر ل ا ع  و ق و ن  ع ه  م و ه ف ، -م ل ق ع ل ا في  ء  شي ل ا ة  ر و ص ل  و ص ح و  ه ر  و ص ت ل ا ن  أ ه  ي ل ع د  ر ي لا  ئ  ل

، ة ي ل ك ة  ي ل ق ع ل ا ة  ر و ص ل ا و و ص ت ل ا ن  أ ب ه  ن ع ب  ي ج أ د  ق و  . م ي ق ت س م ير  غ ي  ئ ز لج ا د  ح في  ر  و ص ت ل ا ل  ما ع ت س ا و ف ه ر 

، ه د ن ع و  أ ل  ق ع ل ا في  ء  شي ل ا ة  ر و ص ل  و ص ا   ح ي ئ ز ج ن  ا ك ن  إ و  ، ل ق ع ل ا في  ه  ت ر و ص ل  و ص ح ف ا   ي ل ك ن  ا ك ن  إ  [1]ف

م  ته ر ا ب ع ل ف  ل ؤ لم ا د  ا ر ي إ ن  أ ين  ب ت ي ب  ا و لج ا ا  ذ به و  ، ع ل ا ط لم ا ح  شر في  ه  ا ن ع م ر  ك ذ  . ل ا ك ش إ لا  ب ه  ت ل آ في  ه  ت ر و ص ف

ع  ن م ي ث  ي ح ب ى  ن ع لم ا ك  ل ذ ص  خ ش ت ن  إ ف  : ل ا ق ث  ي ح ة  ي و غ ل ل ا ئ  د ا ب لم ا في  تي  أ ي ما  ض ك ر ف ن  م ه  ر و ص ت س  ف ن

ين ف ي ر ع ت ل ا ن  م ل  ك ة  ح ص لى  ع ه  ن م ء  ا ن ب خ  ل إ . . ه ي ف ة  ك شر ل . ؛ا ب ا و لج ا ا  ذ به د  ا ر ي لإ ا ا  ذ ه ع  ا ف د ن  لا

: ) ه ل و ق ل» ) ق ع ل ا ز  ي و .« تج ة ط ق ن ل ا في  م  ا س ق ن لا ا ض  ر ف ع  ن ت م ي  : م له و ق في  ما   ك

الجزئي؛ إذ معناه أن  فإن هذا ممكن في على سبيل الفرض والتقدير، مثل قولهم: ،كما هو معناه لغة« لا التقدير» )قوله(:

فيقال: إن كان زيد  فإنه يقع مقدم الشرطية في هذا التقدير وتالي هذه الشرطية، تقدر صدقه على كثيرين بحرف الشرط،

نه لا : لأوهذا معنى قول المؤلف ،صادقا  على كثيرين لم يكن جزئيا ، وإن لم يكن صادقا  على كثيرين كان جزئيا  

 الممتنع هو الفرض بالمعنى الأول.يعني وإنما  يستحيل..إلخ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عبارة الدواني: إن امتنع أن يحكم العقل بعد تصوره بصدقه على كثيرين فجزئي أي: يكون 4)

سبب الامتناع مجرد تصوره، ويعرف ذلك بعد تصوره بصدقه على كثيرين أي يكون بسبب 

ع مجرد تصوره ويعرف ذلك بأن يغمض العقل عن الخصوصيات المقارنة له ويجرد النظر الامتنا

إلى الصورة الحاصلة، فإن امتنع الحكم بجواز صدقه على كثيرين فهو جزئي، فلا يرد أن فرض 

صدق الجزئي على كثيرين مُكن؛ فإنه يقع مقدم الشرطية وتاليها في قولك: إن كان زيد صادقاً 

يكن جزئياً، وعكسه، فالفرض هاهنا ليس بمعنى التقدير، بل بالمعنى الذي مر،  على كثيرين لم

 كما أنه في قولهم: يمتنع فرض الانقسام في النقطة ليس بمعنى التقدير أيضاً. 

أي: كمفهوم زيد، فإن العقل بعد تصوره يمنع من فرضه مشتركاً بين كثيرين. وكهذا « كزيد»قوله: ( 4)

 إذا حصل مفهوماً عند العقل امتنع بمجرد تصوره عن صدقه على أمور متعددة.  الإنسان، فإن الهذية

والفرق دقيق أشار إليه الشيخ في الشفاء حيث قال: معنى زيد يستحيل أن يجعل مشتركاً فيه، ( 2)

فإن معناه هو ذات المشار إليه، وذات هذا المشار إليه يمتنع في الذهن أن تجعل لغيره، فالحاصل 

فرض صدق الشيء على كثيرين لا بالفعل بل بالإمكان كاف في اعتبار الكلية، فلتكن أن مجرد 

 هذه الدقيقة على ذكر منك، فلها في تحقيق المحصورات مواضع نفع. )مطالع(. والله أعلم. 

 أي: من دون تجويز العقل. ( 2)
 .......................................... 

ما حصل في العقل أو عنده كما سلف له، والله أعلم. »كان على المصنف أن يقول هنا:  يعني مادياً، وعلى هذا -[4]

 .(ح عن خط شيخه). هذا مبني على نسخة لم يثبت فيها: أو عنده، فتأمل. (عبدالله الوزير)
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ويعرف التجويز بأن يغمض العقل عن الخصوصيات المقارنة له ويجرد النظر 

فإن امتنع في هذا النظر الحكم بجواز صدقه على الكثرة  ،إلى الصورة الحاصلة

 (2)والكليات ،بدليل خارجي (1)نع تكثرهيمتفيخرج عنه ما  ،فهو جزئي
------------------------------------------- 

 ؛ووجه الإغماض عن الخصوصيات في الكلي ظاهر هذا إلى آخره ذكره الدواني،« ويعرف التجويز..إلخ» )قوله(: 

 .فتتم الكلية فبالإغماض عنها يجوز العقل في الكلي هذا الفرض، عن فرض صدقه على كثيرين، [1]لأنها فيه مانعة

فما وجه  كما أن مجرد مفهومه وهو الذات مانع، وأما في الجزئي فالخصوصيات فيه مانعة أيضا  عن هذا الفرض،

 الإغماض؟ 

 لخصوصيات لم يعرف أن امتناع فرضه على كثيرين لمجرد مفهومه،والجواب: أن العقل لو لم يغمض في الجزئي عن ا

 والله أعلم.  فلذا اشترط الإغماض عنها، بل له وللخصوصيات، ولا بد أن يكون الامتناع لمجرد مفهومه؛

والخصوصيات المقارنة في الكلي هي نحو الأدلة الدالة على امتناع فرضه على كثيرين كما في الواجب لذاته، وفي 

فإذا جرد العقل الجزئي عن ذلك عرف  وكون الحركة الشخصية من زيد مثلا ، زئي نحو كونه ابن عمرو أو بكر،الج

 أن امتناع صدقه على كثيرين لمجرد مفهومه.

فإن امتناع فرض صدقه على كثيرين بدليل  كواجب الوجود، «فيخرج عنه ما يمتنع تكثره بدليل خارجي» )قوله(:

فإن مجرد مفهومه لو منع من  عقل النظر إلى مفهومه لم يمتنع من فرض صدقه على كثيرين،لكن إذا جرد ال خارجي،

 صدقه على كثيرين لم يفتقر في إثبات الوحدانية إلى دليل.  [2]فرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنه، لكنه عند العقل لم يمتنع فرض  ( كالإله المعبود بحق؛ إذ الدليل الخارجي قطع عرق الشركة4)

 (.صدقه على كثيرين وإلا لم يفتقر إلى دليل الوحدانية. )مطلع

قال البرقعيدي في حواشيه على شَح الكاتبي للإيساغوجي ما لفظه: اعلم أن الكلي هو الذي ( 4)

أو لم  يمكن أن يفرض صدقه على كثيرين بالإمكان الذاتي، سواء وقع على كثيرين في نفس الأمر

يقع فيه، وسواء فرض صدق وقوعه على كثيرين أو لم يفرض؛ فدخل الواجب والشمس 

واللاشيء في تعريف الكلي. والجزئي الذي لا يمكن فرض صدقه على كثيرين، كزيد فإنه لا 

يمكن فرض صدقه على كثيرين؛ لمنع التشخص عن فرض صدقه على كثيرين. فإن قيل: ما 

ء، فلم قيل: إن أحدهما جزئي والآخر كلي مع أن كل واحد منهما لا الفرق بين زيد وبين اللاشي

يمكن فرض صدقه على كثيرين، أما زيد فلما مر آنفاً، وأما اللاشيء فلأنه لا شيء من الأشياء 

الخارجية والذهنية يصدق عليه اللاشيء، فلا يمكن أن يفرض صدقه على كثيرين؟ قلت: الفرق 

رض صدقه على كثيرين امتناعاً ذاتياً، فينافي الإمكان الذاتي، وأما امتناع بينهما هو أن زيداً يمتنع ف

 =فرض صدق اللاشيء على كثيرين بسبب أن نقيضه الشيء يكون شاملاً......................
.......................................... 

 . (ح ن) كالأولية في حق الواجب الدالة على امتناع فرضه على كثرين. -[4]

 لفظ )فرض( غير ثابت في الأم. )ح(. -[4]
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لجميع الأشياء الخارجية والذهنية، فيكون امتناع فرض صدقه بالغير، فلا ينافي الإمكان الذاتي.  =

 انتهى المراد.

أي: التي لا يمكن صدقها في نفس الأمر على شيء من الأشياء الخارجية والذهنية، كاللاشيء،  )*(

 الخارج فهو شيء في الخارج ضرورة، وكل ما يفرض في الذهن فهو شيء في فإن كل ما يفرض في

الذهن ضرورة، فلا يصدق في نفس الأمر على شيء منهما أنه لا شيء. وكاللا مُكن بالإمكان 

فإن كل مفهوم يصدق عليه في نفس الأمر أنه مُكن عام، فيمتنع صدق نقيضه في نفس  [1]العام

مات. وكاللاموجود، فإن كل ما في الخارج يصدق عليه أنه موجود الأمر على مفهوم من المفهو

فيه، وكل ما هو في الذهن يصدق عليه أنه موجود في الذهن، فلا يمكن صدق نقيضه في نفس 

الأمر على شيء أصلًا، لكن هذه الكليات الفرضية مع امتناع صدقها على شيء أصلًا لا يمنع 

اك، بل يمكنه فرض اشتراكها بمجرد حصولها فيه العقل بمجرد حصولها فيه عن فرض الاشتر

مع قطع النظر عن شمول نقائضها لجميع الأشياء. وإنما اعتبر القوم في التقسيم إلى الكلي 

والجزئي حال المفهومات في العقل، أعني امتناعها عن فرض العقل لاشتراكها وعدم امتناعها 

الشاملة لجميع الأشياء الذهنية  عنه فجعلوا أمثال مفهوم الواجب ونقائض المفهومات

والخارجية المحققة والمقدرة داخلة في الكليات دون الجزئيات، ولم يعتبروا حال المفهومات في 

أنفسها، أعني امتناعها عن الاشتراك في نفس الأمر وعدم امتناعها عنه فيه، ولم يجعلوا تلك 

لتوصل ببعض المفهومات إلى بناء على أن مقصودهم هو ا -المذكورات داخلة في الجزئيات

بعض، وذلك إنما هو باعتبار حصولها في الذهن، فاعتبار أحوالها الذهنية هو المناسب لما هو 

 غرضهم. )من حاشية السيد الشريف على شَح القطب للشمسية(. 
..........................................  

ساهلة، وإلى أن المراد هو الإمكان العام دون الخاص، ووجه المساهلة أنه عبر عن إشارة إلى أن في عبارته في المثال المذكور م -[4]

ووجه القول بالمساهلة أن الإمكان  [1]بالمصدر -أعني كاللاموجود-الفاعل في هذا المثال وعن المفعول في المثال المذكور بعده 

رة بحسب نفس الأمر، فيجب أن يصدق عليه العام والوجود المطلق لا يصدقان على شيء من الموجودات محققة أو مقد

نقيضاهما بحسبه، وهو اللاإمكان واللاوجود، وإلا ارتفع النقيضان عن الأمر الموجود، واستحالته بديهية فلهذين المفهومين 

عنه  أفراد بحسب نفس الأمر، فلا يصلح شيء منهما مثالاً للكلي الفرضي الذي لا فرد له إلا بحسب فرض العقل؛ ولهذا يعبر

بالكلي الفرضي، بخلاف اللامُكن بالإمكان العام واللاموجود مطلقاً فإن كل موجود يصدق عليه بحسب نفس الأمر أنه مُكن 

عام وموجود مطلقاً، فلا يصدق عليه نقيضاهما بحسبه وإلا اجتمع النقيضان، وهو بين الاستحالة. وإنما خص الإمكان 

لأن الإمكان الخاص لا يتناول  -ت واجبة كانت أم لا، والمعدومات مُتنعة كانت أو لابالإمكان العام المتناول لكل الموجودا

، فيتناولهما نقيضه، فلنقيضه أفراد بحسب نفس الأمر، وإنما قيدنا الوجود بالإطلاق لأن الموجود [11]الواجب والممتنع

ذهني فقط لا يتناول الموجودات الخارجية، فيتناولها الخارجي فقط لا يتناول الموجودات الذهنية، فيتناولها نقيضه، والموجود ال

نقيضه، فلنقيضيهما أفراد بحسبه، بخلاف المطلق فإنه يتناول المجموع، فلا يتناول نقيضه شيئاً منه. )من حاشية على حاشية 

 الشريف على شَح الرسالة الشمسية(. 

 باسم المفعول فتأمل. « واللاموجود»سخ: وهذا بناء على أن عبارة المؤلف: واللاوجود، والموجود في ن -[0]

 فليس الممكن الخاص من الكليات الفرضية إذ نقيضه يصدق على الواجب وذلك جزئي وكذلك الممتنع. -[00]
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  .إمكانكاللاشيء واللا (1)الفرضية

وجه  .واللاموجود ()فكلي كالإنسانيمتنع فرض صدقه على الكثرة  ()وإلا

والكل  ،فيكون الجزئي كلًا والكلي جزءاً  ،غالباً  (1)التسمية أن الكلي جزء للجزئي

 ،اء لها نسبة إلى الكل لكونها أجزاء لهوالأجز ،له نسبة إلى أجزائه لكونه مركباً منها

  .والجزء كلي لكونه منسوباً إلى الكل ،الجزءلى فالكل جزئي لكونه منسوباً إ

لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة من فرض  ؛ويقيد الجزئي بالحقيقي

لأن جزئيته كما ذكرنا بالإضافة إلى  ؛وبالإضافي .وبإزائه الكلي الحقيقي .الشركة

  .وهو الأعم من شيء ،وبإزائه الكلي الإضافي .آخر شيء

------------------------------------------- 
:) قوله ية» ) الفرض ات  ي ل ة  «والك ي الخارج اء  ي على شيء من الأش ر  لأم ا في نفس  قها  كن صد يم تي لا  ال هي  و

نية، ه د والذ ل ما يوج ن ك إ يه ضرورة، [1]كاللاشيء ف و شيء ف ج فه و  في الخار هن فه في الذ رض  ل ما يف وك

يه ضرورة، نه شيء ف على شيء م ر  الأم في نفس  ء. مافلا يصدق    أنه لا شي

:) قوله ن» ) مكا للاإ ا ممكن «كاللاشيء و و  فه ج  في الخار هن أو  في الذ وجد  ل ما ي ن ك إ س ، ف ف في ن فلا يصدق 

على شيء أنه لا يمكن.الأ ر  و م المفه ل:  قي و  ل قه ف نع صد ود م المقص ن  يرين لفهم أ ث على ك قه  نع صد ت ام م إن 

ر في نفس الأم يها  ل عن  ،[2]ع ا   ارج ئي خ ز الج د  في ح اخلا   د ثلا   ن م ا إمك اللا ء و اللاشي م  و فه ن م و ك أن ي زم  ل ي ف

ك، يس كذل ر بالعكس، حد الكلي ول ه  فإن الأم نع م م عد الصدق و نع  د م ا ر ن الم لم أ ع رض  يد بالف ق ما  ل ف

في الع رض و حسب الف ض ب ر ف اء  و ، وس م لا أ ا   ق د ا ن ص ا ء ك ا و يرين س ث لى ك ع ه  ق د ض ص ر ف ن  ا إمك بر  ت المع ، و ل ق

ض.  ر م لم يف قه أ ل صد  العق

رض  ف ما ن ء ك يا أش على  ا   ق د ا زئي ص الج رض  ف ن ل ف يا   اف ض ك ر ف ال رد  ن مج ا كا إذ  : ال ق : لا ي ع ال المط في شرح  ال  ق

مم رض  ا ف هذ نع بالإضافة، و ت مم رض  ك ف ل ذ ول:  ا؛ لأنا نق يه ل ع نعصدق اللاشيء  تبر  ،ت المع ن  رفت أ ع قد  و

ض.  ر ن الف  إمكا

:) قوله ا  » ) ب ال اتها،« غ ي ئ ز اء لج ز يست أج ات ل ي ل م، وأم إشارة إلى أن بعض الك العا رض  ة  اكالخاصة والع ثلاث ال

اتها، ي ئ ز اء لج ز ية فهي أج ق با ية النوع، ال ه ن لما آ ز ل ج الفص إن الجنس و ث  ف ي خص من ح ية الش ه زء لما نوع ج وال

خص  و ش م مه ما ن ت ن كا [. ]وإ شريف ته )ح ال ي ه ؤلف ا عن الم ل  ا نق  .ªهكذ

:) قوله في» ) في. أي:« وبالإضا لإضا ئي با ز يد الج  ويق

وله(: ق ما ذكرنا» ) لف « ك لمؤ ا   .[3]#ينظر أين ذكره 

وله(: ق  يعني أعم منه.« إلى شيء آخر» )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وكالحيوان فإنه جزء للإنسان، والجسم فإنه جزء للحيوان. )قطب(.( كالإنسان فإنه جزء لزيد4) 

 .......................................... 

 (.ح)في الأم بخط المصنف: وجد.  -[4]

 ح(.)في نسخ بعد هذا: وعدم منع صدقه عليها في نفس الأمر.  -[4]
 (.ح)ن صريحاً. وإن لم يك «والكل له نسبة إلى أجزائه»ذكره في قوله:  -[2]
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إذ كل جزئي حقيقي مندرج  ؛من الحقيقي (1)والجزئي الإضافي أعم مطلقاً 

إذ الجزئي الإضافي قد  ؛ولا عكس، وأقله المفهوم والشيءعام،  (2)تحت مفهوم

  .كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ،(3)يكون كلياً 

لصدق الحقيقي على مُتنع الاشتراك في  ؛(4)فيالحقيقي أعم من الإضاوالكلي 

 بخلاف الإضافي. ،(5)نفس الأمر

------------------------------------------- 
 :) قوله شيء» ) م وال و المفه له  ق م،« وأ العا م  و المفه لى  ئد إ عا ير  على  الضم الصدق  ية في  ل ق د الأ ا ر وليس الم

يرين، ث ما، ك ته ر من صدق ما تح ث يرين أك ث على ك شيء  م وال و المفه ن صدق  إ هية، ف الما اء  ز في أج ية  ل ق د الأ ا ل أر  ب

ثر من أ ما أك ته اء ما تح ز ن أج إ ما.جف ئه ا  ز

:) قوله عكس» ) في،« ولا  ر نى الع عكس بالمع اد لا  ا   أي: أر ي يق ق ا  ح ي ئ ز درج ج ن ل م يس ك اد  ؛[1]ل و أر إذ ل

عكس؛ لان لاحي  صط ا: العكس الا ن قول حة  . لص يقي ئي حق ز ج ج ندر  بعض الم

:) قوله ر» ) في نفس الأم اك  تر نع الاش ممت على  يقي  الحق ية « لصدق  الفرض ات  ي ل على الك يصدق  ني أنه  يع

ء، ت كاللاشي ام رفت  ع قد  لأو ا في نفس  يها  اك ف تر ء ناع الاش ته شي ج تح ندر ن ي لح لأ يقي ما ص الحق لي  ر فالك م

ل، العق رض  حسب ف ر ب ن الكلي آخ ر أو لا؛ لأ في نفس الأم ج  ا اء أمكن الاندر ج  [2]سو اندر في ما  الإضا

ر، في نفس الأم ر  ته شيء آخ ا   تح ق ل قي مط ي ق الح لي  الك من  ن أخص  و يك . ،ف حقق يد الم ره الس  ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: الجزئي الحقيقي، يعني أن كل جزئي حقيقي جزئي إضافي « أعم مطلقاً من الحقيقي»( قوله: 4)

 من دون عكس. 

 في نسخة: له ولغيره. « تحت مفهوم عام»قوله: ( 4)

لاف الجزئي الحقيقي لأنه الأخص من شيء، والأخص يجوز أن يكون كلياً تحته كلي آخر، بخ( 2)

 فإنه يمتنع أن يكون كلياً، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي. 

الكلي الحقيقي ما يصلح لأن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل، سواء أمكن الاندراج ( 2)

فس الأمر، فيكون أخص من في نفس الأمر أو لا، والكلي الإضافي ما اندرج تحته شيء آخر في ن

الكلي الحقيقي مطلقاً بدرجتين: الأولى: أن الكلي الحقيقي قد لا يمكن اندراج شيء تحته، ولم 

  يندرج بالفعل لا ذهناً ولا خارجاً، ولا بد في الكلي الإضافي من الاندراج بالفعل. )شَيف(.

الحقيقة والوجود والكائن في كالواجب الوجود فإنه كلي بالنظر إلى مفهومه، ومنحصِ بحسب ( 5)

 نفس الأمر في الله جل وعلا. اهـ وفي حاشية: كشريك الباري وكالنقطة والوحدة. 
..........................................  

 . )ح عن خط شيخه(بل قد يكون حقيقياً كزيد وإضافياً كإنسان.  -[4]

 صوابه: والكلي. )ح(. -[4]
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اتي)الكلي  :أي ()وهو ي فذ ئ لجز ا  ل ن جزء ا ن ك  يسمى ذاتياً  :أي ((1)إ

ضيبل كان خارجاً عنه  ،يكن جزءاً للجزئي ()وإلا أي فيسمى  ()فعر

  .(3)وكل من الذاتي والعرضي ينقسم إلى أقسام .(2)عرضياً 

------------------------------------------- 
فلا يتوهم أن الجزئي  ،كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان أراد بالجزئي ما يشمل الإضافي،« للجزئيإن كان جزءا  » )قوله(: 

، وإنما سمي جزء الحقيقة ذاتيا  لدخوله في حقيقة جزئياته كالحيوان [1]إشارة إلى الحقيقي؛ إذ لم يسبق في المتن سواه

الآتي فإن النسبة إلى الجزئي  [2]لإضافي يظهر الإيرادبالنسبة إلى الإنسان والفرس وعلى ما ذكرنا من إرادة الجزئي ا

 الحقيقي ظاهرة فتأمل.

 .[3]أما العرضي فهو قسمان فقط: خاصة وعرض عام« وكل من الذاتي والعرضي ينقسم إلى أقسام» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل فهمه، فلو ارتفع عن العقل لارتفع الذات، كاللونية ( الذاتي: ما لا يتصور فهم الذات 4)

للسواد، والجسمية للإنسان؛ إذ لو خرجتا عن الذهن لبطل فهمهما، فرفعهما رفع لحقيقتهما، 

 بخلاف المتضايفين. 

فسر الكاتي في شَح إيساغوجي الذاتي بما دخل في حقيقة جزئياته ثم قال بعد كلام طويل:  )*(

الماهية من العرضيات؛ لأنها تخالف الذاتي بذلك التفسير، وما يخالفه فهو  وعلى هذا تكون نفس

 عرضي، وقد يقال الذاتي على ما ليس بعرضي، فحينئذ تكون الماهية ذاتية. اهـ المراد من كلامه. 

 أي: فالكلي ذاتي للجزئي، فالحيوان ذاتي لزيد. « فذاتي»قوله:  )*(

 لعروضه للذات. ( 4)

م إلى ثلاثة أقسام: الأول: النوع، والثاني: الجنس، والثالث: الفصل. والعرض الذاتي ينقس( 2)

ينقسم إلى قسمين: إما لازم أو مفارق، وهما مشتملان على الخاصة والعرض العام، وهذه هي 

 الكليات الخمس، وهي توجد في زيد؛ لأنه إنسان حيوان ناطق ضاحك ماش. 

..................................... ..... 

 . (ح)في قوله: المفهوم إن امتنع فرض صدقه على الكثرة..إلخ.  -[4]

في بعض النسخ: لا يظهر، وظنن عليه، قال في الهامش: التظنين بلا مناسب، تأمل إذ عند شمول الجزئي للحقيقي  -[4]

يين؛ إذ هما جزآن الإضافي يصح اتصاف الكلي بالذاتي إذ هو ما كان جزءاً للجزئي، فيكون الجنس والفصل ذات

 [0]للجزئي الإضافي وهو الإنسان، ويكون النوع ذاتياً؛ إذ هو جزء للجزئي الحقيقي وهو زيد، وحينئذ فلا وجه

بين المنسوب والمنسوب إليه، بخلاف ما إذا أريد أحدهما أي الحقيقي أو الإضافي ظهر الإيراد وقد وقع ما ذكر والله 

 أعلم. )ح(. 

 ا وجد.قال في الأم: كذ -[0]
 (.سيدي أحمد ح)رض. عوسيتكلم عليه المحشي في بحث ال بل لازم ومفارق كما يأتي في الغاية قريباً، -[2]
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ا ) يخلو والأول لا اب م جو لحقيقة في  ا الكثرة متفقة  على  ل  قا أن ي إما 

فإن الحمل يجري فيهما  ،والجزئي (1)وهو شامل للكلي ،يقال بمعنى يحمل (هو

  .معاً كما صرح به الفارابي وابن سيناء

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) نى يحم قال بمع ؤلف « ي أتي للم ي رف  #س ح مع في شر ا  هذ على  ل  الحم ا  هذ لاق  في إط م  كلا

ء.  الشي

:) قوله ا  » ) ما مع يه ف ري  ل يج الحم ن  إ زي« ف ا  هذ ئي:  ز ل الج ثال حم ح فم ا من شر ين  حقق عض الم ل ب قد نق لكن  د، 

، أصلا  ء  شي لى  ع ولا   ولا  ومحم ق ن م و ئي لا يك ز الج ن  أ ول ب ق ال هم  ض عن بع ية  مس ل  الش يه تب ل ع ل  قال وتحم

لية، ات الك وم ول.  المفه يه لا مق ل ع ول  و مق  فه

ل تأوي يه من ال زيد فلا بد ف ا  هذ ك:  قول ين، ؛قال: وأما  خص مع لى ش إشارة إ ا  هذ ن  زي لأ د ب ا ر ك فلا ي د ذل

رين، تغاي رين م ين أم ن ب و ن يك ل أ الحم في  ذ لا بد  نى؛ إ المع يث  ل من ح خص وإلا فلا حم د  الش ا ر ل ي م ب و مفه

د، خص واح في ش حصاره  ان رض  ن ف م كلي وإ و المفه ا  هذ د، و سم زي ا د، أو صاحب  زي مى  ول  مس المحم -ف

يره غ على  ول  المق ني  ع ن  -أ و . إلا لا يك ا  ي ل  ك

ا  هذ ن  أ ول ب المط في  قد صرح  لت: و ين؛ق ي نطق ند الم ع ل واجب  تأوي ولا   ال ن محم و قي لا يك ي ق الح ئي  ز الج لأن 

بتة، .  ال خص ا  في ش حصر ن ع م ق ا و ال في  ن  ا ن ك إ لي و نى ك ه بمع ل أوي د من ت  فلا ب

ؤلف  أتي للم ي ا ما س هذ ؤيد  ور  #وي دة تص فا رف إ المع ل  رض من حم شيء من أن الغ رف ال حث مع في ب

ول المحم ن  ا و ن وع بع د من الج ،[1]الموض را اتوالم و الذ ه ئي  ن  .ز ع ل  ية ما نق ح الشمس في شر عترض  ا قد  و

بعض، ا ال ول.  هذ المط م  ترض كلا ع ا بي  ل ا الش  وكذ

، ا  ات ذ ين  د ح ت ا  م وم فه رين م اي تغ الم ن  و ل ك الحم نى  ن مع أ ض  ا تر ع الا ل  اص ريف  وح تع ا ال هذ يث يصدق  ح ف

ل؛ الحم ن يصح  بغي أ ن ين، ي ب الجان د من  الاتحا ر و تغاي ن ال ك أ ذ لا ش ا إ ل  صح حم ي ما  : فك و ح ئي ن ز على الج لكلي 

 . ل أوي د بلا ت اطق زي ن ال  : و ح ا  ن ض أي ه  كس ع ح  ص طق ي ا د ن  زي

، ا  ع و وض ه م ون ه لك ات ذ اطق  ن ال د ب ا المر  : لت ق ن  إ ف  : بي ل الش ال  على  ق شيء  ل ال ل حم يه بلا تأوي ل ع ل زيد  ن حم و يك ف

ه، د.  نفس ي يس بمف و ل ه  و

اني و ن وصف الع بار ال ت ع ر با تغاي لت: لم لا يكفي ال تهى.  ؟ق  ان

ر ع ا  ذ ؤلف إ ك فالم ض، #فت ذل ا تر ع ا الا هذ د  ما ت اع على  ره  ذك نى ما  أنه ب علم.  ك  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الكلي نحو: ما زيد، فيقال: إنسان، والجزئي نحو: هذا زيد. 4)

..........................................  

نواناً لأنه يعرف به ذات الموضوع الذي هو المحكوم عليه من الأفراد كما يعرف الكتاب سمي وصف الموضوع ع -[4]

بعنوانه، وهو وصف كلي إذا صدق على ماهية ما صدق عليه من الأفراد فلا بد أن يكون أحد ثلاثة أقسام: إما عين 

ها كقولنا: كل كاتب متحرك الذات كقولنا: كل إنسان حيوان، أو جزئها كقولنا: كل حيوان حساس، أو خارجاً عن

 (ح)الأصابع بالضرورة، فالعنوان هي الإنسانية والحيوانية وتحرك الأصابع وكذا في الموضوع. 
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 (1)يخرج الجنس «متفقة الحقيقة»و  ،يخرج الجزئي «على الكثرة» :فقوله

يخرج الفصل القريب  «في جواب ما هو»و، والفصل البعيد والعرض العام

 والخاصة. 

انما انطبق عليه ما ذكرنا يسمى  :أي ()وهو نس الإ ما  :فإذا قلت ()النوع ك

ما زيد وعمرو؟ كان  :وإذا قلت ،زيد؟ كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به

 ؛الينفي الجواب عن السؤ (2)فيقع النوع ،السؤال عن تمام الماهية المشتركة بينهما

  .لأنه تمامها

أن الذاتي ما يكون  :وهو ،على تناول الذاتي للماهية سؤال (3)وقد أورد

------------------------------------------- 
 :) قوله نس» ) ج الج ر ن« يخ وا ي يد  ،كالح بع نس ال في الج ات  عن المشارك ز  ي و الذي يم ه د، و ي بع ل ال وكالفص

ن، لى الإنسا بة إ نس ال ات في كالحساس ب عن المشارك زه  ي إنه يم المؤلف.  الجسمية،ف م  هذا في كلا أتي  ي ما  وس وإن

قية. ي الحق لفة  ت رة مخ على كث ول  يد لأنه مق بع ل ال الفص ج  ر  خ

:) قوله م» ) العا رض  وله:« والع نا بق ه ها يقة، أخرجه المؤلف  الحق تفقة  ما  م ي ؤلف ف ح به الم اسب لما صر والمن

قال وله: ي راجه بق ل إخ الفص في  أتي  في ؛ي قال  ر أنه لا ي ذك ؤلف  ن الم ا  لأ فق لم ا و ا م ن ه ا ه ره  ذك ا  ، وم ب أصلا  ا و الج

الخاصة، م و العا رض  ريف بالع تع واز ال من ج الرسمي  ريف  تع في ال ؤلف  ره الم ن  ذك و ئذ أن يك ن ي يصح ح ف

ولا ، العام لا  محم رض  ن الع من أ ؤلف  أتي للم على ما ي ني  ب الرسمي م أتي في  ي نا وما س ه ها ره  ذك قال: ما  له ي ولع

ه  إن يث  عن شيء من ح ئا   ي ز ش ي م،يم عا فية، عرض  يث إنه خاصة إضا ل من ح ل  ب لحم ئذ ل ن لح حي يص ف

 . أتي ما ي م ك ا الع ض  ر لع ا ريف ب تع ال حة  ء من ص ا دم ق ال ح  اصطلا لى  ع يا   ن ب ن م و أو يك  ، ز ي ي تم ال  و

ؤلف  ره الم ذك م، #وأما ما  ا ع ض  ر ع ه  إن يث  من ح ال  ق ه لا ي أن على  ني  ب فم أصلا   اب  و الج في  ال  ق ه لا ي أن  من 

اصطلا لى  ع ا   ي ن ب ن م و ه،أو يك ريف ب تع حة ال م ص عد رين من  تأخ م. ح الم ل ع  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قوله: يخرج الجنس كالحيوان، وقوله: والفصل البعيد كالمتحرك بالإرادة، وقوله: والعرض العام 4)

 . كالمتنفس، وقوله: الفصل القريب كالناطق، وقوله: الخاصة كالكاتب

النوع إن تعدد أفراده كان مقولاً في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية كالإنسان فإنه ( 4)

يقال في جواب: ]ما زيد خاصة، وكذا في جواب[: ما زيد وعمرو وبكر، وإن لم يتعدد كان 

مقولاً في جواب ما هو بحسب الخصوصية كالشمس المقولة في جواب: ما النيّر الأعظم، دون 

إذ ليس لها أفراد أخر، فتعريف النوع المنطبق على القسمين أنه كلي مقول على واحد أو  الشركة؛

 على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو. )شَح السعد على الرسالة ولوامع(. 

 كما دل عليه: والأول إما أن يقال..إلخ. ( 2)
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شيئاً  (1)فيكون المنسوب والمنسوب إليه ،منسوباً إلى الذات، والماهية هي الذات

  .التعدد (2)لاقتضاء النسبة ؛وهو باطل ،واحداً 

المنسوب إليه و ،(4)ذات مخصوصة -وهو الماهية- (3)ودفع بأن المنسوب

 . (6)فتعددا ،(5)بل المطلق ،ليس إياها

عليهيقال  ()أو ا  (7)مختلفة الحقيقة)على الكثرة  :أي (ا) اب م في جو

  .عرف فوائد القيود بالقياس إلى ما ذكرنا في النوعوت ((4)هو

------------------------------------------- 
 :) قوله ات مخصوصة» ) ذ ية  ه الما و  ه وب و نس ن الم أ فع ب د هي الم« و يدةو لمق ا ية  ه يه  [1]ا ل ع هي ما صدق  و

. ن لقة كالإنسا المط ية  ه  الما

:) قوله ها» ) يس إيا يه ل وب إل نس ل المطلق،« والم هن أي: ب لقة في الذ تع هي الم يث  ية من ح عن  [2]الماه ونقل 

ية  ه الما ن  ن ولا يخفى أ نسا خصوصة كالإ ية الم ه الما لى  وبة إ نس ل م هي تجع يث  ية من ح ه الما ن  المطالع أ ح  شر

يث ا، من ح نه نها أخص م إ خصوصة ف ية الم ه الما ير  غ لى  هي  شيء إ بة ال نس يست  اص ل لى الخ م إ العا بة  ونس

. ،[3]نفسه ر ؤلف أظه ره الم ذك  وما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا أو ( في فصول البدائع ما لفظه: الذاتي بمعنى ما ليس بخارج عن الماهية سواء كان جزءاً منه4)

 عينها، فالنسبة اصطلاحية. 

 أي: التصِيفية، أي: المنسوب والمنسوب إليه. ( 4)

وأجيب بأن الماهية من حيث هي مغايرة بالاعتبار للماهية من حيث إنها مقترنة بالشخص ( 2)

المأخوذ معها على وجه التقييد دون التركيب، وهذا القدر كاف لتصحيح النسبة على قانون 

 شي شَح المطالع(.اللغة. )من حوا

 المتعقلة في ضمن الفرد. وهي الذات ( 2)

 وهي الماهية المتعقلة في الذهن، فتعدد اعتباراً. ( 5)

كما في الجني والإنسي، والجواب بأن إطلاق الذاتي على الماهية بحسب الاصطلاح دون اللغة ( 4)

 عجز واضطرار فلا يفيد في مقام الاختيارات. 

 والنوع وخاصة النوع. )شَيف في حاشية القطب(.  خرج الفصل القريب( 1)

خرج باقي الكليات، أما العرض العام فلأنه لا يقال في الجواب أصلًا، وأما الخاصة والفصل ( 1)

 البعيد فلأنهما لا يقالان إلا في جواب أي شيء إما في ذاته كالفصل أو عرضه كالخاصة. 
..........................................  

  (.ح)يعني الماهية المتعلقة في ضمن الفرد.  -[4]

  (.ح)فتعددا اعتباراً.  -[4]

 (.ح)في نسخ: وما ذكره المؤلف أظهر.  -[2]
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انالج)وهو  ما الإنسان والفرس كان السؤال عن  :فإذا قلت (نس كالحيو

ما الإنسان  :وأما إذا قلت .فيقع الجنس في الجواب ،بينهماتمام الماهية المشتركة 

  .لأنه تمام ماهيته المختصة به ؛وقع في الجواب الحد التام

فالجنس لا بد أن يقع جواباً عن الماهية وعن بعض الحقائق المخالفة لها 

كان مع ذلك جواباً عن الماهية وعن كل فإن  ،المشاركة إياها في ذلك الجنس

قريب كالحيوان ة المشاركة لها في ذلك الجنس فالجنس فلحقائق المختلواحد من ا

  .حيث يقع جواباً للسؤال عن الإنسان وعن كل ما يشاركه في الماهية الحيوانية

وإن لم يقع جواباً عن الماهية وعن كل ما يشاركها في ذلك الجنس فالجنس 

ولا يقع  ،جرعن الإنسان والح (1)كالجسم حيث يقع جواباً للسؤال ،بعيد

  .(2)ولا عن الإنسان والشجر مثلاً  ،جواباً عن السؤال عن الإنسان والفرس

------------------------------------------- 
وذلك أنه فهم منه أن السؤال إما  [1]هذا متفرع على ما فهم من التعريف«: فالجنس لا بد أن يقع..إلخ» )قوله(: 

بل إما بالحد نحو:  ،قيقة أو لا، فإن لم يكن عن الكثرة فالجواب بغير الجنسعن كثرة أو لا، والكثرة إما متفقة الح

ل عن كثرة متفقة الحقيقة اما الإنسان؟ فيقال: حيوان ناطق، أو بالنوع نحو: ما زيد؟ فيقال: إنسان. وإن كان السؤ

لا  [2]وله: فالجنسفيقال في جواب: ما زيد وعمرو وبكر؟ إنسان. فظهر معنى ق ،فكذا يجاب بالنوع لا بالجنس

ما كان السؤال عن متفقة الحقيقة ولا للمثال الثاني مما اختل فيه  [3]بد أن يقع..إلخ، لكن المؤلف لم يتعرض لمثال

 الكثرة نحو: ما زيد؟

 ؛ إذ ليس بينه وبين النوع إلا الفصل لا جنس آخر.[4]سمي قريبا  لقربه من النوع« فالجنس قريب» )قوله(: 

 إذ بينه وبين النوع جنس أو جنسان أو أجناس. سمي بعيدا  لبعده عن النوع؛« نس بعيدفالج» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في المخطوطات: عن السؤال. 4)

و إذ ليس تمام المشترك بين الإنسان والنبات؛ لوجود جزء آخر مشترك بينهما ليس داخلاً فيه، وه( 4)

 النامي، ولا بين الإنسان والحيوان؛ لوجود النامي والحساس بينهما. )شَح تهذيب(.

..........................................  

 يقال: التعريف إنما فهم من التقسيم، فلو قال: ما فهم من ضمن التقسيم، والله أعلم. )ح من خط شيخه الحسن(.  -[4]

 . )ح عن خط شيخه(لمتفقة الحقيقة يجاب بالنوع لا بالجنس، فلا بد أن تكون متفقة الحقيقة. لأن السؤال عن الكثرة ا -[4]

بل قد تعرض له بعد قوله قبيل هذا: وهو النوع كالإنسان بقوله: فإذا قلت: ما زيد؟ كان السؤال عن تمام..إلى قوله: فيقع النوع  -[2]

  (.ن ح)في الجواب عن السؤالين لأنه تمامها. 

  عبارة الطبري على إيساغوجي: وسمي قريباً لقربه من النوع وعدم الواسطة بينهما وكونه أقرب أجزاء الماهية.  -[2]
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وهو الماهية المقول عليها وعلى غيرها  ،واعلم أن للنوع معنى غير السابق

فلا  ،والمراد بالماهية ما يجاب به عن السؤال بما هو ،الجنس في جواب ما هو

اب بشيء منهما عن السؤال بما إذ لا يصح أن يج ؛والصنف (1)يدخل الشخص

  .والأول بالحقيقي ،وهذا يقيد بالإضافي .هو

------------------------------------------- 
 :) قوله بق» ) غير السا نى  وع مع ن ل لم أن ل ع ا ية « و ه الما على  بق و على ما س اللفظي  اك  تر قال بالاش ني أنه ي يع

نس ها الج ير غ علي  يها و ل ع ول  ية  ،المق ه ا ه م إن ف ثلا   ن م ا الإنس س ك ن فرس الج ها كال ير غ على  يها و ل ع قال  ي

ر؛ ه و لي كالج العا نس  ج به الج ر نس يخ ها الج ير غ على  يها و عل ول  المق ا:  ن فقول ن،  ا و ي على  كالح يه و ل ع قال  ذ لا ي إ

نس؛ ا:  غيره ج ن قول نس. و قه ج و يس ف ذ ل و»إ ه اب ما  و م.  «في ج العا رض  ل والخاصة والع الفص رج   يخ

:) قوله اب به » ) ية ما يج ه د بالما ا ر ووالم ه ما  ال ب ؤ رين،« عن الس و ين مشه ي ن ية مع ه ما ل ن ل اني أ ر الدو :  ذك ما ه أحد

ر: و، والآخ ه و  ه شيء  و، ما به ال ه ما  ال ب ؤ ب به الس لا   ما يجا ض ف أصلا   ية  ل الك م  ز ل ت ل لا تس و الأ نى  المع هي ب و

؛ ا  ام ز ت ال ا  يه عل ا  ته دلال قية، عن  ي الحق ات  ي ئ ز قها على الج صد ثاني  ل نى ال صنف وبالمع رج ال ج فهي لا تخ ر يخ

و.  ه ما  ال ب ؤ عن الس ما  نه شيء م ن يجاب ب ذ لا يصح أ نف؛ إ خص والص  الش

خصة، ات مش ي ئ ز ج يد ب المق وع  ن و ال ه خص  ن الش لم أ ع ا غير  و ية  عرض ات  يد بصف المق نوع  و ال ه صنف  وال

لية.  ك

:) قوله صنف» ) خص وال ل الش ؤلف « فلا يدخ في  #الم وع الإضا ن زء ال عن ج صنف  خص وال رج الش قد أخ

قوله ية  :ب ه اني؛الما ره الدو ذك ما  ، ك و ه ما  ال ب ؤ الس عن  ا   اب و ج ع  ق تي ت ال هي  فت  ر ع ما  ية ك ه ا الم ن  ك لأ ذل ما لا  و ه و

ية ل ية ك رض ت ع ا ف ص د ب ي ق الم وع  ن ال هو  نف  ص ال أن  فت من  ر ع د  و، وق ه ما  ال ب ؤ الس عن  ا   اب و ن ج ا قع  ،ي

ج ية والخار الماه في  داخل  ركب من ال لية، والم ير ك غ ية  ات عرض يد بصف المق وع  ن و ال ه خص  ج  والش نها خار ع

نها هو، ولم [1]ع اب: ما  و ما، فلا يقالان في ج قوله  يخرجه ما #ب يه ل ع ال  نس يق ن الج إ نس، ف يها الج ل ع قال  : ي

ك في  ح بذل قد صر ن، و ا و ي : الح اب و ن الج ما؟ كا ه فرس بـ: ما  تركي وال عن ال ل  ا سئ ذ ما إ و، ك ه اب ما  و في ج

. ية مس ح الش  شر

:) قوله في» ) يد بالإضا ا يق هذ ته با« و ي ع و ن ن ه؛لأ ق و لى ما ف افة إ ه  لإض اج اندر وع من  ن ا ال هذ ية  ع و في ن لأنه لا بد 

نس، ر تحت ج وع آخ ما. مع ن نه وق كل م ف و  ه ه و ا  ل ق اب ن مط و يك  ف

:) قوله قي» ) ي ع « والأول بالحق و و ن ه ل  نس ب دراجه تحت ج ان لى  ر إ ته لا بالنظ يق لى حق ر إ ته بالنظ ي ع و ن ن لأ

ج أو لا. اندر اء  و  س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( قوله: فلا يدخل الشخص أي: العلم كزيد، وقوله: والصنف كرومي وزنجي وتركي. 4)

..........................................  

 .)ح عن خط شيخه(ويؤيد هذا جعل المعرف المشتمل على شيء من العرضيات رسمياً وإن اشتمل على شيء من الذاتيات.  -[4]
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من  (2)المتقدمين الإضافي أعم مطلقاً  (1)فعند ة بينهما خلاف،وفي النسب

وعند بعضهم  ،من وجه (3)وعند جمهور المتأخرين بينهما عموم ،الحقيقي

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ق ل عم مط أ في  ا الإض ين  دم ق المت د  ن ن،« فع في الإنسا ما  عه ما ت ، لاج نس تحت ج دراجه  في لان إنه إضا  ف

يقة. الحق تفقة  رة م ث على الك ول  لأنه مق يقي  ن؛ وحق ا و ي في ح يقي  الحق ن  في بدو د الإضا ا ر انف ج  و ندر و م ه إذ 

نس، يقي؛ تحت ج حق يس ب يقة. ول ده بالحق ا ر أف لاف  ت على نف لاخ اء  ن ا ب هذ س و ف ن طة كال ي بس ئق ال قا د الح و ي وج

نقطة والوحدة؛ ل وال العق ؛ و ا  ق ل عم مط أ في  ا الإض ا لم يكن  ه د و وج يل ب ق ذ لو  في  إ ن الإضا يقي بدو الحق د  ا ر لانف

يطة، بس ئق ال قا هذه الح تحت  في  اجها  اندر م  ية لعد اف ير إض ها غ د ا ر أف ات  ي ه م ما ما نها ت ية لأ يق اع حق و نها أن إ ف

ا، ته بساط نس ل ب ج ول  قش الق و قد ن ب و تس مك ير  غ ها ضروري  صور ن ت أ ل ب ي ق ا  ذ تم إ ما ي أنه إن ها ب د و وج

ا، به ترك تضي ل المق ل  فص نس وال ضروري، بالج ها  صور ن ت لم أ نس ل  ولا  العق نفس و ل ال ما تعق يف وإن ك

ل. الفص نس و ج ل زمة ل ل ت بة المس رك م الم و رس د وال دو ها بالح و ح نقطة ون  وال

:) قوله م من وجه» ) و عم نهما  ي رين ب تأخ هور الم ند جم ع ي« و وف في بد ط  نوجد الإضا وس ت نس الم في الج يقي  الحق

نامي؛ سم ال ، كالج نس الج ا  تحت  درج ن ه م ون في لك ا الإض ه  ي ل ع دق  ص ي ذ  ه  إ د ا ر أف يقي لاختلاف  الحق ن  دو

ا   نس كن ج إلا لم ي قة و ي ق الح ا   [1]ب سط و ت بسيطة .م اع ال و في الأن في  ن الإضا يقي بدو الحق وع  ن وجد ال نها  [2]وي إ ف

قية؛ ي اع حق و لة أن و نها مق و يقة، لك الحق تفقة  د م آحا ؛ على  ية ف ا ا  إض ع ا و أن ا  نه و ع ك ن ت ة  ويم ندرج نها م و ناع ك ت لام

نس ل: .تحت ج اف نوع الس عهما ففي ال ما ت نس  وأما اج ل تحت الج اف وع الس ن ج ال ا اندر وب  لوج في ف أما الإضا

ه، ي ل ع ول  .  المق قة ي ق الح قة  ف ت د م ا آح لى  ع ولا   ق ه م ون لك ف قي  ي ق الح ا  أم  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال أبو الفتح في حاشيته على حاشية الدواني بعد كلام ما لفظه: فالحق أن النسبة بينهما عموم 4)

وخصوص مطلق، والحقيقي أعم من الإضافي على عكس ما اختاره القدماء؛ لأن كل إضافي 

 الشاملة. اهـ حقيقي ولو بالقياس إلى حصصه من غير عكس كما في المفهومات 

وفي حاشية عليه ما لفظه: فإنها أنواع حقيقية بالقياس إلى حصصها، وليست أنواعاً إضافية؛ إذ 

 ليس فوقها أمر يشملها فضلًا عن كونها أجناساً فافهم. 

وإنما يتم إذا ثبت أن كل نوع له جنس، ولم يثبت؛ إذ يجوز أن يكون نوعاً بسيطاً لا جنس له. ( 4)

 . وأيضاً يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين. )مرآة الفهوم(

وهو الحيوان، وحقيقي إذ فيجتمعان في نحو الإنسان، فإنه نوع إضافي لاندراجه تحت جنس ( 2)

ليس تحته جنس، وينفرد الإضافي في نحو الجسم النامي فإن فوقه جنساً وهو الجسم المطلق، 

هية البسيطة كالعقل المطلق عند القول بنفي وتحته جنس وهو الحيوان، وينفرد الحقيقي بالما

 جنسية الجوهر. )زكريا(.
..........................................  

 . )ح عن خط شيخه(بل يكون نوعاً حقيقياً.  -[4]

 .)ح عن خط شيخه(كالعقل على القول بنفي جنسية الجوهر.  -[4]
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  .ط لا يسعه المقاموتوجيه ذلك يحتاج إلى بس ،الحقيقي أعم مطلقاً من الإضافي

والنوع ماهية مقول عليها وعلى غيرها  ،وبعيد وإذ قد عرفت أن الجنس قريب

في العموم منتهية إلى  (1)الجنس في جواب ما هو فالأجناس تترتب متصاعدة

 ؛ويسمى جنس الأجناس ،(2)وهو الذي لا جنس فوقه ،الجنس العالي

------------------------------------------- 
 :) قوله عم» ) يقي أ الحق ند بعضهم  ع الحق« و د  ا ر د لانف و م وج عد بسيطة و ئق ال قا في الح في  عن الإضا يقي 

يقي، الحق ن  في بدو ته، الإضا لة تح داخ ات ال ي زئ لى الج ياس إ يقي بالق و حق وع فه ر أن كل ن ه ا و في الج ذكر  إنه   ف

م.  قا له الم ما لا يحتم ك ب قد زيف ذل  و

:) قوله ك» ) يه ذل في  أي:« وتوج يقي والإضا الحق ين  بة ب نس في ال الخلاف  ر من  ذك يه ما  لا »توج ط  لى بس ج إ تا يح

م قا يطة، «يسعه الم بس ئق ال قا د الح و على وج عضه  اء ب ن ت ع، لاب تس ك م في ذل م  كلا ء  وال لى شي إشارة إ ناه  ل ما نق ي وف

. من ك  ذل

:) قوله نس» ) ها الج غير على  يها و عل ول  ية مق ه وع ما ن ؤلف « وال حث  #أشار الم ب هذا ال لى أن  بارة إ بهذه الع

يقي الحق في لا  وع الإضا ن تص بال يصر ،مخ تي لا وس ية ال اف الإض شيء  ية ال ع و ن ن  وله: لأ أتي بق ما ي ي ك ف ح بذل

ا.  يه يب إلا ف الترت ري   يج

ية  ق ي الحق اع  و لأن ا ية:  مس لش ا ح  في شر قي يقال  ي ر حق وع آخ قه ن و يقي ف ع حق و ن ن و يك تى  ترتب ح ن ت ل أ ي ح ت س

ا ين ب ق ف ت يرين م ث لى ك ع ول  ق وع م ن ال م  و فه ن م ؛ لأ ال ه مح أن ، و ا  نس قي ج ي ق الح وع  ن ال ن  ا إلا لك خ،و ..إل قة ي  لحق

ين، لف ت يرين مخ ث على ك ول  نس مق م الج و ر. ومفه ه ما ظا نه ي ر ب تغاي  فال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( تقول: الحيوان جنس من النامي، والنامي جنس من الحساس، والحساس جنس من الجسم، 4)

يصح أن يجاب بشيء منهما عن السؤال والجسم جنس من الجوهر، فهو لا يخرج الشخص؛ إذ لا 

 بما هو. )دواني(.

 وهي الجسم الحساس والنامي والحيوان.  )*(

 قوله: الذي لا جنس فوقه كالجوهر، وقوله: ويسمى أي: الذي لا جنس فوقه. ( 4)

: الأول: تعريفات الكليات قيل: رسوم؛ لاحتمال أن تكون المذكورات لوازم 

ود؛ لأنها ماهيات اعتبارية، فحقيقتها هذه الأمور المعتبرة، والاحتمال المفهومات. وقيل: حد

يوجب عدم العلم بالحد لا العلم بعدمه. ورجح الأول بأن المحمولية مقيسة إلى الغير فتقتضي 

الخروج، وهو مردود؛ لأن ذلك الاقتضاء في المحققة والحق أن الأمور المذكورة إن كانت عين 

 د، وإلا فرسوم، وحين لم تتحقق فتعاريف. معتبر المعتبرين فحدو

الثاني: كما أن الحد في اصطلاح الأصوليين مطلق القول الجامع المانع كذلك الجنس أعم من 

المشترك الذاتي المستتبع ومن لازمه المساوي، أما عارضه الأعم فمختلف في أنه يسمى جنساً، 

عم من الذاتي المختص المستتبع ومن والأخص متفق على أنه لا، والفصل هو المميز الكامل أ

 لازمه المساوي، أما عارضه الأعم أو الأخص فلا. )مختصِاً من فصول البدائع(.
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فما  ،في جواب ما هو قولاً جنسية الشيء باعتبار العموم بعد أن يكون م لأن

  .أعم من الكل يكون جنساً للكليكون 

لا  وهو الذي ،إلى النوع السافلمنتهية  (1)والأنواع تترتب متنازلة في الخصوص

لأن نوعية الشيء الإضافية التي لا يجري  ؛(2)ويسمى نوع الأنواع ،نوع تحته

 . (3)للكل فأخص الكل يكون نوعاً ، الترتيب إلا فيها باعتبار الخصوص

 (4)فما بين الجنس العالي كالجوهر ،وما بين العالي والسافل متوسطات

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) م. و العم بار  عت شيء با ية ال نس ن ج بهذا « لأ أشار  .إلخ  ء. الشي ية  ع و ن ن أتي: لأ يما ي قوله ف و

واع، وع الأن ناس ون الأج نس  ج ية ب تسم يل إلى وجه ال ل تع ك  ال ياس إلى ما وذل هي بالق شيء إنما  ية ال نس ن ج أ

ه، ت . تح ا  الي ع ان  ذا ك إ اس  ن الأج نس  ن ج و ما يك إن قه فهو  و لى ما ف ياس إ شيء بالق ية ال ع و ن  ،ون و فهو ما يك

، وع ا  تحت ن درج ن اع م و الأن ع  ي فلا  وتحت جم ا ان س ا ك ذ إ اع  و الأن وع  ن ن و ما يك إن و  نس: .فه قال في الج  و

عدة» صا ت ن «م الج وق  نس ف نس الج ن ج ،لأ وع:  س ن في ال قال  م، و عا لى  اص إ عد من خ صا و ت نازلة»فه ت ن  «م لأ

ص. م إلى خا عا نازل من  ت على ال وع  ن  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: من عام إلى خاس. 4)

سان تقول: الجسم نوع من الجوهر، والنامي نوع من الجسم، والحساس نوع من النامي، والإن )*(

 نوع من الحساس. 

 فالإنسان نوع للحيوان ونوع للحساس ونوع للنامي ونوع للجسم. ( 4)

 أي: لكل الأجناس. ( 2)

النوع المفرد لم يوجد له مثال، وقد يقال في تمثيله: إنه كالعقل إن قلنا: إن الجوهر جنس له؛ لأن ( 2)

لا يكون أعم من نوع آخر؛ إذ العقل تحته العقول العشرة، وهي في حقيقة العقل متفقة، فهو 

ليس تحته نوع، بل أشخاص، ولا أخص؛ إذ ليس فوقه نوع، بل جنس، وهو الجوهر، فعلى ذلك 

التقدير فهو نوع مفرد. والجنس المفرد يمثل بالعقل على تقدير أن لا يكون الجوهر جنساً له؛ فإنه 

أجناس، ولا أخص؛ إذ  ليس أعم من جنس؛ إذ ليس تحته إلا العقول العشرة، وهي أنواع لا

ليس فوقه إلا الجوهر، وقد فرض أنه ليس بجنس له. لا يقال: أحد التمثيلين باطل؛ لأنا نقول: 

التمثيل الأول على تقدير أن العقول العشرة متفقة بالنوع، والثاني على تقدير أنها مختلفة فيه، 

 ب باختصار(.والتمثيل يحصل بمجرد الفرض سواء طابق الواقع أو لم يطابقه. )قط
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وما بين النوع العالي كالجسم  ،متوسطة (1)والجنس السافل كالحيوان أجناس

 متوسطة.  (2)المطلق والنوع السافل كالإنسان أنواع

 ؛سيخرج النوع والجن ()على الشيء في جواب: أي شيء هو في ذاتهيقال  ()أو

  .والعرض العام لأنه لا يقال في الجواب أصلاً  ،لأنهما يقالان في جواب ما هو

لصلوحه للتمييز في الجملة عن  ؛فإن قيل: العرض العام يدخل في جواب أي

  .بعض المشاركات في الشيئية أو في أخص منها

لأنه حينئذ يخرج الفصل البعيد  (3)لا يقال: المعتبر المميز عن جميع الأغيار

------------------------------------------- 
.« أو في أخص منها» )قوله(:   كالجسمية وكونه ناميا 

 لا يقال جوابا  عن هذا الإيراد. :أي« لا يقال» )قوله(:

 دفع لقوله: لا يقال، والضمير للشأن.« حينئذ..إلخ» )قوله(:

فعلى  جميع الأغيار؛ كالحساس بالنسبة إلى الإنسان فإنه لم يميزه عن« عن التعريف [1]يخرج الفصل البعيد» )قوله(:

 بعض المشاركات في الجنس. عن هذا يكون المراد الفصل في الجملة ولو 

فيجب أن يقع الحيوان في  لا يقال: الجنس القريب على هذا يفصل عن المشاركات للماهية في الجنس الذي فوقه،

بل لا بد من قيد  المميز في الجملة، جواب أي شيء هو في ذاته؛ لأنا نقول: إنه لا يكتفي في جواب أي شيء هو في ذاته

لأن الجنس تمام المشترك  فالجنس خارج؛ تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر، -وهو الفصل-أن لا يكون هذا المميز 

حيث جعل  بخلاف الفصل، وقد عرفت اعتبار هذا القيد في الفصل من مورد القسمة؛ بين الشيء ونوع آخر،

 . [2]نه. ذكره في شرح الشمسية وشرح المحقق الجلالالفصل قسيما  له لا قسما  م

:  «المراد الفصل في الجملة»قلت: ولا يقال: إن قوله فيما سبق:  لا يكتفى بالمميز في الجملة، بل لا بد »منافٍ لقوله ثانيا 

لأن  ول: لا منافاة؛نق الأن بالمميز في الجملة؛ ىمن قيد من حيث إنه أثبت أولا  الفصل في الجملة وهاهنا قال: لا يكتف

إذ المراد  بالمميز في الجملة؛ ىوهذا ليس هو المنفي بقوله: لا يكتف المراد به ولو عن بعض، «الفصل في الجملة»قوله: 

 ولو من غير اعتبار قيد أن لا يكون تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر فتأمل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( صوابه: جنسان. 4)

 صوابه: نوعان. ( 4)

 كالناطق فإنه يميز الإنسان عن كل شيء. ( 2)
..........................................  

وفي شَح الشمسية: والحق أن الجنس من حيث هو جنس لا تمييز له أصلًا؛ لأن الشيء إنما يكون جنساً من حيث  -[4]

 فلا يكون مقولاً في جواب أي شيء هو كما ذكره بعض المحققين. )ح(. إنه مشترك بين الشيء وغيره،

قال العلامة الجلال في شَحه على التهذيب: فإن قلت: فالجنس القريب على هذا يفصل عن المشاركات للماهية في  -[4]

شيء هو في  الجنس الذي فوقه؛ فيجب أن يقع في الجواب عن أي شيء هو في ذاته؟ قلت: إنه لا يكفي في جواب أي

ذاته جوهره المميز، بل لا بد من قيد أن لا يكون تمام المشترك بين الماهيات، وقد عرفت اعتباره من مورد القسمة. 

 (.منه ح)
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  .(1)عن التعريف

بل من  ،العرض العام لا يميز شيئاَ عن شيء من حيث إنه عرض عام :قلنا

  .(2)حيث إنه خاصة إضافية

بل  ،لكن لا في ذاته أي شيء هو :لأنها وإن كانت تقال في جواب؛ والخاصة

كناية عن الجنس الذي يُطلب ما  «أي شيء» :في« (3)شيء»وكلمة  .في عرضه

فإنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن  ،ركاته فيهيميز الشيء عن مشا

 (4)بناء على أن ما لا جنس له ؛للشيء جنساً 

------------------------------------------- 
 جواب قوله: فإن قيل..إلخ.« قلنا العرض العام» )قوله(:

كان تمييزه له من الجسم كماش فإنه إذا ميز الحيوان من حيث إنه خاصة  «بل من حيث إنه خاصة إضافية» )قوله(:

 ليه.إلا عن الصاهل فإنه عرض عام بالنسبة  ،النامي لأنه خاصة للحيوان بالنسبة إليه

 أي ويخرج الخاصة فهي عطف على النوع في قوله: ويخرج النوع.« والخاصة» )قوله(:

 فيه، د من الصلة قوله:والعائ ،الموصول عبارة عن الجنس« الذي يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته فيه» )قوله(:

فالمعنى الذي يطلب بأي شيء وهو الفصل يميز الشيء المقول عليه الفصل  والشيء عبارة عن المقول عليه الجنس،

 عن مشاركات الشيء في ذلك الجنس.

 فاء،وعزاه إلى صاحب الش ذكره في شرح الشمسية عن قدماء المنطقيين،« بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له» )قوله(:

فالفصل يميز الماهية عن مشاركاتها في جنس أو  لكن صاحب الشمسية أشار إلى جواز الفصل بدون الجنس حيث قال:

 ...................=،[1]هذا إشارة إلى ما ذهب إليه المتأخرون من جواز الفصل بدون الجنس قال في شرحها: .وجود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فإن قيل: فعلى ما ذكرت يلزم أن يكون الجنس كالحيوان مثلًا فصلًا؛ لأنه يميز الشيء في الجملة. 4)

قلنا: لا يكفي في الفصلية التمييز في الجملة، بل لا بد معه من أن لا يكون تمام المشترك بين الماهية 

يلان. وقد أجاب في المطلع بأنه ونوع آخر، فالجنس خارج عن التعريف. )شيرازي( ومعناه في س

لا بعد فيه إن أتي به في جواب: أي شيء هو في ذاته، بخلاف ما إذا أتي به في جواب: ما هو، فله 

 اعتباران بحسب السؤال. 

كماشٍ فإنه يميز الحيوان عن الشجر من حيث إنه خاصة للحيوان، لا من حيث إنه عرض عام، ( 4)

فقد حصل  -قال: جسم نام، فقيل: أي نام هو؟ فقال: ماشٍ مثلاً فلو قلت: ما الحيوان؟ مثلًا، ف

 التمييز كما ذكر.

 أحد الجوابين عن السؤال الآتي.  -قوله: وكلمة شيء..إلى قوله: لا غير( 2)
..........................................  

نامي، وقد يوجد في غيره كالناطق فإنه قال المحقق الطوسي: الفصل قد يكون خاصاً بالجنس كالحساس بالجسم ال -[4]

يوجد للحيوان والملك أيضاً، والأول يميز الماهية عن جميع مشاركاتها في الوجود، والثاني يميزها عن مشاركاتها في 

 (.ح)ذلك الجنس لا في الوجود. اهـ طبري على إيساغوجي. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وإن لم يكن لها جنس فلا أقل من  شاركات الجنسية،وذلك أن الماهية إن كان لها جنس كان فصلها مميزا  لها عن الم =

وحينئذ يكون فصلها مميزا  لها عن تلك المشاركات في الوجود وهذا مبني على  أن يكون لها مشاركات في الوجود،

 جواز تركب الماهية من أمرين متساويين أو أمور متساوية.

فإنه يمتنع تركبهما من الجنس والفصل  ، كالناطققيل: وذلك كماهية الجنس العالي كالجوهر وماهية الفصل الأخير

، ولا الفصل الأخير أخيرا . أما الأول فلأنه لو تركب الجنس العالي من جنس وفصل  وإلا لم يكن الجنس العالي عاليا 

 والفرض أنه جنس عال لا جنس فوقه.  كان جنسه أعلى منه،

 ،[2]س وفصل لكان فصله المميز له عن جنسه تحتهفلأنه لو جاز تركب الفصل الأخير من جن [1]وأما الثاني

فإذا فرض تركبهما من أجزاء وجب أن تكون تلك الأجزاء  ،لكونه الفصل الأخير [3]والفرض أنه لا فصل تحته

وقد استدل من قال: ما لا جنس له لا فصل له بدليل مبناه على استحالة ذلك في الأجزاء الموجودة في  .[4]متساوية

أشار إلى هذا  #فلعل المؤلف  ذهنية. وبيان ذلك يؤخذ من شروح الشمسية؛ إذ لا يحتمل المقام إيراده،الخارج لا ال

  والله أعلم. ،أو لأنه لم يتيقن وجوده إذا أراد المؤلف الوجود الخارجي الدليل بقوله:

 .......................................... 

م عليه بأنه إذا تركبت ماهية كالإنسان من جنس وفصل كالحيوان الناطق ولما كان الثاني خفياً استدل بعضه -[4]

ففصلها علة لجنسها، فإن كان جنسها مركباً من جنس وفصل كالجسم النامي والحساس فليس الناطق علة للجسم 

ل واحد، النامي؛ لأن الحساس علة للجسم النامي، فلو كان الناطق أيضاً علة لزم توارد علتين مستقلتين على معلو

فتعين أن يكون الناطق علة للحساس. ولو تركب الفصل الأخير من الجنس الأخير والفصل لكان فصله علة 

 -لجنسه إن كان بسيطاً، أو الفصل وجنسه إن كان مركباً، والفصل الأخير لا يكون قبله علة للجنس أو الفصل

كها في الوجود تمييزاً جوهرياً. ولا يتوهم أن كل واحد منهما فصلًا لها؛ لأن كل واحد يميزها عن مشار [0]كان

المراد بقولهم: الفصل علة للجنس علة وجوده في الخارج أو في الذهن، بل المراد أنه علة محصلة لارتفاع إبهامه، 

  ذكره ميبدي في شَحه على الرسالة، والله أعلم. )طبري على إيساغوجي. ح(. 

 جواب لو التي في صدر البحث. )منه(. -[0]

ف بالكسر أخص من  -[4] شأن الفصل أن يكون مساوياً للمحدود؛ فلا معنى لقوله: تحته؛ إذ يلزم أن يكون المعرر

ف بالفتح؛ إذ المراد بالتحتية كونه أخص؛ بدليل مقابلته لقوله: لا جنس فوقه، أي: أعم منه. وإن أريد بقوله:  المعرَّ

د: والفرض أنه لا فصل تحته، أي: تحت الفصل الأخير، وعلى تحته أي تحت جنسه فصحيح، لكنه لا يلائم قوله بع

 كلا التقديرين فالمعنى غير مستقيم كما لا يخفى على من تأمل. اهـ إملاء ح عن خط شيخه. 

 ينظر؛ فإن تحتية فصل الفصل غير معتبرة فليتأمل، والله أعلم. اهـ ح. -[2]

لا يكون مبايناً له؛ لأن الكلام في الأجزاء المحمولة ]ومن المحال أن فيكون القسم الآخر مساوياً لتمام المشترك؛ إذ  -[2]

يكون المحمول على شيء مبايناً له[ ولا أخص مطلقاً أو من وجه؛ لامتناع تحقق الكل بدون الجزء، ولا أعم؛ لأن 

بدون تمام المشترك؛  بعض تمام المشترك بين الماهية نوع آخر ولو كان أعم من تمام المشترك لكان موجوداً في نوع آخر

تحقيقاً لمعنى العموم، فيكون مشتركاً بين الماهية وذلك النوع الذي هو بإزاء تمام المشترك؛ لوجوده فيهما، والمقدر إنه 

ليس تمام المشترك بين الماهية ونوع ما، فيكون بعضاً منه، فيكون للماهية تماما مشترك: أحدهما: تمام المشترك بين 

لذي بإزائها، والثاني: تمام المشترك بينها وبين النوع الثاني الذي بإزاء تمام المشترك الأول، وحينئذ لو الماهية والنوع ا

كان بعض تمام المشترك بين الماهية والنوع الثاني أعم منه لكان موجوداً في نوع آخر بدون تمام المشترك الثاني، فيكون 

زاء تمام المشترك الثاني، وليس تمام المشترك بينهما، بل بعضه، فيحصل مشتركاً بين الماهية وذلك النوع الثالث الذي بإ

تمام مشترك ثالث، وهلم جرا. فإما أن يوجد تمام المشتركات إلى غير النهاية أو ينتهي إلى بعض تمام مشترك مساوٍ له، 

 الماهية المعقولة. )شَح والأول محال، وإلا لتركبت الماهية من أجزاء غير متناهية فيمنع تعقلها مع أن الكلام في

شمسية بلفظه(. وقد اقتصِ في الرد على الطرف الأول من التقسيم وهو المحال، وترك الثاني لظهور سقوطه بأنه 

 يلزم منه التحكم في بعض دون بعض وهو ظاهر.



 ]تعريف العلم[ - البحث الأول: ]في المنطق[   076

  .والتعريف إنما هو لفصل تُيُقِن وجوده ،أو لأنه لم يتيقن وجوده ،(1)لا فصل له

 ،اته في ذلك الجنسه عن مشاركزيمالشيء بالجنس طلبنا ما يفإذا علمنا 

  .الإنسان أي حيوان هو في ذاته؟ فيتعين الجواب بالناطق لا غير :فنقول

الإنسان أي شيء هو في ذاته؟ كان المطلوب  :فلا يرد ما قيل من أنك إذا قلت

فيصح أن يجاب بحيوان  ،ذاتياً من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيئية

 لصدقه على الحد.  ؛ن تعريف الفصل مانعاً فلا يكو ،ناطق كما يصح بناطق

وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما يتم لو كان معنى أيٍّ طلب المميز 

لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنها لطلب مُيز  ،كما هو معناها لغة (2)مطلقاً 

 . (3)لا يكون مقولاً في جواب: ما هو

------------------------------------------- 
 :) قوله ت» ) دهيأو لأنه لم ي و نس؛ أي: «قن وج ن الج ل بدو الفص د  و ما وج ي ية ف ح الشمس في شر ا فرضه  ذا  ولذ إ

فت. ر ع ما  وية ك تسا ين أو أمور م اوي تس ين م ر يقة من أم بت حق رك  ت

:) قوله ير» ) غ ناطق لا  اب بال و ين الج تع ي ه،« ف اب ب م فلا يج و ل المع نس  الج عن  اية  ن ن كلمة شيء ك ب  لأ ا ل يج ب

ل. وله:  بالفص د»فق ر وله: «فلا ي ق رع على  تف ء»وكلمة  م نس« أي شيء»في  «شي عن الج ناية  وله:  .ك ق وأما 

ين  تع ي خ. ف ..إل ول نق قوله: ف على  رع  تف .إلخ فم ب. ا و  الج

وسي، اب الأول للط و ن الج لم أ ع ا ثاني  و لخ-وال .إ يب. قد أج وله: و ق و  ه مات -و حاك ما  [1]لصاحب الم ك

دي. ز ي ره ال   ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو في ذاته، وهو الذي يميز  ( عبارة إيساغوجي في ذكر الفصل: أو مقول في جواب أي شيء4)

المتقدمين « في الجنس»الشيء عما يشاركه في الجنس. قال في شَحه: وتبع في اقتصاره على قوله: 

بناء على أن كل ماهية لها فصل فلها جنس، وذهب المتأخرون إلى زيادة: أو في الوجود. ومبنى 

جوز تركبها من ذلك زاد ما  الخلاف على جواز تركب الماهية من أمرين متساويين وعدمه، فمن

  ذكر، ومن لا فلا. )مطلع(.

 أي: سواء كان مُيزاً مقولاً في جواب ما هو أو مُيزاً مقولاً في جواب أي شيء هو. ( 4)

 بل في جواب أي شيء، وبهذا يخرج الحد والجنس. ( 2)
 .......................................... 

أيضاً، وإنما قال اليزدي: وللمحقق الطوسي..إلخ فصِح بلقبه في الجواب الثاني صاحب المحاكمات هو الطوسي  -[4]

بعد تعبيره عنه في الجواب الأول بصاحب المحاكمات إشارة إلى أن ذلك الجواب ليس في المحاكمات، بل في غيرها 

 من كتبه، والله أعلم. )من فوائد العلم القاسم بن الحسين بن إسحاق(.
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الناطق)الفما ينطبق عليه ما ذكرنا يسمى  :أي ()وهو وهو إما أن  (صل ك

  .يكون مُيزاً عن المشاركات في الجنس القريب أو البعيد

كالناطق بالنسبة إلى الإنسان فإنه يميزه عن  ،فإن كان الأول سمي فصلًا قريباً 

  .المشاركات في الحيوان الذي هو جنسه القريب

فإنه  (1)كالحساس بالنسبة إلى الإنسان ،وإن كان الثاني سمي فصلًا بعيداً 

 جنس بعيد له. يميزه عن المشاركات في الجسم النامي الذي هو 

ونسبة إلى الجنس  ،الماهية التي هو فصل مُيز لهالى واعلم أن الفصل له نسبة إ

ماً؛ لأنه  ،(2)الذي يميز الماهية من بين أفراده فهو بالاعتبار الأول يسمى مُقَور

  .جزء داخل في قوام الماهية ومحصل لها

ماً وبالا  ،ل قسماً صر لأنه بانضمامه إلى الجنس وجوداً يُحَ  ؛عتبار الثاني يسمى مُقَسر

للحيوان  في قوام الإنسان ومقسمٌ  كالناطق فإنه داخلٌ  ،ل قسمًا آخرصر وعدماً يُحَ 

  .إلى الناطق وغير الناطق

 .................................................للنوع العالي (3)وكل مقوم

------------------------------------------- 
 :) قوله ب» ) .إلخإ ةونس هية. الما ز  ي نس الذي يم ل،« لى الج الفص لى  اجع إ ير ر ز ضم ي ل يم ع بارة  فا ع ول  فالموص

نس، ير  عن الج م ول ض الموص لى  ئد إ العا ده»و ا ر أف ين   .«من ب

:) قوله خ» ) إل . . ما  قس ل  ص ا  يح د و نس وج الج لى  إ ه  مام ض ان ه ب ق « لأن ناط يم ال نى تقس ن مع توهم من أ دفع لما ي

ير غ طق و لى نا ن أنه يقسمه إ ا و ي ح ل اطقل ك؛ ، ن يس كذل م  ول ما انض من  ل  ن حاص ا و ي سم من الح ق ناطق  ن ال إ ف

ه، ي النطق إل م  نطق، عد هو ال احد و ر و ن لا أم ن مقسما ا ر نا أم لى  فهاه ان إ و ي ناطق يقسم الح ون ال نى ك بل مع

ؤلف  الم ه  ي إل ار  أش ما  ن ك ما قس ه  ل ل ص ا  ح دم ع أو  دا   و ه وج ي إل يس  ق ا  ذ إ ه  أن ين   .#قسم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في )أ، ب(: بالنسبة إليه. 4)

 عبارة الشيرازي: وإذا نسب الفصل إلى شيء يميز الفصلُ الماهيةَ عن ذلك الشيء وهو الجنس فمقسم. ( 4)

فإذا قلت: الحيوان ناطق أو غير ناطق فالإثبات حصل قسمًا، والعدم حصل قسمًا آخر.اهـ يقال: العدم ( 2)

يحصل وإنما المحصل البدل.اهـ وفي حاشية الشريف على شَح الرسالة ما لفظه: قد يتوهم أن الناطق  لا

مثلاً يقسم الحيوان إلى قسمين ناطق وغير ناطق، والتحقيق أنه مقسم له بمعنى أنه محصل قسمًا لا محصل 

أن الناطق قسم منه  قسمين، فإن غير الناطق قسم من الحيوان حاصل من انضمام عدم النطق إليه، كما

حاصل من بانضمام النطق إليه، فإذا قسم الحيوان إلى هذين القسمين كان هناك أمران مقسمان له كل 

واحد منهما يحصل قسمًا له. وكان من قال: إن الناطق يقسم الحيوان إلى قسمين نظر إلى أن الحيوان إذا 

 قيس إلى الناطق وجوداً وعدماً حصل قسمين. 
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وجزء  ،والعالي جزء للسافل ،لأن فصل العالي جزء له ؛السافل (1)م للنوعمقو

  .الجزء جزء

فإن الناطق مقوم للسافل الذي هو  ،(2)وليس كل مقوم للسافل مقوماً للعالي

 . الإنسان وليس مقوماً للعالي الذي هو الحيوان مثلاً 

م من لأن السافل قس ؛(3)وكل مقسم للجنس السافل مقسم للجنس العالي

ل للسافل قسمًا فقد حصّل للعالي قسماً  ،العالي لأن قسم القسم  ؛فكل فصل حصَّ

 . قسم

فإن الحساس مثلاً مقسم للعالي  (4)وليس كل مقسم للعالي مقسمًا للسافل

  .وهو الجسم النامي وليس مقسمًا للسافل الذي هو الحيوان

كان فوقه آخر سواء  ،والمراد بالعالي هنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر

والمراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت . كالحيوان أو لم يكن كالجوهر

 ،حتى إن المتوسط عال بالنسبة إلى ما تحته ،سواء كان تحته آخر أو لم يكن ،آخر

 وسافل بالنسبة إلى ما فوقه بخلاف ما سبق. 

------------------------------------------- 
 فإن المراد بالعالي فيما سبق هو الذي لا جنس فوقه، وبالسافل هو الذي لا نوع تحته. « [1]خلاف ما سبقب» )قوله(: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [2]( مثلًا القابلُ للأبعاد الثلاثة ]في قولنا: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة المتقاطع على زوايا قائمة[4)

ومٌ للجسم الذي هو النوع العالي، وهو مقوم للإنسان الذي هو النوع السافل؛ لأن الجسم مق

  جزء للإنسان فكذا ما يكون جزءاً له، أعني القابل. )شَح تهذيب للشيرازي(.

وينعكس جزئياً؛ فإن بعض مقوم السافل مقوم للعالي، وهو الذي كان مقوماً للعالي نفسه. ( 4)

 شريف(. )حاشية شَح مطالع لل

مثلًا الناطق كما يقسم الحيوان إلى الحيوان الناطق والحيوان الغير الناطق كذلك يقسم الجوهر إلى ( 2)

 الجوهر الناطق وغير الناطق. )شَح تهذيب(.

ولكن ينعكس جزئياً؛ لأن بعض مقسم العالي مقسم للسافل، وهو ما يكون مقسمًا للسافل ( 2)

 كالناطق. )شيرازي(. 
.......... ................................ 

  يعني في قوله: فالأجناس تترتب..إلخ. )ح(. -[4]
 ما بين المعقوفين غير موجود في شَح التهذيب للشيرازي. -[4]
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الثاني( تنع لا يخلو إما أن يم -وهو العرضي الخارج-من قسمي الكلي  )و

ه فلازم)عن معروضه أو لا يمتنع انفكاكه عنه انفكاكه  عن ه  انفكاك امتنع   (إن 

بمعنى أنه  ،وهو إما لازم للشيء بالنظر إلى نفس وجوده في الخارج أو في الذهن

  .في الذهن أو في الخارج فهذا اللازم ثابت له (1)كلما تحقق

  .فقط وإما لازم له بالنظر إلى وجوده الخارجي فقط أو الذهني

فإن الأربعة زوج سواء كانت في  ،كالزوجية للأربعة ،الماهية (2)فالأول لازم

 الذهن أو في الخارج. 

فإنه إنما يلزم في  ،ا الخارجي كالتحيز للجسملازم الوجود، إمَّ  :والثاني

------------------------------------------- 
:) قوله اكه» ) انفك نع  ت ام ثاني إن  .إلخ « وال ه. انفكاك نع  ت ام م إن  العا رض  ل من الخاصة والع تهذيب: وك بارة ال ع

ؤلف  قال الم و  ل ا#ف م،: و عا رض  ع ثاني إما خاصة أو  .إلخ ل ه. انفكاك تنع  ام نهما إن  ن أوضح،  -وكل م لكا

ية.  في الشمس و الذي  ه ؤلف  ده الم  وما أور

ره شارحها ذك د ما  ر ة  [1]ولا ي لى الخاص ما إ نه ل م يم ك المفارق وتقس م و لى اللاز ج إ يم الخار من أن تقس

لأ خمسة؛  بعة لا  م الكلي س قسا ن أ و ن تك تضي أ م يق العا رض  م والع لى اللاز ن تقسم إ ج وإ ن الخار أ نه ب ع اب  نه يج

؛ ا  ام ع ا   رض ع أو  صة  ا ه خ ون و من ك ل فلا يخ ارق  ف الم ك.  و فارق إلا كذل م أو م د لاز ذ لا يوج  إ

:) قوله ما تحقق» ) ل عل« ك فا ل ناء ل ب يقة.  أي: ،على ال ا حق ذ  صار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معروضاتها، وقد يتوهم من  [4]ام الثلاثة تسمى معقولات ثابتة، والمعقولات الأولى( وهذه الأقس4)

عبارة شَح اليزدي أن المسمى بذلك لازم الوجود الذهني، وهو وهم نشأ من قرب المشار إليه 

في عبارته، وما ذكرته كما في شَح التجريد للبوشنجي، والله أعلم. )كاتبه عبدالله بن علي الوزير. 

 ن خط قال فيه: من خطه(. اهـ م

لازم الماهية هو لازم الشيء ذهناً وخارجاً، كالزوجية فإنها لازمة للأربعة فيهما. ولازم الوجود ( 4)

هو لازم الشيء باعتبار وجوده الخارجي فقط أو الذهني فقط، كالسواد فإنه لازم للحبشي في 

 الخارج فقط. 

..........................................  

حيث قال: واعلم أن المصنف قسم الكلي الخارج عن الماهية إلى اللازم والمفارق، وقسم كلًا منهما إلى الخاصة  -[4]

والعرض العام، فيكون الخارج عن الماهية منقسمًا إلى أربعة أقسام، فتكون أقسام الكلي إذاً سبعة على مقتضى 

 إذاً خمس. )ح(. تقسيمه لا خمسة، فلا يصح قوله بعد ذلك: فالكليات

 بل عبارته صريحة في العود إلى القسم الثالث فإنه قال: وهذا القسم. -[4]
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فإنه إنما يلزم في الوجود  ،(1)الذهني كالكلية للإنسان ور أَ  .الوجوب الخارجي

 العقلي. 

له معنيان: أحدهما: ما يلزم تصوره  (2)والبين ،أيضاً إلى بينر وغير بيّن  وينقسم

ويقال له البين  ،كما يلزم تصور البصِ من تصور العمى ،من تصور ملزومه

 بالمعنى الأخص. 

 ،ما يلزم من تصوره مع تصور ملزومه والنسبة بينهما الجزم باللزوم :والثاني

ور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليها فإن العقل بعد تص ،كزوجية الأربعة

وذلك  ؛البين بالمعنى الأعم :يقال لهزماً بأن الزوجية لازمة للأربعة، ويحكم ج

مع تصور الملزوم  (3)لأنه متى كفى تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم

 وليس كل ما تكفي التصورات يكفي تصورٌ واحد.  ،(4)والنسبة بينهما

 ،أيضاً له معنيان كل منهما يقابل واحداً من معنيي البين (5)ينوغير الب

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ض أي قسم  ن م، :أي« وي قال: اللاز ما  ا  » وإن ض وله: «أي ق ن  . لأ يم أول شيء تقس ل م ل ا لاز  إم

:) قوله خ» ) إل . . ن ا ي ن ا  مع ض أي ه  ين ل ب ال ير  غ عد« و ما  ين يجمعه ير الب غ ين و ب ن ال رفت أ ع ن قد  ع م الانفكاك 

ره  ذك تضى ما  و مق ه ما  ما ك روضه م #مع فلاز ه  اك فك ان ع  ن ت ام ن  إ  : ه ول ق ا  ب ق اب نع  .س ت ن لا يم ين وإن كا ب ير ال فغ

اكه م، [1]انفك لزو م بال ز ما الج ه صور من ت لزومه أو  صور م م من ت ز ل لكن لا ي م  عن معروضه  ز وقف الج ت ل ي ب

تصر وح خ ح الم في شر يه  أشار إل ما  ر وكسب ك على نظ م  لزو ه. بال ي اش  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـوالله أعلم.4)  ( فإنها لازمة لحقيقة الإنسان في الذهن فقط. اه

 في المخطوطات: فالبين. ( 4)

 لم يجزم )يكفي( أعني جواب الشرط إذ الشرط ماض. ( 2)

 نهما. في المطبوع: مع تصور الملزوم في اللزوم والنسبة بي( 2)

قوله: وغير البين..إلخ، والأولى أن الأقسام ثلاثة: القسم الأول لا يفتقر إلى دليل، وهو قسمان: بينر ( 5)

بالمعنى الأخص، وبين بالمعنى الأعم، والقسم الثالث غير البين وهو ما افتقر إلى دليل، فالتقابل حاصل 

ه، وحينئذ فما ذكره المصنف من أنه يقابل كل بين معنيي البين وغير البين بالاحتياج إلى الدليل وعدم

قسم قسمًا لا بد من تداخل الأقسام، فإن غير البين المقابل بالمعنى الأخص هو البين بالمعنى الأعم، ولا 

 ـمن إفادة القاضي العلامة أحمد بن عبدالرحمن المجاهد.   يفترقان إلا بالاعتبار. اه
..........................................  

من )شكل على )لا( في بعض النسخ وكتب عليه: الظاهر سقوط لا وإلا لاختل بقوله: يجمعهما عدم الانفكاك.  -[4]

 (.خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق. ح
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كالكتابة  ،هو اللازم الذهني الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم (1)الأولف

  .بالقوة للإنسان

هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما  :والثاني

 للعالم.  (2)كالحدوث ،الجزم باللزوم

ارقيمتنع انفكاكه عن معروضه  ()وإلا مف  ؛فيسمى عرضاً مفارقاً  :أي ()ف

 ()يدوم :هِ لِ ور قَ وهو ينقسم إلى قسمين أشار إليهما بِ  ،لإمكان مفارقته للمعروض

: هِ لِ ور قَ وذلك كحركة الفلك فإنها دائمة له وإن لم يمتنع انفكاكها نظراً إلى ذاته. وبِ 

------------------------------------------- 
 :) قوله م» ) لزو صور الم صوره من ت م ت ز ل ني الذي لا ي ه م الذ و اللاز نى  «ه م بالمع على اللاز دق  ا صا هذ و

عم م تص [1]الأ ز ل إنه لا ي ط. ف م فق لزو صور الم  وره من ت

:) قوله ن» ) لإنسا وة ل تابة بالق ها« كالك صور ن ت نسا لإ ا صور  م من ت ز ل إنه لا ي ر  ؛ف لى نظ ياجها إ ت لاح

ما قال ،[2]وكسب ه، وإن ن ع نفكة  غير م ن كانت  ها وإ صور عن ت ك  نف صوره م ت وة»: ف ا   «بالق ك لازم ذل ن  و يك ل

نها؛ ع ك  نف ير م غ ية  ه ما ل له ل ل مفارق  فع تابة بال ذ الك .إ  ا

:) قوله لعالم» ) م،«: كالحدوث ل لزو زم بال ما الج نه ي ة ب ب نس الحدوث وال العالم و صور  م من ت ز ل إنه لا ي ل لا بد  ف ب

لعالم، ه ل على لزوم ل  ي يه من دل ل ع ج  جا ت الاح ك إلى  في ذل خالف  ر الم تق  .وإلا لم يف

:) قوله ائمة له» ) د نها  إ ء.« ف ما على زعم الحك ني   يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في المطبوع: والأول. 4)

يعني فيحتاج إلى الوسط، والوسط على ما فسره القوم ما يقرن بقولنا لأنه حين يقال: لأنه كذا، مثلًا ( 4)

وسط. )قطب(. ذكره في شَح  -وهو المتغير-إذا قلنا: العالم محدث لأنه متغير، فالمقارن لقولنا: لأنه 

ه بحث. )منه(. ولم يعتبر في غير البين الافتقار إلى الوسط كما وقع في بعض الكتب؛ الرسالة، وفي

لجواز أن يحتاج إلى غير الوسط كحدس أو تجربة أو حس أو توجه العقل؛ وذلك لأن الوسط ما يقرن 

ذا بقولنا لأنه حين أن يقال: إنه كذا، وما لا يكفي تصور الطرفين فيه لا يلزم أن يفتقر إلى الوسط به

 المعنى؛ لجواز افتقاره إلى ما ذكر من الحدس وغيره. )من خط سيدنا حسن المغربي وإملائه(.

 .......................................... 

يعني من البين وغير البين بالمعنى الأعم، أما البين فلما ذكره، وأما غير البين فلاجتماعهما في عدم إدراكهما بتصور الملزوم،  -[4]

واحتياجهما إلى النظر والكسب. وهو اعتراض فاسد؛ فإن المراد باللازم غير البين ما لا يحصل تصوره بتصور الملزوم أصلاً ولو 

انضم إليه التصوران الآخران، بل يحصل إما مصاحباً للتصور بأمر آخر بديهي كالحس والحدس والتجربة فهذا أخص، وغير 

 يحصل بالتصورات أصلًا ولا ببديهي مصاحب لها، بل يفتقر إلى توسط كسب ونظر مصاحب فأعم، فالأعم غير البين ما لا

 بتراخي زمان كما حققه الشريف في حاشية القطب. )حسن بن يحيى ح(.
  تأمل فإنها ليست محتاجة إلى ذلك. )ح(. -[4]
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ل عةإما  ()أو يزو طءوصفرة الوجل  كحمرة الخجل ()بسر   .(1)كالشباب ()أو ب

وكل ا وهما اللازم والمفارق  ،أي: من قسمي العرضي ()منهماواحد  () )إم

ة واحدة حقيق ت  ا تح على م ل  كلي خارج يحمل على ما تحت  :أي (أن يقا

م معتبر في جميع الأقسام ؛حقيقة واحدة وسواء كانت تلك الحقيقة  ،لأن المقسر

 .للنامي وما تحته عامٌّ  للجسم المطلق وعرضٌ  ز خاصةٌ تحيفالم ،نوعية أو جنسية

وغير  ،وقد تكون شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان

  .شاملة كالكاتب بالفعل له

------------------------------------------- 
 :) قوله اب» ) ب طء كالش تهذيب:« أو ب ح ال يب في شر ن الشيب لا يزول إلا ب ،[1]كالش أ د ب ض ور عرو ال الم زو

ت.  و  بالم

:) قوله م» ) ا قس الأ يع  تبر في جم لي مع الك و  ه ين و الس سر  م بك قسِّ الم يد  ،لأن  ئي، وبق ز رج الج يد الكلي يخ بق ف

م. العا رض  ج الع ر احدة يخ يقة و على ما تحت حق ول  المق وله:  ل، وبق الفص وع و ن نس وال ج الج ر ج يخ  الخار

:) قوله ية» ) نس ية أو ج ع و ث« ن وع وال ن لى خاصة ال نس،فالأو صة الج ية خا شيء  ان ن ال لى أ إشارة إ هذا  في  و

. ر آخ ء  لى شي إ بة  نس ال ا  ب ام ع ا   رض ع ء و لى شي إ بة  نس ال اصة ب ن خ و د يك ق د  اح و  ال

:) قوله لق» ) المط جسم  ل نس.« ل و الج ه  و

:) قوله ته» ) ن.« وما تح ا يو و الح ه  و

:) قوله ل له» ) ن، أي:« كالكاتب بالفع نسا ة. للإ ق ن مفار نسا للإ إنه خاصة  ق ف ن:والخاصة  ما ز  س ي ية تم يق حق

يار، غ يع الأ عن جم يقة  يار، الحق غ لى بعض الأ بة إ نس شيء بال ز ال ي ية تم اف ت، وإض با ن لى ال بة إ نس ره  كالماشي بال ذك

ين حقق ا كان [2]بعض الم ذ ل: إ ي ق ن  إ قال: ف يق تثم  ز كالحق ي ي لتم لح ل ية تص اف الإض صار يالخاصة  ح ان م  ز ل ة ي

دراجه م لان العا رض  ط الع يسق في الأربعة و عم الكلي  نى الأ لقة ،تحت الخاصة بالمع المط هي  ب [3]و ، ثم أجا

فية، ن الإضا دو ية  يق الحق هي  ات الأربع  ي ل سم الك ق هي من  تي  ن الخاصة ال أ رض  ب هم الع ك أخذ على ذل بدل 

ا، ته ل قاب في م م  فية.  العا و خاصة إضا ه  و

 .......................................... 

ب: قوله: كالشيب فيه نظر؛ لأن الشيب لا يزول إلا بزوال الموضع. اهـ قلت: في حواشي الشيرازي على التهذي -[4]

 )ح(.للشيب حالة متوسطة بين الشباب والهرم فيزول. 

  (.ح)هو صاحب مرآة الفهوم.  -[4]

 . (طبري على إيساغوجي)كما هو مقتضى تعريف البعض بأنها الخارج المقول في جواب أي شيء هو.  -[2]

عماد على القطب: اعلم أن الخاصة تنقسم إلى ما تكون مطلقة وإلى ما لا تكون مطلقة، أما الخاصة  وفي حاشية الملا

المطلقة فهي الخاصة التي لا تكون موجودة في غير ذلك النوع كالكتابة بالنسبة إلى الإنسان، وأما الخاصة غير 

النسبة إلى الإنسان فإنه يكون خاصة كالمشي ب المطلقة فهي التي تكون موجودة في بعض ما تخالف ذلك النوع،

فخذه فإنه استوفى أقسام الخاصة  إلى آخر كلامه، بذلك النوع بالنسبة إلى ما لا تكون موجودة فيه كالشجر لا مطلقاً،

 (.ح)من المساواة والتركيب والبساطة. 
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الخاصةالمسمى  ()هوهذا ()و ق يقال:  (أو ،) ئ ت حقا على ما تح (

 ()العرض العامالمسمى  ()هوهذا ()وعلى أفراد حقائق مختلفة  :أي (مختلفة

  .كالماشي فإنه يقال على ما تحت حقيقة الإنسان وغيرها من الحقائق الحيوانية

ولما فرغ من تقسيم المفهوم إلى الكلي والجزئي والكلي إلى الكليات الخمس 

وقدم تلك  ،وأحكامه (1)وبيان أقسامه وتعريفاتها أخذ في تعريف المعرف

بالذات البحث عن أحوال الموصل إلى مع أن المقصود هنا -عليه  (2)الأقسام

تتوقف  (4)لأنها مقدمات له -وليس إلا القول الشارح (3)التصور إيصالاً قريباً 

 فقال:  ،معرفته عليها

ف الشيء) ره (5)معر ه لإفادة تصو لي ع ل  ا يقا  ...................:أي (م

------------------------------------------- 
 :) قوله قسامه» ) ن أ يا .« وب ا  ص ق ا ا  ون ام ما  ت ا  ورس د ه ح ون  من ك

:) قوله .م« وأحكامه» ) ك ذل و  ح ون ا   اوي مس لى و أج ه  ون ط ك ا تر اش  ن 

:) قوله م» ) قسا لك الأ م ت قد . أي: «و ات الخمس ي ل لى الك يم الكلي إ ئي، وتقس ز لى الكلي والج م إ و المفه يم   تقس

:) قوله يه» ) ه. أي:« عل ام حك قسامه وأ ن أ يا رف وب المع ريف  كور من تع المذ  على 

:) قوله ا  » ) ب ري ق الا   ص لقة ب«: إي تع باحث الم الم ك  ج بذل ر ا  خ د ي الا  بع ص إي لكن  ا   ض أي لة  وص م ا  نه إ ف ت  ا ي ل الك فس  ن

يها. ل ع ح  ول الشار وقف الق ت  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قوله: وبيان أقسامه يعني من كونه حداً ورسمًا تاماً وناقصاً. وقوله: وأحكامه يعني من كونه 4)

 أجلى أو مساوياً. 

 تقسيم المفهوم إلى كلي..إلخ.  الحاصلة من( 4)

قيد بقوله )قريباً( لإخراج أحد جزئي المعرف، فإن لكل واحد منهما دخلًا في الإيصال لكن ( 2)

 القريب بالمجموع. 

أي: القول -يعني من حيث تركبه منها، وقوله: تتوقف معرفته « لأنها مقدمات له»قوله: ( 2)

 عليها أي: المقدمات.  -الشارح

معرف الشيء..إلخ نحو: الإنسان حيوان ناطق، فإن المعرف وهو: حيوان ناطق لشيء  قوله:( 5)

 وهو الإنسان حمل عليه لإفادة تصوره. 
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يكون والقيد الأخير لإخراج المحمول الذي لا  ،لإفادة تصوره (1)يحمل عليه

------------------------------------------- 
وهو أن التعريف تصوير محض ونقش  ،#يرد هاهنا إشكال منقول عن خط المؤلف « يحمل عليه أي:» )قوله(: 

فلا يصح تعريف المعرف بما يحمل، وقد نقل  ،[2]فيهولا حكم فيه أصلا  فلا حمل  في الذهن، [1]لصورة المحدود

 في دفع هذا الإشكال جوابان:  #عن المؤلف 

بل جميع المقول في  ولا يلزم من ذلك أن لا يكون محمولا ، أحدهما: أن التصوير هو المقصود بالذات لا الحمل،

رية مع أنه يحمل على المسؤول عنه. جواب ما هو وأي شيء هو المقصود منه التصوير ضرورة أنه من المطالب التصو

وأمره  وليس فيه إلا أن المتبادر من المقول المحمول بالفعل، والثاني: أن المراد بما يقال عليه: ما من شأنه أن يحمل،

ما  #وأيضا  ينظر هل يدفع ما ذكره  ،[3]لكن ينظر هل يناسب الجواب الثاني قولهم: لإفادة تصوره سهل. انتهى.

 فإن الصدق لا يكون في التصور. ؛[4]ه فتبادر صدق الحمليأتي من قول

وره» )قوله(: دة تص القدماء؛« لإفا و رأي  وجه ما كما ه التصور ب التصور بحيث يشمل  لق  اطهم  أط لعدم اشتر

المصرح به عنهم في شروح الشمسية وغيرها، رف كما هو  المع فيصح عندهم التعريف  المساواة بين المعرف و

عم والأخص نحو ان، ونحو: الحيوان ضاحك. وسواء كان العموم من كل وجه أو من بالأ الإنسان حيو  :

، وقد بنى  [5]فعلى الأول يثبت وجه، ، وعلى الثاني يثبتان معا  اس في التعريف عندهم إما الاطراد أو الانعك

، #المؤلف  عم أو أخص ان بوجه مساوٍ أو أ يث صرح في آخر البحث بقوله: سواء ك دماء ح أي الق  على ر

. اويا  ول عليه أو مس عم من المق   ....................................................................=وقال: أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كقائم مثلًا من: زيد قائم، « لإخراج المحمول»تفسير ليقال، وقوله: « أي: يحمل عليه»قوله: ( 4)

 قوله: الذي لا يكون..إلخ يعني بل الغرض منه إفادة التصديق.و

..........................................  

عطف خاص على عام؛ إذ نقش الصورة المتصورة بالحد أخص من نفس الصورة المتصورة بالمعرف. وفي قوله:  -[4]

  (.ح)إشعار بأن الصورة متصورة بالحد. تأمل. « لصورة المحدود»

هذا مبني على التلازم بين الحكم والحمل، والظاهر عدمه؛ إذ قد يوجد الحمل من دون الحكم والإذعان كما في  -[4]

 . (إملاء ح عن خط شيخه)القضايا المشكوكة والوهمية والتخييلية، والله أعلم. 

يل عدم قبوله للمنع، فيناسب لعله يقال: ليس المراد من الإفادة إفادة الحمل، بل المراد لتحصيل تصوره؛ بدل -[2]

 . (حسن مغربي)الجواب الثاني. 

سيدي أحمد )سيأتي في أول بحث الخبر نقل للمحشي عن الشلبي يتضمن صحة منع الحد باعتبار تضمنه دعوى فخذه. 

 . (بن محمد إسحاق

  يمكن أن يراد بصدق الحمل المطابقة الكائنة في التصور. )حسن مغربي ح(. -[2]
وهو التلازم في الثبوت -فيثبت عند القدماء الاطراد  ن يراد بالأول التعريف بالأعم والأخص مطلقاً،يمكن أ -[5]

فيكون المراد  وهو التلازم في الانتفاء حيث كان التعريف بالأعم، أو الانعكاس، -حيث كان التعريف بالأخص

ريف الأعم من وجه بما هو كذلك إنما هو بالثاني التعريف بالأعم من وجه. وإنما ثبت الاطراد والانعكاس لأن تع

يعني القاضي أحمد بن صالح. ويمكن أن يراد بالأول  كذا قاله شيخنا، أعني مادة الاتفاق، باعتبار ما اجتمعا فيه،

فيكون المراد  قول القدماء كما فسره بعض المحشين، وبيان ثبوت الاطراد عندهم أو الانعكاس كما في الوجه الأول،

إلا أنه لم يتقدم لهم ذكر. وأيضاً يبقى في كلام القدماء بيان ما يثبت عند التعريف بالأعم من  ل المتأخرين،بالثاني قو

وجه من الاطراد أو الانعكاس، اللهم إلا أن يقال: قد شمله قوله أما الاطراد..إلخ فيثبت الاطراد مع ملاحظة 

ف بالفتح والانعكاس مع ملاحظته في ف بالكسر. أو يقال: يثبتان معاً كما قيل في العموم في جانب المعرَّ  جانب المعرر

 . (إملاء ح عن خط شيخه)في قوله: أو الاطراد أو الانعكاس لمنع الخلو فقط.  «أو»الوجه الأول وتكون 

 



 085     التصورات

الغرض من حمل شيء على شيء قد  (1)وذلك أن ،الغرض منه إفادة التصور
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دخوله =  قال ب وله: أو ي ص أي:-وبق عم -الأخ اء كالأ قدم   .على رأي ال

الأخص عم و لأ ريف با تع ا ال و نع ن فم أخرو ت ن  ؛وأما الم و د والانعكاس وك ا ر الاط ة و ا هم المساو تراط لاش

لى، سر أج رف بالك ما يأتي،بفلا يصح  المع ونه أخفى ك لك لأخص  ور  ا ص ت ا  ل د ي ف رف م المع ن  و ن يك أ و د  فلا ب

ز  ما ت يث ي ح ل ب ا ب نهه ه وك ت ق ي ق فس ح ن أو لا ب م  ا ت ال د  الح في  ما  ا ك نهه ه وك ت ق ي ق فس ح ن ا ب إم ح  ت ف ال ف ب ر  المع م  و فه م

اه كما عد يع ما  م. عن جم و رس قصة وال نا د ال في الحدو   

ؤلف  د الم د ر في ت لوجه  ا ما  خص ف عم والأ ريف بالأ تع حة ال ص اء  قدم ن رأي ال ا كا ذ ال: إ ن يق في  #لك

ط  ا تر اش ه، و قال بدخول ه: وأن ي خ، وبقول ..إل حة در الص با قال: ت ن أن ي فيمك خص  وله: وأما الأ الأخص بق

.إلخ مع أنه  ه. دخول قال ب قال: أو ي يث  خ، وح ..إل رفتالجلاء ع ما  ريف به ك تع حة ال حث بص ب ر ال في آخ م  ز   ؟ج

رين؛ تأخ على رأي الم دد لا يصح  تر ا ال هذ ن  عم  مع أ يف بالأ ر تع حة ال م ص بعد زمهم  خص،ولج لأ لى  ا ع ولا 

ء؛ قدما ما، رأي ال يف به ر تع حة ال زمهم بص حة  لج اط الجلاء لص تر اش اء  قدم على رأي ال ل  ئذ يشك ن ي وح

هم با ند ع ريف  تع مالأال و أخفى ك ه   يأتي. خص الذي 

قوله  أي: #وأما  حة  ر الص د با قال: ت ن ي مكن أ ي ي  ف على رأ تم  .إلخ فلا ي ادة. الإف صد  ق من  ل  الحم حة  ص

ء؛ قدما ن  ال ل لأ هم. حم ند ع يح  ح ا ص عم بوجه م ور الأ دة تص فا  الأخص لإ

ك؛ الأخص بذل ج  ا ر فيمكن أن يتم إخ رين  تأخ على رأي الم عم  وأما  صور الأ دة ت فا صد إ الأخص لق ن حمل  لأ

نه تراطهم المساواة، بالك يح لاش ح غير ص يار  يع الأغ عن جم زه  ي ي ؤلف: أو تم ول الم ق به  ناس ا لا ي ن هذ عم  إلا أ أ

؛ ا  وي ا بار المساواة.  أو مس عت ا م  عد على  ني  ب م م وق الكلا ن س أ  لإشعاره ب

وله:  ق ط الجلاء أخرجه»وأما  ا تر اش قال بدخوله و تضى  «وأن ي و مق ه ما  الأخص ك ل  على صحة حم ني  ب فهو م

في ريف،دخوله  تع ء؛  ال قدما على رأي ال ما يصح  صوره إن دة ت فا عم لإ على الأ له  ور  لكن حم تص هم ال ند ع دته  فا لإ

ا، هم، بوجه م اسب لاصطلاح ن ير م اط الجلاء غ تر راجه باش قال في  فإخ ن، ولذا  أخرو يه المت ل ع اسب ما  ن ما ي إن

خص.  عم والأ أجلى ما لفظه: فلا يصح بالأ ونه  اة وك ط المساو ا تر اش تهذيب بعد   ال

 : قوله ل  حه بحم ي ح ن أمكن تص ح وإ شر ن ال ل إشكال؛ لأ ح مح شر في ال تن وما  في الم ين ما  لة فالجمع ب وبالجم

عم» اء كالأ قدم على رأي ال وله  قال بدخ ديد «أو ي تر من ال ثاني  رف الأول وال الط عن  اب  ه  -على الإضر لم يلائم

ء.  الجلا ط  ا تر  اش

أ ت ح الم على اصطلا له  حه بحم ي ح كن تص ن أم تن وإ ا الم في وكذ ئمه ما  ط الجلاء لم يلا ا تر اش ك  تم بذل ي رين ل خ

ثالث ثاني وال رف ال الط ح من  شر ا   [1]ال اوي ن مس ا إن ك ف  : تن الم في  ه  ول ق ، ولا  د دي تر ال ة  ؛من  ح ره بص شعا لإ

قص.  نا وله: وإلا ف ق ح  في شر ؤلف  ك الم ح بذل ما صر وي ك ير المسا ريف بغ تع  ال

و دة تص فا يه لإ ل ع قال  شيء ما ي رف ال تهذيب: مع بارة ال ع لىو أج ا   وي ا ن مس و أن يك ط  تر ، ويش فلا يصح  ؛ره

تهى ان خص.  عم والأ رين .بالأ تأخ ح الم على اصطلا نها  في أ حة  ض ا هي و علم. ،و   والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في )أ(: لأن. ( 4)

..........................................  

 .(إملاء ح عن خط شيخه)لث لاصطلاح المتأخرين ظاهرة، وأما الثاني فملاءمته ظاهرة. عدم ملاءمة الثا -[4]
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 وهو الأكثر.  ،يكون إفادة التصديق بحال الموضوع

كما في أقسام  ،المحمول (2)تصور الموضوع بعنوانإفادة  (1)وقد يكون

------------------------------------------- 
 :) قوله وع» ) ض و حال الم صديق ب ت دة ال فا ا: كل « إ ن ل ق ا  ذ ك: أنا إ ن ذل يا ول، وب المحم م  و و مفه ه وع  الموض حال 

ن ا ر نا أم ه فها ن،  ا و ي ن ح ا :إنسا يه من  ل ع ما صدق  ر:  ه، والآخ ت يق ن وحق م الإنسا و ما: مفه ه زيد أحد د ك ا ر لأف

ما ه ير غ عمرو و يه. .و ل ته، وما صدق ع يق ومه وحق ن: مفه ا بار عت ا ان  و ي و ح ول وه لمحم ى  وكذا ل ن يس مع فل

ل ما صدق  ن ك ناه أ ل مع ين، ب دف ا تر ن وإلا لكانا م ا يو م الح و و مفه ه ن  ا م الإنس و ن مفه صديق أ ت في ال ل  الحم

ن، ا و ي و ح ما فه ه ير غ عمرو و زيد و ية ك خص د الش ا ر الأف ن من  يه الإنسا ل ق  ع لا ما صد ومه  ول مفه المحم ف

لموضوع؛ وت ل ب ث ن ضروري ال ول لكا المحم يه  عل ول ما صدق  المحم و كان  ذ ل ه؛ إ ي ل ء  ع الشي وت  ب ورة ث ضر

ول،ل المحم يه  ل ع نه ما صدق  ي و بع ه وع  الموض يه  ل ع ن ما صدق  في الضرورية؛ لأ حصر القضايا  ن ت اء  نفسه ف و س

حصر و [1]ان الموض يه  ل ع ما صدق  ول في المحم يه  ل ع نحصر.  [2]عما صدق   أو لم ي

ن يه كل إنسا ل ع ل أن ما صدق  الحم نى  ك فمع رفت ذل ع ا  ذ ن  [3]إ يه الإنسا عل ن، فما صدق  ا و ي ليه ح ع يصدق 

وع الموض ات  ذ ه؛، سمي  ان و ن ع وع و الموض سمى وصف  ومه ي رف ومفه يع و  [4]لأنه  ه وع الذي  الموض ات  ذ به 

ه، ان و ن اب بع ت رف الك ما يع يقة ك يه حق ل ع م  و حك ق الم وع  الموض ن  ا و ن ع ا: كل و ن كقول وع  الموض ات  ين ذ ع ن  و د يك

ن، ا و ي ن ح اده، إنسا ر أف هم من  ير غ ر و بك عمرو و ية زيد و ه ين ما ع ن  نسا يقة الإ ن حق إ ا  ف له ا   ء ز ن ج و يك د  ق و

، اشٍ ن م ا يو ل ح : ك ا ن ول ق هي  ك تي  ال ان  و الحي قة  ي ق د ح ا ر ف هما من أ ير غ رو و عم د و على زي ا   ض أي ه  ي ف الحكم  ن  -فإ

ان أي: و ي يقة الح لها، -حق زء  ن أي: ج ا يو د الح ا ر اشٍ [5]لأف : كل م ا ن ول ق ا ك نه ع ا   ارج ن خ ا نو الع ن  و د يك ق ، و

ن ا و ي رو  ،[6]ح عم د و لى زي ع ا   ض أي ه  ي ف الحكم  ن  إ ما ف ه ير غ ا. و ته هي عن ما ج  الماشي خار م  و اده، ومفه ر أف من 

. ية ح الشمس في شر خص ما  ل ا م  هذ

:) قوله ن» ) و قد يك صور الموضوع، :أي« و دة ت فا على شيء إ ل شيء  رض من حم ق الغ : ك ريف تع م ال قا في م نا  ول

. ن ناطق ا و ي ن ح  الإنسا

:) قوله ول» ) المحم ن  ا و ن نا:  أي:« بع ل ق ا  ذ د، فإ ا ر يه من الأف ل ع ما صدق  ومه ووصفه لا ب ن »بمفه ا و ي ن ح الإنسا

طق ؤلف  «نا ن الم لم أ اع د. و ا ر الأف يه من  ل ع ما صدق  ناطق لا ب ن ال ا و ي لح ا وصف  ريف ب تع د ال ا ر ن الم قد # كا

ول بع المحم م  و عن مفه بر  يةع في شرح الشمس ما  ول ك حم وصف الم نه ب ع ن  عبرو هم ي ول و ان المحم و ن  ؛ن لأ

وع؛ الموض وصف  في  ر  يظه ما  ن إن ا و ن ية بالع تسم الموضوع، وجه ال ات  ذ رف به  ف  لأنه يع ر ما يع ده ك ا ر أف هي  و

اده؛ ر أف رف به  ول فلا تع المحم م  و ه فت. وأما مف ر ع ما  انه ك و ن اب بع ت لا  الك ومه  و مفه ه ول  المحم د ب ا ر ذ الم إ

ف .أ ا  ع و وض ن م ا و ك ه ل ال ح ا  ب ار ب ت اع ا   ان و ن ع ول  حم الم م  و فه مى م أن يس إلا  لهم  ال  ، فت ر ما ع ده ك ا  ر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: الغرض من حمل شيء على شيء إفادة تصور الموضوع، وذلك حيث « وقد يكون»( قوله: 4)

 عين المحمول عليه، وهو إنسان.  -وهو حيوان-تقول: الإنسان حيوان، فإن المحمول 

العنوان ما عبر عن الموضوع، كالإنسان حيوان، أو جزئه كالناطق حيوان، أو لازم ذاتي ( 4)

 كالضاحك بالقوة حيوان، أو عارضي نحو الضاحك بالفعل حيوان. 
..........................................  

 ي: سواء كان المحمول مساوياً للموضوع أو أعم منه.أ« سواء انحصِ..إلخ»قوله:  -[4]

 . (ح)نحو: الإنسان ناطق. اهـ منه. وقوله: أو لم ينحصِ مثل: الإنسان حيوان.  -[4]

 . )ح عن خط شيخه(الأولى سقوط )كل( فتأمل.  -[2]

 ه يسمى عنواناً.تعليل لكون« لأنه يعرف..إلخ»في المطبوع: لا يعرف. والمثبت من شَح الشمسية. وقوله:  -[2]

 وقد يكون لازماً ذاتياً كالضاحك بالقوة حيوان. )ح(.  -[5]

 هذا عنوان الموضوع. )ح(. -[4]
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  .فخرج الأول .وأي شيء هو ما هو :في جواب (1)المقول

 وأي شيء هو م المقول في جواب ما هوودخل في الثاني ما كان من أقسا

  .من المقول عليه أو مساوياً له (2)أعم

  .(3)أخرجه «يحمل» :وأما المباين فتبادر صدق الحمل في نفس الأمر من قوله

 :وأما الأخص فيمكن أن يقال: تبادر الصحة من قصد الإفادة من قوله

------------------------------------------- 
 :) قوله و» ) ه و وأي شيء  ه اب ما  و في ج ول  المق م  قسا في أ ما  ل « ك الفص نس و وع والج ن هي ال ما  قسامه أ

.  والخاصة

:) قوله ج الأول» ) ر خ حا أي:« ف صديق ب ت ل ال الحم رض من  ن الغ .ما كا وع وض  ل الم

:) قوله و» ) ه اب ما  و في ج ول  المق م  قسا ن من أ ن»« ما كا ل. «ما كا عل دخ  فا

:) قوله عم» ) ن،« أ بر كا ن خ اب: ما الإنسا و في ج ن  وا ي ح ؟ ،[1]ك ن اب: ما الإنسا و في ج ناطق  ل ا  والمساوي ك

:) قوله ا  » ) اوي دق؛« أو مس في الص ية  ل ك ل ا اة  د المساو ا ر صد الم على ما ي ما  نه احد م ل و ن يصدق ك أ ر ب يه الآخ ل ع ق 

ناطق، ن وال نسا ما كالإ يف به ر تع م ال ول بعد على الق خص  الأ عم و ين الأ ما ب اة من جانب ك لمساو ا لا  ،لا  و

لة. رفة وجها وي مع ريف بالمسا تع أتي أنه لا يصح ال ي إنه س اء ف الخف هور و الظ في  اة   المساو

:) قوله با» ) ت نى أنه ي ل بمع قال أي يحم وله: ي ق فاد من  ت ل المس الحم در صدق  با ت شيء ف على ال شيء  ل ال در من حم

، ا  ق د ا الحمل ص ن  و ن؛ ك باين للإنسا فرس الم شيء كال باين لل خرج الم ي ن، ف على الإنسا له  إن  إذ لا يصدق حم ف

ر. باين الآخ اد الم ر أف على شيء من  ما  م صدق شيء منه عد ين  ئ ي ين الش باين ب ت  ال

:) قوله حة» ) در الص با ل  أي:« ت حة الحم دة»ص فا صد الإ ق دة تص أي: «من  فا عم؛إ عم  ور الأ على الأ له  إن حم ف

عم، اد الأ ر أف على جميع  بق  يث لا ينط اة ح م المساو يح لعد ح ير ص غ نه  صوره بالك دة ت فا صد إ ، لق ونه أخفى  ولك

رين، تأخ ح الم على اصطلا ما يصح  هذا إن رفت أن  ع قد  رفت. و ع يه ما   وف

:) قوله دة» ) فا صد الإ ق در،« من  با ت لق بال تع وله:  م قوله»وق حذوف، «من  لق بم تع ناشئ من  أي: م صد ال الق

خ؛ ..إل صوره دة ت فا وله: لإ . ق صد لة بالق م الع لا  لإشعار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو الجنس والنوع، والمقول في جواب أي شيء هو الفصل. « كما في أقسام المقول في جواب ما هو»( قوله: 4)

كالفصل والخاصة كناطق « أو مساوياً »الإنسان، وقوله: كالجنس كحيوان في جواب: ما ( 4)

 وضاحك. والمباين كحجر في جواب ما الإنسان؟ 

 ثانياً. « أخرجه»يعني عن حد المعرف، وكذا قوله: ( 2)

..........................................  

إذ الجنس يقال في جواب السؤال عن حقائق في هذه العبارة مسامحة، ولعله يعني في جواب الإنسان والفرس مثلًا؛  -[4]

مختلفة، وكذا في قوله: كالناطق في جواب: ما الإنسان؛ إذ الفصل يقال في جواب أي شيء هو لا بما هو. )إملاء ح 

 عن خط شيخه(.
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لأنه  ؛لاء أخرجهوأن يقال بدخوله واشتراط الج ،(1)أخرجه «لإفادة تصوره»

وأن  ،فإن العام ربما يوجد في العقل بدون الخاص ؛(2)أقل وجوداً في العقل

لأن كل شَط ومعاند للعام شَط  ؛أكثر (3)شَوط تحقق الخاص ومعانداته

 .............................................................،ومعاند للخاص

------------------------------------------- 
 :) قوله وجد » ) م ربما ي العا إن  اصبف ن الخ ؤلف « دو رض الم تع لعكس؛ #لم ي اص لا  ل أن الخ ن فسر ب لأنه إ

ن  دو وجد ب هي ن الك ولا  ب ق ص مع ا الخ ن  ص وكو ا خ ل ا  ل ي ات ذ م  ا الع ن  و لى ك ع وف  ق و ه م أن ه  ي ل ع د  م ور ا ما  ،[1]الع ك

سر  ن ف عكس، وإ ير  غ يه من  م ف العا د  و م لوج ز ل ت ل مس العق في  اص  د الخ ذ وجو ا: إ و قال يث  بارتهم ح ع على  د  ور

ل وج ق اص أ ون الخ د من ك و المقص تم به  م لم ي العا ن  دو وجد ب ما لا ي اص رب ن الخ أ ،العكس ب ا  د أنه  و  #وك

مال الإج ر  ك آث ظ  .لذل ؤلف لف د الم ا ما»وز ص. «رب الخا د  و م لوج العا د  و م وج ا لز ت اس عدم  في  ك كاف  ن ذل  لأ

:) قوله اص» ) ط تحقق الخ ن « وأن شرو ري أم لة ب ل ية مع ل ق ل؛ إذ الأ ق إنه أ وله: ف ق على  م، لا  العا إن  لى: ف ع عطف 

ين ت ل م الع ما قوله بعد ت ك  ر بذل ما يشع دا   :ك و ل وج ق أ و  ه ا  . وم و أخفى العقل فه  في 

:) قوله اص» ) خ ل د ل ان ط ومع م شر لعا د ل ط ومعان ل شر ن ك ه « لأ د ومعان ن شرطه  عكس، وما كا ير  غ من  ني  يع

ده  يو ق رة  ث يوده، وك ق رة  ث تضي ك تق الأخص  ات  رة معاند ن كث ثاني فلأ ر، وأما ال ه ل، أما الأول فظا ق ن أ و ر يك ث أك

. ابة ر دة الغ تضي زيا  تق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحو قولك: إنسان في جواب: ما الحيوان، فتبادر الصحة من قصد الإفادة بالتعريف يخرجه من  (4)

 الحد، وإن كان قد دخل في قوله: يقال. 

 )*( فإن قولك: إنسان في تعريف حيوان لا يفيد. 

اً من العام في العقل؛ إذ العقل إلى يعني الأخص أقل وجود« لأنه أقل وجوداً في العقل»قوله: ( 4)

 إدراك الكليات أقرب. 

قوله: وأن شَوط تحقق الخاص ومعانداته: الشروط كحيوان ناطق مثلًا، والخاص كإنسان، ( 2)

ومعانداته كجماد مثلًا، فهو معاند لحيوان الذي هو أعم، وللإنسان مع زيادة معاند آخر وهو غير 

 مدرك الكليات. 

..........................................  

أما إذا لم يكن ذاتياً أو كان ذاتياً ولم يكن الخاص معقولاً بالكنه لم يلزم من « وكون الخاص معقولاً بالكنه»قوله:  -[4]

 . (شَيف على شَح الرسالة). [0]وجوده في العقل وجود العام فيه

 ن تصوره تصور الحيوان. )ح(.لأنه إذا تصور الإنسان بوجه أي بالناطق لم يلزم م -[0]
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 . (2)أخفى عنده فهو (1)وما هو أقل وجوداً في العقل

 أو يقال بدخوله على رأي القدماء كالأعم. 

ف ف المعرر تعريفه  ؛ لأن(3)فإن قيل: منع التعريف بالأخص يقتضي أن لا يُعرَّ

 جزئي من جزئياته. 

ف  ؛نشأ من اشتباه العارض بالمعروض هذا إنما قيل: فإنه لما كان مفهوم معرر

------------------------------------------- 
 :) قوله رف» ) المع رف  ء،« أن لا يع ا ر سر ال ء. أي: بك الشي رف   مع

:) قوله ن تعريفه» ) ه،« لأ يات ئ ز ئي من ج ز .إلخ ج ء. الشي قال على  و ما ي ه ن  أي: و ك أ سر، وذل رف بالك المع

رف المع رف  م مع و ل و [1]مفه نها ك خ، وم ..إل شيء على ال قال  نها ما ي ات م ي زئ على ج دق  احد واحد كلي صا

ت.  فا ري تع ر ال ئ  من سا

رف، ع رف الم ونه مع بك تصف  .إلخ م ء. الشي على  قال  ن ما ي اب: أ و ل الج ن  وحاص م وصف أخص  ا ال هذ و

رف؛ المع م  و غيره، مفه على  يه و ل ع رف  المع ق  صد ا  ل ني م ع روض أ المع وصف ب ا ال هذ و  ه عارض و به ال ت فاش

خ، ..إل شيء على ال قال  الك ي ف ب رِّ المع من  أخص  ض  المعرو ن  هم أ و ت ته ف ما أن صف رف-سر ك المع رف  ني مع ع  -أ

ه، ن ك، أخص م ذل يس ك سر ول الك رف ب وض مساو للمع ر المع ل  ف  ،ب ري تع رف ك يه أنه مع ل ع ل ما صدق  فك

 . خ إل . . ء شي ال لى  ع ول  ق ه م أن يه  ل ع دق  ص ثلا  ي ن م ا و ي  الح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لزم لوجود العام. )قطب(. هذا موقوف على أن يكون العام ( فإن وجود الخاص في العقل مست4)

ذاتياً للخاص ويكون الخاص معقولاً بالكنه، وأما إذا لم يكن ذاتياً أو كان ذاتياً ولم يكن الخاص 

 معقولاً بالكنه لم يلزم من وجوده في العقل وجود العام فيه. اهـ حاشية الشريف عليه. 

م؛ فإنه كلما تحقق الخاص في الخارج تحقق العام فيه، وأما )*( هذا بحسب الوجود الخارجي مسل

)شَيف  .[2]كما مر آنفاً  [4]بحسب الوجود الذهني فلا؛ إذ جاز أن يعقل الخاص ولا يعقل العام

 من حاشية شَح الشمسية(. 

 فلما كان أخفى لم يصح التعريف به؛ لأن شَط المعرف أن يكون أجلى. ( 4)

هو معرف المعرف، « من اشتباه العارض»بكسر الراء، وقوله: « عرفأن لا يعرف الم»قوله: ( 2)

 والمعروض هو مفهوم ما يقال على الشيء. 

 .......................................... 

 الظاهر سقوط معرف. )من خط سيدي محمد. ح عن خط شيخه(. -[4]

 ية الشريف. في المطبوع: إذ جاز أن يعقل بدون الخاص، والمثبت من حاش -[4]

 في قوله: هذا موقوف إلى آخر ما في الحاشية الأولى. -[2]
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ف أخص من مفهوم المعرف توهم  وهو مفهوم ما يقال على -روضه مع أنالمعرر

ما  فكل ،(1)بل هو مساوٍ  ،وليس كذلك ،أخص منه -الشيء لإفادة تصوره

فيصدق  ،يصدق عليه أنه معرف يصدق عليه أنه مقول على الشيء لإفادة تصوره

 . (2)على تعريف المعرف المفهومان

ط ف  ()ويشتر أجلىفي المعرر يكون  أن  ف () لأنه معلوم يوصل  ؛من المعرَّ

سواء  ،للمعرف (3)فلا يصح التعريف بالمساوي معرفة ،إلى تصور مجهول

------------------------------------------- 
 :) قوله ن» ) وما ن « المفه في كو خ، ولا محذور  ..إل شيء ال على  قال  م ما ي و رف ومفه المع رف  م مع و ني مفه يع

، ه ارض ع ار  ب ت ع ا ه ب ن أخص م ه و وم فه ار م ب ت ع ا سر ب ك ال رف ب لمع ا  ل اوي مس رف  المع ريف  رف  تع ونه مع و ك ه و

رف.  المع

ق (:) رفة» وله مسية؛« بالمساوي مع ح الش في شر ما  هالة ك ني وج قوله  يع تم  ي رف  :#ل من يع لى  ر إ ه أو بالنظ ل

افة، الزر ريف  تع م  ك ل ن الع و ن يك اة أ د بالمساو ا ر والم عرفة،  لة لا م يه جها ر إل ن بالنظ تويا ر مس النم افة و الزر ن  إ ف

ر، ل بالآخ ما مع الجه ه أحد ل ب ر والجه لآخ لم با ما مع الع ه أحد ر ب تع في ك ما  إنه ن ف و سك يس ب ما ل ركة ب يف الح

عرفة؛ م م قد ن أ و ن يك رف يجب أ المع ل، و لم والجه احدة من الع و بة ال رف المرت لة لمع ع رف  [1]لأنه  المع

ول. ل المع على  مة  قد ت لة م ح، والع ت   بالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً له باعتبار ذاته أو مفهومه، وأخص منه باعتبار عارضه ( أي: ولا محذور في كون حد الحد مساوي4)

 الذي هو كونه جزئياً للحد. )شَح مطالع(. 

 في حاشية: كونه معرفاً وكونه مقولاً على الشيء لإفادة تصوره. « المفهومان»قوله: ( 4)

 وقد أورد أن التعريف تصوير محض فلا حمل فيه، فلا يصح تعريف المعرف بما يحمل.  )*(

جيب بجوابين: أحدهما: أن التصوير هو المقصود بالذات، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون وأ

المقول في جواب ما هو أو أي شيء هو المقصود منه التصوير؛ ضرورة أنه  [2]محمولاً، بل جميع

 من المطالب التصورية مع أنه يحمل على المسؤول عنه في الجواب. 

ما من شأنه أن يحمل عليه، وليس فيه إلا أن المتبادر من المقول والثاني: أن المراد بما يقال عليه 

 المحمول بالفعل، وأمره سهل. اهـ منه. وهذا ثابت في بعض النسخ، وقد ضرب عليه المؤلف. 

لأن المساوي صدقاً هو المعتبر، كقولك في تعريف الإنسان: حيوان ناطق، « معرفة»قيد بقوله: ( 2)

 يما صدقا عليه.فقد استوى الحد والمحدود ف
..........................................  

  في شَح الشمسية: لأن معرفة المعرف علة لمعرفة المعرف.  -[4]

 في حاشية الدواني: جميع أصناف. -[4]
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فإنهما يتعقلان معاً  ،ابنتعريف الأب بمن له  :نحو ،كالمتضايفين تساويا ضرورةً 

أو بالنظر إلى من يعرف له  ،كالمتضادين مثل السواد والبياض أو عادةً  ،بالضرورة

 ن لم يعرف النمر. كتعريف الزرافة بحيوان يشبه جلده جلد النمر لم

ف نحو  ،كما في الدور سواء كان أخفى ضرورةً  ،ولا بالأخفى من المعرَّ

فإن السكون عدم الحركة عما من شأنه أن  ،تعريف الحركة بما ليس بسكون

أو بالنظر إلى من  ،(1)كتعريف النار بالجوهر الشبيه بالنفس أو عادةً  .يتحرك

ق لمن لم يتصور الخفة وتصور النار بوجهٍ كتعريفها بأنها الخفيف المطل ،يعرف له

ف بوجه من فلا بد  ،مّا ف حاصلة قبل حصول معرفة المعرَّ أن تكون معرفة المعرر

  .الوجوه
------------------------------------------- 

 :) قوله دين» ) ضا ت دة كالم عا ،« أو  دة ا الع ور و المشه حسب  ا  ب ن مع قلا تع نهما ي إ ن  ف و ضد يك ن ال قال: إ ا ي ولذ

رب خط ق ،أ ر الآخ د  ض ال ع  ا  م اض والعكس.  ور ي ب يس ب ما ل د ب ا و رف الس  فلا يع

:) قوله رف» ) لى من يع ه إ ح،« ل ت اء مع الف ر تشديد ال ريف. أي: ب تع قع له ال و  ي

:) قوله ر» ) النم لد  لده ج به ج ن يش ا و ي ح افة ب الزر ريف  تع على « ك رى  أخ وبقعة  اء  يض يه بقعة ب ن ف و ن يك و أ ه و

ح حا في الص ره  ذك ما  ن ك ن كا و وضمهاوال .أي ل اي  ز تح ال افة بف ية [1]زر لها بالفارس ال  ابة يق د ء:  فا  :مخففة ال

تر كب كاو اش ن ح. ، [2]ل حا في الص  كذا 

:) قوله .إلخ» ) الحركة. ريف  حو تع اني،« ن ره الدو ذك ما  ؤلف من الأخفى ك له الم قدم أنه من المساوي  جع قد ت و

لكة، عدم م له  ؤلف جع ن الم الوجه أ لة، و رفة وجها لكة أخفى مع م الم عد م  و قد شريف. وما ت يه ال أشار إل ما  ك

د ضا ت ل ال قاب ن ت و ركة والسك ل بين الح قاب ت ن ال على أ ني  ب آنين في  ؛م شيء  ن ال و ركة ك ن معنى الح و ن يك أ ب

ين، ان ية. مك ح الشمس في شر ره  ذك ما  احد ك ن و في مكا ين  آن شيء  ن ال و ن ك و سك  وال

:) قوله .إلخ» ) ار. ن ريف ال تع دة ك عا ن«: أو  و تصر ك ح المخ في شر ر  ا من الأ لم يذك ادة،هذ ع لا  خفى  قال: و ل  ب

س، نف نار جسم كال ل ال ث و أخفى م ه ما  ار. ب ن يقة ال لها أخفى من حق نار  ابهة ال نفس ومش ن ال إ ر  ف نا ابهة ال مش و

، ما  ئ ا د كة  ر الح فة و ا لط ال يث  لية. من ح ي ي خ ت ركة ال ركة بالح ح ت نفس م ن ال إ ل: ف قي اث الخفة، و نار  في إحد ن ال إ ف

ا، ه في مجاور الخفة  دث  ن تح .وال شريف ره ال ذك سم.  في الج  فس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وجه الشبه بين النار والنفس أن كل واحد منهما يقوى ويضعف ويوجد ويعدم، ووجه الخفاء في 4)

 النفس التي هي الروح أن النفس مختلف فيها، والنار جلية. )شَيف(.
....................... ................... 

 في القاموس: كسحابة.  -[4]

لأن فيها مشابه وملامح من هذه الثلاثة، وهي: اشتر بالضم أي: البعير، وكاو أي: البقر، وبلنك كسمند، أي:  -[4]

 النمر. )تاج العروس(.
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وكما يجب الاحتراز في التعريف عن المساوي معرفة والأخفى يجب الاحتراز 

  .من غير قرينة (2)والغريبة (1)عن الألفاظ المشتركة والمجازية

ان ف ()فإن ك ف وكان  (4)مساوياً  (3)المعرر و للمعرَّ صل أ )مع الف

------------------------------------------- 
 :) قوله بة» ) ري مال،« والغ تع رة الاس و ن مشه و تك هي ما لا  ، و دة تا المع له  قاب ل وي ت ما يخ ك م لى وذل ياس إ ف بالق

هم. غير ند  ع بة  ري غ بها  ند أربا ع هورة  م مش و ق ل  ات ك اصطلاح ن  إ ين، ف  السامع

:) قوله نة» ) ري ق ير  غ ا. « من  تراطه اش لى  نة فلا حاجة إ ري ق ن إلا مع  و ل: المجاز لا يك ي ق إن   ف

م عد جاز مع  ن الم ك لأ يف، وذل شر ل تصر ل خ ح الم اشي شر و في ح ره  ذك ما  رة ك ه نة ظا ري ق ير  غ د من  را ا: الم ن ل  ق

يقة، الحق دونه  در  با ت نة ت ري ه. الق ي ي ن ترك لا يفهم شيء من مع في المش  و

:) قوله رف» ) المع ن  ن كا إ سر « ف رف»بالك لمع ا  ل اوي ه، أي: «مس ي ل ع ما صدق  ي ل ف ن ك نى أ يه  بمع ل ع ما صدق 

سر  لك ا ف ب رِّ تح المع لف رف با المع يه  ل ع كس،صدق  ،  وبالع رين تأخ على رأي الم ا  هذ عم والأخص، و ج الأ ر خ ي ف

رف ع قد  : و قوله ح  في شر ك  ؤلف بذل ح الم صر قد  اوي، و ير المس ريف بغ تع حة ال ص ر ب بارة تشع هذه الع ن  ت أ

ك. ذل في  م  م الكلا قد قد ت قص، و نا  وإلا ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يعني مع عدم الاشتهار؛ إذ لو حصل جاز كما ذكره فيما مر حيث قال: أجيب باشتهاره.4)

)*( يقال: إن أريد بالمجازية المجاز المشهور فلا حاجة لقرينة تعين المراد به على مقتضى توجيه 

صاحب المرآة بهذه العبارة أن المراد بالقرينة هنا هي المعينة لا الصارفة؛ لأنه متعين ظاهر؛ إذ قد 

سواء كان مع تلك  صار كالحقيقة. وإن أريد المجاز غير المشهور فهو غير جائز استعماله في الحد

القرينة أو لا، كما هو المشهور عن المؤلفين في غير كتاب، مع أنه لا يجوز أن يستعمل في الحد إلا 

المجاز المشهور. نعم، وقع في العضد وفي فصول البدائع مثل هذه العبارة، ولا يبعد أنهم يجوزون 

اجع، وحينئذ يحتاج إلى قرينتين وقوع المجاز غير المشهور في الحد إذا كان مع تلك القرينة فلير

 إحداهما الصارفة عن الحقيقة والأخرى المعينة للمراد، فلينظر، والله أعلم وأحكم. 

في فصول البدائع في سياق ذكر خلل التعريف ما لفظه: استعمال الألفاظ الوحشية والمشتركة بلا ( 4)

 د وتعينه وتحصله. قرينة معينة، والمجازية بلا قرينة محصلة؛ لعدم ظهور المقصو

المراد بالغريبة ما لا يكون مشهور الاستعمال، وهي في مقابلة المعتاد، والوحشية ما يشتمل على  *()

 تركيب ينفر الطبع عنه، وهو في مقابلة العذبة. )مرآة(. 

 هو ثلاثة: الجنس والفصل والنوع. ( 2)

نسان؛ إذ لا يكون الإنسان إلا حيواناً نحو: الإنسان حيوان ناطق، فإن حيواناً ناطقاً مساو للإ( 2)

 ناطقاً. 



 091     التصورات

ب فتام)القريبين  (الخاصة ولا بد من حمل  .فالتعريف تام :أي (الجنس القري

 ؛ومفصلهما (2)القريب والجنس القريب على ما هو أعم من نفسهما (1)الفصل

تام  فإن ذلك حد ليدخل المركب من حديهما التامين أو من حد أحدهما ونفس الآخر

 وهكذا الكلام في الخاصة مع الجنس القريب.  ،لاشتماله على جميع أجزاء المحدود

صيكن كذلك  ()وإلا ق وذلك حيث انتفت  ،فالتعريف ناقص :أي ()فنا

  .........................................المساواة أو الجنس القريب مع الفصل

------------------------------------------- 
 :) قوله ين» ) ب ري ر« الق ينظ رب ف صة بالق الخا وصف  ب ح  الاصطلا ر   . [1]لم يج

 :) قوله م» ) تا ا،« ف مامه ت ات ب ي ذات ر ال ص  لذك خ ريب أ نس الق ر مع الج ذك يث  م ح تا حد ال ل سم ل ر ابهة ال ولمش

.أوصاف الم ية م العرض و  رس

:) قوله ما» ) له ك:« ومفص قول و  ح ذو نطق ن دة  ا رك بالإر ح ت اس م م حس سم نا ن ج  .[2]الإنسا

:) قوله ر» ) هما ونفس الآخ ،  «أو من حد أحد ق اط دة ن ا رك بالإر ح ت م حساس م ن جسم نا ن: الإنسا ثالا وله م

. ذو نطق ن  ا و ي ن ح ثاني: الإنسا  وال

:) قوله تفت المساواة» ) ان يث  ك ح ن، «وذل ريف الإنسا ان في تع و ي و ح ح ري ن تع حة ال على ص ناء  ا ب هذ ف و

فت. ر ع ما  عم ك  بالأ

:) قوله ريب» ) نس الق تف أي:« أو الج ان قريب. ىأو  نس ال  الج

:) قوله ل» ) الفص الخاصة، أي:« مع  ل أو  الفص ل  و وجد إلا  مع حص يد أو لم ي بع نس ال ما الج ه اء وجد مع و وس

ما ؤلف  ،ه عن الم ل   .ªكذا نق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كب من حدي الجنس القريب والفصل القريب، والمركب من حد أحدهما ونفس الآخر ( المر4)

خارج عن التعريفات مع أنها حدود تامة أيضاً، فلا بد من حمل الفصل القريب والجنس القريب 

 على ما هو أعم من نفسهما ومفصلهما. )دواني(.

ا يفصل ماهيته وهو حده؛ لأن الحد يعني لا بد أن يراد بالفصل مفهوم يعم نفسه كلفظ ناطق أو م( 4)

مفصل لأجزاء الماهية، فالحد مفصل اسم فاعل للماهية بناء على أنها ليست غير مجموع الأجزاء، وفيه 

الخلاف المشهور هل الحد هو المحدود أو غيره، وينبني تحقيق الحق فيه على تحقيق تمايز أجزاء الماهية ذهناً 

ا معنى ثالثاً غيرهما كالمزاج الحاصل للمعجون، فإنه كيفية واحدة وخارجاً أو ذهناً فقط، والحق كونه

 تحدث من تفاعل كيفيات متضادة، كالولد يحصل من تفاعل النطفتين. )جلال(.

..........................................  

 . (سيدي أحمد ح)يقال: هذا مبني على التغليب.  -[4]

 .(عبدالله بن علي الوزير ح)«. ذو نطق»مدرك المعقولات مكان مفصل ناطق. اهـ لعل الصواب:  -[4]
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اتي لناقص من التام وا :أي ()وفي كل منهما (1)أو الخاصة التعريف بالذ (

حد   .لمنعه عن دخول الأغيار (فقط 

أو من  ،ما تركب من الجنس القريب والفصل القريب فقط :فالحد التام

  .(2)مفصلهما أو أحدهما

سواء تركب من  ،والناقص: ما لم يكن فيه مع الفصل وحده جنس قريب

 بعيد وفصل أو كان جنساً أو فصلًا لا غير. 

------------------------------------------- 
 :) قوله ط» ) ريب فق ل الق الفص يب و ر نس الق ركب من الج وله:  «ما ت ق ده»و ل وح الفص يه مع   «ما لم يكن ف

على  حد  يس ب إنه ل ريب الخاصة ف نس الق ل والج الفص ن مع  ج ما كا ا ر وحدة لإخ يد ال ط وق يد فق ق دة  زيا

بعض ح ال ير ،[1]اصطلا يش ل وس ن لم يشتم ريف إ تع ن ال قال: إ يث  أتي ح ل الذي ي في الحاص هذا  لى  لف إ ؤ  الم

د. و ح ج فه آة: على خار ر في الم ، قال  صلا  ف ز  ي المم ن  و لى ك ع دية  الح ار  د م اصة، ف ونه خ على ك رسم  ل ا ر  و ا ومد

. ريب نس الق على الج مال  ت على الاش ما  يه ية ف مام ت  ال

:) قوله ير» ) غ صلا  لا  ف ان  ؤ« [2]أو ك بر الم ت ع لم يع م بره  ت ع ا ل، و الفص م مع  العا ض  ر قص الع نا ال الحد  في  لف 

قص كما يأتي، نا رسم ال في ال رين، الخاصة  على رأي المتأخ باره  ت اع م  عد نى  أنه ب ب  وك تهذي في ال بره  ت ولم يع

 . ا  ض أي رين  أخ ت الم ح  اصطلا لى  ع ني  ب و م ه ، و ا  ق ل  مط

ي حاجة إل ل لها لا ل فاء  ي است ات  ي ل حث الك في ب ذكر  ما  في شرحه: وإن بدي قال  ي ية لم ح الشمس في شر تار  ه، واخ

الخاصة، ل ومع  الفص باره مع  ت ع ن  ا ل م نه ومن الخاصة أكم الفصل أو م نه ومن  ركب م ريف الم تع ل ال وجع

ا. ه وحد اصة  ده أو بالخ ل وح ريف بالفص تع  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نس القريب سواء وجد مع أحدهما الجنس البعيد أو لم يوجد. ( أي: انتفى الجمع بين أحدهما وبين الج4)

 يريد أو مفصل أحدهما ونفس الآخر كما مر. ( 4)

..........................................  

اء أو وعلى هذا إذا كان ليس بحد فيكون رسمًا، وهو الذي يفيده قول الشارح في التقسيم الآتي: فإن كان خاصة مع جميع الأجز -[4]

مع الجنس القريب فرسم تام، فكأنه كان الحكم بكونه رسمًا تاماً لاشتماله على الخاصة ولو كان مع اشتماله على جميع الأجزاء، 

ولكنه يدفع بكلام الشريف فإنه يفهم منه أن يكون حداً تاماً بقوله: إما أن يكون بجميع الذاتيات فهو الحد التام، مع قوله على 

بأن التمييز الحاصل منهما معاً أقوى من التمييز الحاصل  [0] حاجة إلى ضم الخاصة مع الفصل مدفوعكلام القطب: فلا

 بالفصل وحده، فإذا أريد هذا التمييز الأقوى احتيج إلى ضم الخاصة. )حسن مغربي ح(. 

 كلام القطب.، وقوله: فلا حاجة إلى ضم الخاصة مع الفصل هو «مع قوله»مدفوع مقول قوله المتقدم في  -[0]

 (.ح)أو فصلًا لا غير.  عبارة المؤلف: -[4]
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ما  :فالرسم التام ،لكونه تعريفاً بالأثر (رسم (1)عرضيبال)التعريف ()و

  .أو من مفصلهما أو أحدهما (2)تركب من الجنس القريب والخاصة النوعية

سواء تركب من بعيد وخاصة أو  ،والناقص: ما لم يكن فيه جنس قريب

  .أو كان خاصة لا غير نوعية أو جنسية ،عرض عام وخاصة

لكن المجموع  (3)ل منها عرض عاموقد يقع الرسم بمجموع أمور ك

فهو  ،والخفاش بطائر ولود ،كتعريف الإنسان بماشٍ مستقيم القامة ،خاصة

 تعريف بخاصة مركبة. 

ف إن لم يشتمل على خارج فهو حد (4)وحاصل فإن جمع  ،التقسيم: أن المعرر

 وإلا فهو حد ناقص.  ،الأجزاء كلها فهو حد تام

فإن كان خاصة مع جميع الأجزاء أو مع  ،فهو رسم (5)وإن اشتمل على خارج

  .(6)وإلا فرسم ناقص ،الجنس القريب فرسم تام
------------------------------------------- 

:) قوله ية» ) ع و ن اصة ال ريب والخ نس الق من الج ركب  م ما ت تا رسم ال ل « فال و يشتم ه ل:  قي ن  إ آة: ف ر في الم ل  قا

نس. الج ن  دو ض  ر الع د من  ا ف ت ز يس يي تم ال ن  ا: لأ ن ل ق ؟  ا  د ل رسما  لا ح لم جع ف ضي  ر ع اتي و ذ لى   ع

:) قوله ية» ) ع و ك، و« ن وله: كضاح ية»ق نس . «أو ج ماش  ك

:) قوله اء» ) ز الأج يع  سبق،« مع جم يما  ا ف هذ ؤلف  ر الم د  لم يذك ا ح الشمسية، وأر في شر نا  ه رض له  تع ولم ي

ل. الفص نس و اء الج ز الأج يع   بجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( هو اثنان: الخاصة والعرض العام. 4)

 يت نوعية لخصوصها بنوع مخصوص وهو الإنسان. نحو ضاحك، وسم( 4)

أي: بنوع « لكن المجموع خاصة»يعني: لأنواع متعددة. وقوله: « كل منها عرض عام»قوله: ( 2)

 يعني: وقبل التركيب كل جزء عرض عام. « فهو تعريف بخاصة مركبة»واحد، وقوله: 

« إن لم يشتمل على خارج»وقوله: هو قوله: فإن كان مساوياً..إلخ، « وحاصل التقسيم»قوله: ( 2)

كحيوان ناطق، وقوله: « فإن جمع الأجزاء كلها»يعني: بل على ذاتي نحو: حيوان ناطق، وقوله: 

أي: وإن لم يجمع الأجزاء كلها نحو الإنسان ناطق فإن هذا الحد لم يدخل « وإلا فهو حد ناقص»

  فيه الحيوان، أو الإنسان حيوان تدخل فيه ناطق فهو الناقص.

 وهو ما تثبت الذات دونه نحو ماش وضاحك. « وإن اشتمل على خارج»قوله: ( 5)

 بل كان مع جنس بعيد، نحو: جسم ضاحك. ( 4)
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الموجودة في الخارج يتعسر الاطلاع على ذاتياتها  (1)واعلم أن الحقائق

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ياتها. ذات على  تعسر الاطلاع  تصر« ي اشي المخ و ا في [1]قال في بعض ح ك نظرو : فلما كان كذل

على ل  ا يحم نها م وا م تق اش نها و ع ئضة  فا ية ال ه الما يةآثار  ه الما  [2] = ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. .، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قال البرقعيدي في حواشيه على شَح الكاتي لإيساغوجي ما لفظه: فإن قيل: فلم قيل: إن 4)

م منه؟ قلت: التمييز بين الحيوان ذاتي والماشي عرضي مع أن كل واحد منهما لاحق بالإنسان وأع

الذاتيات والعرضيات غامض، لكن للمنطقيين قاعدة يمكن التمييز بها، وهي أنه إذا كان للشيء 

الواحد لواحق عامة يكون أقدمها ذاتياً جنساً لها، كالحيوان فإنه أقدم بالنسبة إلى سائر اللواحق 

حك ذاتياً مع أن كل واحد منهما مختص وهو الماشي. فإن قيل: لم جعل الناطق ذاتياً ولم يجعل الضا

للنوع؟ قلت: إن القاعدة في التمييز أنه إذا كان للنوع عوارض مختصة يكون أقدمها ذاتياً 

كالناطق للإنسان مثلاً فإنه مقدم بالنسبة إلى التعجب والضاحك؛ لأن النطق سبب للتعجب، 

قدماً على التعجب والتعجب سبب للضحك، والسبب مقدم على المسبب، فيكون النطق م

 والضاحك؛ لأنه سبب قريب للتعجب وسبب بعيد للضحك. اهـ المراد هنا.

..........................................  

  (.ح)القائل الأبهري عند تكلمه على شَح المختصِ على قول ابن الحاجب في صدره: فالمبادئ حده وفائدته واستمداده.  -[4]

للبوشنجي في الفصل الثاني في الماهية ما نصه بعد ذكر الأول والثاني: الثالث: أن تكون تلك الأجزاء صوراً في شَح التجريد  -[4]

لأمر واحد لكن كانت مأخوذة من أمور متعددة بحسب الخارج، وهذا قول من قال: إنه لا معنى للتركيب من الأجزاء 

ا معانٍ أخر فيحصل من تلك المعاني مفهومات صادقة عليه بهو هو، المحمولة إلا أن هناك شيئاً واحداً قد حصل له معان تتبعه

وهو يصير باعتبار حصولها شيئاً مخصوصاً ذا ماهية مخصوصة يمتاز عن سائر الأشياء بالماهية والخواص، فالمأخوذة من 

اهية سوى أن يكون شيء قد المتبوعات هي الذاتيات، وبها صارت تلك الماهية تلك الماهية؛ إذ ليس المراد بهذا النوع من الم

حصل له معان تتبعها صفات لا توجد بدونها، والمأخوذة من التوابع هي العرضيات؛ إذ ليس لها مدخل في نفس الماهية، بل إنما 

حصلت بالعرض، كما حصل للإنسان عدة من المعاني كالأبعاد والنمو والحس والحركة بالإرادة والنطق، وهي مستتبعة لمعانٍ 

بعاد التحيز، والنمو التغير، والحس الانفعال، والنطق التعجب، والمجموع قابلية الصناعات، فصار بها جوهراً أخرى، الأ

جسمانياً نامياً حساساً متحركاً بالإرادة ناطقاً، وهي الذاتيات، فصار متحيزاً متغيراً متعجباً ضاحكاً قابلًا للصناعات، وهي 

 ات. يالعرض

بهذا التحقيق امتياز الذاتيات من العرضيات الذي هو معظم أركان الحكمة، ويقرب منه ما قالوا  وزعم هذا القائل إنه يسهل

من أن الجنس والفصل قد يكونان مأخوذين من أجزاء خارجية، ولذلك حكموا بأن أجناس الأجسام وفصولها مأخوذة من 

هو مردود بأن تلك المعاني الحاصلة للشيء موادها وصورها، وأن الحيوان مأخوذ من بدن الإنسان والناطق من نفسه، و

المستتبعة لمعان أخرى إن كانت داخلة في ذلك الشيء كان مركباً من أجزاء متمايزة في الوجود فلا يكون شيئاً منها محمولاً عليه 

ن المركب مواطأة، ولا تكون المحمولات المشتقة منها ذاتيات له؛ لأن المشتق من جزء خارجي يشتمل على نسبة خارجية ع

ضرورة خروج النسبة عن المنتسبين، والمشتمل على ما هو خارج عن الشيء لا يكون ذاتياً له، وإلا لزم أن يدخل في الماهية ما 

هو خارج عنها، وإن كانت خارجة عنه لم يكن شيء منها ذاتياً له، وكذا المحمولات المشتقة منها لا تكون ذاتيات له؛ لاشتمالها 

ارجة عن هذا المركب، هكذا ذكر بعض المحققين. أقول: يستفاد منه أن الأجزاء المحمولة لا تكون مفهومات على المعاني الخ

المشتقات؛ لأن مأخذ الاشتقاق إن كان خارجاً عن ماهية المركب فظاهر، وإلا فمفهوم المشتق يشتمل على نسبة لمأخذ 

ارجة عن المركب وكذا مفهوم المشتق لاشتماله عليها للاحتمال. الاشتقاق إلى ما صدق عليه المشتق، أعني المركب، فالنسبة خ

 )من المذكور باللفظ ح(. 
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فإن الجنس  ،والتمييز بينها وبين عرضياتها تعسراً تاماً واصلًا إلى حد التعذر

  .ةوالفصل بالخاص ،بالعرض العام (1)يشتبه

فإن اللفظ إذا وضع في  ،وأما المفهومات اللغوية والاصطلاحية فأمرها سهل

وما  ،(3)كان ذاتياً له (2)اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب فما كان داخلًا فيه

 كان خارجاً عنه كان عرضياً له. 

وحدودها ورسومها تسمى حدوداً  ،(4)فتحديد المفهومات في غاية السهولة

وحدودها  ،في غاية الصعوبة (5)لاسم، وتحديد الحقائقورسوماً بحسب ا

  .ورسومها تسمى حدوداً ورسوماً بحسب الحقيقة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 =، ية ات ذ ا  نه و لم ك ن لم يع إ ا  و اس ن أج امة  الع ت  ا بع ت ت المس ا  و ، وسم امة ع ا   راض ع أ ا  ابعه و ة  وت ات الخاص بع ت ت والمس

ص ا و ا خ ابعه و ولا  وت ص   .[1]ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجه الاشتباه أن معنى اشتباه الجنس بالعرض العام أن كل ماش حيوان، وكل حيوان ماش، فما ( 4)

الوجه في جعل أحدهما جنساً والآخر عرضاً عاماً مع أن كل ما صدق عليه أحدهما صدق عليه 

 الآخر؟ ومعنى اشتباه الفصل وهو الناطق بالخاصة وهي ضاحك أن كل ما صدق عليه ناطق

 صدق عليه ضاحك، فلم جعل أحدهما فصلاً والآخر خاصة؟ 

 مشتملًا عليه الوضع فهو ذاتي، وما لم فعرضي. )جلال(.( 4)

قوله: ذاتياً له، كالدلالة على معنى في نفسه، وقوله: وما كان خارجاً كالتعريف والإعراب ( 2)

 ونحوهما. 

لقدر المشترك منها جنساً، والقدر المميز فصلًا، لأنا إذا تعقلنا معاني ووضعنا لجملتها اسمًا كان ا( 2)

 والخارج عنها عرضاً. )شَح مطالع(. 

 لأنها باعتبار المدلول. « في غاية الصعوبة»أي: الذوات كما تقدم، وقوله: ( 5)

 .......................................... 

لم يكن محمولاً عليه، بذلك صرح المصنف في شَح المفصل  فعرفوها بتلك المشتقات، وربما عرفوها بالأثر المختص وإن -[4]

الحال بقوله: ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول؛ لأن حد الألفاظ إنما هو  -أي: حد صاحب المفصل-حيث قال: وحده 

إن كانت العبارة باعتبار موضوعها، فبه يتميز بعضها عن بعض، ولما كان موضوع الحال هو المعنى صح أن يجعله فصلًا لها و

على غير اصطلاح المتكلمين في نظم الحدود إلا أنه على التحقيق مستقيم؛ لأن الغرض تمييز المحدود، وهو حاصل بذلك 

حصوله من نظم اصطلاح المتكلمين. وإذا قصد مجيئه على المصطلح قيل: الحال هو اللفظ الدال على هيئة فاعل أو مفعول. إلى 

 .(الأبهري ح من حاشية)هاهنا كلامه. 
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لاحقد جرى ()و ط لأهل علم  ()اص لأصو ا على )على  () د  لاق الح إط

كل   .باصطلاح المنطقيين (2)والحد باصطلاحهم يرادف التعريف ((1)ال

شتراط المساواة في مطلق واعلم أن الكلام مبني على رأي المحققين من عدم ا

ف أو  سواء كان بوجه مساوٍ  (3)المقصود من التعريف التصور :حيث قالوا ،المعرر

 وللصناعة في جميعها مدخل فلا وجه لعدم اعتبارها.  ،أو أخص (4)أعم

أما العلوم فلما كان المقصود في تعريفاتها التمييز عن جميع الأغيار ()وهذا،  

تبركان  المع ويالم)فيها  () ف في العموم والخصوص ((5)سا ما  فكل ،للمعرَّ

------------------------------------------- 
 :) قوله ين» ) حقق على رأي الم ني  ب المعرف م في  م  ن الكلا لم أ ع عبارة  «وا ك من  عرفت من أين أخذ ذل قد  و

 المؤلف. 

ن  وضعه إ خذه من م اة ف ط المساو اشترا عدم  ن من  حققو يه الم ل ع اقف رجح ما  و ح الم في شر شريف  لم أن ال ع ا و

لى، اء الله تعا ؤلف  ش أشار الم قد  وله: #و يه بق لص إل ل،ول يه مدخ عة ف ما  نا نه ك شيء بالك صور ال ن ت ك لأ ذل و

، ا  ي ب ن كس و ا يك ه م وج وره ب ص ك ت ذل رف ك إلى مع ا   اج ت ا  مح ي ب ن كس و ذا كان  يك عم أو أخص إ صوره بوجه أ ت ف

، خص الأ أو  عم  الأ إلا ب تسب  ا  لا يك ي ب في الجملة. كس ريف  تع ل ن ل حا ل ما يص  فه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: الحد التام والناقص، والرسم التام والناقص. 4)

يعني ما يميز الشيء عن غيره، وهو ينقسم إلى حقيقي ورسمي ولفظي، فالحقيقي ما أنبأ عن ( 4)

ذاتياته المركبة، أي: ذاتيات المحدود دون عرضياته. والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازمه كما 

بد، فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته. واللفظي: ما أنبأ عنه يقال: الخمر مائع يقذف بالز

 بلفظ أظهر مرادف كالعقار للخمر. وشَط الجميع الاطراد والانعكاس. )عضد(.

 أي: ارتسام صورته في الذهن. ( 2)

 هذا يناسب ما تقدم من قوله: أو يقال بدخوله على رأي القدماء كالأعم. ( 2)

مساو نحو الإنسان حيوان ناطق، وقوله: أو أعم نحو الإنسان حيوان، قوله: سواء كان بوجه  )*(

 وقوله: أو أخص نحو: الإنسان كاتب بالفعل. 

الصواب المعتبر كونه موصلاً إلى تصور الشيء بالكنه، أي: بالحقيقة نحو: حيوان ناطق، أو ( 5)

عن بعض ما عداه نحو بوجه ما، سواء كان التصور بالوجه يميزه عن جميع ما عداه نحو ناطق أو 

وأما الامتياز عن  حيوان؛ إذ لا يمكن أن يكون مقصوداً مع عدم امتيازه عن بعض ما عداه،

 الكل فلا يجب.
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ف ف بالكسر صدق عليه المعرَّ فلا يدخل فيه  ،(1)وبالعكس ،صدق عليه المعرر

 أو كان من أحدهما. (2)إلا ما تركب مع فصل قريب أو خاصة نوعية

كس (3)المطرد)المعبر عنه بأنه  ()هوهذا ()و فإن  ،والجامع المانع (المنع

------------------------------------------- 
 :) قوله ل« وبالعكس» ) و أنه ك ه عكس  د بال ا ر ،  الم سر الك ف ب رِّ المع ه  ي ل ع دق  ح ص ت ف ال ف ب ر  المع ه  ي ل ع دق  ا ص م

ع قال: والان يث  أتي ح ما ي ي ا ف بهذ لف  ؤ ح الم يصر ا وس م و عكس،  ا ال هذ ية  ثان د بال ا خ، وأر ..إل ية ثان م ال لاز كاس م

ؤلف  ره الم د،  #ذك حدو الحد وجد الم ما وجد  ل و أنه ك ه د  ا ر الاط نى  قال: مع يث  تصر ح خ ح الم في شر ما  و ك ه

د.  د وجد الح حدو ما وجد الم ل و ك ه عكاس   والان

ن ؛ لأ ا دته ا ص م و ص لى خ إ ا   ر لى نظ الأو ية  ل لك و ل ت عكس مس ا  ذ ه  : اشي و الح في  ال  ذا  ق بة إ الموج ية  ل لة الك تص الم

، رف الع حسب  ية ب ل ك عكست  ان ا  دمه ق ا  لم اوي يها مس ال ن ت ا كس، ك لع ن ناطق وبا قال: كل إنسا يث ي كل  أي: ح

ن، طق إنسا ى  نا ت أصلا  ح ا   عكس ك  ذل ل  ث ن م و ، ولا يسم دة ا الم لى  إ اتهم  ف ت ال م  د ن لع و ي ق نط الم ا  ه بر ت يع ولم 

ا  و لكبصرح ا   عكس يس  ل طق  ا ن ن ا إنس ل  : ك ا ن ول ق ن  طق أ ن، ل نا نسا ح إ في شر ره  ذك ما  ير الانعكاس ب تفس ف

ح. طلا لاص رف لا ل لع وافق ل العكس م وله: وب ؤلف بق يه الم أشار إل تصر و خ  الم

:) قوله ركب» ) ركب :أي« إلا ما ت نس ت  .[1]ج

:) قوله ية» ) ع و ،« ن ن ا لإنس ية ل او ن مس و فلا تك ن  ا و ي الح لى  إ بة  نس ال ماشٍ ب ية ك نس ه، لا ج م ل عا رض  ع ل  ن  ب لك

ا من  قال:  د،ي ر يس بمط ل ول فع ال ية الكاتب ب ع و ن . لخاصة ال لة ية الشام ع و ن د الخاصة ال ا له أر لع  ف

:) قوله ا» ) هذ ص. أي:« و و م والخص و العم في  تح  رف بالف وي للمع ريف المسا تع  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف بالفتح« وبالعكس»( قوله: 4) ف بالكسر.  يعني: كلما صدق عليه المعرَّ  صدق عليه المعرر

 يعني: شاملة، فلا يرد الكاتب بالفعل حيث لا اطراد. « أو خاصة نوعية»قوله: ( 4)

 المطرد ليس بعربي كما نص عليه سيبويه. وفي المحكم أنه لغة ضعيفة. ( 2)

د نص قال أبو زرعة في شَح الجمع ما صورته: واعلم أن استعمال المطرد مردود في العربية، وق )*(

على ذلك سيبويه فقال: ويقولون طردته فذهب ولا يقولون فانطرد، ولا فاطرد. وفي الصحاح: 

 أنه يقال في لغة ردية. 

..........................................  

، إلى المعرف -وهو كان-فعلى هذا الضمير المستتر في تركب يعود إلى ما، وهو عبارة عن الجنس، وفي المعطوف  -[4]

 فيلزم انتشار الضمير. )ح(. 

على الصلة أو الصفة، ولا مانع من أن يقال: تركب « أو كان من أحدهما»الأظهر حل ما إلى تعريف؛ بدليل عطف  -]*[

 الشيء مع جزئه فليتأمل، والله أعلم. )إملاء ح عن خط شيخه(.
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ف :أي ،لازم في الثبوتمعنى الاطراد الت ف (1)متى وجد المعرر فلا  ؛وجد المعرَّ

ف   .وهو معنى المنع ،يدخل فيه شيء من أغيار المعرَّ

ف انتفى  :أي ،التلازم في الانتفاء (2)ومعنى الانعكاس متى انتفى المعرر

ف ف ؛المعرَّ   .وهو معنى الجمع ،(3)فلا يخرج عنه شيء من أفراد المعرَّ

 -بالكسر–ما صدق عليه المعرف  كل :وهي ،كلية الأولىفالاطراد عين ال

ف، والمنع  كل :ملازم الثانية وهي (5)والانعكاس ،ملازمها (4)صدق عليه المعرَّ

------------------------------------------- 
 :) قوله وت» ) ب ث في ال م  تلاز رف أي: ،«ال ع وجد الم سر  الك رف ب المع وجد  تى  تح م س  «بالف ك ر الع لم يذك

م، قد ما ت ي ره ف ذك ما  ية ك ل لهذه الك في  ر وي الع ت قوله: المس ره. وأما  ذك في  ولا بد من  م  تلاز نى الانعكاس ال ومع

ية ل لك ا لهذه  عكس  ب يس  ل .إلخ ف تفى. ان تى  اء أي م تف س  ،الان ك ع و ولا  ت مس .إلخ لا  رف. لمع ا تى وجد  ني: م ع أ

يض، في، ولم نق ر سها الع ك يض لع عكس نق و  ه ما  إن د و ا ر الاط نى  ن مع إ قال: ف و  ل فت، ف ر ع ما  ؤلف ك ره الم  يذك

ت، و ب ث في ال م  تلاز أي: أي: ال بالعكس  تح و رف بالف المع سر وجد  لك رف با لمع ا تى وجد  ف  م ر المع وجد  تى  م

سر، الك رف ب المع تح وجد  ء، بالف فا ت في الان م  تلاز يض ال نق عكس ال حكم  زمه ب ل ف أي: وي ر المع تفى  ان تى   -م

رف لاس المع فى  ت ان سر  الحدبالك د وجد  حدو ما وجد الم ل اس ك تصر: الانعك خ ح الم بارة شر ع م. و م الكلا قا  ،ت

س  ا الانعكا هذ ن  أ أتي ب ما ي ي ؤلف ف ح الم يصر د، وس حدو تفى الم ان الحد  تفى  ان ما  ل يض ك نق عكس ال كم  ح زمه ب ل وي

يض، . عكس نق ف ر  المع فى  ت ان سر  لك ا رف ب المع فى  ت ان تى  : م لهم و ق نى  و مع ه  و

:) قوله يه شيء » ) ل ف ففلا يدخ ر  المع يار  غ أ ية «من  ل هذه الك لت  يه بط ل ف و دخ ذ ل تح إ ل  [1]بالف ولم تحص

د حدو الحد والم ين  اة ب . ،المساو ه أو من وج ا   ق ل عم مط أ ا  إم د  الح ن  و ل يك  ب

:) قوله رف» ) المع د  ا ر أف نه شيء من  ج ع ر نى الجمع ،فلا يخ و مع ه ل  «و تف ك ن سر ولم ي لك ا ف ب رِّ المع تفى  ان و  ذ ل إ

ف  ر  المع د  ا ر ف أ د من  ر ،ف ه أو من وج د  دو ح الم ا  من  ق ل مط د أخص  الح ان  ح ك ت ف ال . ب اة  فلا مساو

:) قوله ية» ) ثان م ال لاز اس م ثانية، أي:« والانعك ية ال ل في، الك ر كس الع هي الع ه، و ت رف ع قد  يه فيما  و أشار إل و

. وله: والعكس م بق قد  ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس لوجود الحد في الفرس. ( في البرماوي فلا4)

قال الفناري في فصول البدائع: وسمي انعكاساً لأنه عكس نقيض الانعكاس العرفي أو ( 4)

 الاصطلاحي بحسب خصوص المادة، فسمي باسم ملزومه. 

 فلا يعرف الإنسان بالكاتب بالفعل لانتفاء الحد في الأمي دون المحدود. ( 2)

 أي: منع أن يدخل في المحدود ما ليس منه. « والمنع»قوله: ( 2)

وانعكست كلية لاستواء الموضوع والمحمول. اهـ. الكلام « والانعكاس ملازم الثانية»قوله: ( 5)

 أنه عكس النقيض فلا حاجة إلى ما ذكره. اهـ من خط قال فيه: من خط الوالد زيد بن محمد. 

ل المقدم مؤخراً والمؤخر مقدماً. والثانية هي المشار إليها بقوله أي: العكس المستوي، وهو جع )*(

 أولاً: وبالعكس. 
..........................................  

 إذ يلزم أنه كلما صدق العام صدق الخاص، وليس كذلك فتأمل. )ح(. -[4]
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ف  ف -بالفتح–ما صدق عليه المعرَّ ما لم  كل :لأنه يصدق ؛صدق عليه المعرر

ف عكس نقيض -بالكسر–يصدق عليه المعرف  وهو  ،(1)لم يصدق عليه المعرَّ

ف :معنى قولهم ف انتفى المعرَّ وقد  ،أيضاً  (2)والجمع ملازمها، متى انتفى المعرر

 عرفته. 

  

------------------------------------------- 
له(:  قو يض» ) القدماء.« عكس نق لاح  اصط  يعني على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أما كونه عكساً فللتقديم والتأخير، وأما كونه نقيضاً فلكونه جعل المثبت منفياً. 4)

 أي: لأجزاء المحدود جميعاً. ( 4)
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 (التصديقات)
ولما كان المقصود منه بالذات اكتساب . هذا بحث التصديقات :أي

قدم  (1)المجهولات التصديقية ولا يكون إلا بالحجة وهي مؤلفة من القضايا

مل  :مباحثها فقال ل يحت قو ضية  كذب)الق وال القول في عرف  (الصدق 

فالتعريف يشمل  ،أو ملفوظاً  (2)المنطقيين يقال للمركب سواء كان معقولاً 

------------------------------------------- 
إذ المقصود الإخبار عن المشار إليه  فتكون التصديقات خبر مبتدأ محذوف؛« هذا بحث التصديقات أي:» )قوله(: 

 فجعلها مبتدأ.  في شرح التهذيب: التصديقات هي ما ذكره،و .بها

من بحث التصديقات اكتساب المجهولات  أي: «منه»الغرض والفائدة  :أي« [1]ولما كان المقصود» )قوله(:

التصديقية لتوقف مباحث الحجة عليه كما أن الغرض من بحث الكليات اكتساب المجهول التصوري بواسطة 

بل تأثيرا  في  ،ليه، ولعل فائدة زيادة قوله بالذات إخراج القياس الشعري فإنه لا يفيد تصديقا  توقف القول الشارح ع

بل هو مقصود تبعا  لما هو المقصود  ،فهذا التأثير ليس مقصودا  بالذات من بحث التصديقات النفس كما سيأتي،

المقصود من الحجة اكتساب المجهول  وقد أطلقوا أن بالذات. لكن يرد أنهم جعلوه من أقسام الحجة كما سيأتي،

 التصديقي، اللهم إلا أن يريدوا بالقول الآخر في تعريف القياس ما أفاد تصديقا  أو تخييلا  كما أشار إليه بعضهم. 

هو مقصود  بل التنبيه على أن الغرض يصح أن يقال فيه: ،لم يقصد بتلك الزيادة الاحتراز #وقد يقال: إن المؤلف 

،من العلم بال ففرق بين ما هو المقصود من العلم وفي العلم كما ذكره في حواشي شرح  ذات ومقصود في العلم تبعا 

  ، فتأمل.[2]لأن المقصود استنباط الأحكام :المختصر في قوله في المبادي

:) قوله ا  » ) وظ ف ل أو م ولا   ق ان مع اء ك و ركب س لم ال ل ق ؤلف «: ي الم ده  نا ما أور ه ها د  ر ياس  #ي ريف الق على تع

،ك خ إل . . ا  وي ن ا  مع ترك ن مش ا ن ك إ ول  ق ال ن  أ أتي من  ي ؤلف  ما س رك الم اء بما  #وت تف اك ك  رض لذل تع نا ال ه ها 

يأتي، ما يأتي. س ي ؤلف ف اب به الم اب الذي أج و لى الج نا إ ه ية  ح الشمس ية شر في حاش أشار  قد   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكل مؤلف محدث. ( نحو: العالم مؤلف 4)

يعني أن القضية تطلق تارة على القضية الملفوظة وتارة على القضية المعقولة إما بالاشتراك أو ( 4)

الحقيقة والمجاز، والثاني أولى؛ لأن المعتبر هو القضية المعقولة، وأما الملفوظة فإنما اعتبرت 

 . )شَيف(.لدلالتها على المعقولة، فسميت قضية تسمية للدال باسم المدلول
 .......................................... 

  (.ح)تأمل، فلعل في أول هذه القولة أعني قوله: ولما كان المقصود إلى قوله لتوقف مباحث سقطاً يظهر بالتأمل.  -[4]

والغرض منه استنباط  اعلم أن أصول الفقه علم آلي،« لأن المقصود استنباط الأحكام»في حاشية الأبهري ما نصه: قوله:  -[4]

الأحكام الشرعية من أدلتها، والعلم الآلي حصول ذاته وأجزائه مقصود لطالبه كما أن حصول غرضه مقصود له؛ ولهذا قال 

ابن سينا في الإشارات: الغرض من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره، لكن 

ود له بالذات وأولاً، وحصول الغرض مقصود له بالعرض وثانياً، كما أن طالب السكين لدفع حصول ذاته وأجزائه مقص

العدو حصول السكين مقصود له أولاً ودفع العدو مقصود له ثانياً. ونبه في الشرح على هذا حيث جعل الاستنباط مقصوداً في 

كتاب غير المبادئ مقصوداً بالذات؛ لأنه عبارة عن موضعين من هذا الفصل، وغرضاً في موضع آخر منه، وجعل ما يتضمنه ال

المعلومات التي هي أجزاؤه ويتوصل بها إلى الاستنباط، وهي معرفة قواعد في نفس الاستنباط ومعرفة قواعد في الترجيح 

 .(ح. )ومعرفة قواعد في الأدلة لا أنفسها. انتهى المراد نقله
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  .القضية المعقولة والملفوظة

واحتمالهما يخرج  .والصدق والكذب يجيء بيان معناهما إن شاء الله تعالى

 الأقوال الناقصة والإنشائيات كلها. 

التام  (2)قلي بالنظر إلى مفهوم المركبالجواز الع (1)والمراد بالاحتمال

------------------------------------------- 
 :) قوله عقولة والم» ) لم ا ية  القض ل  شم ريف ي تع يره« لفوظةفال غ ية و مس لش ا ح  في شر ال  ا الفن  :ق هذ في  بر  ت المع

ولة، المعق على  تها  برت لدلال ت ع ا ما  إن لفوظة ف ولة، وأما الم المعق ية  القض و  م  ه اس ال ب لد ية ل ية تسم قض يت  سم ف

ول، وظة؛  المدل لف ية الم القض و  ه يه  بر ف ت المع ن  أ إشعار ب ية  مس ح الش ية شر ري ففي حاش ياس الشع كن أما الق ل

نها الم سطهالأ نفس وب بض ال ر لق ؤث يل الم خ ت ل ند السامع ل ع يدة  ا ، ف هذ ثل  ن م اء أ في الشف يخ  عن الش ل  ل نق ب

اض  ر غ دة الأ فا في إ نها  ع نى  تغ ذ لا يس ا؛ إ يه ظ ف فا الأل بار  ت ع ا من  ر لا بد  لشع ا طة و فس بة والس لخطا ا الجدل و

ا، لقة به تع اد بال الم ر ن الم لى أ ياس إ ريف الق حث تع في ب حشي  هذا الم م  آل كلا قد  ظ، و لفو ياس الم و الق ه ياس  ق

ال.  لفوظة فلا إشك ريف القضايا الم تع في ال كورة  المذ اد بالقضايا  ر ئذ الم ن ي ح  قال: ف

:) قوله ما» ) ه نا ن مع ا ي يجيء ب ذب  الصدق والك ار،« و ب الأخ اب  بر  في أول ب ريف الخ على تع د  ر أتي أنه ي ي س و

يوالق هاض ؤلف  رض له الم تع هور لم ي مش ذب دور  لك ا لصدق و ا ل  ما يحتم ا،ة ب ن تي  ه أ ي على ما س ده  ما ت ع أنه لا وك

ه. ن ع اب  و  من الج

:) قوله قلي» ) از الع و ة « الج دلال لى  ر إ مال بالنظ ت الاح ذب  الك الصدق و مال  ت اد باح ر يس الم لى أنه ل ؤلف إ أشار الم

ذب على الك دلالة له  بر لا  ظ الخ إن لف ما، ف يه عل ظ  لف ة  ،ال الأئم جم  ره ن ذك ما  ل ك العق ز  ماله تجوي ت اد باح ر ل الم ب

ت ول؛واخ المط في  دق. اره  على الص ما تدل  ظ إن لف يث ال بار من ح يع الأخ ن جم على أ اء  ن ..=ب .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والمراد باحتمال الصدق والكذب أن يجوزهما العقل بالنظر إلى مفهومهما مع قطع النظر عما في 4)

أ ذلك اشتماله على النسبة التي هي حكاية عن أمر واقع، فإن شأن الحكاية أن الواقع، ومنش

تتصف بالمطابقة وعدمها، بخلاف النسبة الإنشائية والتصورات فإنها ليست بحكاية عن أمر 

 واقع فلما يجري فيها الصدق والكذب. )دواني من شَح التهذيب(.

اعتبار حالي المتكلم والمخاطب، بل عن  يعني بالنظر إلى نفس مفهوم المركب مجرداً عن( 4)

خصوصية الخبر أيضاً ليندرج في تعريف القضية الأخبار التي يتعين صدقها أو كذبها نظراً إلى 

خصوصياتها، كقولنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان يجتمعان، فإن الأول يجب 

لاحظ مفهومه المخصوص، والثاني صدقه ويستحيل كذبه في الواقع، وعند العقل أيضاً إذا 

أعني: ثبوت شيء لشيء -بالعكس، لكنهما إذا جردا عن خصوصيتهما ولوحظ ماهية مفهوميهما 

احتملا الصدق والكذب على السوية. )حاشية شَيف على المطول من بحث  -أو سلبه عنه

 الخبر على قوله: ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازمها(. 

كب التام نحو: محمد رسول الله، وقوله: كخصوصية القائل كالله تعالى والنبي )*( قوله: المر

، وقوله: والدليل نحو العالم مؤلف وكل مؤلف محدث، فإذا قلت: العالم محدث فهذا ÷

يحتمل الصدق والكذب مع قطع النظر عن الدليل، وأما مع النظر إلى الدليل فلا يحتمل إلا 

 رفين نحو: النار محرقة. الصدق. وقوله: عن خصوصية الط
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كخصوصية القائل  ،وماهيته مع قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة عنها

 بل عن خصوصية الطرفين أيضاً.  ،والدليل

م فيها الحك ان  ه)في القضية  :أي ()فإن ك نفي و  ء أ  (1)بثبوت شيء لشي

ه ليةحكم فيها بنفي شيء عن شيء  :أي (عن الأولى  ،ليةتسمى حم :أي ()فحم

  .موجبة والأخرى سالبة

وأما السالبة فمحمولة  ،في الموجبة (2)وسميت حملية لتحقق معنى الحمل

أو لأن لأجزائها  ،أو لمقابلتها إياها ،تها إياها في الطرفينإما لمشابه :عليها

  .(3)استعداد قبول الحمل

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ن  = و ن لا يك أ قلا   ع ع  ن ت ه لا يم إن يث  من ح ب  ذ الك ل  تم ه يح أن ه  د ب ا ر الم ب  ذ الك دق و ص ال ل  تم بر يح الخ  : لهم و ق و

. ا  ت اب ظ ث ف ل ال ول  دل م  م و فه الم فس  لى ن إ ر  نظ ال ا  ب ض أي ز  جوي ت ال ا  ذ ه ن  أ د  ري خ ي إل . . ركب الم م  و فه م لى  إ ر  نظ ال ه ب ول ق و

ئل كك ا ق ال ال  ار ح ب عت ا عن  ا   د ر ثمج د ا الم ح الع نا  ول ق يل ك دل ال ا  و ي ب ه ن مال  ،ون ت م اح قاض بعد يل  الدل ن  إ ف

ب، رقة.  الكذ نار مح ا: ال ن كقول ين  رف الط ية  بار خصوص ت ع ا عن  ل   ب

ضا ي نق نا ال قول ن  إ ول: ف المط ية  في حاش يد  ما  نقال الس ته ي عن خصوص ر  النظ د  ر ا ج ذ ن إ فعا ن ولا يرت تمعا لا يج

ما  مه و ية مفه ه ظ ما ني:-ولوح ع ء ل أ بوت شي نهث به ع ل . -شيء أو س ذب الصدق والك تملا   اح
 إذ لا معنى لنفي نفس المحمول. ؛الظاهر أن المراد أو نفي ثبوت المحمول عن الموضوع« أو نفيه عنه» )قوله(: 

معطوف على  «أو نفيه»فإن قوله:  هذا بيان للمعنى لا للعطف؛« أي حكم فيها بنفي شيء عن شيء» )قوله(:

 المؤلف بيان العطف لقال: أي بنفي شيء عن شيء.فلو قصد  ثبوت شيء لشيء،

 لأن معنى الحمل جعل الشيء على شيء؛ إذ لا تحقق لمعنى الحمل فيها؛« وأما السالبة فمحمولة عليها» )قوله(:

 بالحملية بثلاثة أوجه: أحدها: تشابههما في الطرفين.  [1]فلذا احتيج إلى بيان وجه التسمية

وة  والسالبة مثلها في ذلك. لتي يكون طرفاها مفردين بالفعل أو بالقوة،وبيان ذلك: أن الحملية هي ا والمفرد بالق

فيدخل في الحملية نحو قولنا: الشمس طالعة يلزمه النهار موجود مما  هو الذي يمكن أن يعبر عنه بلفظ مفرد،

طية فإنه لا يمكن أن يعبر ن هذا ذاك، بخلاف الشرإإذ يمكن أن يعبر عنهما بمفردين وأقلهما  طرفاه غير مفردين؛

ما إبل إن تحقق هذه القضية تحقق تلك القضية، و القضية تلك القضية، هفلا يقال: هذ عن أطرافها بألفاظ مفردة،

وسيأتي في آخر بحث الشرطيات وجه التسمية بالمتصلات  ،تلك القضية [2]ن تحقق هذه القضية يتحققأ

 لله تعالى.والمنفصلات في الموجبات والسوالب إن شاء ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في )أ(: بنفيه. 4)

 أي: حمل القيام على زيد مثلًا إذا قلت: زيد قائم. « لتحقق معنى الحمل»قوله: ( 4)

 إذ لو رفع السلب حصل الحمل. « أو لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل»قوله: ( 2)
.............. ............................ 

 حق العبارة إلى بيان وجه الحمل على الموجبة كما هو ظاهر عبارة الشرح. )إسماعيل بن محمد إسحاق ح(.  -[4]

 في شَح الشمسية: وإما أن تتحقق هذه القضية أو تحقق تلك القضية. -[4]
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ووجه  ،فالقضية شَطية :أي ((1)فشرطية)يكن الحكم كذلك  ()وإلا

 ،أنها مشتملة على اشتراط عين التالي بعين المقدم صريحاً في المتصلة :التسمية

 ،بنقيض المقدم وعكسه في مانعة الخلو (2)ومستلزمة لاشتراط عين التالي

ولاشتراط عين  ،وعكسه في مانعة الجمع(3)ولاشتراط نقيض التالي بعين المقدم

لي بعين المقدم وعكسه في وعكسه واشتراط نقيض التا (4)التالي بنقيض المقدم

 وستقف على بيان ذلك بأمثلته عن قريب إن شاء الله تعالى.  ،الحقيقية

 ()فإن حكم فيها بثبوت نسبة على تقديروهي تنقسم إلى متصلة ومنفصلة 

------------------------------------------- 
. بأن يكون« ومستلزمة لاشتراط عين التالي بنقيض المقدم» )قوله(:   عين التالي جزاء  ونقيض المقدم شرطا 

بأن يكون عين التالي شرطا  ونقيض المقدم جزاء،  وهو اشتراط نقيض المقدم بعين التالي،«: عكسهو» )قوله(:

 فالعكس بالتقديم والتأخير كما عرفت.

 وعكسه أراد بالعكس مثل ما عرفت في مانعة الخلو.« ةيفي الحقيق» )قوله(:

لأن الحكم  تناول اللزومية الكاذبة؛يهذا التعريف « فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرىفإن حكم » )قوله(:

وعدل عن تعريف اللزومية بأنها التي صدق التالي فيها على تقدير  ،، والذي اعتمده في شرح الشمسية[1]للعلاقة

 اعتبار صدق التالي فيها.صدق المقدم لعلاقة بينهما، وقال: هذا التعريف لا يتناول اللزومية الكاذبة لعدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وسميت شَطية لاشتمالها على أدوات الشرط، نحو كلما ومتى وإذا وإن ولو، وسميت متصلة 4)

 لاتصال أحد جزئيها بالآخر. )جلال(.

هو لا حجر، وعكسه نحو: كلما كان نحو: كلما كان شجراً ف« عين التالي بنقيض المقدم»قوله: ( 4)

 حجراً فهو لا شجر. 

قوله: نقيض التالي بعين المقدم نحو: كلما كان هذا شجراً لم يكن حجراً، وعكسه نحو: كلما كان ( 2)

 حجراً لم يكن شجراً. 

قوله: ولاشتراط عين التالي بنقيض المقدم نحو: كلما لم يكن هذا زوجاً كان فرداً، وعكسه نحو: ( 2)

لما لم يكن فرداً كان زوجاً. وقوله: واشتراط نقيض التالي نحو: كلما كان زوجاً لم يكن فرداً، ك

 وعكسه: كلما كان فرداً لم يكن زوجاً. 

..........................................  

متحققاً والعلاقة أيضاً بيض بعد هذا في الأم، وفي شَح الرسالة: لأن الحكم للعلاقة إن طابق الواقع كان الحكم  -[4]

)ح متحققة، وإن لم يطابق الواقع فإما لعدم الحكم في الواقع أو لثبوته من غير علاقة. انتهى. ولعل هذا ما بيض له. 

 .عن خط شيخه(
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يها)سواء كان النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين  (أخرى)نسبة   ((1)أو نف

  .نفي نسبة على تقدير نسبة أخرى كذلكحكم في القضية الشرطية ب :أي

بأن يكون هناك  ()لزوما  بالثبوت أو النفي وسواء حكم في القضية الشرطية 

طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا:  (2)أمر به يستصحب المقدم التالي كعلية

ا   كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كلما تفاق ا بأن لا يكون هناك أمر  ()أو 

لةلنا: كلما كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق كقو (3)كذلك  :أي ()فمتص

وقد  ،موجبتان لزومية واتفاقية :وقد أشير إلى أنها أربع ،فالقضية تسمى متصلة

البتة إن كانت الشمس طالعة فالليل ليس  :كقولك ،وسالبتان كذلك ،مثلتا
------------------------------------------- 

 :) قوله .إلخ» ) تين. ي وت ب ن ث تا ب نس ن ال اء كا و ل « س ي ل د، أو فال و نهار موج لعة فال مس طا لش ا ن كانت  ا: إ ن كقول

و د، وكق و يس بموج د،ل و ل موج ي ل مس طالعة فال ا: إن لم تكن الش ن ر  ل د، ولم يذك و نهار بموج أو فليس ال

ين. ت ي ا ثبوت يه ن ف تا ب نس بة إلا ما كانت ال الموج لة  ث أم ؤلف من   الم

:) قوله .إلخ» ) أي حكم. يها  .« أو نف .إلخ وت نسبة. ب لى ث ع ن لعطفه  يا  ب

:) قوله رى» ) بة أخ ر نس قدي لة السالبة، والحاص« على ت تص هي الم هذه  يها و بة ما حكم ف الموج لة  تص ن الم ل: أ

وت الا ب ث ين،تب ت ي قض ين  ما صال ب نه ي صال ب ت لب الا يها بس كم ف بة ما ح إن  ،والسال ا   ب ري ق بة  ال الس ال  ث أتي م ي وس

لى. اء الله تعا  ش

:) قوله ك» ) ف  أي:« كذل المؤل ر  .إلخ ولم يذك ين. ت ي بوت ن ث تا ب اء كانت النس و أتي  #س ما ي ي بة ف ال لة الس ث من أم

ن  لى.إلا ما كا اء الله تعا ن ش لة إ ث ية الأم عن بق بحث  ي ين ف ت ي وت ب ا ث يه ن ف تا ب نس  ال

:) قوله وع الشمس» ) ل ية ط ل لي« كع ا ت ل ولا  ل ل م مع د ق الم ن  و ية ك مس الش ح  في شر د  ا لة  ،ز لي ع و ل ما مع ونه وك

ين، واحدة، ضايف ت ما م ونه لى. وك ن الله تعا و نه بع خذه م  ف

:) قوله تة» ) يس الب د،« ل لعه م ل ل أي: اللا المع ا،القطعة  يه د ف د ر تي لا ت عن  ومة ال زل  يها بمع زة ف لهم قطع ا و

اس؛ ي ل، الق زة وص نها هم المسموع، لأ و  ه نه  لهمزة، لك ا تح  تة بف ب يس ال : ل ال لب. يق ح ال في شر ره   ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دير أخرى موجبة. )من شَح ( بالجر عطف على ثبوت، أي: حكم فيها بنفي نسبة إيجابية على تق4)

 الجلال على التهذيب(.

أما العلية فبأن يكون المقدم علة للتالي كما مثل، أو معلولاً له كقولنا: إن كان  [4]والتضايف( 4)

النهار موجوداً كانت الشمس طالعة، أو يكونا معلولي علة واحدة كقولنا: إن كان النهار 

وإضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس. وأما التضايف موجوداً فالعالم مضي، فإن وجود النهار 

 فبأن يكونا متضايفين كقولنا: إن كان زيد أبا عمرو كان عمرو ابنه. )قطب(. 

 ساقطة في المخطوطات. « كذلك»( 2)
..........................................  

 لفظ شَح القطب: كالعلية والتضايف، أما العلية. -[4]
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 البتة إن كان هذا أسود فهو كاتب على فرض اتفاق (2)ليسو ،(1)موجود

وهذا بناء على تقسيم المتصلة إلى اللزومية والاتفاقية فقط  ،(3)الأسود اللاكاتب

  .على ما هو المشهور

بقيد  (4)إذ الحكم فيها إن قيد ؛والتحقيق أنها منقسمة إليهما وإلى المطلقة

قيد بشيء وإن لم ي ،وإن قيد بقيد الاتفاق سميت اتفاقية ،اللزوم سميت لزومية

 . منهما سميت مطلقة

تين)إن حكم في القضية الشرطية ()و في نسب سواء كان النسبتان  (بتنا

 ((7)أو لا تنافيهما)وهذه هي الموجبة  (6)أو مختلفتين (5)ثبوتيتين أو سلبيتين

  .وهذه هي السالبة ،حكم في القضية الشرطية برفع تنافي النسبتين كذلك :أي

ا  )وسواء كان ذلك الحكم   أو في أحدهما ما بأن يكون في الطرفين (عناد
------------------------------------------- 

 :) قوله ينب» ) ت ب نافي نس وله: « ت ق لى  بةو»إ الموج هي  ؤلف  «هذه  ر الم ات  #لم يذك ب الموج نفصلات  لة الم ث من أم

ين ت ي ا ثبوت يه ن ف تا ب نس ن ال والب إلا ما كا لى. ،والس ن شاء الله تعا لة إ ث ية الأم عن بق حث  ب  في

:) قوله ين» ) ت ب نس في ال نا فع ت ر ني:« ب الصدق فق يع في  ذب أو  ك الصدق وال في  فاة  نا لب الم كم بس ط أو في ح

ط، ذب فق لى. الك اء الله تعا تها إن ش ل ث أتي أم ي  وس

:) قوله ك» ) رفت أنه  أي:« كذل ع قد  خ، و ..إل ن بتا نس ن ال اء كا و ين. #س ت ي بوت ن ث تا ب نس ر إلا ما كانت ال  لم يذك

:) قوله ا  » ) د ا ن ما ،«ع نه ي في ب نا ت تضي ال ما ما يق ه في أحد ين أو  رف الط في  ن  و ن يك أ د  «ب ن أح و في تحقق ك ر  وينظ

ين  رف ،الط ك ذل ال  ث في م يهما و ف افي  ن ت ل ا  ل ي ض ت ق لى. م ن أو يره لكا غ بارة  ع في  ما  رف الأول ك الط على  تصر  ق ا و   ول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في شَح الجلال: فليس النهار موجوداً. 4)

 في المطبوع: وليس. ( 4)

في الواقع ولكن اتفق بحسب الفرض المذكور تحقق  فإنه لا منافاة بين مفهوم الأسود والكاتب( 2)

 السواد وانتفاء الكتابة. )شيرازي(.

 والمراد بالتقييد الاعتبار كما ذكره الشريف. ( 2)

 .نحو العدد إما أن لا يكون فرداً أو لا يكون منقسمًا بمتساويين. اهـ ح( 5)

متساويين، ونحو: العدد إما أن يكون نحو العدد إما أن لا يكون زوجاً وإما أن يكون منقسمًا ب( 4)

 .زوجاً وإما أن لا يكون منقسمًا بمتساويين. اهـ ح

 سابقاً يعني كما في الموجبات. « بتنافيهما»يعني كما في السوالب، وقوله: « أو لا تنافيهما»قوله: ( 1)
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بأن يكون مفهوم كل واحد منهما في أي مادة نقيضاً للآخر  ؛يقتضي التنافي بينهما

 ،أو أخص من نقيض الآخر في مانعة الجمع ،في الحقيقية (1)أو مساوياً لنقيضه

 يظهر للمتأمل.  أو أعم من نقيض الآخر في مانعة الخلو

تفاقا  الحكم  (2)ذلككان  ()أو ا ون هناك ما يقتضي التنافي بينهما لا يكبأن  ()

كالمنافاة بين السواد والكتابة في إنسان يكون  ،بل في مادة مخصوصة ،في أي مادة

 ،وتسمى المنفصلة على الأول عنادية ،أو يكون كاتباً غير أسود ،أسود غير كاتب

 وعلى الثاني اتفاقية. 

------------------------------------------- 
 ليخرج ما سيأتي من المنافاة بين السواد والكتابة.« في أي مادة» )قوله(:

مثل: هذا حجر، نقيضه: لا حجر، فلو قلت: هذا إنسان فهو « أو أخص من نقيض الآخر في مانعة الجمع» )قوله(:

من النقيض مع الآخر لأن الأخص إذا ثبت  [1]لعموم: لا حجر، وإنما لم يجتمع الأخص أخص من نقيض حجر؛

 .[3]مستلزم للاجتماع مع الأعم [2]فالاجتماع مع الأخص وهو النقيض، ثبت الأعم،

مثل قولك: إما لا حجر وإما لا شجر، فنقيض: لا شجر شجر، « أو أعم من نقيض الآخر في مانعة الخلو» )قوله(:

، وإنما امتنع الخلو عن الأعم وعن الآخر لأن الأعم  فلو قلت: هذا لا حجر فهو أعم من شجر، وكذا عكسه أيضا 

الخلو عن الأعم وعن الآخر الخلو عن الآخر  فيلزم من من النقيض إذا انتفى انتفى الأخص الذي هو النقيض،

 .[4]ونقيضه

 بل بحسب خصوص المادة. فالتنافي بين الطرفين واقع لا لذاتهما،« أو يكون كاتبا  غير أسود» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي لنقيضه ككونه زوجاً أو فرداً. )سعد ( نقيضاً للآخر ككون العدد زوجاً أو ليس بزوج، والمسا4)

 الدين(.

نحو: هذا العدد إما زوج وإما فرد، فإن الفرد مساو لنقيض زوج وهو لا زوج، ومفهوم زوج  )*(

 مساو لنقيض فرد وهو لا فرد، والعكس. 

 ساقطة من المطبوع. « ذلك»( 4)

..........................................  

 . (ح)النقيض كاللاحجر مع الآخر كالحجر. كالإنسان من  -[4]

أي: اجتماع أمر ثالث، وهو المشار إليه. اهـ ح عن خط شيخه. فلو فرض اجتماع المشار إليه مع العينين لزم اجتماع  -[4]

 . (ح عن خط شيخه)النقيضين، وهو محال. 

 .(ح. )شكك عليه السيد عبدالله الوزير« مع الأعم» -[2]

يصح الخلو عن الطرفين وقد ارتفع نقيض أحدهما بارتفاع الطرف الأعم منه لزم الخلو عن  يعني لو قلنا: -[2]

 .(عبدالله بن علي الوزير ح)وهما لا يرتفعان كما لا يجتمعان.  النقيضين،
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ذبا  وسواء كان الحكم بالتنافي أو برفع التنافي   (1)كما في الحقيقية ()صدقا  وك

دهما أو كذباً فقط كما في  ،(3)كما في مانعة الجمع (2)إما صدقاً فقط ()أو أح

  .مانعة الخلو

ين خرتبين طرفي الآوسميت الأولى حقيقية لأن التنافي بين طرفيها أشد منه 

بل هي حقيقة  ،فهي أحق باسم المنفصلة ،لأنه في الصدق والكذب معاً 

  .الانفصال

  .ة مانعة الجمع لاشتمالها على منعه بين طرفيهاوالثاني

  .والثالثة مانعة الخلو لأن الواقع لا يخلو عن أحد طرفيها

مانعة الجمع ومانعة الخلو على التي حكم فيها بالتنافي صدقاً  :(4)وربما يقال

  .(6)وبهذا المعنى تكون أعم ،(5)وكذباً مطلقاً 

وفي الكذب أن لا  ،معاً على شيءا والمراد بالتنافي في الصدق أن لا يصدق

------------------------------------------- 
 :) قوله و» ) ل انعة الخ عة الجمع وم قال: مان ما ي قال:« ورب ا  ما، ولذ نه احدة م ل و د ك ا ر يها» الم ل: «ف ما. ولم يق يه  ف

ق (:) ا  » وله ق ل ط. أي:« مط ظ فق لف يد ب ي ير تق غ  من 

:) قوله نى » ) المع ا  بهذ عمتو ن أ و د؛« ك ي المق عم من  لق أ المط ذ  يق إ الحق على  نى  المع ا  بهذ ما  نه ل م ة لا يلصدق ك

ول، نى الأ دي. بالمع ز حقق الي هذا الم ر  ذك قد   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، ومعنى التنافي صدقاً وكذباً أنهما لا يصدقان معاً ولا يكذبان معاً أيضاً. اهـ ( أي: المنفصل4)

 وسميت حقيقية لتحقق الانفصال فيها من جانبي الصدق والكذب معاً. )جلال(.

أي: من غير أن يتنافيا في الكذب، بل يمكن اجتماعهما على الكذب. « إما صدقاً فقط»قوله: ( 4)

 )شَح شمسية(.

نحو: زيد إما « كما في مانعة الخلو»نحو: هذا شجر أو حجر، وقوله: « كما في مانعة الجمع» قوله:( 2)

 في البحر وإما أن لا يغرق. 

قوله: وربما يقال: مانعة الجمع ومانعة الخلو، وكذا عبارة شَح الشمسية وشَح المطالع، وكان ( 2)

 الظاهر الإتيان بأو. 

 ييد بقولنا: لا كذباً في مانعة الجمع أو لا صدقاً في مانعة الخلو. يعني: من غير تق« مطلقاً »قوله: ( 5)

 أي من مانعة الجمع فقط أو مانعة الخلو فقط؛ لأن المطلق أعم من المقيد. ( 4)
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لة)يسلبا معاً عن شيء  ص وقد أشير إلى  ،فالقضية تسمى منفصلة :أي ((1)فمنف

بناء على تقسيمها إلى العنادية والاتفاقية فقط على ما هو  (2)أنها اثنتا عشرة

  .المشهور

ماني فتكون إذاً ث ،أنها تنقسم إليهما وإلى المطلقة كما في المتصلة (3)والتحقيق

  .عشرة

لا وقوعها في  وهي منفصلة حكم فيها بوقوع المنافاة أو- (4)مثال الحقيقية

: دائمًا إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن (5)موجبة -الصدق والكذب معاً 

------------------------------------------- 
 :) قوله شرة» ) تا ع نها اثن ،« إلى أ ط ق ف ا   ذب ا  وك ق د ين ص يت ف ا تن الم في  ن  ا ت وب ية مضر ق ا ف دية وو ا ن ع ا  نه والست  لأ

اب  في الإيج بة  ضرو .م لب  والس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الانفصال الكامل كما في الحقيقية والناقص وسميت منفصلة لانفصال أحد جزئيها عن الآخر ( 4)

 كما في مانعة الجمع ومانعة الخلو كما ستعرف به. )جلال(.

مانعة الجمع كذلك، ومانعة الخلو كذلك، حقيقة موجبة وسالبة لزومية واتفاقية، هذه أربع، و( 4)

 تكون اثنتي عشرة. 

أقول: إثبات الواسطة بين اللزومية والاتفاقية وإن كان غير « والتحقيق أنها تنقسم إليهما»قوله: ( 2)

مشهور فليس من مخترعات المؤلف #، بل قد ذهب إليه السيد قدس سره، لكنه على وجه غير 

الحكم بالاتصال كونه لعلاقة فالمتصلة لزومية، أو اعتبر كونه لا هذا، فإنه قال: إن اعتبر في 

لعلاقة فالمتصلة اتفاقية، وإن لم يعتبر شيء منهما فالمتصلة مطلقاً انتهى. قلت: وما بنى عليه 

كلما كانت الشمس طالعة كان الحمار ناهقاً »المؤلف مشكل جداً؛ لأنه يلزم أن يكون قولنا: 

وأن تكون القضايا المستعملة في الاستدلال بالقياس الاستثنائي مطلقة لزومية ونحوه، « لزوماً 

لعدم تقييدها باللزوم مع أن المعتبر اللزومية، وكان الأولى أن يقتفي أثر السيد المحقق. )لعله من 

 أنظار السيد حسين الأخفش(.

دخلت مانعة الخلو  «وهي منفصلة»مبتدأ خبره إما أن يكون. ولما قال: « مثال الحقيقية»قوله: ( 2)

فقط ومانعة الجمع فقط، فلما قال: حكم..إلخ خرجتا. اهـ وقوله: وهي منفصلة..إلخ هو حد 

 الحقيقية. 

 معطوف عليه. « وسالبة»حال من الحقيقية، وقوله: « موجبة»قوله: ( 5)
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وكلما لم  ،كلما لم يكن هذا زوجاً كان فرداً  :وهذا يستلزم ،(1)يكون هذا العدد فرداً 

 ،وكلما كان فرداً لم يكن زوجاً  ،لما كان زوجاً لم يكن فرداً وك ،يكن فرداً كان زوجاً 

لزم  إلاو ،لأن عين كل من المقدم والتالي يستلزم نقيض الآخر ؛(2)أربع متصلات

 وإلا لزم كذبهما معاً.  ،ونقيض كل منهما يستلزم عين الآخر ،صدقهما معاً 

وهذا  ،بمتساويين ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو منقسماً  :وسالبة

 إلى آخرها.  ..ليس البتة إن لم يكن هذا العدد زوجاً فهو منقسم بمتساويين :يستلزم

حكم فيها بوقوع المنافاة أو لا وقوعها  (3)وهي منفصلة- ومثال مانعة الجمع

وهذا  ،(5)أن يكون هذا شجراً أو حجراً إما  (4)موجبة: دائماً  -في الصدق فقط

وكلما كان حجراً لم يكن شجراً،  ،شجراً لم يكن حجراً  كلما كان هذا :يستلزم

وفي  ،مقدمها شَطاً ونقيض تاليها جزاءً  جعل في إحداهما عين (6)متصلتين

 وإلا لزم صدق الطرفين معاً.  ،الأخرى عين تاليها شَطاً ونقيض مقدمها جزاءاً 

ليس البتة  :ليس البتة إما أن يكون هذا إنساناً أو ناطقاً، وهذا يستلزم :وسالبة

------------------------------------------- 
:) قوله ها» ) ر لى آخ ا« إ ن ك إ تة  ب ال يس  ، ل ج و زو فه ين  اوي تس ما  بم قس ن ن لم يكن م إ تة  الب يس  يس ل ل ف ا   ا زوج هذ ن 

. ج زو يس ب ل ف ين  اوي تس ما  بم قس ن ن م ا ن ك إ تة  ب ال يس  ، ل ين اوي تس ما  بم قس ن  م

:) قوله م» ) ز .إلخ. أي:« وإلا ل م. ز ور ل المذك م  ا ز ل ت ل بالاس ن لم نق  وإ

:) قوله ا  » ) ق اط أو ن ا   ان إنس ذا  ه ن  و ن يك أ ا  إم تة  ب ال يس  ب « ل ل دق وس نع الجمع صا لب م ني س ع لب أ ا الس فهذ

ذب، و كا ل نع الخ دو م ر زيد لئلا ي خص إنساني ك يه ش ن المشار إل على أ ني  ب ا م هذ ل  يه أ لع ثال يصدق ف هذا الم ن 

. ل أم فت ا   ق ه ا ن ن و ن يك أ و ب ل الخ ع  ن لب م  س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فإن زوجية العدد وفرديته لا يصدقان ولا يكذبان. 4)

 استلزمت أربعاً كما ذكر، وقوله: لأن عين.. إلخ علة للاستلزام.  أي: فهذه المنفصلة الحقيقية( 4)

 دخلت مانعة الخلو فقط ومانعة الجمع فقط، فلما قال: حكم فيها..إلخ خرجت. ( 2)

 في نسخة المؤلف، ولم يذكرها في القطب. « دائماً »ضرب على قوله: ( 2)

يكون هذا الشيء شيئاً آخر كالإنسان مثلًا.  فإنهما لا يصدقان للتنافي بينهما، ولكن قد يكذبان بأن( 5)

 )شَح تهذيب(.

 لاتصالهما بشيء واحد، أي: لصحة إطلاقهما على شيء واحد. ( 4)
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  .متصلتين كذلك ،وإن كان ناطقاً فهو لا إنسان ،إن كان إنساناً فهو لا ناطق

حكم فيها بوقوع المنافاة أو لا وقوعها  (1)وهي منفصلة- ومثال مانعة الخلو

وهذا  ،دائمًا إما أن يكون هذا لا شجراً أو لا حجراً موجبة:  -فقط (2)في الكذب

 متصلتين ،وكلما كان حجراً فهو لا شجر ،حجر كلما كان شجراً فهو لا :يستلزم

وفي الأخرى نقيض  ،جعل في إحداهما نقيض مقدمها شَطاً وعين تاليها جزاءً 

  .معاً  وإلا لزم كذب الطرفين ،تاليها شَطاً وعين مقدمها جزاء

ليس  :وهذا يستلزم ،(3)يكون زيد شجراً أو حجراً  أنليس البتة إما  :وسالبة

متصلتين  ،وإن كان لا حجراً فهو شجر ،لا شجراً فهو حجرالبتة إن كان زيد 

  .كذلك

------------------------------------------- 
:) قوله اطق» ) و لا ن فه ا   ن ا إنس ا  ذ ه ان  إن ك تة  ب ال يس  م،« ل لزو لب ال ثال لس ا م نع  هذ في م لزوم  ا ال هذ لب  فس

دق، ب؛ الجمع صا إنه كاذ و ف ل نع الخ في م نع لا  ت ذ يم لا  إ عن  ن و ن لا إنسا و ن يك أ ن ب سا عن الإن يه  و المشار إل ل خ

، ا  ق اط ن ن و ن يك أ طق ب ا و.  ن ل نع الخ لب م لوه لم يصدق س ع خ ن ت ام ا  ذ  وإ

:) قوله ك» ) ين كذل ت ل تص ل  «م .إلخفي أي: جع ما. ه ا يان  ،إحد ب يس ك ل بة ف م في السال ا ز ل ت ن الاس يا وأما ب

وجبة؛ في الم ام  ز ل ت م ص الاس ز بة وإلا ل في الموج قال  ين،إذ ي رف الط يض  دق  م صدق نق ز قال: وإلا ل هنا ي ها و

د، عن زي و  ل ن يخ أ ين ب رف ر، الط ه ك ظا ؤلف  وذل ركه الم في  #وت ين  رف لط ا م صدق  رف من لزو لأنه يع

وجبة.  الم

:) قوله ا  » ) جر أو ح را   ج د ش ن زي و أن يك ا  إم تة  ب ال يس  بة ل ال ذب  «وس ين في الك رف الط نافي  م ت يها بعد إنه حكم ف ف

، ا  ن لا مع إنه يجوز أ ،ف ا  ان إنس ن  و ن يك أ ا  ب ر ج ا  ولا ح ر ج ن ش و ،  يك ا  ر ج را  وح ج ن ش ا إلا ك ا و ق د ص كن لا ي فلا  ول

؛ ا  ق د في ص ا ن ت ال ع  ف ر بة ل ال الس ذه  ه ن  و ن تك أ ح  ص ئذ ي ن ي ذبة ح ن كا و نها تك وله: .لأ ق ك» و ل في  أي: «كذل جع

ال: ن يق أ ب بة ف في السال م  ا ز ل ت ن الاس يا خ، وأما ب ..إل ما ه ين  أحد رف الط يض  نق ذب  م ك ز لا ل ه وإ أن زيد مع  في 

دق، دق. صا في زيد صا قا  نافي صد ت ن رفع ال رفت أ ع قد  ك   لأن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( دخل فيها مانعة الجمع والخلو ومانعة الجمع، فلما قال: حكم فيها..إلخ، خرجتا. 4)

وجد بعده في بعض النسخ: « موجبة»ه: أي: لا يكذبان معاً. اهـ وقول« في الكذب فقط»قوله: ( 4)

 في نسخة صحيحة.  -أعني دائماً -دائمًا، وقد ضرب عليه 

فإنه حكم فيها بعدم تنافي الطرفين في الكذب، فإنه يجوز أن لا يكون شجراً ولا حجراً. ( 2)

)شيرازي(. بأن يكون إنساناً، ولكن لا يصدقان وإلا لكان شجراً وحجراً، فلا يصح أن تكون 

 السالبة لرفع التنافي فقط صدقاً؛ لأنها تكون كاذبة. )ح(.  هذه
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ووجه المناسبة في تسمية الأولى بالمتصلة وهذه بالمنفصلة تحقق معنى 

ومشابهة السوالب للموجبات في  ،في الموجبات (2)والانفصال (1)الاتصال

  .كما في الحملية (3)الأطراف أو غيرها

ملية موضوع ل من الح لأو ا لأنه وضع  ؛يسمى بالموضوع :أي ()والجزء 

)من الشرطية الأول ()و (4)وهو شامل للمبتدأ والفاعل ،لأن يحكم عليه

 المتصلة ووضعاً في المنفصلة. لتقدمه طبعاً في  (مقدم

ولىالجزء ()و لأ ا الثاني من  لوهي الحملية  () لحمله على الموضوع  ()محمو

لوهي الشرطية  ()ومن الثانية ل ) دم طبعاً أو وضعاً لأنه تابع للمق ()تا وك

لبةمن الحملية والشرطية  :أي (منهما  كما عرفت.  ()إما موجبة أو سا

------------------------------------------- 
 :) قوله عل» ) فا تدأ وال ب و شامل للم زء الأول« وه هو الج عل  فا ون ال لهم إلا أن  [1]في ك ء، ال فا ية خ ل الحم من 

م  بارته: ث ع ظ  ه، ولف ي اش و تصر وح خ ح الم في شر زء الأول  ر الج م، ولم يذك يا ق ذو  نى: زيد  لى مع ول إ ؤ و ي ه قال  ي

االمف د : نر اجب الح ابن  ول  ق عن  دل  ع  : قق ح الم د  ي الس ال  ق  . ا  ع و وض وم ولا   ن محم و ي ق نط الم ا  يه يسم ية  ض ق ال  من 

، ل ع ا ف ال ل و فع ال ج  در ن ي ولا  ل محم بر  الخ ا  و ع و وض ه م ي ف أ  د ت ب الم سمى  ة  وي ئ ي ه لى  ر إ ابن الحاجب نظ ن  أ قال: وك

هما لأ ر ابن الحاجب لم يذك ن  د أ ا قلت: أر يه.  رتد إل ل ي ن الك إ ول ف ل الأ . الشك ل الأول ن في الشك قعا ما لا ي نه

ل ي ق د: و ي ن :قال الس ل إنسا ك ك ح : ض كقولنا يه  ن ف قعا . [2]إنهما ي فرس ك شيء من ال ح ا ض  وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وهو أنهما يطلقان على ذات واحدة. 4)

 وهو أنهما لا يطلقان على ذات واحدة. ( 4)

 ابلة واستعداد الأجزاء لقبول الاتصال والانفصال. من المق( 2)

فإن زيداً في: قال زيد موضوع وقال محمول؛ لأن محصل معناه: زيد قائل أو ذو قول في الزمان ( 2)

 الماضي. )شَيف(.

)*( لا يقال: إن الفاعل ليس جزءاً أولاً من الحملية فلا يشمله قوله: والجزء الأول من الحملية 

قول: المراد بالأولية الأولية في التعقل، وتعقل المحكوم عليه سابق على تعقل موضوع؛ لأنا ن

 المحكوم به، وكذا يأتي مثل هذا في المقدم والتالي. )أحمد بن زيد(.
..........................................  

عائد إلى المحكوم عليه الدال نشأ من إعادة ضمير )وهو شامل( إلى الجزء الأول، وهو  ªهذا وهم من القاضي  -[4]

 عليه لأن يحكم عليه. )سيدي أحمد بن محمد ح(. 

هذا المثال من الشكل الثالث فينظر، ولفظ حاشية: وإنما عدل إلى هذا ليندرج الفعل والفاعل في ذلك اندراجهما  -[4]

فرس، وكأن المصنف فيما عداه، قيل: ويقعان في الشكل الثاني كقولنا: ضحك كل إنسان وما ضحك شيء من ال

 نظر إلى هيئة الشكل الأول لأن الكل مرتد إليه. )ح(.
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صا   شخ ن  ن كا الموضوع إ  -بلام العهد-معيناً كزيد والمسلمين  ()و

صية لأن موضوعها  ؛تسمى القضية شخصية ومخصوصة أيضاً  :أي ()فشخ

  .شخص مخصوص

يّن يكن الموضوع شخصاً معيناً  ()وإلا ن ب اده )فإ ة أفر أفراد  :أي (كمي

ضا  الموضوع بسور يحصن القضية عن الإهمال ويبين المقصود منها  لا  أو بع )ك

رة لحصِ الموضوع بالكل  ؛محصورة (1)القضيةتسمى  :أي (فمحصو

ئيةفي الأول  ()كليةأو البعض  (2)الإفرادي   .في الثاني ()أو جز

------------------------------------------- 
لأن السور هو الكل الإفرادي لا المجموعي، قال في شرح الشمسية: « لحصر الموضوع بالكل الإفرادي» )قوله(: 

النار من أفراد  ةكل واحد أي: نحو: كل نار حارة، لا الكل المجموعي،واحد، كل واحد  سور الكلية كل أي:

 حارة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ساقط من المطبوع.« القضية»( 4)

لا الكل المجموعي، والفرق بين الكل المجموعي والكل الإفرادي: أن قولنا: كل إنسان يشبعه هذا ( 4)

الكل المجموعي. وأن  الرغيف صادق على تقدير إرادة الكل الإفرادي، وكاذب على تقدير إرادة

صادق على تقدير إرادة الكل المجموعي وكاذب على « كل إنسان يحمل ألف مَنٍّ من حديد»قولنا: 

تقدير إرادة الكل الإفرادي. وأن قولنا: كل إنسان حيوان صادق على التقديرين. فالفرق بينهما 

إنما يصدق إذا أريد كل فرد بالعموم من وجه، وفي المثال الأول بحث؛ لأن: كل إنسان يشبعه رغيف 

على سبيل البدلية، وهذا ليس مدلول القضية الموجبة الكلية، بل مدلولها: أن المحمول ثابت لهذا 

كل جزء من هذا »الفرد ولذلك الفرد ولذلك الفرد..إلى آخر الأفراد، فالحق في التمثيل مثل قولنا: 

فإن مجموع أجزائه عينه لا علته. ومن هاهنا ، فإن الكل المجموعي هاهنا غير صادق، «المركب علة له

كل إنسان »يعلم أن حصِهم القضية في الشخصية والمحصورة والمهملة والطبيعية باطل، فإن مثل: 

ليس شيئاً منها، وكذا: كل إنسان يحمل ألف مَنّ من الحديد، وما قيل من أنها « يشبعه هذا الرغيف

فرد فيكون الحكم فيه على الأفراد فيبطله ما سيأتي من أن مهملة بناء على أن المجموع كلي منحصِ في 

المهملة ما تصلح للكلية والجزئية، فإن المجموع غير صالح لذلك قطعاً فتدبر. )من بعض حواشي 

 (. ªشَح الشمسية من خط قال فيه: نقلته من خط المولى ضياء الدين 

الحجر على أن يكون الكل مجموعياً. أجيب )*( قيل: هذا التقسيم لا يشمل نحو: كل القوم رافعة لهذا 

بأن اللام في القوم إن كانت بمعنى العهد الخارجي فالقضية شخصية؛ لأن المعنى أن القوم المعين 

المشخص لجميع أجزائهم رافعة لهذا الحجر، وإن كانت للاستغراق بمعنى أن مجموع قومه أي جنس 

 كن خارجة. )من بعض شَوح الشمسية(.القوم كانت القضية مهملة، وعلى التقديرين لم ت
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فسور الموجبة  ،الأفرادلأنه يحصِ كمية  ؛والذي وقع به البيان يسمى سوراً 

وسور  .بعض وشبهه :مما يفيد الاستغراق. وسور الجزئية (1)كل ونحوه :الكلية

. وسور (2)وما أفادك معناه ،وكل ليس ،حدولا وا ،لا شيء :السالبة الكلية

 ونحوها.  ،وبعض ليس ،وليس بعض ،ليس كل :الجزئية

لة لإهمال  ؛(3)تسمى مهملةبين كمية الأفراد فالقضية أي وإن لم ت ()وإلا فمهم

------------------------------------------- 
 :) قوله د» ) ا ر الأف ية  لد« لأنه يحصر كم ب سور ال ذت من  ية أخ تسم لى أن ال يط  ،إشارة إ لد ويح ب ما أنه يحصر ال فك

بها. ط  ي ها ويح د يحصر را الأف ية  على كم ال  ظ الد لف ك ال  به كذل

:) قوله بهه» ) ية بعض وش ئ ز سور الج ن.« و ن إنسا ا و ي احد من الح و  ك

:) قوله يسوك» ) د.« ل ل ما ج يس ب ن ل ل إنسا و: ك ح  ن

:) قوله ناه» ) دك مع فا .« وما أ مار ح ن ب د من الإنسا و: لا فر ح  ن

:) قوله يس» ) مار.« وبعض ل ح يس ب ن ل ا و ي عض الح و: ب ح  ن

:) قوله يس» ) ن.« وبعض ل إنسا يس ب ن ل ا و ي عض الح و: ب ح  ن

:) قوله ها» ) و ح وار الس« ون ين أس رق ب ن، وأما الف إنسا يس ب ن ل ا و د من الحي ر و: ف ح ا ن ته دلال ن  يا ية وب ئ ز بة الج ال

ية شمس ح ال في شر كور  ابقة فمذ له. ؛[1]بالمط قام لا يحتم ذ الم  إ

:) قوله ن لم  أي:» ) لةتوإ مهم ية تسمى  فالقض د  ا ر الأف ية  ما « بين كم م ب قا يق الم سر، وتحق في خ ن  نسا و الإ ح ن

ح الشمسية، في شر ره  و إ ذك ل وع فلا يخ الموض د  را أف يها  ين ف ب ا لم ي ذ ية إ القض ن  و أ ه ن و ية لأ القض لح  ن تص ما أ

على  يها  ن الحكم ف و ن يك أ لح ب وع أو لم تص الموض اد  ر أف على  يها  الحكم ف ن  و ن يك أ ية ب ئ ز ية أو ج ل تصدق ك

د، ا ر الأف على  وع نفسها لا  الموض يعة  ب عية؛ ط ي يت طب ية سم ئ ز ية أو ج لح لأن تصدق كل إن لم تص لأن الحكم  ف

يعة، ب الط على نفس  يها  نس والإنسا ف ن ج وا ي نا الح ا كقول على م يس  ية ل ع و ن ية وال نس بالج ن الحكم  إ وع، ف ن ن

د، ا ر ف ن من الأ ان والإنسا و ي يه الح ل ع ما صدق  ته يع ب على نفس ط ل  ن  ب لحت لأ ن ص ة تصدق وإ ي ئ ز ية أو ج ل ك

يت مهملة؛ ا، سم ته ي ن كم يا ل ب قد أهم عها و و د موض ا ر أف على  يها  لحكم ف ا ن  سر،  لأ في خ ن  و: الإنسا ح ن

سر، في خ يس  ن ل نسا تهىما صدق  أي: والإ ان سر.  في خ سر أو ليس  في خ د  ا ر الأف ن من  يه الإنسا ل  .ع

ولهم: ق ن  أ اض ب تر ع هنا من الا ها د  ا يور فع م اند ناه  ل رفت ما نق ع ا  ذ =. إ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ....  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لام الاستغراق أو الجميع.4)

  قعت في سياق النفي فهو سور السالبة الكلية. وقوله: وكل ليس نحو: كل إنسان ليس بجماد.كل نكرة و( 4)
..........................................  

والفرق بين الأسوار الثلاثة أن )ليس كل( دال على السلب الجزئي بالالتزام، والآخران بالمطابقة، وذلك أن النفي  -[4]

جه إلى القيد لا إلى الأصل المقيد، ولما كان معنى )كل( الشمول والإحاطة توجه النفي الداخل إذا دخل على مقيد تو

عليها إلى معناها، فهو يفيد بالمطابقة نفي الشمول والإحاطة، وذلك لا يستلزم إلا النفي عن البعض لا غير؛ لأنه من 

ه ولا يدل عليه بمطابقة ولا التزام، فظهر أن: ضرورته لا يصدق إلا به، وأما شمول النفي لكل فرد فرد فلا يستلزم

ليس كل يدل على السلب الجزئي التزاماً، وأما الآخران فدلالتهما عليه بالمطابقة، وهو ظاهر، وعلى نفي الشمول التزاماً، »

 .(ح. )انتهى المراد نقله«. ليس كل»عكس 
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ئيةالسور  الجز وكل مهملة تصدق  ،فكل جزئية تصدق مهملة ()وتلازم 

  .جزئية

للقضية باعتبار الموضوع روعي في أسامي الأقسام  (1)ولما كان هذا التقسيم

 حاله من تشخص وحصِ وإهمال. 

والحاصل أن الحكم  ،الشرطية تنقسم إلى مثل هذه الأقسام أنواعلم 

وإلا  ،فهي مخصوصة (4)معين (3)إن كان على وضع (2)الانفصال وأبالاتصال 

اجتماعها مع المقدم أو  (5)فإن بين أن الحكم على تقدير جميع الأوضاع التي يمكن

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
يعة،=  ب الط على  دق  لة صا ة مهم ي فالقض د  ا ر الأف ية  ين كم ب ن لم ت ة و وإ ي ئ ز لة والج م المهم تلاز لهم ب و ق ن  أ ب

ه  ئي. ووج ز ن ج ا و ي صدق: الح ي ولا  يقي،  ئي حق ز ن ج ا و ي صدق: بعض الح ذ ي د؛ إ ا و في بعض الم وض  نق م

يعة، ب الط على  قع  ره و ذك ما  ي لحكم ف ا ن  فاع أ ن  الاند م ية  ئ ز ية أو ج ل ن ك و ن تك لح لأ على ما يص م  لكلا ا و

د، ا ر الأف على نفس  يها  كم ف ح تي  ات الأربع ال صور ح فع الأول، الم ؛ فاند ا  ض أي اني  ث ال ع  ف د ان على  و م  تلاز ن ال لأ

ل. ية حاص ئ ز لة والج ين المهم ا ب   هذ

:) قوله لة» ) ية تصدق مهم ئ ز ل ج ذ كل« فك ية  إ ئ ز ما في الج وع ك الموض د  ا ر أف على بعض  يه  ما صدق الحكم ف

كس، المهملة، وبالع في  ما  لة ك الجم في  وع  الموض د  ا ر أف على  في  صدق  ن  لإنسا ا ا صدق: بعض  ذ إ ق ف سر صد خ

سر، في خ ن  عكس.  الإنسا  وبال

ئية، ز ية والج ل يها الك ين ف ب لة ما لم ت ل: المهم قي ن  إ لية، ف لك لة ل لة لا  فهي محتم في المهم ية  ل مال الك ت مع اح و

ئية؛ ز لزمها الج ن.  ت قابلا ت ية م ئ ز ية والج ل ن الك  لأ

نهما ي ل ب قاب ت خصه أن ال ل ما م ابن الحاجب ب م  ح كلا ا ون من شر حقق اب الم قد أج نا:  ل عارض  ق بار  ت ع هو با ما  إن

ئية، ز ية والج ل لك رض ل تع ما، أي: ال ه ما بسور انه ي عم؛ ب ية أ ئ ز ليه فالج ع تا  ق بار ما صد ت ع م  وأما با حقق الحك ت ل

ل، أم ت ل ف في ضمن الك بعض  علم. على ال   والله أ

 نحو: إن جئتني اليوم في وقت الضحى أكرمتك.« إن كان على وضع معين» )قوله(: 

إنما اعتبر في الأوضاع أن تكون ممكنة الاجتماع مع المقدم لأنه لو « التي يمكن اجتماعها..إلخجميع الأوضاع » )قوله(:

 ؛...............................=اعتبر جميع الأوضاع سواء كانت ممكنة الاجتماع أو لا تكون لم تصدق شرطية كلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: تقسيم القضية باعتبار الموضوع.« ولما كان هذا التقسيم»( قوله: 4)

 في المطبوع: والانفصال.( 4)

الوضع: هيئة حاصلة للجسم من ترتب الأجزاء بعضها إلى بعض كالقيام والقعود، والأوضاع ( 2)

 أعم من الزمان؛ لأن الزمان مخصوص بالموجودات والأوضاع شامل لها وللمعدومات.

 أي: عين فيها زمان اللزوم أو حال اللزوم. )ح(.« معين»ه: قول( 2)
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فالأوضاع في الشرطية  ،وإلا فمهملة ،بعضها فهي محصورة كلية أو جزئية

  .وهذا كله في اللزومية والعنادية ،كالأفراد في الحملية

الاتفاقية فالمعتبر فيها هو الأوضاع الكائنة في نفس الأمر لا جميع  وأما

 . كلية أصلاً  (1)وإلا لم تصدق ،الأوضاع الممكنة الاجتماع

وهي ما يحصل  ،(2)والمراد بالأوضاع الأحوال التي يمكن حصول المقدم عليها
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فإن المقدم كعدم التالي أو عدم لزوم التالي، معه، [2]فلأن من الأوضاع ما لا يلزم التالي [1]أما في الاتصال  =
 

لي، تا م ال عدم لزو تالي أو  عدم ال زم  تل اس ين  هذين الوضع على شيء من  رض  ا ف ذ ا   إ الي لازم ت ال ن  و على فلا يك له 

وضع ا ال  . [3]هذ

ن كان  تالي وإ ا  ال زم ل ت ع مس وض ال ذا  ه على  م  د ق الم ن  لي كا تا ال م  زو دم ل ع أو  الي  ت ال م  عد ع  م م د ق لم ا  ل لازم

ين، يض نق ل لي، ل تا م لزوم ال عد عدمه أو  تالي و وجد ال ن ي و أ ه تالي  وأنه محال، و ن ال و يك اع لا  فعلى بعض الأوض

، م د ق لم ا  ل في لازم م  لي لاز تا ن ال يع الأوضاع،فلا يصدق أ ،  جم اع ر إطلاق الأوض قدي على ت ية  ل ك م ال و و مفه ه  و

ماع، أي: ت الاج ن  مكا إ الأوضاع ب يد  ي عدم تق مسية.  على  ح الش في شر ره   ذك

 :) قوله ية» ) ق فا قية، :أي« وأما الات فا لة الات تص ، الم ية ق فا لة الات نفص فاق والم د الات ر ج م بم تلاز ن ال و ما كا ه  و

ك.  في كذل نا ن الت و ما كا ه  و

قول (:) لية،« وإلا لم تصدق» ه ية لا تصدق ك ق فا ني الات قة  يع علا يها  رف ين ط يس ب ذ ل ية: إ مس ش ح ال في شر قال 

م، قد ر صدق الم قدي على ت لي  تا م، توجب صدق ال قد الم تالي مع  عدم ال ماع  ت ، فيمكن اج مة نهما ملاز ي ن ب  وإلا لكا

يس م لي ل تا ر توال دي ق لى ت ع ا   ق ق ق ح د ع،ص ا الوض هذ على  م  قد ا الم ض  ماع مع فعلى بع ت الاج ة  ن لممك ا لأوضاع 

م د ق الم دق  ر ص دي ق لى ت قا  ع د ا الي ص ت ال ن  و م لا يك د ق الم ع  م  ،وض د ق الم دق  ر ص دي ق لى ت ع قا   د ا لي ص تا ال ن  و فلا يك

م، قد مع الم ماع  ت الاج نة  الممك الأوضاع  يع  لية. على جم  فلا تصدق الك

:) قوله ال» ) و لأح ا د بالأوضاع  ا ر شريف،« والم ل ية ل مس ح الش اشي شر و في ح ا  يس  هكذ وضع ل س لكن ال ف ن

ضها إلى بعض الحال، اء بع ز الأج بة  جسم من نس ل لة ل ئة الحاص ي اله هو  ل  وضع  [4]ب د؛ إذ ال و القع يام و في الق

المعروفة. ولات  المق = من  .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: لو اعتبر جميع الأوضاع الممكنة. 4)

 أي: الاتفاقية كلية. )قطب(.  )*(
..........................................  

وأما في الانفصال فلأن من الأوضاع ما لا يعاند التالي المقدم معه كصدق الطرفين، فإن التالي على هذا الوضع لازم  -[4]

فيكون نقيض التالي معانداً للمقدم، فلو كان المقدم معانداً للتالي على هذا الوضع لزم معاندة الشيء المقدم، 

للنقيضين، وأنه محال، فعلى بعض الأوضاع لا يعاند التالي المقدم فلا يصدق أن التالي معاند للمقدم على سائر 

 الأوضاع. )شَح شمسية(. 

 التالي للمقدم.  لفظ شَح الشمسية: ما لا يلزم معه -[4]

 (.ح)أي: اجتماع عدم التالي مع المقدم.  -[2]

في هامش حاشية الشريف على القطب: أشار بهذا أن المراد بالوضع ليس هو المعنى المصطلح بين الحكماء، وهو أنه  -[2]

 هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض وبسبب نسبتها إلى الأمور الخارجة. )ح(. 
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 يحصل فإن المجتمعين ،للمقدم باعتبار اقترانه بالأمور التي يمكن اجتماعه معها

فإذا  ،وهو كونه مجتمعاً معه ومقارناً إياه ،لكل منهما وضع بالقياس إلى الآخر

كلما كان زيد إنساناً كان حيواناً فمعناه أن لزوم حيوانيته لإنسانيته ثابت مع  :قلنا

أو قاعداً أو كائناً أو  (1)كل وضع يمكن أن يحصل مع إنسانية زيد لأجل كونه قائماً 

  .س طالعة أو غير طالعة إلى غير ذلكضاحكاً وكون الشم

قد يكون إذا كان الشيء حيواناً فهو إنسان فمعناه أن لزوم إنسانيته  :وإذا قلنا

لا على وضع كونه صاهلاً  ،لحيوانيته إنما يكون على وضع كونه ناطقاً أو ضاحكاً 

  .أو ناهقاً 

  .دائماً  :لمنفصلةوفي ا ،(2)كلما ومهما ونحوهما :وسور الموجبة الكلية في المتصلة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
نعة=  ت مم ما كانت  الأمور رب ك  ل ن ت في أنفسها لأ الأمور  ك  ل ن ت ن إمكا دو م  قد ماع مع الم ت الاج ن  تبر إمكا ع ا ما   وإن

م، قد ماع مع الم ت الاج نة  ممك ن  و نها تك ر لك ان  في نفس الأم ، ك ما  ن جس ا  كا مار د ح ن زي ا لما ك : ك لت ا ق إذ ك  إن ف

ية لازم ن الجسم ناه: أ الممك ةمع الأوضاع  يع  على جم ته  ماري ،لح ا  ق ه ا ه ن ون ه كك ت ماري ع ح ماع م ت الاج ون  نة  مع أن ك

ه ت ماري ع ح ماع م ت الاج ممكن  ان  ن ك ر وإ الأم فس  ا  في ن ن ممك يس  ا  ل ق ه ا د ن ت  زي ته وجد ماري دت ح و وج حيث ل ]ب

قية[ ه نا  .ال

 :) قوله ما  » ) ئ ا ق ه  ون ل ك . « لأج ا  ن ممك ه  ون ل ك ث : م ال ق أن ي ر  ه ا  الظ

:) قوله .إلخ» ) ما. ه و ح ما ومهما ون لة « كل ث ؤلف وأم يب الم على ترت قسام  تى كانت  :#هذه الأ لما أو مهما أو م ك

د.  و وج نهار م العة فال  الشمس ط

. أو لا عة  ال الشمس ط ن  و أن تك ا  إم ما   ئ ا د  و

ا كانت ذ ن إ و قد يك .  [1]و ا  د و وج ار م نه ال ن  ا عة ك ال  الشمس ط

 . ا  د و وج ل م ي ل ال ن  و ن يك أ ا  إم ة و ع ال الشمس ط ن  و ن تك أ ا  إم ن  و د يك ق  و

ا ك ذ تة إ ب يس ال د. ول و ل موج ي ل عة فال  انت الشمس طال

 . ا  د و وج ار م نه ال ن  و ن يك أ ا  إم عة و ال الشمس ط ن  و ن تك أ ا  إم تة  ب ال يس   ول

 . ا  د و وج يل م ل ال ن  ا عة ك ال الشمس ط انت  ا ك ذ إ ن  و د لا يك ق  و

 . ا  د و وج ار م نه ال ن  و ن يك أ ا  إم لعة و ا الشمس ط ن  و ن تك أ ا  إم ن  و د لا يك ق  و

......................................... . 

هذه صادقة لصدقها كلية، فالأولى أن يمثل لها بجزئية لا تصدق كلية، فيقال: قد يكون إذا كان هذا الشيء حيواناً كان إنساناً،  -[4]

بجعل المقدم الأعم والتالي الأخص، وكذا الثانية فيقال مثلاً: قد يكون إما أن يكون هذا الشيء حيواناً وإما أن يكون إنساناً، 

في الجزئيين السالبين مثلاً: قد لا يكون إذا كان هذا الشيء عدداً كان منقسمًا بمتساويين، وفي المنفصلة: قد لا يكون  وكذا الكلام

 إما أن يكون هذا الشيء عدداً وإما أن لا يكون منقسمًا بمتساويين، والله أعلم. )إملاء ح عن خط شيخه(. 
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  .قد يكون :وسور الموجبة الجزئية فيهما

 ليس البتة.  :وسور السالبة الكلية فيهما

وبإدخال السلب على سور الإيجاب  ،قد لا يكون :وسور السالبة الجزئية فيهما

 الكلي. 

  .في الشرطيات اكتفاء بما في المطولات (1)وأهمل هذا التقسيم

  

------------------------------------------- 
 :) قوله اب الكلي» ) ر الإيج و على س لب  لس ا دخال  إ في  «وب  ) ما  ئ ا د يس  )ل ، و لة ص ت الم في   ) ما ل يس ك )ل  : ا ن ول ق ك

ئي.  ز لب الج اب الكلي تحقق الس فع الإيج ر ل ب ذ يحص صلة؛ إ نف  الم

ظة ) ف لق ل ن تط لة أ ية المهم الشرط ثال  ا: إن إوم ن كقول صال  في الانف ا(  )إم صال، ولفظة  في الات ا(  ذ و وإ ن ول

ل ن الشمس طا و ن تك د، وإما أ و نهار موج عة فال شمس طال .كانت ال ا  د و وج ار م نه ال ن  و ن لا يك أ ا  إم  عة و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يعني في المختصِ لا في الشرح لما مر في قوله: واعلم..إلخ. 4)



 ]أحكام القضايا[ - البحث الأول: ]في المنطق[   111

 ]أحكام القضايا[
وفيها ثلاثة  ،أخذ في أحكامها (1)غ من الكلام في أقسام القضاياولما فر

عكس النقيض.  :أولها: التناقض. وثانيها: العكس المستوي. وثالثها :مباحث

 عليه فقال:  (2)وقدم التناقض على الآخرين لتوقفهما

  [التناقض]
ض) لٍّ : (3)التناق صدق ك ه من  ت ا م لذ لز ي يث  ضيتين بح ق ال ف  لا اخت

ى  لأخر ا كسكذب  لما كان المراد هنا تناقض القضايا قيد  ((4)وبالع

يخرج وبقية الحد  ،(5)وإلا فإن التناقض يقع بين المفردات ،الاختلاف بالقضيتين

------------------------------------------- 
 :) قوله يه» ) عل ما  قفه و ت ين ل ر على الآخ قض  نا ت م ال قد قض؛ :أي« و نا ت س  على ال في العك أتي  ي ك لأنه س وذل

ع وي و ت ا:المس ضاي عض الق في ب لهم  و ق يض  نق ال ضها كس  ي ق عكس لصدق ن ن و لم ت ك، ،ل رف ذل تع ما س قد  ك ف

يض، نق رفة ال على مع فا  ق و ه. ت ث باح قدم م ا  لذ  ف

إذ الكلام في أحكامها، وأما تناقض المفردات الواقعة في أطراف القضايا « لما كان المراد هنا تناقض القضايا» )قوله(:

 ذكره الشريف في حاشية شرح الشمسية. ،إدراجه في تعريف التناقض هاهنا فلا حاجة إلى عرف بالمقايسة،يف

:) قوله ات» ) د ر المف ين  قع ب قض ي نا ت ن ال إ ا « وإلا ف ضاي ق اف ال ر ئض أط قا ن ن كرو يذ نهم  إ ك ف ا بذل و قد صرح و

ضي  ي ن نق كرو إنهم يذ نسب الأربع ف باحث ال في م ما  ين، وك رف الط ل نقيضي  بدي قيض: ت ن عكس ال في  لهم  و كق

ين تساوي ما.الم ه ير غ ..= و .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي: الحملية والشرطية إلى متصلة اتفاقية ولزومية، وإلى منفصلة عنادية واتفاقية. 4)

يض فظاهر، وأما توقف العكس المستوي فلما يأتي من أنه لو لم يصدق أما توقف عكس النق( 4)

 لصدق نقيضه. 

التناقض من أحكام القضايا ومباحثها المحتاج إلى معرفته لتوقف رد الأشكال الثلاثة الأخيرة ( 2)

إلى الأول على العكس، وتوقف القطع بصحة العكس على إبطال نقيضه، وهو المسمى بقياس 

رف؛ ولهذا قدمه على العكس. وأيضاً لما كان الدليل قد لا يقوم على صدق الخلف كما ستع

المطلوب ابتداء، بل إما على إبطال نقيض المطلوب ويلزمه صدقه، وإما على تحقيق ملزوم صدق 

 المطلوب، وهو ما يكون المطلوب عكسه فيلزم صدقه؛ فلذا احتيج إلى بيان النقيض والعكس. 

د لا حاجة إليه؛ إذ هو مندرج في قوله: من صدق كلٍّ كذب الأخرى؛ زائ« وبالعكس»قوله: ( 2)

لأن المراد من لفظة )كل( وكذا من لفظة )الأخرى( أعم من الأصل والنقيض معاً. نعم، لو قال: 

بحيث يلزم لذاته من صدق هذه القضية كذب الأخرى لاحتاج إلى ذكر قوله: وبالعكس. 

 )شَح شيرازي(.
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لذاته  (3)إذ لا يلزمه ؛والإهمال (2)والتحصيل والحصِ (1)الاختلاف بالعدول
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فإنهم ذكروا أن وهو خلاف ما صرحوا به، ،أن التناقض يجري في المفردات حقيقة #ف وظاهر عبارة المؤل= 
 

ما ذكروه من نقائض أطراف  :[2]ولهذا قال الشريف في حواشي شرح المختصر ،[1]التصورات لا نقائض لها

، قال: ويسمون هذا نقي  ضا  بمعنى السلب مجازا . القضايا بأنهم اعتبروا نسب الأطراف إلى الذات تقييدا  إيجابا  وسلبا 

 لأنه قد يكون بين قضيتين وقد يكون بين مفردين كالسماء والأرض. الاختلاف جنس بعيد؛ وعبارة شرح الشمسية:

إما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل وإما  قيد بالقضيتين؛ [3]واليزدي .فلم يذكر التناقض في المفرد

 يا. لأن الكلام في تناقض القضا

يعني اختلاف القضيتين بكون أحدهما محصلة والأخرى معدولة أو بكون «: بالعدول والتحصيل..إلخ» )قوله(: 

فإنه وإن كان لذات واحدة وضعان أحدهما  هما محصورة والأخرى مهملة فلا يوجب اختلافا  في مفهوم النسبة،احدإ

 [4]لوجودي وتارة بالعدمي، وحكم فيها بالحالتينوجودي كالجماد والآخر عدمي كاللاحيوان وعبر عنها تارة با

 بحكم واحد لم يحصل هنالك قضيتان متخالفتان في المفهوم حقيقة. ذكره الشريف. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسلب ( المعدولة من القضايا ما كان حرف السلب كلا وليس وغيرهما مما يشاركهما في معنى ا4)

جزءاً من أحد جزئيها، إما من الموضوع فقط كقولنا: اللاحي جماد، وتخص بمعدولة الموضوع، 

أو من المحمول فقط كقولنا: الجماد لا عالم، وتخص بمعدولة المحمول، أو من كليهما كقولنا: 

اللاحي لا عالم، وتخص بمعدولة الطرفين. وسميت معدولة لأن حرف السلب موضوع لسلب 

فإذا استعمل في هذا المعنى كان معدولاً عن معناه الأصلي، فسميت هذه القضية التي  النسبة،

هذا الحرف جزء من أحد جزئيها أو من كل منهما معدولة تسمية للكل باسم الجزء. والمحصلة 

أن لا يكون حرف السلب جزءاً من طرفيها سواء كانت موجبة أو سالبة، كقولنا: زيد قائم، زيد 

ووجه التسمية أن حرف السلب إذا لم يكن جزءاً لشيء من طرفيها فكل واحد منها ليس بقائم، 

  (.ªوجودي محصل. )من شَح التقريب لسيدنا أحمد بن الحبشي 

أي: « فلا يحتاج معه»الحصِ نحو: كل إنسان حيوان، والإهمال نحو: الإنسان حيوان. وقوله: ( 4)

 مع قوله: بحيث يلزم..إلخ. 

 لزم.في )أ(: لا ي( 2)

..........................................  
ينظر في هذا مع ما مر لسيلان عند تكلمه على قول ابن الإمام في بحث العلم: بمعنى يقابل غير الثابت من تصور  -[4]

 أو تصديق. )سيدي أحمد بن محمد ح(. 

على وجهين: أحدهما: أن يعتبر نسبة لفظ حاشية الشريف: وما ذكره المنطقيون من نقائض أطراف القضايا ف -[4]

الأطراف إلى الذات تقييداً إيجابياً أو سلبياً، ويسمون هذا نقيضاً بمعنى السلب. وثانيهما: أن يلاحظ مفهوماتها من 

حيث هي هي ويجعل معنى حرف السلب مضموماً إليها صائراً معها شيئاً واحداً، ويسمونه نقيضاً بمعنى العدول، 

 لى التأويل.وكلاهما مجاز ع

عطف على شَح الشمسية. اهـ الظاهر أن قوله: واليزدي ابتداء كلام. )سيدي أحمد(. لكن يلزم على هذا أن يكون  -[2]

إما لأن التناقض..إلخ من كلام المحشي كما يتبادر إلى الفهم، وليس كذلك، بل ذلك كلام اليزدي إلى آخر القولة، 

 متوجه. )من خط ولده سيدي عبدالكريم بن أحمد. ح(. فالعطف على قوله: وعبارة شَح الشمسية

 (.ح)عبارة الشريف: وحكم عليها في الحالتين.  -[2] 
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 ؛لسلبفلا يحتاج معه إلى التقييد بالإيجاب وا .من صدق أحدهما كذب الأخرى

  .إذ لا يكون الاختلاف الذي هذا شأنه إلا به

معه من صدق كلٍّ كذب الأخرى  يخرج الاختلاف الذي يلزم «لذاته» :وقوله

زيد ليس بناطق، فإن  ،زيد إنسان :مثل ،(1)بل بواسطة ،من غير نظر إلى ذاته

 أن كل ناطق إنسان.  :صدق إحداهما وكذب الأخرى بواسطة

ولا شيء من الإنسان  ،: كل إنسان حيوانمادة نحو (2)أو بخصوص

وبعض الإنسان ليس بحيوان، فإن  ،ونحو: بعض الإنسان حيوان ،بحيوان

الاختلاف بين الكليتين  (3)الصدق والكذب لخصوص المادة لا لذات

ولا شيء من  ،نحو: كل حيوان إنسان ،(4)فإن الكليتين قد تكذبان ،والجزئيتين

وبعض  ،صدقان نحو: بعض الحيوان إنسانتد والجزئيتين ق ،الحيوان إنسان

 الحيوان ليس بإنسان. 

يخرج الاختلاف الواقع  «يلزم لذاته من صدق كلٍّ كذب الأخرى» :فقوله

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ين. ت ي ل ن الك إ ين« ف ت ي ل الك ن  إ ف ا   ض أي ب و ا و ص ية [1]ال ث ي يد الح ق من  ر  ذك ج ما  ن خرو إ خ، ف -..إل

..إلخ م ز ل يث ي ح وله: ب ق ني  ع في الج -أ الصدق  ين و ت ي ل في الك ذب  ل الك ين.لأج يت ئ  ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفي نسخة: بل لواسطة باللام، يعني بواسطة مساواة محمول كل منهما «بل بواسطة»( قوله: 4)

يعني لا لذاته، وفي نسخة: أو لخصوص « أو بخصوص مادة»لمحمول الأخرى. اهـ وقوله: 

 باللام أيضاً. 

 : لخصوص.في )أ، ب(( 4)

أي: بل لأن سلب الأعم من الأخص كاذب. « لا لذات الاختلاف بين الكليتين»قوله: ( 2)

أي: لا لكونهما كليتين كالمثالين الأولين ولا لكونهما جزئيتين « الجزئيتين»)جلال(. وقوله: 

 كالمثالين الأخيرين. 

هما لخصوص المادة لا فعلم أن صدق إحدى الكليتين والجزئيتين المتقدمتين وكذب إحدا( 2)

 لكونهما كليتين أو جزئيتين. 

 .......................................... 

 .)ح عن خط شيخه(انظر في هذا، بل الظاهر أنه تعليل للأول.  -[4]
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فإنه لم يكن الكذب فيهما لازماً في كل مادة  ،بين الموجبة والسالبة الجزئيتين

  .(1)لصدقهما في بعض المواد كما عرفت

يخرج  ،زم لذاته من كذب كلٍّ صدق الأخرىيل :أي «بالعكسو» :وقوله

 ؛لانتفاء لزوم الصدق فيهما ؛بين الموجبة والسالبة الكليتينالواقع الاختلاف 

 لكذبهما في بعض المواد كما عرفت. 

الاتحاد ه  وشرط فلا تختلف النسبة الحكمية لاختلاف في ذات  ()

..................= ............................................. (2)الموضوع

------------------------------------------- 
:) قوله .إلخ» ) ه. ذات م ل ز ل ير « أي ي غ كس  لع يد وبا ق ن  يرازي من أ الش ده  فع به ما أور ند كس ي لع ير ل تفس ا ال هذ

ج إ تا يه.مح  ل

:) قوله ة» ) ي بة الحكم نس تلف ال بة « فلا تخ نس اتحاد ال يس إلا  شرط ل ابي من أن ال الفار ره  ذك إشارة إلى ما 

ات الحكمية، وحد مان ال ث في ال د  الاتحا م  ز ل ها ي د اتحا ؤلف  المعروفة؛ [1]ومع  قال الم ا  لذ تلف  :#ف فلا تخ

ية  بة الحكم نس خ؛لاختلاف ال ..إل وع ات الموض ذ في  في  ذ مع الاختلاف  اختلاف إ ل  الأمور يحص هذه  شيء من 

ية بة الحكم نس وله:  .ال ق وله: «لاختلاف»و لة لق تلف ع  .[2]فلا تخ

:) قوله وع» ) الموض ات  ذ ؤلف« في  د الم ا ظ  # ز ات»لف هو  «ذ ين  ت ي القض قض  نا في ت ط  شر ل ا ن  لى أ إشارة إ

ما؛ في لفظه المحمول لا  وع أو  الموض ات  ذ في  ما  ه د ظ اتحا لف في ال دهما  اتحا ط  تر اش و  ذ ل ا ل إ هذ ن  ا إنسا د هذ ور

ن ضا ي ما نق إنه شر ف ب يس ب ظ، [3]ل لف في ال ما  ذكر ذلك شراح كلام ابن الحاجب ما خلا صاحب  مع اختلافه

الاتحاد اللفظي والمعنوي شرط في تحقق  فمنهم من قال: في شرائط التناقض،الناس الجواهر فإنه قال: اختلف 

..=إنسان زيد ليس ببشر نقيضان، ولا نسلم أن مثل: زيد وعليه المحققون، قال: التناقض، .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في المثالين المتقدمين. 4)

زائد لا حاجة إليه، لكن فيه قد يقال: إذا كانا « وبالعكس»)*( إشارة إلى دفع ما قيل من أن قوله: 

..إلخ؛ إذ لا يصدق على واحدة منهما أنها صادقة،  كاذبتين معاً فقد أخرجهما قوله: من صدق كلٍّ

سوى كشف ما يكون التناقض عليه في نفس الأمر من غير « وبالعكس»فحينئذ لا فائدة لقوله: 

 إفادة احتراز. )شيخنا(.

فالمعتبر ذات الموضوع والمحمول لا لفظهما؛ لأن قولنا: زيد إنسان، زيد ليس ببشر تناقض؛ ( 4)

 خلافاً لما في الجواهر. 
..........................................  

 بل في جميع الوحدات المعتبرة في تحقيق التناقض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. )إسماعيل بن محمد ح(. -[4]

 .)ح عن خط شيخه(بل هو علة للمنفي، وهو اختلاف النسبة لا للنفي.  -[4]

  (.ح)ينافي ما بنى عليه المؤلف في قوله: زيد إنسان زيد ليس بناطق. كون هذين نقيضين  -[2]
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أو  (5)أو مكان (4)أو جزء أو زمان (3)أو كل (2)أو في شَط (1)أو المحمول

  .(9)أو غير ذلك (8)أو فعل (7)أو قوة (6)إضافة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ومنهم من اقتصر على الاتحاد المعنوي سواء تحقق الاتحاد اللفظي أو لم يتحقق. وفي المرآة مثل كلام الشراح إلا أنه = 

 [2]ض، فإن ذات الموضوعوإلا لم يكن بين الكلية والجزئية تناق [1]قال: المراد الاتحاد في خصوصية ذات الموضوع

جميع الأفراد في الكلية وبعضها في الجزئية وهما مختلفان، وما في المرآة هو كما في شرح الشمسية. قال في المرآة: وهذه 

 فلا بد من اعتبار شرط آخر وهو الاختلاف في الكم.  ،ولا تناقض [3]الوحدة حاصلة في الجزئيتين

ما  [4]فينظر إن شاء الله تعالى #اعتبروا ثمان وحدات وقد ذكرها المؤلف المشهور أنهم « أو غير ذلك» )قوله(:

 ولعله في نقيض الموجهات. ،ذلك الغير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كقولنا: زيد قائم، زيد ليس بضاحك. ( 4)

يس بمفرق للبصِ، أي: بشرط كقولنا: الجسم مفرق للبصِ، أي: بشرط كونه أبيض، الجسم ل( 4)

 كونه أسود. 

 كقولنا: بني تميم يحملون الصخرة، أي: كلهم، بني تميم لا يحملون الصخرة، أي: بعضهم. ( 2)

 كقولنا: زيد نائم، أي: ليلاً، زيد ليس بنائم، أي: نهاراً. ( 2)

 كقولنا: زيد جالس، أي: في الدار، زيد ليس بجالس، أي: في السوق. ( 5)

 لنا: زيد أب، أي: لعمرو، زيد ليس بأب، أي: لبكر. كقو( 4)

 كقولنا: الخمر في الدن مسكر، أي: بالقوة، الخمر ليس بمسكر، أي: بالفعل. ( 1)

هذه الثمان الوحدات المشهورة بجعل الكل والجزء وحدة، والقوة والفعل وحدة أيضاً، وقد ( 1)

 جمعها بعضهم بقوله: 

 كــــــــل إضــــــــافة وشَط فعــــــــل 
 

 ومكـــــان حمـــــل وضـــــع ووقـــــت 
 

 

 

 مثل الاتحاد آلة وحالاً وتمييزاً ومفعولاً به، وله، ومعه، ومطلقاً نوعياً أو عددياً. )فصول البدائع(.( 1)
 .......................................... 

)إملاء المراد بخصوصية ذات الموضوع ملاحظة نفس الموضوع وماهيته من غير نظر إلى وصف الكلية والبعضية.  -[4]

 ح عن خط شيخه(. 

 لأن مجرد السور لا يفيد الخصوصية. )منه ح(. -]*[

 يعني مع ملاحظة السور. )منه ح(. -[4]

ينظر في حصول الوحدة في الجزئيتين؛ لأنه قد اشترط الاتحاد في المعنى، ومعنى الموضوع في كل من الجزئيتين غير  -[2]

ض الحيوان ليس بإنسان؛ إذ بعض الحيوان المثبت له الإنسانية في معنى الآخر، كقولنا: بعض الحيوان إنسان وبع

الأولى غير البعض المنفية عنه في السالبة. )إملاء ح من خط شيخه(. قد دفع هذا في حاشية السعد وفي القطب فتأمل 

 فيهما إن شاء الله تعالى. )ح من خط شيخه(.
ي متأخري المناطقة على حصِ الوحدات في الثمان، قال: بل بل هو إشارة إلى دفع النقض الذي أورده بعض محقق -[2]

 أي: مثل زيد كاتب، ومن شَط التناقض الاتحاد في الآلة والفاعل والمفعول ونحو ذلك وإلا لم يتحقق التناقض،

بكراً، ولهذا  أي: عمراً، زيد ليس بضارب، بالقلم الواسطي، زيد ليس بكاتب أي بالقلم الهندي، زيد ضارب أي:

كثير من المتأخرين إلى مذهب الفارابي من الاقتصار على وحدة النسبة الحكمية لاستلزامها تحقق جميع  ذهب

 (.سيدي إسماعيل بن محمد بن إسحاق. ح)الوحدات عند تحققها. 
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كم  إن كانتا  (1)وهو الكلية والجزئية فيشترط اختلافهما فيه ()إلا في ال

 محصورتين. 

وهي الضرورة  ((2)والجهة)وهو الإيجاب والسلب  ()الكيفإلا في ()و

 في المحصورتين والمخصوصتين.  (3)والإمكان والدوام والإطلاق ونحوها

------------------------------------------- 
 :) قوله تا» ) ن  أي:« إن كان تا ي ين»القض ين. أي: «محصورت ت ي خص ين ولا ش ت ل تين لا مهم ي ئ ز أو ج ين  ت ي ل  ك

:) قوله الموضوع، أي: «والجهة» ) لى  ول إ المحم بة  نس تة  جهة  هي ثاب تي  ية ال يف لك ا هي  بة و نس ل ،ل ر لأم ا  في نفس 

ما، يره غ م و ا رة والدو ية كالضرو يف يفة بك تك ن م و ن تك قع لا بد من أ وا في ال بة  نس ن ال ك أ لت  وذل ا حص ذ ثم إ

في ها  د و وج ريد  ا أ ذ ا، ثم إ ه ير غ ية أو  يف ك الك ل ين ت ع هي إما  ية  يف لها ك بر  ت ع ا ل  العق ند  بارة  ع ع لها  د  ظ أور لف ال

ل؛ العق ند  ع برة  ت المع ية  يف ك الك ل على ت ية تدل  ل العق صور  اء ال ظ بإز فا الأل ذ   .إ

ؤلف  ت، #فالم وجها ط الم ئ لى بسا .إلخ إ رة. لضرو ا هي  وله: و ن؛ أشار بق ما هي ث تي  و هذه الأربع ال ن  لأ

عام لقة  م: مط قسا رة أربعة أ يدة بالضرو المق ن  يها؛ لأ ل ع لت  شتم ا قد  ؤلف  ها الم ر ، ذك مة عا شروطة  ة، وم

لقة.  مط شرة  ت ن لقة، وم ية مط ت ق  وو

ن: ما قس م  ا يدة بالدو المق ر و ائمة والع هي: الد احدفو قسم و م  العا ن  مكا الإ يدة ب المق العامة، و ة  ،ية  ن الممك هي  و

:  العامة، ف المؤل ول  ه. فق ؤخذ من موضع ئها ي ما أس تها ب ي يه تسم تها وتوج ل ث ن أم يا وب امة،  لقة الع المط نة  ام ث وال

إشا ها  و ح ع،ون يه هذه الأرب عل لت  اشتم لى ما  ات، رة إ ب رك لى الم إشارة إ ن  و ن تك لى أ ع، والأو ب هي س يق  و وتحق

م، قا الم يق ب ل ية لا ي تسم ن وجه ال يا قسامها وب ط. أ ئ بسا في ال كور  و مذ ه  و

:) قوله ين» ) خصوصت ين والم حصورت الجهة،« في الم في  ين  ت ي القض يد لاختلاف  ا ق ما  هذ تلافه ط اخ تر ني أنه يش يع

،في الجهة  ين ت وص ص أو مخ ية  ئ ز أو ج ية  ل ين بك ورت ص ا مح ت ان ء ك ا و ا  س ق ل ين. أي: مط ت ي خص  ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لأن الموضوع حيث يكون أعم تكذب الكليتان وتصدق الجزئيتان كالمثالين اللذين مرا. 4)

 )جلال(.

يتناقضا؛ لكذب الضروريتين في مادة الإمكان، كقولنا: كل قوله: والجهة لأنهما لو اتحدا فيها لم ( 4)

إنسان كاتب بالضرورة وليس كل إنسان كاتباً بالضرورة، فإنهما يكذبان؛ لأن إيجاب الكتابة 

لشيء من أفراد الإنسان ليس بضروري ولا سلبها عنه، وصدق الممكنتين فيها، كقولنا: كل 

 بالإمكان. )شَح الشيرازي(. إنسان كاتب بالإمكان وليس كل إنسان كاتباً 

واشتراط الاختلاف في الجهة لأن القضيتين في مادة الإمكان تكذبان معاً ضروريتين؛ لأن  )*(

المتحقق هو الإمكان فحسب، ويصدقان معاً مُكنتين نحو: بالضرورة أو الإمكان كل إنسان 

 كاتب، وبعض الإنسان ليس بكاتب. )جلال(.

 مة الحينية الممكنة، والنقيض للعرفية العامة الحينية المطلقة. والنقيض للمشروطة العا( 2)
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ض كل ه)شيء من ذلك  ()فنقي ومقابل الإيجاب الكلي السلب  ((1)مقابل

والضرورة الذاتية يقابلها  ،ومقابل السلب الكلي الإيجاب الجزئي ،الجزئي

 لعام، وهكذا سائر الجهات. والدوام الذاتي يقابله الإطلاق ا ،الإمكان العام

  
------------------------------------------- 

:) قوله له» ) قاب يض كل م نق يضه« ف يض نق نق في أخذ ال يد كاف  ا الق هذ ية: و مس ح الش في شر تى  ،[1]قال  ن إح

فع  ضها ر ي ن نق و ية يك قض ل  ك ك ل ضية،ت ك، الق يس كذل ضها أنه ل ي نق رة ف ان بالضرو و ي ن ح نا: كل إنسا ل ق ذا  إ  ف

في س ك  ا،وكذل ضاي ر الق ئ ا رفع ا ذ ين  تلكن إ ل مع م محص و لها مفه ية  قض عها  ن نفس رف و ما يك رب ية ف ند القض ع

ل  برة،العق ت المع ا   من القضايا  اوي ا  مس ان لازم ما ك العقل  [2]ورب ند  ع م محصل  و ا، له مفه ضاي ك من الق أخذ ذل ف

، ا  وز يض تج ق ن ال اسم  يه  ل ع لق  أط م و ن اللاز ع لة  ات محص وم ئض القضايا مفه قا ن حصل ل ل،ف العق ما  د  وإن

ات  وم المفه ك  ل لت ت ليحص ما الإج لقدر  تف با م [3]ولم يك لها في الأحكا ما تع اس ل  ي تسه يض ل نق  . [4]في أخذ ال

:) قوله ئي» ) ز لب الج اب الكلي الس ل الإيج قاب .« وم بة ية السال ئ ز بة الج الموج ية  ل يض الك نق  ف

:) قوله ئي» ) ز اب الج لب الكلي الإيج ل الس قاب ية « وم ل بة الك يض السال نق ئية.ف ز بة الج وج  الم

:) قوله ية» ) ذات ية ال العامة« والضرور لقة  لمط ا هي  . ،[5]و امة شروطة الع ية الم ذات يد ال ج بق ر خ ت  ف

:) قوله م» ) العا ن  لها الإمكا قاب لف،« ي خا الجانب الم عن  رة  لب الضرو ة  لأنه س ات الضرور ب ن إث في أ اء  ولا خف

ن ضا ق نا ت ما ي ك الجانب م بها في ذل ل خالف وس الجانب الم ح ،في  لا ن ضه:  ي رة، نق ان بالضرو و ي ن ح و: كل إنسا

م. عا ن ال ن بالإمكا ا و ي ح ن ب نسا  شيء من الإ

:) قوله اتي» ) م الذ ا م « والدو ا د ية ما  القض في  م  ا ن يحكم بالدو و أ ه ات.او  لذ

:) قوله م» ) العا له الإطلاق  قاب في « ي لب  يه الس اف ن بة ي الموج ائمة  م الد و و مفه ه ات و ق ل الأو في ك اب  ن الإيج لأ

ت، قا ، بعض الأو ما  ئ ا د رك  ح ت ك م ل ف ل  : ك و ح ل ن رك بالفع ح ت ك بم ل ضه: لا شيء من الف ي  .[6]نق

:) قوله ات» ) ئر الجه ا سا ،« وهكذ نة الممك ية  ن ي الح ا  ضه ي ق مة ن ا الع شروطة  ثلا  الم ب  م ل يها بس تي حكم ف هي ال و

خالف، نب الم الجا من  صف  و حسب ال رة ب ا: الضرو ن نب كقول ت الج ا ذ ل من به  في  [7]ك ل  يسع ن  يمكن أ

ق ا  بعض أو وب ن ه مج ون ت ك ري، ،ا بضرو يس  الاتصاف ل ن  يا عض أح في ب نه  ع السعال  لب  ن س ها أ نا  فمع

ا: ن قول ضها  ي نق ، ف ا  ب و ن م مج ا د ا  ل م يسع نب لا  الج ت  ا ذ ه  من ب عض  رة ب الضرو م، ب قا يه الم تض ن ما يق يا ا ب  هذ

هذا الفن. ط  ئ في بسا كور  ات مذ ب رك ط والم ئ بسا من ال ات  الموجه قي  ئض با قا يق ن  وتحق
............ .............................. 

 عبارة شَح الشمسية: وهذا القدر كاف في أخذ النقيض لقضية قضية حتى إن..إلخ. اهـ ح  -[4]

 كما في نقائض بعض الموجهات فليراجع. اهـ ح  -[4]

 وهو نقيض كل شيء رفعه. )دسوقي(.  -[2]

الأحكام أي: في تحصيل الأحكام من العكس وعكس النقيض وكذا يسهل استعمالها أي: المفهومات، أي: ذاتها. وقوله: في  -[2]

 في قياس الخلف. )دسوقي(. 

 الظاهر الضرورية المطلقة. اهـ ح. -[5]

 صوابه: بعض الفلك ليصح التناقض؛ إذ لا تناقض بين الكليتين بالذات. )ح(. -[4]

كما هو المفروض فيقال مثلًا كل من به ذات الجنب يسعل  الأولى أن تجعل المشروطة العامة أصلًا والحينية الممكنة نقيضاً  -[1]

فقد عكس،  ªبالضرورة ما دام مجنوباً فنقيضها بعض من به ذات الجنب لا يسعل حين هو مجنوب بالإمكان، وأما القاضي 

 لاء ح(. وأيضاً جعل جهة الإمكان محمولاً في قوله: كل من به ذات الجنب يمكن أن يسعل..إلخ فتأمل والله أعلم. )إم

 لا يشوش هذا في تمثيله هنا مع الاتفاق في الكم فلا مشاحة؛ إذ المقصود معرفة الموجهات. )ح(. -]*[
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 [العكس المستوي]
كس المستوي( ة )ويسمى العكس المستقيم أيضاً  )الع في القضي ل طر تبدي

الصدق والكيف اء  على القضية الحاصلة  :يطلق على معنيين :. العكس(مع بق

أن يجعل كل واحد  :ومعنى تبديل الطرفين .(1)وعلى نفس التبديل ،من التبديل

  .محمولاً والمحمول موضوعاً  (2)فيصير الموضوع ،رمنهما بدل الآخ

فخرج  ،لزوم صدق العكس لصدق الأصل «مع بقاء الصدق» :والمراد بقوله

كل ناطق  :نحو قولنا ،دون اللزوم (3)ما صدق مع الأصل بحسب الاتفاق

وإنما اعتبر لأن العكس لازم  .(4)كل إنسان ناطق :إنسان بالنسبة إلى قولنا

  .صدق الملزوم بدون اللازم (5)ويمتنع ،للأصل

------------------------------------------- 
  ذكره في حاشية شرح الشمسية.  ،سمي مستويا  لتساوي القضية وعكسها في الصدق والكيفية« العكس المستوي» )قوله(: 

ولم يرد أن الأصل  رض صدقه لزم صدق العكس معه،يكون الأصل بحيث لو ف أي:« مع بقاء الصدق» )قوله(:

 والعكس يكونان صادقين في الواقع.

نحو: كل إنسان حيوان، وسيأتي فإنه لا  [1]وهو فيما كان المحمول أعم« بحسب الاتفاق دون اللزوم» )قوله(:

 ينعكس إلى قولنا: كل حيوان إنسان.

لأن العكس لازم للقضية أنه إذا كان لازما   رد على قولهم:قد أو« ويمتنع..إلخ لأن العكس لازم للأصل،» )قوله(:

 لها فلم لم تنعكس السالبة الجزئية. 

بأن العكس مقول بالاشتراك على معنيين: أحدهما: ما حصل بالتبديل من قضية  [2]وأجاب بعض المحققين

 وهذا هو المراد المتعارف في الفن.  صادقة،

وإذا كان معنى العكس هنا هو ما  وهذا المعنى لا وجه للتعريف به، نى المصدري،أعني المع والثاني هو التبديل نفسه،

العكس لازم للقضية أن كل  إذ يصير معنى قولهم: فلا يرد النقض المذكور؛ ،[3]يحصل بالتبديل من قضية صادقة

ا قضية صادقة فما لم يحصل من تبديل طرفيه قضية حصل من تبديل طرفيها قضية صادقة فذلك الحاصل لازم لها،

لازم للقضية إلى قوله: لازم للأصل  عدل عن قولهم: #كالسالبة الجزئية لا لازم لها فلا إشكال، ولعل المؤلف 

 إذ اتصاف القضية بالأصالة بعد وجود قضية صادقة تكون لازمة لها.  لدفع هذا الإيراد فتأمل؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فهم من شَح المطالع ومن كلام السيد في حاشية شَح المختصِ أن إطلاقه على القضية 4)

 بالتجوز. )حاشية شَح الشمسية(.

 قوله: فيصير الموضوع محمولاً أو المقدم تالياً والعكس. ( 4)

 فلا يكون من العكس؛ لأن صدقه بحسب الاتفاق، يعني بخصوصية المادة كما سبق. ( 2)

 ون هذا عكس كل ناطق إنسان؛ لأن صدقه على جهة الاتفاق. فلا يك( 2)

 هو العكس. « بدون اللازم»هو الأصل، وقوله: « ويمتنع صدق الملزوم»قوله: ( 5)
..........................................  

 .)ح عن خط شيخه( أي: عدم لزوم الصدق المعبر عنه بقوله: دون اللزوم.« وهو فيما كان المحمول أعم»قوله:  -[4]

 هو الجلال في شَح التهذيب. )ح(. -[4]

 وهذا وإن كان مجازاً في أصل استعماله كما ذكره في حواشي شَح المختصِ لكنه صار الآن حقيقة. )منه ح(. -[2]
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 الملزوم دون اللازم.  (1)كذبولم يعتبر بقاء الكذب لجواز 

وإن كان  ،والمراد ببقاء الكيف أن الأصل إن كان موجباً كان العكس موجباً 

 :وقولنا ،السلب (2)وذلك لأن قولنا: كل إنسان ناطق لا يلزمه ،سالباً كان سالباً 

 يلزمه الإيجاب. لا شيء من الإنسان بحجر لا 

الموجبة كس  ئيةكلية كانت أو جزئية  ()فع ولا تنعكس  ()موجبة جز

ولا يجوز حمل  ،لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع ؛(3)الكلية كنفسها

 :نعكس إلى قولنافلا ي ،نحو: كل إنسان حيوان ،الأخص على كل أفراد الأعم

------------------------------------------- 
 :) قوله م» ) ن اللاز دو م  ذب الملزو واز ك عكسه« لج ذب مع صدق  ن كا ان إنسا و ي ل ح ا: ك ن قول ن  إ و  ،ف ه و

ا: ن ن.بعض الإ قول ا و ي ن ح  نسا

:) قوله اب» ) زمه الإيج ل كس؛« لا ي الع ب وب لسال ا عن  الموجب  خلف  ت قد ي ذ  ن  إ لإنسا ا ا: لا شيء من  ن قول ن  إ ف

، ا  ب وج ه م كس ع دق  ص رس لا ي ف ن، ب نسا فرس إ بعض ال ني  ع يف. أ في الك افق  و و الم ه ط  ب نض م الم  فاللاز

:) قوله عم» ) اد الأ ر أف ا« على كل  و  ح لة ن عن المهم تراز  ل اح ما أتى بك نإن ن إنسا ا و ي ص  ،لح الأخ ل  جوز حم ي ف

عم.  ورته صورة الأ ا ص على م يه   ف

د؛ ا و يع الم في جم يها  سها إل انعكا م  عد بت  احدة ث دة و في ما ية  ل لى الك بة إ الموج انعكاس  عدم  بت  ذا ث لم أنه إ ع ا  و

، ا  ي ل ا  ك وم ز ا  ل ن لازم و ن لا يك أ ية  ض ق ال اس  انعك م  د ع نى  ن مع ين لأ تب ك لا ي ة [1]وذل د في ما صوله  د ح ر ج  بم

ن ها ر لى ب ج إ تا ل يح احدة ب د.  [2]و ا يع المو على جم بق   منط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي نسخة: دون، بدون باء، وفي شَح التهذيب « لجواز كذب الملزوم بدون اللازم»( قوله: 4)

نسان حيوان. اهـ والقطب: فإن قولنا: كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو: بعض الإ

 فقد صدق اللازم بدون الملزوم. 

 أي: في حال العكس، وكذا قوله: لا يلزمه الإيجاب. « لا يلزمه السلب»قوله: ( 4)

 أي: موجبة كلية؛ لأنه لا يجوز حمل الأخص على الأعم. ( 2)

..........................................  

انعكاس القضية أنه يلزمها العكس لزوماً كلياً، فلا يتبين ذلك بصدق  لفظ شَح الشمسية: واعلم أن معنى -[4]

العكس معها في مادة واحدة، بل يحتاج إلى برهان ينطبق على جميع المواد. ومعنى عدم انعكاسها أنه ليس يلزمها 

في شيء من المواد؛ العكس لزوماً كلياً، فيتضح ذلك بالتخلف في مادة واحدة، فإنه لو لزمها لزوماً كلياً لم يتخلف 

 فلهذا اكتفي في بيان عدم الانعكاس بمادة واحدة دون الانعكاس. 

 إذ القواعد المنطقية كلية. )ح(. -[4]
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 ،وإلا لصدق نقيضه ،بعض الحيوان إنسان :نعكس إلىوي ،كل حيوان إنسان

 كل إنسان حيوان :وتضمه إلى الأصل وهو ،لا شيء من الحيوان بإنسان :وهو

وهو  ،ينتج: لا شيء من الإنسان بإنسان (1)فتجعله كبرى والأصل صغرى

  .سلب الشيء عن نفسه

فسهاعكس ()و لية كن الك البة  لأنه إذا صدق سلب  ؛سالبة كلية ()الس

الموضوع صدق سلب الموضوع عن كل فرد من المحمول عن كل فرد من أفراد 

إذ لو ثبت الموضوع لفرد من أفراد المحمول حصل الملاقاة بين  ؛أفراد المحمول

والملاقاة تصحح الموجبة الجزئية من  ،الموضوع والمحمول في ذلك الفرد

لا  :فينعكس .وصدقها من الطرفين ينافي السالبة الكلية من أحدهما ،الطرفين

فبعض الفرس  :وإلا ،لا شيء من الفرس بإنسان :ان بفرس إلىشيء من الإنس

 هذا خلف.  ،بعض الإنسان فرس :نعكس إلىوي ،(2)إنسان

وهو  ،بعض الفرس ليس بفرس :ينتج (3)أو تجعلها صغرى للأصل

------------------------------------------- 
 :) قوله له» ) جع ت ن. :أي« ف إنسا ن ب ا و ي الح  لا شيء من 

:) قوله تج» ) ن .« ي ول ل الأ لشك ا اني من  ث الضرب ال ني من   يع

:) قوله ن» ) فرس إنسا بعض ال ه،وإلا ص أي:« وإلا ف يض . دق نق ن فرس إنسا ل ا و: بعض  ه  و

:) قوله لها» ) . أي:« أو تجع ن فرس إنسا  بعض ال

:) قوله ل» ) رى للأص .« صغ فرس ن ب نسا و: لا شيء من الإ ه  و

:) قوله تج» ) ن .« ي ل الأول شك بع من ال ا ر الضرب ال ني من   يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بإنسان، ينتج ما ذكره المؤلف؛  ( فيكون التقدير هكذا:4)

 لأن النتيجة تتبع الأخس، وهو النفي هنا. 

)*( وإنما كانت النتيجة هكذا لأنها تكون من الأخس، والنفي أخس من الإثبات، وكذا إذا كانت إحدى 

 ؛ لأن الجزء أخس من الكل. القضيتين جزئية والأخرى كلية فإنها تكون من الأخس، وهي الجزئية

 أي: لو لم تنعكس السالبة الكلية كنفسها بل انعكست موجبة جزئية. ( 4)

ويكون التقدير: بعض الفرس إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس، ينتج ما ذكره المؤلف، ( 2)

 وأخذت النتيجة من الأخس، وهو النفي والجزئية. 
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 الشيء عن نفسه.  سلب

البة) ئية الس كس للجز ع  ،إذ لو صح لصدق كلما صدق الأصل ((1)ولا 

ق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقاً من فإنها تصد ،وليس كذلك

بين موضوعها ومحمولها  (3)وإن صدق في قضية ،ولا يصدق عكسها(2)محمولها

 تباين كلي أو عموم من وجه. 

  

------------------------------------------- 
فيكون  والهيئة منتجة، لأن الأصل صادق، محال منشؤه نقيض العكس؛وهو  «وهو سلب الشيء عن نفسه» )قوله(: 

، نقيض العكس باطلا ،  وهو المطلوب.  فيكون العكس حقا 

 يعني لا عكس لها لا كلية ولا جزئية.« ولا عكس للجزئية السالبة» )قوله(:

حينئذ يصح سلب الأخص عن و «فإنها تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقا  من محمولها» )قوله(:

لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص، مثلا  يصدق: بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق:  بعض الأعم،

 وهو محال. بعض الإنسان ليس بحيوان؛ إذ لو صدق للزم انتفاء العام عن الخاص،

،« تباين كلي» )قوله(:  وهو: بعض الحجر ليس بإنسان. مثلا  يصدق بعض الإنسان ليس بحجر ويصدق عكسه أيضا 

 نحو بعض الإنسان ليس بأبيض فإنه يصدق عكسه نحو: بعض الأبيض ليس بإنسان.« أو عموم من وجه» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاء الصدق ( نحو: بعض الحيوان ليس بإنسان، وقوله: إذ لو صح لصدق..إلخ، أي: لأنه يعتبر ب4)

 في العكس كما مر. 

نحو: ليس بعض الحيوان إنساناً، ولا يصدق عكسه نحو: ليس بعض الإنسان بحيوان؛ لصدق ( 4)

 نقيضه، وهو: كل إنسان حيوان، وإلا لوجد الكل بدون الجزء، وهو محال. )شَح مطلع(.

 بة. فعلى جهة الاتفاق والندرة فلا يعتد به حتى يلزم أن تعكس الجزئية سال( 2)
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 ]عكس النقيض[
ض: ) النقي كس  الصدق والكيفع بقاء  الطرفين مع  يل نقيضي   (تبد

د من تبديل نقيضي الطرفين والمرا .أيضاً  (1)عكس النقيض يطلق على المعنيين

كأنك  ،بنقيضه (2)جعل كل من نقيضي الطرفين مكان الطرف الآخر بعد تبديله

والمراد  ثم بدلت كلًا من النقيضين بالآخر. (3)جعلت مكان كل طرف نقيضه

 من بقاء الصدق والكيف ما عرفت في تعريف العكس المستوي. 

ات الموجب كم  في عكس النقيض  :يأ ()هناكلية كانت أو جزئية  ()وح
------------------------------------------- 

 :) قوله يض» ) نق ل،« عكس ال الأص في  ر يض ط عكس نق ه. أي  ت رف ع نهما فقد  عي عكس  يض  لا  نق ولعكس ال

ؤلف  ره الم ذك ما  اء ب قدم رفه ال ع رين،  تأخ اء والم قدم ل ن ل فا ري لى  ،#تع اء الله تعا ن ش رين إ تأخ ريف الم أتي تع ي وس

ؤلف  الم م  في كلا ا   ب ري  .#ق

:) قوله الط» ) ن  ين مكا ف ر الط يضي  ل من نق ل ك رجع ، «رف الآخ ثاني ين ال ع ن  يض الأول مكا نق ل  ن يجع أ  ب

ين الأول. ع ن  مكا ثاني  يض ال بارة ونق لع ا صور  ق بعضهم: ولا يخفى  نى، [1]قال  المع ا  هذ دية  أ في  عن ت ر  نظ وي

قوله ئدة  له. :[2]فا بدي  بعد ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والمراد هنا هو التبديل. 4)

في بعض الحواشي: لا يحتاج إليه؛ لأنه قد دخل في قوله: )جعل كل من نقيضي الطرفين مكان ( 4)

 الآخر(. اهـ وانظر ما في الهامش على سيلان. 

قوله: كأنك جعلت مكان كل طرف نقيضه، وهذا هو المناقضة، وقوله: ثم بدلت..إلخ، وهذا ( 2)

 هو العكس. 
..........................................  

لا قصور في عبارة المؤلف #؛ لأن مراده أن التبديل بين النقيضين؛ بدليل قوله: مكان الطرف الآخر بعد تبديله  -[4]

بنقيضه، وقوله: كأنك جعلت..إلخ، لا ما فسره به المحشي من جعل نقيض الأول مكان عين الثاني والعكس. 

يعود إلى « بعد تبديله»لا وجه للتنظير؛ إذ الضمير في قوله: « هوينظر في فائدة قوله: بعد تبديل» وقول المحشي:

 الطرف الآخر، فليس بمستدرك، فتأمل. )إملاء ح عن خط شيخه(. 

لعل فائدته التنبيه على تأخر جعل النقيض مكان الطرف عن التبديل، يدل عليه ما بعده: كأنك جعلت..إلخ.  -[4]

 )حسن مغربي(. 

ائدته الإشارة إلى بيان وجه التسمية، وذلك بإفادة تقديم اعتبار التناقض على العكس، ولفظ حاشية: لعله يقال: ف

« بعد تبديله»لفائدة  ªبأن يلاحظ أولاً حصول نقيضي الطرفين ثم العكس، بأن يوقع عليهما، ولعدم تنبه المحشي 

الأول..إلخ، وكان قصِت عبارته عن بيان مراد الشارح قدس سره وحل عبارته حيث قال: بأن يجعل نقيض 

الصواب أن يقول: بأن يجعل نقيض الأول مكان نقيض الثاني ونقيض الثاني مكان نقيض الأول، وقد بين الشارح 

 هذا المعنى أتم بيان بقوله: كأنك جعلت..إلخ، فخفاؤه على المحشي عجيب. )سيدي إسماعيل بن محمد ح(.
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ةمثل  م  ب ث  ال السو م  فالموجبة الكلية تنعكس  ،في العكس المستوي :أي ()حك

 :(1)وإلا ،كل لا حيوان لا إنسان :كل إنسان حيوان إلى :مثلًا ينعكس ،كنفسها

 ،(3)بعض لا حيوان إنسان :، ويستلزم(2)فبعض لا حيوان ليس لا إنسان

------------------------------------------- 
 لأنها سلب جزئي، إلا صدق نقيضه وهو هذه القضية؛و :أي« وإلا فبعض لا حيوان ليس لا إنسان» )قوله(: 

 والسلب الجزئي نقيض الإيجاب الكلي.

أعني بعض لا حيوان -فإن قلت ما وجه هذا الاستلزام مع أن هذه القضية « بعض لا حيوان إنسان» )قوله(:

ولا  -لسالبة الجزئيةإذ لا عكس ل-ليس نقيضا  لقولنا: بعض لا حيوان ليس لا إنسان ولا عكسا  مستويا   -إنسان

وهو ملخص  عكس نقيض. قلنا: تحقيق المقام يعرف بنقل حاصل ما ذكره بعض المحققين من شراح التهذيب،

نقيضا  على قاعدة -أعني بعض لا حيوان إنسان-ما في شرح الشمسية. وبيانه أن بعض المناطقة جعل هذا 

وهو بعض لا حيوان  لصدق نقيضه، -لا إنسان وهو: كل لا حيوان-فقال: لو لم يصدق هذا العكس  القدماء،

وينعكس بالمستوي إلى آخر ما ذكره المؤلف، فقال المتأخرون من المناطقة: لا نسلم أنه لو لم يصدق  إنسان،

غاية الأمر أنه يلزم من عدم  وهو: بعض لا حيوان إنسان؛ إذ ليس بنقيض له، العكس المذكور لصدق نقيضه،

 بعض لا حيوان ليس لا إنسان؛ لأن الإيجاب الكلي نقيضه السلب الجزئي، ولنا:صدق العكس المذكور صدق ق

لأن ليس بعض لا حيوان لا إنسان سالبة  ؛ولا يلزم من صدق هذا النقيض صدق: بعض لا حيوان إنسان

 [2]أعم من الموجبة [1]وبعض لا حيوان إنسان موجبة محصلة المحمول والسالبة المعدولة معدولة المحمول،

 ....................................................................................................=حصلة،الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أي: لو لم تنعكس كنفسها بل جزئية صدق نقيضه، وهو: بعض لا حيوان..إلخ؛ لأن السالبة 4)

ة المحمول في قوة الموجبة؛ لأن رفع أحد النقيضين إثبات للآخر، فكانت الموجبة هي المعدول

 النقيض، وتنعكس بالعكس المستوي..إلخ. اهـ من شَح ابن جحاف كذا قرر الكلام. 

 أي: بل إنسان. « ليس لا إنسان»قوله: ( 4)

 فيلزم أن يكون الإنسان حجراً. ( 2)
................................ .......... 

هي التي لم يجعل حرف السلب جزءاً من المحمول؛ لأنه حينئذ محصل وجودي، وقد تكون القضية محصلة  -[4]

  (.منه ح)الموضوع ومحصلة الطرفين، وبيان ذلك يؤخذ من موضعه. 

 . (منه)لأن وجه ذلك اشتراط وجود الموضوع في الموجبة دون السالبة كما ذلك معروف.  -[4]

أن الإيجاب يستلزم وجود المحكوم عليه؛ ضرورة أن ثبوت مفهوم وجودي أو  [0]ية: والسر في ذلكولفظ حاش

. )من حاشية الشريف على شَح الرسالة من مباحث الكلي والجزئي(. [00]عدمي لشيء يستلزم وجود ذلك الشيء

 نحو: زيد لا كاتب. )ح(.« أو عدمي»نحو زيد كاتب، وقوله: « وجودي»قوله: 

 . (ح): في كون السالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحصلة. أي -[0]

بخلاف سلب مفهوم وجودي أو عدمي فإنه لا يستلزم وجود المسلوب عنه؛ لأن الشيء إذا كان معدوماً  -[00]

 سلب جميع الأشياء عنه. )ح(. 

لتزم صدق قولك: زيد كاتب؛ لجواز أي: المحصلة المحمول؛ ألا ترى أن صدق قولك: ليس زيد بلا كاتب لا يس -]*[

أن يكون زيد معدوماً فلا يكون كاتباً ولا لا كاتباً. )حاشية الشريف على شَح الرسالة من مباحث الكلي 

 والجزئي(. وقوله: فلا يكون كاتباً..إلخ لأن الموضوع إذا كان معدوماً يجوز ارتفاع النقيضين. )ح(.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
يض  [1]ما منعوا تلك الطريقةوصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فل=  غيروا التعريف إلى قولهم: جعل نق

وسيأتي ذلك في كلام المؤلف. وقد  الجزء الثاني من الأصل أولا  وعين الجزء الأول ثانيا  مع المخالفة في الكيف،

بة كلية فتكون موج ،[3]بل سالبتهما المذكور قضية معدولة الطرفين، [2]دفع هذا النقض بأنا لا نسلم أن العكس

فإذا لم تصدق هي صدق نقيضها الذي  [5]وهي كالسالبة في عدم اقتضاء وجود الموضوع ،[4]سالبة الطرفين

أنه  [6]معناه سلب سلب الإنسان عن بعض ما صدق عليه سلب الحيوان، فلا بد أن يصدق على ذلك البعض

وجودا  حال سلب سلب الإنسانية عنه وصدق الإنسانية عليه يقتضي أن يكون م ،[7]إنسان وإلا ارتفع النقيضان

-وبوجوده تتحقق مساواتها للموجبة  فيكون موضوع هذه السالبة موجودا  في هذه المادة، ،[4]الواقع في السالبة

 في وجود الموضوع، لا كونها أعم منها، وأنه يندفع النقض فافهم.  -أعني: بعض لا حيوان إنسان

لكون  العكس المذكور لقولنا: بعض لا حيوان هو المساواة بينهما؛إذا عرفت هذا ظهر لك أن وجه استلزام 

، وإذا تساويا صح البيان بقولهم: وتنعكس بالمستوي إلى: بعض الإنسان لا حيوان،  موضوع هذه السالبة موجودا 

ظاهر وقد كان: كل إنسان حيوان، هذا خلف. وأما المتأخرون فلما كان ما ذكره المتقدمون في هذا الدفع خلاف ال

 #عدل المتأخرون إلى ما لا إشكال عليه هو ما ذكره المؤلف  -أعني حمل سلب الطرفين على غير العدول-

بقوله فيما يأتي: جعل نقيض الثاني..إلخ كقولك في كل إنسان حيوان: لا شيء مما ليس حيوانا  إنسان، وإلا لصدق 

،..إلخ البيانين [1]نقيضه وهو: بعض ما ليس حيوانا  إنسانا   أعني طريق العكس والخلف. هذا  المذكورين آنفا 

 فتأمله إن شاء الله تعالى. #توضيح ما ذكره المؤلف 
  .......................................... 

 أي طريقة الاستلزام. )ح(. -[4]

 أي حتى تكون موجبة ونقيضها سالباً جزئياً. )ح(. -[4]

رفين مساوية للسالبة، فقولنا: كل ما ليس )ب( ليس )ج( موجبة سالبة الطرفين وقد عرفت أن الموجبة السالبة الط -[2]

في حكم السالبة في عدم اقتضاء وجود الموضوع، وإذا لم يصدق ذلك صدق: ليس بعض ما ليس )ب( ليس )ج(، 

فكان معناه سلب سلب )ج( عن بعض ما صدق عليه سلب )ب(، فلا بد أن يصدق على ذلك البعض أي: بعض 

يس )ج( حينئذ ويتم الدليل، فالسالبة المعدولة المحمول وإن كانت أعم من الموجبة المحصلة لكن السالبة ما ل

 السالبة المحمول ليست أعم منها، بل هي مساوية لها. )شَيف على الرسالة من بحث عكس النقيض. ح(.

ين الموجبة سالبة المحمول وبين ذكر الشريف في حواشي شَح المختصِ في السادس من الشكل الثالث الفرق ب -[2]

الموجبة معدولة المحمول وبه يعرف الفرق بين سالبة الطرفين ومعدولتهما بالمقايسة. ولفظه: الموجبة السالبة 

المحمول ما سلب فيها محمولها عن موضوعها ثم أثبت ذلك السلب له ]أي: للموضوع[ فيشتمل على مفهوم 

المحمول عن الموضوع للموضوع، وأما الموجبة المعدولة المحمول فهي ما السالبة مع أمر زائد، هو إثبات سلب 

أثبت فيها عدم أمر وجودي للموضوع، فأنت إذا لاحظت مفهوم الكتابة وأضفت إليه مفهوم العدم ثم حكمت 

 عل الموضوع بثبوت ذلك العدم المضاف كانت القضية موجبة معدولة، وإن نسبت مفهوم الكتابة إليه وسلبته عنه

 ثم حكمت عليه بثبوت ذلك السلب كانت موجبة سالبة المحمول. اهـ ح 

 بخلاف معدولة الطرفين. )شَيف ح(.  -[5]

 وهو المسلوب عنه الحيوانية. )ح(. -[4]

 وهو الإنسان ولا إنسان. )ح(. -[1]

 وهو النقيض للكلية، أعني: بعض لا حيوان ليس لا إنسان.  -[1]

بعض لا حيوان إنسان، وكل إنسان حيوان، فبعض لا حيوان حيوان، وهو خلف، وتضمه إلى الأصل هكذا:  -[1]

فالموجبة الكلية تنعكس كنفسها كما ترى، والموجبة الجزئية لا تنعكس؛ لصدق بعض الحيوان لا إنسان وكذب: 

لإنسان ليس بعض الإنسان حيواناً. والسالبة الكلية والجزئية تنعكسان جزئية موجبة، فكلما صدق لا شيء من ا

بحجر أو ليس بعض الإنسان حجراً صدق بعض لا حجر إنسان، وإلا صدق نقيضه، وهو لا شيء من لا حجر 

إنسان، وينعكس بالعكس المستوي إلى لا شيء من الإنسان لا حجر، وقد كان الأصل لا شيء من الإنسان بحجر 

 هذا خلف. )من شَح ابن جحاف ح(.
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وقد كان كل إنسان  ،سان لا حيوانبعض الإن :وينعكس بالعكس المستوي إلى

  .هذا خلف ،حيوان

 ،وكل إنسان حيوان ،بعض لا حيوان إنسان :هكذا (1)أو يضم إلى الأصل

  .ينتج: بعض لا حيوان حيوان، وهو محال

وكذب:  ،بعض الحيوان لا إنسان :لصدق ؛ولا عكس للموجبة الجزئية

 بعض الإنسان لا حيوان. 

كس كلية كانت أو جزئية تنعكس إلى السالبة يعني أن السالبة  ()وبالع

فليصدق: ليس بعض لا  ،ليس بعض الحيوان بإنسان :إذا صدق :مثلاً  ،الجزئية

 :نعكس بعكس النقيض إلىيو ،إنسان لا حيوان، وإلا فكل لا إنسان لا حيوان

  .ليس بعض الحيوان بإنسان :وقد كان ،كل حيوان إنسان

 ،لا شيء من الإنسان بفرس :لصدق ؛والسالبة الكلية لا تنعكس كنفسها

وهو  ،(2)لأن من أفراد اللافرس إنسان ؛لا شيء من اللافرس لا إنسان :وكذب

------------------------------------------- 
 :) قوله ن« أو يضم» ) ا و ي ل أي: بعض لا ح الأص لى  ن إ برى. ،إنسا ل ك الأص رى و ل صغ ن يجع أ  ب

:) قوله تج» ) ن .« ي ل الأول شك لث من ال ثا الضرب ال ني من   يع

:) قوله نفسها» ) كس ك نع ية لا ت ل بة الك .« والسال ية ئ ز بة ج نعكس سال ل ت ني ب  يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لازم الجزئية، ينتج المحال. )من شَح ابن جحاف وغيره(.  أي:« أو يضم إلى الأصل»( قوله: 4)

هذا التعليل غير مستقيم كما لا يخفى على المتأمل، ولفظ حاشية: اعلم أن احتجاج المؤلف # ( 4)

لا يسمن ولا يغني من جوع، وتقرير الاحتجاج على قواعد الميزان أن يقال: لا شيء من لا فرس 

: بعض لا فرس لا إنسان، فيلزم كذبه، وبهذا تم المرام في لا إنسان كاذب لصدق نقيضه، وهو

 تحقيق المقام. وهو: بعض لا فرس لا إنسان، فيلزم كذبه، وبهذا تمّ المرام في تحقيق المقام.......

...إلى قوله: ولو قال: لأن من أفراد اللافرس حمار مثلًا أو لا إنسان وهو يصدق سلب الإنسان عنه 

ه لكان موافقاً للتقرير المنطقي، والله أعلم. )الحسين بن الحسن الأخفش أو إيجاب لا إنسان ل

 نقل من خطه(. 
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 وهذا كله على رأي القدماء.  .عنه (1)يصدق سلب اللاإنسان

جعل  :وأما المتأخرون فإنهم عدلوا عن هذا وعرفوا عكس النقيض بأنه

كل  :فعكس ،قاء الصدق لا الكيفوعين الأول ثانياً مع ب ،نقيض الثاني أولاً 

لكن لما كان المستعمل في العلوم  ،لا شيء من لا حيوان إنسان -إنسان حيوان

لم  -(2)والتسمية بعكس النقيض على مصطلحهم أظهر ،هو مصطلح القدماء

يذكر في المختصِ غيره. وأما وجه عدول المتأخرين وما فيه من الأسئلة 

  والجوابات فمبسوط في كتب الفن.

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ن» ) اللاإنسا لب  .« س ل يصدق فاع ا   هذ

:) قوله نه» ) وله: :أي« ع ق يه  ل ع ال  فرس الد د اللا را أف رس، عن بعض  د اللاف را أف ن، من  و الإنسا ه ل  و ولع

، ا  ور صريح ذك الم ن  ا إنس لى  إ ير  ضم ال وع  صد رج ي ن،ف فرس لا إنسا اللا يس بعض  ة  ق ل إشار ؤلف  ا من الم هذ و

ة، ي ل بة الك لسال يض ل نق عكس ال ثال  لى م ل: إ ي ق د ما  ر ا؛ فلا ي عكسه ل ل ث ؤلف لم يم ن الم : إ قوله نى  ن مع على أ اء  ن  ب

يصدق» خ، أي: [1]«ف ..إل زم أن يصدق يل ل، ف هو باط ني و ن  يع ذب لا شيء م يان ك مام ب ون من ت يك ف

ن،لا نسا فرس لا إ الظا لا ا.و رن ذك رة ما  با ر من الع  ه

:) قوله له» ) ا ك هذ ء. :أي« و قدما على رأي ال يان  ب لة وال ث د الأم ا ر ريف وإي تع  ال

:) قوله ا» ) و عدل إنهم  ن ف أخرو ت فت. «وأما الم ر ع قد   لما 

:) قوله ا الفن» ) هذ تب  ط في ك و بس .« فم اه لن ق ما ن ا  م يئ فت ش ر د ع ق ء: و ما ل ية  قال بعض الع ن تسم ولا يخفى أ

على ت يض  نق اءعكس ال قدم ريف ال ح، [2]ع عن تسام و  ل رين.  لا يخ تأخ ريف الم على تع خلافه   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ولم يمثل لعكسها الصادق، ومثاله: إذا صدق: لا شيء من الإنسان بفرس فليصدق: بعض لا 4)

 فرس لا إنسان. 

يض في الطرفين، بخلاف رأي المتأخرين فإن النقيض إنما هو في إنما كان أظهر لأنه على رأيهم النق( 4)

 طرف واحد، والنقيض يصدق على الطرفين.

..........................................  

  ليس في عبارة المصنف: فيصدق. -[4]

  الصواب على تعريف المتأخرين كما هو معروف من شَح التهذيب للجلال. )سيدي أحمد ح(. -[4]
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 ]القياس المنطقي[ 
 [المنطقي ]القياس

اس: ) ل مؤل  القي ياف قو ضا ل  (1)من ق ه قو ات ه لذ لمت لزم ى س مت

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ول. ياس ق جة « الق ل مع أن الح ي ث التم اء و ر تق ؤلف للاس فال الم غ في وجه إ ر  ره -ينظ ذك ما  ك

دي ز ي م -[1]ال قسا لى ثلاثة أ ل، :ع ثي التم اء و ر تق ياس والاس المؤلف.  الق ير  هما غ ر ذك قد   و

اضي زك ح به الق ما صر نه ك إنهما م ات ف ين يق غير ال في  لهما  و فاء بدخ ت الاك الوجه  ل  : لع ل قي ن  إ اف ؛ -ري ك كف ذل  لم ي

مال الإج على جهة  علم. ،[2]لأنه   والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهاهنا بحث مشهور، وهو أنه إن أريد بالقضايا القضايا بالفعل خرج عن التعريف القياس 4)

يد بها ما هو أعم من الشعري؛ لعدم تعلق التصديق بمقدماته على ما هو المشهور، وإن أر

القضايا بالفعل والقضايا بالقوة دخلت في التعريف الموجهة المركبة الواحدة مطلقاً والشرطية 

الواحدة؛ لاستلزام كل واحدة منهما عكسها وعكس نقيضها بحسب نفس الأمر. ويمكن أن 

بحسب يجاب عنه بوجوه، أحدها: أن المراد هو القضايا بالفعل إما بحسب نفس الأمر أو 

الظاهر، والقضايا الشعرية وإن لم تكن قضايا بالفعل بحسب نفس الأمر لكنها قضايا بالفعل 

 بحسب الظاهر؛ لإظهار التصديق بها قبضاً أو بسطاً، بخلاف أجزاء المركبة وأطراف الشرطية. 

يمنع عن  وثانيها: أن المراد أعم من القضايا بالفعل وبالقوة القريبة من الفعل، بأن يكون فيها ما

تعلق التصديق بها، والقضايا الشعرية قضايا بالقوة القريبة من الفعل بهذا المعنى، بخلاف أجزاء 

الموجهة وأطراف الشرطية فإن إجمال النسبة في الأولى وأدوات الشرط في الثانية مانعان عن 

 تعلق التصديق بهما قطعاً. 

ر، ولا نظر فيهما، بخلاف القياس الشعري، وأما وثالثها: أن المراد باللزوم هو اللزوم بطريق النظ

ما قيل: إنه لا يقال للمركبة الواحدة ولا الشرطية: إنهما قول مؤلف من قضايا فلا يخفى ضعفه، 

 إلا أن يؤول ببعض الوجوه المذكورة. )مير أبو الفتح(.

..........................................  

لى ثلاثة أقسام؛ لأن الاستدلال إما من حال الكلي على الجزئي، وإما من حال الجزئيات قال فيه: اعلم أن الحجة ع -[4]

على كلياتها، وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلي على حال الجزئي الآخر، فالأول هو القياس، والثاني 

 هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل. اهـ يزدي ح. 

اليقينيات وغيرها إنما هي تقسيم مادة القياس، ولم يدخل الاستقراء والتمثيل في ذلك، المذكور من التقاسيم  -[4]

ودخولهما على جهة الإجمال غير موجود أيضاً، ولعله يقال: إنما لم يذكر التمثيل لأنه من مقاصد الفن، وقد استوفى 

العلة في القياس سواء حصل به إثبات ذكره في المقاصد مع إقامة البرهان عليه، وأما الاستقراء فلذكره في مسالك 

 حكم كلي كما هو المتعارف أم لا، والله أعلم. )حسن مغربي ح(.



 117     قي[]القياس المنط

القول في اصطلاح المنطقيين هو: المركب سواء كان ملفوظاً أو  ((1)آخر

  .والقياس يطلق على الملفوظ والمعقول ،معقولاً كما عرفت

ف به مطلق رر فقد عُ  (2)فإن كان القول في اصطلاحهم مشتركاً معنوياً 

فيكون إما  (3)تهمار به عبارشعكما ت-وإن لم يكن كذلك  ،ولا إشكال ،القياس

ولا إشكال أيضاً عند من أجاز استعمال المشترك في المعنيين ، (4)مشتركاً لفظياً 

وهذا  ،باسم المدلولظ تسمية للدال ولفوإما حقيقة في المعقول مجازاً في الم، معاً 

------------------------------------------- 
كما هو ظاهر عبارة المؤلف هنا وفيما سبق في أول بحث « فإن كان القول في اصطلاحهم مشتركا  معنويا  » )قوله(: 

.التصديقات حيث قال: القول يقال للمركب سواء كان معقولا  أو ملفو  ظا 

ذكر بعض المحققين أن الظاهر أن القول مشترك كما يفهم من « عر به عباراتهمشوإن لم يكن كذلك كما ت» )قوله(:

وهو مقتضى ما في شرح  .كلام شرح المطالع حيث قال: القول يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي

 لملفوظة أو المفهوم العقلي في القضية المعقولة العقلية.الشمسية حيث قال: القول هو اللفظ المركب من القضية ا

بكون  [1]لكن مع كون المجيز قائلا   «فلا إشكال أيضا  عند من أجاز استعمال المشترك في المعنيين معا  » )قوله(:

 .[3]عند من أجاز..إلخ وجعله حقيقة لتم :#فلو قال المؤلف  ،[2]الاستعمال حقيقة حتى يتم التقريب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشارة إلى وجوب مغايرة النتيجة لكل من « قول آخر»( قال سعد الدين في شَحه للشمسية ما لفظه: وقوله: 4)

المقدمتين؛ لأن النتيجة مطلوبة غير مفروضة التسليم، بخلاف المقدمة. وقيل: لأنه لو لم يعتبر المغايرة لزم 

كل قضيتين قياساً، كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل حجر جماد، فإنهما يستلزمان أحدهما؛ ضرورة  أن يكون

استلزام الكل للجزء. وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنها لازمة من المقدمتين، فإن معنى اللزوم عنهما أن يكون لهما 

 ـالمراد   نقله.دخل في ذلك، وظاهر أن المقدمة الأخرى لا دخل لها في ذلك. اه

المشترك المعنوي هو أن يكون اللفظ موضوعاً لمعانٍ متعددة باعتبار أمر اشتركت فيه، فإن تفاوتت في ( 4)

استحقاق ذلك اللفظ فمشكك، كالموجود للقديم والمحدث، وإن لم تتفاوت فمتواطئ كحيوان 

 للإنسان والفرس. 

 في المطبوع: عبارتهم.( 2)

 لفظ موضوعاً لمعان متعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه، كعين للجارحة والجارية. المشترك اللفظي هو أن يكون ال( 2)

 )*( قال في حاشية مير جليل: الظاهر أن القول مشترك، فالقول يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي. 
 .......................................... 

 .إلخ. اهـ ح وفي نسخة: ولا بد أن يكون. -[4]

التقريب: سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب. فإذا كان المطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب لا يتم  -[4]

 . (ح .تعريفات)التقريب. 

لعله يقال: إذا كان المجيز لذلك يحمل عند خلوه عن القرينة المعينة لأحد معنييه أو معانيه التي هي غير متنافية  -[2]

أنه عنده حقيقة، فإن التبادر من علامات الحقيقة، فلا يحتاج إلى التقييد، والله أعلم ولو كان يحتاج إلى فالظاهر 

 القرينة على ذلك لزم أن يكون استعماله في الحدود مهجوراً مع إرادة معنييه أو معانيه. )حسن مغربي ح(.
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إذ لا يستعمل  ؛وفيه إشكال ،لأنه لا يبحث عن الألفاظ ؛نطقأنسب بنظر الم

  .والمجاز مهجور في التعريف ،اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي إلا مجازاً 

ف إن كان القياس المعقول فالمراد بالقول المعقول :(1)وقد قيل وإن  ،إن المعرَّ

تعمال المشترك في كان الملفوظ فالملفوظ؛ ليندفع الإشكال عند من لا يجيز اس

 . (3)هذا في القول الأول .(2)وفيه تأمل ،معنييه وما بعده

------------------------------------------- 
 :) قوله ظ» ) فا الأل عن  حث  ب ك م« لأنه لا ي رفت ذل ع ما  لة ك ني أصا .يع ا  ق اب اه س ن ل ق  ما ن

:) قوله ريف» ) تع جور في ال جاز مه ا  « والم از ان مج ذا ك إ ح  ص از ي ج الم ريف ب تع ال ن  لم أ الع ريف  في تع دم  ق قد ت

، ا  ور ا: مشه ن ه ال  له يق ر. ولع ته  إنه لم يش

:) قوله .إلخ» ) رف. المع ل: إن  ي قد ق يب.« و تهذ ح ال وشر ية  ح الشمس في شر ره   ذك

:) قوله بارة « وما بعده» ) ع ا  ل: هكذ ي شريف،ق لق ال ق عن  بارة  و الع ل الإشكال  ؛[1]ولا تخ ندفع  ي د ل ا ذ المر إ

ته ومجازهب يق في حق ظ  لف مال ال تع اس يه أو  ي ن في مع ترك  ظ المش لف مال ال تع اس ونه  ل  ،ك شكا في الإ م  اللا ل  ولع

د، لعه ول، أي: ل ال الأ ه، الإشك عمال ت اس ز  ي ند من لا يج ع ترك  مال المش تع اس و  ه د  و ع فع ما ب ند وي ده أي  وما بع

جازي،الإ يقي والم الحق نى  المع في  ظ  لف مال ال تع شكال باس لأول من الإ ا ل  شكال  الإشكا دفع  ن ي د ف ا ر ن الم و أو يك

ل. ي ل تع ده من ال  وما بع

:) قوله ل» ) أم يه ت لف « وف ؤ عن الم ل  ال #نق عن الإشك ا  بهذ ج  ر أنه لم يخ ل  أم ت ن  ؛في وجه ال ن كا لأنه إ

ترك المش ا  ب ف ن تعري ا ظ ك و ف ل الم ول و ق المع ين  ا  ب ترك ت، ،مش فا ري تع في ال جور  و مه ه هما  و يقة في أحد ن حق ن كا وإ

، از ج الم ريف ب ه تع ي ف ف ر  الآخ في  ا   از ا. مج يه ف ور  ج ا  مه ض أي و  ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( القائل قطب الدين وغيره، قال القطب هنا: فالقول وهو المركب إما المفهوم العقلي وهو جنس 4)

أي: ويندفع « وما بعده»قياس المعقول، وإما الملفوظ وهو جنس القياس الملفوظ. اهـ. وقوله: ال

 ما بعده، وهو المجاز. 

وجه التأمل أنه لا يخرج بهذا عن الإشكال؛ لأنه إن كان مشتركاً بين المعقول والملفوظ كان ( 4)

حدهما مجازاً في الآخر ففيه تعريفاً بالمشترك، وهو مهجور في التعريفات، وإن كان حقيقة في أ

التعريف بالمجاز، وهو أيضاً مهجور فيها. )مؤلف(. فالجواب إما بالحمل على التواطؤ أو المصير 

إلى قول من يجوز استعمال المشترك في معنييه. )شَيف(. لا يخفى أن نقل هذا الجواب في هذا 

 (.ªالمحل بمعزل عن الصواب. )من خط الوالد زيد بن محمد 

أي: ما ذكر من ترديد القول في قوله: فإن كان القول..إلخ في « هذا في القول الأول»قوله: ( 2)

القول الأول، يعني المذكور في الحد في قوله: قول مؤلف..إلخ، والقول الآخر هو المذكور في 

 آخر الحد في قوله: قول آخر، وهو عبارة عن النتيجة. 
..........................................  

 وفي نسخة: وهي عبارة قلقة. )ح(. -[4]
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بما يلزم من القول  (1)لعدم لزوم التلفظ ؛وأما القول الآخر فالمراد به المعقول

 .فالقول الآخر المعقول يلزم من القول المعقول بلا واسطة ،معقولاً أو ملفوظاً 

لظهور أن النتيجة غير لازمة  ؛(2)لمدلوله وأما لزومه للملفوظ فالمراد به لزومه

لأن المراد  ؛لا أنه يلزم من الملفوظ بواسطة دلالته على المعقول ،للفظ القياس

والقول الملفوظ المؤلف من القضايا  ،باللزوم هاهنا اللزوم بحسب نفس الأمر

الملفوظة لا يستلزم مدلوله بحسب نفس الأمر حتى يستلزم القول الآخر 

 ،(3)بل إنما يستلزم مدلوله بحسب العلم بالوضع ،الأمر بواسطته بحسب نفس

  ؟وأين هذا من ذاك

------------------------------------------- 
 متعلق بالتلفظ.« بما يلزم» )قوله(: 

 يعني فلو أريد بالآخر الملفوظ لزم التلفظ به. والمراد به القول الأول، بما يلزم، في قوله: [1]بيان لما« من القول» )قوله(:

يلزم من الملفوظ بواسطة دلالته  -القول الآخر أي:-لا أنه يعني  مقابل لقوله: لزومه لمدلوله،« لا أنه يلزم..إلخ» )قوله(:

 .على مدلوله الذي هو المعقول

 لجواز تخلف الدلالة اللفظية عن مدلولها فيه. في الواقع؛ أي: «مدلوله»القول الملفوظ  أي:« لا يستلزم» )قوله(:

 غاية للاستلزام داخل في حيز النفي.« حتى يستلزم القول الآخر» )قوله(:

فإذا علم بالمدلول وعلم بوضع اللفظ له  بحسب كونه عالما  بوضع اللفظ لمدلوله، أي:« بحسب العلم بالوضع» قوله(:)

 علم بالقول الآخر بحسب ذلك وإن لم يكن بحسب نفس الأمر.

ول إنما فإن الأ الاستلزام بحسب نفس الأمر، أي: «من ذاك»الاستلزام بحسب العلم بالوضع  أي:«: وأين هذا» )قوله(:

 يتوقف على العلم بالوضع وإن لم يثبت ذلك في نفس الأمر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يعني إذا قلت: العالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، لزم منه: العالم محدث، ولا يلزمك أن تلفظ 4)

 بهذا اللازم، بل المقصود معرفته وتعقله. 

 عقول، وإنما قيل: لازم للملفوظ تجوزاً، وإنما هو لازم لمدلوله. وهو الم( 4)

مثلاً قولنا: العالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، هذه الألفاظ لا تستلزم مدلولاتها بحسب الواقع ( 2)

ونفس الأمر بحيث تفهم المدلولات من الألفاظ ولو لم يعلم بالوضع حتى تستلزم القول الآخر 

قع ونفس الأمر أيضاً، بل إنما تستلزم مدلولاتها عند من علم وهو النتيجة بحسب الوا

 بأوضاعها. 
..........................................  

ينظر في جعل ما ذكر بياناً لما يلزم، فهو عبارة عن القول الآخر. اهـ والظاهر أن من بمعنى عن. )إفادة سيدي  -[4]

 .(إملاء ح عن خط شيخه)متعلقة بيلزم كما لا يخفى والله أعلم.  (. الظاهر أن من ابتدائيةªمحسن الشامي 
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 «من قضايا» (3)لتعليق احتيج ،(2)معناه اللغوي المشتق (1)والمراد بالمؤلَّف

قول من الأقوال وقضية  :للتبعيض كقولهم «من»أو لئلا يتوهم كون كلمة  ،به

  .فلا استدراك؛ (4)من القضايا

------------------------------------------- 
 :) قوله تق» ) وي المش لغ ناه ال اف« مع لكش ا على  يد  ية الس في حاش ال  د  :ق رش ما ي بة ك ناس ت اء م ي أليف جمع أش ت ال

قه من الألفة، قا ت اش يه  ا: إل ضاي ق ؤلف من  نى م قضايا فمع وع من   .مجم

:) قوله يج» ) ت نا« اح ؤلف ب ير م ند إلى ضم ه،أس على تعدي ور، ء  ل المشه تأوي لى مصدره بال قع  أي: أو إ أو

يه. ج إل يا ت  الاح

وذلك  وهو متعارف، ف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام،ذكر المؤل   وقيل:« لتعليق من قضايا به» )قوله(:

 الألفة. لأنه مأخوذ من إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه؛ من المؤلف؛ [1]أن المركب أعم

:) قوله .إلخ» ) هم. و ت ن «: أو لئلا ي ن كلمة م و من ك ية و القض نى  مع ول ب ن الق و هم من ك و ت ني لئلا ي يع

ا، ضاي ق ية من  قض ول أي  ق نى  المع ن  يض أ بع ت ل ، ل ا  ياس ا ق ه د ية وح ض ق ال ن  و تك ن  ف ك، ولا يخفى أ يس كذل ول

د. ا ا المر هذ دي  ؤ بارة لا ت  الع

 فيكون في العبارة تكرار. ل يرادف التركيب الذي هو مرادف التأليف،إن القو :[2]كما قيل« فلا استدراك» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مُؤَلَّف لإغناء القول عنه، فذكر أنه احتيج لأجل متعلق قوله: 4) ( دفع لما يقال: لا حاجة إلى ذكر الر

 من قضايا به على تقدير كونه مشتقاً. 

 في بعض النسخ: إليه. « احتيج»في بعض الحواشي: أي: أنه اسم مفعول، وقوله:  (4)

أجاب بهذا الجواب المحقق عصام في حواشيه لشرح الشمسية قال: بل الجواب أن القول الذي ( 2)

هو جنس القياس بمعنى المركب المراد منه ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، وهو بهذا المعنى 

مُؤَلَّف بمعنى اللغة لا بد منه لتتعلق به كلمة )من( انتهى. وقد لا يتعدى بك لمة )من(، فذكر الر

 ضعف الجواب الآخر بوجهين مبسوطين في حاشيته. 

لا يقال: فهلا اكتفى بالمؤلف عن القول، فقيل: القياس مؤلف..إلخ؛ لأنه يقال: التوهم ( 2)

 المذكور حينئذ باق بحاله كما لا يخفى فتأمل.

 فيفهم أن المعنى قول أي قضية من قضايا، وليست القضية وحدها بقياس. )شَح جلال(.)*(  

 )*( قال في شَح الشمسية لميبدي: وأقول: فعلى هذا ذكره القول مستدرك. 

 )*( فيكون ظاهره أن المراد قضية من القضايا، وليس بمراد هنا. 
..........................................  

هر أن يقول: وذلك أن القول أعم؛ إذ السياق في بيان النسبة بين المؤلف والقول وإن كان المركب جنساً الظا -[4]

  .(ح عن خط شيخه)للقول. 

  .(ح)القائل الشيرازي.  -[4]
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ويخرج به القضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو  ،بالقضايا قضيتان أو أكثروالمراد 

  .إذ تسمى عرفاً قضية لا قضيتين ؛(1)عكس نقيضها وإن كانت مركبة

------------------------------------------- 
 :) قوله ر» ) ث تان أو أك ي واحدة،« قض ية ال القض وق  د بالقضايا ما ف ا ر ني أن الم ل في  يع تعم ا كل جمع يس وكذ

ث ت، وم فا ري تع ا:ال ن قول ر  ث الأك فية، ال  المال خ باش أخذ  ن سارق، ال ية  المال خف ل أخذ  ،و وك ل سارق يقطع  ك

ر، ول آخ ق عنها  م  ز ل قضايا ي لاث  ؤلف من ث ا م ،  فهذ ا  يط ا  بس اس ي ق سمى  الأول ي ، و ده ع ي قط اش ت ب ن ال و:  ه و

ين اس ي ق ا  من  ب رك ا م اس ي ق اني  ث ال  . [1]و

:) قوله عكسها» ) زمة ل ل ت ا« المس ن  ا و ي ن ح ل إنسا ك و:  ح كسهن ع زمة ل ل ت .  [2]لمس ن ن إنسا ا و ي عض الح و: ب ح ن

عكسها زمة ل ل ت ات المس الموجه من  دة  واح ية ال القض ثال  ذه  :وم فه  ، ا  ب ات م ك ا د ا  ع م اب الأص رك  ح ت اتب م ل ك ك

ة لق ية مط ن ي ا ح كسه ع عامة، و طة  شرو ه. بو [3]م في موضع ك معروف  ن ذل  يا

 :) قوله بة» ) رك رف،« وإن كانت م في الع يب  ترك نافي ال وحدة لا ت بساطة ال يه ال اف ن ما ت ل  ،وإن دخا في إ فلا إشكال 

ت، وجها في الم ون  ما تك بة إن رك ية الم القض لم أن  اع بارة. و تضى الع ك مق ذل احدة كما  و ية ال القض ركب تحت   الم

ا، ثه باح لف لم ؤ رض الم تع اب وال ولم ي لإيج ا ين ب لف ت ين مخ حكم على  لت  شتم ا تي  هي ال ،سو ا  ل  لب مع و: ك ح ن

ام ك د رك الأصابع ما  ح ت ،كاتب م ما  ئ ا د ا  لا  ب ن  ات زء الأول، وم هي الج عامة و شروطة  بت من م رك قد ت إنها  ف

ثاني، زء ال هي الج مة و عا لقة  بة مط .  سال ه وضع في م روف  ك مع ذل يق  ق ، وتح ما  ئ ا : لا د ا ن ول ق ني  ع ..=أ .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العرف؛ فلهذا قيد الوحدة بقوله: وإن كانت مركبة، وإنما الذي يقابل المركبة هو  ( الوحدة لا تنافي التركيب في4)

أخرج القضية الواحدة المستلزمة « من قضايا»البسيطة، وعبارة اليزدي أصرح في ذلك حيث قال: وبقوله: 

والجزء  لعكسها أو عكس نقيضها، أما البسيطة فظاهر، وأما المركبة فلأن المتبادر من القضايا الصِيحة،

 الثاني من المركبة ليس كذلك، أو لأن المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددة. 
..........................................  

أي: بسيطين؛ لأن فيه قضية مطوية، وأصله: كل « لتركبه من قياسين»في بعض حواشي إيساغوجي ما لفظه: قوله:  -[4]

خفية، وكل آخذ كذلك سارق، فكل آخذ كذلك سارق، فهذه نتيجة القياس الأول، فتجعل نباش آخذ للمال 

« لتركبه من قياسين»صغرى وتضم إليها كبرى: السارق تقطع يده، فهذا قياس آخر. وكتب بعضهم ما نصه: قوله: 

والثاني: كأن يقال:  الأول: النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، فهذا قياس ينتج: النباش سارق.

  (.ح)النباش سارق، وكل سارق تقطع يده، ينتج النباش تقطع يده. 

أي المستوي نحو: بعض الحيوان إنسان، ويستلزم عكس نقيضه وهو: كلما ليس بحيوان ليس بإنسان. وكتب  -[4]

كس النقيض أي: القول الواحد، نحو: كل إنسان حيوان، ينعكس بع« وعكس نقيضه»بعضهم ما نصه: قوله: 

الموافق إلى قولك: كلما ليس بحيوان ليس بإنسان، فهذه القضية وهي الموجبة الكلية المعدولة الطرفين لازمة 

قياساً؛ لكونه قولاً واحداً وإن لزمه قول  [0]للأصل كما تقدم، فلا يسمى الأصل وهو قولنا: بعض الحيوان إنسان

وهو تبديل الطرف الأول بنقيض التالي، والتالي بعين -آخر، وهو العكس. وينعكس بعكس النقيض المخالف 

إلى قولنا: لا شيء مما ليس حيواناً بإنسان، فهذه القضية السالبة عكس قولنا: كل إنسان حيوان لازمة له،  -الأول

 فلا يسمى الأصل أيضاً قياساً؛ لكونه قولاً واحداً. اهـ من بعض حواشي إيساغوجي. )ح(. 

 : وهو قولنا: كل إنسان حيوان. الظاهر أن يقال -[0]

 نحو: بعض متحرك الأصابع كاتب حين هو كاتب. )سيدي أحمد(. -[2]
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 (1)ويخرج به الاستقراء ،واللزوم المراد به المطلق سواء كان بيناً أو غير بين

 ................................................................؛(2)والتمثيل

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ؤلف =  ر #فالم ه يف ظا ر تع عن ال حدة  ا و ال ية  القض ج  ن خرو لى أ بة إ رك نت م ن كا وله: وإ ن  ؛أشار بق نها وإ لأ

اتها نها لذ ع م  ز بة [1]ل رك ما الم ا، وأ ضاي ق من  ألف  ت نها لم ت لك و العكس  ه ر و ول آخ بت من  ق رك ن ت نها وإ إ ف

قضيتين كما عرفت ويلزمها قول آخر وهو العكس لكنها تسمى في العرف قضية واحدة لا مركبة من قضيتين، 

وإنما  ليس بقضية صريحة، -أعني قولنا: لا دائما  -ولأن المتبادر من القضايا هي الصريحة، والجزء التالي من المركبة 

ولو قال: أو عكس نقيضها أما البسيطة فظاهر، وأما  .امة كما عرفتهو إشارة إلى قضية سالبة هي مطلقة ع

 المركبة فلأنها تسمى..إلخ لكان أولى ليظهر أن التعليل بقوله: إذ يسمى..إلخ مختص بالمركبة.

:) قوله ين» ) ير ب غ أو  ا   ن ي ان ب ء ك ا و ه،« س نفس ماله ب ل الأول بك و الشك ه ين  الإشكال؛ الب قي  ين با ب ير ال غ ف  و ق و ت ل

تاجه .إن ل الأول د إلى الشك ر على ال  ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والترديد، وهو إيراد أوصاف وإبطال بعضها لتعيين الباقي للعلة، كما يقال: علة الحدوث في ( 4)

البيت إما التأليف أو الإمكان، والثاني باطل بالتخلف؛ لأن صفات الواجب مُكنة والبيت 

 ادثة، فيتعين الأول. ح

)*( وهو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن 

الإنسان والبهائم والسباع كذلك، وهو لا يفيد اليقين؛ لجواز وجود جزئي لم يستقرأ ويكون 

 حكمه مخالفاً لما استقرئ، كالتمساح في مثالنا ذلك.

ة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت الحكم فيه، والعمدة في طريقه الدوران، وهو بيان مشارك( 4)

وهو اقتران الشيء مع الآخر وجوداً وعدماً، كما يقال: الحدوث دائر مع التأليف وجوداً وعدماً، 

أما وجوداً ففي البيت، وأما عدماً ففي الواجب تعالى، والدوران علامة كون المدار علة للدائر، 

 ليف علة للحدوث. )شَح تهذيب(.فيكون التأ
..........................................  

في شَح ابن جحاف: فإن قيل: اللازم في الاستثنائي إذا قلنا: إذا كان هذا إنساناً كان حيواناً، لكنه إنسان، فاللازم  -[4]

 فهو حيوان، وهو عين الأولى. 

، بل جملة ناقصة غير مفيدة بالاستقلال، وقولنا: فهو حيوان قضية تامة فالجواب: أن قولنا: كان حيواناً ليس بقضية

مستقلة بالإفادة فتغايرتا. وقد قيل: إن هذا الحد منقوض بالقضية المركبة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها، فإنه 

المراد بالقضيتين أو يصدق عليها أنها قول مؤلف من قضيتين يستلزم لذاته قولاً آخر، ولا تسمى قياساً، ويجاب بأن 

القضايا التي هي مثنى أو مجموع القضية الدالة على معناها المستقلة بإفادة المعنى لا تفتقر إلى انضمامها إلى شيء آخر، 

بل تدل عليه منفردة ومنضمة. مثلًا إذا قلنا: هذا إنسان، وكل إنسان حيوان، فإن كلًا من المقدمتين مستقلة بإفادة 

ة إلى الأخرى، بخلاف قولنا: لا دائمًا ونحوه فلا يدل على معناه إلا منضمًا إلى الجزء الأول وإلا لم معناها غير مفتقر

يدل على شيء، وإنما ذكر لتقييد الجزء الأول، فهو قيد لا قضية، وتسميته قضية مجاز لما أشير به إلى قضية تسمى 

اطفة، ودائمًا منتصب على الظرفية، والعامل محمول قضية مجازاً، وليس بقضية حقيقة؛ لعدم طرفيها فيه، فإن لا ع

 القضية الأولى، وهذا لا يسمى قضية إلا مجازاً. )ح(.
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  .(1)لإمكان تخلف مدلولهما

  .لإدخال ما تركب من قضايا غير صادقة في نفس الأمر (2)وذكر التسليم

وفسروها بما تكون حدودها مخالفة لحدود  ،لا لمقدمة غريبة :أي «لذاته» :وقوله

------------------------------------------- 
 :) قوله ما» ) له و ر« تخلف مدل شيء آخ الظن ب و  ه ما  ما إن نه ع ل   . [1]إذ الحاص

:) قوله يم» ) ل تس ر ال ذك قوله: :أي« و ر  سلمت. ذك ا  ذ  إ

:) قوله قة» ) د ير صا ر« غ ج ن ح ا: كل إنسا ن مار،وك ،كقول ر ح ج تا  ل ح و سلم ما ل أنه تا إلا  ن كذب ين وإ هات ن  إ ف

مار، ن ح ن كل إنسا ما أ نه ع م  ز ية.  ل ح الشمس في شر ره  ذك ؤلف  ره الم ذك ل ما  ث  وم

م؛ ا ز ل ت في الاس ل له  يم لا مدخ ل تس يد ال ق ن  تصر أ خ ح الم ية شر في حاش شريف  ر ال ذك م لا  و لزو إن تحقق ال ف

ره  ذك ما  م ك م ولا اللاز لزو على تحقق الم وقف  ت ؤلف ي ة.  #الم ذب الكا  في القضايا 

ه  قدمات ن م و ن تك قياس لا يجب أ و  ه يث  ياس من ح ن الق لى أ إشارة إ م  ي ل تس ر ال قدي ت ح ب ما صر د: وإن ي قال الس

دقة، قع، صا ا و في ال حققة  ت ك القضايا م ل ن ت هم أ و ت يد ل ا الق هذ رك  و ت . ول ا  ض أي ه  ي ف قق  ح ت م م اللاز ن  أ  و

:) قوله ها» ) د فها، أي:« حدو ا ر و أط الموض .وهي  ولات المحم ات و  ع

لأنه وإن  وهو شامل لعكس النقيض؛ هذا ذكره بعض شراح الشمسية،« مخالفة لحدود مقدمتي القياس» )قوله(:

 كان لازما  لإحدى المقدمتين بناء على أن كل واحدة تستلزم عكس نقيضها لكن حدوده مخالفة لحدود المقدمتين،

 الشكل الثاني كما سيجيء إن شاء الله تعالى.  ولهذا لم يبين به المؤلف إنتاج الضرب الرابع من

 فلذا تبين به إنتاج بعض الأشكال كما يأتي.  وأما العكس المستوي فحدوده لا تخالف حدودهما؛

ونقل بعض شراح الشمسية عن شرح المطالع أن الاستلزام بطريق عكس النقيض داخل في القياس كما في 

والمقدمات كما  القياس استعلام المجهولات على وجه اللزوم،قال: لأن الغرض من وضع  العكس المستوي،

 تستلزم المطالب بطريق العكس المستوي كذلك تستلزمها بواسطة عكس النقيض من غير فرق في الاستلزام،

فإنك كما تقول في العكس المستوي: متى صدقت المقدمتان صدقت إحداهما مع عكس الأخرى، ومتى صدقتا 

بخلاف المقدمة الأجنبية فإن الملزوم  أمكنك إجراء ذلك بعينه في عكس النقيض،كذلك  -صدقت النتيجة

وسيأتي في الضرب الرابع من الشكل الثاني إن شاء الله تعالى نقلا   .بل معهما. انتهى بالحقيقة ليس هو المقدمتين،

 عن شرح المختصر وحواشيه ما يؤيد هذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إن قلت: هذا ينافي اندراجهما في الدليل المعرف بأنه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. أجيب 4)

عن ذلك بأنه يجوز أن يتخلف الشيء الآخر مع لزوم العلم به للعلم بالشيء الأول؛ لأن المعلوم 

ناسبة المصححة للانتقال. )من قد يتخلف عن العلم، وبأن المراد باللزوم في تعريف الدليل الم

 شَح إيساغوجي للشيخ عبدالملك العصامي(. 

قوله: وذكر التسليم..إلخ كقولك للفرس المنقوش على الجدار: هذا فرس، وكل فرس صهال، ( 4)

 فهذا صهال. )شَح تهذيب(. 

شعري كما لا )*( فيندرك في الحد القياس الصادق المقدمات وكاذبها والبرهاني والجدلي والخطابي وال

 يخفى، وأما المغالطة ففي اندراجها إشكال. )شَح شمسية(.
..........................................  

  الحصِ غير مسلم. )حسن مغربي ح(. -[4]
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 كما في ،غير لازمة لإحدى المقدمتين :أي ،وهي إما أجنبية ،مقدمتي القياس

بواسطة  «ج»مساوٍ لـ «أ»فـ ،«ج»مساوٍ لـ «ب»و ،«(1)ب»مساوٍ لـ «أ» :قولنا

 المساوي مساو.  (2)كل مساو :صدق
------------------------------------------- 

 واحدة منهما.لكون عكسا  مستويا  تبأن لا « غير لازمة لإحدى المقدمتين» )قوله(: 

 وهذا هو قياس المساواة.  ـ)ب(..إلخ،كما في قولنا: )أ( مساو ل» )قوله(:

كون موضوع ي [1]قال في شرح الشمسية وغيره: قياس المساواة هو ما يترتب من قضيتين متعلق محمول أولاهما

فإن المقدمة التي ضمت إليه وأنتج بواسطتها غير لازمة لواحدة  ،كما في قولنا: )أ( مساو لـ)ب(..إلخ ،[2]الأخرى

ولذلك لم يتحقق ذلك الاستلزام إلا حيث تصدق هذه  فهي مقدمة غريبة، بعكس لأيهما، إذ ليست من المقدمتين؛

لأن ملزوم الملزوم  فالإنسان ملزوم للجسم؛ والحيوان ملزوم للجسم، المقدمة كما في قولنا: الإنسان ملزوم للحيوان،

فإنه لا  والصاهل مباين للعالم، هل،بخلاف ما إذا لم تصدق تلك المقدمة كما في قولنا: الإنسان مباين للصا ملزوم،

. يلزم منه أن الإنسان مباين للعالم؛  وكما في قولنا: الاثنان نصف الأربعة، لأن مباين المباين لا يجب أن يكون مباينا 

، فإنه لا يلزم منه أن الاثنين نصف الثمانية؛ والأربعة نصف الثمانية، .  لأن نصف النصف لا يكون نصفا   بل ربعا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله: كما في قولنا: )أ( مساو لـ)ب(..إلخ مثلًا: إنسان مساو لناطق، وناطق مساو لبشر، فإنسان 4)

 مساو لبشر بواسطة..إلخ. 

)*( يعني هكذا: ناطق مساو لمدرك، ومدرك مساو لضاحك، فناطق مساو لضاحك في دلالتهما على 

نسان، لكن لا لذاتهما؛ لأنه لو كان لذاتهما لكان هذا النوع منتجاً دائمًا، وليس كذلك؛ فإنه إذا الإ

أخذ بدل المساواة المباينة أو النقيضية لم ينتج، كقولنا: الإنسان مباين للفرس، والفرس مباين 

لاثنان نصف للناطق، لم ينتج كون الإنسان مبايناً للناطق. وكقولنا: الواحد نصف الاثنين، وا

الأربعة، لم ينتج: كون الواحد نصف الأربعة، والمؤلف عبر عن ذلك بالحروف الهجائية لما مر 

 أنها عبارة عن قواعد كلية لا تختص بمادة معينة. )من بعض حواشي شَح إيساغوجي لزكريا(. 

ملازم، ومن  قلت: كذا قالوا، وينظر في خروج قياس الظرفية والمساواة، فإنه يستلزم خروج كل( 4)

المعلوم أنه لا يخرج نحو: الشمس ملازمها النهار، والنهار ملازمه الضوء، والشمس ملازمها الضوء؛ 

لأن ملازم الملازم ملازم، وذلك يستلزم خروج جميع أنواع القياس، ألا ترى إلى قولنا: العالم مؤلف، 

تأليف ملازمه الحدوث، فتأمله. وكل مؤلف حادث، فإنه في قوة قولنا: العالم ملازمه التأليف، وال

 وأجيب بأنه لا يلزم لزوماً ذاتياً، إلى آخر ما في شَح الطبري لإيساغوجي فخذه. 
..........................................  

فالمحمول في القضية الأولى لفظ مساو، والموضوع في الثانية لفظ )ب(، فليس موضوع الثانية محمول الأولى، بل  -[4]

تعلقها وهو )ب(، والتعلق هاهنا هو التعلق النحوي؛ لأن مساو اسم فاعل فاعله فيه عائد إلى الألف وقوله: م

 . (سيد ح)لـ)ب( جار ومجرور مفعوله، فافهم. 

)ب(-]*[ )ب(، ومحمولها مساو، ومتعلق هذا الباء المجرورة باللام في قوله لـ ؛ لأن يعني بأولاهما القضية الأولى، وهي قوله: مساو لـ

)ج(.    (.من حواشي شَح الرسالة. ح)المجرور متعلق بمساو، وهذا المتعلق موضوع في الأخرى، وهي قوله: و)ب( مساو لـ

فلم يحصل الاندراج؛ لأن شَطه أن يكون محمول الأولى هو نفسه موضوع الثانية، ولكن لزم الحكم بواسطة  -[4]

 (.ح)ابن جحاف. مقدمة أجنبية كقولنا )أ( مساوٍ لـ)ب(. اهـ شَح 
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جزء الجوهر  :كما في قولنا ،لازمة لإحدى المقدمتين :أي ،(1)وإما غير أجنبية

 ،ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ،يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر

ما يوجب  كل :وهو ،الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانيةفجزء 

------------------------------------------- 
 :) قوله ية» ) ب ن ير أج غ رفت.« وإما  ع ما  يض ك نق عكس ال في  ما  ين ك ت قدم مة لإحدى الم ن لاز و ن تك أ  ب

:) قوله ر» ) ه و فاع الج عه ارت فا هر يوجب ارت و زء الج نا: ج قول ما في  ه؛ أي:« ك ئ ز اء ج تف تفي بان ن ل لا  ي ذ الك إ

ه. ئ ز ن ج وجد بدو ح الشم ي ا ين من شر حقق ره بعض الم ذك ثال  هذا الم ر،و ه ا و وصاحب الج ية  ن  س ر أ ه الظا و

ثاني، ل ال شك ثال من ال ا الم ه؛ هذ ن لأول م ا الضرب  ن من  م كا و عم ل يدة ل ر مف ه و زء الج في ج افة  الإض ن كانت  إ  ف

بة برى سال ين والك ت ي ل ن من ك و ذ يك ك معروف، [1]إ ما ذل ية ك ل بة ك الضرب سال ا  هذ جة  ي ت ل  ،ون قد جع و

ؤلف  جة #الم ي ت ر [2]ن ه و هر ج و زء الج ن لم ت .ج رىوإ ية الصغ ل م ولا ك و يدة للعم ن  [3]كن مف كان م

ه، ن ثالث م وجبة، الضرب ال ية لا م ئ ز ته سالبة ج ج ي ت ر ون ينظ ل ،[4]ف ثي التم د  ر راد مج ل الم  .[5]ولع

فيكون هكذا: جزء  فيرتد بعكس النقيض إلى الشكل الأول،« بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية» )قوله(:

 فجزء الجوهر جوهر. وكلما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر؛ الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اعترض بعض المحققين بأنه لا وجه لإخراج القياس المبين بعكس النقيض عن تعريف القياس؛ لأنه 4)

لعكس المستوي بلا تفاوت. ويمكن دفعه بأنه يجوز من الطرق الموصلة إلى التصديق كالقياس المبين با

دَ الانتقال منه إلى  أن يكون وجه إخراجهم إياه عن تعريف القياس عَدَمَ تكرار الحد الأوسط فيه، وبعُر

النتيجة بالقياس إلى القياس المبين بالعكس المستوي. نعم، يتجه أن إخراجه عن القياس كإخراج قياس 

ن حصِهم للدليل في الأقسام الثلاثة من القياس والاستقراء والتمثيل؛ المساواة عنه يستلزم بطلا

لدخولهما في تعريف الدليل مع خروجهما عن الأقسام حينئذ. وأيضاً يستدعي أن يوضع باب آخر لبيان 

حالهما في مباحث الموصل إلى التصديق حتى يكون المنطق مجموع قوانين الاكتساب، إلا أن يقال: إن 

 الدليل في تلك الأقسام حصِه في القياس وما في حكمه من الاستقراء والتمثيل، وأيضاً لما أرادوا بحصِ

كان هذان في حكم القياس الحقيقي اكتفوا في بيانهما بأدنى إشارة وتنبيه في مباحث القياس الحقيقي، 

ساواة يخرج بقيد وأحالوا معرفتهما تفصيلًا إلى المقايسة كأنهم بينوهما، ولا يذهب عليك أن قياس الم

اللزوم مع قطع النظر عن خصوص المادة كالاستقراء والتمثيل، فلا حاجة إلى قيد )لذاته( إلا لإخراج 

 القياس المبين بعكس النقيض. )مير أبو الفتح على التهذيب(.
..........................................  

ليس من الشكل الثاني؛ لعدم الاختلاف في الكيف وقد ذكره كيف تكون سالبة والمولف عكسها إلى موجبة؟ بل  -[4]

 القطب الرازي في شَح المطالع. 

 يعني بواسطة عكس نقيض الثانية. )حسن مغربي ح(.  -[4]

 كأن المعنى: ولا حصل له كلية الصغرى. )حسن مغربي ح(.  -[2]

 . (حسن ح)لنقيض فتأمل، لا للشكل الثاني. يقال: إنتاجه للشكل الأول بعد ارتداد الشكل الثاني إليه بعكس ا -[2]

مراد الشارح أنه لما كان يلزم هذا القول قول آخر لا لذاته بل بواسطة مقدمة غريبة لم يكن من القياس المعرف،  -[5]

فكيف يخاض في أنه من أي شكل أو تستشكل النتيجة، والأمر ظاهر. اهـ عبدالله بن علي الوزير، في خط السيد 

 (.ح)يستشكل النتيجة، وهذا سهو بين.  عبدالله ثم
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  .ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر

ووصف القول الآخِر بالآخَر لئلا يلزم أن يكون كل مقدمتين كيف اتفقتا 

 قياساً لاستلزام مجموعهما كلًا منهما. 

موضوعة في  والأولى أن يقال: المقدمات ،(1)وفيه نظر :قال في شَح المطالع

------------------------------------------- 
 :) قوله ر» ) ول الآخ سر. « ووصف الق ك ل  با

:) قوله ر» ) تح« بالآخ الف ني ب ين.  أي: ،يع ت قدم ك الم ل من ت ل  ر لك ر مغاي ول آخ  ق

:) قوله تا» ) اتفق ت أي:« كيف  اء كان و ية أو اس ربعة الآت الأشكال الأ ط   لا.  على شرو

:) قوله ما» ) عه و ام مجم ز ل ت عي.الكلي أي:« لاس و المجم   

:) قوله ما كلا  » ) نه دي؛ أي:« م ا ر الإف ل  دة الك ا ما بإر نه احدة م زء.  كل و ج ل ل ل م الك ا ز ل ت اس  ضرورة 

:) قوله ر» ) يه نظ ر «: وف النظ في وجه  ية  مس ح الش ا بعض شر حقق و يد الم ه الس ر ذك تضى ما  ن مق قد أ ر  ذك ما 

دوه ا يد ز ج بق ر المؤلف، [1]خ رض له  تع ريف لم ي تع (، في ال نها ع ظ ) و لف ه ل: و ي ق يث  ول  ح ق اتها  نها لذ ع م  ز ل ي

ر، ر.  آخ ظ آخ دة لف يد لا بزيا ك الق قع بذل قد و تراز   فالاح

تصر خ ح الم على شر حقق  يد الم ية الس في حاش له  ث ية وم مس ح الش في شر ى  :قال  ن إحد لم أ ر أنا لا نس النظ وجه 

ين؛ ت قدم عن الم مة  ين لاز ت قدم في ذل الم ل  ما دخ له ن  و ن يك ين أ ئ ي عن ش م شيء  نى لزو ذ مع ء،إ الشي ح  ك  ولا يص

ا؛ ن ه ما ها ه ا حد إ وع  المجم عن  ن  و ذ لا يك ؤلف:[2]إ ول الم ا فق هذ رفت  ع ا  ن  . إذ صح أ .إلخ لا ي لى. والأو

ريد ر؛ [3]ي النظ في وجه  ما  لى من كلامه ذكراه، أنه أو رض لما  تع ادة. إذ لم ي زي ك ال ل ت ن  ولا وجه ل ويمكن أ

قال: ه، ي في وجه اه  ر ذك ما  لى م ره أو ذك ن ما  صد أ ل م لم يق قفب ول من و ق لى  [4]ن  ع ين  ت قدم ج إحدى الم خرو

ظ  دة لف ر»زيا ين؛ «آخ ت قدم على إحدى الم ريف  تع تضى صدق أول ال ق يها لا عل وقف  و ت ذ ل ؛ ،إ ك يس كذل  ول

يم ل تس يد ال قد خرجت بق نها  إ نها مسلمة ،[5]ف على أ ياس  في الق عة  و ات موض قدم ن الم ك أ ذ  أي: ،وذل و مأخ

يم، ل تس يد ال يها ق ا ف هذا  يها  وذ ف المأخ برة لا كيف اتفق،و ت المع ئط  ا شر على ال تي  هي ال يد  ل  لق ن ك و فلا يك

، ا  اس ي ق ا  ت ق ف ات يف  ين ك ت دم ق وله:  م ياس»فق لى الق تج إ يم. أي: «لم يح ل تس يد ال ق يه  ذ ف و  المأخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =ر هو منع استلزام الكل للجزء، ........( لأنا نمنع أن ثمة استلزاماً. اهـ وفي حاشية: وجه النظ4)
..........................................  

هذا القيد الذي زادوه لم يقع التصِيح منهم بنسبة الإخراج إليه، ولو كان ما ذكر خارجاً منه لزم أن يخرج في عبارة المصنف من  -[4]

يا كما عاد الضمير في عبارتهم مع التعدية بعن إلى القضايا، فالمفاد من قوله: لزمه لذاته؛ إذ الضمير يعود إلى المؤلف من قضا

والاستظهار بقوله: لازمة عن المقدمتين..إلخ في حاشية السيد المحقق لا يجدي؛ لاتحاد المقدمتين بالقول  [0]العبارتين واحد

 . (ح مغربي)المؤلف من قضايا فالمفاد واحد من الجميع. 

 زد قيد في عبارتهم. )حسن مغربي ح(. ففي التحقيق لم ي -[0]

يعني أن المجموع إذا كان مركباً من الآحاد ومتوقفاً عليها لم تكن الآحاد واقفة عليه. ولعله يقال: بعد تركب المجموع من  -[4]

 الآحاد يكون دور معية لا دور تقدم، ودور المعية واقع. )حسن مغربي ح(.

 ـح مغربي. إذا كان الخروج في كلامهما من ل -[2]  فظ آخر ظهرت الأولوية. اه

 يقال: لا يصدق أول التعريف على إحدى المقدمتين منفردة عن الأخرى مع قوله: مؤلف من قضايا. )حسن مغربي ح(.  -[2]

 لزيادة الإيضاح. )حسن مغربي(.« آخر»أما خروجها بشريطة التسليم فهو الذي أراد المصنف، ويكون لفظ  -[5]
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فكل  ،القياسلى النتيجة إحداهما لم يحتج إفلو كانت  ،القياس على أنها مسلمة

 كذلك لا يكون قياساً.  (1)قول يكون

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
؛ لخروجه بقوله: يلزم، اللهم إلا «آخر»جميع المقدمتين مستلزماً للجزء لم يحتج إلى قيد  وإذا لم يكن   =

 هو من كلام الشارح. « والأولى»لزيادة الإيضاح. اهـ وقوله: 

إشارة إلى وجوب « قول آخر»قال سعد الدين في شَحه للرسالة الشمسية ما لفظه: وقوله:  )*(

لأن النتيجة مطلوبة غير مفروضة التسليم بخلاف المقدمة  مغايرة النتيجة لكل من المقدمتين؛

وقيل: لأنه لو لم تعتبر المغايرة لزم أن يكون كل قضيتين قياساً كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل 

حجر جماد، فإنهما يستلزمان إحداهما؛ ضرورة استلزام الكل للجزء، وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنها 

عنى اللزوم عنهما أن يكون لهما دخل في ذلك، وظاهر أن المقدمة لازمة من المقدمتين، فإن م

 الأخرى لا دخل لها في ذلك. اهـ المراد نقله.

 في شَح المطالع: فكل قول لا يكون كذلك..إلخ.( 4)



 ]القياس المنطقي[ - البحث الأول: ]في المنطق[   118

 ]تقسيم القياس باعتبار المادة[
عتبار المادة خمسة يتوقف تركبه على حصول أجزاء  (1)كل مركب ()وهو با

 ،الصورة والمادة تقسيمل له باعتبار كل من ، والقياس حصمادية وصورية

  .وهي مقدمات القياس ،التقسيم الأول باعتبار المادة

هوكان خمسة  أو لاالقياس  :أي ()لأن يقا   صد ت يد  يف ن  يفيده بل يفيد  ()إما أ

الثانييل الجاري مجراه يعني التخأ ،تأثيراً آخر غيره ومادته  ()الشعرقياس  ()

------------------------------------------- 
 :) قوله به» ) رك قف ت و ت يب،« ي ترك تق من ال ركب مش تعدي الم يب الم ترك وقف ال ت :  ،فالم قال اسب أن ي ن فالم

به، ي رك وقف ت ت ل إلا ي و على حص قف  و ت ل الم ركب بالفع ول الم يد حص يف تركب ل وقف ال ت ل الم ؤلف جع ن الم  أ

رية. و دية والص الما ئه  ا ز ل الأربع أج ل ية الع على بق قفه  و رك ت رة وت و دة والص الما على  نا  ه ؤلف  تصر الم ق ا  [1]و

دته  ا لق به إر تع يان ما ي ب نا ب اء ه تف صور ؛#اك بار ال ت ع دة كذا وبا الما بار  ت ع ر أنه با ذك ا.لأنه   ة كذ

:) قوله ية» ) دية وصور اء ما ز ول أج ؤلف « [2]على حص اد بها  #إطلاق الم ر هم أن الم و صورة ي على ال زء  ج ل ل

ء، ما يه الحك ل ع ته  ما  ئ ي ه ركب  تصر: وصورة الم خ لم ا ح  بارة شر ع ه. و اقف وشرح و في الم ذكره  ما  ك ك يس كذل ول

لة زء .[3]الحاص صورة الج د بال ا ر على أن لا ي بني  هذا م يه:  اش و في ح ما  قال  ل ك ركب معه بالفع ن الم و الذي يك

ماء ند الحك رض، ؛ع ع ئة  ي له ن ا أ لقطع ب ء:  ل ما الحك ه  ي ل ع ا  ن م ا ي . وب ه ا  ل وم ق ر م ه و ج ل ا  ل ء ز ن ج و ض لا يك ر الع و

ركب معه بالقوة، ن الم و زء الذي يك دة بالج الما ا  و ل أنهم وسم ركب معه بالفع ن الم و زء الذي يك الج صورة ب . وال

ؤلف  ل الم على #ولع زء  لق الج ، أط ه ي ب تش ال ل  ي ب لى س ع ا   از ورة مج ص ركب ال اد بالم باري  [4]أو أر ت ع ركب الا الم

ض. ول العار يه دخ ا ف تبرو ع ا  الذي 

:) قوله يره» ) غ ر  آخ ا   ير أث صديق، :أي« ت نفس، غير الت بها ال عن  تذ لة لا  ي خ ن القضايا الم ك أ يها  وذل ر ف تأث ما ي وإن

يب ه ر يب أو ت غ ر ؤلف  ،[5]ت قال الم ا  ير م» :#ولذ غ مةمسلمة أو  ل . «س يها صديق ف ير المسلمة لا ت غ ن  إ  ف

:) قوله ل» ) ي خي ت ني ال ع ر؛« أ ه ن أظ ط لكا بس و بض  ق ير من  تأث عني ال قال: أ و  س  ل ن نف أ تضي ب بارة تق ذ الع إ

ير، تأث و ال ه يل  ي خ ت ه. ال ل لا نفس يي خ ت عن ال بب  ر أنه مس ه الظا  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل مركب( مبتدأ، و)يتوقف( خبره. ومادة الشيء: ما به يحصل بالقوة. وأجزاء القياس ( قوله: )ك4)

 المادية خمسة، والصورية أربعة. 
..........................................  

 وهي المادية والصورية والفاعلية والغائية. اهـ ح. -[4]

 في نسخة: أجزاء مادة وصورة. اهـ ح.  -[4]

 المنتهى: وصورته ]أي: المركب[ هيئته الخاصة. وعبارة شَح المختصِ: وصورته الهيئة الخاصة في مختصِ -[2]

 الحاصلة.. إلخ. 

 هذا لا يناسب ما وجه به كلام المصنف قريباً. )سيدي أحمد ح(. -[2]

 عبارة البزدي: ولكن تتأثر منها ترغيباً وترهيباً. -[5]
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س أثرت فيها تأثيراً عجيباً من على النف (1)وردتأوهي قضايا إذا  ،المخيلات

ويزيدها قبضاً أو بسطاً إيرادها موزونة بصوت  ،قبض فتنفر أو بسط فترغب

 (2)الخمر :كقولهم ،صادقة أو كاذبة ،وسواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ،حسن

  .(3)[مقيئة]أي: والعسل مرة مهوعة  ،ياقوتة سيالة

وأكثر من يستعمله  .انفعال النفس بالترغيب والتنفير :والغرض منه

 : أحسن الشعر أكذبه. (4)ولذلك قيل ؛الشعراء

ل لأو ا جزما  وهو مفيد التصديق  ()و و  يفيد ظنا  أ ن  ل ،)إما أ لأو قياس  (ا

طابة) وهي قضايا تؤخذ مُن يعتقد فيه الجمهور  ،ومادته المقبولات ((5)الخ

المأخوذة كالأقوال  ،لزهد أو علم أو رياضة أو غير ذلك من الصفات المحمودة

  .من العلماء

------------------------------------------- 
 لترغيب والترهيب الحاصل من البسط والتنفير الحاصل من القبض.تأثيرها با أي:« انفعال النفس» )قوله(: 

. لبنائه على المخيلات الكاذبة التي تستعذبها النفس« أحسن الشعر أكذبه» )قوله(:  وتستغربها فيزداد لذلك حسنا 

 . [1]فليس من غير ذلك هذا داخل فيمن يعتقد فيه لعلم،« كالأقوال المأخوذة من العلماء» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في المطبوع: وردت.4)

في جعلهم القضايا الشعرية تخييلية صرفة غير متعلقة للتصديق بحث مشهور، وهو أن الظاهر ( 4)

أن قولنا: الخمر ياقوتة سيالة، والعسل مرة مقيئة وأمثالهما من قبيل القضايا الصادقة المشتملة 

الاستعارة والتشبيه كقولنا: زيد أسد، ويمكن دفعه بأن كلامهم في الأمثلة المذكورة إذا على 

استعملت بمعنى التخييل الصِف؛ إذ لا مانع من استعمالها بهذا المعنى قطعاً وإن جاز استعمالها 

 بمعنى التصديق أيضاً، على أن المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين. )مير أبو الفتح(.

 ما بين المعقوفين في المطبوع فقط.( 2)

 وفي شَح الجلال: ولذلك قيل فيه: قياس شعري. ( 2)

خطب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح، وخطبة بالضم، وذلك الكلام خطبة أيضاً، أو هي ( 5)

 الكلام المنثور المسجع ونحوه، ورجل خطيب: حسن الخطبة بالضم. )قاموس(. 
..........................................  

هذا على جعله تفسيراً لغير ذلك، وأما إذا جعل بياناً لقوله أو علم كان المراد من غير ذلك كأهل العقول الراجحة  -[4]

 والآراء الصائبة وذوي التجارب والحكماء وغير ذلك، والله أعلم. )حسن مغربي ح(.
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فلان يطوف بالليل  :كقولك ،وهي قضايا يحكم العقل بها اتباعاً للظن ،والمظنونات

والغرض منه ترغيب القاصر عن درك البرهان فيما ينفعه من تهذيب  ،فهو سارق

 وأكثر من يستعمله الخطباء والوعاظ.  ،والتنفير عما يضره ،الأخلاق وأمر الدين

إن أفاد الثاني  ن )و يقينيا  فبرها هن  :أي ،ومادته اليقينيات (جزما  

وفطريات،  ،ومشاهدات ،بديهيات :(2)واليقينيات بالاستقراء ست ،(1)منتهاه

------------------------------------------- 
 والمراد به ما سوى الخاص.  [1]بيل مقابلة العام بالخاصمقابلتها بالمقبولات من ق« والمظنونات» )قوله(: 

 متعلق بالقاصر.« [2]عن درك البرهان» )قوله(:

 متعلق بترغيب. «فيما ينفعه» )قوله(:

مل الشك والوهم شفباعتبار التصديق لم ي .هو التصديق الجازم المطابق الثابت اليقين:« ومادته اليقينيات» )قوله(:

ثم المقدمات اليقينيات إما  زم أخرج الظن، والمطابقة الجهل المركب، والثابت التقليد.والتخييل، وبقيد الج

هكذا ذكره المحقق اليزدي، فعرفت من  التسلسل،ولاستحالة الدور  بديهيات او نظريات منتهية إلى البديهيات؛

ختصر حيث قال: وقد ذكر ذلك الشريف في حواشي شرح الم كلامه أن اليقينيات قسمان بديهيات ونظريات،

 إذ النظريات قد تكون قطعية.  ولا يجب من ذلك كونها ضرورية؛ ،مقدمات البرهان قطعية

وفسر المادة  اليقينيات، -البرهان أي:-ثم قال: ومادته  فإنه أغفل النظريات من اليقينيات، #وأما المؤلف 

ولو سلم صحة  الشيء لا ما ينتهي إليه، ، وأن مادة الشيء ما يتألف منه[3]بكونهن منتهاه، ولا يخلو عن تأمل

فإن المنتهى إنما هو البديهيات من اليقينيات  ذلك مجازا  فكون اليقينيات منتهى البرهان لا يخلو عن تسامح؛

 كما عرفت. [4]للبرهان الذي مقدماته قطعية نظرية لا مطلقا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني أنه ينتهي إليها وإن كانت مقدماته غير يقينية. ( 4)

)*( وعبارة العضد: ولا بد من انتهاء مقدماته القطعية إلى الضروريات، وإلا لزم التسلسل والدور.اهـ قال 

 الشريف: ومقدمات الأمارة لا بد أن تنتهي أيضاً إلى ما ذكر، وإلا لزم التسلسل والدور. 

نيات سبعاً، قال فيه: السابع الوهميات في المحسوسات، فإن حكم الوهم في جعل في المواقف اليقي( 4)

الأمور المحسوسة صادق، نحو: كل جسم في جهة، فإن العقل يصدقه في أحكامه على المحسوسات؛ 

ولتطابقهما كانت العلوم الجارية مجرى الحدسية شديدة الوضوح لا يكاد يقع فيها اختلاف الآراء كما 

بخلاف حكمه في المجربات والمعقولات الصِفة فإنه إذا حكم عليها بأحكام  وقع في غيرها،

المحسوسات كان حكمه كاذباً كحكمه بأن كل موجود لا بد أن يكون في جهة وفي مكان. واعلم أن 

العمدة من هذه المبادئ السبعة الأوليات؛ إذ لا يتوقف فيها إلا من كان ناقص الغريزة كالبله، إلى قوله: 

 أدرجت فيما قبله، فخذه من شَح المواقف.  فلذلك
 .......................................... 

ويحتمل أن المراد بالمظنونات ما حصل الظن فيه بأمر خارجي غير حال من يعتقد فيه كما في المثال المذكور، وهو قوله: فلان يطوف  -[4]

يه. )حسن مغربي ح(. وفي حاشية: العام المظنونات؛ لأن المقبولات بالليل..إلخ، والمقبولات ما كان من حال من يعتقد ف

 مظنونات، فهي داخلة في المظنونات. 

 .(قاموس)دراك. أج  وأقصى قعر الشيء، التبعة، والدرك ويسكن: -[4]
  (.ح)للمادة حتى يرد ما ذكر.  وليس تفسيراً  ،الظاهر أنه يريد أنه لا بد من انتهاء مقدماته إليها وإن كانت مكتسبة كما أفاده السعد -[2]

 يصح أن يكون المنتهى ما بعض أفراده منتهى إذا سلم أن النظريات لا تنتهي إلا إلى البديهيات فقط كما نقله عن اليزدي. )حسن مغربي ح(. -[2]
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  .ومتواترات ،ومجربات ،وحدسيات

فهي قضايا يحكم العقل بها بمجرد  -وتسمى أيضاً أوليات-أما البديهيات 

والجسم الواحد لا يكون في  ،كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين ،تصور أطرافها

 :كما في قولنا ،(1)تصور الطرفين وقد يتوقف فيه لعدمِ  ،آن واحد في مكانين

 أو لتدنسِ  ،الغريزة كما في البله والصبيان أو لنقصانِ  ،الممكن محتاج إلى المؤثر

 كما في بعض الجهال.  (2)الفطرة بالعقائد المضادة

بها بواسطة الحواس الظاهرة أو وأما المشاهدات فهي قضايا يحكم العقل 

والثانية  ،كالحكم بأن الشمس نيرة والنار حارة ،فالأولى تسمى حسيات ،الباطنة

 ........................................................،(3)تسمى وجدانيات

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ين. رف الط صور  م ت الممكن «: لعد نى  صور مع ذا ت إ رفاه،-ف و أنه ما تساوى ط ه ه  أي: و د و وج

ع ذاتهو لى  ر إ ر  -دمه بالنظ المؤث لى  ياجه إ ت نى اح صور مع ر إلا -وت على الآخ يه  رف و أنه لا يترجح أحد ط ه و

ر ؤلف  -لمؤث الم ار  أش د  ق ، و ن ا ي ب ص ل ا ه  م ب ز ا  يج وري ما  ضر حك ما  نه ي بة ب نس ال كم ب وله: #ح ر» بق المؤث لى  ا  «إ لى م إ

على  كن  المم في  ر ين ترجح أحد ط رق ب ين من الف المتكلم ثير من  يه ك ل رجح ع بب م ر بلا س ف الآخ ر  أي:-الط

ر ح، -مؤث ير مرج حه بغ ي ين ترج : وب ح، أي ي لى الترج اع إ د ير  ل بغ ي ح ت ن الأول مس إ ثاني [1]ف  . [2]بخلاف ال

:) قوله .إلخ» ) الفطرة. تدنس  لى« أو ل فعال من الله تعا قد الأ ت م  ،كمع ل يدة مانعة له من الع العق إن هذه  ف

. نهم د م با فعال الع ن أ و ديهي بك ب  ال

ه( قول ات» :) ي ان وجد باطنة.« ال واس ال بب الح ل بس سر ما حص لك ل، وبا ي ن نى ال ن بالضم بمع ا وجد  ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهما الإمكان واحتياجه إلى المؤثر. اهـ وقوله: أو لنقصان عطف على: لعدم تصور..إلخ. 4)

الة. وذلك كمعتقد الأفعال من الله تعالى فإن هذه العقيدة يعني للأوليات. اهـ شَح سعد للرس( 4)

 مانعة له عن العلم البديهي في كون أفعال العباد منهم، وكحدوث العالم في حق معتقد قدمه. 

ويعد منها ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، كشعورنا بذواتنا وأفعال ذواتنا.  [3]وقضايا اعتبارية( 2)

 حكمًا جزئياً كما في قولنا: هذه النار حارة، وأما الحكم بأن كل نار واعلم أن الحس لا يفيد إلا

حارة فمستفاد من الإحساس بجزئيات كثيرة مع الوقوف على العلة، فلعل الإحساسات الجزئية 

تعد النفس لقبول العقد الكلي من المبدأ الفياض، ولا شك أن تلك الإحساسات إنما تؤدي إلى 

فلولا أن العقل يميز بين الحق والباطل من الإحساسات لم يتميز اليقين إذا كانت صائبة، 

 الصواب عن الخطأ. )شَح مواقف(.
..........................................  

 لتأديته إلى الترجيح بلا سبب، وهو محال. )حسن مغربي ح(.  -[4]

  لجواز ترجيح الفاعل المختار له بغير داع. )حسن مغربي(. -[4]

 في شَح المواقف: وقضايا اعتقادية.  -[2]
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 . (1)كالحكم بأن لنا خوفاً وغضباً 

 تعزب عنه عند تصور وأما الفطريات فهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة لا

كالحكم بأن الأربعة زوج  ،ولهذا تسمى قضايا قياساتها معها ،الطرفين

فإن من تصور الأربعة والزوج تصور الانقسام  ،لانقسامها بمتساويين

وكل منقسم  ،ويترتب في ذهنه أن الأربعة منقسمة بمتساويين ،بمتساويين

  .(2)بمتساويين زوج

بسبب تكرر المشاهدة مع  (3)كم العقل بهاوأما المجربات فهي قضايا يح

وإن  (5)وهو أن وقوع المتكرر على نهج واحد لا بد له من سبب ،(4)قياس خفي

------------------------------------------- 
 :) قوله نه» ) زب ع هن« لا تع عن الذ يب  دي: لا تغ ز ي بارة ال   .[1]ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فإن إدراك الأمور الجزئية والحكم عليها لا يفتقر إلى عقل؛ ولهذا تدركها وتحكم بها البهائم في 4)

ية، إلا أنها تكون قضايا شخصية لا تعتبر في العلوم والبراهين المستعملة فيها بالذات، القوة الوهم

وأما الحكم على كلياتها فيفتقر إلى العقل بناء على أن القوى الجسمانية لا تدرك بها الكليات. )من 

 حواشي الشريف على العضد(. 

إلا أن هذه النار حارة، وأما الحكم بأن )*( ثم إن الأحكام الحسية كلها جزئية، فإن الحس لا يفيد 

كل نار حارة فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم والوقوف على 

بالمشاهدات مركب من الحس والعقل لا الحس مجرداً. )من  [2]علله؛ وبهذا يظهر أن الحكم

  شَح السعد على الرسالة بحروفه(.

 ينتج: الأربعة زوج. ( 4)

 واسطة الحس مع التكرار. )مواقف(.ب( 2)

لا بد له من أن يكون هناك سبب وإن لم  [3]هو أن وقوع شيء عقيب فعل وقوعاً دائمًا وأكثرياً ( 2)

يكن معلوم الماهية، وإذا علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعاً، بل الحكم بأن 

 م الشارح. الضرب بالخشب مؤلم وبأن شَب السقمونيا مسهل. اهـ قد تضمنه كلا

 وهو يختلف باختلاف الأشخاص، فلم يكن دليلًا على المنكر الذي لم يجرب. )شاه مير(.( 5)
..........................................  

ولعلها أولى لجواز أن تكون الواسطة التي لا تغيب عن الذهن ليست من مدركات العقل لكونها جزئية. )حسن  -[4]

 مغربي ح(. 

  شَح السعد: الحاكم. فينظر.في -[4]

لفظ شَح المواقف: هو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد دائمًا أو أكثرياً لم يكن اتفاقياً، بل لا بد أن يكون هناك  -[2]

سبب وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب، وإذا علم حصول ذلك السبب حكم بوجود المسبب قطعاً، وذلك مثل 

 إلخ.حكمنا بأن الضرب بالخشب.. 
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وذلك  ،(2)علم وجود المسبب (1)وكلما علم وجود السبب ،عرف ماهيتهلم ت

 مسهل.  (3)كالحكم بأن السقمونيا

أو بالحدس  ،فإن قيل: هذا القياس إن حصل بالفكر كانت المجربات نظرية

  .أو بمجرد تصور الطرفين من غير حدس ولا فكر فقضايا قياساتها معها ،فحدسية

وهو تكرر المشاهدة من غير  ،بل حصل بوجه آخر غير تلك الوجوه :قلنا

  .إلى اليقين ولا حدس وأدى نظر

سيات س قوي (4)وأما الحدر من النفس  (5)فهي قضايا يحكم العقل بها بحدر

نور القمر مستفاد من الشمس لما  كالحكم بأنويحصل اليقين، زول معه الشك ي
------------------------------------------- 

 :) قوله .إلخ» ) ر. ير نظ غ ئ « من  د با دئ ثم من الم با لى الم طالب إ من الم ولات  المعق في  نفس  ركة ال ر ح النظ ن  إ ف

لى المطالب لى المطالب ،إ دئ إ با من الم قال  ت عة الان لى: سر اء الله تعا ن ش أتي إ ما ي ن، والحدس ك تا رك يه ح  [1]فف

. ك ذل ا  من  ئ ي دة ش ه ا المش ار  ر يس تك   ول

:) قوله وي» ) ق حدس  ن « ب و نه ما يك ن الحدس م من أ ختصر  ح الم اشي شر و في ح لى ما  إشارة إ هذا القيد  ل  لع

. ط ق ف ظن  ال د  ي ف ا  ي ص ق ا ع ون قط ال د  ي ف املا  ي  ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( وهو الأثر الكامن في السقمونيا الذي يحصل به الإسهال علم وجود المسبب وهو الإسهال.4)

 قطعاً. ويتميز عن الاستقراء بأن الاستقراء لا يقارن هذا القياس الخفي. )من شَح السعد على الرسالة(. ( 4)

 بفتح السين والقاف والمد معروفة، قيل: يونانية، وقيل: سريانية. )مصباح(.( 2)

هن نحو إلى المطالب، ويقابله الفكر، فإنه حركة الذ [2]الحدس سرعة الانتقال من المبادئ( 2)

المبادئ ورجوعه عنها إلى المطالب، فلا بد فيه من حركتين، بخلاف الحدس؛ إذ لا حركة فيه 

أصلًا، والانتقال فيه ليس بحركة؛ فإن الحركة تدريجية الوجود والانتقال فيه إلى الوجود، 

 وحقيقته أن تسنح المبادئ المرتبة في الذهن فيحصل المطلوب فيه. )قطب(. 

المواقف: ولا بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة ومقارنة القياس الخفي كما في المجربات ثم  )*( عبارة شَح 

قال: والفرق بينهما أن السبب في المجربات معلوم السببية مجهول الماهية؛ فلذلك كان القياس المقارن لها 

سبب في الحدسيات معلوم السببية قياساً واحداً، وهو أنه لو لم يكن لعلة لم يكن دائمًا ولا أكثرياً، وأن ال

 والماهية معا؛ً فلذلك كان المقارن لها أقيسة مختلفة بحسب اختلاف العلل في ماهيتها. 

 لأن الحدس إذا كان ضعيفاً لم يفد الظن. ( 5)
..........................................  

فيه دفعي، ولا شيء من الحركة بدفعي؛ لوجوب كون لا يقال: الانتقال في الحدس حركة؛ لأنا نقول: الانتقال  -[4]

 . (ح)الحركة تدريجية. 

قال الشريف عليه: فيه مساهلة في العبارة فإن السرعة من الأوصاف العارضة للحركة، ولا يوصف بها غيرها،  -[4]

قال دفعياً وقد صرح بأن لا حركة في الحدس أصلًا فلا يكون هناك سرعة حقيقية، لكنه تسامح فجعل كون الانت

 سرعة، والأمر هين. )شَيف(.
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وذلك  ،اختلاف تشكلات نوره بحسب اختلاف أوضاعه من الشمسرى من يُ 

بأنه لو لم يكن نوره  (1)فيحدس العقل ،الشمسأنه يضيء دائمًا بجانبه الذي يلي 

 .(2)من الشمس لما كان كذلك

بها بواسطة كثرة شهادة المخبرين بأمر فهي قضايا يحكم العقل  (3)وأما المتواترات

واعتبُر الإمكانُ لأن الممتنع لا  ،مُكن مستند إلى الحس كثرة تمنع تواطؤهم على الكذب

 والإحساسُ لأن المعقولات يكثر فيها الاشتباه.  ،يحصل اليقين به وإن كثر نقل وقوعه

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) د وبع ا   رب ق مس  لش ا ه من  ع ا أوض تلاف  اخ حسب  لى « [1]ب دئ إ با من الم قال  ت لان ا عة  الحدس سر

ة  المطالب، ج يست ح ات ل رب ج ات والم ي وب والحدس ل المط ل  حص ي هن ف لذ بة ل المرت دئ  با نح الم ن تس ته أ يق وحق

ل له الحدس وال واز أن لا يحص ير لج علم. على الغ ل ن ل ا يد المف ربة  ج  ت

بعضهم قال  ت،[2]ثم  ريا ن الست ضرو مت أ ع قد ز قال:  اق  : لا ي الحذ ن  ها ذ كها إلا أ ات لا تدر ي الحدس و

، ية ن ضرور و ن تك أ عن  ضلا   ن  ف و ن تك جب أ ي ية لا ف ر رية،نظ تين  ضرو رك لى ح ر إ تق ر مف النظ ن  أ اب ب ثم أج

فت، ر ع ما  د ك ا ب الم ا  من  ا  سريع ع ا ف د ن ا هن  ذ ال اع  ف د ان دس  الح ،و أصلا  فس  ن ل ه ل ي ف ركة  ولا ح الب  المط لى  إ لى  ئ  ع

تفاوتة، رة م اتب الضرو ر ن م ات  أ ي رب ج ت ات وال ي الحدس عن  ل  لم الحاص ن الع و ن يك ا لا يجب أ لهذ و

عه أو الحكم انقطا على الغير توجب  جة  ات ح ر وات ت ده [3]والم نا اك في  [4]بع در ما يجب تساوي الإ وإن

ات هد لمشا ا ات و ري الفط ات و ي  .الأول

:) قوله ن،« الإحساسو» ) على الإمكا هذا  عطف  ن وجه  يا اء الله تعالى ب ن ش بار إ الإخ اب  في ب أتي  ي وس

لى. اء الله تعا ن ش لم إ لع ز ل ج المصدق بالمع ئن و ا ر وف بالق حف بر الم دة الخ فا ن إ يا ط وب ا تر  الاش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه في باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في ( الحدس ذكره صاحب شمس العلوم وغير4)

 المضارع، وقيده صاحب الصحاح بالكسر. 

 أي: لما اختلف نوره بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس. ( 4)

قال في شَح المواقف: ومن اعتبر في التواتر عدداً معيناً فقد أحال؛ فإن ذلك مما يختلف بحسب ( 2)

معه اليقين، فإذا حصل اليقين فقد تم العدد. ولا بد في المتواترات الوقائع، والضابط مبلغ يقع 

من تكرار وقياس خفي وأن تكون مستندة إلى المشاهدة، فيكون الحاصل من التواتر علمًا جزئياً 

 من شأنه أن يحصل بالإحساس؛ فلذلك لا يقع المعلوم بالذات كالمحسوسات. 
..........................................  

ليست هذه العبارة في الكتاب المحشى عليه، ولكنها عبارة القطب، فإنه قال: بحسب اختلاف أوضاعه من  -[4]

 . )ح عن خط شيخه(الشمس قرباً وبعداً. 

 هو الجلال. )ح(.  -[4]

 في شَح الطبري على إيساغوجي: والحكم.  -[2]

يجب تساوي الإدراك في الأوليات والفطريات لجواز أن لا يحصل له ما حصل لخصمه من العلم، وإنما  -[2]

 والمشاهدات. )شَح طبري على إيساغوجي ح(.
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ق بالمعجز فالأقرب  العلم  أنوأما الخبر المحفوف بالقرائن وخبر المصدَّ

  .فيما نحن فيهالحاصل منهما استدلالي فلا يدخل 

الحدس قد يحصل بتكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي كما في  أنواعلم 

وقد ذكروا أوجهاً  ،والفارق على ما ذكرنا هو استعمالُ الحدس ،(1)المجربات

 ولاشتمال كل من المجربات والمتواترات والحدسيات على .غير ذلك (2)للفرق

ونازع بعضهم في كون  ،من نازع (4)تهانازع في ضروري (3)ملاحظة قياس خفي

------------------------------------------- 
:) قوله ل» ) ا« قد يحص هذ م، [1]يفهم من  ز ل ياس لا ت ن مقارنة الق ن  أ م ل  مال ك ت ولاش وله:  ق أتي من  ي وما س

م.  لزو ر بال شع .إلخ م ت. ربا ج  الم

:) قوله .إلخ» ) اس. ي الخف أي:« ومقارنة الق ياس  نة الق ت.مع مقار ربا ج في الم ته  رف ع  ي الذي 

:) قوله رق» ) ف ل ا  ل أوجه روا  ذك د  ق .. [2]و .».. ت. الأمها في  اض  ي  ب

:) قوله ياس خفي» ) ق لعل « على ملاحظة  ات ف ر وات ك، وأما المت رفت ذل ع ات فقد  ي الحدس ات و رب ج أما الم

ؤلف  ك #الم ذل نى  ا   [3]ب ي دلال ت اس ا  به لم  الع ول  ص ح ل  من جع ول  ق لى  ع ا  يه با ف الأخ في  أتي  ما ي ؛ك قفه  ر و ت ل

المعروفة.  ر  وات ت ط ال ول شرو على حص نده   ع

ات، ر وات ت تصر: والم ح المخ في شر بار و الإخ نفس  ل ب يها   .وهي ما تحص ب ار تن ب الإخ فس  ن ال ب ق ما  إن  : شريف ال ال  ق

لى  ج إ يا ت الاح م  عد م على  ما .انض ا ظن على م ياس خفي   ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والفرق بين التجربة والاستقراء أن الاستقراء يجعل المشاهدات الجزئية مبدأ الحكم الكلي، ( 4)

والتجربة تضم إلى المشاهدات قياساً خفياً يحكم العقل بسببه. وأما الفرق بين التجربة والحدس 

 فهو أن القرائن المفيدة للجزم في الحدسيات مغايرة للأثر، بخلاف التجربة، وقيل: الفرق أن

التجربة موقوفة على فعل يفعله الإنسان، دون الحدس. وفيه نظر؛ لأن العلم بخواص الكواكب 

 وتأثيرها من التجربيات، وليس لفعل الإنسان مدخل فيه. )من شَح الطوالع(. 

منها ما ذكره في شَح التجريد في الفرق أن التجربة تتوقف على فعل يفعله الإنسان حتى يحصل ( 4)

؛ فإن الإنسان ما لم يجرب الدواء بتناوله أو بإعطائه غيره مرة بعد أخرى لا يحكم المطلوب بسببه

 عليه بالإسهال وعدمه، بخلاف الحدس فإنه لا يتوقف على ذلك. 
 وهو أن وقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقياً. ( 2)

 في المطبوع: ضرورياتها. ( 2)
..........................................  

الظاهر أن المؤلف # أراد أنه كما يحصل الحكم في الحدسيات بحدس قوي من النفس قد يحصل بتكرار المشاهدة، وأما لزوم  -[4]

 القياس فلا بد منه، فلا يتدافع. وقد يفهم من عبارة المؤلف هذا المعنى، أعني التعليل بحصول الحدس بتكرر المشاهدة. )ح(.

وقد ذكر السعد في شَح الرسالة بعض الأوجه. اهـ لعل وجه الفرق ما ذكره السعد في شَح الشمسية في أن هنا بياض في الأم،  -[4]

 السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيات معلوم بالوجهين. )عبدالله بن علي الوزير. ح(.

وقد  ن الغير الاستدلالي كما هو صريح كلامه في هذا الموضع في الشرح،إذ المؤلف قد جعل المتواترات م لا يتم هذا التوجيه؛ -[2]

إذ قد صرح هنا بأنه لعله بناه على قول من جعلها من  التوجيه تام؛ (.سيدي محمد الأمير)أخرج المحفوف بالقرائن عنها فليتأمل. 

 .(حمد حعن خط سيدي الحسن بن إسحاق عن خط سيدي أ)الاستدلالي لا على قوله نفسه تأمل. 
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فضلًا عن كونها ضرورية بل  (1)المجربات والحسدسيات من قبيل اليقينيات

  .الحدسيات من قبيل الظنيات جعل كثير من العلماء

  .وفائدة البرهان تحقيق الحق على وجه لا يحوم حوله شك ولا يتطرق إليه تغيير

ليم )يفيد اليقين  (إلا)و التس ف و ا عموم الاعتر ه  اعتبر في فإن 

ل وهي قضايا  ،(3)ومادته المشهورات .فالقياس يسمى جدلاً  :أي ((2)فجد

إما  ؛يحكم بها العقل لاعتراف جميع الناس أو أكثرهم أو طائفة مخصوصة بها
------------------------------------------- 

 :) قوله رية» ) ا ضرو نه و عن ك ضلا   اب « ف تص ان يق  فت، وتحق ر ع ما  رية ك ات نظ ي ن ي يق ن ال و قد تك ذ  ضلا  »إ  «ف

اف اشي الكش و في ح ط  و بس ناه م ن مع يا م. [1]وب قا له الم ما لا يحتم  ب

:) قوله ماء» ) ل ير من الع ث ل ك ل جع ل، «ب ب اب ب الإضر في وجه  ر  نظ ختصر، وي ح الم نهم شار ن  م وجهه أ ل  ولع

ناز ت؛الم يا ن الظ في  لها  دخا تضي إ ية لا يق ن نها يقي و في ك قف، عة  و ت مال ال ت ه. لاح ي لها ف أدخ  بخلاف من 

:) قوله يم» ) ل تس اف وال تر ع م الا و ر؛« عم ن أظه لكا يم  ل تس قال: أو ال و  ة  ل م العا اف من  تر ع م الا و عم ذ  إ

صم يم من الخ ل تس أتي: ،[2]وال يما ي قوله ف ا ب هذ لى  ؤلف إ أشار الم قد  . و من الخصم يم  ل تس  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( فجعلها من الظنيات. 4)

 لأنه يدفع المجادلة. ( 4)

كاستحسان نصِة الولي وخذلان العدو، وكحكم الجبري بحسن نسبة أفعال العباد كلها إلى الله ( 2)

 والمعتزلي بإثبات الواجبات على الله ونحو ذلك. 
..........................................  

مصدر لفعل محذوف يقع متوسطاً بين نفي وإثبات لفظاً، نحو: فلان لا ينظر إلى « فضلاً »في حاشية السعد على الكشاف:  -[4]

الفقير فضلًا عن إعطائه، أو معنى نحو: تقاصرت الهمم عن أدنى العدد فضلًا عن أن تترقاه، والقصد فيه إلى استبعاد 

واستحالة ما فوقه أعني ما  -عني ما دخله النفي، بمعنى عده بعيداً عن الوقوع، كالنظر إلى الفقير وبلوغ الهممأ-الأدنى 

، بمعنى عده بمنزلة المحال الذي لا يمكن وقوعه، كالإعطاء والترقي، وهو من قولك: أنفقت الدرهم وما «عن»دخلته 

انتفى العطاء بالكلية والذي بقي منه عدم النظر، وهكذا انتفى فضل منه كذا، أي: بقي وفاعل الفضل ضمير النفي، أي: 

 الترقي وبقي التقاصر. 

 في شَح قوله في الخطبة: فضلاً عن أن..إلخ. )ح(. -]*[
لا مانع أن يكون التسليم من العامة فيكون عطفاً تفسيرياً، ويدل عليه اقتصار الشارح في التفسير على عموم الاعتراف،  -[4]

 في شَح الشمسية. )سيدي عبدالله الوزير(. والعامة خصم كالخصم فيما يأتي. )من خطه ح(.  وكذا السعد

بل عموم الاعتراف من العامة هو تسليمهم، فهو عطف تفسيري؛ ولذا اقتصِ المصنف في الشرح على عموم الاعتراف  -]*[

لكن هنا عموم اعتراف وتسليم وفيما سيأتي كما اقتصِ عليه السعد في شَح الشمسية، والعامة خصم كالخصم الذي سيأتي، 

مطلق التسليم. )إفادة السيد عبدالله بن علي(. هذا وهم؛ فإن المشهورات غير المسلمات، ومع جعل التسليم تفسيراً لعموم 

الاعتراف يلزم أن يكون إياها، وليس كذلك، فعموم الاعتراف راجع إلى المشهورات، والتسليم إلى المسلمات، ويرشدك 

فإن الأول في « إن الغرض من القياس الجدلي إما إقناع القاصر عن صنعة البرهان وإما إلزام الخصم»لى ذلك قوله: إ

المشهورات والثاني في المسلمات، والمصنف لم يقتصِ كما زعمه، وإنما اقتصِ في سياق تفسير المشهورات؛ فذلك حجة عليه 

 . ح(.ªخالد لا له، والله أعلم. )عن خط سيدنا إبراهيم بن 
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ولكل قوم مشهورات بحسب  ،(2)عامة أو رقة أو حمية أو غير ذلك (1)لمصلحة

  .صناعاتهمولأهل كل صناعة مشهورات بحسب  ،(4)وآدابهم (3)ادتهمع

  ؟فإن قيل: المشهورات قد تكون يقينية بل أولية فكيف تجعل من غير اليقينيات

بل المعتبر  ،المراد أن المشهورات لا يعتبر فيها اليقين ومطابقة الواقع :قلنا

القضايا  (6)فبعض ،سواء كانت يقينية أو لاالشهرة وتطابق الآراء  (5)فيها

  .ومشهوراً بالاعتبارين (7)يكون أولياً 
------------------------------------------- 

 :) قوله عامة» ) حة  ل م« إما لمص و ذم عورة م و كشف ال ح . ،[1]ن ية مس ح الش في شر ره   ذك

:) قوله قة» ) ودة، « أو ر ء محم ا ر الفق اساة  و و م ح ية»ن في  «أو حم ره  ذك دو،  ن الع لي وخذلا و صرة ال ن ن  حسا ت كاس

. ية مس ح الش  شر

:) قوله ك» ) غير ذل ع.« أو  ائ ات وشر د  كعا

:) قوله ات» ) هور م مش و ق ل  هم «ولك ير غ ند  حه ع ب ق م  عد ند و اله ل  ند أه ن ع ا و ي ذبح الح بح  ح  .كق في شر قال 

ات ي بس بالأول ت ل يث ي ح رة ب لغ الشه ب ما ت رب ية: و مس يع ،[2]الش عن جم خلا  ذ  ن إ ن الإنسا أ ما ب نه ي رق ب  [3]ويف

ت. ا هور ن المش دو ات  ي الأول حكم ب له  رة لعق المغاي  الأمور 

:) قوله بارين» ) ت ع عدمه« بالا ين و يق  .[4]ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في حاشية: نحو العدل حسن والظلم قبيح. )قطب(. 4)

 كعادات وشَائع، نحو شكر المنعم واجب. ( 4)

 في )أ، ج(: عاداتهم. ( 2)

 في نسخة: ودأبهم. ( 2)

 ساقط من المخطوطات. « فيها»( 5)

  ان إلى الآباء أو آراء طائفة مخصوصة.وسواء تطابق الكل عليها كحسن الإحس( 4)

هذا باعتبارها في نفسها، وتسميتها مشهورات، وأما باعتبار ما وقع من التقسيم هنا فلا بد من ( 1)

 إرادة عدم شمولها اليقينية؛ لجعلها في مقابل البرهان المشتمل على اليقين. 

 لثاني: الشهرة ومطابقة الآراء.الأول: اليقين ومطابقة الواقع، وا« بالاعتبارين»)*( قوله: 
..........................................  

 . والذي مثل به: العدل حسن والظلم قبيح. )ح(.)ح عن خط شيخه(الأولى ما مثل به صاحب القطب فابحث وتأمل.  -[4] 

من الطبري على )أنها مما لا تفيد اليقين. فإذا خلي العقل وحكمه فرق بينهما بإدراك ما هو سبب الإذعان للمشهورات فعلم  -[4]

 . (إيساغوجي ح

 عبارة شَح الشمسية: بأن الإنسان لو فرض نفسه خالية عن جميع الأمور.. إلخ. -[2]
. إذ لم يوجد في (إملاء ح عن خط شيخه)الظاهر أن الاعتبارين ما صارت به الأولية أولية وما صارت به المشهورة مشهورة.  -[2]

. ولفظ حاشية: الظاهر أن المراد بالاعتبارين اعتبار حصول الحكم من تصور (من خطه أيضاً )عدم اليقين. المشهورات 

إذ لم يعتبر في المشهورات  لا اليقين وعدمه كما قال المحشي؛ الطرفين كما في الأوليات واعتبار تطابق الآراء كما في المشهورات،

  (.لح أبي الرجال. حسيدنا أحمد بن صا)والله أعلم.  عدم اليقين،
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وهي قضايا تسلم من الخصم فيبنى عليها الكلام لدفعه وإن  ،والمسلمات

  .الفقهاء بعض مسائل أصول الفقه (1)كتسليم ،كانت باطلة

 وإما إلزام الخصم.  ،والغرض منه إما إقناع القاصر عن درك البرهان

طة)وم الاعتراف والتسليم يعتبر فيه عم ()وإلا فالقياس  :أي ((2)فمغال

كاذبة يحكم بها الوهم الإنساني وهي قضايا  ،الوهميات :ومادته .يسمى مغالطة

 ................................،على نحو المحسوس (3)في أمور غير محسوسة

------------------------------------------- 
 عطف على المشهورات.« والمسلمات» )قوله(: 

كأن يقول الخصم:  بناء على أنه قد برهن عليها في علم الأصول، «كتسليم الفقهاء بعض مسائل أصول الفقه» )قوله(:

 .[1]فلا بد أن يأخذه المناظر له مسلما   لأنه قد ثبت ذلك في أصول الفقه، خبر الواحد حجة؛

 من الجدل. :أي« والغرض منه» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة في حلي « كتسليم الفقهاء بعض مسائل أصول الفقه»( قوله: 4)

ل البالغة بقوله #: )في الحلي زكاة( فلو قال الخصم: هذا خبر واحد ولا نسلم أنه حجة فيقو

 مسلمة. )قطب(.  [2]له: قد ثبت هذا في علم أصول الفقه، ولا بد أن يأخذها هاهنا

وصاحب المغالطة إن قابل الجدلي فهو المشاغبي، وإن قابل الحكيم فسوفسطائي، فالتشغيب ( 4)

والسفسطة داخلان تحت قسم المغالطة، فالقياس المشاغبي ما مقدماته مشبهة بالمشهورات، 

  ماته مشبهة بالأوليات، فمادة المغالطة أعم. )مرآة(.والسفسطي ما مقد

قال صاحب القطب على الشمسية حيث قال: وإنما قيد بالأمور الغير المحسوسة لأن حكم الوهم في ( 2)

المحسوسات ليس بكاذب، كما إذا حكم بحسن الحسناء وقبح الشوهاء، وذلك لأن الوهم قوة 

المنتزعة من المحسوسات، فهي تابعة للحس، فإذا حكم على  جسمانية في الإنسان بها يدرك الجزئيات

المحسوسات بأحكام كان حكمًا صحيحاً، وإن حكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس كان 

كاذباً، كالحكم بأن كل موجود مشار إليه، وأن وراء العالم فضاء لا يتناهى؛ لأن الوهم والحس سبقا 

ة لهما، حتى إن الأحكام الوهميات ربما لم تتميز عندها من إلى النفس؛ فهي منجذبة إليهما مسخر

الأوليات، ولولا دفع العقل والشرع وتكذيبهما أحكام الوهم بقي التباسها بالأوليات ولم يكد يرتفع 

أصلاً. ومما يعرف به كذب الوهم أنه يساعد العقل في المقدمات المنتجة لنقيض ما حكم فيها، كما 

الميت مع أنه يوافق العقل في أن الميت جماد والجماد لا يخاف منه، فإذا وصل  يحكم الوهم بالخوف من

 الوهم والعقل إلى النتيجة نكص الوهم على عقبيه وأنكرها. 
..........................................  

مر صَدَقَةً﴾خُذر مِنر أَ ﴿نحو أن يقول المستدل: الزكاة واجبة في القليل والكثير؛ لقوله تعالى:  -[4] وَالِِِ  مر

))ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(( فيقول ÷: [، ولم يفصل، فيقول المعترض: مخصوص بقوله 402]التوبة:

. )جلال(. وهذا مما برهن [0]له: هذا آحادي، فيجيب بأنك قد سلمت في الأصول جواز التخصيص بالآحادي

 ه. عليه قبل المناظرة في علم آخر وسلمه الخصمان. اهـ من

 في شَح الجلال على التهذيب: جواز تخصيص المتواتر بالآحاد. -[0]

 وفي شَح القطب: ولا بد أن تأخذه هاهنا مسلمًا. -[4]
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ولولا دفعها العقل والشرع لعدت من  .كل موجود مشار إليه :كما يقال

ويعرف كذبها بمساعدته للعقل في المقدمات حتى إذا وصل إلى  .ياتالأول

 النتيجة امتنع عن المساعدة. 

بهِات وهي قضايا يحكم العقل بها على اعتقاد أنها أولية أو مشهورة أو  ،والُمشر

ب زيدٍ  ،مسلّمة لاشتباهها بشيء منها إما من جهة اللفظ كما في المشترك  وضَرر

فإنه يصدق  ،وفرد (2)وكقولنا الخمسة زوج ،(1)فعوليتهلاحتمال فاعلية زيد وم

  .مع الاجتماع لا الانفراد

 :كما يقال ،كأخذ ما بالذات مكان ما بالعرض ،وإما من جهة المعنى

------------------------------------------- 
 :) قوله قال» ) د « كما ي و باري موج قال: ال و  ل د[ ف و ل موج ل. ]وك باط ج ال ت يه لأن  مشار إل

:) قوله عدته» ) هم. :أي« مسا و  ال

:) قوله عدة» ) عن المسا نع  ت ثاله« ام د،م ما يت ج لم ا ه، :  ن د لا يخاف م ما جة  والج ي ت ن لى ال ل إ العق هم و و ل ال وص ا  ذ إ ف

نه- يت لا يخاف م هي الم ا. -و ه ر يه وأنك عقب على  هم  و  نكص ال

:) قوله نها» ) شيء م هها ب با ت ث، أي:« لاش الثلا هذه  . من  مة ل ورة والمس لمشه ا ية و هي الأول  و

:) قوله ترك» ) ما في المش ين« ك ع ب- كهذه  ه ريد الذ ل ، و-وت ين جاريةك  .[1]ع

:) قوله ماع لا » ) ت الاج إنه يصدق مع  دف ا ر د « [2]الانف ر ج والف الزو من  ركب  وع م الخمسة مجم ن  إذ يصدق أ

نين وثلاثة بها من اث ترك د، ،ل ر أنها ف ج و نها زو نه أ يفهم م ب، ف نى كاذ المع ا  هذ ما، و له لفظ يحتم إنه إن  وال ف

لى ع وع  جم الم ل  أولا  ثم حم ج  زو ال لى  إ د  ر ف ال م  ما ض ان ظ  وح م ل و المفه ن  ، [3]الخمسة كا ا  ق د ا ظ حمل  ص ن لوح وإ

ا   ذب ا وم ك فه الم ن  ا يها ك ل ع د  ر ف ال ل  الخمسة ثم حم لى  ع ج  زو  .[4]ال

:) قوله رض» ) ن ما بالع .« مكا قلا  ت ن ن م و فلا يك ض  ر الع رك ب ح ت نة م ي ف الس الس  ج  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيد الخارج، وتريد به الضارب، وكل ضرب لزيد خارج يوجب له ( كما إذا قلت: هذا ضرب 4)

 الأرش، وتريد به من وقع عليه الضرب، وفي الأول صدر عنه، ينتج: هذا يوجب له الأرش. 

ويحتمل ثلاثة معان: أحدها: أن يكون كل واحد من الزوج والفرد محمولاً على الخمسة ( 4)

 زيد عالم وعاقل.  بالاستقلال وإن لم يعتبر اجتماعهما كما في

 وثانيهما: أن يكون كذلك مع اعتبار المعية والاجتماع. 

 وثالثها: أن المركب منهما محمولاً والصادق حمله هو الأخير فقط. اهـ عضد(.
..........................................  

 فهذه جارية. )من شَح الشمسية(. -[4]

 في المطبوع: لا الافتراق.  -[4]

 لفظ حاشية الشريف على شَح العضد: كان المفهوم هو المعنى الأول الصادق.  -[2]

 لفظ حاشية الشريف على شَح العضد: كان المفهوم المعنى الثاني الكاذب. -[2]
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  .وكل متحرك منتقل من مكان إلى مكان آخر ،السفينة متحرك (1)جالس

 (2)سمة إلى غيرلو قبل الجسم الق :كما يقال ،وأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل

فما لا يتناهى يكون  ،(3)النهاية لكان بين سطحي الجسم أجزاء غير متناهية

 .(4)وأخذ السالبة المحصلة بدل الموجبة المعدولة .محصوراً بين حاصرين

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ل. ن ما بالفع غير «: مكا لى  لقسمة إ ا ل له بو ق رض  قد ف ية  الشرط م  قد في م اء الجسم  ز ن أج ك أ ل ذ و

اء ز انت أج نهاية فك دة بالقوة؛ ال و نت موج لكا ل  نت بالفع ا و ك ذ ل هى، ،إ نا ت د ما لا ي و ل وج ي ح ت يس اء  و ز أج و

ا ز ية أج الشرط لي  في تا ل؛ؤالجسم  ين حاصرين، ه بالفع نها ب ن، لأ ا ح ما السط ه ل، و هى باط نا ت د ما لا ي و  ووج

ل، ا بالفع ن م وة مكا قدم ما بالق قد أخذ في الم المغالطة ف لت  حص ل ف تالي ما بالفع في ال جعل ما  م  .ف في كلا و

ؤلف  ة  #الم سم يه الق لى حد لا يصح ف تهي إ ن ل ي ه لجسم  ا ن  لطيف من أ لم ال ع في  كروه  ذ لى ما  إشارة إ

تار  خ هو الم ما  جزؤ ك ت ه.أو لا، وال في موضع يقه   وتحق

:) قوله د،« المعدولة» ) ن لا جما ك: الإنسا ن، كقول يوا ح د ب تج: لا شيء من ولا شيء من الجما ن ن لإا ي نسا

ن، ا و ي ح ل، ب هو باط ل لا  و لت: وك ق لو  برى، ف في الك المعدولة  وضع  بة م ن بالسال يا لط من الإت حصل الغ ف

ن، ا و ي ن ح ج: الإنسا ت ن لأن ا و ي د ح ما يح. ج ح و ص ه  و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جالس ( قوله: جالس السفينة متحرك يعني بالعرض، وقوله: وكل متحرك يعني بالذات، فالنتيجة ف4)

 السفينة منتقل من مكان إلى آخر، وهو غير مستقيم. 

 وجه الغلط لو كان قابلاً للقسمة لكان أجزاؤه بالقوة لا بالفعل. )شَح مطالع(. ( 4)

أي: « لكان بين سطحي الجسم»يعني بالقوة، وقوله: « لو قبل الجسم القسمة إلى غير النهاية»)*( قوله: 

 هما الجانبان. « بين حاصرين»يعني: بالفعل، وقوله: « هيةأجزاء غير متنا»جانبيه، وقوله: 

ينبغي أن يعلم أن مدعى الخصم أن الجسم الطبيعي ينقسم إلى غير النهاية فيعترض بأن الجسم مركب ( 2)

من ثماني نقطات، ولا شك في التناهي، وبذلك يتجه بطلان التالي. ويجاب بأن الثماني النقطات إنما هي 

يمي، والنزاع إنما هو في الجسم الطبيعي، والتعليمي جسم بالقوة، والطبيعي جسم جزء الجسم التعل

بالفعل، وبطلان التالي إنما يتجه في التعليمي، أما الطبيعي فبطلان اللازم مُنوع، بل هو مصادرة مبدأ 

ذلك المنع بأن الطبيعي مركب من أعراض، والعرض من الكيف، والقسمة إنما تكون للكم، وهذا 

ليل قياس شَطي، والكبرى محذوفة تقديرها: لكن لا يكون بين سطحي الجسم أجزاء غير متناهية، الد

 ينتج أنه لا يقبل القسمة إلى غير النهاية. )جلال(.

والفرق بينهما أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة؛ لأنها متى صدقت الموجبة المعدولة صدقت ( 2)

كس، كما أنه يصدق قولنا: شَيك الباري ليس بصيراً ولا يصدق شَيك الباري السالبة البسيطة ولا ينع

غير بصير؛ لأن معنى الأول سلب البصِ عن شَيك الباري، ولما كان معدوماً يصدق سلب كل مفهوم 

ثابت لشريك الباري، والأول لا يكون موجوداً في نفسه حتى يمكن  [4]عنه. ومعنى الثاني سلب البصِ

 وهو مُتنع. )من القطب باختصار(.  ثبوت شيء له،
..........................................  

لفظ القطب: ومعنى الثاني أن عدم البصِ ثابت لشريك الباري، فلا بد أن يكون موجوداً في نفسه حتى يمكن  -[4]

 ثبوت شيء له، وهو مُتنع الوجود. 
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وأخذ الكل  .مكان السور بحسب الجزئيات (1)السور بحسب الأجزاء وأخذ

وقع الغفلة عنه في الغلط مما ت وغير ذلك ،المجموعي مكان الكل الإفرادي

 العظيم. 

وذلك بأن لا يكون القياس منتجاً  ،من جهة الصورة (2)وقد يقع الغلط

 للمطلوب ويظن كونه منتجاً: 

 :كما يقال ،إما بأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال لعدم تكرر الوسط

  .فالإنسان ينبت من محل ،وكل شعر ينبت من محل ،الإنسان له شعر
------------------------------------------- 

 :) قوله .إلخ» ) ء. ا ز الأج حسب  السور ب ع« وأخذ  حث  ب ثالهي لى. [1]ن م اء الله تعا ن ش واشي إ  في الح

:) قوله دي» ) ا ر الإف ل  ن الك ل،« مكا رج قال: زيد  ما ي ار، ك تسعه الد ل لا  ل رج ، وك ي ع و المجم ل  دة الك ا  بإر

ار، ج: زيد لا تسعه الد ت ن ل. ي و باط ه  و

:) قوله ك» ) ير ذل غ م.« [2]و الأ في  اض  ي  ب

:) قوله .إلخ» ) ر. ن له شع ا:« الإنسا ن نا قول ه ط  وس ه» فال ر ل رر؛ «شع تك ر  ولم ي رى له شع في الصغ كور  المذ ن  لأ

ه، ظ ل ير لف غ ر من  ل شع برى وك في الك .إلخ لأ و ر. ل من له شع و قال: وك ل .ف ا  ذب ا و ك ج ول ت  ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جي، ليس بزنجي، ينتج: بعض الزنجي ليس بزن( كقولك: بعض الزنجي أبيض، وكل أبيض 4)

فحصل الغلط من اختلاف أحد السورين؛ لأن قولك: بعض الزنجي أبيض أي: سنه وعينه، 

وهذا بحسب الأجزاء، وقولك: وكل أبيض ليس..إلخ بحسب الجزئيات. اهـ من نظر المولى 

 . ªعبدالقادر 

 وفي نسخة: وقد يكون. ( 4)
..........................................  

سان حيوان، وكل حيوان جسم نامٍ حساس متحرك بالإرادة. )إملاء ح عن خط شيخه(. ومثال آخر: مثاله: كل إن -[4]

 زيد إنسان، وكل إنسان نوع، فزيد نوع، وهو باطل. )ح(.

كقولنا كل إنسان وفرس فهو  ،هنا بياض في النسخ، وفي حاشية ما لفظه: كعدم مراعاة وجود الموضوع في الموجبة -[4]

والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس  ينتج: أن بعض الإنسان فرس، وفرس فهو فرس، وكل إنسان إنسان،

كقولنا:  وكوضع القضية الطبيعية مكان الكلية، .إذ ليس شيء موجود يصدق عليه أنه إنسان وفرس موجوداً؛

والحيوان  لحيوان،ينتج: الإنسان جنس. وربما تغير العبارة ويقال: الجنس ثابت ل الإنسان حيوان، والحيوان جنس،

ووجه الغلط أن الكبرى  فيكون الجنس ثابتاً للإنسان، والثابت للثابت للشيء ثابت لذلك الشيء، ثابت للإنسان،

فالحدوث له  وكل حادث فله حدوث، الحدوث حادث، كقولنا: وكأخذ الذهنيات مكان الخارجيات، ليست كلية.

وكل موجود في الذهن قائم  لجوهر موجود في الذهن،ا وكأخذ الخارجيات مكان الذهنيات كقولنا: حدوث،

فلا بد من مراعاة جميع ذلك لئلا يقع الغلط..إلخ كلام القطب في شَحه  لينتج أن الجوهر عرض. بالذهن عرض،

 .للرسالة الشمسية فخذه. )ح(
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 ؛والحيوان جنس ،الإنسان حيوان :كما يقال ،يكون على ضرب منتجأو لا 

الإنسان  :كقولنا ،(2)وضع ما ليس بعلة علة :ومنه .(1)لعدم كلية الكبرى

  .فالإنسان وحده حيوان ،وكل ضحاك حيوان ،وحده ضحاك

 :وهو جعل المطلوب مقدمة في القياس كقولنا ،المصادرة على المطلوب :ومنه

  .فكل إنسان ناطق ،كل بشر ناطقو ،الإنسان بشر

 وأعظم فائدته معرفته لاجتنابه.  ،والغرض منه تغليط الخصم ودفعه

  

------------------------------------------- 
 :) قوله برى» ) ية الك م كل ية.«: لعد ه الما و  ه نس  ان ج و ي ا: الح ن قول د من  را ذ الم  إ

:) قوله لة وضع» ) ع لة  يس بع اك،« ما ل ح ن وحده ض ا: الإنسا ن قول ن، ك ا و ي حاك ح ل ض يس  وك ك ل ح فالض

ية ان و ي لة الح برى؛ [1]ع في الك لة  ع ل  قد جع ب. و و ل لمط م ل ز ل ت و المس ط فه  لأنه الأوس

:) قوله شر» ) ن ب ن« الإنسا نسا دف الإ ا ر شر م ب برى: ،ف في الك قال  أنه  طق، فك ن نا نسا ل إ جة. وك ي ت ين الن ع و  ه  و

:) قوله ر» ) نهوالغ المغالطة أي:« ض م ياس  ق  .[2]من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لأنها طبيعية. 4)

 فإن القياس علة للنتيجة، فإذا لم يكن منتجاً بالنسبة إليها لم يكن علة. )من شَح المطالع(.( 4)

..........................................  

ح المطالع ما لفظه أن القياس علة للنتيجة، فإذا لم يكن منتجاً بالنسبة إليها لم يكن علة، كقولنا: ذكر شار -[4]

 الإنسان..إلخ وهو أظهر من كلام القاضي فتأمل. )عن خط شيخه(. إذ النتيجة: الإنسان وحده حيوان. )ح(.

 المغالطة قياس فاسد المعنى إما من جهة اللفظ أو المادة. )ح(. -[4]
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 ]تقسيم القياس باعتبار الصورة[
أخذ في التقسيم  -وهو الحاصل باعتبار المادة-لما فرغ من التقسيم الأول ()و

قسمان؛ )وهو  ،أعني الهيئة الحاصلة للقياس ()باعتبار الصورةالثاني وهو الحاصل 

يسمى  :أي (لأنه إن كان المطلوب أو نقيضه مذكورا  فيه بالفعل فاستثنائي

إن  :كقولنا ،«لكن»وهي  ،لاشتماله على أداة الاستثناء ؛القياس حينئذ قياساً استثنائياً 

ولو  .وهو بعينه مذكور فيه ،لكنه جسم، ينتج: فهو متحيز ،كان هذا جسمًا فهو متحيز

 ونقيضه مذكور فيه.  ،بمتحيز أنتج أنه ليس بجسملكنه ليس  :قلنا

لأن كلًا  ؛فإن قيل: المطلوب ونقيضه ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل

 . (2)والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية ،(1)منهما قضية

المراد بكون المطلوب أو نقيضه مذكوراً في القياس بالفعل أن يكون  :قلنا

 لترتيب الذي في المطلوب أو في نقيضه. مذكورين فيه با (3)الطرفان

انييكن كذلك  ()وإلا لما  ؛يسمى القياس حينئذ قياساً اقترانياً  :أي ()فاقتر

كل جسم  :كقولنا ،الأصغر والأكبر والأوسط :أي ،الحدود (4)فيه من اقتران

------------------------------------------- 
ق  (:) ئي» وله ثنا ت مي،« فاس عد اني  تر ق دي والا و وج ن حده  ئي لأ نا ث ت م الاس ني  قد ا تر ق م الا قد يم ف تقس في ال وأما 

ؤلف  ره الم ذك ياس لما  و الق ه ما   .[1]#ك

:) قوله ط أي:» ) الأكبر والأوس ر و الجلال« الأصغ تهذيب للعلامة  في شرح ال ر  :و الأصغ ن الحد  ا تر ق لا

بر، لأك ط با لأوس ا ط و ق بالأوس يه: و يةقال ف تسم : وجه ال ل لى  [2]ي ع ال  طف الد رف الع ح تا ب رن ق يه  ت قدم ن م و ك

ع، ن، الجم ا تر ق نى الا و مع ه ر؛ و ا أظه هذ ت  و قع اة و د على أ ما  نه ل م مال ك ت اش يث  ئي من ح نا ث ت ته الاس ل قاب لم

ا. ه بار ت ع ية با تسم  ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف(.محتملة للصدق والكذب. )شَ (4)

 أي: بل هو جزء قضية. ( 4)

 هما الموضوع والمحمول. ( 2)

وقيل: وجه التسمية كون مقدمتيه قرنتا بحرف العطف الدال على الجمع، وهو معنى الاقتران، ( 2)

وهذا أظهر؛ لمقابلة الاستثنائي من حيث اشتمال كل منهما على أداة وقعت التسمية باعتبارها. 

 )شَح تهذيب للجلال(.
..........................................  

 .(ح بزيادة)في قوله فيما يأتي: لأن العمدة فيه يتركب من الحمليات الصِفة.  -[4]

كان الاقتصار على نقل هذا الأخير من كلام الجلال  (ح بتصِف)نسبه في حواشي شَح الشمسية لعصام الدين.  -[4]

 .(سيدي محمد بن زيد ح)والله أعلم.  وأما الأول فهو كلام الشارح، هو الصواب،
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هو ولا نقيضه  (1)ينتج: كل جسم حادث، وليس ،وكل مؤلف حادث ،مؤلف

 ،لاشتماله على مادة النتيجة ؛وأما بالقوة فهو مذكور فيه ،(2)مذكوراً فيه بالفعل

معها  (3)[مذكوراً ]ومادة الشيء ما يكون الشيء  ،أعني الموضوع والمحمول

 . (4)بالقوة

ل) لأو ا القياس  ()فيمن القسمين الحاصلين باعتبار الصورة  (القسم 

اني)  ،مليات الصِفةوقدم على الاستثنائي لأن العمدة فيه تتركب من الح (الاقتر

 (6)لانحلال الشرطيات ؛من الشرطيات بمنزلة المفرد من المركب (5)وهي

بخلاف الاستثنائي فإنه لا يخلو عن  ،ولذلك سميت بسيطة ،إليها

 . (7)الشرطيات

------------------------------------------- 
 :) قوله اني» ) تر ق في الا ح:« الأول  في شر بارة  هذه الع ثال  في أم ية  رف الظ يه  رفت توج ع في » قد  ؤل  غاية الس ا  هذ

ول الأص لم   .«ع

:) قوله ات الصرفة» ) ي ل الحم تركب من  يه ت ن العمدة ف ين:« لأ قسم لى  نقسم إ اني ي تر ق ن الا ك لأ حملي  وذل

طي، في  وشر دة  العم لي؛و و الحم ه اني  تر ق ؤلف  الا رض الم تع ا لم ي لهذ ني  #و ا تر ق اجب للا ابن الح ولا 

تصر: الشرطي، خ ح الم في شر ها  قال  ر ث بها وبعد أك رة شع ث ها وك ا لة جدو ية لق الشرط ات  ي ان تر ق رض للا لم يتع

ع. ب الط  عن 

:) قوله يها» ) ات إل ي الشرط ات. أي:« لانحلال  ي ل الحم لى   إ

:) قوله كلو» ) يا :أي« ذل ل الحم ن  يت ولأ د سم ر المف لة  ز ن ات بم ي الشرط يات أي:-ت من  ل . -الحم طة ي  بس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: المطلوب وهو النتيجة التي هي جسم حادث. « وليس هو»( قوله: 4)

ول موضوعاً بالترتيب المذكور سابقاً، وهو أن يكون المطلوب مجتمعاً في القياس؛ بأن يكون الأ( 4)

 والثاني محمولاً وكما يكونان إذا استقلا وذلك حيث يكونان نتيجة. 

 ما بين المعقوفين من )ج( والمطبوع. ( 2)

غير مذكور بالفعل، ولكنه مذكور بالقوة، فإن قوله: كل  -وهو كل جسم حادث-فالمطلوب ( 2)

 جسم مؤلف وكل مؤلف حادث يدل على المطلوب بالقوة. 

 أي: التي لم يسبق لها شَطية. « الحمليات الصِفة من»قوله: ( 5)

 يعني بحذف الأداة. « لانحلال الشرطيات إليها»قوله: ( 4)

 في )أ، ج(: الشرطية. ( 1)
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ه البعيدة)وهو  عتبار صورت أعني الهيئة الحاصلة لكل من المقدمتين  (با

لأبسبب الحمل والاتصال والانفصال  ات )قسمان؛  لي إن تركب من الحم ه  ن

صرفة مليكما عرفت  (ال لا يسمى القياس حينئذ قياساً حملياً  :أي ()فح )وإ

ي سواء تركب من الشرطيات  ،يسمى القياس حينئذ قياساً شَطياً  :أي (فشرط

  .الصِفة أو منها ومن الحمليات

أو  ،من متصلتين :لأنه إن تركب من شَطيتين فهو إما ؛(1)وأقسامه خمسة

------------------------------------------- 
 :) قوله يدة» ) بع ورته ال يب.« ص ترك بل ال ق ين  قدمت ل من الم لى ك يها إ ر ف النظ ن  يدة لأ ما كانت بع  إن

:) قوله ت» ) وله: إما من م ق لى  قسامه خمسة إ ينوأ ت ل س « ص نا: إن كانت الشم قول ين  ت ل تص تركب من م ثال الم وم

د، و نهار موج ، طالعة فال ئة ي ض ض م الأر ف ا   د و وج ار م نه ال ان  ما ك ل ض  وك مس طالعة فالأر تج إن كانت الش ن ي

د، ر ج الف ج وإما زو الزو ج  ج إما زو د، وكل زو ر ج وإما ف د إما زو عد نا: كل  قول تين  ل نفص ثال الم يئة. وم  مض

عدد إما  ل  ج: ك ت ن شيء ي ا ال هذ ما كان  ل ا: ك ن قول لة  تص ية والم ل الحم ثال  د. وم ر ج الف ج أو زو زو ج ال د أو زو ر ف

ن جسم ا و ي ل ح ، وك ن ا و ي و ح فه ا   ان ة  ،إنس ي ل لحم ا ال  ث . وم سم و ج فه ا   ان إنس ء  شي ال ا  ذ ه ن  ا ما ك ل : ك ج ت ن ي

عد ل  ا: ك ن كقول لة  نفص ج، دوالم ين زو اوي تس نقسم بم ل م ين، وك وي تسا نقسم بم رد أو م ل إما ف ج: ك ت ن عدد إما  ي

ا  إم ن  وا ي ل ح ، وك ن ا و ي و ح فه ا   ن ا إنس ء  شي ال ا  ذ ه ن  ا ما ك ل : ك ا ن ول ق لة ك ص ف ن الم لة و ص ت الم ال  ث . وم ج أو زو د  ر ف

د، و يض أو أس . أب د و أس أو  يض  أب ا  إم و  فه ا   ان إنس ء  شي ال ا  ذ ن ه ا لما ك : ك ج ت ن  ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلخ، لفظ ابن جحاف: وإلا فشرطي إن تركب من متصلتين أو منفصلتين أو ( قوله: وأقسامه خمسة..4)

حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة، الأول: ما يتركب من متصلتين، وهو لا يخلو إما أن تكون الشركة 

بينهما في جزء تام منهما معاً أو تام من إحداهما غير تام من الأخرى أو غير تام منهما مع أي جزء سواء كان 

لمقدم أو التالي، فهذه ثلاثة أقسام للمتصلتين، لكن القريب للطبع ما كانت الشركة فيه في جزء تام منهما ا

إن كان تالياً في الصغرى  -وهو المشترك بينهما-معاً، وهو الذي تنعقد فيه الأشكال الأربعة؛ لأن الوسط 

عة فالنهار موجود، وكلما كان مقدماً في الكبرى فهو الشكل الأول، كقولنا: كلما كانت الشمس طال

النهار موجوداً فالعالم مضيء، ينتج: كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. وإن كان تالياً فيهما فهو 

الشكل الثاني، كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وليس البتة كلما كان العالم مظلمًا 

ت الشمس طالعة فالعالم مظلم. وإن كان مقدماً فيهما فهو فالنهار موجود، ينتج: ليس البتة كلما كان

الشكل الثالث، كقولنا: كلما كان النهار موجوداً فالشمس طالعة، وكلما كان النهار موجوداً فالعالم 

مضيء، ينتج: قد يكون إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. وإن كان مقدماً في الصغرى تالياً في 

ابع، كقولنا: كلما كان النهار موجوداً فالشمس طالعة، وليس البتة كلما كان العالم الكبرى فهو الشكل الر

مظلمًا فالنهار موجود، ينتج: قد لا يكون إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مظلم. وباقي أمثلة المتركب من 

 الشرطيات وشَوطه في البسائط. 
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 أو متصلة ومنفصلة.  ،تينمنفصل

أو من حملية  ،حملية ومتصلةإما من  :وإن تركب من حملية وشَطية فهو

 وفي تفصيلها طول.  ،الأشكال الأربعة (1)وينعقد فيها .ومنفصلة

عتبارينقسم القياس الاقتراني أيضاً ()و يبة)صورته  ()با أعني الهيئة  (القر

ن )أقسام  ()أربعةين إلى الحاصلة للقياس بسبب نسبة الوسط إلى الطرف لأ

ل لأو ا كل  ى فالش الصغرى موضوع الكبر ل  ان محمو إن ك  (أو ،الوسط 

هما فالثالث)كان  (أو ،)محمولهما فالثانيكان الوسط  ع كس  ،موضو ع أو 

ل فالرابع لأو   .((2)ا

موضوع  :اعلم أنه قد وقع اصطلاح القوم على ألفاظ لا بد من بيانها فنقول

وهي -المطالب  (3)؛ لأن الموضوع في أشَفالمطلوب يسمى حداً أصغر

------------------------------------------- 
 :) قوله بة» ) ري ورته الق تبار ص ع بة لأ«: با ري ق ما كانت  يب.إن ترك  نها بعد ال

:) قوله برى» ) ك وع ال رى موض ول الصغ في  أي:« محم وع  وموض ول  و محم وة فه بالق ل، وأما  ك بالفع ن كذل و يك

؛ ا  ض أي ال  الأشك قي  ا . ب ل الأول شك لى ال رتد إ نها ت  لأ

:) قوله د المؤلف « في أشرف المطالب» ) ا لها  #أر و جة ومحم ي ت ن وع ال ن من موض و ما يك ية ب تسم في ال بر  ت أنه يع

ول،في الأ ل الأ وب الشك في بعض ضر ما  بة ك ية موج ل ن ك و قد تك رى  ن الصغ يانه: أ يها  شرف. وب وع ف الموض و

، ا  ب ال غ أخص  ن  و وع يك الموض ية  ية أخص تسم تبر في ال ع برى [1]فا ن الك اه، وأ عد يما  هذا الأشرف لا ف  [2]في 

، ل الشك ذا  ه ب  ية في بعض ضرو ل بة ك وج ون م د تك ق ا   ض ا   أي ب ال غ عم  أ ن  و ا يك يه ف ول  حم الم في  ،و بر  ت فاع

عداه، ما  ي ا الأشرف لا ف هذ في  ول  المحم ية  عم ية أ تسم ني السالبة، ال ع تباه. أ اش ل  م مح قا ل فالم أم ت  ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: في كل واحد من الخمسة تحصل الأشكال الأربعة. 4)

الشكل الأول: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف  وقد مثل الشيرازي الأشكال الأربعة، فمثال( 4)

محدث، فكل جسم محدث. ومثال الشكل الثاني: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الجماد بحيوان، 

فلا شيء من الإنسان بجماد. ومثال الثالث: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، فبعض 

 بعض الحيوان ناطق. الحيوان ناطق. ومثال الرابع: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان، ف

المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشَف من  [3]إنما كان صغراه أشَف( 2)

 المحمول؛ إذ المحمول إنما يطلب لأجلها إما إيجاباً أو سلباً. )قطب(.
..........................................  

ن تعليل جعل الشكل الثاني بعد الأول في الترتيب، وسيذكر معنى هذه الحاشية ليست في محلها، والقطب ذكرها م -[4]

 ذلك المؤلف هناك بقوله: ولأن الثاني يوافق الأول في الصغرى.. إلخ. 

أن الأشَفية للمطالب لا للقياس، وكلام المحشي يوهم العكس فتأمل، والله أعلم.  ªالظاهر من كلام المؤلف  -[4]

 )ح قال: من إملاء شيخه وخطه(. 

 عطف على أن الصغرى. )منه ح(. -[2]
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أقل أفراداً فيكون فيكون  (1)يكون أخص من المحمول غالباً  -الموجبة الكلية

  .أصغر

لأنه في أشَف المطالب أعم من الموضوع  ؛ومحمول المطلوب يسمى حداً أكبر

  .فيكون أكبر ،فيكون أكثر أفراداً  ،غالباً 

بين طرفي  (3)لتوسطه ؛ى حداً أوسطبين الأصغر والأكبر يسم (2)والمكرر

  .المطلوب حتى يتلاقيا

  .(4)لأنها ذات الأصغر ؛والمقدمة التي تشتمل على الأصغر تسمى بالصغرى

  .لأنها ذات الأكبر ؛تسمى بالكبرى الأكبروالتي تشتمل على 

وما  ،لتقدمها على المطلوب ؛والقضية التي جعلت جزء قياس تسمى مقدمة

  .لأنه طرف للنسبة ؛مة كالموضوع والمحمول يسمى حداً تنحل إليه المقد

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ب ال اس،« غ ن حس ا و ي ل ح و: ك ح ن ن تويا قد يس . و دة ا رك بالإر ح ت ل حساس م  وك

:) قوله ه» ) وسط ت ط ل أوس ا   د ل «ح ع ب  [1]بالف و ل المط وع  ين موض اه ب عد ما  ي وة ف الق ل الأول وب في الشك

.  ومحموله

:) قوله قدمة» ) يه الم ل إل ح ن ل« وما ت ي ل ح ت حلال وال ء. :[2]الان ا ز لى الأج ل إ ل الك ي  تفص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( احتراز مما تقدم، وهو استواؤهما نحو: كل حيوان حساس، وكل حساس متحرك بالإرادة، 4)

 فالحساس مساو الحيوان. 

نسب، وقد عرض على قوله: والمكرر بين الأكبر..إلخ: لو قيل: من حدود المقدمتين لكان أ( 4)

 المؤلف فاستقربه. )شامي(.

 يعني كونه رابطة، لا أن المراد وقوعه في الوسط. « لتوسطه»قوله: ( 2)

 أي: صاحبته. ( 2)

..........................................  

 . (ح من إملاء شيخه وخطه)المراد كونه رابطاً بينهما، لا أن المراد وقوعه في الوسط.  -[4]

هذا يوهم التساوي بين الانحلال والتحليل، وليس كذلك؛ لأن الانحلال مطاوع فيلائمه الانفصال، والتحليل  -[4]

 فعل المحلل ويلائمه التفصيل، فتأمل، والله أعلم. )ح من إملاء شيخه وخطه(.
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إلى طرفي المطلوب بالوضع والحمل يسمى  (1)وهيئة نسبة الأوسط

واقتران الصغرى والكبرى بحسب الإيجاب والسلب والكلية  ،(2)شكلاً 

  .(3)سمى قرينة وضرباً يوالجزئية 

هو النظم  الأول (4)وإنما وضعت هذه الأشكال في هذه المراتب لأن الشكل

حتى  ،ومنه إلى الأكبر ،لانتقال الذهن فيه من الأصغر إلى الأوسط ؛الطبيعي

وهو انتقال طبيعي يتلقاه الطبع السليم  ،يلزم انتقاله من الأصغر إلى الأكبر

ومنتج للمطالب  ،فهو بينر الإنتاج غير محتاج إلى روية وفكر ،بالقبول الكامل

لاشتماله على الشرفين  ؛هو الإيجاب الكلي ولأشَف المطالب الذي ،(5)الأربعة

 -فإن الوجود خير من العدم-وهما: الإيجابُ الذي هو أشَف من السلب 

------------------------------------------- 
لحد هذه عبارة القطب في شَح المطالع، وعبارته في شَح الشمسية: والهيئة الحاصلة من وضع ا( 4)

الأوسط عند الحدين الآخرين بحسب حمله عليهما أو وضعه لهما أو حمله على أحدهما ووضعه 

للآخر تسمى شكلًا. اهـ وفي شَح السعد للرسالة وغيره نحو هذه العبارة أعني قوله: الهيئة 

(. ªالحاصلة من وضع الأوسط..إلخ. تأمل. )من خط قال فيه: من خط القاضي علي البرطي 

ب حمله عليهما كالشكل الثاني، وقوله: أو وضعه لهما كالشكل الثالث. وقوله: أو حمله قوله: بحس

 على أحدهما ووضعه للآخر كما في الشكل الأول والرابع. 

والفرق بين الضرب والشكل ظاهر؛ فإن الشكل قد يتحد مع اختلاف الضرب كما في ضروب ( 4)

الموجبتين الكليتين مع الشكل الأول الشكل الأول، وقد يتحد الضرب مع اختلاف الشكل ك

 والثالث. )شَح خير الله على إيساغوجي(.

 ووجه تسميته قرينة وقوع الاقتران فيه، وضرباً كونه نوعاً، والضرب من معانيه النوع. )حنفي(.( 2)

والقول اللازم باعتبار حصوله من القياس يسمى نتيجة، وباعتبار استحصاله منه مطلوباً. )من  )*(

 الشمسية للقطب(.  شَح

عبارة القطب: لأن الشكل الأول على النظم الطبيعي. وهي أولى مما هنا، وكذا عبارة شَح ( 2)

 إيساغوجي. 

الكليتين والجزئيتين، بخلاف الثاني فإنه لا ينتج إلا السالبتين، وبخلاف الثالث والرابع فإنهما لا ( 5)

 ابع. )شَح إيساغوجي لخير الله(.ينتجان إلا الجزئيتين إلا الضرب الثالث من الر
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ولدخولها تحت  ،لأنها أنفع في العلوم ؛والكليةُ التي هي أشَف من الجزئية

  .لاشتماله على أمر زائد ؛والأخص أكمل من الأعم ،ولأنها أخص ،الضبط

  .وهو أشَف من الجزئي ،لأنه ينتج الكلي ؛في الشرف ويتلوه الشكل الثاني

والكلي  ،والثالث وإن أنتج الإيجاب وهو أشَف من السلب فلم ينتج الكلي

ولأن  ،لأنه أنفع في العلوم ؛(1)اً يوإن كان سلبياً أشَف من الجزئي وإن كان إيجاب

 يوافق (3)، ولأن الثاني(2)وشَف الكلية من جهات ،شَف الإيجاب من جهة

لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي  ؛الأول في الصغرى وهي أشَف المقدمتين

والمتبوع المعروض  ،(5)لأن المحمول يكون غالباً خارجاً تابعاً  ؛(4)هو أشَف

 أشَف من التابع العارض. 

ثم الشكل الرابع لمخالفته  ،(6)ثم الشكل الثالث لموافقة الأول في الكبرى
------------------------------------------- 

 :) قوله ط» ) ب لها تحت الض و ية:« ولدخ مس ح الش ط. في شر ب نها أض ؤلف  ولأ ة الم بار ع د #و و  . [1]أج

:) قوله نها» ) ية  أي: «ولأ ل ئية، «أخص»الك ز ؛ من الج ية ح الشمس في شر ا  ية  هكذ ئ ز بت الج ث ية ت ل وت الك ب ث ذ ب إ

ع لية ولا  تفي الك ن ية ت ئ ز اء الج تف ان عكس، وب .ولا   كس

:) قوله .  أي:« من جهة» ) ط ق ف ا   اب إيج ه  ون  من جهة ك

:) قوله ات» ) ل.« من جه فع وأكم ط وأن ب نها أض و  من جهة ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في المطبوع: إيجاباً. 4)

 كما تقدم. اهـ من خطه #.( 4)

هي الموجبة « في الصغرى»موافق للأول، وقوله:  قوله: ولأن الثاني يوافق الأول، وفي نسخة:( 2)

قال الجلال: حيث بقي موضوع المطلوب منها « لاشتمالها على موضوع المطلوب»الكلية. وقوله: 

 في مثل محله في الأول. 

وعبارة زكريا في شَح إيساغوجي: ثم الثاني لأنه أقرب الأشكال الباقية إليه؛ لمشاركته إياه في ( 2)

ي أشَف المقدمتين؛ لاشتمالها على الموضوع الذي هو أشَف من المحمول؛ لأن صغراه التي ه

 المحمول إنما يطلب لأجله إيجاباً وسلباً. 

 وقد يكون داخلاً في الموضوع إذا حصل فيه مبالغة، نحو زيد لسان أو عين. ( 5)

 حيث بقي محمول المطلوب منها في مثل محله في الأول. )جلال(.( 4)
............ .............................. 

ووجهه أن اسم التفضيل يدل على كونها أضبط من الجزئية وإن شاركتها، بخلاف عبارة المؤلف فتأمل، والله  -[4]

  أعلم. )ح من إملاء شيخه وخطه أيضاً(.
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وأبو  (1)ولذلك أسقطه أبو نصِ ،في غاية البعد عن الطبع فهو ،إياه في المقدمتين

 وبعضهم عن القسمة أيضاً.  ،علي عن الاعتبار

إذا عرفت ذلك فلإنتاج كل شكل من الأشكال الأربعة شَوط منها ما هو 

ولم  ،ومنها ما هو بحسب الجهة ،ومنها ما هو بحسب الكمية ،بحسب الكيفية

  .اً على ما في المطولات مع إغفالها فيما سلفيذكر الشرائط بحسب الجهات اعتماد

ط :وأما الشرائط بحسب الكيفية والكمية فقد أشار إليها بقوله وشر () 

لالشكل  لأو ا الصغرىبحسب الكيفية  () اب  الحكم من (2)وإلا لم يتعد ()إيج

 ،لأن الحكم في الكبرى على ما ثبت له الأوسط ؛(3)الأوسط إلى الأصغر

------------------------------------------- 
 :) قوله و نصر» ) .« أب ابي الفار ني   يع

:) قوله ط» ) بت له الأوس ا ث العالم «على م و  ه ن [1]و العالم مؤلف.في قول  ا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( حيث قالوا: الوسط إن كان موضوعاً في إحدى المقدمتين محمولاً في الأخرى فهو الأول، وإن 4)

 كان موضوعاً فيهما فهو الثالث، وإن كان محمولاً فيهما فهو الثاني. 

تيارية لا وجوب فيها، وإنما دعا إليها الاستحسان والأخذ )*( وهذه الأحكام أمور وضعية اخ

 بالأليق والأولى. )شَح مطالع(.

 أي: وإلا يشترط إيجاب الصغرى. ( 4)

فلا يصح الحكم عليه بالأكبر، بيانه أن الحكم بالأكبر حينئذ يكون على الأوسط المسلوب عن ( 2)

 . )جلال(.[4]صغر فلا يحصل التلاقيالأصغر، فيكون الحكم بالأكبر على غير ما له تعلق بالأ

..........................................  

مشكل عليه، وفي حاشية: وجه التشكيل أن الحكم في الكبرى على ما ثبت له الأوسط، والمراد به الذوات التي  -[4]

في الكبرى على الأفراد مع ملاحظة ثبت لها ذلك الوصف، وهو التغير مثلًا في قولنا: العالم متغير..إلخ، فإن الحكم 

ذلك الوصف، لا على العالم الذي هو موضوع الصغرى كما تنادي به الظرفية في قول المؤلف: لأن الحكم في الكبرى 

  والله أعلم. اهـ إملاء ح عن خط شيخه.

لى الإنسان؛ إذ لا كقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وكل فرس صهال، فإن الحكم بصهالية الفرس لا يتعدى إ -[4]

 يحكم في القياس بدخوله تحته. )شاه مير(.
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فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على  ،(1)له الأوسط والأصغر ليس مما ثبت

ق ذلك ،الأصغر   .وتارة مع السلب صدق القياس تارة مع الإيجاب ويُحقر

ا ما كان يتحقق  ،فإذا كانت الصغرى سالبة فالكبرى إما موجبة أو سالبة وأيًّ

وكل  ،لا شيء من الإنسان بفرس :كقولنا ،الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج

  .وفي الثاني السلب ،الإيجاب (2)والصادق في الأول ،وان أو صهالفرس حي

------------------------------------------- 
 :) قوله ر» ) الأصغ العالم  «و و  ه ط»و بت له الأوس ما ث يس م ن ال «ل نه.فلأ ع وب  ل  رض أنه مس

:) قوله ر» ) الأصغ على  الحكم  يه  ل ع م من الحكم  ز ل ن « فلا ي و ئذ يك ن ي بر ح ر بالأك الأصغ على  ن الحكم  يانه: أ ب

عن الأ وب  ل ط المس ر،على الأوس ر، صغ ير ما له تعلق بالأصغ غ على  بر  ن الحكم بالأك و ي  فيك ق التلا ل  فلا يحص

ج. تا في الإن ط  تر ط المش وس  في ال

:) قوله ك» ) م. أي: «ويحقق ذل قد ت م الم زو ل م ال  عد

:) قوله في الأول» ) دق  صا و:« وال ه ن. و ا و ي رس ح ل ف  وك

:) قوله اب» ) ن،« الإيج ا و ي ن ح ل إنسا و ك ح جة ن ي نت و ال ه يس  ني ول لب،إذ ال ؛يع جة الس تي . ن ذبة هي كا  و

:) قوله ثاني» ) في ال و: أو صهال؛ «و ه ر: و قدي ت ذ ال فرس صهال.  إ ل   وك

:) قوله لب» ) .« الس صهال ن ب نسا و: لا شيء من الإ ح  ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صغرى باعتبار موضوعها أن ال -وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة-( ووجه الدلالة في المقدمتين 4)

خصوص، والكبرى باعتبار موضوعها عموم، واندراج الخصوص في العموم واجب، فيندرج 

موضوع الصغرى في موضوع الكبرى، فيثبت له ما ثبت له، وهو محمول الكبرى نفياً وإثباتاً، 

« لهفيثبت »فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة. )عضد(. قال السعد: قوله: 

أي: ينتسب إلى موضوع الصغرى ما انتسب إلى موضوع الكبرى، ولا خفاء في أن انتساب 

محمول الكبرى إلى موضوع الصغرى هو معنى التقائهما وهو النتيجة، فلا معنى لقوله: فيلتقي 

 بعد قوله: فيثبت إلا أن يكون تفسيراً. 

كم عليه بشيء بعد أن يثبت الأوسط الظاهر أن الحكم في الكبرى على الأوسط، وإذا كان الح )*(

للأصغر وحكم عليه به كان الحكم عليه حكمًا على الأصغر بواسطة دخوله تحته، وإن كان 

الحكم على الأوسط بعد أن كان منفياً عن الأصغر فلا يلزم من الحكم على أحدهما بحكم الحكم 

راد بما ثبت له الأوسط ما على الآخر به، وهو ظاهر، ففي عبارة الشرح شيء، وتوجيهها أن الم

ثبت له حكم الأوسط أو يثبت له مفهوم كونه أوسط أو ما صدق عليه من الأفراد. )سيدي 

 من هامش اليزدي(. ªهاشم بن يحيى 

قوله: والصادق في الأول الإيجاب وهو: كل إنسان حيوان، يعني: وليس هو النتيجة؛ إذ النتيجة ( 4)

 السلب، وهي كاذبة. 
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ولا شيء من الفرس بحمار أو ناطق،  ،لا شيء من الإنسان بفرس :وكقولنا

  .(1)والاختلاف موجب للعقم ،وفي الثاني الإيجاب ،والحق في الأول السلب

 وإلا لاحتمل أن يكون البعض ((2)كلية الكبرى)شَطه بحسب الكمية ()و

المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر فلا يلزم اندراج الأصغر 

  .وبعض الحيوان فرس ،كل إنسان حيوان :كقولنا ،تحت الأوسط

عند العقل في كل شكل ستة  (3)إذا تقرر ذلك فاعلم أن الضروب المحتملة

في العلوم مع  والشخصية لا تعتبر ،لأن المهملة في قوة الجزئية ؛(4)عشر ضرباً 

------------------------------------------- 
 :) قوله طفلا» ) ر تحت الأوس الأصغ ج  ا اندر م  ز ل يجة، « ي ت ن رس. فلا تصدق ال ن ف نسا عض الإ  وهي ب

:) قوله م» ) لو في الع بر  ت ية لا تع خص ها.« والش د ا ر م اط  لعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عله إذا لم تقبل ( في الصحاح في مادة عقم ما لفظه: وأعقم الله رحمها فعقمت على ما لم يسم فا4)

الولد. الكسائي: رحم معقومة أي: مسدودة لا تلد، ومصدره العُقم والعَقم بالفتح والضم. اهـ 

مًا، ويضم.  وفي القاموس: عقم كفرح ونصِ وكرم وعُنيَِ عَقَمًا وعَقر

 وينتفي فيها الكيف، وهو الإيجاب والسلب، أي: سواء كانت موجبة أو سالبة. ( 4)

لأن الصغرى لو كانت سالبة لم يندرج الأصغر تحت الأوسط المحكوم « الكبرى وكلية»قوله:  )*(

عليه بالأكبر، ويتعذر الحكم بالأكبر على الأصغر فلا يحصل الإنتاج؛ لعدم الاندراج. وأما الثاني 

فإن الكبرى لو كانت جزئية كان الحكم فيها بالأكبر على بعض الأوسط، فيكون الأكبر بعض 

ن يكون الحكم على الأصغر بالبعض الآخر من الأوسط؛ لأن المحمول أعم، الأوسط، ويجوز أ

 فلا يتحقق الإنتاج، كما لو قلنا: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس. )ابن جحاف(.

 يعني من غير نظر إلى إنتاج. ( 2)

 قال ابن جحاف: لأن الضروب الممكنة الانعقاد في كل شكل ستة عشر، وذلك لأن القضايا( 2)

منحصِة في الشخصية والمحصورة والمهملة، لكن الشخصية منزلة منزلة الكلية لإنتاجها في 

كبرى هذا الشكل، كما لو قلنا: هذا زيد، وزيد إنسان، أنتج بالضرورة: هذا إنسان؛ وذلك لأن 

زيداً الثاني هو الأول، فحصل بذلك الاتحاد، فإذاً صار الحكم على الثاني حكمًا على الأول 

الإنتاج. وأما المهملة فهي في قوة الجزئية؛ فانحصِت القضية في الأربع المحصورات:  فحصل

الكلية الموجبة، والكلية السالبة، والجزئية الموجبة، والجزئية السالبة، فإذا كانت الصغرى إحدى 

 الأربع والكبرى يحصل ستة عشر ضرباً الحاصل من ضرب أربعة في أربعة. 
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وهي معتبرة  ،فالنظر مقصور على المحصورات الأربع ،(1)أنها في حكم الكلية

سقط  ،الأربعة في الأربعة ستة عشر (2)وحاصل ضرب ،في الصغرى والكبرى

وذلك من ضرب  ،منها في الشكل الأول باشتراط إيجاب الصغرى ثمانية

 . (3)عالصغرى السالبة الكلية والجزئية في الكبريات الأرب

 ،(4)من ضرب الكبريين الجزئيتين في الموجبتين ،وباشتراط كلية الكبرى أربعة

 ،وأما بطريق التحصيل فالصغرى الموجبة إما كلية أو جزئيةهذا بطريق الحذف، 

  :فكانت ضروبه الناتجة أربعة ،والكبرى الكلية إما موجبة أو سالبة

الحج مأمور )لية ينتج موجبة ك ،من موجبتين كليتين :الضرب الأول و:  نح

ارع واجب ،الش ارع   فالحج واجب.  ،((5)وكل مأمور الش

ينتج: سالبة  ،من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى :والضرب الثاني

فلا شيء من  ،ولا شيء من العبادة يصح بلا نية ،نحو: كل وضوء عبادة ،كلية

 الوضوء يصح بلا نية. 

------------------------------------------- 
 :) قوله في » ) أنها  يةمع  ل هذا زيد« حكم الك ا:  قلن ذا  إ ل، ف هذا الشك برى  في ك تاجها  ن، ،لإن ج  وزيد إنسا ت أن

ن. ا إنسا هذ رة:  لضرو  با

:) قوله ات الأربع» ) ور حص على الم صور  ر مق ن. «فالنظ تا ي ئ ز ن والج تا ي ل هي الك  و

:) قوله هي» ) ع. أي:« و ات الأرب صور ح  الم

:) قوله برى» ) رى والك في الصغ برة  ت ني « مع وأيع رى تك ن أربع ا  ن أربعن الصغ و برى تك ك  .اوال

:) قوله شر» ) ع تة  عة س في الأرب عة  رب ل ضرب الأ ع  «وحاص رب ات الأ ري لصغ ا رنت إحدى  ق ا  ذ ك إ لأن ك  وذل

. ا  شر ضرب ع تة  ه س ن ل م ص ح ع  الأرب ت  ا بري الك دى  إح  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلنا: هذا زيد، وزيد إنسان، أنتج بالضرورة هذا إنسان. )قطب(. لإنتاجها في كبرى هذا الشكل، فإذا  (4)

 قوله: وحاصل ضرب الأربع يعني الصغريات في الأربع يعني الكبريات. ( 4)

الكلية والجزئية والإيجاب والسلب، مضروب فيها الصغرى السالبة الكلية والجزئية، وضرب ( 2)

 بسبب شَط الإيجاب في الصغرى. اثنين في أربعة بثمانية، وهذه الثمانية ساقطة 

الصغريين، فالساقط من الكبرى باشتراط أن تكون كلية أربعة: كبرى جزئية موجبة كبرى جزئية ( 2)

 سالبة، وكل واحد منهما مع الصغرى الموجبة الجزئية والصغرى الموجبة الكلية، كانت أربعة. 

 الشارع غير واجب، مثل مأمور الندب والمستحب. قلت: هذه المقدمة غير مسلمة؛ لأن كثيراً من مأمورات ( 5)
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ينتج موجبة  ،وموجبة كلية كبرى : من موجبة جزئية صغرىلثالضرب الثا

 فبعض الوضوء بنية.  ،وكل عبادة بنية ،نحو: بعض الوضوء عبادة ،جزئية

ينتج سالبة  ،الضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى

فليس  ،ولا شيء من العبادات يصح بلا نية ،بعض الوضوء عبادة :نحو ،جزئية

  .بعض الوضوء يصح بلا نية

والكلية  ،ترتيب الضروب ما عرفت من شَف الإيجاب على السلبووجه 

  .على الجزئية ولو كانت موجبة

الثانييشترط في الشكل ()و المقدمتين  :أي ()اختلافهمابحسب الكيفية  ()

لأنهما لو اتفقتا فهما  ؛يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة :أي ()الكيففي 

ا ما ك ،إما موجبتان أو سالبتان أما إذا كانتا موجبتين  ؛(1)ان يحصل الاختلافوأيًّ

في الأول  (2)والحق ،وكل فرس أو ناطق حيوان ،كل إنسان حيوان :فكقولنا

 . (3)وفي الثاني الإيجاب ،السلب

------------------------------------------- 
 يعني في النتيجة، الموجب للعقم. ( 4)

)*( الموجب لعدم الإنتاج، وهو صدق القياس الوارد على صورة تارة مع إيجاب النتيجة وتارة مع 

سلبها، وذلك يدل على أن النتيجة ليست لازمة لذاته؛ لأنه يستحيل اختلاف مقتضى الذات. 

 لى شَح إيساغوجي(. )عصامي ع

فتسقط  [4]يعني حيث قيل: وكل فرس حيوان« في الأول»يعني في النتيجة، وقوله: « والحق»قوله: ( 4)

يعني حيث قيل: « وفي الثاني»المكرر والباقي هو النتيجة، فتقول: كل إنسان ليس بفرس، وقوله: 

 كل إنسان ناطق.  وكل ناطق حيوان، فتسقط المكرر كذلك والباقي هو النتيجة، فتقول:
فلما صدق مع الإيجاب علم أنه لم يكن منتجاً للسلب، ولما صدق مع السلب علم أنه لم يكن ( 2)

منتجاً للإيجاب، فثبت أنه لم يكن منتجاً لإيجاب ولا سلب، وإنتاجه السلب والإيجاب محال؛ لأنه 

في السلب نحو: لا شيء  اجتماع النقيضين، وذلك الاختلاف دليل العقم، وكذا لو كانتا متفقتين

من الإنسان بحجر، ولا شيء من الفرس بحجر، كان الصادق السلب، ولو قلنا بدل الكبرى: 

 ولا شيء من الناطق بحجر كان الحق الإيجاب، فثبت الاختلاف. )جحاف(.
..........................................  

 في المطبوع: وكل فرس ناطق. وهو غلط. -[4]
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ولا شيء من  ،لا شيء من الإنسان بحجر :وأما إذا كانتا سالبتين فكقولنا

فلم  ، الثاني الإيجابوفي ،والحق في الأول السلب ،الفرس أو من الناطق بحجر

 والمعنيُّ بالإنتاج استلزامه لأحدهما.  ،(1)يستلزم القياس شيئاً منهما

الكبرى)يشترط فيه بحسب الكمية ()و لية  وإلا لزم الاختلاف، أما  ((2)ك

وبعض الحيوان أو  ،فكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس (3)على تقدير إيجابها

  .بعض الصاهل فرس

وليس بعض الحيوان أو  ،كل إنسان ناطق :سلبها فكقولنا وأما على تقدير

سقط  ،وفي الثانيين السلب ،(4)والحق في الأولين الإيجاب ،الفرس بناطق

والسالبتين في  من ضرب الموجبتين في الموجبتين ،ثمانية (5)بالشرط الأول

------------------------------------------- 
ه(  قول ما» :) نه ا  م ئ ي اس ش ي ق ال م  ز ل ت لم يس ع « ف دق م ا ص ، ولم لب لس ا  ل ج ت ن ن م ك ب لم ي ا لإيج ا ع  دق م ا ص ه لم لأن

؛ ب ا ا  للإيج ج ت ن يكن م لب لم  ن الس المع ن  هما. يلأ اس لأحد ي م الق ا ز ل ت اس ج  تا  بالإن

:) قوله ين» ) في الأول ين، أي: «والحق  ثال ل من الم في ك ين  لأول رس،  ا ن ف ا و ي الح ن الأول: بعض  لأول م فا

. ناطق ن ب ا و ي عض الح يس ب : ل ثاني من ال  والأول 

:) قوله ين» ) ي ثان في ال ين، «و ثال ل واحد من الم ني من ك ر. يع ه ك ظا  وذل

:) قوله ين» ) ت ب الموج .« من ضرب  ين ري ية الصغ ئ ز ية والج ل ني الك  يع

:) قوله ين» ) ت الموجب .« في  ين بري ية الك ئ ز ية والج ل ني الك  يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتشديد الياء اسم مفعول، أي: المراد، وقوله: « والمعني»( أي: من الإيجاب والسلب، وقوله: 4)

 أي: إما النتيجة الموجبة أو النتيجة السالبة. « لأحدهما»

في « لزم الاختلاف»أي: لو لم تشترط كلية الكبرى « وإلا»وتكون موجبة وسالبة، وقوله: ( 4)

 نتيجة، والاختلاف موجب للعقم. ال

 أي: الكبرى مع كونها غير كلية مع سلب الصغرى. « أما على تقدير إيجابها»قوله: ( 2)

أي: إيجاب الأكبر للأصغر، ولم يرد به أن الحق في النتيجة « والحق في الأولين الإيجاب»قوله: ( 2)

لا يكون الحاصل منه نتيجة، بل المراد الإيجاب؛ لأن الوارد على صورة القياس لما لم يكن قياساً ف

ما يحصل بعد حذف الحد الأوسط إما أن يكون حقه الإيجاب أو حقه السلب. )عصام من 

 هامش شَح القطب(. 

 وهو كلية الكبرى. « وبالثاني»وهو اختلافهما في الكيف، وقوله: « بالشرط الأول»قوله: ( 5)
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 ،وبالثاني أربعة من ضرب الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين .السالبتين

 هذا بطريق الحذف.  ،السالبة الجزئية مع الموجبتينو

فإن كانت سالبة فمع الصغريين  ،وأما بطريق التحصيل فالكبرى كلية

  :فكانت ضروبه الناتجة أربعة ،وإن كانت موجبة فمع السالبتين ،الموجبتين

 ،)نحو: الغائب مجهولينتج سالبة كلية  ،الأول: من كليتين والكبرى سالبة

ويتبين بعكس  ،فلا شيء من الغائب يصح بيعه ( يصح بيعه مجهولولا شيء مما

ولا شيء من المجهول  ،الغائب مجهول :فيقال ،ليرتد إلى الشكل الأول (1)الكبرى

  .وهو المطلوب ،(2)فلا شيء من الغائب يصح بيعه ،يصح بيعه

------------------------------------------- 
:) قوله ين» ) ت ب ين الس أي:« مع السال ري ئية. مع الصغ ز ية والج ل ين الك ت ب  ال

:) قوله ية» ) ئ ز بة الج بة  :أي« والسال برى السال ك ئية[ وال ز لية. ]الج ية والك ئ ز ني الج ين يع ت ب لموج ا ين  ري  مع الصغ

:) قوله ين» ) ري ئية.« فمع الصغ ز ية والج ل ني الك  يع

:) قوله ين» ) ت ب ئية.« فمع السال ز ية والج ل ني الك  يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« ليرتد إلى الشكل الأول»أي: لأنها المخالفة للنظم الطبيعي، وقوله: « بعكس الكبرى»( قوله: 4)

أن تكون المقدمة الكبرى وهي الثانية كلية، والمقدمة  -أي: برده إلى الشكل الأول-يعني بذلك 

لثانية كما هو قاعدة الصغرى وهي الأولى موجبة، وتكون النتيجة موضوع الأولى ومحمول ا

 الشكل الأول، وقس ما سيأتي على هذا التفسير. 

أي ينتج: لا شيء من الغائب يصح بيعه، بدليل الخلف وعكس الكبرى، أما الخلف وهو في هذا ( 4)

الشكل: أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل صغرى؛ لأن نتائج هذا الشكل سوالب، ونقيض السالبة 

غروية الشكل الأول، وتجعل كبرى القياس كبرى؛ لأنها لكليتها تصلح الموجبة، وهي التي تصلح لص

لكبروية الشكل الأول، فينتظم قياس من الشكل الأول منتج لما يناقض الصغرى هكذا: لو لم يصدق: 

لا شيء من الغائب يصح بيعه صدق نقيضه، وهو: بعض الغائب يصح بيعه، ولا شيء مما يصح بيعه 

ب ليس مجهولاً، وقد كانت الصغرى: كل غائب مجهول، هذا خلف نشأ من مجهول، ينتج: بعض الغائ

نقيض النتيجة؛ لأن الهيئة منتجة بالضرورة، والكبرى مفروضة الصدق، فتعين أن يكون من نقيض 

النتيجة، فالنتيجة حق، وإلا ارتفع النقيضان. )من شَح ابن جحاف(. وأما العكس فهو أن تعكس 

لأول هكذا: الغائب مجهول، ولا شيء من المجهول يصح بيعه، فالغائب لا الكبرى ليرتد إلى الشكل ا

يصح بيعه، وهو المطلوب. ووجه دلالته: أن عكس الكبرى لازم لصدقها، وهي مفروضة الصدق، 

 والهيئة منتجة بالضرورة. 
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لا شيء  :نحو ،ينتج سالبة كلية ،من كليتين والكبرى موجبة :الضرب الثاني

  .فلا شيء من الغائب يصح بيعه ،ما يصح بيعه معلوم الغائب معلوم، وكل من

ما يصح  فيقال: كل ،ثم النتيجة ،ثم الترتيب ،(1)ويتبين بعكس الصغرى

  .فلا شيء مما يصح بيعه غائب ،ولا شيء من المعلوم غائب ،بيعه معلوم

  .(2)وهو المطلوب ،لا شيء من الغائب يصح بيعه :وتنعكس إلى

ينتج: سالبة  ،من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى :ب الثالثالضر

ولا شيء مما يصح بيعه مجهول، فبعض  ،نحو: بعض الغائب مجهول ،جزئية

 . (3)ويتبين بعكس الكبرى كالضرب الأول .الغائب ليس مما يصح بيعه

ينـتج:  ،من جزئية سالبة صغرى وكليـة موجبـة كـبرى :الضرب الرابع

 ،ما يصح بيعه معلوم وكل ،نحو: بعض الغائب ليس بمعلوم ،جزئية سالبة

هنــا هاوهــو  (4)ويتبــين بــالخُلف .فــبعض الغائــب لــيس مــما يصــح بيعــه
------------------------------------------- 

 :) قوله يب» ) الترت يب،« ثم  الترت عكس  ني  ن ب يع برى،تجأ رى ك ل الصغ يجة. ع ت ن عكس ال  ثم 

:) قوله بين بالخلف» ) ت ه،« وي يض إبطال نق وب ب ل المط ات  ب ياس الخلف إث لى  ق ونه يؤتى إ ية ك تسم ووجه ال

ه، لف يه من خ وب ف ل لف، المط تج به الخ ن حال. أو لأنه ي و الم ه  و

:) قوله نا» ) ه ثاني« ها ل ال لى الشك ، ،إشارة إ احدة ريقة و على ط يع ضروبه  جم في  ر  الخلف جا ياس  ق ن  ريد أ  ي

ج ي نت يض ال ل نق ن يجع و أ ه برى،و ته ك ي ل ياس لك برى الق رى وك ه صغ لم أن  ة لإيجاب ع ا المؤلف. و عن  ل  ا نق هكذ

: ا  ق ل كس مط الع لف لا ب الخ ين ب ب ما ي إن ب  الضر ا  ذ ئية، ه ز نعكس ج نها ت لأ برى  لك ا عكس  ية  لا ب ئ ز ح والج ل لا تص

ول، ل الأ لشك ا وية  بر ،. لك ل العكس ب نها لا تق رى لأ لصغ ا عكس  ....ولا ب .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..= .. ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وتنعكس كنفسها لكونها سالبة، بخلاف الكبرى فتنعكس جزئية لإيجابها، والضرب من 4)

 أي: ثم بعكس الترتيب بأن تجعل الأولى ثانية والثانية أولى. « ثم الترتيب»كليتين، وقوله: 

 الأول من هذا الشكل الذي رد إلى الشكل الأول بعكس الكبرى.  لأن ذلك مثل نتيجة الضرب( 4)

في العضد: سواء. اهـ أي: من الشكل الثاني، فتقول: لا شيء من « كالضرب الأول»قوله: ( 2)

 المجهول يصح بيعه. 

لأنها لا تصح مع عكس الكبرى؛ لأنها تنعكس جزئية، وكونها كلية شَط، « ويتبين بالخلف»قوله: ( 2)

ى لا عكس لها لكونها جزئية سالبة، فلم يبق إلا ما ذكره، وهو الخلف، وهو صحيح في جميع والصغر

الأربعة الضروب. اهـ وفي شَح ابن جحاف على قوله: ويتبين بالخلف: وأما العكس فلا يستقيم؛ لأن 

 الكبرى لا تنعكس إلا جزئية، ولا تصلح لكبروية الشكل الأول، والصغرى لا تصلح لأيهما. 
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وكـبرى  ،بأن يجعل النقـيض لإيجابـه صـغرى ،إلى الكبرى نقيض النتيجة ضم

لو لم يصدق بعض الغائب  :فيقال ،لينتج نقيض الصغرى ،الأصل لكليته كبرى

بجعـل  ،وهـو: كـل غائـب يصـح بيعـه ،لصـدق نقيضـه ليس مما يصـح بيعـه

فكـل  ،مـا يصـح بيعـه معلـوم وكـل ،هكذا: كل غائب يصح بيعه (1)الصغرى

  .وقد كانت الصغرى: بعض الغائب ليس بمعلوم. هذا خلف .غائب معلوم

وإنما وضعت الضروب على هذا الترتيب لأن الأولين أشَف من الآخرين 

شَف من الثاني والرابع لاشتمالهما على صغرى والأول والثالث أ ،ذاتاً ونتيجة

  .الأول بعينها

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ر و=  قدي ت لها ب و ل الأول،قب برى الشك ه  لا تقع في ك ابن الحاجب وشارح لت: أما  ق ح الشمسية.  ا في شر هكذ

ه، يع م لا يصح ب و ل يس بمع ل ما ل نا: ك قول لى  يض إ نق الضرب بعكس ال ا  هذ نا  ي قد ب تج  ف ن رى ي ا مع الصغ هذ و

ور؛ مشه ل يض مخالف ل نق عكس ال انه ب ي د: ب ي قال الس ب.  و ل مال الع المط تع اس ا  و ز و يث ج في ح وي  ت لمس ا كس 

نقيض، عكس ال دون  ئن  ا ر ئج الق تا ن ن يا ياس ب د الق ير حدو يم لا يغ تق أن المس وه ب ل ل ع از . و و قال: والحق ج

، ا  ه لازم ون ا  لك ض أي ه  مال تع بية، اس ن الأج قدمة  اب بخلاف الم د في ب عاية الحدو على ر ل  ي .  [1]ولا دل يسة ق الأ

تهى ح الشمسية، وأما. ان ا عن بعض شر هذا  ؤيد  بق ما ي قد س ؤلف  و على ما  #الم ياس  تمد في حد الق اع فقد 

يض، ق ن ن بعكس ال يا ب م ال عد من  هور  و المش سبق؛ ه ما  بة ك ري غ مة  قد له م ب  وجع ج الحا ابن  ره  ذك ما  ع عدل  ا  لذ ف

ط، ن بالخلف فق يا ب ال القطب من  ره  ذك تمد ما  ع ا علم. وشارحه و   والله أ
 :) قوله جة» ) ي ت يض الن ل سالبة، «ضم نق ا الشك هذ ئج  ن نتا يض لأ نق بة-ها ف الموج و  ه ة  -و غروي لح لص يص

ول، ل الأ برى؛ الشك ياس ك برى الق ل ك ل الأول، ويجع شك ية ال لح لكبرو تها تص ي ل ا لك نتظمف لأنه ياس  ي ق ما  نه م

رى، غ قض الص نا تج ما ي ن ل الأول ي خ، في الشك ..إل قال ي . ف ية ح الشمس في شر ا   هكذ

:) قوله ا خلف» ) رة« هذ و م من الص ز ل الخلف لا ي ية الإن ؛و ديه نها ب ج،لأ ادة، تا ن من الم و يك ن  ف ن م و يك ولا 

برى؛ دق، الك وضة الص ر نها مف يجة، لأ ت ن يض ال ن من نق و ن يك ين أ تع الا ، ف ن مح و يك جة حق. ف ي ت ن  فال

:) قوله جة» ) ي ت ا  ون ات ذ رين  خ الآ أشرف من  ين  الأول ن  .« لأ رين على الآخ ما  يمه قد  فلا بد من ت

:) قوله ثاني. أي:« والأول» ) على ال م الأول  قد  و

:) قوله ثالث» ) ع. أي:« وال اب ر على ال ثالث  م ال قد  و

:) قوله ابع» ) ر ثاني وال ثاني، أي:« وأشرف من ال من ال ن الأول أشرف  ع. لأ اب ر من ال لث أشرف  ثا  وال

:) قوله نها» ) ي ع ل الأول ب رى الشك لى صغ ع. «ع اب ر ثاني وال  بخلاف ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يجعل صغرى. ( في )أ، ب(4)
..........................................  

 ...في حاشية السيد: في بيان في نسخة، وفي نسخة -[4]
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الثالثيشترط في الشكل ()و الصغرىبحسب الكيفية  () لأنها  ()إيجاب 

وعلى التقديرين يتحقق  ،لو كانت سالبة فإما أن تكون الكبرى موجبة أو سالبة

وكل  ،كقولنا: لا شيء من الإنسان بفرسفأما إذا كانت موجبة  ،الاختلاف

لا  :نسان حيوان أو ناطق. وأما إذا كانت سالبة فكما لو بدلنا الكبرى بقولناإ

وفي الآخرين  ،شيء من الإنسان بصهال أو حمار. والصادق في الأولين الإيجاب

 السلب. 

لية إحداهمايشترط فيه بحسب الكمية ()و لأنهما لو  ؛المقدمتين :أي ()ك

 :فكقولنا (2)انت الكبرى موجبةأما إذا ك لجاء الاختلاف، (1)كانتا جزئيتين

وبعضه ناطق أو فرس. وأما إذا كانت سالبة فكما إذا بدلنا  ،بعض الحيوان إنسان

 وليس بعضه ناطقاً أو فرساً.  :الكبرى بقولنا

 ،سقط بالشرط الأول ثمانية ،والحق في الأولين الإيجاب والآخرين السلب

وبالثاني ضربان وهما  ،من ضرب السالبتين الصغريين في الكبريات الأربع

------------------------------------------- 
 :) قوله اب» ) ين الإيج في أول الأول:« في الأول ذ تقول  ن، إ ا و ي رس ح ل ف ثاني: ك في أول ال فرس صهال.  و ل   ك

:) قوله لب» ) رين الس في الآخ ر الأول: لا «و في آخ ول  ذ تق ء  إ ثاني: لا شي ر ال في آخ ناطق، و ب رس  شيء من الف

. مار ح فرس ب  من ال

:) قوله اب» ) اطق،« في الأول الإيج ن ن لإنسا ا ول: بعض  ذ تق . إ ك ر كذل في أول الآخ في أول الأول و ا   هذ

:) قوله ين» ) ت ب لية.« من ضرب السال ية والك ئ ز  الج

:) قوله ات» ) بري ين.« في الك ت ب السال ين و ت ب  الموج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارة شَح الرسالة: وأما كلية إحدى المقدمتين فلأنهما لو  –( قوله: لأنهما لو كانتا جزئيتين..إلخ 4)

كانتا جزئيتين احتمل أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير البعض من 

الحكم من الأوسط إلى الأصغر، كقولنا: بعض  الأوسط المحكوم عليه بالأصغر فلم يجب تعدية

الحيوان إنسان وبعضه فرس، فالحكم على بعض الحيوان بالفرسية لا يتعدى إلى البعض المحكوم 

عليه بالإنسانية، وباعتبار هذين الشرطين تحصل الضروب ستة؛ لأن اشتراط إيجاب الصغرى 

حذف ضربين آخرين، وهما الكبريان حذف ثمانية أضرب كما في الأول، واشتراط كلية إحداهما 

 الجزئيتان مع الموجبة الجزئية. 

 يعني مع إيجاب الصغرى؛ لأنه شَط. ( 4)
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 هذه طريق الحذف.  ،الموجبة الجزئية مع الجزئيتين

وإن  ،فإن كانت كلية فمع الأربع ،فالصغرى موجبة وأما طريق التحصيل

 : (1)فكانت ضروبه الناتجة ستة ،كانت جزئية فمع الكليتين

، ينتج: موجبة جزئية  ،الأول: من موجبتين كليتين ات ر مقت )نحو: كل ب

ر ر ويوكل ب ليرتد إلى  (2)فبعض المقتات ربوي، ويتبين بعكس الصغرى (ب

وهو  .فبعض المقتات ربوي ،وكل بر ربوي ،فتقول: بعض المقتات بر ،الأول

 المطلوب. 

نحو: كل بر  ،ينتج: سالبة جزئية ،الضرب الثاني: من كليتين والكبرى سالبة

ض المقتات بعولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلًا، فليس  ،مقتات

------------------------------------------- 
 :) قوله ية» ) ئ ز بة الج . أي:« الموج بة الموج بة و ين أي السال ي ئ ز ين الج بري رى من الك  الصغ

:) قوله ع: أي:« فمع الأربع» ) ات الأرب ي ل لسالبة، مع الك ا بة و الموج ية  ل ية الك ئ ز . والج بة بة والسال  الموج

:) قوله ين» ) ت ي ل . أي:« فمع الك بة بة والسال الموج ين  ت ي ل ين الك بري  الك

:) قوله ية» ) ئ ز بة ج تج سال ن ،« ي بر الأك عم من  ر أ الأصغ ن  و يك ن  واز أ ية لج ل ن الك ن الضربا هذا تج  ن ي ما لم   وإن

عم اد الأ ر أف ل  على ك الأخص  ل  ناع حم ت ام ا، [1]و نه به ع ل نا:  أو س ن،كقول ا و ي ن ح ل إنسا ق و ك ن ناط ل إنسا ك

وب  لضر ا من  جه شيء  ت ن ية لم ي ل جا الك ت ن ي ا لم  ذ فرس وإ ن ب نسا لإ ا ل أو لا شيء من  و ب الأ ن الضر قية؛ لأ با ]ال

ب[ لضرو ا اب  [2]أخص  للإيج جة  ت ن ج الم تا م إن عد لب، و لس جة ل ت ن وب الم لضر ا خص  ثاني أ ضرب ال ]وال

عم[ ج الأ تا م إن م لعد ز ل ت مس . [2]الأخص  ية ح الشمس في شر ا   هكذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن اشتراط إيجاب الصغرى حذف ثمانية أضرب كما في الأول، واشتراط كلية إحداهما حذف  (4)

 ضربين آخرين، وهما الكبريان الجزئيتان مع الموجبة الجزئية. )قطب(. 

نتيجة لكليته كبرى؛ لأن نتيجة هذا والخلف. اهـ وطريق الخلف في هذا الشكل أن يجعل نقيض ال( 4)

الشكل لا تكون إلا جزئية، وصغرى القياس لإيجابها صغرى، لينتج ما ينافي الكبرى، فيقال: لو لم 

يصدق بعض المقتات ربوي، صدق نقيضه، وهو لا شيء من المقتات بربوي، وتجعله كبرى وتضمه 

بربوي، فلا شيء من البر بربوي، وقد  إلى صغرى القياس هكذا: كل بر مقتات، ولا شيء من المقتات

 كانت الكبرى: وكل بر ربوي، وهو خلف. )من شَح ابن جحاف(.

..........................................  

 في شَح الشمسية: وامتناع إيجاب الأخص لكل أفراد الأعم. -[4]

 ما بين المعقوفين من شَح الشمسية. -[4]
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 . (2)ويتبين بعكس الصغرى كالأول .(1)يصح بيعه بجنسه متفاضلاً 

ينتج: موجبة  ،من موجبتين جزئية صغرى وكلية كبرى :الضرب الثالث

 .(3)فبعض المقتات ربوي ،نحو: بعض البر مقتات، وكل بر ربوي ،جزئية

 . (4)ويتبين كالأول

ينتج: جزئية  ،كبرى الضرب الرابع: من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة

 ،نحو: بعض البر مقتات، ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلاً  ،سالبة

فليس بعض المقتات يصح بيعه بجنسه متفاضلًا. ويتبين أيضاً بعكس 

 . (5)الصغرى

ينتج: موجبة  ،الضرب الخامس: من موجبتين كلية صغرى وجزئية كبرى

ويتبين  .(6)فبعض المقتات ربوي ،ويوبعض البر رب ،جزئية نحو: كل بر مقتات

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  بعكس» ) ض أي ين  ب ت رى وي ن « الصغ م هن  ا بر ح ك رى لصلا كس الصغ هذه الضروب بع في  ين  ما ب وإن

ل الأول، شك تها لكبروية ال ي ل يث ك . ح ين ر  بخلاف الآخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وإلا فكل بر مقتات، وكل مقتات يصح بيعه، فكل بر يصح بيعه، وهو يناقض المطلوب. 4)

بعض المقتات بر، ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلًا، فبعض المقتات لا يصح تقول: ( 4)

 بيعه بجنسه متفاضلًا. )شَح ابن جحاف بالمعنى(.

)*( ليرتد إلى الشكل الأول وينتج المطلوب هكذا: بعض المقتات بر، ولا شيء من البر يصح بيعه، 

 ح ابن جحاف معنى(.فليس بعض المقتات يصح بيعه، وهو المطلوب. )من شَ

وإلا فبعض البر مقتات، ولا شيء من المقتات ربوي، فليس بعض المقتات ربوي، وهو يناقض ( 2)

الكبرى. وأما العكس فهو أن تعكس الصغرى هكذا: بعض المقتات بر، وكل بر ربوي، فبعض 

 المقتات ربوي، وهو المطلوب. )شَح ابن جحاف(.

 (. ªمعين. )من نسخة المؤلف أي: في العمل والرجوع إلى ضرب ( 2)

هكذا: بعض المقتات بر، ولا شيء من البر يصح بيعه، فليس بعض المقتات يصح بيعه، وهو ( 5)

 المطلوب. 

وإلا فكل بر مقتات، ولا شيء من المقتات ربوي، فلا شيء من البر بربوي، وهو يناقض ( 4)

 الكبرى. )من شَح ابن جحاف(. 
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وكل بر  ،ثم الترتيب ثم النتيجة، تقول: بعض الربوي بر (1)بعكس الكبرى

وهو  ،بعض المقتات ربوي :وينعكس أيضاً إلى ،فبعض الربوي مقتات ،مقتات

 المطلوب. 

ينتج: جزئية  ،الضرب السادس: من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى

 ،وبعض البر ليس مما يصح بيعه بجنسه متفاضلاً  ،مقتات نحو: كل بر ،سالبة

  .فبعض المقتات ليس مما يصح بيعه بجنسه متفاضلاً 

ضم نقيض النتيجة إلى  (3)، وهو في هذا الضرب(2)ويتبين بقياس الخلف

لو لم  :تقول ،بأن تجعله كبرى لصغرى الأصل لينتج نقيض كبراه ،الصغرى

 ،لصدق نقيضه بيعه بجنسه متفاضلاً بعض المقتات ليس مما يصح  :يصدق

فتجعله كبرى هكذا: كل بر  ،كل مقتات يصح بيعه بجنسه متفاضلاً  :وهو

ينتج: كل بر يصح بيعه بجنسه  ،وكل مقتات يصح بيعه بجنسه متفاضلاً  ،مقتات

 .بعض البر ليس مما يصح بيعه بجنسه متفاضلاً  :وقد كانت الكبرى ،متفاضلاً 

 هذا خلف. 

 ،ضروب هذا الترتيب لأن الأول أخص منتجات الإيجابوإنما رتبت ال

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) ياس الخ ين بق ب ت رى« فوي غ كس الص ية: لا بع شمس ح ال في شر ل  ى  ؛قا بر قع ك ية لا ت ئ ز ن الج لأ

برى؛ لك ا عكس  ولا ب ول،  ل الأ ل العكس، الشك ب نها لا تق ل  لأ شك ال وية  ر لح لصغ سها لا تص ا انعك ر  قدي ت وب

.  الأول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيجة، هكذا: بعض الربوي بر، وكل بر مقتات، ( وجعلها صغرى والصغرى كبرى، وعكس الن4)

فبعض الربوي مقتات، وينعكس إلى بعض المقتات ربوي، وهو المطلوب. )من شَح ابن 

 جحاف(.

وأما العكس فلا يتصور؛ لأن الكبرى لا تنعكس، ولا تصلح لصغروية الشكل الأول ( 4)

 انعكست أم لا. )من شَح ابن جحاف(. 

كل؛ لأن الخلف بهذه الطريقة يجري في جميع ضروب الشكل الثالث. صوابه: وهو في هذا الش( 2)

 اهـ ولعله من سهو القلم.
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والرابع على  وقدم الثالث ،والأخص أشَف ،والثاني أخص منتجات السلب

على الرابع  الآخرين لاشتمالهما على كبرى الشكل الأول بعينها، وقدم الثالث

 والخامس على السادس للإيجاب. 

ويشترط مع  ،رينبحسب الكيفية أحد أم ()الرابعيشترط في الشكل ()و

لية ) :وقد بين ذلك بقوله ،كل منهما بحسب الكمية آخر إيجابهما مع ك

الكبرى (2)وأ (1)الصغرى لب و لية الس  إلاو (اختلافهما في الكيف مع ك

لزم إما سلبهما أو إيجابهما مع جزئية الصغرى أو اختلافهما مع جزئية السالبة أو 

  .الموجب للعقم وأيا ما كان يحصل الاختلاف ،جزئية الكبرى

ولا شيء من الحمار أو  ،لا شيء من الإنسان بفرس :أما الأول فكقولنا

  .الصاهل بإنسان

------------------------------------------- 
له(:  قو يجاب» ) . :أي« للإ نتائجها  في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب ( في شَح القطب: شَط الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، وهو إما إيج4)

مع كلية إحداهما؛ وذلك لأنه لولا  [4]المقدمتين ]مع الكلية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف[

أحدهما لزم أحد الأمور الثلاثة: إما سلب المقدمتين، أو إيجابهما مع جزئية الصغرى، أو 

ا اختلافهما بالكيف مع جزئيتهما، وعلى التقادير يتحقق الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج. أما إذ

كانتا سالبتين فلصدق قولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الحمار بإنسان، والحق 

السلب. أو لا شيء من الصاهل بإنسان، والحق الإيجاب. وأما إذا كانتا موجبتين والصغرى 

جزئية فلأنه يصدق قولنا: بعض الحيوان إنسان، وكل ناطق حيوان، مع حقية الإيجاب. أو: كل 

جزئيتين فلأن  [4]ان مع حقية السلب. وأما إذا كانتا مختلفتين بالكيف ]مع كونهما[فرس حيو

الموجبة إذا كانت صغرى صدق قولنا: بعض الناطق إنسان، وبعض الحيوان ليس بناطق، أو 

بعض الفرس ليس بناطق، والصادق في الأول الإيجاب، وفي الثاني السلب. وإن كانت كبرى 

فرس، وبعض الحيوان إنسان، والحق الإيجاب. أو بعض الناطق صدق: بعض الإنسان ليس ب

 إنسان، والحق السلب. )من شَح القطب(. 

 في المطبوع: واختلافهما. ( 4)
..........................................  

 ما بين المعقوفين من شَح القطب. -[4]
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 وكل فرس أو ناطق حيوان.  ،بعض الحيوان إنسان :وأما الثاني فكقولنا

وكل فرس أو ناطق  ،ليس بعض الحيوان بإنسان :فكقولنا (1)وأما الثالث

 بعض الفرس أو الحيوان ليس بإنسان. و ،كل إنسان ناطق :وكقولنا ،حيوان

وبعض الناطق أو الحيوان  ،لا شيء من الإنسان بفرس :وأما الرابع فكقولنا

 واني الإيجاب. وفي الث ،والحق في الأول السلب .إنسان

ومن عقم الموجبتين والصغرى جزئية  ،(2)سقط من عقم السالبتين أربعة

، ومن عقمهما (4)ئية أربعةومن عقم المختلفتين والسالبة جز ،(3)ضربان

 الحذف.  (5)موجبة جزئية ضرب واحد. هذه طريق والكبرى

فالصغرى الموجبة الكلية تنتج مع المحصورات إلا  :التحصيل (6)وأما طريق

والصغرى  ،وجبة الكليةوالصغرى السالبة الكلية مع الم ،(7)الجزئية السالبة

------------------------------------------- 
 :) قوله ية» ) ئ ز رى ج .« والصغ ية لة حال الجم  هذه 

:) قوله يةوالس» ) ئ ز .« البة ج ا  ض أي ال   ح

:) قوله ات» ) صور ح ت. أي:« مع الم  الكبريا

:) قوله ية» ) ل بة الك الموج برى. أي:« مع   الك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وفيه مثالان أشار إلى الأول بقوله: فكقولنا..إلخ. 4)

 والعكس.  كليتان، وجزئيتان، هذه كلية والأخرى جزئية،( 4)

 وذلك عند كلية الكبرى وعند جزئيتها. ( 2)

الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية وجزئية، والعكس الكبرى سالبة جزئية والصغرى ( 2)

 موجبة كلية وجزئية. 

 في المطبوع: طريقة. ( 5)

 في المطبوع: طريقة. ( 4)

 لأن شَط إيجابهما مع كلية الصغرى..إلخ. ( 1)

تصِ وشَحه للجلال: والجزئية السالبة في هذا الشكل ساقطة عند القدماء؛ إذ لا بد في بيان )*( في المخ

إنتاج هذا الشكل من عكس المقدمتين أو قلبهما ثم عكس النتيجة، فإذا كانت إحدى مقدمتيه سالبة 

  =........-الحاجب يعني ابن-جزئية فالنتيجة مثلها، وهما لا ينعكسان عند القدماء. وأما المصنف 
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 : (1)به الناتجة خمسةفكانت ضرو ،الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية

ب  (2)جزئية من موجبتين كليتين ينتج موجبة :الأول ة تج عباد : كل  و )نح

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فكان عليه أن يسقطها من كبرى هذا الشكل مع صغرى موجبة كلية؛ لأنه يرجع إلى الأول بقلب    =

المقدمتين، فتصير السالبة الجزئية صغرى في الأول مع كبرى موجبة كلية، وتحكم على الصغرى 

 بأنها في حكم موجبة فيكمل شَطا الأول عنده، مثاله: كل فلك متحرك، وبعض الساكن ليس

بفلك، فإذا قلبت المقدمتان صار هكذا: بعض الساكن ليس بفلك، وكل فلك متحرك. لكنا 

عرفناك فيما سلف أن الصغرى إذا جعلت في حكم بعض الساكن هو ليس بفلك احتيج إلى أن 

وكل ما هو ليس »يعدل بموضوع الكبرى ليتحد الوسط، وإلا فلا اتحاد، وإذا عدلنا به وقلنا: 

هذه الكلية كما قدمنا لك كذب نظيرها هنالك. وأما المتأخرون فإنهم لما  كذبت« بفلك متحرك

بينوا انعكاس السالبة الجزئية إذا كانت إحدى الخاصتين، بدليل الافتراض لم يسقطوها من 

صغرى هذا الشكل ولا كبراه إذا كانت إحدى الخاصتين فكانت ضروبه عندهم ثمانية؛ لأنهم لم 

اباً إلا كلية الصغرى فيسقط اثنان، ولا في المختلفات كيفاً إلا كلية يشترطوا في المتفقات إيج

إحداهما، فتسقط الجزئيتان موجبة مع سالبة وعكسه فهذه أربع، والمتفقتان سلباً أربع: كليتان، 

جزئيتان، كلية مع جزئية، وعكسه، فكان الساقط ثمانية والباقي ثمانية. انتهى ولتحقيق ذلك فن 

لل المصنف سقوطها بقوله: لأنها لا تنعكس بالمستوي وانعكست بنقيض آخر غير هذا، وع

 مفرديها فلم يتحد الوسط كما نبهنا على مثله فيما سلف. )منه(. 

وعليه ابن الحاجب. )من شَح إيساغوجي لزكريا(. سقط من عقم  ،[1]عند المتقدمين( 4)

من عقم المختلفتين والسالبة السالبتين أربعة، ومن عقم الموجبتين والصغرى جزئية ضربان، و

جزئية أربعة، ومن عقمهما والكبرى موجبة جزئية ضرب واحد، فكانت ضروبه الناتجة خمسة. 

 )من الهداية مع حذف غير مخل(. 

وإنما لم ينتج الكلية لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر، وامتناع حمل الأخص على كل أفراد ( 4)

 )قطب(. ان، وكل ناطق إنسان، مع أن الحق: بعض الحيوان ناطق.الأعم، كقولنا: كل إنسان حيو

..........................................  

؛ لسقوط أربعة أضرب باعتبار عقم السالبتين، وضربين بعقم الموجبتين مع جزئية [0]وعند المتأخرين ثمانية -[4]

 الصغرى، وآخرين بعقم المختلفتين الجزئيتين. )قطب(.. 

لأن شَطه عندهم أن لا يجتمع في مقدمتيه خسيسان من السلب والجزئية؛ بأن لا يكونا سالبتين أو جزئيتين  -[0]

أو إحداهما سالبة والأخرى جزئية إلا إن كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. )من حواشي 

 إيساغوجي(.
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النية عبادة ،فيها  ء  ل وضو ويتبين بعكس  .فبعض ما تجب فيه النية وضوء (وك

وكل عبادة تجب  ،كل وضوء عبادة :، تقول(2)ثم عكس النتيجة ،(1)الترتيب

بعض ما تجب فيه النية  :ينعكس إلىو ،فكل وضوء تجب فيه النية ،فيها النية

  .(3)وهو المطلوب ،وضوء

والمثال والنتيجة والبيان كما في  ،بتين والكبرى جزئيةوجمن م :الضرب الثاني

 بعض الوضوء عبادة.  -كل وضوء عبادة :إلا أنك تجعل مكان ،الأول

نحو: لا شيء  ،ينتج سالبة كلية ،الضرب الثالث: من كليتين والصغرى سالبة

فلا شيء من المستغني عن النية  ،وكل وضوء عبادة ،ن العبادة يستغني عن النيةم

  .ويتبين بمثل ما تقدم ،وضوء

نحو: كل  ،ينتج سالبة جزئية ،من كليتين والصغرى موجبة :الضرب الرابع

فبعض المستغني ليس  ،ولا شيء من الوضوء بمباح ،مباح مستغن عن النية

ولا شيء من  ،بعض المستغني مباح :تقول ،ويتبين بعكس المقدمتين .بوضوء

 وهو المطلوب.  ،فبعض المستغني ليس بوضوء ،المباح بوضوء

ينتج: سالبة  ،الضرب الخامس: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى

فبعض  ،ولا شيء من الوضوء مباح ،نحو: بعض المباح مستغن عن النية ،جزئية

  .(4)بعويتبين كالرا .المستغني ليس بوضوء

------------------------------------------- 
 ليرتد إلى الشكل الأول. ( 4)

والكبرى صغرى، فيصير هكذا: كل وضوء عبادة، وكل عبادة تجب بأن تجعل الصغرى كبرى، ( 4)

فيها النية، ومقتضى الظاهر أن تكون النتيجة كلية، وهي: كل وضوء تجب فيه النية، لكن هذا 

الشكل ينتج المطالب الأربع المحصورة ما عدا الموجبة الكلية، فلا بد فيه حينئذ من عكس 

 النية وضوء.  النتيجة أيضاً، فيكون بعض ما تجب فيه

 ولا يصح الخلف؛ إذ لا يصح انضمام النتيجة إلى شيء من المقدمتين. )من شَح جحاف(.( 2)

 فيكون بعض المستغني عن النية مباح، ولا شيء من المباح بوضوء. ( 2)
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بل  ،(2)لبعدها عن الطبع ؛في ترتيب هذه الضروب بإنتاجها (1)ولم يعتبر

ثم الثاني وإن كان الثالث  ،فقدم الأول لأنه من موجبتين كليتين ،بها أنفسهااعتبر 

لمشاركة الأول  -والكلي السالب أشَف من الجزئي الموجب ،والرابع من كليتين

 خر ليس هذا مقام ذكرها. وفي أحكام أ ،(3)في إيجاب المقدمتين

ولم يكن فيها  ،الشكل الرابع في كتب الفن ثمانيةفإن قلت: إن عدة أضرب 

وإنما يذكرون مع الاختلاف في  ،اشتراط كلية السلب والكبرى كما ذكرت هنا

  .الكيف كلية إحداهما

------------------------------------------- 
 :) قوله تاجها» ) إن هذه الضروب ب يب  في ترت بر  ت ين« ولم يع حقق بعض الم يب ل تهذ ح ال هذا [1]في شر ن  لم أ ع ا  .

ء ال في شي ول  ل الأ شك افقة ال و بار م ت ع وبه با يب ضر لهم ترت أت  ت ين لم ي ت دم المق تي  ل في ك لأول  ا ل لما خالف  شك

ت، قدما ع من الم ب عن الط ا  ه بعد ا ل به د  دا ت ع الا م  د ا لع جه ئ ا ت ار ن ب ت ع ا ا  ب ض ي أ بت   .[2]ولا رت

:) قوله ثاني» ) كس« ثم ال الأول بع ل  لى الشك ده إ ا لارتد ثالث  ية: ثم ال مس ح الش في شر يب، قال  ع  الترت اب ر ثم ال

الخامس من  خص  ونه أ  .[3]لك

:) قوله ر» ) م أخ في أحكا ط.« و م الاختلا ات: هي أحكا تلط خ ت  والم وجها ط الم ل لة من خ يسة الحاص هي الأق

. عض ضها مع ب  بع

:) قوله تب الفن» ) تصر وشرحه« في ك خ ب؛ [4]إلا الم تا في الك ما  . فك ا  ض أي ت  ا وجه لم ه ل رض م تع د   لع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( قوله: ولم يعتبر في ترتيب هذه الضروب بإنتاجها، يعني فيقدم ما أنتج الأشَف. 4)

 في نسخة: من الطبع. ( 4)

ثم الثالث؛ لارتداده إلى الشكل الأول بعكس الترتيب، ثم الرابع؛ لكونه أخص من الخامس؛ ( 2)

 لاشتماله على صغرى الشكل الأول. 

..........................................  

  (.ح)هو الجلال.  -[4]

فرتبت باعتبار أنفسها، فقدم الأول لأنه من موجبتين كليتين، والثاني لمشاركته له في إيجاب المقدمتين وإن كان  -[4]

ل بعكس الترتيب مع كلية الثالث والرابع مشتملين على كلية كلا المقدمتين، ثم الثالث لارتداده إلى الشكل الأو

المقدمتين، ثم الرابع لكونه أخص من الخامس، ثم الخامس لارتداده إلى الشكل الأول بعكس المقدمتين. )من شَح 

 الجلال على التهذيب بحذف لترتيب بقية الأقسام التي لم تذكر في الكتاب(. )ح(.

 (.ح)بخلاف الخامس فإن صغراه جزئية.  لكلية مقدمتيه، -[2]

 .(ح من خط شيخه)الظاهر أن الاستثناء منقطع.  -[2]



 ]القياس المنطقي[ - البحث الأول: ]في المنطق[   188

أن تكون السالبة  :وهو ،الأضرب بشرط آخر (1)إنما تمت لهم الثمانية :قلت

التي أخرجها اشتراطنا لكلية السلب والكبرى واحدةً من  (2)ثةفي الثلا

حتى تنعكس  -(4)والعرفية الخاصة (3)أعني المشروطة الخاصة-الخاصتين 

وموجبة  (5)وهو المركب من سالبة جزئية صغرى-فيرتد الضرب السادس 

-ويرتد الضرب السابع  ،إلى الضرب الرابع من الشكل الثاني -كبرى (6)كلية

------------------------------------------- 
 :) قوله ثلاثة» ) نا»الأضرب  أي: «في ال تراط اش رجها  تي أخ ة  «ال ب الموج رى مع  ية الصغ ئ ز بة الج هي السال و

برى، برى، الك ية الك ئ ز بة الج رى مع السال ية الصغ ل بة الك الموج ة  و ب الموج رى مع  ية الصغ ل بة الك لسال ا و

برى، ية الك ئ ز م  الج قد قد ت شرو يه ال ل ف ت ما اخ ثالث م ال في  تها  ل ث ك.وأم ابع من ذل ر في ال برة و ت المع  ط 

:) قوله .إلخ» ) لب. ية الس ل ا.« ك ن تراط اش ول   مفع

طة الخاصة والعرفية وومثال المشر الخاصتين، [1]نتكون السالبة واحدة م أي: كون،تخبر « واحدة» )قوله(:

 الخاصة يؤخذ من التهذيب بعون الله تعالى.

 وكل )أ( )ب(، ليس )ج(، [2]كقولنا: بعض )ب( ركب من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى،الم» )قوله(:

  ...........................=لأنه يرتد من الضرب الرابع من الشكل الثاني ينتج: سالبة جزئية: بعض )ج( ليس )أ(؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى: الثمانية أضرب، ويوجه بأن الأضرب بدل كما جاء في الحديث: ))من الألف الدينار((. ( الأو4)

 اهـ أو بأنه جار على مذهب الكوفيين كما هو معروف عنهم. 

 المذكورة بقوله: وإلا لزم إما سلبهما..إلخ. ( 4)

وضوع مع هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الم( 2)

قيد اللادوام بحسب الذات، كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائمًا، 

 وبالضرورة: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً لا دائمًا. 

هي التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع مع ( 2)

لذات، كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائمًا، ولا شيء قيد اللادوام بحسب ا

 من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً لا دائمًا. 

 قوله: سالبة جزئية صغرى..إلخ ينتج سالبة جزئية. ( 5)

نحو: ليس بعض العبادة لا تجب فيها النية، وكل وضوء عبادة، « موجبة كلية كبرى»قوله: ( 4)

يس بعض ما لا تجب فيه النية وضوء، بعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الثاني وينتج النتيجة فل

 بعينها، وهذا على القول بأن السالبة الجزئية تنعكس. )من شَح ابن جحاف(.
..........................................  

 في المطبوع: مع الخاصتين. -[4]

ليس بساكن، وكل فلك متحرك، ينتج سالبة جزئية هي: بعض الساكن ليس بفلك. وقوله بعد هذا:  بيانه أن يقال: بعض المتحرك -[4]

 . (من خط ح بزيادة للإيضاح)بعض )ج( بيانه: بعض الساكن ليس بمتحرك وكل فلك متحرك فبعض الساكن ليس بفلك. 
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إلى الضرب  -صغرى وسالبة جزئية كبرى (1)ركب من موجبة كليةوهو الم

وهو المركب من سالبة -ويرتد الضرب الثامن  ،السادس من الشكل الثالث

إلى الضرب الرابع من الشكل الأول  -وموجبة جزئية كبرى (2)كلية صغرى

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ا في شرح التهذيب،فبعض )ج( ليس )أ(. هكذ وكل )أ( )ب (، بعكس الصغرى هكذا: بعض )ج( ليس )ب(،= 

 .[1]فهذا التمثيل غير مفيد لكن هذا العكس إنما يكون حيث كانت الصغرى إحدى الخاصتين من الموجهات،

:) قوله برى» ) ية ك ئ ز بة ج رى وسال ية صغ ل بة ك ركب من موج و الم ه ل ) «و ا: ك ن ض  ،[2](ج( )بكقول وبع

،) )ب يس  أ( ل ا: ) ية هكذ ئ ز بة ج تج سال ن (، ي )أ يس  ج( ل رتد  بعض ) س وي ك ع دس ب الضرب السا لى  إ

رى ما ،[3]الصغ ين ك ت ية إحدى الخاص ئ ز بة الج ن السال و ن تك فت. ولكن لا بد أ ر  ع
:) قوله برى» ) ية ك ئ ز بة ج رى وموج ية صغ ل بة ك ركب من سال و الم ه ا: «و ن  =...............................كقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: من موجبة كلية صغرى..إلخ، نحو: كل متحرك منتقل، وبعض الساكن ليس بمتحرك ما قوله( 4)

 دام ساكناً. )جلال(.

نحو: كل عبادة تجب فيها النية، وليس بعض غير الوضوء عبادة، ينتج: ليس بعض ما تجب فيه  )*(

عينها على النية غير وضوء، بعكس الكبرى ليرجع إلى الشكل الثالث، وينتج النتيجة المطلوبة ب

 القول بأن السالبة الجزئية تنعكس كنفسها. )من شَح ابن جحاف(.

نحو: لا شيء من العبادة لا تجب فيه النية، « من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى»قوله: ( 4)

وبعض الوضوء عبادة، ينتج: ليس بعض ما لا تجب فيه النية وضوء، بعكس الترتيب ليرتد إلى 

 س النتيجة. )من شَح ابن جحاف(.الشكل الأول وعك
 .......................................... 

ومثاله الصحيح المفيد من سالبة جزئية مشروطة خاصة أو عرفية خاصة صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية  -[4]

أن  -ما هو معتبر في الشكل الثانيوينبغي أن تكون كبراه دائمة بحسب الذات والوصف ك بعكس الصغرى ليرتد إلى الثاني،

وكل فلك متحرك دائمًا، ينتج: بعض الساكن ليس بفلك دائمًا، وذلك  يقال: بعض المتحرك ليس بساكن ما دام متحركاً لا دائمًا،

 وتجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا: بأن تعكس الصغرى إلى قولنا: بعض الساكن ليس بمتحرك ما دام ساكناً لا دائمًا،

وكل فلك متحرك دائمًا، ينتج من الشكل الثاني: بعض الساكن ليس بفلك  بعض الساكن ليس بمتحرك ما دام ساكناً لا دائمًا،

  .(ح)دائمًا، وهو المطلوب. 

 ينتج بعض المنتقل ليس بساكن. اهـ ح بزيادة للتوضيح.  وبعض الساكن ليس بمتحرك، بيانه: كل متحرك منتقل، -[4]

 ع: كل ج ب. والمثبت من شَح الشمسية. في المطبو -]*[

لأنها سالبة جزئية إلا أن تكون إحدى الخاصتين  الكبرى غير صالحة للانعكاس؛ وعليه ما لفظه: بعكس الكبرى، في نسخة: -[2]

 وبعض الكاتب ليس كما قال المحشي، ومثاله والسالبة الجزئية الكبرى إحدى الخاصتين أن يقال: كل ضاحك حيوان دائمًا،

ينتج بعض الحيوان ليس بكاتب، وذلك بأن تعكس الكبرى إلى قولنا: وبعض الضاحك ليس  بضاحك ما دام كاتباً لا دائمًا،

وبعض الضاحك  وتجعل كبرى وصغرى الأصل صغرى هكذا: كل ضاحك حيوان دائمًا،بكاتب ما دام ضاحكاً لا دائمًا، 

 (.ح)وهو المطلوب.  : بعض الحيوان ليس بكاتب دائمًا،ينتج من الثالث ليس بكاتب ما دام ضاحكاً لا دائمًا،

 في شَح الشمسية: بعكس الكبرى. وهو الصواب؛ لأنها لو عكست الصغرى لاترد إلى الشكل الثاني لا الثالث. -]*[
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أن نتيجته سالبة جزئية فلا  (1)وقد عرفت ،بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة

  .(2)إلا بالشرط المذكور تنعكس

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ج( = ب( ) (، ،[1]لا شيء من ) )ب أ(  هذا  وبعض ) د في  ر أ(، وي يس ) ج( ل ا: بعض ) ية هكذ ئ ز بة ج تج سال ين

رفت ع ع[2]ما  ا ب،. و ثلاثة الضرو هذه ال ج  تا م إن ا بعد و اء جزم قدم ن ال ن  لم أ يا لهم ب اتفق  ن لما  أخرو ت والم

جت.  ت أن ثلاثة ف هذه ال ل من  في ك ها  و ين لاحظ ت ا كانت إحدى الخاص ذ ية إ ئ ز بة الج لسال ا  انعكاس 

ؤلف  تن، #والم في الم لب  لس ا ية و ل لك ا ط  دة شر تص بزيا لا  اخ نده إ ع تج  ن لاثة لا ت ث الأضرب ال ن  تضى أ ق فا

د، زي ط الم شر ك ال ، بذل ا  ق ل ا مط اجه ت إن م  عد في  ء  ا دم ق ل ا  ل ق ف ا و تن م الم ا في  ار م ب ت اع ن  ا ضي  فك ح يق شر في ال وكلامه 

ب، ثلاثة الأضر هذه ال تاج  ين لإن ت اط إحدى الخاص تر اش في  رين  تأخ افقة الم و ح  بم ا تمد بعض شر ع قد ا و

تهذيب ا [3]ال بار  ت ع تاج با حح الإن لة وص ث أخرون فأورد الأم ت يه الم عل ين،ما  ت ه؛ لخاص خذه من موضع إذ لا  ف

م، قا له الم ح الشمسية.  يحتم في شر هو خلاصة ما   و

 :) قوله ية» ) ئ ز جة سالبة ج ي نت رفت أن ال ع قد  ثامن« و الضرب ال ا  هذ في  ني   . [4]يع

:) قوله كور» ) المذ ط  شر نعكس إلا بال ين.« فلا ت ت ن إحدى الخاص و ن تك و أ ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( قوله: وقد عرفت أن نتيجته..إلخ يعني في الضرب الرابع من الشكل الأول. 4)

وهو أن تكون السالبة في تلك الثلاثة واحدة من الخاصتين، أي: المشروطة الخاصة والعرفية ( 4)

 الخاصة كما مر آنفاً. 
 .......................................... 

يقال: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع، وبعض الحيوان كاتب، ينتج سالبة جزئية هكذا: بعض بيانه: أن  -[4]

  (.ح)الساكن ليس بكاتب. 

ومثاله الصحيح من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى فينتج سالبة جزئية خاصة أن تقول: لا شيء من  -[4]

الحيوان كاتب دائمًا، ينتج بعض الساكن ليس بحيوان ما دام  الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً لا دائمًا، وبعض

ساكناً لا دائمًا، وذلك بأن تبدل إحدى المقدمتين بالأخرى ليرتد إلى الشكل الأول هكذا: بعض الحيوان كاتب دائمًا، 

حيواناً لا دائمًا،  ولا شيء من الكاتب بساكن ما دام كاتباً لا دائمًا، ينتج من الأول: بعض الحيوان ليس بساكن ما دام

وينعكس إلى قولنا: بعض الساكن ليس بحيوان ما دام ساكناً لا دائمًا، وهو المطلوب، ثم لا يخفى أن المراد بالنتائج 

هي الصادقة والخاصتان في صغرى هذا الضرب ]وكبرى الشكل الأول[ لا ينتجان مع الدائمتين إلا كاذبتين؛ لأن 

ف ضرورة سلب الأكبر أو دوامه عن الأصغر، فلا ينتج هذا الضرب الصدق إلا لا دوام عكس النتيجة يحكم بتخل

 . (ح)في ثمانية اختلاطات الخاصتين مع الخاصتين والعامتين، واثنان في أربعة ثمانية. 

هو الجلال، ولفظه في الشرح: السادس من سالبة جزئية خاصة صغرى وموجبة كلية كبرى، نحو بالضرورة أو الدوام  -[2]

ض المتحرك ليس بساكن ما دام متحركاً لا دائمًا، وكل فلك متحرك دائمًا، واشترط كون الصغرى خاصة لأنه إنما يتبين بع

بالرد إلى الشكل الثاني بعكس الصغرى، وهي سالبة جزئية لا تنعكس ما لم تكن إحدى الخاصتين، ولا بد أن تكون 

الثاني إن لم يصدق الدوام على صغراه فلا بد أن تكون كبراه من الكبرى معها من الست المنعكسة السوالب؛ لأن الشكل 

الست، فيجب أن تكون كبرى هذا الضرب أيضاً كذلك؛ لأنه لما ارتد إلى الثاني وجب أن يعتبر فيه ما اعتبر فيه، فنتيجته 

عنها قيد اللادوام  كنتيجة الثاني، أعني إن صدق الدوام على إحدى مقدمتيه فالنتيجة دائمة، وإلا فكالصغرى محذوفاً 

واللاضرورة، وهي في هذا الضرب لا تكون إلا العرفية العامة، أعني إن لم يصدق الدوام على إحدى المقدمتين..إلخ ما 

ذكره فيه. ومثال ذلك بالضرورة أو الدوام: بعض المتحرك ليس بساكن ما دام متحركاً لا دائمًا، وكل فلك متحرك دائمًا، 

 .(ح بتصِف يسير مفيد)س بفلك والله أعلم. ينتج: بعض الساكن لي
 (.ح)والله أعلم.  بل المراد الضرب الرابع كما ينادي به رجوع الضمير إليه في كلام المؤلف، -[2]
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أما إذا لم تكن السالبة في الثلاثة التي أغفلنا ذكرها إحدى الخاصتين يحصل 

من نظيري الثالث ونظير  (1)الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج، واستوضِح ذلك

يحسن ذكر ذلك الشرط إلا مع بيان ولا  ،الرابع في صدر الكلام على هذا الشكل

ولا يخفى ما فيه من البعد عن  ،باتها وبيان انعكاسهاات بسائطها ومركهالموج

 المقصود. 

هذه الأشكال الثلاثة وإن كانت ترجع إلى الشكل الأول فلها  أن (2)واعلم

وهي أن الطبيعي والسابق إلى الذهن في بعض المقدمات أن يكون أحد  ،خاصية

وغير طرفيها موضوعاً والطرف الآخر محمولاً حتى لو عكس كان غير طبيعي 

  .سابق إلى الذهن

فإن الإنسان أولى بأن  ،الإنسان حيوان أو كاتب :أما في الموجبات فكقولنا

 يكون موضوعاً لإيجاب الحيوان والكاتب من العكس. 

فإن النار أولى بأن  ،لا شيء من النار ببارد وثقيل :وأما في السوالب فكقولنا

ا أُلرفت المقدمات على فإذ .تكون موضوعة لسلب البارد والثقيل من العكس

وجه يراعى فيه الحمل الطبيعي والسابق إلى الذهن أمكن أن لا ينتظم على نهج 

------------------------------------------- 
 :) قوله ك» ) توضح ذل اس ول الاختلاف  :أي« و ثالث»حص يري ال نظ ط  أي: «من  شرو يه ال ل ف ت ما اخ ثالث م ال

ل، ا الشك هذ في  برة  ت ما: المع نه ن، الأول م إنسا ن ب ا و ي يس بعض الح ا: ل ن قول رفت من  ع ق  ما  ط فرس أو نا ل  وك

ق، ن ناط ما: كل إنسا نه ثاني م ن، وال ا و ي ن. ح ا إنس يس ب ن ل ا و ي فرس أو الح  وبعض ال

:) قوله ابع» ) ر ير ال فرس« ونظ ن ب نسا ا: لا شيء من الإ ن قول و  ه ن. ،و ن إنسا ا و ي طق أو الح نا عض ال  وب

:) قوله ط» ) شر ك ال ر ذل ذك و ك« ولا يحسن  ه ين.و ت الأضرب إحدى الخاص ثلاثة  في ال بة   ون السال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قوله: واستوضح ذلك من نظيري الثالث ونظير الرابع..إلخ يعني من مثاليه ومثال الرابع 4)

وذلك عند التمثيل المتقدمة في صدر هذا الشكل في شَح قوله: وإيجابهما معاً مع كلية الصغرى، 

باعتبار اختلال الشروط، فالسادس والسابع والثامن المتروكة من هذا الشكل هي الثلاثة 

 المذكورة هنالك. 

 ذكر هذه الفائدة العلامة الفناري في فصوله. « واعلم أن هذه الأشكال الثلاثة..إلخ»قوله: ( 4)
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على أن بعض  ،غُنرية (1)فلا تكون عنها ،بل على أحد هذه المناهج ،الشكل الأول

فتمس الحاجة إليها عند  ،لا يرتد إلى الشكل الأول (2)ضروب الأشكال الثلاثة

  .المتعلقة بهااستحصال المجهولات 

في الثاني  ي)القياس  ()القسم  ائ وهذا القياس مركب من  ((3)الاستثن

حملية إن كان طرفا  -(4)وهي الاستثنائية-والثانية  ،مقدمتين الأولى شَطية

  ...............................................،(5)الشرطية في الأصل حمليتين
------------------------------------------- 

 :) قوله ئي» ) نا تث ياس الاس ية« في الق رف الظ يه  رفت توج م. قد ع قد ما ت  م

:) قوله ياس» ) ا الق هذ . أي:« و نائي تث  الاس

:) قوله ية» ) لى شرط ا،« الأو يه رف بط رة  و فعه مع  مذك ية أو ر الشرط ك  ل في ت ر ط هي وضع أحد  ية  ل ية حم ثان وال

. ا  ي ئ ا ن ث ت اس ا سمي  ته ب ح ص تي ل ال  لكن 

:) قوله ين» ) ت ي ل ل حم الأص قال:« في  ما  ل» إن الأص احدة «في  ية و قض يب  ترك ما بعد ال ذ ؛لأنه ل  إ ا اة الاتص د أ

ين. رف الط م  ما تا ت قد أزال ال   والانفص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: الأشكال الثلاثة. « فلا تكون عنها غنية»( قوله: 4)

وهو الضرب الرابع من الشكل الثاني « على أن بعض ضروب الأشكال الثلاثة..إلخ»قوله: ( 4)

ن الشكل الثالث. اهـ وفي حاشية ما لفظه: وهو ما يبين بقياس الخلف، والضرب السادس م

والله أعلم. لكن يقال: إن قياس الخلف مرجعه إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي فينظر، والله 

أعلم. والجواب: أن القياس الاقتراني لا يخلو من أحد الأشكال فيمكن أن يكون القياس 

ثلاثة. اهـ والتحقيق أن قياس الخلف مبين للثلاثة الأشكال، فلا الاقتراني من أي الأشكال ال

 ضير في رجوع أيها إلى القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني ولو كان من الشكل الأول. 

قد مر أن القياس الاستثنائي ما تكون النتيجة أو  –قوله: القسم الثاني في القياس الاستثنائي ( 2)

فعل على هيئة النتيجة وترتيبها، ولا يمكن أن تكون مقدمة من مقدمات نقضيها مذكوراً فيه بال

القياس التامة وإلا لزم إثبات الشيء بنفسه أو نقيضه، وهو محال، فتعين أن يكون ذلك جزء 

مقدمة، والمقدمة التي جزؤها قضية لا تكون إلا شَطية، فالقياس الاستثنائي مركب من 

ضع أو رفع أي إثبات لأحد جزئيها أو رفع ليلزمه وضع مقدمتين إحداهما شَطية والأخرى و

 أحد جزئي الشرطية أو رفعه. )من شَح ابن جحاف(. 

 سميت استثنائية لاشتمالها على أداة الاستثناء. )شَيف(.( 2)

أي: قبل دخول آلة الشرط، نحو: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان، فهو قبل دخول حرف الشرط  (5)

 ا إنسان، وهذا حيوان، وهو ظاهر. )منقولة من خط لي(.من حمليتين هما: هذ
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  .أو حملية (1)وإلا فشرطية

صل)سمان ق ()وهو هوهو ما تكون شَطيته قضية متصلة  ((2)مت  ()وناتج

  :الناتج من القياس الاستثنائي المتصل قسمان :أي

 :وهذا معنى قوله ،أحدهما: ما استثني فيه عين المقدم في المقدمة الاستثنائية

المقدم) وهو -لأن صدق الملزوم  ؛عينه :أي ،فإنه ينتج وضع التالي ((3)وضع 

إن كان هذا إنساناً فهو  :كقولنا ،وهو التالي ،م صدق اللازميستلز -المقدم

 فهو حيوان.  ،لكنه إنسان ،حيوان

 :هذا معنى قوله()ومة الاستثنائية دما استثني فيه نقيض التالي في المق :والثاني

التالي لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء  ؛نقيضه :أي ،فإنه يُنرتجِ رفع المقدم ()رفع 

  .فليس بإنسان ،ولك في المثال المذكور: لكنه ليس بحيوانكق ،الملزوم

لأن انتفاء  ؛وأما ما استثني فيه عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتج شيئاً 

وكذا صدق اللازم لا يقتضي  ،هم لا يستدعي صدق لازمه ولا انتفاءالملزو

------------------------------------------- 
أي: الثانية الاستثنائية شَطية، وذلك حيث كان طرفا الشرطية شَطيتين، وقوله: « وإلا فشرطية»قوله: ( 4)

 أي: حيث كان طرفاها شَطية وحملية. « أو حملية»

 الأصل حمليتين أو أحدهما وإلا فشرطية.  )*( وكان الأحسن لو قال: الاستثنائية حملية إن كان طرفا الشرطية في

)*( يعني إن كان من شَطيتين في الأصل فالاستثنائية شَطية مطلقاً، وإن كان من شَطية وحملية فشرطية 

إن استثنى الشرطية، وحملية إن استثنى الحملية. مثال آخر: إن كان هذا عدداً فهو زوج وإما فرد، لكنه 

حملية. وإن قلت: لكنه ليس إما زوج أو فرد فهو ليس بعدد، فهذه  عدد فهو إما زوج أو فرد. فهذه

بقبل دخول « من شَطيتين في الأصل»شَطية، والله أعلم.اهـ هكذا قيل، وإذا فسر الأصل في قوله: 

 أداة الشرط على ما قيل في الحمليتين في الحاشية السابقة ففيه إشكال. تأمل. 

 (.ط والجزاء. )شَيفوذلك لاشتماله على اتصال بين الشر( 4)

أي: المنتج، يعني الذي تحصل منه النتيجة هو وضع المقدم، أي: عينه، أي: استثناء عينه ينتج عين التالي، ( 2)

 أي: نفيه، فإنه ينتج رفع المقدم، أي: نفيه. « ورفع التالي»وقوله: 
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  .(1)لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم ؛صدق الملزوم ولا انتفاءه

صلالقسم الثاني من القياس الاستثنائي ()و وهو ما تكون شَطيته  ()منف

ه)منفصلة   الناتج من القياس الاستثنائي المنفصل قسمان أيضاً:  :أي ((2)وناتج

في )عينه  :أي ،من المقدم والتالي ()وضع كلما استثني فيه  :أحدهما

ع (3)ةيالحقيق نعة الجم كل من الجزئين  لأن استثناء عين ؛وقد عرفتهما (وما

أحد وأما استثناء نقيض  ،لامتناع الجمع بينهما ؛يستلزم نقيض الجزء الآخر

 . (4)الجمع لجواز ارتفاعهما في مانعة ؛الجزئين فلا يستلزم عين الآخر ولا نقيضه

هما استثني  :الثاني()و نقيضه  :أي ،رفع كل من المقدم والتالي :أي ()رفع

لأن استثناء نقيض كل من الجزئين  (مانعة الخلو)وفي في الحقيقية  :أي ()فيها

  .لامتناع الخلو عنهما ؛يستلزم عين الآخر

لجواز الجمع  ؛وأما استثناء عين أحدهما فلا يستدعي عين الآخر ولا رفعه

------------------------------------------- 
قط من هذه الأربعة فلا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، ولا من عدم الأخص عدم الأعم، فيس( 4)

الاثنان. لا يقال: عدم الإنتاج فيما إذا كانت الملازمة عامة، أما إذا كانت مساوية فالإنتاج ضروري؛ فإن 

قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار موجود ينتج أن الشمس طالعة، ولو قلنا: 

؛ لأنا نقول: الإنتاج هاهنا ليس لصورة لكن الشمس ليست بطالعة ينتج: أن النهار ليس بموجود

 القياس، بل لخصوص المادة، والمعتبر هو الأول. )من شَح خير الله على إيساغوجي(. 

)*( كحيوان في المثال، احتراز من أن يستويا نحو: إن كان هذا إنساناً فهو ناطق، ونحو: إن كان هذا حيواناً 

 فهو متنفس. 

 انتفاء العام، ولا من ثبوت العام ثبوت الخاص. )علوي(.)*( ولا يلزم من انتفاء الخاص 

أي: المنتج، يعني أن الذي تحصل منه النتيجة هو وضع كل من المقدم والتالي، أي: إثبات عينه في ( 4)

 الحقيقية..إلخ، والنتيجة هي الجملة الواقعة بعد الجملة الاستثنائية. 

بين جزئيها في الوضع والرفع معاً؛ لأنهما لا يجتمعان معاً  وهي التي يكون العناد« في الحقيقية»قوله: ( 2)

ولا يرتفعان معاً، فيلزم من استثناء عين كل منهما رفع الآخر؛ لامتناع اجتماعهما، ومن استثناء نقيض 

 كل منهما وضع الآخر؛ لامتناع الخلو عنهما؛ فتنتج النتائج الأربع. )من شَح ابن جحاف(. 

 أن لا يسمى نقيضاً؛ إذ لا يرتفعان، وإنما يسمى ضداً.  يقال: فكان القياس( 2)
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وضع المقدم عن  :(1)فعرفت أن الحقيقية لها أربع نتائج .بينهما في مانعة الخلو

 ؛ووضعه عن رفعه ،التالي عن وضع المقدم ورفع ،ورفعه عن وضعه ،رفع التالي

  .لامتناع الجمع بينهما والخلو عنهما

؛ (3)رفع كل من الجزئين عن وضع الآخر :(2)ومانعة الجمع لها نتيجتان

 مع فقط. متناع الجلا

  .متناع الخلو فقطلا ؛(5)وضع كل من الجزئين عن رفع الآخر :(4)مثلها ومانعة الخلو

------------------------------------------- 
اثنتان باعتبار استثناء العين، واثنتان باعتبار استثناء « فعرفت أن الحقيقية لها أربع نتائج»قوله: ( 4)

 النقيض. )من شَح ابن جحاف(.

يقية في في شَح ابن جحاف: ومانعة الجمع تشارك الحق« ومانعة الجمع لها نتيجتان»قوله: ( 4)

الأولتين اللتين باعتبار استثناء العين، فيلزم من استثناء عين كل من الجزئين رفع الآخر؛ لامتناع 

الجمع فيها، لا الآخرتين اللتين باعتبار استثناء النقيض، فلا يلزم فيها من استثناء نقيض أحدهما 

جر فليس بحجر، أو وضع الآخر؛ لأنها لا تمنع الخلو، نحو: هذا إما شجر أو حجر، لكنه ش

لكنه حجر فليس بشجر، ولا يلزم من الرفع شيء، فلو قيل: لكنه ليس بشجر لم يلزم أن يكون 

 حجراً لجواز أن يكون أمراً غيرهما. 

ولا ينتج رفع كل منهما عين الآخر؛ لإمكان ارتفاعهما، بخلاف الحقيقية فإنه ينتج وضع كل ( 2)

 منهما نقيض الآخر كما عرفت. )جلال(.

في شَح ابن جحاف: ومانعة الخلو بعكسها، فتشارك الحقيقية في « ومانعة الخلو مثلها»قوله: ( 2)

الآخرتين اللتين باعتبار استثناء النقيض؛ لامتناع الخلو فيها، فيلزم فيها من رفع كل منهما وضع 

و لا امرأة، الآخر، ولا يلزم من وضع أيهما شيء؛ لجواز اجتماعهما فيها، نحو: هذا إما لا رجل أ

 لكنه رجل فهو لا امرأة، أو لكنه امرأة فهو لا رجل. 

وأما استثناء العين فلا يلزم منه شيء، فلو قيل: لكنه لا رجل لم يلزم أن يكون امرأة؛ لجواز أن يكون 

 شيئاً غيرهما. 

 )*( يعني لها نتيجتان بحسب استثناء النقيض. 

ة ساقطة لعدم إنتاجها، فبقيت الأربعة، فصار مجموع أقسام )*( فالحاصل منها ثمانية أقسام، لكن الأربع

 الاستثنائي ستة عشر قسمًا، عشرة منها منتجات وستة عقيمات. )خير الله على إيساغوجي(.

 ولا ينتج وضع كل منهما نقيض الآخر؛ لإمكان اجتماعهما. « عن رفع الآخر»قوله: ( 5)
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 ،لكنه زوج ،ن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون فرداً دائمًا إما أ :كقولنا

 ،لكنه ليس بفرد ،فهو فرد ،لكنه ليس بزوج ،فليس بزوج ،لكنه فرد ،فليس بفرد

 فهو زوج. 

 ،فليس بحجر ،لكنه شجر ،دائمًا إما أن يكون هذا شجراً أو حجراً  :وكقولنا

 فليس بشجر.  ،لكنه حجر

فهو لا  ،لكنه شجر ،لا حجراً  وألا شجراً  يكون هذا أندائمًا إما  :وكقولنا

 فهو لا شجر.  ،لكنه حجر ،حجر

 فنقول:  ،إغفالهاواعلم أن لإنتاج القياس الاستثنائي شَوطاً لا يحسن 

لأنه إذا لم يكن بين  ؛متصلة أو منفصلة (1)الشرط الأول: إيجاب الشرطية

مه وجود الآخر أحدهما أو عد (2)الأمرين اتصال أو انفصال لم يلزم من وجود

 و عدمه. أ

لأن  ؛لزومية والمنفصلة عنادية (3)والشرط الثاني: أن تكون المتصلة

ولا رفع تاليها  ،المتصلة لو كانت اتفاقية لم ينتج وضع مقدمها وضع التالي

  .(4)رفع المقدم

------------------------------------------- 
 :) قوله لي ولا» ) تا تج وضع مقدمها وضع ال ن م لم ي قد فع الم يها ر ع تال زومية. «رف ل ية ال القض ن  و شأ ه ما  ني ك  يع

:) قوله لي.« أما الأول» ) تا وضع ال تاج وضع مقدمها  م إن عد ني  ع  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدهما أو ( أي إيجاب اللزوم والعناد، وإذا لم يكن بين الأمرين لزوم أو عناد لم يلزم من وجود أ4)

 عدمه وجود الآخر ولا عدمه. )من شَح ابن جحاف(. 

لأن السلب فيها رفع التلازم أو التعاند بين طرفيها كما علمت، وأنه ينفي الاستدلال بوجود ( 4)

 (.أحدهما أو انتفائه على وجود الآخر أو انتفائه. )شَح جلال

 لا اتفاقية فيهما.  أي:« أن تكون المتصلة لزومية والمنفصلة عنادية»قوله: ( 2)

فلو  [4]لأن العلم بصدق الاتفاقية أو كذبها موقوف على العلم بصدق أحد طرفيها ]أو كذبه[( 2)

 استفيد العلم بصدق أحد الطرفين أو كذبه من الاتفاقية لزم الدور. )من شَح ابن جحاف(.
..........................................  

 شَح التهذيب للجلال.  ما بين المعقوفين من -[4]



 197     ]تقسيم القياس باعتبار الصورة[

 ،بوضع المقدم أما الأول فلأن العلم بوضع تاليها حاصل قبل العلم

فلو استفيد العلم به  ،قية مستفاد من العلم بصدق التاليولأن العلم بصدق الاتفا

  .(1)من العلم بها لزم الدور

طرفي الاتفاقية لا باللزوم ولا  (2)وأما الثاني فلأنه لا اتصال بين نقيضي

وهي التي يكون صدق التالي فيها على تقدير -أما في الاتفاقية الخاصة  ،بالاتفاق

فلا  ،لصدق الجزئين ؛فظاهر -على الصدق صدق المقدم بمجرد توافق الجزئين

 . (3)لعدم العلاقة ؛ولا لزوم ،لكذبهما ؛يكون بين نقيضيهما اتفاق

------------------------------------------- 
 :) قوله م» ) قد وضع الم لم ب ل الع قب ل  هق« حاص ا مار ن الح ف ا   ق اط ن ن ا الإنس ان  ن ك إ  : و ح ة  ،ن ي هق نا لم بال فالع

قية، ناط لم بال ل الع ب ق ل  ر؛ حاص ه ا و ظ ه دق؛ و فاق ولم يص ل الات وته لم يحص ب لي وث تا لم وضع ال و لم يع ذ ل ذ  إ إ

. ا  ئ ي فق ش ا و ب لا ي ذ ا  الك

:) قوله د من» ) فا ت لي مس تا ل ا لم بصدق  ة،« الع العام ية  ق فا في الات يم  تق ا مس ق  هذ صد ب يها  حكم ف تي  هي ال و

لي؛ تا د صدق ال جر م لم قد ر صدق الم قدي على ت لي  تا عن  ال ين و ق د قدم وتال صا عن م ن  و ئذ يك ن قها حي لأن صد

ية الخاصة فلا؛ ق فا دق، وأما الات ذب وتال صا م كا قد دق، م على الص ين  ئ ز افق الج و يها ت بر ف ت ع ا ن ف لأنه  و لا تك

ين. ق د م وتال صا قد عن م قة إلا  د  صا

 هكذا في شرح الشمسية.، «من العلم بالاتفاقية لزم الدور»بصدق التالي  أي: «فلو استفيد العلم به» )قوله(:

:) قوله ثاني» ) م.« وأما ال قد فع الم يها ر ع تال : ولا رف قوله و  ه  و

:) قوله ية» ) ق فا في الات ر ط يضي  ين نق صال ب ني فلا «فلأنه لا ات م. يع قد فع الم يها ر ع تال م من رف ز ل  ي

:) قوله وله:» ) ق لى  ية الخاصة إ ق فا في الات على  أما  ين  ئ ز افق الج و د ت ر ج ة بم ي ق فا من الات خص  دق، فهي أ الص

ن  آ ز تى صدق الج تالي-العامة؛ لأنه م م وال قد ني الم ع زمه أنه  -أ ل ني لا ي ع نعكس، أ لي، ولا ي تا قد صدق ال تى ف م

م. قد لي صدق الم تا  صدق ال

:) قوله ما» ) ذبه ين.« [1]لك ت ذب عن كا ذب  نها تك رفت أ ع قد   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كذا ذكره القطب، وفي المرآة: ضرورة توقف صدق الاتفاقية على صدق كلا طرفيها. 4)

 وهما عدم الناطقية وعدم الناهقية. ( 4)

لاقة شيء بسببه يستصحب الأول الثاني كالعلية أو التضايف، أما والمراد بالع« لعدم العلاقة»قوله: ( 2)

العلية فبأن يكون المقدم علة للتالي كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولاً له 

كقولنا: إن كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة، أو يكونا معلولي علة واحدة كقولنا: إن كان 

العالم مضيء، فإن وجود النهار وإضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس. وأما النهار موجوداً ف

 التضايف فبأن يكونا متضايفين كقولنا: إن كان زيد أباً لعمرو كان عمرو ابنه. )قطب(. 
..........................................  

ما، أي: النقيضين، فلا يخلو كلام القاضي عن مشكل عليه في بعض النسخ، وعليه ما لفظه: عبارة المؤلف: لكذبه -[4]

سهو من جهة التقديم والتأخير ومن جهة حمل كذبهما على ما ترى فتأمل. )من أنظار القاضي أحمد بن صالح أبي 

 .(ح)الرجال. ح عن خط شيخه(. وينظر، فالظاهر صحة كلامه. 
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وهي التي حكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق -وأما في الاتفاقية العامة 

إذ لا  ؛من الأولى (1)وهي أعم مطلقاً  ،بل لمجرد صدق التالي ،المقدم لا لعلاقة

فالإنسان  (2)كقولنا إن كان هذا الخلاء موجوداً  -صدق المقدم حاجة فيها إلى

المتصلة الاتفاقية مع كذب  فلا يلزم من صدق ،(3)ناطق فلجواز صدق طرفيها

  .(4)مع أن كذب التالي ينافي صدق الاتفاقية ،ا كذب مقدمهاتاليه

لأن  ؛الاتفاقية لم ينتج وضعُ أحد طرفيها ولا رفعُه (5)وكذلك المنفصلة

------------------------------------------- 
أعني مجرد صدق المقدم مع كذب -كس وأما الع يعني وإن كذب المقدم،« بل لمجرد صدق التالي» )قوله(: 

قال في شرح الشمسية في بيان  إذ الكاذب لا يوافق شيئا     . لأن الاتفاقية حينئذ تكون كاذبة كما يأتي؛ فلا؛ -الثاني

أقسام الصادق والكاذب في الاتفاقية ما حاصله: إذا اكتفينا بمجرد صدق التالي كما في الاتفاقية العامة يكون 

وإن اشترطنا صدق  وكذبها عن القسمين الباقيين، عن صادقتين وعن مقدم كاذب وتال صادق، صدق الاتفاقية

المقدم والتالي كما في الاتفاقية الخاصة فصدقهما عن صادقتين نحو: إن كان الإنسان ناطقا  فالحمار ناهق، وكذبها 

لأن الكاذب لا  م صادقا  فكذبها ظاهر؛أو كان التالي كاذبا  والمقد لأن طرفيها إن كانا كاذبين عن ثلاثة أقسام؛

،  لاعتبار صدق الطرفين فيها. وإن كان المقدم كاذبا  والتالي صادقا  فكذلك؛ يوافق شيئا 

:) قوله م» ) قد يها إلى صدق الم ذ لا حاجة ف ص. «إ و وم وخص عم ما  نه بي  ف

يعني أنها  لاتفاقية العامة،وأما ا وهذا جواب قوله: كل منهما على انفراده، أي: «فلجواز صدق طرفيها» )قوله(:

وإذا جاز  أعني المقدم والتالي، وإن كفى في صدقها مجرد صدق التالي فذلك لا يمنع عن جواز صدق الطرفين،

ولعل هذا من المؤلف  فلا ينتج رفع تاليها رفع المقدم، صدقهما لم يلزم من صدقهما مع كذب تاليها كذب مقدمها،

لجواز  دق الاتفاقية المتصلة مع كذب التالي لم يلزم منه كذب المقدم؛لو فرض ص أي: على سبيل الفرض، #

، وذلك أنك قد عرفت من كلام شرح الشمسية أن الاتفاقية تكذب لكذب التالي، فلو لم يحمل  صدقهما جميعا 

 مع أن كذب التالي ينافي صدق الاتفاقية. قوله:فى كلام المؤلف على أنه على سبيل الفرض لنا

بل لمجرد اتفاق المنافاة بينهما  وهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزئين،« ذلك المنفصلة الاتفاقيةوك» )قوله(:

وذلك  إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا  حقيقية، كقولنا في الأسود واللاكاتب: وإن لم تكن المنافاة لمفهومهما،

ومثال مانعة الجمع  الكتابة ولا يكذبان لوجود السواد. فلا يصدقان لانتفاء لاتفاق تحقق السواد وانتفاء الكتابة،

 ومانعة الخلو مذكور في البسائط.

 بمعنى صدق كل واحد منهما على انفراده.« لم ينتج وضع أحد طرفيها» )قوله(:

ولا رفعه عن  فلا ينتج وضع المقدم عن رفع التالي، رفع كل واحد منهما على انفراده، أي:« ولا رفعه» )قوله(:

 والمؤلف قد شملت عبارته جميع أقسام المنفصلة الاتفاقية، إلى آخر ما سبق من النتائج الأربع في الحقيقية، عه،وض

 وهي الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كس. )قطب(. ( فإنه متى صدق المقدم والتالي فقد صدق التالي ولا ينع4)

 والخلاء معدوم دائمًا. ( 4)

 فلا يكون بين نقيضيهما اتفاق لكذبهما كما مر. ( 2)

 في حاشية ما لفظه: إذ لا تسمى اتفاقية إلا بالصدق. ( 2)

 عطف على قوله: لأن المتصلة. « وكذلك المنفصلة الاتفاقية»قوله: ( 5)
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  .ق أحد طرفيها أو كذبه معلوم قبل الاستثناء فلا يكون مستفاداً منهصد

وإلا جاز أن يكون  ،متصلة أو منفصلة (1)والشرط الثالث: كلية الشرطية

فلا يلزم من  ،على بعض الأوضاع والاستثناء على بعض آخر (2)اللزوم أو العناد

إلا أن يكون  (3)مالله ،وضع أحد جزئي الشرطية أو رفعه وضعُ الآخر أو رفعُه

أو يكون  ،(4)وضع الاستثناء متحققاً في جميع الأزمان وعلى جميع الأوضاع

 . (6)فإنه ينتج القياس حينئذ -(5)بعينه وضع الاستثناءوضع اللزوم والعناد 

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ق ق ح ت ء م ا ن ث ت الاس ع  ن وض و ن يك أ إلا  لهم  .إلخال دخال« . في إ ر  د؛ [1]ينظ بعا ت في الاس رف  الط ا   هذ

لية، نى الك ك مع ذ ذل ن  إ لهم إلا أ قال: ال يث  ية ح ح الشمس في شر ثاني كما  رف ال الط على  تصار  ق بغي الا ين ف

.إلخ. ء. نا ت نه وضع الاسث ي د بع نا م والع لزو ن ال و  يك

:) قوله ئذ» ) ين ياس ح تج الق ن إنه ي قت ال ضرورة،« ف قدم زيد في و ن  ا: إ ن ته،كقول رم عمرو أك ر مع  قدم  ظه لكن 

ه. ت رم أك قت ف و ك ال في ذل عمرو   مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني -( عبارة السيد الحسن الجلال في شَحه على التهذيب: الثالث: كون إحدى المقدمتين 4)

 كلية الوضع أو الرفع.  كلية. اهـ والمراد بكلية الاستثنائية -الشرطية والاستثنائية

 في بعض النسخ بالواو. « أو العناد»قوله: ( 4)

عبارة القطب: أو رفعه اللهم إلا أن يكون وضع اللزوم والعناد بعينه..إلخ. وهي أحسن إذ لم ( 2)

إلا الطرف الثاني لا الأول، وهو قول المؤلف: اللهم إلا أن يكون وضع « اللهم»يذكر بعد قوله: 

حققاً..إلخ؛ إذ لا يخفى ما في إدخاله في الاستبعاد من الخلل؛ إذ ذلك هو معنى كلية الاستثناء مت

 الشرطية متصلة أو منفصلة، فينبغي الاكتفاء بقوله آنفاً: متصلة أو منفصلة وإلا جاز..إلخ. 

 كأن يكون كلياً لا جزئياً. « وعلى جميع الأوضاع»قوله: ( 2)

ذلك، كقولنا إن قدم زيد الآن فهو مكرم، لكنه قدم الآن، حيث يكون الزمان واحداً أو نحو ( 5)

 ينتج أنه مكرم. اهـ مرآة. 

 بدون هذا الشرط. )طبري على إيساغوجي(.( 4)

..........................................  

للتنظير؛ إذ  بل يقال: هو معنى كلية الاستثنائية لا الشرطية، وهو الموافق لكلام القطب مع التأمل فلا وجه -[4]

 .(من أنظار القاضي أحمد أبي الرجال ح)صاحب القطب جعله ثلاثة أقسام فتأمله حق التأمل. 
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 في الموضوعات اللغوية :البحث الثاني
 الوضع والواضع وطريق معرفة اللغات[في الكلام في فصل: ]
  لوضع والواضع وطريق معرفة اللغات.متضمن للكلام في اهذا الفصل 

 ]الوضع[
 :مشترك بين معنيين :واصطلاحاً  .جعل الشيء في حيز معين :لغة ((1)الوضع)

 وعلى هذا فالمجاز موضوع لمعناه المجازي.  ،تعيين اللفظ بإزاء معنى :أحدهما

د الإطلاق: عن (2)وثانيهما وهو المعتبر عند الجمهور والمراد بلفظ الوضع

------------------------------------------- 
إذ المجعول في حيز لا بد  معين؛ أنه لا حاجة إلى قوله: [1]ذكر بعض الناظرين« جعل الشيء في حيز معين» )قوله(: 

كما ذكروا مثل ذلك في قيد التفصيلية في  الواقع لا للاحتراز،وقد يقال: إن فائدته بيان  وأن يكون في الواقع في المعين،

 تعريف أصول الفقه.

وثانيهما وهو المعتبر  :#ما يشعر بعدم الاشتراك في قول المؤلف  [2]سيأتي قريبا  « مشترك بين معنيين» )قوله(:

طلاق..إلخ، ولم يذكر الشريف فالوضع عند الإ وكذا قوله فيما نقل عن التلويح: والمراد بلفظ الوضع عند الإطلاق،

 .تعيين اللفظ بإزاء المعنى والثاني:للمعنى، بل قال: الوضع فسر بوجهين تعيين اللفظ بنفسه  الاشتراك،

؛« وعلى هذا فالمجاز موضوع» )قوله(: فأفراد المجاز موضوعة  لاعتبار الواضع لنوع العلاقة، يعني وضعا  نوعيا 

.وسيأتي إن شاء الله ت باعتبارها،  عالى بيان الوضع النوعي قريبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فائدة: الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل أن الوضع: هو جعل اللفظ دليلًا على المعنى، كتسمية 4)

ى، وهو من صفات الولد زيداً، وهذا أمر متعلق بالواضع. والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعن

مراده، كحمل الشيء المشترك على  [2]المتكلم. والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على

  معنييه لكونه مشتملاً على المراد، وهذا من صفات السامع. )اسنوي(.

ترك إما أن لا يقال: كون هذا المعنى هو المراد بالوضع عندالإطلاق ينافي الاشتراك؛ لأن شأن المش( 4)

يحمل على جميع معانيه أو يبقى معنى مجملًا إلى وقت قيام القرينة المعينة، فإذا فهم منه أحد المعنيين عند 

الإطلاق بدونها فذلك دليل على كونه حقيقة في المعنى المتبادر مجازاً في غير المتبادر؛ لأن التبادر من 

إرادة هذا المعنى بلفظ الوضع عند الإطلاق إنما هو أدلة الحقيقة وعدمه من أدلة المجاز؛ لأنا نقول: 

 بقرينة، وهي كونه المعتبر عند الجمهور، فلا ينافي ذلك الاشتراك. )شيخنا(.
..........................................  

  سن مغربي ح(.لقائل أن يقول: الجسم المتحرك دائمًا المنضرب لا يتعين حيزه، فلعله لا يكون موضوعاً لغة. )ح -[4]

لم يكن في كلام المؤلف ما يشعر بعدم الاشتراك، غاية ما في كلامه أن المعنى الثاني هو المعتبر، وعبارة الشريف  -[4]

 مشعرة بالاشتراك كما يظهر فلا يتم الاستظهار بها فتأمل، والله أعلم. اهـ من أنظار القاضي أحمد أبي الرجال. )ح(.

 عليه. في التمهيد للأسنوي: -[2]
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اللفظ) ىلللدلا (1)تعيين  على معن ليدل بنفسه لا  :أي ،«بنفسه» :وزيد فيه (ة 

ليخرج اللفظ المجازي عن أن يكون تعيينه للدلالة على المعنى  ؛بقرينة تنضم إليه

والحق ما أفاده العلامة  ،المجازي وضعاً؛ لأن دلالته إنما تكون بقرينة

لأن تعيين  ؛ حاجة إلى تلك الزيادةمن أنه لا ¦السمرقندي وتبعه شيخنا 

إذ الدلالة  ؛بل لجواز الاستعمال ،ليس للدلالة (2)المجاز لما يتعلق بالموضوع له

وقد  ،أو لا (4)لما يتعلق بالموضوع له (3)بواسطة القرينة متحققة فيه سواء عين

------------------------------------------- 
 :) قوله نا» ) يخ بعه ش اث « وت ي محمد الغ طف الله بن  مة ل العلا يخ  تابه  ،ªهو الش في ك نفسه  يد ب ق إنه حذف  ف

جاز، ع لم الإ ع في  ؤلف  الإيجاز  ذكره الم ل ما  يقة. #ونق الحق حث  في ب يص  خ ل ت ح ال اشي شر و  في ح

:) قوله دة» ) يا ز ك ال ل لى ت وله: « من أنه لا حاجة إ ق على أن  اء  ن لدلالة»ب ص «ل جازف ج به وضع الم ر  .[1]ل يخ

:) قوله جاز» ) ين الم ي ن تع ول، «لأ المفع لى  المصدر إ ة  اف خ. أي: من إض ..إل جاز ظ الم اضع لف و يين ال  تع

:) قوله لدلالة» ) يس ل نفسه.« ل يد ب ق لى  راجه إ ج في إخ يا ير احت غ يد من  ا الق بهذ ج  ر د خ ق جاز  وضع الم  ف

:) قوله يه» ) حققة ف ت ظ« م لف لى ال ئد إ عا ير  ق [2]الضم ظ، وله:في  لف يين ال از؛ تع ج جاز  لا إلى الم د إلى الم عا ذ لو  إ

ب ناس خ. هلم ي .إل ين. ع اء  و وله: س يم بق تعم  ال

بينه وبين الموضوع له علاقة من العلاقات المشهورة فيكون عنى أي لم« سواء عين لما يتعلق بالموضوع له» )قوله(:

.  .[3]أن يقال: سواء عين للدلالة أم لا «إذ الدلالة بواسطة القرينة متحققة فيه»ومقتضى قوله:  مجازا 

:) قوله ، أي:« أو لا» ) ا  از ن مج و فلا يك ه  لق ب تع ا ي فظ لم ل ال ين  ا   أو لم يع ل غلط : ب ل ي .ق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ،= 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصله، وهما معلومان. )من شَح  «للدلالة على معنى»جنس الحد، و« تعيين اللفظ»( قوله: 4)

 جحاف(.

وهو المعنى « بالموضوع له»)ما( في )لما( موصولة، وقوله: « لما يتعلق بالموضوع له»قوله: ( 4)

 المناسب كالجرأة مثلًا. 

 يعني عند الواضع. « سواء عين»قوله: ( 2)

 المجاز ليس لتحصيل أصل قال عصام في شَحه لرسالة الوضع: معنى كلام السعد في التلويح أن تعيين( 2)

الدلالة؛ فإن أصل الدلالة حاصل من غير تعيين، فهو لتحصيل نوع من الدلالة، وهو الدلالة المعتبرة في 

  =طريق الإفادة والاستفادة، وهي الحاصلة بالتعيين لأجل ذلك المدلول،...............................

..........................................  

 مشكل عليه، ووجهه أنه يخرج لفظ المجاز لا وضعه. )ح عن خط شيخه الحسن(. -[4]

في هذا أن المجاز من حيث هو مجاز لا بد فيه من  ªبل الظاهر إعادته إلى المجاز، ولعل الذي أوقع القاضي  -[4]

 ر القاضي أحمد أبي الرجال ح(.التعيين، ولم ينظر أن عدم التعيين إنما هو على جهة الفرض فتأمل. )إملاء من أنظا

 .(ح عن خط شيخه)الكلام مسوق في عدم تعيين المجاز للدلالة فتأمل.  -[2]
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  ............................................... :حيث قال (1)أفاده في التلويح
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وفيه نظر؛ إذ الإطلاق في هذا القسم مع نصب القرينة وهو مشعر بالقصد، وقد يقال: لا مانع من أن تنصب  =

  القرينة على الغلط وتقصد.

القرينة  وبقوله: لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام : لا بواسطة هذا التعيين،بقوله« وقد أفاده في التلويح» )قوله(:

بالتقييد بنفسه في تفسير الوضع حيث  [1]لكن كون صاحب التلويح قصد هذه الإفادة معارض بتصريحه بحالها.

نقول بمثل هذا يعرف وصرح في هذا الم قال: فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه،

وقد رجع المؤلف فيما يأتي في بحث عدم اشتراط النقل في آحاد المجاز إلى كون التعيين في المجاز للدلالة  بالتأمل،

 حيث قال: وتعيين المجاز للدلالة بمعونة القرائن. 

 . [2]والشلبي أورد كلام التلويح ولم يتعرض لهذه الإفادة، وعصام تأول ما في التلويح

وعلى ما أفاده في التلويح بأن ذلك لا يفيد مطلوبه من الاستغناء  أما الاعتراض على قول المؤلف: الدلالة متحققة،و

ولم تكن الدلالة  وهي التي تحققت بالقرينة لا بالتعيين، لأن الدلالة في ذلك هي الدلالة بالفعل، عن ذلك القيد؛

......... [3]لأن المراد تعيين اللفظ ير وارد؛فغ -بالفعل حاصلة عند التعيين بل عند الاستعمال .. . . . . . . . . . . . . = 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اً. بخلاف تعيين الحقيقة فإنه لتحصيل أصل الدلالة غالب    =

مثاله: لو قلنا: رأيت أسداً يرمي فإن أسداً عينه « سواء عين لما يتعلق بالموضوع له أو لا»)*( قوله: 

الواضع لمعناه المجازي بوضعه قاعدة كلية هي: أن كل لفظ تعين للدلالة بنفسه على معنى فهو 

لقاً مخصوصاً ودال عند القرينة الصارفة عن إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تع

عليه، فالأسد في هذا المثال جزئي من جزئيات هذه القاعدة التي وضعها الواضع وضعاً نوعياً 

دال على الرجل الشجاع لدخوله تحتها قبل هذا التعيين للرجل الشجاع في هذا المثال ونحوه، فلا 

، وهذا التعيين إنما هو دخل لهذا التعيين في الدلالة؛ لثبوت الدلالة بالوضع بالقاعدة الكلية

لجواز الاستعمال لا غير. وإذا ثبت ذلك خرجت هذه الجزئيات بقيد الدلالة ولا يحتاج في 

إخراجها إلى قيد )بنفسه( وتدخل القاعدة الكلية في الوضع، فإنه عند الإطلاق ما يراد به تعيين 

هذا هو الوضع النوعي اللفظ للدلالة على معنى أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين، و

 المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز. )من شَح ابن جحاف(.

..........................................  

أنه لا دخل  -يقال: قد علم من قول صاحب التلويح: بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين -[4]

ن قيد الدلالة مخرج للمجاز، وتصِيحه بالتقييد بنفسه في تفسير الوضع يكون قيداً للتعيين في الدلالة من المجاز، وأ

 . )ح عن خط شيخه(واقعياً، والله أعلم. 

قال عصام الدين في شَح الرسالة الوضعية: معنى كلام سعد الدين في التلويح أن تعيين المجاز ليس لتعيين أصل  -[4]

تعيين، فهو لتحصيل نوع من الدلالة، وهو الدلالة المعتبرة في طريق  الدلالة؛ فإن أصل الدلالة حاصل من غير

الإفادة والاستفادة، وهي الخاصة بالتعيين لأجل ذلك المدلول، بخلاف تعيين الحقيقة فإنه لتحصيل أصل الدلالة 

 . )ح عن خط شيخه(غالباً. 

تعيين لفظ المجاز لما يتعلق بالموضوع له لجواز  العبارة الملائمة لسياق كلام المؤلف أن يقول مثلًا: لأن المراد -[2]

الاستعمال، والدلالة عند الاستعمال حاصلة بالفعل متحققة بالقرينة فيستغنى عن قيد بنفسه، والله أعلم. )من أنظار 

 القاضي أحمد أبي الرجال ح عن خط شيخه(. 
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الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذا 

بواسطة تعيينه  (1)]منه[فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم 

بل  ،ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها ،(2)له

 أكثر الحقائق من هذا القبيل. 

عدة دالة على أن كل لفظ تعين للدلالة بنفسه على معنى وقد يكون بثبوت قا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
مال،=  تع ند الاس ع لدلالة  حققة  ل ت ل م لة بالفع مال حاص تع ند الاس ع هي  ه. و نفس يد ب ق عن  ني  تغ يس نة ف ري ق  بال

نا ه ها د  ر لم أنه ي ع ا زء  [1]و على الج لة  ين الدلا ي قي تع نى المطاب المع على  لدلالة  ظ ل لف ين ال ن تعي م،وأ ذا  اللاز إ ف

، ما يه ل ع دلالة  ل نا  ل ي ي ه تع ن يي ن تع ا ا  ك از يهما مج ف قي  اب المط فظ  ل ال ل  تعم عن  اس شريف و عن ال أتي  ي ؤيده ما س وي

الآ تراضه  ع ا في  ؤلف  نالم قال: فإ يث  . تي ح خ إل . . ع ا وض ا  لم زم نى لا ن مع و ا يك   م

 :) قوله .إلخ» ) عدة. قا وت  ثب ن ب و تص « قد يك عام لا يخ شريف وضع  ره ال ذك عي كما  نو وضع ال ني أن ال يع

د ا و صة من الم و دة مخص ما خ. ،ب ..إل عدة قا وت  ب ث ن ب و ل يك   ب

:) قوله .إلخ» ) ين. تع و م ية كذا فه يف ن بك و ظ يك ن « كل لف و ل لفظ يك حو ك ين ن تع ل فهو م ع ن فا على وز

ل الفع وم به  ات من يق ذ على  نفسه  لدلالة ب ة  ،ل دة مخصوص في أي ما عل  فا ل اسم  ته وضع ك ل تح هذا يدخ ن  فإ

نحصر، ك مما لا ي و ذل ح ل ون قات ئم و قا ضارب و وصة، ك نة مخص ي دة مع ما عي ب و ن وضع ال تص ال ف  فلا يخ لا خ ب

ين المع نى  المعين للمع لفظ  إنه وضع ال خصي ف وضع الش ر ،ال ود وك ل وفرس وأس يها أج يض لمعان ب

. خصوصة  الم

:) قوله نها» ) يا ع أ ية ب ص خ ات الش ع و الموض نزلة  قرينة.« بم لى  ظ إ لف نى من ال المع في فهم  ياج  ت الاح عدم  في  ني   يع

:) قوله .إلخ» ) ائق. الحق ر  ث ل أك ات « ب تق لمش ا فعال و عامة الأ وب و نس ر والم المصغ وع و المجم نى و ث كالم

ات ب رك دل ،والم ل ما ي لة ك ته. وبالجم ئ ي ناه به  على مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ما بين المعقوفين من التلويح. 4)

مثل الحكم بأن كل اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ( 4)

ين ومسلمات فهو لجمع من ما ألحق بآخره هذه العلامة، وكل اسم غير إلى نحو رجال ومسلم

 مسمى ذلك الاسم، وكل جمع عرف باللام فهو لجميع تلك المسميات، إلى غير ذلك. )تلويح(.
 .......................................... 

قيقة الظاهر أنه لا يرد الاعتراض بالجزء واللازم البين على تقدير عدم الاحتياج إلى قيد بنفسه؛ إذ المراد بوضع الح -[4]

تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، فبقيد الدلالة خرج جميع المجازات؛ إذ معنى الوضع فيها تعيين اللفظ لما يتعلق 

بالموضوع له لجواز الاستعمال لا للدلالة، فإذا استعمل لفظ الكل والملزوم في الجزء أو اللازم مجازاً كان تعيينه تعييناً 

حصول الدلالة عليهما من اللفظ المطابقي إنما هو لأجل علاقة الجزئية واللزوم لا من لجواز الاستعمال لا للدلالة، و

التعيين، وأما وروده على تقدير الاحتياج إلى قيد بنفسه فظاهر، والله أعلم. )من أنظار القاضي أحمد أبي الرجال ح 

 من خط شيخه(.
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فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تعلقاً 

بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا  ،مخصوصاً ودال عليه

عنى المجازي حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في الم ،التعيين

  .(1)ومثله مجاز ،لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها

سواء  (2)فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه

وهو  ،أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين (3)كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ

ويشمل الشخصي والقسم  ،الحقيقة والمجاز (4)يفالمراد بالوضع المأخوذ في تعر

  .(5)الأول من النوعي

------------------------------------------- 
 :) قوله ظ» ) لف رد ال ن يف ين بأ تعي ك ال ن ذل اء كا وع ب« سو خصي،كالموض وضع الش أسد  ال فرس و ل و كرج

. خصوصة يها الم ان يض لمع  وأب

:) قوله عدةيأو » ) قا ج في ال ناه« در وضع ضارب لمع ن  ،ك رد لفظهفإ أف واضع  ن ال أ ناه ليس ب نه لمع ي ل  ،تعي ب

فت. ر ع ما  ية ك ل عدة الك قا في ال  بدخوله 

:) قوله يقة» ) الحق ريف  ذ في تع و :  «المأخ ه ول ق ، و ا  ات ب إث ني  جاز»يع ل «والم ني س . يع ا   ب

ؤلف  ره الم ذك ن ما  لم أ ع ا ويح #و ل ت ده صاحب ال ح  [1]أور شر اشي  و في ح د  السع ده  أور ال  ا  لإشك فع د

وي، ق قال: بقي إشكال  يث  تصر ح خ يقة الوضع  الم الحق ريف  كور في تع المذ وضع  هو أنه إذا أريد بال و

ب، و نس ر والم ئق كالمصغ قا ثير من الح ج ك ر خصي خ خصي الش عم من الش لق الوضع أ عي لم وإن أريد مط و ن  وال

ريف؛ تع عن ال جاز  ج الم ر وع يخ ن وع بال  . [2]لأنه موض

ط  خصي فق و الش ه يس  وضع ل د بال ا ر ن الم الإشكال لأ فع  اند ما  ا، وإن ن ه ؤلف  له الم ما نق ويح ب ل ت في ال اب  ثم أج

، ا  ق ل مط عي  و ن ال خصي و لش ا عم من  أ و  ه ا  ن  ولا م لأول م ا قسم  خصي وال من الش عم  و أ ه د به ما  ا ر ل الم ب

عي، و ن ن ال ع نةأ ري ق لى  فاظها إ أل خصوصة من  يه الم ان في فهم مع ج  تا ع  ،ي الذي لا يح واض ين ال ي د تع ر ل مج ب

يها. ل ع تها  دلال في  عدة كاف  قا وت ال ب ث  ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتجاوزه المعنى الأصلي. )تلويح(.( 4)

بنفسه( في بعض النسخ، وفي حاشية ما لفظه: لعل شكل على )« للدلالة على معنى بنفسه»قوله: ( 4)

 في التلويح.  [2]وجه التشكيل ما نقله سيلان آنفاً على قوله: وقد نقله

 بعينه بالتعيين. )تلويح(. ( 2)

فتثبت به الحقيقة وينتفي به المجاز. )إملاء(. فيقال في الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له، ( 2)

 مل في غير ما وضع له، أو نحو ذلك. والمجاز: اللفظ المستع

 هو قوله: قد يكون بثبوت قاعدة كلية..إلخ. ( 5)
..........................................  

 . (ح)صاحب التلويح هو السعد أيضاً، والحواشي متأخرة عنه.  -[4]

 حنا للتنقيح في فصل قصِ حكم العام.قال السعد في حواشي شَح المختصِ بعد إيراده الإشكال: وجوابه يطلب من شَ -[4]

 هكذا في المطبوع. والصواب: وقد أفاده. -[2]
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فلا  ؛لتحققها بدونه ؛وبه يظهر أن تعيين المجاز ليس للدلالة، هذا كلامه

  .«(1)بنفسه»يحتاج إلى زيادة قيد 

فإن ما  بتلك الزيادة لا يخرج جميع المجازات (2)وعلى تقدير عدم خروجه

------------------------------------------- 
 :) قوله م خروجه» ) عد ر  قدي على ت ن  أي:« و م وجه  ر في خ ل لا بد  يد الدلالة ب ق د  ر ج جاز لم ج وضع الم خرو

ه. نفس يد ب  ق

:) قوله ات» ) جاز يع الم رج جم ع،تلا  أي:« لا يخ ي الجم في خروج  دة  ك الزيا ل ول كفي ت ل في  لدخ تعم جاز المس الم

ادة.  زي ك ال ل الحد مع ت في  م   اللاز

عتراض  هذا الا ؤلف جعل  لم أن الم ع ا م و د ع ر  دي ق على ت  : ال ق يث  دة ح ا زي ال لك  إلى ت اج  ي ت الاح ر  دي ق على ت يا   ن ب م

ن .إلخ أ ه. روج ر؛ خ قدي ت ك ال على ذل وقف  ت اض لا ي عتر ا الا ن لم  هذ د وإ م وار لاز ول ال تراض بدخ ع إذ الا

ز ك ال ل لى ت تج إ ادة؛يح ا   ي ض أي ض  ا تر ع الا د  ير ف لة  دلا ال د  ي ق في  م  اللاز في  ل  تعم المس از  ج الم ول  دخ ا  [1]ل ض أي ، و

ادة، زي ك ال ل ت عن  اء  ن تغ ن الاس يا في ب م  ياق الكلا ن  س و ن يك ياق أ ا الس هذ على  اض  تر ع ا الا هذ اء  ن تضى ب فمق

، ا نه ع ء  ا ن تغ ا  للاس د ؤي ض م ا تر ع بارة، الا هذه الع في  ك لا يمكن  ع لكن ذل هذا ا ل  و جع ما ول قلا  ك ت ا  مس اض تر

يخ  بارة الش ع تضى  و مق د  ªه ر دة ي ك الزيا ل لى ت ج إ يا ت الاح ر  قدي على ت قال: و ن ي أ يص ب خ ل ت ح ال واشي شر في ح

ر، اض آخ تر ع بها ا جاز  يع الم رج جم و أنه لا يخ ه على  .و ا   ف ق و ت م م لاز ال ول  دخ ض ب ترا ع الا ل  عن جع ب  ا ويج

ع صور الا ت ما ي أنه إن دة ب ك الزيا ل ج إلى ت يا ت الاح ر  قدي في الحد ت دة  ك الزيا ل تبار ت ع ا ر  على تقدي اض بدخوله  تر

ا؛ يه ج إل يا ت الاح أصلا   و ض  ا تر ع ا لا ورود للا نه ء ع ا ن الاستغ ر  دي ق لى ت ع ذ  م -إ فع  [2]لاتضح الكلا اند و

ل أم ت لف . الإشكال ف ؤ رض الم تع زء #ولم ي في الج ل  تعم ظ المس لف اض بال تر ع ك  [3]للا ل ت ج ب ر مع أنه لا يخ

، ا  ض أي دة  ا زي ل ال ا بارة  ع يهو اش و في ح يخ  ع : ش ي ج جم ر ا  لا يخ ض أي دو ا ر از، [4]أف ج إنه  الم ى قد ف ن المع على  يدل 

قرينة، جازي بلا  يقي، الم الحق نى  المع ن  دو اد  ر يعلم أنه الم نة ل ري ما الق جازي وإن نى الم المع ذا كان  ك إ ذل  [5]و

ا   ن ي ا  ب أو لازم قي  ي ق الح نى  المع ا  من  ء ز ه ج تهىل ان  ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ومع تمام هذا فزيادة قيد )بنفسه( في التلويح ليس على ما ينبغي. 4)

 أي اللفظ المجازي بدون القيد المذكور.( 4)
..........................................  

ولو فرض وروده فتوجيه  على تقدير عدم الاحتياج إلى قيد بنفسه، [0]قد عرفت عدم ورود هذا الاعتراض -[4]

المحشي بأن المؤلف لو جعله اعتراضاً مستقلًا لاتضح الكلام وارتفع الإشكال غير ظاهر. )من أنظار القاضي أحمد 

 أبي الرجال ح عن خط شيخه(. 

أي: اعتراض المحشي على كلام المؤلف؛ لأنه وإن كان اللازم داخلًا في قيد الدلالة فقد خرج بقيد التعيين  -[0]

 لدلالة؛ إذ تعيينه لجواز الاستعمال تأمل. )حسن يحيى ح(. ل

 جواب لو جعل..إلخ. )ح(.  -[4]

 لا يخفى أن الجزء لازم للكل، فذكر اللازم مغن عنه. )إسماعيل بن محمد ح(. -[2]

 في المطبوع: أجزاء. والمثبت من حواشي الشيخ لطف الله الغياث.  -[2]

  يث أريد به أن لا يكون بواسطة القرينة. )شيخ لطف الله ح(. فلا يصح إخراجه بقيد بنفسه ح -[5]
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 ،دلالته عليه بنفسه (1)له غير منفك عنه في التصور يكون معناه لازماً لما وضع
------------------------------------------- 

 :) قوله خ» ) إل . . ه ع ل ا وض ا  لم اه لازم ن ن مع و ا يك إن م صور « ف صوره من ت م ت للاز ا بصر  مىكال  .الع

:) قوله نفسه» ) يه ب عل ته  ه « دلال م على لاز لدلالة  ين ل ي قي تع المطاب نى  المع على  لدلالة  ين ل ي تع ن ال على أ ني  ب ا م هذ

على ا  ئه،وكذ ز ول  ج المط في  له  ؤيده ما نق ير [1]وي ث ل ،عن ك في ضمن الك زء  تضمن فهم الج ن ال أ ول ب هو الق  ،و

م.  لزو في ضمن الم م  م فهم اللاز ا ز ت الال  و

حث  في ب م  ا ز ت الال دلالة  في  ر  ه ا و حب الج تضمن وصا دلالة ال في  ره  ذك يه ما  اش و في ح حقق  يد الم وأيد الس

از.  ج في الم قة  العلا ط  ا تر  اش

د:  ي ،قال الس ا  از ان مج ء ك ز لى الج ع لق  أط ء و ز ج ل ا  ل ع و وض ذا لم يكن م إ لكل  وع ل وض الم فظ  ل زء  ال نه الج ويفهم م

ل؛ وع له ف في ضمن الك الموض نى  المع لى  نه إ ل م تق ن ظ ت لف ند سماع ال ع نفس  ن ال إ زتف ه،أفهم ج ن في ضم ثم  ه 

زء، هو الج راد  ن الم د وأ ا ر يس بم نة تدرك أنه ل ري واسطة الق وم في ضمن ف ب زء مفه د لاالج ا ر نه م ل لك في  [2]الك

ه، ن د، ضم ي ن بع و نه ب دته لا في ضم ا ل وإر ك في ضمن ال زء  ين فهم الج في  وب زء  هي فهم الج من  تض فدلالة ال

نه في ضم دته  ا ل لا إر لك ا ل ،ضمن  الك في ضمن  ظ  ف ل ال ه من  دت إرا في  ت ن ا  ت از ء مج ز الج لى  ع ظ  ف ل ال لق  أط ا  ذ إ  ؛ف

د، و المقص هو  ئذ  ن ي زء ح ن الج د، لأ ا ر م الم و تما اق، فه ب ل ف ك زء في ضمن ال هذا  وأما فهم الج ل  ث نة في م ري والق

جاز لها بالفهم  [3]الم لق  نها-لا تع دو م من  و زء مفه ن الج دة -لأ ا ل الإر   .ب

، . نعم نة ري ق إلى  ا   وم فه ه م ون في ك م  اللاز ج  يا ت اح غير  ا  من  قطع م  اللاز فهم  فهم  ا  إذ م  زو المل ر:  ه ا و الج في  ال  ق  و

لى إ ا   د ا ر ه م ون في ك م  اللاز ج  ا ت يقة،يح الحق دة  ا إر عن  المانعة  نة  ري في   الق نة  ري لى الق م إ ج اللاز يا ت من اح م  ز ل لكن لا ي

ا   وم فه ه م ون ا في ك يه إل ه  اج ي ت اح ا   د ا ر ه م ون إلى  ك ج  ا ت ه لا يح زوم ل فهم م د  ن ع ا   وم فه م م اللاز ن  و ن ك أ ين من  ب ا ت ]لم

] ا يه إل ج  ا ت ه يح إن ف ا   د ا ر ه م ون لاف ك خ ، ب نة ري ق ع [4]ال لى م بة إ نس ترك بال ه؛كالمش ي جاز: ان ل الم ل في فص ي ق ا   ولذ

ل: نة ولم يق ري ق لى  ج إ تا م يح دة اللاز ا م وإر لزو ر الم قرينة.  ذك لى  ج إ تا م يح م وفهم اللاز لزو ر الم  ذك

= أن دلالة اللفظ المستعمل في الجزء واللازم مجازا  باقية في كونها تضمنا   [5]قلت: ومقتضى كلامهما .. .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ))أتطعموننا ناراً((. ÷: ( بأن يكون جزءاً أو لازماً بيناً. اهـ وهو حيث يراد باللازم البين، مثل قوله 4)

..........................................  
 قاضي أحمد أبي الرجال(. لم يكن في كلام المطول ما يظهر به التأييد على هذا فتأمله. )من أنظار ال -[4]

ة مراد المؤلف أن اللفظ المطابقي إذا أطلق على الجزء واللازم مجازاً فهو دال عليه بنفسه، وما نقله في المطول عن كثير في بيان الدلال

 التضمنية والالتزامية فلا تأييد به. )من أنظاره أيضاً ح عن خط شيخه الحسن بن إسماعيل(. 

. وفي حاشية الشريف على المطول: لكنه ليس مراداً في ضمنه، وبين فهم الجزء في ضمن الكل وإرادته في هكذا في المطبوع -[4]

 ضمنه بون بعيد. 

إشارة إلى إطلاق الكل على الجزء؛ لأنه قد يكون للقرينة تعلق بالفهم كما في بعض الدلالات « في مثل هذا المجاز»إنما قال:  -[2]

 ه على حاشية الشريف(. الالتزامية. )عصام من حواشي

 ما بين المعقوفين من الجواهر. -[2]

ليس في كلامهما ما يدل على ذلك، وإنما وهم المحشي من بقاء فهم الجزء في ضمن الكل بعد استعماله مجازاً في الجزء وهو  -[5]

وقد صرح الشريف بأنه تمام المراد كما حقيقة التضمن، ولم يتنبه أن إرادته مجازاً قد أخرجته إلى المطابقة بواسطة القرينة، كيف 

ترى وهذا معنى المطابقة، كما أعلن به السعد في حاشيته بقوله: حتى إذا استعمل اللفظ في الجزء واللازم مع قرينة مانعة عن 

هـ ولو قلنا بما ذكره إرادة المسمى لم يكن تضمناً أو التزاماً بل مطابقة؛ لكونها دلالة على تمام المعنى، أي: ما عني باللفظ وقصد. ا

المحشي لزم عدم الفرق بين استعمال اللفظ في دلالته على الجزء تضمناً واستعماله في الجزء مجازاً؛ إذ الدلالة فيهما تضمنية على 

 ح(.  ªكلامه، ويلزم أن لا يلزم التضمن المطابقة، والله أعلم. )حسن يحيى الكبسي 
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 ،(2)عن فهم المعنى الحقيقي لا غير (1)والقرينة فيما هذا شأنه إنما هي للصِف
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 =، قة اب اما  لا مط ز ت ال و خلاف ما  أو  ه قالو يث  تصر ح خ ح الم اشي شر و ول وح المط ره في  ذا  :ذك ظ إ لف ال

، ا  ام ز ت ال أو  ا   ن ضم قة لا ت اب ه مط ي ل ع ه  ت دلال ن  ا ا  ك از م مج اللاز ء و ز الج في  ل  تعم ؤلف  اس بارة الم ع في  #و أتي  ما ي ي ف

؛ ول لمط ا في  ا  ل م ث قضي بم ا  ت از صص مج خ الم م  ا الع ن  و حث ك د، ب ا ر م الم ما قي ت با ن ال أ ح ب يث صر ما  ح وأنه إن

ر قرينة،يع د بال ا ر م الم ما ونه ت ه. ف ك زء من د وج ا ر ل تحت الم داخ لم أنه  ما يع لها إن ب ق  و

على  بق  زء سا ن فهم الج ر أ ته اش د  ق أنه  ل مع  لك ا من  في ض زء  ن فهم الج أ لهم ب و ق عن  ذار  ت ع في الا ر  لت: وينظ ق

ل، ل، فهم الك في ضمن الك زء  أن فهم الج ول ب اسب الق ن و لا ي ه تذر و ن نع ك  [1]ولا يمكن أ تذر عن ذل ع ما ا ب

ين حقق قة؛ [2]به بعض الم عة للمطاب تضمن تاب دلالة ال ن  أ ول ب هور من الق الجم تاره  ما اخ ه  ع تذار ع ا ل  ذ حاص إ

ل؛ على فهم الك ئين لا  ز على فهم الج قدم  ت زء م ن فهم الج ظ  أ لف ل من ال يلي وفهم الك ئين فهم تفص ز لأن فهم الج

بار ال ت ع هن با في الذ ل  على الك زء  م الج قد لي، وت ما لي،فهم إج ما الإج ن  دو يلي  تفص ند  فهم ال ع ل  تق ن هن ي ن الذ إ ف

له ي لى تفاص ل ثم إ و الك نى الذي ه المع وع  لى مجم ظ إ لف ماع ال لى  ؛[3]س رسمه إ ته ب رف ج بعد مع تا ك قد يح ولذل

حده، ته ب رف ة  مع حظ ملا ا  ب وظ ح ل ل م الك ير  ص ن ي أ لى  إ ا   د اح و ف ا   د اح ء و ا ز لأج ا لق ب ه تع ل ي اص ف لى ت إ ل  ق ت ان ا  ذ إ ف

حظ الملا هي  رى  لية،أخ ي تفص ة  ة ال ظ على الملاح مة  قد ت ية م ظة الإجمال لاح عن الم رة  تأخ من م تض فدلالة ال

لية، ي تفص ذكره، ال ه، هذا خلاصة ما  ي ل ف م أ ت علم. ف   والله أ
 :) قوله صرف» ) ل هي ل ما  أنه إن ا ش هذ ما  ي نة ف ري ف « والق صر ل ل مجاز ل في ك نة  ري ن الق ين أ ر ناظ عض الم د ب أور

ه ول ق د ب ي ي ق ت ال بغي  ن فلا ي ا   ض ه، :أي أن ا ش هذ ما  ي وله: ف ق ن  أ اب ب ن يج كن أ صرف» ويم ل هي ل ما  ير  «إن غ ني لا  يع

م، و اللاز ه زي الذي  جا نى الم المع على  لالة  نة  الصرف من الد ري على الق توقف  ير م غ م  لزو ظ الم ن فهمه من لف إ ف

فت، ر ع ما  جازي، ك نى الم المع على  لدلالة  لصرف ول ا ل يه نة ف ري ن الق ات فإ جاز ر الم ئ ل بخلاف سا ع .والله أ  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وكلام سعد الدين في شَحي التلخيص مقرر لهذا القيد. 4)

)*( عبارة حاشية الشرح الصغير للشيخ لطف الله: وإنما القرينة ليعلم أنه المراد دون المعنى الحقيقي. 

كتة سرية ليست في عبارة الشيخ. )من خط اهـ وعندي أن عبارة مولانا الحسين لا تخلو عن ن

(. أقول: لعل النكتة المذكورة هي أن القرينة المعتبرة في المجاز هي ªالمولى ضياء الدين 

الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي لا الصارفة عنه المعينة للمراد أيضاً كما عرف في محله، وعبارة 

 في الثاني، والله أعلم. مولانا الحسين صريحة في الأول، وعبارة الشيخ 

 أي: لا غير الصِف من الدلالة على اللازم. « لا غير»قوله: ( 4)
 .......................................... 

 . )ح عن خط شيخه(الظاهر أن زيادة لفظ )لا( سبق قلم.  -[4]

يان اتحاد دلالتي المطابقة والتضمن في حواشي شَح المختصِ أورد مثله تتمة لكلام العضد في ب [0]ولعل الشريف -[4]

 . (حسن يحيى)في انتقال الذهن من اللفظ إليهما ابتداء بخلاف الالتزام. 

 . (ح)بل الجواهر.  -[0]

قال الشريف: واستوضح ذلك بما إذا وقع بصِك على زيد من رأسه إلى قدمه دفعة واحدة فإنك تراه وترى أجزاءه  -[2]

ه الرؤية إلى زيد تسمى رؤيته، وإن أضيفت إلى جزء من أجزائه تسمى رؤية ذلك واحدة، فإن نسبت هذ [0]برؤية

 الجزء. )حسن ح(. 

 في المطبوع: جزئه رؤية. والمثبت من حاشية الشريف على شَح المختصِ. -[0] 
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المراد الدلالة عليه من حيث إنه مراد فإنها هي الدلالة المعتبرة  :اللهم إلا أن يقال

  .وأنها تتوقف على القرينة ،عند أهل العرف وأرباب البلاغة

وفهم  ،المراد بكونها بنفسه أن لا يكون فهمه بواسطة شيء آخر :أو يقال

 من اللفظ بواسطة فهم الملزوم.  (1)اللازم

  

------------------------------------------- 
 :) قوله يث » ) يه من ح ل ع د الدلالة  ا ر قال: الم لهم إلا أن ي دإال ا ر هذه الح« نه م يه من  ل ع ن الدلالة  إ ني ف ية يع ث ي

قرينة؛ على ال قفة  و ت م. م د اللاز ر قد أريد به مج م  زو ل لفظ الم صر  لأن ال د بالح را هو الم يث إنه  قال: من ح و  ول

يخ  بارة الش ع هو مقتضى  ن أولى كما  بعاد لكا ت رك الاس ؤلف  ªوت الم ارة  عب فا  و آن ولة  ق ن حث  #الم ا  في ب ض أي

يص.  خص ت  ال

:) قوله غة» ) البلا اب  رف وأرب هل الع ند أ ن الم« ع ه لأ جازي لم يعد كلام نى الم المع صد  ا لم يق ذ جاز إ لم بالم تك

، ا  يغ ل . ب دة ا الإر ية  ث ي هي من ح ما  إن نة  ري ق ال ن  أ ح ب تصري ال يره  غ حقق و الم د  ي الس عن  ا   ض أي بق  د س ق  و

:) قوله نها» ) و بك د  ا ر قال الم ظ  أي:« أو ي لف ر»دلالة ال واسطة شيء آخ ب ن فهمه  و يك ن لا  فسه أ ن د  أي: «ب ا ر لا ي

نفسه  ته ب م،بدلال ل في اللاز تعم ظ المس لف د ال ير نة ل ري واسطة الق ن ب و ن لا يك ن فهمه  أ و اد أن لا يك ر ل ي ب

ا، ه غير نة أو  ري هو الق شيء  اء كان ذلك ال و ر س واسطة شيء آخ واسطة  ب م لا ب لزو واسطة فهم الم م ب وفهم اللاز

. نة ري  الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما الجزء فإنما يكون معنى مجازياً إذا كان ملحوظاً مفصلًا مُتازاً « فهم اللازم من اللفظو»( قوله: 4)

عما عداه، وفهمه بهذا الاعتبار بعد فهم الكل وبواسطته. )من حواشي السمرقندي على شَحه 

 للرسالة السمرقندية(. 



 119     ]الواضع[

 ]الواضع[
ه) ات اللفظ لا بذ ل  ه يد يعني  ،هذا أول الكلام في الواضع ((1)وب

------------------------------------------- 
ف في ذلك، واعلم أن ابن الحاجب وشراح هل هو الله أو غيره أو يتوق« [1]هذا أول الكلام في الواضع» )قوله(: 

التكلم على حدودها ثم أقسامها ثم ابتداء وضعها  :كلامه جعلوا الكلام على الموضوعات اللغوية في أربعة أبحاث

 . [2]أغفل الأول وقدم الثالث ثم الرابع وأخر الثاني فينظر في وجه ذلك #والمؤلف  ثم طريق معرفتها،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة ذاتية؛ إذ يصح وضع كل لفظ لكل معنى حتى « لا بذاته»( قوله: 4)

لنقيض ما قد وضع له وضده، ولا يلزم منه محال، بل ذلك معلوم الوقوع كالقرء للحيض والطهر وهما 

لو كانت دلالته عليهما بالمناسبة الذاتية فإن دل على نقيضان، والجون للأسود والأبيض وهما ضدان، و

أحدهما بها في ذلك الاصطلاح فإما أن لا يدل على الآخر فيه بها لزم تخلف ما بالذات، أو يدل عليه معه 

بها لزم اختلاف ما بالذات، وتخلف ما بالذات واختلافه محالان، وكل ما لزم منه محال فهو محال، فثبت 

بالوضع لا بالمناسبة الذاتية كما يقوله عباد. )من شَح ابن جحاف(. ثم قال: فصل: ولا أن دلالة اللفظ 

بد من واضع له؛ ضرورة احتياج الفعل إلى فاعل، وأما تعيينه فقد اختلف فيه على أقوال؛ فعند جمهور 

 الأطفال أئمتنا % والبهشمية هو البشر واحداً أو جماعة ثم يحصل التعريف بالإشارة والترديد، كما في

يتعلمون اللغات بالترديد مرة بعد أخرى مع القرائن. وقال أبو الحسن الأشعري ومتابعوه: الواضع 

للغات هو الله تعالى علمها آدم #، وهذا معنى ما عزي إلى المرتضى وأبي مضر والبغدادية وأكثر 

دل على الوضع وإسماعها الأشعرية إنها توقيفية، قال أبو الحسن: والتعليم بالوحي أو بخلق أصوات ت

لواحد أو جماعة، أو خلق له ولهم علمًا ضرورياً بأنها قصدت الدلالة على المعاني. وقال أبو علي وأبو 

إسحاق الإسفراييني: القدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله سبحانه، وغيره 

ه تعالى. وعن الإمام وابن أبي الخير وبعض محتمل لأن يكون واضعه البشر وأن يكون توقيفاً من قبل

الأشعرية: الجميع مُكن ولم يثبت تعيين الواضع لا البشر ولا التوقيف مطلقاً ولا في القدر المحتاج إليه؛ 

 . )منه(.ªلبطلان أدلته كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهذا مختار المؤلف 
..........................................  

وفي نسخة أوان الكلام. قال المصنف: الموجود بعد هذا من الحواشي قد صار عند مولانا ضياء الإسلام حفظه الله وحماه وقد  -[4]

صحح بحمد الله، وأما المنقول في هذا الصادر من أول الحاشية إلى هاهنا فيكون عوضاً عن الحاشية التي قد صارت عنده 

  (.ح)حفظه الله. 

ه إغفال الأول فقد أغنى عنه تعريف الوضع في عبارة المؤلف، فربما كان ذكره موهمًا للتكرار، وأما تقديم الثالث يقال: أما وج -[4]

فلكون معرفة الواضع أحق بالتقديم ثم بعد ذلك معرفة الطرق ثم التقسيم بعدما ذكر. )من أنظار القاضي أحمد بن صالح أبي 

 الرجال ح عن خط شيخه(. 

فى أنه يمكن أن يمنع إغفال المؤلف للبحث الأول وربما عدل عن عنونة هذا البحث بالموضوعات اللغوية ولفظ حاشية: لا يخ

إلى عنونته بالوضع ثم تكلم على حده، وأنت خبير بأنه لا حجر له عن مخالفة المختصِ سيما في مجرد ترتيب أو عنوان، على أن 

 عيل بن محمد بن إسحاق ح(. لهذه المخالفة نكتة ستذكر إن شاء الله تعالى. )إسما

لعل وجه ذلك أن يقال: إنه لا حاجة إلى تحديد الموضوعات لتعقلها من تحديد الوضع، وأما تقديم ابتداء الوضع ثم طريق  -]*[

معرفتها فهو المناسب؛ إذ معرفة ابتداء الوضع مقدمة على طريق المعرفة، وإذا عرفت هذا علمت مناسبة تأخير القسم الثاني؛ إذ 

  هو متوقف على معرفة انتفاء الوضع ثم معرفة الطريق، والله أعلم. )سيدي أحمد بن محمد بن إسحاق ح(.
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لتساوي نسبته إلى جميع  ؛اللفظ على معنى دون معنى لا بد لها من مخصص دلالة أن

ومخصص وضعه لهذا  ،هو الوضع (1)فذهب المحققون إلى أن المخصص ،عانيالم

  .للفظ «لا بذاته»وضمير  ،للوضع «به»فضمير  ،دون ذلك هو إرادة الواضع

فإنه ذهب إلى أن  ،(2)وهذا إشارة إلى قول عباد بن سليمان الصيمري

تقتضي أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية  (3)يعنيالمخصص هو ذات الكلمة 

ويلزمه أن لا تختلف اللغات باختلاف  .اختصاص دلالة اللفظ على ذلك المعنى

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ظ. لف دلالة ال ن  ني أ وله:« يع ق دة من  فا ت ية المس ب ب نى الس ا إظهار لمع ه. هذ  وب

:) قوله اضع» ) و و ال ختصر «ه ح الم ع. :في شر واض دة ال ا و إر ه لالة  لد خصص ل  الم

:) قوله ممو» ) ات باختلاف الأ لغ تلف ال ن لا تخ زمه أ ل يص« ي خ ل ت ح ال في شر ا  اد بعدم  ،هكذ ل أنه أر يحتم ف

جم؛ ضها لغة الع رب وبع ضها لغة الع ون بع ن لا يك ية فلا وجه  الاختلاف أ ات ذ ا كانت  ذ ن الدلالة إ لأ

ن لغة.  دو لغة  بة ب نس يص ال خص ت  ل

ئذ ن ي ات ح لغ ال واز تعدد  عدم ج اد به  ل أنه أر ل يجب أن، ويحتم احد ب و نى ال المع على  ال  حد الد ت ناه  ،ي ر مع ذك

بي، ل وضعه الش خذه من م ين ف تمال الاح فع  د قد  لى. [1]و اء الله تعا ن ش  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( قوله: إلى أن المخصص هو الوضع يعني لدلالة اللفظ على معنى دون معنى.4)

في العضد: وأهل التكسير وبعض المعتزلة. اهـ « بن سليمان الصيمري إلى قول عباد»قوله: ( 4)

 التكسير بالتاء والكاف والسين المهملة والياء أي: علم الحروف. )سيد(.

نوََر. )قاموس(. قال ابن أبي شَيف: الصيمري هو بال :)*( صيمرة كهينمة ير اد وبعد صبلد قرب الدر

لى صيمرة قرية في آخر عراق العجم وأول عراق التحتية ميم مفتوحة ويجوز ضمها، نسبة إ

العرب قرية من دينور، وهو من معتزلة البصِة من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي بضم الفاء 

 وسكون الواو وطاء مهملة، وكان الجبائي يصفه بالحذق. 

 في المطبوع: بمعنى. ( 2)

..........................................  

لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم ولوجب »ة الشلبية في بحث الحقيقة والمجاز ما لفظه: قوله: في الحاشي -[4]

الظاهر أن كلًا منهما وجه مستقل، ففي الوجه الأول بحث؛ لأنه إن أراد أن دلالة الألفاظ لما كانت «: أن يفهم..إلخ

العجم إذ ليس واضع بعضها العرب وواضع ذاتية لم يبق وجه في كون بعض اللغات لغة العرب وبعضها لغة 

فهو مُنوع؛ لجواز أن يكون تخصيص النسبة باعتبار المستعمل الأول،  -بعضها العجم فلا وجه لتخصيص النسبة

وإن أراد أنه لا يجوز أن تتعدد اللغات حينئذ بل يجب أن يتحد الدال على المعنى الواحد فهو أيضاً مُنوع؛ لجواز أن 

 ب الذات على معنى واحد، وإن أراد معنى ثالثاً فلا بد من تصويره. )ح(.يتعدد الدال بحس
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وأن لا يقع الاشتراك بين  ،وأن يفهم كل واحد معنى كل لفظ ،(1)الأمم

  .ولا ينقل، (2)المتنافيين

أن الواضع لا يهمل في وضعه رعاية ما  :(4)حاصله، (3)وله تأويل مشهور

------------------------------------------- 
 :) قوله ظ» ) نى كل لف ل أحد مع ن يفهم ك ول« وأ عن المدل ل  ي الدل انفكاك  ناع  ت ن  ،لام احد يفهم م ن كل و ما أ ك

، ا  فظ ه لا ن ل أ ظ  ف ل ل ول، ك المط ره في  بي. ذك ل ره الش ذك ما  ل ك تق و وجه مس ه  و

:) قوله تر» ) قع الاش ن لا ي ينوأ ي اف ن ت ين الم يض، «اك ب د والأب و ون للأس م أن  كالج ز ل ت ذ يس ول: إ المط في  قال 

دين. ضا ت افه بالم اتص ون  و ج ه ا:  ن قول م من  و المفه ن  و ة  يك ظ ح لى ملا هن إ قال الذ ت ان م  ن اللاز أ بي ب ل فعه الش د و

ين، ي ن عية، المع وض في الدلالة ال ما  ك ك في ذل نى بالم ولا محذور  المع اتصاف  من  ره  ذك م ما  ز ل دين.ولا ي ضا د  ت ق و

بي، ل دفع الش عن  ر سالم  ري تق تصر ب ح المخ في شر تدلال  هذا الاس يقه قرر  في تحق بي  ل ر الش ذك قد  ا   [1]و كلام

شريف ره ال ذك ؤلف على ما  م الم ر كلا ري اء تق ن ت اب م  ناه لعد رك ول. ،[2]ت المط في  ره  ذك ره ما  ري في تق دنا  ا أور لذ  ف

:) قوله ل» ) نق ظ  أي: «ولا ي لف ل ال نع نق ت ن يم م أ ز ل ند وي ع نه  يث لا يفهم م ح ر ب ى آخ ن لى مع نى إ من مع

نقولة  م الم علا في الأ ما  ثاني ك نى ال المع هاوالإطلاق إلا  ير فية. [3]غ ر ية والع ع شر ولات ال نق  من الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كون بعض اللغات لغة  ( فيه بحث؛ لأنه إن أراد دلالة الألفاظ لما كانت ذاتية لم يبق وجه4)

العرب وبعضها لغة العجم إذ ليس واضع بعضها العرب وواضع بعضها العجم فلا وجه 

لتخصيص النسبة فهو مُنوع لجواز أن يكون تخصيص النسبة باعتبار المستعمل الأول وإن أراد 

مُنوع لجواز أن أنه لا يجوز أن تتعدد اللغات بل يجب أن يتحد الدال على المعنى الواحد فهو أيضاً 

يتعدد الدال والدال بحسب الذات على معنى واحد وإن أراد معنى ثالثاً فلا بد من تصويره. اهـ 

  شلبي(.

كالناهل للعطشان والريان، والمتضادين كالجون للأسود والأبيض؛ لاستلزامه أن يكون المفهوم ( 4)

وهذا أولى من قولهم: لأن الاسم لا  من قولنا: هو ناهل أو جون اتصافه بالمتنافيين أو المتضادين،

 يناسب بالذات النقيضين والمتضادين؛ لأنه مُنوع. )مطول(.

 المتأول السكاكي في مفتاحه. « وله تأويل مشهور»قوله: ( 2)

 في المطبوع: وحاصله. ( 2)

..........................................  

 . (ح بتصِف مفيد)، وفي نسخة: في بحث الحقيقة. في نسخة: تحشيته، وظنن عليه والصواب هذا -[4]

 .(منه ح)مما يعرف بمطالعته.  -[4]

 في المطبوع: أو غيرها. والمثبت من المطول. -[2]
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 . (1)سبةبين اللفظ والمعنى من المنا

تعيين قد تقرر أن دلالة اللفظ بوضع واضع فقد وقع الخلاف في  (2)وإذ

 الواضع على أربعة مذاهب: 

 :وهو اختيار الإمام يحيى # وابن أبي الخير والقاضي أبي بكر الباقلاني اأوله

 ،فوجب التوقف (3)وأدلتها لا يفيد شيء منها القطع ،الجميع من الأقوال الآتية مُكن

  .كما ستعرفه ()ولم يثبت تعيين الواضع لبطلان أدلته :أشار إليه بقولهوهو ما 

------------------------------------------- 
 :) قوله نها القطع» ) يد شيء م ن المسألة « لا يف لى أ شريف-إشارة إ ره ال ذك ما  ع، -ك القط يها  وب ف ل فالمط ية   علم

تف يك ية ف ل عم يها بالظن ىلا  دي، قال:، ف الآم يه  ن مال إل قد  وإ ظ  فا الأل باحث  ن م أ ؤيد ب شريف: وقد ي قال ال

ع، القط زم و ل الج ي يها تحص وب ف ل المط يس  ر ول ه ا و لظ يها با تفى ف ل. يك ئ ثر المسا في أك وب  ل المط بت  ث  وإلا لم ي

:) قوله وقف» ) ت توقف  أي:« فوجب ال قال: ال يث  السعد ح ح به  ياق وصر ر من الس ه الظا هو  ما  عن القطع ك

و ه ما  هب؛ إن ا المذ د  ع، عن القطع بأح القط الأدلة  دة  فا م إ د ة  لع ل د اء الأ تف فان ن  حا هور والرج لظ ا ا أريد  ذ وأما إ

ية لا  قف؛يالقطع و ت المتن: وجب ال في  ؤلف  ول الم لت: فق ق نية.  أدلة ظ وجد  ن ت واز أ ين » لج ي بت تع ث ولم ي

ته أدل ن  بطلا اضع ل و ا؛ «ال هذ افق  و ا لا ي دتها  فا م إ عد الأدلة  ن  طلا تضى ب ذ مق عن إ قف  و ت ال ا  لا  ظن مع ال ع و قط ل

وله:  ق نى  قال: مع له ي ع. ولع اضع»القط و يين ال بت تع ث نه، أي: «ولم ي ي تعي بت القطع ل ث ن  لم ي و ئذ يك ن حي ف

ع، القط لة  د ن أ بطلا الأدلة  ن  بطلا د ب ا ر ن الم و يك ع، و القط عن  وقف  ت ؤلف  ال تزييف الم ا  #لكن  له دلة ك للأ

د فا عن إ نها  اد بطلا ر ن الم أ ر ب أتي يشع ي ما س اضي: ك قال الق تصر: و خ ح الم في شر ر. والذي  ينظ الظن ف ة القطع و

ممكن  يع  [الجم قلا  ع توقف [1]] فوجب ال يد القطع  هب لا يف ا المذ يح، ،وشيء من أدلة  ح و الص هذا ه  قال: و

ري، الأشع ول  ق ر  ه هور فالظا الظ في  ن كان  اع إ ز ن ن ال ر أ ذك ف  ثم  ل ؤ ره الم ذك ما  ك ب ذل بن الحاجب ل ا تدل  اس ثم 

آ # يم  ل م من تع لى.  ،#د اء الله تعا ن ش له إ ؤخذ من مح بحث ي اء ال يف ت اس  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [2]( وقيل: أراد أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى فلا يحتاج إلى الوضع، يدرك ذلك من خصه الله ]به[4)

يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له: ما كالقافة ويعرفه غيره منه، حكي أن بعضهم كان 

؟ فقال: أجد فيه يبساً شديداً وأراه اسم الحجر، وهو كذلك، قاله [3]مسمى اسم اضغاغ من لغة البربر

 الأصفهاني. والثاني هو الصحيح عن عباد. )شَح اللب للقاضي زكريا على كتابه غاية الوصول(. 

 في )ب، ج(: وإذا. ( 4)

هذه المذاهب ظنية، قال عضد الدين: وهذا هو الصحيح، قال الشيخ لطف الله: يفهم من إذ كل ( 2)

كلامهم أن المقصود في هذه المسألة القطع، قال الجرجاني: المسألة علمية فالمطلوب فيها القطع، لا عملية 

 فيكفي فيها الظن. 
..........................................  

 ين من شَح المختصِ.ما بين المعقوف -[4]
 ما بين المعقوفين من غاية الوصول، وفيه: كما في القافة.  -[4]

  في غاية الوصول: ما مسمى آدغاغ، وهو من لغة البربر. -[2]
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والتعريف  ،ن الواضع هو البشر واحد أو جماعةأ :وهو قول البهشمية وثانيها

البشر :وهو المشار إليه بقوله ،والقرائن (1)بالإشارة   .()لا 

تعالى يعني أن الواضع هو الله  ،نها توقيفيةأ :وثالثها وهو قول الأشعري

 ............................................................(2)علمها بالوحي

------------------------------------------- 
 :) قوله شر» ) ب ؛« هو ال عة ما أو ج ا   د اح ني و ث يع بع ان ن  أ اء  تب ظ بإز فا الأل هذه  لى وضع  تهم إ عي ا ته أو د ي ع ا د

ا، يه ه معان المذ ا  هذ مى  يس بي.و ل ره الش ذك ما  ح ك طلا  ب بالاص

:) قوله ئن» ) ا ر لغات  :أي« بالإشارة والق ن ال و تعلم فال ي الأط في  ر كما  ا ر تك قين بالإشارة وال با ريف ال ل تع حص

ها، غير إشارة أو  نة أو  ري ق رى مع  رة بعد أخ ظ م فا الأل ديد  تر اب ب ت ا الك هذ قال خذ  أن ي يت ولم  [1]ك ب من ال

ئه ا ظ بإز لف لم أن ال يع يره ف غ يه  كن ف  .ي

:) قوله عة « بالوحي» ) و فاظ موض الأل ن  و رفهم ك ده يع با ع عة من  احد أو جما ك إلى و ل ال م إرس ني ب يع

. لمعاني  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقرينة: خذ الكتاب. والقرينة كأن « خذ»( كأن يشير بيده إلى كتاب ويقول لمن قد عرف معنى 4)

نى )من( ومعنى )خذ( ومعنى )البيت(: خذ الكتاب من البيت، وليس في يقول لمن علم مع

البيت إلا كتاب، فإنه يعلم بذلك معنى هذا اللفظ. وحاصله: أنا لا نسلم انحصار استحصال 

طريق المجهول في اللفظ، لم لا يستحصل بغيره من الإشارة والقرائن؟ على أنه لا يحصل 

يعلمه إلا بذلك، فالإلزام مشترك. )شَح  [3]انه لمن لمتعريف من علمه الله سبح [2]]أيضاً[

 لطف الله من شَحه على الفصول(. 

بأن يوحي سبحانه إلى آدم #، ولا يرد عليه ما استدلت به البهشمية من لزوم الدور أو ( 4)

التسلسل؛ لأن الآية تختص برسول له قوم، وآدم لم يكن له قوم حتى يرسل بلسانهم. )شَح 

 لله على الفصول(. الشيخ لطف ا

..........................................  

: فالإشارة كأن يشير بيده إلى الباب [0]شكل عليه في بعض النسخ وعليه ما لفظه: عبارة الشيخ في شَح الفصول -[4]

لبيت: خذ هذا الباب، والقرائن كأن يقول لمن عرف معنى من ومعنى خذ ومعنى ا«: خذ»ويقول لمن عرف معنى 

خذ الكتاب من البيت، وليس في البيت إلا كتاب، فعبارة المحشي غير ظاهرة في المقصود. اهـ ح من خط شيخه 

 بزيادة مفيدة. 

 بل عبارة شَح الفصول ما تقدم. -[0]

 ما بين المعقوفين من شَح الفصول للغياث.  -[4]

 في المطبوع: لا. والمثبت من شَح الفصول. -[2]
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ف  :وهو المشار إليه بقوله ،(1)أو بخلق الأصوات أو علم ضروري )ولا التوقي

لقا   ط   .من غير تفرقة بين محتاج إليه في التعريف وغيره :أي (م

القدر المحتاج إليه في  :ورابعها وهو قول أبي علي وأبي إسحاق الاسفراييني

وهو  ،للأمرين (2)وغيره محتمل ،التعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله تعالى

لمحتاج :ليه بقولهالمشار إ ا   .()أو في 

ه  )﴿ :حجة البهشمية قوله تعالى وْم  ن  ق  ا لٍ إ لا  ب ل س  سُو نْ ر  لْن ا م  رْس  ا أ  م   (﴾و 

 بلغتهم.  :أي [2]إبراهيم:

بل  ،أنها لو كانت توقيفية لم تكن سابقة على الإرسال :(3)تقرير الاحتجاج

------------------------------------------- 
 :) قوله خ» ) اتأو ب و الأص يرين:« لق  تفس ك ب هي  فسر ذل تي  الحروف ال ات و و الأص لق الله تعالى  ن يخ أ إما ب

ء  ا إز ا وضعت ب نه أ لم ب الع لهم  ه أو  ل ل ص يث يح ح عة ب ما أو ج ا   د اح ا و ه ع ما إس في جسم و عة  و وض الم ظ  ا ف الأل

ا، و يه عةإمعان و وض ظ م ا ف لأل ا ك  ل ن ت أ لى  ع دل  ا  ت ف رو أو ح ا   ات و أص الله  ق  ل ن يخ أ ا ب ر كلا .م ه ن وظا ؤلف أ م الم

تصر خ ح الم في شر ما  ل ك تق مس يق  ر ات ط و الأص لق  م  ،خ ل ق الع ل ات وخ و الأص لق  الآمدي خ ل  وجع

، ا  د اح ا  و ق ري ري ط ع، الضرو يم الوض ل اء تع تد اب في  م  ن الكلا قال: لأ بي،  ل ش تمده ال ع ا ظ من  و ماع لف د س ر ج فبم

لق لى خ نضم إ ناه ما لم ي ظ لا يفهم مع لف ك ال وضع ذل بق ب لسا ا لم  لع ا ن  سم بدو ات  ج و لق[الأص م  [1]]خ ل الع

ا الوحي، قال: وكذ ، ثم  ري . الضرو يف ق و ت ال ريق  ه ط ون في ك لا   ق ت مس ين  وجه ال ين  ذ ه ء من  ن شي و  فلا يك

:) قوله علم ضروري» ) .« أو  خصوصة ك المعاني الم ل ت ا ل د وضعه ق عها  ن واض ات وأ غ ل ني بال  يع

:) قوله ريف» ) تع يه في ال تاج إل ح قدر الم ا  أي: «ال ا  م ض ضهم بع ريف بع ح،تع طلا لق بالاص تع لفظ  ي هذا ال ل  ث م

نى. المع ا  لهذ وع   موض

 أن يكون توقيفيا  أو اصطلاحيا  بعد حصول ما يحتاجه أهل الاصطلاح في الوضع. «وغيره محتمل للأمرين» )قوله(:

:) قوله .إلخ» ) ج. جا ت الاح ر  ري و «: تق نها ل أ ية ب بهشم ج ال جا ت ا اح ررو ق ح كلامه  ا وشر ابن الحاجب  ن  لم أ اع

ي يف ق و م.كانت ت لزو ل الم يبط ل ف الدور باط م  لآية، ولزو ا الدور بدلالة  م  ز  =...................................ة ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يوجده الله تعالى لواحد أو لجماعة باللغات وأن واضعها وضعها لتلك المعاني المخصوصة. 4)

 )شيخ لطف الله(. 

وقيل: عكسه، أي: القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي، وغيره محتمل له وللتوقيف، ( 4)

 والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح. )من شَح الجمع(.
..........................................  

  ما بين المعقوفين من حاشية الشلبي. -[4]
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  .(1)فليست توقيفية ،لكنها سابقة بدلالة الآية الكريمة ؛متأخرة عنه

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لى:  = قوله تعا ن  يانه: أ رسَْ ﴿وب

َ
يم: ﴾لنْاَ مِنْ رسَُولٍ إلَِذ بلِسَِانِ قَومِْهِ وَمَا أ ه ا ر أي:4]إب بق [،  على س دل  تهم  لغ  ب

 

ال، ات للإرس لغ ل  ال رس إرسال ال قيف إلا ب و ت صور ال ت لهم ولا ي قيف  و ت ناس بال ل ات ل لغ ل ا ول  ن حص و كا ول

ت، لغا رسال ال بق الإ يهم لس الدور؛ إل م  ز ل ي ر.  ف على الآخ ات  لغ الإرسال وال ل من  م ك قد ت  ل

يفية؛قال  ق و نها ت و ن ك في بطلا الدور  ر  ذك لى  د: لا حاجة إ ية لم تكن  السع يف ق و و كانت ت قال: ل ن ي إذ يكفي أ

الإرسال، على  نه، سابقة  رة ع تأخ ل م لة الآية ب ل؛ لأنها سابقة بدلا م باط ؤلف  .واللاز ض  #فالم ر تع لم ي

، د السع ره  ذك ا  على م ه  ن دا  م تما ع ا ره  ري ق في ت دور  ل ول الم ل ق ئذ  ن ي ل ح شك كن ي أن [1]#ؤلف ل يب ب ن أج إ : ف

خ؛ ..إل قيف الآية و ت ين بال ل ئ قا ل ال ب ق من  روض  اب مف و ن الج ولهم: ،لأ ق ت  ففي  لغا بق ال على س دل  الآية ت

وفي  سابقة بدلالة الآية، -اللغات أي:-لأنها  واللازم باطل؛ تسليم ما ذكرته البهشمية من قولهم في احتجاجهم:

وأجيب: بأنها لا  :وكذا يشكل قول المؤلف وهو القول بالتوقيف، اهم،دون التوقيف والتعليم منافاة لمدع قولهم:

أخذ  #والمؤلف  وفيه تسليم كونها توقيفية، إلا بعد توقيفهم..إلخ؛ لأنه جواب من قبل البهشمية،إليهم تضاف 

 ...........=............................هذا الجواب المشار إليه بقوله: فإن أجيب..إلخ وجوابه من كلام السعد،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فإن قيل: هذا إنما يدل على أن ليس الواضع هو الله تعالى ومعرفة البشر له بالتوقيف، ولا يدل 4)

على أنه هو البشر كما هو مذهب البهشمية؛ لجواز أن يكون الواضع جنياً أو ملكاً، قلت: هذا 

 نه لا قائل بالمذهب الآخر. )مير زاجان(.مندفع بأ

  .......................................... 

الظاهر عدم توجه الإشكال على عبارة ابن الإمام؛ إذ إيراد هذا الجواب وجوابه كما ينبني على تقرير الاحتجاج  -[4]

؛ إذ منشأ ذلك توهم القول بانحصار سببية بلزوم الدور ينبني أيضاً على تقريره ببيان الملازمة مع بطلان اللازم

التوقيف في الإرسال، وهو معتبر في كلا التقريرين، والمؤلف # وإن لم يصِح بالمقدمة الناطقة بذلك فعبارته 

 حيث قال: إنها لو كانت توقيفية لم تكن سابقة على الإرسال تنادي عليها. 

واب من جانب التوقيفية، ومحصله عدم دلالة الآية على إذا عرفت هذا فقول المؤلف: فإن أجيب..إلخ هو فرض ج

 سبق التوقيف حتى يتبين بطلان اللازم من القول به أو يتوجه الدور فلا يتم تقرير الاحتجاج بأي الطرفين. 

وقوله: أجيب بأنها لا تضاف..إلخ هو من جانب المحتجين على عدم التوقيف، ولا شك في اقتضاء الإضافة 

 ذ يتوجه النقض بأحد الطرفين، فوقع التخلص من جانب التوقيفية بأنه لا ينحصِ في الإرسال. التوقيف، وحينئ

أي: –إذا تقرر هذا فلا يتوجه الإشكال عليهم بتسليم ما ذكرته البهشمية في بيان بطلان اللازم حيث قالوا: لكنها 

لغات دون التوقيف ما ينافي القول به سابقة بدلالة الآية؛ إذ ليس في تسليم دلالة الآية على سبق ال -اللغات

خصوصاً مع ما آل إليه الكلام من القول بعدم انحصار سببه في الإرسال كما عرفته، وكذا لا يرد عليهم منافاة 

؛ إذ المراد نفي دلالة الآية على سبق التوقيف لئلا يتم احتجاجهم لا نفي أصل [0]قولهم: دون التوقيف لمدعاهم

توجه الإشكال على البهشمية بأنه يلزم من قولهم في الجواب عن الجواب: لا تضاف إليهم إلا التوقيف، وكذا لا ي

بعد توقيفهم تسليم كونها توقيفية؛ إذ هو جواب إلزامي، وإذا أعطيت النظر حقه علمت صحة كلام ابن الإمام 

 ح(.  ªوعدم ورود الإشكالات، والله أعلم. )للقاضي أحمد بن صالح 

ن مراد سيلان في قوله: منافاة لمدعاهم أن الضمير يعود إلى البهشمية، وهو يظهر بالتأمل. )ح عن الظاهر أ -[0]

 خط شيخه وقد شكل على قوله الظاهر(. 
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بأن الآية تدل على سبق اللغات والأوضاع دون التوقيف  :فإن أجيب

  .والتعليم

  .أجيب: بأنها لا تضاف إليهم إلا بعد توقيفهم وتعليمهم

أنــه يجــوز بغــير الإرســال كخلــق الأصــوات أو علــم ب (1)فــإن أجيــب

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
م الدور،=  لزو ج ب جا ت الاح ر  ري على تق ني  ب السعد له م د  ا ر ه، لكن إي رض ل تع ؤلف لم ي ابه  والم و اد ج ر ده وإي ا ر إي ف

ا لا إش هذ عن  السعد سالم  م  ع  كال. في كلا الأوضا ات و لغ بق ال على س الآية تدل  ل:  ي ق إن  قال: ف يانه أنه  وب

يدور، ليم ل تع وقيف وال ت ن ال الآية.  أي: دو الدور من  م  ز يل  ل

ما  افة إن الإض ريق  م بط و على أن لغة الق الدور  نى  ب نا: م ل ق قال:  ليمهم.تثم  يفهم وتع ق و ن بعد ت و قام في  ك ت فاس

قا هذا ال ل  ب ق من  ال  ؤ ا الس هذ قيفكلامه توجه  و ت ل بال ية، ئ ل البهشم ب ق ابه من  و ن أ ،وج م ال  ؤ لس ا ما توجه 

ليمهم.  م وتع و قيف الق و عن ت ناشئ  الدور ال م  عن لزو ن به  لو خص ت قيف فلأنهم ي و ت ين بال ل قائ ل ال ب  ق

الإرسال، على  وقف له  الأوضاع ولا ت ات و لغ هو نفس ال بقه  على س الآية  ن الذي دلت  له أ وقف  وحاص ت ما ي إن

ات لغ م، [1]على الوحي بال و لى الق ل إرساله إ ب ق م  د آ لى  إ وضاع  ع  والأ ا لأوض ا ات و لغ ناك وحي بال ه ن  و يك ف

م لعدمهم، قو لى  إرسال له إ نه  ولا  علمهم م هم وت د و يهم،  #ثم بعد وج ل إل الأوضاع أرس ات و لغ ال

 . ول رس ال عم من  بي أ ن ال ن  أ ول ب ق ال على  ا   ي ن ب ا م ذ ه ن  و  ويك

ا بل  ق اب من  و السعد توجه الج في كلام  قام  ت اس ا  نى وكذ ب نا م ل ق وله:  السعد بق ره  ذك ية الذي  بهشم ل

.إلخ م  ،الدور. نع لزو السعد م م  في كلا له  ن حاص ك أ خ، وذل ..إل يب ؤلف: أج ول الم يه بق و المشار إل ه و

، الدور، عة و ن المم دمة  ق لم اتا  ل ب إث ب  ا و الج ا  هذ ن  و يك افة  ف ك أن إض الدور وذل نه  م م وقيف اللاز ت هي ال و

ات  لغ ن :أي–ال لسا قوله -ال في  يهم  لى:  إل م الدور.  ﴾بلِسَِانِ قَومِْهِ ﴿تعا ز ل ي يمهم ف ل يفهم وتع ق و تضي ت  يق

هذا الجواب ذكره ابن الحاجب وشراح كلامه من قبل القائل  ،التوقيف للقوم..إلخ أي: «فإن أجيب بأنه» )قوله(:

م: وهي ما عرفت من قوله لأنه جواب عن مقدمة مذكورة في كلامهم، وتوجيهه في كلامهم ظاهر؛ بالتوقيف،

 لهذه المقدمة لعدم ذكر الدور في كلامه. #ولم يتعرض المؤلف  ولا يتصور التوقيف إلا بإرسال الرسل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا السؤال أورده السعد في دفع الدور حيث قال: فإن قيل: الآية تدل على سبق اللغات ( 4)

يف والتعليم ليدور. قلنا: مبنى الدور على أن لغة القوم بطريق الإضافة إنما والأوضاع دون التوق

 تكون بعد توقيفهم وتعليمهم. )عبدالقادر بن أحمد(.

 )*( يعني فإن أجاب من قال: إنها توقيفية على البهشمية. اهـ منه أيضاً. 

توقيفية لم تكن سابقة على )*( يعني فإن أجاب من قال إنها توقيف على قول البهشمية: إنها لو كانت 

 الإرسال نجيب بأنه يجوز التوقيف بغير الإرسال. 
 .......................................... 

يحقق هذا التفسير للجواب المذكور، فإنه لا فرق عليه بين هذا والجواب الآخر، أعني قوله: والجواب بأنا لا  -[4]

 ا مغاير لما فسره. تأمل. )حسن ح(.نسلم..إلخ، فتفسير هذا الجواب الذي هن



 107     ]الواضع[

  .(1)ضروري

فلو لم يقطع بعدمه فلا أقل من مخالفته  ،بأنه خلاف المعتاد (2)فقد أجيب

 للظاهر مخالفة قوية. 

 أنا لا نسلم أن التوقيف لا يكون إلا بالإرسال. : (3)والجواب

------------------------------------------- 
 :) قوله لم ضروري» ) ع ات أو  و الأص لق  خ ه « ك جه ، وو ا  ق اب ره س ذك د  ق ه  أن ع  حي م و ل ا ل ن ه لف  ؤ الم ض  ر تع لم ي

د، تا المع كروه خلاف  ذ ن ما  أ نا أجاب ب ه في  أنه  لم الضروري لا  لق الع ات وخ و الأص لق  هو في خ ما  وذلك إن

أ الوحي، ي اب الذي س و تم الج ره لم ي ذك و  ل ن إلا ف و قيف لا يك و ت ن ال لم أ اب أنا لا نس و قال: والج يث  تي ح

ال، . بالإرس حي و ل بال ني ب  يع

:) قوله يب» ) قد أج وله: « ف ق الحاجب، و ابن  ره  د»ذك تا المع ره  «خلاف  ذك ما  ك ك دته تعالى بذل عا ر  ني لم تج يع

. شريف  ال

:) قوله لم» ) اب: أنا لا نس و ل [1]والج ن إلا بالإرسا و قيف لا يك و ت ن ال ا« أ في هذا  السعد  ره  ذك م  لكلا

اشي، و م الدور؛ الح لزو ب ج  جا ت الاح ر  ري رفت من تق ع على ما  في كلامه  ر  ه يهه ظا ه  وتوج هذ نع  ا م ذ لأنه إ

قدمة  ل-الم ا ن إلا بالإرس و قيف لا يك و ت ن ال و ني ك ع ه  -أ ي ف فف المؤل م  في كلا ك  توجه ذل فع الدور، وأما  اند

؛ ء ا ف في كلامه  خ ة  كور قدمة لم تكن مذ هذه الم ن    . #لأ

ت  لغا قدم الوحي بال ت ن ي أ الإرسال ب ن  وقيف بدو ت ن ال و رفت من أنه يجوز أن يك ع نع ما  ا الم هذ لم أن وجه  ع ا و

بي  ن لى ال بي  ÷إ ن ات من ال لغ م ال و لم الق تع ن ي شريف ÷ثم بعد أ ك ال لى ذل أشار إ ما  هم ك ي ل إل رس  ،ي

ول، رس عم من ال بي أ ن ن ال على أ اء  ن ك ب ن ذل و قيف  ويك تو ن ال أ نع ب يه الم أما توج و و ات أ و لأص ا لق  خ ن ب و يك

يه توج على ال د  ر ، لكن ي د تا المع رفت أنه خلاف  ع قد  لا  [2]علم ضروري ف أنه  شريف من  يه ال أشار إل الأول ما 

فع  د لى  تصر إ خ ح الم في شر أشار  ا  لذ يف: ف شر قال ال ل.  رس م من ال و ق ممن له  يره  غ م و د آ قيف  و ين ت ئذ ب ن ي رق ح ف

وله:  ا بق و»هذ ق لمها لا  ع و الذي  ه م  د آ ن  ا كا ذ ولإ ل: «م رس يث لم يق لا  ح ني  د: يع قال السع م،  و ق ول  رس لا 

رسال صور إلا بالإ ت قيف لا ي و ت ن ال لم أ ال، نس صور إلا بالإرس ت يمهم لا ي ل ول وتع رس م ال و ق قيف  و عم، ت  ،ن

لى، م من الله تعا علا يه الوحي والإ يكفي ف ول ف رس قيف ال و قال: وأما ت قد ي قال: و ..=ثم  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يخلقه الله تعالى في قلب رسوله فيلقيه إلى غيره. )نظام(.4)

 يعني فقد أجابت البهشمية. )عبدالقادر بن أحمد(.( 4)

 هو من جانب القائلين بالتوقيف. « والجواب»قوله: ( 2)
..........................................  

وأيضاً فهو تبيين لغير الإرسال، ومن الإرسال الوحي، فلو ذكره لم يصدق عليه أنه غير الإرسال، فمثل بما لا  -[4] 

 يدخله الاحتمال. )حسن بن يحيى ح(. 

لكنه لا يرد إلا على كلام الشريف في الجواب على البهشمية، ولفظه بعد ذكر دليلهم: الجواب أنه تعالى علم آدم  -[4]

ات بأسرها كما دلت عليه الآية، وغيره تعلم منه إلى آخر جوابه، فلا يرد مع التأمل على التوجيه الأول الأسماء اللغ

 ولا على أول كلام المؤلف أيضاً. )من خط حسن يحيى الكبسي ح(.

 



 فصل: ]في الكلام في الوضع والواضع وطريق معرفة اللغات[ - البحث الثاني: في الموضوعات اللغوية   108

ه قومنعم، يتم ذلك  ن ل آدم # هو أما إذا كان  ،(1)من الرسل ()في حق م

  .(2)إذ لا قوم له عند البعثة ؛الذي عُلرمها فهو مخصوص من عموم الآية

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ه=  ما  لغات إن بق ال على س الآية  دلالة  اد أن  ر م، يالم و ول الذي له ق رس آ في حق ال ك؛ف وص من ذل م مخص  إذ د

م  و ق ؤلف لا  ول الم ك فق رفت ذل ع ا  عثة. إذ ب ند ال ع ل»: #له  رس من ال م  و ق من له  في حق  ك  تم ذل عم ي د  «ن ر ي

ل، رس م من ال قو ممن له  يره  غ دم و آ ين  رق ب شريف من أنه لا ف م ال رفت من كلا ع يه ما  ل ن الأولى أن  ع فكا

السعد ل ره  ذك ما  .إلخ  ال. صور إلا بالإرس ت يمهم لا ي ل ول وتع رس م ال و ق قيف  و ول: نعم ت ه يق ر ذك فع ما  ند ي

شريف، ول، ال ل رس في حق ك لغات  بق ال على س الآية  دلالة  لم  اب: أنا لا نس و ول: والج ما ذلك في حق  أو يق إن

م، قو ول الذي له  رس ؤلف  ال م: أن الم قا يح الم خ. وتوض ..إل دم مخصوص آ ين  #ف اب ب و ا الج هذ جمع في 

ما ل: أوله تق ما مس نه ل م اب ك و ا الج هذ ر  ري في تق السعد  ما  ه ر ذك ين  ه. وجه ل بق نق ر ما س لى آخ .إ وله: لا نسلم. : ق

وله: ق ما:  يه ؤلف  وثان ول الم خ، فق ..إل قال قد ي ن إلا بالإرسال»: #و و يف لا يك ق و ت ن ال لم أ لى  «لا نس إشارة إ

قوله  قال: لا #الوجه الأول، و لو  ثاني، ف إشارة إلى ال .إلخ  ل. رس وم من ال ق ك في حق من له  ذل تم  : نعم ي

ن إلا و قيف لا يك و ت ن ال لم أ يمهم لا نس ل يفهم وتع وق ن ت إ ول ف وم الرس ق في حق  ك  تم ذل  بالإرسال. نعم، ي

ة  دلال ن  لم أ ك: أو لا نس ول بعد ذل د، ثم يق في كلام السع ن كالوجه الأول  .إلخ لكا صور إلا بالإرسال. ت ي

ول رس ل  في حق ك ات  لغ بق ال على س ل، ،الآية  رس م من ال و ق ه  حق من ل في  ل  و الذي  ب ه م  د آ ن  ا كا ذ أما إ

.. لمها د،ع ا ر دفع الإي ان نى و المع م  قا ت اس الوجه الثاني و لى  إشارة إ ن  قام  إلخ لكا هذا الم في  م  نا الكلا ما وسع وإن

ب، تا يق الك ضا م ؤلف  لأنه من  الم ده  ص ق ا  ح م ي ض و ت ا  ل ف  #وروم يخ لط قال الش ما  وإن كانت هذه المسألة ك

ا،ªالله  يه الخلاف ف على  ني  ب ن ئدة ت فا ح : لا  باري شار قال الأن ا  لهذ ن: قال: و ها بر ول  ال الأص في  ها  ذكر

ول، يره: فض غ قال  ل، و ي ل الن لي ق ل  ل الذي ي و ا ط يه علم. الخلاف ف  والله أ
 :) قوله لمها» ) ع يم.« هو الذي  ل تع ول من ال لمفع بني ل لفظ الم  ب

:) قوله .إلخ» ) ص. و و مخص ن لم يكن « فه م وإ د آ على  ول  رس اسم ال لت: وصح إطلاق  م له ق و ق ثة  بع ند ال ع

ا الإ هذ ن  يهم لأ ل إل رس ا ي ن ئ ي ب ن ن ا لى لس ع و  ه ما  إن ولا   ه رس ت ي تسم لاق و ، ،÷ط هم و ت قد ي ما  ال ك  فلا إشك

علم.  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ولهم أن يجيبوا بأن آدم # لم يكن رسولاً إلا بعد وجود المرسل إليهم، وهم أولاده، فيتم 4)

يِنَ وَمُنذِْريِنَ ﴿: الاحتجاج، ويعضده قوله تعالى ِ   [.21]الأنعام: ﴾وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْليَِ إلَِذ مُبشَّ 

قال الأسنوي: وأحسن من هذا أن يقال: الوحي قد يكون إلى نبي وهو الذي أوحي إليه لكن لا ( 4)

للتبليغ، وقد يكون إلى رسول، وهو المبعوث لغيره؛ ولهذا قالوا: كل رسول نبي ولا ينعكس، 

ية إنما تنفي تعلمها بالوحي إلى رسول، فيجوز أن يكون حصل التعليم بالوحي إلى نبي. اهـ والآ

وعبارة ميرزاجان: أقول: يمكن الجواب عن الحجة بمنع كون التوقيف بالإرسال؛ لجواز كون 

 التوقيف بالوحي إلى النبي، والنبي أعم من الرسول. 
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م  ﴿)بقوله تعالى:  (1)احتج الأشعري اد  م  ء  ل  ع  سْمَاءَ كَُذهَا (و 
َ
فإنه دل  ،﴾الْْ

وكذلك الأفعال  ،على أنه تعالى واضع الأسماء ومعلمها آدم دون البشر

ولأنهما أسماء  ،(3)ن التفهيم يعسر بدونهماولأ ،(2)إذ لا قائل بالفصل ؛والحروف

 والتخصيص بالنوع المقابل لهما إنما هو اصطلاح النحاة.  ،(4)في اللغة

  :والجواب من وجوه

سْمَاءَ كَُذهَا﴿ :أحدها: منع أن يكون معنى قوله تعالى
َ
 [24]البقرة: ﴾وعََلذمَ ءَادَمَ الْْ

ما سبق  :أي (ما وضع)عناه علمه لا يكون م مَ ـلِ  ،وضع اللغات وتعليمها آدم

------------------------------------------- 
 :) قوله لغ» ) في ال ماء  ما أس ع ةولأنه ما  ونه ء.لك ما ما كالأس يه ات لمعان  لام

:) قوله حاة» ) ن ح ال في اصطلا هو  ما  آ أي:« إن ر ليه الق ع ل  رأ فلا يحم وي ط ح ح ن  .ناصطلا

:) قوله خ» ) ..إل وه وج اب من  و يخ « والج لش ول ل الفص ح  في شر لها  ثة جع الثلا بة  و ح  ªالأج شر و

تصر خ ا [1]الم ثالث، وتارة في  هو الأول وال يم و تعل في ال تارة  ا: ف و قال ت،  لها تأويلا ثاني، وجع هو ال ماء و لأس

د # ن الس لى  ع م  الث كلا ث ال الأول و ن  أ رد ب ال ه  وج ت ي نع ل لم ا  ل د ن ثاني لكان . س على ال ثالث  ؤلف ال م الم قد و  ول

. أنسب؛ يم كالأول ل تع في ال ل   لأنه تأوي

:) قوله م،« ما وضع» ) و ل المع يغة  ياق أنه بص هر الس له: ظا و يره بق ناسب  لكن تفس بق وضعه ي أي ما س

ول. جه  الم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كمل الكلام على إبطال قول البهشمية بنصِة قول الأشعرية شَع في إبطال قول الأشعرية ليتم له  (4)

اختيار التوقف. واعلم أن انتشار الكلام في هذا الشرح يخفى به مراد المؤلف، وما كتبناه في الحاشية يظهر 

مع إمكان تأويلها كما  ªه، ولا ينبغي المبالغة في الاعتراض والرد في مجرد العبارة كما فعل سيلان مراد

 فعلنا، إنما يبالغ العالم في نصِة الحق لا في العبارة التي يمكن توجيهها. 

لي هذا إن حملت على المعنى المنقول إليه، وإن حملت على المعنى الأصلي فكذلك؛ لأن موضوعها الأص( 4)

 هو السمات، أي: العلامات، ولا شك أن الأسماء والأفعال والحروف سمات الأشياء. )أسنوي(.

 فلا بد من وضع الحروف والأفعال من الله سبحانه؛ ليتم الغرض. )من حاشية العضد(.( 2)

 لأن اسم الشيء هو اللفظ الدال عليه بالوضع. )من حاشية السعد(.( 2)

..........................................  

عن هذه الآية بتأويلها فتارة في التعليم..إلخ، ولا يخفى أن التفصي منع لزوم  [0]ولفظ شَح المختصِ: يتفصى -[4]

 الاستدلال، فالكلامان متحدان. )سيدي حسن يحيى الكبسي ح(. 

 في شَح المختصِ وشَح الفصول للغياث: والمخالف ينفصل.. إلخ. -[0]
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 كما لا يخفى على المتأمل.  (1)وهذا أدخل في التبكيت ؟وضعه من خلق آخر

ئق :وثانيها: وهو المراد بقوله منع كون الآية تدل على أنه تعالى  ()أو الحقا

ثُمذ ﴿ :بدليل قوله تعالى ؛لجواز أن يكون المراد بالأسماء المسميات ؛علمها آدم
ولا يصلح لها إلا إذا  ،(2)، والضمير للأسماء[24]البقرة: ﴾عََلَ المَْلََئكَِةِعَرضََهُمْ 

 . (3)أريد بها المسميات مع تغليب العقلاء

------------------------------------------- 
 :) قوله هذا » ) .إلخو يت. بك في الت ته « أدخل  رف لى مع ريق إ لهم ط رفة ما  عن مع ا  جزو ا ع ذ ئكة إ الملا ن  و -لأ ه و

ق ب وضع سا قد وجد ب يت -ما  بك ن الت ل؛ [1]كا أدخ نه  ع هم  ز ج ه، بع ت رف ة مع ت  لسهول ن و كا بخلاف ما ل

وضع سابق، قد وجد ب عما لم يكن  ا  جزو ع إنهم  قيف الله تعالى ف و ت ات ب لغ قيف الله ت ال تو وجد ب ما ي لىإن ، عا

يس كالأول، يه ل عل يت  بك ت يما سيأتي، وال يت ف بك الوجه يفارق وجه الت هذا  يت في  بك ت لهام  فوجه ال هو الإ و

ع، ن يض دم  لأ ك أن آ ، #وذل ك ل المس يق  ق د ا   ي ف را  خ أم م  ا له الإ رف ب يت  ع بك ت ل أن ال ع. فالحاص ن يض هو أ و

ئك الملا رفة  م مع عد ية  ل الأدخ ن وجه  ئكة كا الملا لى  بة إ نس تبر بال ع ا ن  ه، %ة إ ي حن ف ما ن ي ما ف ته ك رف ل مع تسه  لما 

الث، ث ال ه  وج ال ما في  يا  ك ف ا  خ ر أم ام  له الإ رف ب ع ه  أن ية  ل دخ ه الأ ان وج م ك آد لى  إ بة  نس ال تبر ب اع ن  إ توجه  و فلا ي

رين ناظ اض بعض ال تر ع .  [2]ا الث ث ال ه  وج ا  كال ي ف يس خ ه ل أن ا ب ن يت ه بك ت ال ية  ل دخ أ ه  لى وج  ع

ز، ماي ت رف ال رنا يع ذك ما  قال  وب ا  لذ ؤلف:ف ل.  الم أم ت على الم ما لا يخفى   ك

:) قوله العقلاء» ) يب  رين« مع تغل المذك لعقلاء  هو ل ما  كور إن المذ ير  الضم ن  ك لأ يب  [3]وذل تغل ولا ال ل ف

ء.  العقلا تص ب ..=لاخ .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وجه التبكيت عجزهم عن معرفة ما عرفه آدم # بالإلهام من الأمر الخفي، لكن لا يتم إلا لو 4)

ألهموا ما ألهم آدم # فعجزوا عن معرفته، ولا جزم به. )سيدي إسماعيل بن محمد بن 

 إسحاق(.

 إذ لم يتقدم غيره. )عضد(.( 4)
..........................................  

. ينظر في )ح عن خط شيخه(التبكيت بالنسبة إليه أن ألهم هو دونهم، وبالنسبة إلى الملائكة من حيث عجزهم لا هو.  -[4]

كيفية التبكيت بالنسبة إلى آدم ففيه خفاء؛ إذ الظاهر أنه على ذلك التقدير ليس إلا بالنسبة إلى الملائكة. )إسماعيل بن محمد 

 ح(.  بن إسحاق

كما يرشد إليه آخر كلامه صرف الأمر بالتأمل إلى ما يعرف به التمايز بين وجهي الأدخلية في  ªلعل مراد المحشي  -[4]

الجواب الأول والثالث، ورتب على ذلك عدم توجه الاعتراض، ولا يخفى أنه وقع الأمر بالتأمل قبل ذكر الأدخلية المترتبة 

أن ينشأ عنها السؤال عن تمايز وجهي الأدخلية في الأول والثالث، فكيف يصح صرف  على الجواب الثالث التي هي مظنة

الأمر بالتأمل إلى ذلك؟ وأنت خبير بأن وجه الأدخلية في الثالث أخفى منه في الأول؛ فكان الأمر فيه بالتأمل أولى، ولعله 

لث مع كونه أخفى: للعلم بأوليته ]بأولويته. ظ[ مراد المعترض. ولو قيل في جواب: ترك الأمر بالتأمل في وجه أدخلية الثا

 لم يكن بعيداً تأمله. )للمحقق أحمد بن صالح أبي الرجال ح عن خط شيخه(.

 في المطبوع: المذكورين. والمثبت من حاشية الشريف على شَح المختصِ.  -[2]
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ه) :وهو ما أشار إليه بقوله :وثالثها ه ل و ألهم منرعُ دلالتها على  ((1)أ

 :قوله تعالى :لجواز أن يكون المراد به الإلهام لأن يضع، نحو ؛المطلوب

وهذا أيضاً أدخل في التبكيت ، [10]الأنبياء: ﴾لكَُمْ  (2)مْناَهُ صَنعَْةَ لَُْوسٍ لذ وعََ ﴿

  .وأقوم في الاحتجاج على الملائكة %

ــواب في الأول ــاه  (3)والج ــا ذكرن ــاوم م ــاهر لا يق ــة الظ ــث بمخالف والثال

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
تق= ن لم ي ات وإ ي مسم ل ير ل الضم ماء و يم للأس ل تع ن ال أ تصر ب خ ح الم في شر اب  قد أج ظو لف في ال ر  ذك لها  م   د

 

الدال نة  ري لق ا، ةل يه ل ء؛ ع ما لأس ا هي  ت، و يا على المسم تها  تها لدلال اف ماء إض يم للأس ل تع ن ال على أ دل  لى  [1]وت إ

ات ي . ؛[2]المسم رة المغاي افة  الإض ر من  ه الظا ذ   إ

:) قوله لهمه له» ) ع، :أي« أو أ ن يض قوله  لأ ما في  م ك لها اد به الإ ر ا كان الم ذ يم إ ل تع ن ال ك لأ لى: وذل وعََلذمْنَاهُ ﴿تعا
ء: ﴾صَنعَْةَ لَُْوسٍ لَكُمْ  يا ب 4]الأن ا.1 يه عها لمعان لهمه وض ماء أ لهمه الأس نى أ  [ كان مع

:) قوله اب» ) و ختصر.« [3]والج ح الم في شر ره  اب ذك و ا الج  هذ

:) قوله . أي:« في الأول» ) ثة الثلا وه  من الوج ثالث  الوجه الأول وال  في 

:) قوله ر» ) ه الظا خالفة  ذ الم «بم ا،إ يه لمعان عها  وض ريف  ماء تع يم الأس ل در من تع با ن  ت لهامه أ على إ ل  فالحم

ر، ه الظا لاف  ا خ يه عها لمعان . يض م وضع سابق عد ل  الأص ن   ولأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبوس لكم(  أقول: هذا خلاف المراد من علّم، والاستدلال بـ )علمناه صنعة« أو ألهمه»( وقوله: 4)

لا دليل أن المراد ألهمناه، بل المراد قلنا له: اصنع كذا واصنع كذا؛ إذ ذلك الأصل في لفظ 

التعليم. وأما حديث أنه ألهم إسماعيل هذه اللسان فقد أورد أنها قد كانت العربية لغة يعرب ثم 

 أضاعها من بعده باختلاط الألسنة فألهم إسماعيل ما كان أضيع. 

 وس. أي: ملب( 4)

يعني كما أجاب به العضد حيث قال: والجواب أنه خلاف « والجواب في الأول..إلخ»قوله: ( 2)

 «. والجواب»خبر « لا يقاوم»الظاهر؛ إذ المتبادر من تعريف الأسماء..إلخ، وقوله: 

..........................................  

مَاءِ هَؤُلَاءِ دل على أن التعليم للأسماء قوله تعالى: ﴿في المطبوع: وإضافتها. ولفظ شَح المختصِ: وي -[4] ﴾ أَنربئُِونِي بأَِسر

مَائهِِمر  [، ﴿24]البقرة: ا أَنربأََهُمر بأَِسر  [. 22﴾ ]البقرة:فَلَمَّ

 (.ح)في قوله تعالى: )أسماء هؤلاء(.  -[4]

 (.ح)لا إلى آخر ما ذكره المؤلف.  ر،أي جواب ابن الحاجب وشارحه. اهـ وقوله: ذكره..إلخ يعني بأنه خلاف الظاه -[2]
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فالظاهر قـد يعـدل عنـه  (2)ولو سلم ،(1)مع أنه كلام على السند ،الأدخلية من

ألهـم إسـماعيل هـذا )) :÷قـال  ،(3)وهو قائم عـلى إرادة الإلهـام ،للدليل

 أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه.  ((اللسان إلهاماً 

------------------------------------------- 
 :) قوله رناه» ) ذك ية [1]لا يقاوم ما  ل ى  أي: «من الأدخ ن ثالث، ومع الوجه الأول وال يت في  بك ت ية في ال ل الأدخ

ج، جا ت الاح م في  قو ن ذلك أ و ية لك ل الأدخ ك  ل ل ت هر لأج الظا ر مخالفة  تف ته أنا نغ م مقاوم ذا كان  عد لكن إ

الظه في  هذه المسألة  في  م  رالكلا ه الظا م خلاف  ية لا تقاو ل فالأدخ ؤلف  ؛[2]ور  ا قال الم هذ ل  ع #ولأج : م

د، ن على الس م  بل؛ أنه كلا ني فلا يق ناظرة، يع لم الم ع هل  ره أ ذك ما  نع ولا إبطال ك ند م توجه إلى الس ما  إذ لا ي بل إن

عة، و ن لمم ا قدمة  ات الم ب توجه إث إبط ي م من  ز ل يث ي ح ع ب ن لم ا  ل وي ا د مس ن الس ن  ا ا ك ذ إ إلا   : ا و ال ه ق إن نع ف ال الم إبط اله 

يه الإبطال، توجه إل شية.  ي الحا على  ية  في حاش اه  دن يره أور غ ن المساوي و يا كروه وب ذ يح ما  وض  وت

أنه  يب ب قد أج ث أي:-و ثال عن الأول وال اب  و د؛ -الج ره السع ذك عة كما  و الممن قدمة  ات للم ب رفت  إث ع لما 

، لى الأو دمة  ق الم ت  ا ب إث لى  ع فة  ا لإض ا لالة  د ا  من  ق اب لالة س د على  و ماء  يم الأس ل من تع عها  يف وض ر در تع با ت

ة ي ثان قدمة ال ات الم ب د؛ -إث ن على الس م  ؤلف  لا كلا قال الم لذا  خ.و: #ف ..إل نه ع د يعدل  ق ر  ه فالظا لم  و س  ل

:) قوله .إلخ» ) يل. ع ما لهم إس ع، أي:« أ ن يض شر، ألهمه لأ ب ضع من ال و ل ال قد حص ن  و يك ن  ف ع له  يعدل لأج ف

قوله:  ر  ه سْمَاءَ وعََلذمَ ءَادَمَ ﴿ظا
َ
رة: ﴾الْْ بق 3]ال لوضع،1 لهام ل على الإ ل  أن يحم ل [ ب قائ ض  [3]ولأنه لا  بع ن ال أ ب

شر. ب وضع ال بعض الآخر ب قيف وال و ت ات بال لغ وله:  من ال ق لم»ولا يخفى أن  و س اب  «ول جو ل يم ل ل هو تس إنما 

ثالث، الوجه ال الوجه الأول.  عن  عن  واب  ج ل ض ل ر تع لم ي  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( السند: عبارة عن الشيء الذي يكون المنع مبنياً عليه، ومعنى كونه مبنياً عليه فهو أن يكون 4)

ملزوماً للمنع، فإن وجود اللازم مبني على وجود ملزومه؛ لأن الجزم بوجود اللازم لا يحصل إلا 

 السند قبل المنع جائز. )من بوجود الملزوم على الإطلاق، وقال المحققون: الكلام على

 السمرقندي(.

يعني قبول الكلام على السند. وفي حاشية ما لفظه: لعل التسليم لجواب « ولو سلم»قوله: ( 4)

 الثالث فقط؛ إذ الدليل إنما قام فيه، وقد وجدت هذا نظراً لبعضهم. 

ضع، تأمل. )من خط دون الآخر، أعني ما و -أعني الإلهام-هذا إنما يتم على جزء الدعوى ( 2)

 القاضي محمد بن إبراهيم السحولي(. 

..........................................  

 . )ح عن خط شيخه(في حاشية ما لفظه: قف وتأمل فقد خلط المحشي الكلام كما ترى.  -[4]

ظهور أو القطع كما لا يخفى. يحقق؛ فالظاهر عدم الفرق في مقاومتها له بين أن يكون الكلام في إفادة الأدلة ال -[4]

 )حسن يحيى الكبسي. ح(.

هو كذلك عند المفصلين فلا وجه للنفي. اهـ لا وجه للنظر تأمل، والمراد بقوله: لأنه لا قائل به..إلخ القطع بأحد  -[2]

  الأمرين لا الاحتمال كما توهم. )سيدي أحمد بن محمد ح(.
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لمناأنا وإن  :ورابعها ا )أن المراد من تعليم الأسماء ما ذكروه  ()س ن منع

لغة  (2)أو يراد ،لا غير (1)راد الأسماء الموجودة في زمان آدميلجواز أن  (التعميم

  .اللغاتمن 

ليس في الآية دلالة على أن الله تعالى علم آدم #  :قال أبو طالب في المجزي

فمن أين أن الأسامي التي هي من لغة العرب قد نص تعالى  ،جميع اللغات

 .انتهى ؟إياهبأن علمها  (3)عليها

لمناأنا وإن  :وخامسها ء)العموم  ()س البقا لجواز أن يكون من بعد  (منعنا 

فاصطلح جماعات على ما نسمعه من اللغات المتكثرة المختلفة  (4)اآدم قد نسيه

------------------------------------------- 
 :) قوله يم» ) تعم نا ال نع اشي « م و ر؛قد أجاب في ح ه الظا أنه خلاف  تصر ب ح المخ يم ولا  شر تعم در ال با ت ن الم لأ

يد، أك ت ما مع ال ي د. س ن على الس م  عة لا كلا و ن المم قدمة  ات للم ب  وأنه إث

:) قوله اء» ) بق نا ال نع د،« م ره السع ذك ا  . هكذ ر ه الظا أنه خلاف  فعه ب د  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الخارجي كما هو الظاهر من إضافة الأسماء إلى الموجودين الحاضرين، ويبعد أن ( واللام للعه4)

يراد بها الاستغراق للموجود ومن سيوجد، والآية لا تدل على التعميم نصاً، بل هي ظاهرة في 

 الموجودين فقط كما أشار إليه أبو طالب في المجزي. )من شَح ابن جحاف(. 

 ة. في المطبوع: أو يراد به لغ( 4)

 يقال: المدعى الظهور لقرينة اللام والتأكيد. ( 2)

قال ابن متويه: اعلم أنها متى وقعت مواضعة من جماعة كثيرة على لغة فغير جائز مع بقاء عقولهم أن ( 2)

يذهبوا عنها بأجمعهم، فلا يصح ما يحكى عن أولاد نوح # أنها تبلبلت ألسنتهم فسمي ذلك 

لت: والمانع من ذلك هو امتناع خرق العادات لا على جهة إظهار الإعجاز الموضع بابلاً لهذا الوجه. ق

كما قدمنا تحقيقه، وهذا من الخوارق؛ إذ العادة جارية مستمرة على خلافه. )دامغ(. قال الزركشي: 

تكلموا في فائدة هذه المسألة فمنهم من نفاها كالأنباري شارح البرهان وقال: ذكرها في الأصول 

لماوردي في تفسيره: فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفياً جعل التكليف مقارناً فضول. وقال ا

الاصطلاح على معرفة  لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحياً جعله متأخراً عن العقل مدة

الكلام.اهـ قال ابن أبي شَيف: وقال غير ابن الأنباري الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل، 

 لأصول لأنها تجري مجرى الرياضات التي يرتاض بالنظر فيها. وإنما ذكرت في ا
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وهذا معنى  ،يبعد أن يعلمها الحكيم تعالى شخصاً واحداً مع غناء أحدهاالتي 

الألسنة :قوله ف  لا   .()لاخت

احتج المفصلون بأنه لو لم يكن القدر المحتاج إليه في التعريف 

 ،ابق يعرف به ذلك القدربالتوقيف لتوقف على اصطلاح س (1)بالاصطلاح

  .أو لا فيتسلسل (2)وهكذا إما إلى نهاية فيدور ،وهو على آخر

بل يعرف بالترديد والقرائن كما في الأطفال  ،(3)والجواب: بمنع الملازمة

------------------------------------------- 
 :) قوله ح» ) صطلا الا ريف ب تع في ال يه  ج إل تا ح القدر الم كن  ريف، «لم ي تع لق بال تع م  م ه بعض يف  ر د تع ا ر والم

، ح صطلا الا لق ب تع ا ي ا  م ض يد  بع لس ا اشي  و وح لامة  يخ الع بارة الش ع في  ما  لى ك ن أو ك لكا ؤلف كذل قال الم و  ول

مة؛ ،لأ العلا ثلا  ه م ف ري د تع ا ر ذي ي ال ء  شي ال و  ه ح  لا صط الا لق ب تع ذي ي ال ريف، ن  تع ل ال و و معم ر  فه ه وظا

ؤلف بارة الم ح، [1]ع طلا الاص نفس  ل ب ريف حص تع ن ال ك، أ يس كذل ه  ول اضع د و الأس ن  أ ا  ن رض ف ا  ذ إ ثلا   م

ح، لق بالاصطلا تع و الم شر فه ب ف ال أل ن ب و ن يك أ اه يجب  ن لمع وع  وض د م الأس ن  أ ا   ض هم بع ض يف بع ر تع ظ،ف ل  ا ث م

نى، المع ا  لهذ وع  ظ موض لف ا ال ، هذ يف ق و ت ال ثلا  ب ظ م ا ف الأل ذه  ه ع  ن وض و ن يك أ د  ب ه  فلا  ت ن ن لم ي ل إ لس وإلا تس

دار. وقف أو  ت  ال

:) قوله قيف» ) و ت وله: « بال ق كن، و و لم ي : ل قوله لق ب تع وقف»م ت ريف. أي: «ال تع يه في ال ج إل تا ح  القدر الم

:) قوله نع الملازمة» ) اب بم و وضعلا نس :أي« والج ن ال ظ، [2]لم أ فا ن بأل و ق  يجب أن يك طلا ل يكفي إ ب

نى ه مع لم ب تك الم د  ري ثلا  وي د م ر ف ..=م .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيفاً بأن الاصطلاح على أن اللفظ موضوع لمعنى ( أقول: استدل الأستاذ على كون بعض اللغة تو4)

ما من المعاني مسبوق بألفاظ دالة على معرفة الاصطلاح، فتلك الألفاظ إن استفيد دلالتها من 

الوضع لزم الدور، وإن كان من التوقيف لزم المطلوب. وأجاب المصنف بأن معرفة الاصطلاح 

 لوصول للحلي شَح المختصِ(. تحصل من القرائن كما في حق الأطفال. )من غاية ا

يعني أن العقل يحكم بالترتيب بينهما بأن يقول: وجد ذاك فوجد هذا، وهذا معنى دور التقدم، ( 4)

وهو غير جائز، بل واقع في المتضايفين؛ فإن كلًا منهما يتوقف على الآخر في التعقل والخارج، 

لآخر. )من خط المولى عز الإسلام بمعنى أنه لا يوجد بدون الآخر، ويكون تعقله وتحققه مع ا

 (. ªمحمد بن إسحاق 

)*( بمعنى أنه يتوقف الآخر على السابق والسابق عليه، إما بين اثنين مثلًا أو بين ثلاثة أو نحو ذلك، 

 وهذا معنى قوله: لاشتراك التسلسل المتعارف والدور. 
..........................................  

 جوز بالمصدر عن اسم المفعول فلا يرد عليه. اهـ ح عن خط شيخه.يقال: هو مت -[4]

 . (ح عن خط شيخه)تعريف الوضع تأمل.  أي: الظاهر أنه على حذف مضاف، -[4]
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ي ) :فقوله ،فإنهم يتعلمون اللغات بذلك ائن ينف والقر والترديد 

 .من لزوم التسلسلينفي ما ادعوه  (2)يعني أن الجواب بهما ((1)التسلسل

لاشتراك التسلسل  ؛واقتصِ على ذكر التسلسل لأن الدور أيضاً نوع منه

ويختص الدور بكونها في أمور  ،المتعارف والدور في عدم تناهي التوقفات

 والتسلسل بكونها في أمور غير متناهية.  ،متناهية

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ديد=  تر ل ا نة  ري د بق ا ر امع الم هم الس ا ،[1]ثم يف له ن  لإنسا ا ويت  د تص ا ر لم م ع ات ت ان و ي الح فال و  كالأط

 

و هي ن ية  حس نة  ري بعض بق ا ل بعضه ويت  رة. وتص يد الضرو م يف ريب تا لى تج ك إ تهي ذل ن م ثم ي لها من الإ  ع 

؛ ا  ض أي دور  ال زم  ا  ل ي ف ي ق و ل ت الك ن  ا و ك : ل ل قي ن  إ ، ف قيف و ت أتى به ال ت القدر الذي ي رفة  بق مع لى س ياجه إ ت  لاح

 . يف ق و ت ال ا  ب ض أي هي   و

ند الوحي.  ع لم  لق الع خ ل ب قد يحص وقيف  ت ن ال اب أ و  فالج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنا يعني مسبوقية الشيء بما هو مسبوق بذلك الشيء وإن كان سبقاً زمانياً لا ذاتياً كما  [2]( والدور4)

في الدور المصطلح فإن سبق الشيء على نفسه بحسب الزمان أيضاً ظاهر الاستحالة، على أنه لا 

قيفية لم تكن سابقة على الإرسال بل حاجة إلى ذكر الدور؛ إذ يكفي أن يقال: لو كانت تو

  متأخرة، واللازم باطل بدلالة الآية. )من حاشية السعد(.

 فيه إشارة إلى وجه إفراد ضمير )ينفي( تأمل. ( 4)

..........................................  

  هـ ح عن خط شيخه.لا بد من القرينة والترديد والتركيب الإضافي بعد ذلك؛ إذ هو مراد المؤلف. ا -[4]

رسَْلنَْا مِنْ رسَُولٍ إلَِذ بلِسَِانِ قَومِْهِ ﴿هذا ذكره السعد في استدلال البهشمية بقوله تعالى:  -[4]
َ
على [، 2]إبراهيم: ﴾وَمَا أ

 أنها لو كانت توقيفية لزم الدور.
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 ]طريق معرفة اللغات[
ا ) يق معرفته   اللغات أمران: :أي (وطر

التواترأحدهما:  كالأرض والسماء والحر والبرد مما  ،فيما لا يقبل التشكيك ()

 يعلم وضعه لمعناه. 

دثانيهما: أخبار ()و الآحا الغريبة التي لا كالألفاظ  ،فيما يقبل التشكيك ()

في  (1)وقد شكك بعضهم ،يعلم وضعها لمعانيها وإنما يكتفى فيها بالظن

وقع  «الله تعالى»وراناً على الألسن كلفظ أكثر الألفاظ د :الأمرين فقال

غير  :أي–ومم أو موضوع  مشتق ،(4)هو أم عربي (3)الخلاف أسرياني(2)فيه

 ...............................................................مَ؟ ـوَلِ  -مشتق

------------------------------------------- 
 :) قوله ك بعضهم» ) قد شك ازي،« و ر م ال الإما و  . ه شريف ره ال  ذك

:) قوله على :أي« ومم» ) أو ولهو في أنه من أله  ا  لفو ت قد اخ قاق ف ت ر الاش قدي  .[1] ت

والمشتق  إنما جعل الموضوع قسيم المشتق لأن مراده من الموضوع ما وضعه الواضع بعينه،« أو موضوع» )قوله(:

، موضوع لا بعينه، ابتداء  أي: «أو موضوعا  » وفي حاشية السعد: قوله: .#كذا نقل عن المؤلف  بل وضعا  إجماليا 

 وقريب منه في حاشية الشريف. فلذا جعل قسيما  للمشتق، من غير أن يؤخذ من أصل؛

أو باعتبار كونه معبودا  أو كونه قادرا  أو كونه  [2]ألذاته تعالى ابتداء من غير اشتقاق لم وضع، أي:« ولم» )قوله(:

 قوله: ا: وأنت تعلم أن ما عدقال المحققون من أهل الحواشي؟ بحيث تتحير العقول من إدراكه أو للمفهوم الكلي

 لا دخل له كثيرا  في إثبات المطلوب. «ولم»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( هو الرازي في المحصول، والملاحدة، وقد أجاب الرازي عن التشكيك، ذكره الشيخ لطف الله. 4)

لأنه لا خلاف في أن الاسم الجليل لمسماه تعالى وهو لو قيل: إن هذا السؤال مندفع من أصله؛ ( 4)

 الظاهر من التواتر لم يبعد. )لي(.

 ضبط في نسخة صحيحة بضم السين وسكون الراء. ( 2)

والصحيح أنه عربي كما ذهب إليه الجمهور من العلماء، لا عبراني أو سرياني كما ذهب إليه العلامة أبو ( 2)

أنه علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه، منهم أبوحنيفة ومحمد بن زيد. وقيل: إنه صفة. والجمهور 

الحسن وسيبويه والخليل والزجاج وابن كيسان وإمام الحرمين والخطابي. وقال الإمام المنصور بالله # 

 في الأساس: فرع: والجلالة اسم لله تعالى بإزاء مدح وليست بعَِلَم. 
..........................................  

 في القاموس كوجل ووعد. وفي المصباح: من باب تعب. وفي حاشية العلوي: من أله بالفتح إذا عبد. )ح(. – [4]

 لفظ حاشية الشريف: ولأي شيء وضع؟ لذاته تعالى من حيث هو باعتبار.. إلخ. -[4]
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 ؟ (1)فما ظنك بغيره

فلا  ،د التواتروأيضاً الرواة معدودون كالخليل والأصمعي ولم يبلغوا عد

  .يحصل القطع بقولهم

  .والغلط عليهم جائز ،كلام البلغاء (2)وأيضاً فإنهم أخذوا مُن تتبع

أن القدح في التواتري مكابرة لما علم قطعاً بالتواتر أنه موضوع  :ووجه الدفع

  .(3)لأنه إنكار البديهيات ؛فلا يستحق الجواب ،لما استعمل فيه

  .للاكتفاء فيه بالظن ؛لوالثاني: لا يضره الاحتما

لا  ) ل مستق العق لأن وضع لفظ معين  ؛فلا يكون وحده طريقاً إليها ((4)لا 

------------------------------------------- 
 :) قوله خ» ) إل . . ا يه إل ا   ق ري ده ط ن وح و يك فلا  قلا   ت ل مس ق الع ا ا «لا  بهذ د  ا ر حث الم ب تصر -ل خ ح الم في شر ما  ك

يخ  ح الش يه وشر اش و ل  -ªوح دخ ير م غ ت من  ا لغ ال فة  ر في مع قلا   ت ل مس ق ن ال ن  و هم من ك و ت ا ي فع م د

ل، لعق د؛ ل ا ر يس بم ك ل كروا أن ذل ره  فذ ذك ية كما  عقل لى ضميمة  وضع إ لم بال دته الع فا تاج في إ قد يح نقل  ن ال لأ

ؤلف  خ.  #الم ..إل ج تا قد يح وله: بلى  .بق . . . . . . . . . . . .=.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .... .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وأيضاً يرد على القول بجري التواتر في اللغة أنه لا بد في التواتر من أن يكون أهل التواتر 4)

ة من رتب التواتر لم يعرف ذات الناقلون له مستندين إلى الحس، فعند انتهاء نقله آخر رتب

الواضع؛ لأنه لم يثبت تعيينه لبطلان أدلته كما صرح به المصنف سابقاً، وإذا لم تعرف ذاته فكيف 

يعرف ما قاله حتى يكونوا مستندين إلى الإحساس بمقالته؟ والجواب ما ذكره الرازي في 

كانت موضوعة لهذه المعاني، المحصول من أن العلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية 

وأنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانا مستعملين في هذين المعنيين المسميين، ونجد 

الشبه التي ذكروها جارية مجرى شبه السوفسطائية القادحة في المحسوسات، انتهى المقصود من 

 يعلم كيفية طريقه، وأما أن كلامه. وأنت خبير بأن هذا الجواب أفاد أن ثمة علمًا ضرورياً ولم

طريقه التواتر فلا يتم مع عدم معرفة الواضع فضلًا عن معرفة ما قال، فلو اقتصِ المؤلف # 

 على جواب الرازي ووجه الدفع بأن القدح في التواتر مكابرة لكان صواباً. )شيخنا(.

 في نسخة: من تتبع، وهو الصواب في عبارة العضد. ( 4)

 فظه: المصدر في نسخة الوالد زيد اليقينيات ونسخ بما ضرب عليه هنا، يعني البديهيات. في حاشية ما ل( 2)

 )*( في )أ، ج(: اليقينيات. وفي )ب(: البديهيات اليقينيات. 

الإشارة إلى دليل كل مسألة في المتن، فكان حق العبارة أن يقول: مستقلًا  ¥عادة المؤلف ( 2)

 لأنه من الممكنات. 
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بلى قد يحتاج إليه في  ،بمعرفتها (1)والعقل لا يستقل ،لمعنى معين من الممكنات

كما يروى أن الجمع  ،العلم بالوضع بحيث يكون ضميمة إليه (2)إفادة النقل

فيعلم من هاتين  ،وأن الاستثناء للإخراج ،ستثناءالمحلى باللام يدخله الا

ما دخله الاستثناء  وهي أن كل-قلية المقدمتين النقليتين مع ملاحظة مقدمة ع

  .(3)أن الجمع المحلى باللام موضوع للعموم -يجب أن يعم المستثنى

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ذ =  ا: إ و ل،قال نق لم بال ول الع في حص نه  بر لا بد م خ ل؛ صدق الم نق رف بال ع ي قلي لا  ع و  وأنه  الدور أ امه  ز ل ت لاس

ل، لس تس ؤلف  ال ع، #والم رفة الوض ل بمع تق ل لا يس العق ن  يان أ م ب قا هذا الم في  حث  ب د بال ا ر ل الم ل  جع ني ب يع

روه، ذك عكس ما  هذا  ل، و نق م أي لا بد من ضميمة ال المقا ا  هذ اد في  ر هو الم يس  ؤلف ول الم ع  قد رج ، و ا   #ض

ل، نق لى ال مة إ ي ن ضم و يث يك ح وضع ب لم بال ل الع نق دة ال فا في إ ل  العق لى  ج إ تا قد يح وله: بلى  كروه بق ذ لى ما  ن  إ فإ

روه، ذك ما  ل ك نق تقلال ال اس عدم  د  ا ر ن الم أ ر ب مشع ؤلف  م الم وله:  كلا ق ن  ر أ رنا ظه ذك ما  ج إلخ»وب تا قد يح  «بلى 

ن يه لك ر إل ناه بالنظ م مع قا ت اس ن  ذكره؛وإ م  قد ت اب لما لم ي ل  ه إيج تق يس ل لا  العق وله: و ق و  ه ره  ذك م  قد ن الذي ت لأ

ا، ته رف ل، بمع العق ل  تق قد يس قال: بلى  ن ي إيجابه أ تضى  نى، فمق المع يح  ح ير ص غ و  ه .  و ا  ض أي د  ا ر الم و  ه يس   ول

ؤلف: م الم يه كلا في توج ال  ن يق مكن أ المتن:إ وي في  قوله  قلا  » ن  ت ل مس ق الع قال: ظ «لا  فع لما ي ة د بار ر الع ه ا

د.  الآحا ر و وات ت ل بال نق في ال تضي الحصر   يق

، ا  أس ل ر ق الع دلالة  في  الحصر ن د ب ر لم ي ف الحصر  ضت  ت ق ا ن  إ ا و نه أ ع  ف د ال ه  ه، ووج تقلال اس ل نفي  ا  ب هذ لكن 

فت، ر ع ما  بلى ك اب ب قامة الإيج ت اس م  عد فع به  ند م لم ي م به الكلا قا ت اس ن  يه وإ توج ما  ال قال: وإن ن ي لى أ ن الأو فكا

ج  تا علم. يح أمل والله أ ت .إلخ ف ه. ي  إل

د إفا في  ج  تا قد يح ل  نق ن ال لم أ ع ا تصر: و خ ح الم بارة شر ع هو ؛ ت .إلخ روى. ما ي ية ك ل عق لى ضميمة  وضع إ لم بال  الع

ما  ك ك ذل الة  ح ت ه لاس ي ف ل  ق لع ل ل دخ ير م غ ع من  وض ال لى  ع دلالة  ال ب قلا   ت ن مس و ن يك أ ل  ق ن ال د ب ا ر ذ لا ي إ

فت، ر و ع د، ول المقصو دية  أ حة في ت هي واض و مع ضميمة  و الآحاد ول ر و وات ت تها ال رف ريق مع ؤلف: وط قال الم

روه، ذك افق ما  و ل ل علم. العق   والله أ

 :) قوله ته» ) رف ل بمع تق ل لا يس العق ت، أي:« او نا ممك هي  يث  ات من ح ن الممكن  الممك ظ  ا لاح ل إذ العق ن  إ ف

ي ما بالق ئه وا ت عدمه لاس ده و و في وج د  د ر يره ت غ ر عن  النظ قطع  ك مع  و كذل ه يث  اته،من ح ذ لى  ن  اس إ فلا بد م

ه، ي رف د ط زم بأح ج ي ه ل ي ر إل ر آخ م أم ما ل. انض نق ظ إلا ال فا الأل في وضع  صور  ت  ولا ي

:) قوله ين» ) ت قدم ين الم هات لم من  يع .إلخ« ف لى. ح ن الجمع الم لم أ ل يع ع ..فا .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .= 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لأن العقل إنما يستقل بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وأما وقوع 4)

 أحد الجائزين فلا يهتدي إليه، واللغات من هذا القبيل؛ لأنها متوقفة على الوضع. )أسنوي(.

 من إضافة المصدر إلى الفاعل، أي: محتاج إلى العقل في أن يفيد النقل العلم بالوضع. ( 4)

وهذا لا يخرج من القسمين؛ إذ لا يرد بالنقل أن يكون النقل مستقلًا بالدلالة من غير مدخل ( 2)

 للعقل فيه؛ إذ صدق المخبر لا بد منه، وأنه عقلي. )عضد(.
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وهذا اختيار الجويني والغزالي  ،فلا يكون طريقاً إليها تثبت به ()ولا القياس

وهو الذي يؤخذ من سوق كلام أبي طالب  ،وابن الحاجب (1)مدي والباقلانيوالآ

وقال المنصور بالله وابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي  ،#

  .والرازي والباقلاني في رواية الفصول وابن الحاجب عنه بإثبات اللغة به

نقل ولا الاستقراء معنى لم يعلم بالوالنزاع في إطلاق لفظ موضوع لمعنى على 

بجامع تدور التسمية معه  له (2)أنه من أفراد معنى ذلك اللفظ على أنه مسمى

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ما،=  يه نضمة إل ية الم ل العق قدمة  ين والم ت ي ل نق ين ال ت دم المق وع  جة مجم ي ت ؤلف ن له الم لى  جع إشارة إ وع  المجم ل  جع ف

اني  تر ق ا ياس  لية،ق العق قدمة  اه الم بر ، ك لى يد للأو الصفة والق في حكم  ية  ل نق ية ال ثان قدمة ال على أن الم ني  ب له م لع  و

ن يعم، اء يجب أ ن ث ت له الاس ما دخ ل ج، وك ا ر و للإخ ه اء الذي  ن ث ت له الاس م يدخ اللا حلى ب الجمع الم قال:  أنه   فك

المق جة  ي ت ل ن إنه جع حقق ف يد الم لس ا أما  م. و و م للعم للا حلى با قلة،فالجمع الم ت ين مس ت ي ل نق ين ال ت لى أن  دم أشار إ و

اني، تر ق ياس ا ق ك  ما ذل يه لية، [1]وضم إل العق قدمة  ما الم ته ج ي ت لى ن ئي، وإ نا ث است ياس  ك ق ن ذل أشار إلى أ تج  و ن ي ف

المؤلف، ره  ذك نه  ما  رج م م يجوز أن يخ حلى باللا تين أن الجمع الم ي نقل تين ال قدم ين الم هات لم من  يع قال: ف يث  ح

. ث د را أف د أو  ر ج أي ف ا ر الإخ ه  ي ف ز  ا  لم يج ام ع كن  ولم ي ه ل أن ل ب ق الع حكم  يمة  ضم : وب ال ق لم يم  ه لع م،أن و ا  لعم وم

ب، لو المط ل  ي في تحص رب  ق شريف أ ره ال العلامة  ذك يخ  لش ول ل الفص ح  في شر نه  ريب م ق علم. ،ªو   والله أ
:) قوله .إلخ» ) زاع. ن ب،« وال ل والضار ل كالرج نق يمه بال بت تعم ما ث ي اع ف ز ن يس ال ني ل ن  يع إ ل ف و مى الأ مس

م و د آ ني  كور ب ذ ر من  بلوغ،اذك ل حد ال ب، ص ضر ات من له ال ذ ثاني  سمى ال ل، وم نق ك بال لم ذل ن  ع و فلا يك

ن لم  سمى وإ ا الم هذ على  لة  المشتم ية  ئ ز ده الج وار في م ما  نه ،يإطلاق شيء م ا  اس ي ق لغة  ال ل  ه أ ع من  م س  س ي ول

ا صب  ل ون اع ف ال ع  ف ر ء ك ا ر ق ت الاس ه ب يم بت تعم ما ث ي ف ا   ض أي اع  ز ن ول؛ال ات  لمفع ئي ز اء ج ر تق نا باس ل ل ذ حص إ

ا، يه ك ف يث لا يش ح وع ب رف عل م فا هي أن كل  ية  ل عدة ك قا ل  ع فا علا  لم  ال ا ف ا  ن فع ذا ر إ لم يف نهم  فعه م سمع ر

؛ ا  اس ي ق كن  ا، ي ته دراجه تح قال:  لان يث  اء ح ر تق يمه بالاس بت تعم ن ما ث ر أ ذك شريف، ثم  ره ال ذك ا  هكذ

، ا  اس ي ق ه  ون هم ك و ت د ي ق ء  ا ر ق ت ن  الاس إ ن:ف و ين يقول وي ح ن اس، ال ي ق ا  ل  هذ و اء وحص ر تق لاس وته با ب ن به ث و ريد وي

ياس ق يه أنه  هم ف و ت يس مما ي ل ل ف و ضارب ورج ح عة، وأما ن و غير مسم يات  ئ ز يها ج ندرج ف ية ت ل عدة ك  ،قا

ه. ي لى نف   قال: فلا حاجة إ
 :) قوله د الم أي: «على أنه» ) ا ر أف اء أنه من  ر تق ل والاس نق لم بال نى الذي لم يع المع ك  ه. ذل وع ل  وض

:) قوله مى له» ) نى، أي:« مس وع للمع الموض ظ  لف حذوف، ال بم لق  تع و م ه ه، أي: و مى ل على أنه مس اء  ن و  ب ول

؛ ه وع ل وض الم نى  لمع عا  ل ر ف ه  ون لى في ك أو ن  ا تصر لك خ الم في شرح  ما  ظ ك ف ل ال ه  وع ل وض الم نى  المع ا  ب ق ا إلح  : ال إذ  ق

وله: ق لق  تع اق،ب ي لإلح ؤلف  جامع با ح الم قد صر هذ #و . بعد  خ إل . . ار ق الع ه ب ا  ل ق ا إلح  : ال ق ف د  و ص ق الم  ا ب

:) قوله جامع» ) تسمية،« ب ارت معه ال د ما الذي  نه ي ير المشترك ب تخم و ال ه = و .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في رواية السبكي عنه، ذكره في الفصول. 4)

على أنه..إلخ. ومحل الخلاف أيضاً في غير الأعلام، وأما هي فلا يقاس فيها اتفاقاً. )من  أي: بناء( 4)

 هامش شَح المحلي(.
..........................................  

 الأولى: وضم إلى نتيجتهما. )ح من خط شيخه(. -[4]
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كإطلاق لفظ الخمر على النبيذ إلحاقاً له بالعقار بجامع وهو  ،وجوداً وعدماً 

والزاني على  ،وإطلاق السارق على النباش بجامع الأخذ خفية ،التخمير للعقل

 م. اللائط بجامع الإيلاج المحر

هاحتج الأولون بما أشار إليه بقوله:  إلى  (1)جعل القياس طريقاً  :أي ()لأن

لإثبات اللغات  لمحتم  ت با أما الأولى فلأنه يحتمل  ،وأنه غير جائز ()إثبا

بدليل منعهم طرد الأدهم والأبلق  ؛(3)كما يحتمل باعتباره (2)التصِيح بمنعه

فعند السكوت عن الأمرين  ،صىوالقارورة والأجدل والأخيل وغيرها مما لا يح

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 =، ا  ير ص ع ل  ا  ب ر نب لا يسمى خم الع ء  ا د في م وج ما لم ي ن ف ال ع ا ز ذ ،وإ ا  ر ت  ه لم يسم خم ار د ين  يظن ح ف ل خلا   ب

، ية تسم ل م ل زو ل نى م المع أن  ا   دم ع ا  و د و وج نى  المع ع  ية م تسم ك  ال ل ية بذ سم ت دت ال نى وج المع ما وجد  ن أي ف

  الاسم.
 :) قوله لى» ) ى  :أي« أما الأو بر ني الك ع ية أ ثان ل، وال حتم الم ات ب ب ياس إث لغة بالق ات ال ب ن إث أ لة ب ئ قا رى ال الصغ

يها بق ز،المشار إل ئ ير جا غ ل وله: وأنه  يقال: وك ز، ف ئ غير جا و  ل فه تم ح د الم ر ج ات بم ب و إث ه ات  ما  ب تج: إث ن ي

ز. ئ ير جا غ ياس  لغة بالق  ال

:) قوله ل» ) نعه  أي:« فلأنه يحتم بم اضع  و ال تصريح  ل  ية يحتم تسم دار معه ال نى الذي  المع ن  ع  أي:-لأ ن م

باره ت ع . -ا باره ت ع نه با تصريح م ل ال ما يحتم  ك

:) قوله ل» ) ي . «بدل نعه صريح بم ت مال ال ت لق باح تع  م

:) قوله لق» ) هم والأب د ع « الأ اني م ث ال ، و ا  دم ع دا  و و د وج ا و الس ع  ئر م ا د الأول  أن  ع  رس م ف ال ير  في غ ني  يع

اض. ي ب د وال ا و ط من الس ي ل خ ت  ال

:) قوله .إلخ» ) ن.« والقارورة. الخيلا وة و رار والق رة مع الق ئ ا د نها   مع أ

:) قوله ها» ) ير غ ر مع الس« و ئ ا ماك الد وك كالس ع أي:-م فا ، -الارت ا  دم ع ا  و د و و وج ي ا الع على  قوكذ لق  يط ولا 

ل ما وق ك ع . ،له  ر المعروف الأحم جم  ن على ال ل   ب

:) قوله وت» ) ند السك اضع  أي:« فع و وت ال ين»سك ر ع  أي: «عن الأم ا ز ن ل ال ما في صورة مح بار ك ت ع نع والا الم

مال، ت الاح على  نى  المع بقى  ؤلف: ي ول الم ق نى  ا مع هذ ما و ت الاح ن  و ،يك مال. أي: ل ت الاح بت  ث  ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( في شَح أبي زرعة على الجمع: فائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس 4)

الشرعي، فإيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع على النباش بالنص، ومن أنكر القياس في اللغة 

 ثبوت ذلك بالشرع.  جعل

 أي: بمنع اعتباره والتعدية بسببه كما يحتمل التصِيح منه باعتباره والتعدية به. )شَيف(.( 4)

أي: الجامع، كتسميتهم بالظهر للعضو المعروف من الإنسان وغيره من الحيوانات، ولما ظهر من ( 2)

 الأرض لمعنى في هذه المعاني هو الظهور. )من شَح ابن جحاف(.
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 . (1)يكون الاحتمال

وأما الثانية: فلأنه يلزم منه الحكم بوضع اللفظ بغير قياس مع قيام 

  .(3)وأنه باطل اتفاقاً  ،(2)الاحتمال

وقد أجيب بأنه إن أريد مجرد الاحتمال من دون رجحان فالمقدمة الأولى 

ل التصِيح فإن احتما ؛ يفيدوما ذكر في بيانها لا ،(5)لحصول مرجح ؛(4)مُنوعة

  .على السواء (6)بالمنع والاعتبار ليس

فلا  ،يكون احتمالاً راجحاً  أنلجواز  ؛وإن أريد مطلق الاحتمال فالثانية مُنوعة

  .يلزم منه الحكم بوضع اللفظ بمجرد الاحتمال

يعني أن الاحتمال  ،ورد بأن المراد بالاحتمال الاحتمال المجرد عن الرجحان

------------------------------------------- 
يعني يلزم من الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال الحاصل « فلأنه يلزم منه..إلخ»الكبرى  أي: «وأما الثانية» وله(:)ق 

 هكذا ذكره الشريف. لأنه بالحقيقة مناط الحكم، بوضع اللغة بغير قياس إذا قام الاحتمال؛ عنى الحكمُ الممن ملاحظة 

 ذكره السعد.« وقد أجيب» )قوله(:

 الشامل للمساوي والمرجوح.« حتمالمجرد الا» )قوله(:

 الصغرى. أي:« فالمقدمة الأولى» )قوله(:

 الرجحان. أي:« لحصوله» )قوله(:

 من احتمال التصريح بالمنع..إلخ.« وما ذكر في بيانها» )قوله(:

 ؤلف.كذا نقل عن الم لأن وجود المعنى في الأصل المقتضي للإلحاق يرجح الاعتبار،« ليسا على السواء» )قوله(:

. «وإن أريد مطلق الاحتمال» )قوله(:  الصادق على الاحتمال الراجح أيضا 

 الكبرى. أي:« فالثانية» )قوله(:

:) قوله د» ) ر.« ور ه ا و د لصاحب الج ر  هذا ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويترتب عليه احتمال الوضع. )شَيف(. (4)

صح إثبات اللغة بالقياس لصح إثباتها بمحتمل من غير القياس؛ لعدم الفرق  وجه الملازمة لو( 4)

 بين محتمل ومحتمل، لكنه لم يصح إثباتها بمحتمل فلم يصح إثباتها بالقياس. 

 كما لو قيل في نوع من الحيوان مثلًا: يسمى هذا فرساً إلحاقاً بالنوع الصاهل من غير جامع. ( 2)

 في نسخة بعد هذا: لحصول مرجح. «:  مُنوعةفالمقدمة الأولى»قوله: ( 2)

 ساقط من المخطوطات. « لحصول مرجح»قوله: ( 5)

 في المطبوع: ليسا. ( 4)
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بل على تقدير  ، الراجح سواء كان مساوياً أو مرجوحاً ثابت لا مطلقاً الغير

وحينئذ يلزم أن يكون احتمال اعتبار  ،سكوت الواضع عن الاعتبار وعدمه

لابتناء الأول  ؛واحتمال عدم اعتباره احتمالاً راجحاً  ،الواضع احتمالاً مرجوحاً 

رة المطلقة مثلًا وقت على احتمال واحد وهو اعتبار المعنى المشترك كالمخام

  .التسمية بالخمر

أحدهما: أن لا يعتبر الواضع وقت التسمية معنى  :وابتناء الثاني على احتمالين

بخلاف  ،(2)إذ الأصل في اللغات عدم التعليل ؛ولا خاصاً  (1)أصلًا لا مشتركاً 

 الأحكام الشرعية فإنها مراعى فيها المصالح. 

كالمخامرة  (3)لهنى الخاص بالموضوع أن يعتبر الواضع المع :وثانيهما

 ،والمبني على احتمالين راجح على المبني على واحد ،المخصوصة بماء العنب

 فيكون احتمال اعتبار الواضع مرجوحاً، واحتمال عدم الاعتبار راجحاً. 

وحينئذ يلزم أن يكون احتمال اعتبار  ،ولو سلم فغايته استواء الاحتمالين

فيكون إثبات اللغة بالقياس إثباتاً بالاحتمال الغير  ،جحانالواضع مجرداً عن الر

------------------------------------------- 
وقد يتوهم أن المراد  هكذا في الجواهر، حين تقدير سكوت الواضع عن الاعتبار وعدمه، أي:« وحينئذ» )قوله(: 

 وليس كذلك. ،د بالاحتمال الاحتمال المجرد..إلخاحين أن يكون المر

:) قوله لقة» ) المط رة  خام ص، أي:« كالم و خص ل الم ح يدة بالم المق ير  نب؛ غ ني الع ع ت  أ ن ل كا ح دت بالم ي ق و  ذ ل إ

دى. تع  قاصرة فلا ت

 الاحتمالين. أي:« وثانيهما» )قوله(:

 فلا تتعدى إلى النبيذ لكونها قاصرة.« المخصوصة بماء العنب» )قوله(:

.كون اعتبا أي:« ولو سلم» )قوله(:  ره راجحا 

في الجواهر: وعلى كلا التقديرين يلزم..إلخ، وحاصل الرد: أنا نختار الطرف الأول ونثبت المقدمة « وحينئذ» )قوله(:

ولهذا احتاج المؤلف إلى زيادة الإيضاح كما في الجواهر لئلا يكون ما  الأولى الممنوعة ببيان أن عدم الاعتبار راجح؛

 فتأمل.  : ورد بمنع الاستواء،[1]كان كلاما  عليه لكفى أن يقولإذ لو  ذكره كلاما  على السند؛
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كمخامرة ماء العنب. « ولا خاصاً »كمطلق المخامرة، وقوله: « لا مشتركاً »( قوله: 4)

 بل وضعه لما وضعه من غير نظر إلى مناسبة معنى وعدمها. ( 4)

 ساقطة من المطبوع. « له» (2)
..........................................  

  الظاهر أن يقول: لكفى أن يقول: ورد بمنع الرجحان، فتأمل. )شيخنا المغربي. ح(. -[4]
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 والإثبات به يستلزم الإثبات بمجرد الاحتمال من غير قياس.  ،الراجح

على أن  (1)والأحسن في الاحتجاج ما أشار إليه بعضهم من أنه وقع الاتفاق

 عاً. ولا طريق إليهما غير النقل قط ،(2)اللغات ليست إلا توقيفية أو اصطلاحية

الاسم)احتج المثبتون بأن ()و ان  ر ى دو المعن وجوداً وعدماً يفيد ظن  (مع 

 .فالنبيذ مع التخمير يطلق عليه اسم الخمر لا قبله ولا بعده ،(3)عِلرية المدار

------------------------------------------- 
 :) قوله ج» ) جا ت لاح ا في  الأحسن  ما « و اب ب و لفة الج لى ك ج إ تا ح ج الأول الم جا ت الاح على  د  ما أور ع ته  لام لس

فت.  ر  ع

قول (:) .إلخ» ه اق. قع الاتف ول:« و ممن يق ياس  لغة بالق وت ال ب ث ئل ب قا على أن ال ني  ب جاج م ت الاح هذا  نها  لعل  إ

طلاحية؛ ية أو اص يف ق و يست إلا ت لى  ل هب إ ممن يذ له  ياس لع وت اللغة بالق ب ث ل ب ئ قا ن ال د أ ا ور بهذ ل  و لم يق ل ذ  إ

ممكن  يع  الجم ن  ف-أ وق ت ول بال و الق ه ل، -و ي تفص ين بال ل ئ قا ة  أو أو من ال ي على أن بق اء  ن جاج ب ت الاح هذا  ل  لع

ين، ب ه هذين المذ ر  تفى بذك فاك ياس  لغة بالق ات ال ب م إث ول بعد هب تؤول إلى الق ا يع  المذ الجم أن  لين ب ئ قا إن ال ف

رى يق أخ ر ات بط ون اللغ ت ب ث ل لا ي ي تفص ين بال ل ئ قا ل،[1]ممكن وال أم ل، فت أم عن ت م  قا و الم ل علم.  ، ولا يخ  والله أ

:) قوله ن الاسم» ) ا ة: «دور ن لغ ا : الدور ا  لاح صط ا ، و ء شي ال ول  اف ح و ا   الط د و ء وج شي ال لى  ع ء  شي ال رتب  ت

، ا  دم ع .  و ا  ار د اني م ث ال ا  و ر ئ ا د مى  يس الأول   و

:) قوله ير» ) تخم يذ مع ال ب ن ح؛« فال يه تسام ه؛ ف ي نازع ف ت هو الم ير  تخم يذ مع ال ب ن ن ال إ س  ف يذ من ياب نب إذ ال

ين، جرت يره: الش غ بارة  ع ما في  قال ك و  ل لى. فالعصر  ف ن أو لكا .إلخ  ير. تخم  مع ال

:) قوله لهلا » ) ب ذ يسمى« ق . إ ا  ير ص  ع

:) قوله .« ولا بعده» ) مى خلا ذ يس  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يقال: المخالف من أهل الإجماع، فلا تقوم حجة؛ إذ لا إجماع. )شَيف(.4)

 بمطلق الاحتمال ولو كان راجحاً.  وهذا الدليل يمنع من إثبات اللغة( 4)

)*( لأن الناس بين قائلين أحدهما قال: الواضع البشر، والثاني: الواضع هو الله تعالى، والفصل 

 راجع إليهما. 

)*( لا يقال: الحصِ مُنوع فما قد جف القلم عن ذكر الخلاف أن اللغة تثبت بالقياس؛ لأنه لم يخالف 

 لأربعة. )عبدالقادر بن أحمد(. ما مر ولم يذكر غير المذاهب ا

 فيكون المعنى علة للاسم، فأينما وجد وجد كما هو مقتضى العلية. )شَيف(.( 2)
..........................................  

في حاشية على هذا ما لفظه: بهذا فهو الجواب الواضع، وتوضيحه أن الواقفين والمفصلين لا يقولون بأنها غير  -[4]

ية وغير اصطلاحية، بل من وقف يقول بأحدها لا على التعيين، ومن فصل يقول بالتوقيف في المحتاج إليه توقيف

  وغيره محتمل الأمرين، فيستقيم الكلام، والله أعلم. )حسن بن يحيى ح(.
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ه (2)معارضة على سبيل القلب ()معارض (1)والجواب بأنه  :أي ()ب

 . (3)ووطياً في القبل ككونه ماء العنب ومال الحي ()مع المحلبدوران الاسم 

------------------------------------------- 
 :) قوله لب» ) ل الق بي قال: « على س ما  لب»إن ل الق بي عى، «على س المد على خلاف  ل  ي الدل قامة  المعارضة إ  لأن 

، ا  ب ل ق سمى  دل ي ت المس يل  دل عين  يل  دل ال ان  ن ك إ ل، ف ث ضة بالم ط سمي معار ورته فق ورته كص ن  وإن كان ص وإ

ير، ضة بالغ غير ذلك سمي معار ن  ن، كا ا المعارضة بالدور نا  ه ها تدل، و ل المس ي ين دل المعارضة بع اد ب ر و الم ه  و

ورة؛ دة وص نه ما ي ع ن  و ن يك دل أ ت ل المس ي ين دل ا بع ريدو أنهم لم ي ك  ذ  وذل ر كما إ ل تغاي ي الدل ين  ن ب و ن يك لا بد أ

ه.  في موضع ك   حقق ذل

بة  ل غ على  اء  ن ياس ب لغة بالق ات ال ب واز إث على ج دل  ن  كرتم وإ ذ د: ما  سع ل ا ره  ذك ما  ال ك ن يق المعارضة أ ن  يا وب

ا  ن فكذ ا الدور تدلالكم ب اس ن  ه، وكما أ ت ي عل م  عد على  ل  ي الدل قامة  على إ اء  ن يه ب نف ندنا ما ي نى فع المع ية  ل الظن بع

ا،ا ن تدلال لب.  س ل الق ي ب على س ن معارضة  و يك  ف

ؤلف  م الم ر كلا ه أتي  #وظا ما ي هر-في ا و م الج و صريح كلا ه هو  -و المعارضة  يه  ل ع دت  أن الحكم الذي ور

خ، ..إل ترك ية المش ل م ع عد على  تها تدل  ي عل قال: و يث  ية ح ل ؤلف  الع تعرض الم الوجه في  #ولم ي يان  ب ل

ل لأ ه ل  ح ن مع الم ا دور ة بال رض المعا ول  لة أو لإحص تق مس علة  ل  ح ن الم و بت ك ن أث ا الدور دته ن  ء فا ز ونه ج ك

ك.  علة، تلف في ذل قد اخ  و

تصر الأول، خ ح الم ا ل، قرر بعض شر ح دار مع الم ترك  المش نى  المع ما دار مع  ن الاسم ك له أ ما جاز  وحاص فك

قلالا ، ت ل اس ح الم ية  ل ع از  قلالا  ج ت اس نى  المع ية  ل ح ع الم ا  ب ات ب إث نى  المع ت ب ا ب الإث ن  و يك ل. ف  تم

ثاني، حقق ال ح الم قرر الشار بر مع  و ت على أنه مع فدل  حل  ار مع الم د شريف أن الاسم  ره ال ذك له كما  وحاص

ترك، نى المش ل، المع ح نه ومن الم بة م رك لة الم زء الع نى ج المع ن  و يك ، ف حكم ل ا  ل زم ل ت نى مس المع ن  و لا  فلا يك ف

علة.  ن  و  يك

رين، ري تق السعد كلا ال ترض  ع ا إ و أولا   ؤلف  الم ار  أش خ،ف ..إل وله: إن أريد ح بق ا شر رير بعض ال نه  لى تق لك

ضة، لمعار ره ل ري دار تق و م ه ل ما  غف خ، أ ..إل ما جاز وله: فك ق ني  ع فع  أ يه الد توجه إل ي نا ل ه ره  ذك لى  لأو ا ن  فكا

 . ل تم ح الم ا  ب ات ب إث ترك  المش ت ب ا ب الإث ن  و يك فلا   : ه ول ق ه ب ي إل ار  المش  الآتي 

ال ف  : ه ول ق د ب السع ض  ا تر ع ا لى  إ ا   ي ان ار ث أش خ. ثم  ..إل ية ل د ظن الع ي ن يف ا  دور

وله: يه بق عل السعد  اض  تر ع ا لى  يه وإ ؤلف إل أشار الم حقق ف ح الم ر الشار ري زء  وأما تق ونه ج ن أريد ك وإ

خ، ..إل لة ؤلف إثم  ع قوله #ن الم السعد ب اض  تر اع ر، :دفع  ه ا و ره في الج ذك قد  خ، و ..إل يب قوله:  وأج لا »ف

ضة يب. «معار ج ره الم لب كما ذك ل الق ي ب على س ني   يع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )ب(: أنه.  (4)

 من حيث إن كلا الاستدلالين بالدوران. ( 4)

فدل الدوران على أن المحل معتبر معه كما ذكرتم، فالمعنى جزء العلة المركبة منه ومن تعين ( 2)

 المحل، فلا يستلزم الاسم، فلا يكون علة. )شَيف(. 
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واعترض بأنه إن أريد بدوران الاسم مع المحل كون المحل علة مستقلة 

من المشترك (2)كلٍّ  (1)عليةوحينئذ يحصل ظن  ،فالدوران يفيد ظن العلية

 ؛فلا يكون الإثبات بالمشترك إثباتاً بالمحتمل من غير رجحان (3)والخصوصية

 لم يكن الظن ظناً.  إلاو ،عاً لأن ظن العلية يقتضي تحقق الرجحان قط

 وإن أريد كونه جزء علة كان هذا منعاً لمدارية المشترك لا معارضة. 

مسلم إن لم  :قلناالدوران يفيد ظن العلية،  :قوله، وأجيب باختيار الأول

وهو  ،وهاهنا وجد المعارض ،أما إذا وجد المعارض فلا ،يعارضه معارض

فلو كان الدوران مفيداً لظن العلية مطلقاً  ،الدوران مع المحل وجوداً وعدماً 

لحصل ظن علية كل من المشترك والخصوصية كما ذكره، فإما أن يتساوى كل من 

  :وحينئذ يلزم المحال ،الظنين أو لا

كون علية كل واحد من المشترك لى تقدير التساوي فلأنه يلزم أن تأما ع

  .ومرجوحة بالقياس إلى الأخرى (4)والخصوصية راجحة

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ق ل وله: « مط ق ض، و عارضه معار ني وإن  حة»يع وله:  «راج ق ا، و الظن به ول   «مرجوحة»لحص

 : ه ول ق ، و ا  ض أي رى  الأخ لظن ب ا ول  ص ياس»لح وله: «بالق لق بق تع حة م و ين  .مرج ب ت ا: ف هذ ر بعد  ه ا و في الج قال 

ترك والخ المش ية  ل ع واز  يد إلا ج دارين لا يف ين الم عارض ب ت ر ال قدي على ت ن  ا الدور ن  يل أ ب على س ية  صوص

ن حا ير رج غ من  مال  ت ل الاح ي ب على س لة  ع ترك  ن المش و ن يك لة وأ ع ية  الخصوص ن  و ن تك ل أ احتم ا  ذ ، ]وإ

تساوي[ تهى [1]ال ان  . ن ا ح ير رج غ ل من  تم ح الم ا  ب ات ب إث إلا  ترك  لمش ا لغة ب ال ت  ا ب إث كن  لى أن  .لم ي ن الأو وكا

المؤلف؛ ره  يه  يذك السعد المشار إل اض  تر ع فع ا د في  دة  العم ك لأنه  تر المش ت ب ا ب الإث ن  و فلا يك  : ه ول ق ا  ب ق اب س

، ن ا ح ير رج غ ل من  تم ح الم ا  ب ات ب علم.  إث  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساقط من )ج( والمطبوع. « علية»( 4)

كالتخمير في حاشية السعد: ظن علية كل..إلخ، والمراد بالمشترك المعنى « ظن كل..إلخ»قوله: ( 4)

 مثلًا، وبالخصوصية المحل. 

 فيكون هناك علتان متعدية وقاصرة، فنقيس بالمتعدية. ( 2)

 يعني لحصول ظن علية الأخرى. « مرجوحة»لحصول ظن العلية فيها، وقوله: « راجحة»قوله: ( 2)
..........................................  

  ما بين المعقوفين من الجواهر. -[4]
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وهو ظاهر  ،وأما على تقدير عدمه فلأنه يلزم أن يكون الظن مرجوحاً 

  .(1)الاستحالة

 يلزم أن يكون هذا منعاً لمدارية المشترك لا معارضة.  :قوله ،وباختيار الثاني

 ،لأنه عليته أخص مطلقاً من مداريته ؛منع مدارية المشترك منع عليته :قلنا

لإثبات  (2)يته بالدليل الذي ذكرتموهومنع عل ،ومنع الأعم يوجب منع الأخص

لأن المعارضة على  ؛بل هو عينها ،عليته لا ينافي كونه معارضة على سبيل القلب

وهاهنا  ،سبيل القلب ليس إلا منع المدلول بعين الدليل الذي أثبت به المدلول

لأن استدلالكم بالدوران كما دل على علية المشترك دل على علية  ؛كذلك

فيكون الدوران دالاً على  ،(3)عليتها تدل على عدم علية المشتركو ،الخصوصية

 والله أعلم.  ،وهو المعارضة على سبيل القلب ،علية المشترك وعلى عدم عليته

  

------------------------------------------- 
قول (:) عدمه» ه ر  قدي . أي:« على ت تساوي م ال  عد

:) قوله حالة» ) ت ر الاس ه و ظا ه ،« و ا  ن ه ظ ون ض ك ر ف د  ق ه  ه  لأن ون ض ك ر ف د  ق ، و ا  ح اج ن ر و يك ن  أ د  الظن لا ب و

، ا  وح رج . م و محال ه  و

:) قوله ه» ) ت اري د ا  من م ق ل ك.« أخص مط و ذل ح حة ون ئ ا ر كال م  وصف ملاز دارية ل ن الم و ن تك واز أ  لج

:) قوله المد» ) نع  ولإلا م ما « ل ية ك تسم و ال ه يه  ل ع المعارضة  دت  لحكم الذي ور ا قال:  ترك، ولا ي ية المش ل و ع ه و

ختصر؛ ح الم في شر يه  تسمية. أومى إل نع ال نه م م م ز ل ترك ي ية المش ل ع نع  ل: م و  لأنا نق

:) قوله ية» ) الخصوص ية  ل على ع .« دل  لى أو ن  ا ا  لك ء ز ية ج وص ص الخ ون  لى ك ع دل   : ال ق و   ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( المستحيل كون الظن تجويزاً مرجوحاً، لا كونه تجويزاً راجحاً وغيره أرجح منه، فالأولى أن 4)

يقال: وأما على تقدير عدم تساوي الظنين فلأنه يلزم عدم تساوي المدارين؛ لأن تساوي المدارين 

تساوي العلتين، فيكون عدم تساوي يستلزم تساوي الظنين؛ لوجوب تساوي المعلولين عند 

الظنين مستلزماً لعدم تساوي المدارين بحكم عكس النقيض، وعدم تساوي المدارين محال، وإلا 

 لزم خلاف المفروض. 

 وهو الدوران. ( 4)

 يعني فقط من غير أن يكون لها معارض بل معارض. ( 2)
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يز معانيها  يز بتما فاظ تتما بيان أقسام للأل  فصل: في 

 في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها  :فصل
وهي كون  ،ان دلالتها على معانيها بدأ بذكر الدلالةولما توقف بيانها على بي

والأول هو الدال والثاني  ،العلم بشيء آخر (1)الشيء بحيث يلزم من العلم به

  .هو المدلول

وكل منهما إن كان بسبب  ،وإلا فغير لفظية ،والدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية

ودلالة  ،لالة لفظ زيد على ذاتهكد ،وضع الواضع وتعيينه للأول بإزاء الثاني فوضعية

  .على مدلولاتها -وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب-الدوال الأربع 
------------------------------------------- 

 :) قوله ظ» ) فا م للأل قسا يان أ في ب ل  لفظ من  :أي« فص نس ال ة لج ف تق ص غير مش ا  و ق ت ا  مش ب رك دا  وم ر ف ه م ون ك

ير صفة، غ غيره، و يدي و ي قص تق لى نا اء وإ بر أو إنش م خ لى تا يب إ ترك سطة ال ا و ظ ب لف قسمة ال ن  ومن  وم

رف، ل وح اسم وفع لى  د إ ا ر الأف طة  اس و ته ب ك، قسم ك مش واطئ أو  ت وم ئي  ز لى ج لى  وإ ول، وإ نق ترك وم لى مش وإ

باين، و ت وم دف  ا تر لى م از، وإ يقة ومج ن حق لم إ تك وية وي لغ ات ال ع و الموض حث  تم ب م ي قسا هذه الأ باحث  م م ما ت ب

م.  حث الأحكا لى في ب اء الله تعا  ش

:) قوله م» ) ز ل يث ي ح وب« ب نى الوج نا بمع ه م  لزو نها  ،ال يها أ ل ع دق  من يص تض بقة وال ا المط لة  دلا ن  هم أ و ت فلا ي

زامية، ت المؤلف. دلالة ال عن  ل  ا نق  كذ

:) قوله إلخ» ) .. لم به ا« من الع ر يرهالم غ أو  ا   ي ن ي ق ا  ي ي ق دي ص أو ت ا   وري ص ن ت ا ء ك ا و اك س در الإ لم  الع قال:  ،د من  و  ل ف

ره بعض  ذك ر كما  أظه ن  ا غيره لك ه  ن ا  م وم فه شيء م ال ون  أو ك  ، ر ه شيء آخ ن فهم م يث ي ح شيء ب ال ن  و ك

ين. حقق  الم

:) قوله ن» ) نهما إن كا ل م (،« وك ل ظ )ك لى لف ده إ و ير لع ير الضم وله:  تذك في ق يث  أن ية»والت تبار  «فوضع ع با

ل؛ ول ك . مدل عن الدلالة بارة  و ع ه ذ   إ

:) قوله اضع» ) و بب وضع ال ن بس ن كا لى؛« إ ن أو يها لكا ل ف اضع مدخ و وضع ال ن ل ن كا قال: إ و  ده  ل ما ت ع لا

ة  # لى مطابق نقسم إ هي ت أتي: و ما ي ي قال ف يث  ية ح م وضع ا ز ت الال تضمن و ية ال ن في تسم و ي نطق الم يه  ل ع ما 

ض و ن بال ريدو هم ي م، و ا ز ت ة وتضمن وال ل ول فدلا الأص ية و رب ل الع ه ند أ ع ل، وأما  دخ يها م وضع ف ل ية ما ل ع

رآة، ح الم في شر ره  ذك ية كما  ل عق م  ا ز ت الال تضمن و ين. ال ي يان ب عن ال اني  ره الدو ذك له  ث  وم

:) قوله نصب» ) صبة،« وال ك. جمع ن و ذل ح ن يق أو  ر افة أو ط ين مس ي تع صب ل ن هي ما ت  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يريد بالعلم الإدراك أعم من أن يكون تصوراً أو تصديقاً يقينياً أو غيره. )شَيف على القطب(. 4)

أي: يريد « يريد إلخ»فيتناول دلالة اللفظ المفرد والمركب التام وغير التام. اهـ قول الشريف: 

ناول القول الشارح والحجة؛ الشيخ الفاضل بالعلم في تعريف الدلالة العلم بمعنى الإدراك؛ ليت

لأنه إن أراد بالعلم التصور فقط لم يتناول الحجة، وإن أراد التصديق فقط لم يتناول القول 

 الشارح. )من هامش حاشية الشريف(.
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كدلالة حدوث الدال عند عروض  ،الطبع فطبيعية ءوإن كان بسبب اقتضا

  .وسرعة النبض على الحمى ،على وجع الصدر (1)خر مثل أُ  ،المدلول عليه

كدلالة اللفظ المسموع  ،(2)طبع فعقليةأمر غير الواضع والوإن كان بسبب 

------------------------------------------- 
 :) قوله لخ» ) .إ ال. دي،« كدلالة حدوث الد ز ي ية ال في حاش ا  قال:  هكذ و  ند إول ع ال  لد يعة ل ب الط اث  حد

ر.  ن أظه ول لكا روض المدل  ع

:) قوله خ» ) ل أ ث جمة،« م المع ن  و زة وسك لهم ا دي: بضم  ز ي ل ية ل ح الشمس في شر زة  و لهم ا تح  خ بف كدلالة أ

ن. ز على الح عجمة  اء الم  والخ

:) قوله بض» ) ن عة ال عية،« وسر ي ب لط ا ثاني من  لى القسم ال لفظية؛ إشارة إ ير ال غ ني  ع : أ اني قال الدو ا   ولذ

ظ، لف في ال حصر  ن ية لا ت يع ب على  الط رة  ل. كدلالة الحم على الوج رة  الصف ل و ج  الخ

في  راؤه  إج مكن  أنه ي يب ب ر، وأج المؤث على  ر  الأث ية كدلالة  ل العق ل  ي ب ق ية من  اللفظ ير  غ ن  أ ترض ب ع ا قد  و

خ، أ ية ك ع  اللفظ ن خ م خلاف أ رة ب الصف رة و لحم ا ني  ع ار أ هذه الآث دار  لى إص ر إ ية تضط يع ب الط ن  أ رق ب ن ف إ ف

خ، في أ رار  م الاضط ن عد ع يما  ر س ضط ضا  ت أي ا  نه إ اد الألم،ف تد اش ناه؛ د  رك اب ت و ج اني ب ية الدو  ثم أجاب في حاش

م. قا له الم ذ لا يحتم  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أخ بالخاء معجمة. )من هامش نسخة المصنف(. وفي حاشية الشريف على شَح الشمسية: وهو 4)

المعجمة، وأما أح بفتح الهمزة وضمها والحاء  [1]ءبفتح الهمزة والخا -أي: الدال على التوجع-

 المهملة فدال على وجع الصدر، يقال: أح الرجل أحاً، إذا سعل. 

)*( قال في التحرير وشَحه التقرير: )ومنها( أي: العقلية )الطبيعية( كدلالة أح بفتح الهمزة وضمها وبالحاء  

لة الأثر على مبدئه، أي: مؤثره، كالصوت والكتابة المهملة على أذى الصدر؛ إذ دلالة أح على الأذى دلا

فكذا هذه؛ لأن أح أثر عروض وجع  -لأنها دلالة الأثر على مؤثره-والدخان فإن هذه الدلالات عقلية 

 صدر اللافظ، فإذاً لا تصلح أن تكون قسيمة للعقلية كما فعلوه عن آخرهم. 

لالة في اللفظية وغيرها أمر محقق لا شبهة قال المحقق الشريف في شَح الشمسية: وانحصار الد( 4)

فيه، وأما انحصار الدلالة اللفظية في الوضعية والطبيعية والعقلية فبالاستقراء لا بالحصِ العقلي 

الدائر بين النفي والإثبات؛ فإن دلالة اللفظ إذا لم تكن مستندة إلى وضع ولا إلى طبع لا يلزمه أن 

قرينا فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة. وأما انحصار الدلالة تكون مستندة إلى العقل، لكنا است

اللفظية الوضعية في أقسامها الثلاثة فبالحصِ العقلي؛ لأن دلالة اللفظ بالوضع إما أن تكون على 

 نفس المعنى الموضوع أو على جزئه أو على خارجه. 

مدخل في الوضعية أيضاً. )تيسير  )*( تسميتها عقلية باعتبار استقلال العقل وعدمه، وإلا فالعقل له

 شَح التحرير(.
..........................................  

 أقول: هو بفتح الهمزة والخاء المعجمة للحزن، وأما أح.. إلخ. « كدلالة أخ»لفظ الشريف في حاشية الشمسية: قوله:  -[4]
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فكانت أقسام  ،ودلالة الدخان على النار ،على وجود اللافظ (1)دارالجمن وراء 

 . (2)الدلالة ستة

إذ عليها مدار  ؛والمقصود بالبحث هاهنا هي الدلالة اللفظية الوضعية

لة )دلالأن  ؛مطابقة وتضمن والتزام :وهي تنقسم إلى ،والاستفادة (3)الإفادة

اللفظ مسمى ذلك  :أي ((4)على تمام مسماه)بسبب وضع الواضع إما  (اللفظ

------------------------------------------- 
 :) قوله اللا» ) ود  على وج دار  اء ج من ور وع  ظ المسم لف ظكدلالة ال ل« ف ح إلا بم م  و ق ا  لا ي رض ع ه  ون هذا  ،لك

لفظية، ر. في ال المؤث ر على  الأث دلالة  ية  اللفظ ير  غ  و

:) قوله ية» ) اللفظ لة  نا هي الدلا ه ها حث  ب د بال و المقص ا،« و يه ل ع تصر  خ ح الم في شر تصر  ق ا ا  د  ولذ قال السع

ر: ه ا و ذ لا  وصاحب الج لية؛يإ العق ية و يع ب الط ها من  ير غ ط  ب ختلاف  نض ما با تلافه م.لاخ فها ئع والأ با  الط

:) قوله ية» ) . «الوضع ية م وضع ا ز ت الال ضمن و ت ال ل  ح جع ص ي ه ل ي ف دخلا   ع م وض ل ا ل د م ا  أر

:) قوله ماه» ) م مس ما نى،« على ت المع ين  نه لع ي ع وع  ض و د الم ر المف ل  يشم وع له ل الموض ين  ع على  ل  ب  لم يق رك والم

دي الما ء  ز الج في  ما  ا  ك ي ص خ ا  ش ضع نى و المع ء  ا ز اؤه لأج ز أج وع  وض ء  [1]الم ز الج في  ما  ا  ك ي ع و ا  ن الصوري أو وضع

فإنه وضع للجزء الصوري المعنوي الذي هو نسبة أحدهما  الذي هو الهيئة الحاصلة عن تأليف أحدهما إلى الآخر،

وكأنه قصد بما ذكره دفع ما  ذكره في المرآة، فدلالة المركب على هذا غير خارجة عن دلالة المطابقة، إلى الآخر،

حيث ذكر أن دلالة المركب خارجة عن  طالع من الاعتراض على الحصر في الدلالات الثلاث؛أورده في شرح الم

؛ إذ الواضع لم يضعه لمعناه، لأنها ليست مطابقة؛ الدلالات الثلاث؛  ..=...................لأن معناه. ولا تضمنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طبوع: جدار. ( في الم4)

قوله: فكانت أقسام الدلالة ستة؛ لأنها إما أن يكون للوضع فيها مدخل أو لا، الأول: ( 4)

الوضعية، لفظية كدلالة الإنسان على معناه، أو غير لفظية كالخطوط. والثاني: إما أن تكون 

بحسب مقتضى الطبع فطبيعية، لفظية كأح على وجع الصدر، أو غير لفظية كحمرة الخد 

لعارضة على الخجل. أو لا تكون بحسب مقتضى الطبع فعقلية، لفظية كدلالة الصوت من وراء ا

الجدار على المصوت، أو غير لفظية كدلالة الأثر على المؤثر. قيل: وهذا الحصِ تسهيل للاستقراء 

فقط، وإلا فالطرف الأخير مرسل لا دليل على انحصاره في العقلية؛ لجواز أن يكون هناك أمر 

 ل غير خصوص العقل، كالإلهام والحس. )من شَح التهذيب للجلال بالمعنى(.دا

 يعني من جهة المتعلم. « والاستفادة»أي: من جهة المعلم، وقوله: « إذ عليها مدار الإفادة»قوله: ( 2)

ع لم يقل: على جميع لإشعاره بالتركيب، والتمام لا يشعر بالتركيب؛ لأن مقابله النقص، بخلاف الجمي( 2)

فإن مقابله البعض. )دواني(. يرد عليه: أن التمام لا يكون إلا فيما له أجزاء، وأما ما لا جزء له كالجوهر 

 الفرد والآن والنقطة وكلفظ الجلالة فإنها بسائط، وحينئذ فلا فرق بين تمام وجميع. )لي(.
..........................................  

 أي: المركب. )ح(. « فإنه وضع»لكاتب. )شَح مطالع(. وقوله: كمعنى الإنسان ومعنى ا -[4]
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طابقةسمى دلالة وت  لتطابق اللفظ والمعنى الموضوع له.  ()م

هإما ()و على جزئ  ()تضمنجزء مسمى ذلك اللفظ وتسمى دلالة  :أي ()

 لأنه في ضمن المعنى الموضوع له. 

لا  )إما ()و عق اللازم  ج  الخار لى  ع (1)ع التزاموتسمى دلالة  (رفا  أو  () 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
؛ = . فينظر في توجه الدفع عليه له إذ ليس خارجا  عن الموضوع له، ليس جزءا  للمعنى الموضوع له، ولا التزاما 

وع  الموض نى  المع على  ظ  لف عن دلالة ال بارة  ع هي  يست  ية ل ن الدلالات الوضع أ المطالع ب ح  في شر اب  قد أج و

، ه عية، ل م وض ا ز ت لال ا من و تض دلالة ال ها  وإلا لما كانت  سر على ما ف يها  ل ف وضع مدخ ل ن ل و تي يك هي ال ل  ب

ه، م ب و عية؛ الق ركب وض ظ الم لف دلالة ال ن  و تك ه ف ت دلال في  دخلا   ه  ات د ر ف اع م وض ن لأ أ ة  ،ضرورة  دلال ل  تدخ ف

في المطابقة؛ ركب  ظ الم لف المطاب ال دلالة  ريف  في تع وضع  نى من ال المع ن  ك لأ لفظ وذل ين ال ع يس وضع  قة ل

ط نى فق المع ين  ين: ،لع ر لأم ا ل أحد  ه، ب ن ي نه لع ي ع ء  إما وضع  ا ز أج ابق  يث تط ح ئه ب ا ز ئه لأج ا ز أو وضع أج

ا   ارج ن خ و يك فلا  ركب  الم دلالة  في  قق  ح ت اني م ث ال ، و نى المع ء  ا ز أج ظ  ف ل ت.  [1]ال الدلالا  عن 

 :) قوله فا  » ) ر ع أو  قلا   ع م  اللاز ج  ار ن« الخ ه م الذ قال: اللاز و  ه ل ن شرط أ روه من  ذك ا  فق م ا و فا  ل ر ع أو  قلا   ع ي 

و  ني ول ه م الذ لزو يص ولاال لخ ت يره كما في ال غ رف أو  خاطب لع قاد الم ت زدياع ي م  ؛ل بارة أن اللاز هم الع ذ تو إ

ؤلف  لم أتي ل ي ، وس هن ذ ال في  ل  اص ح يس ب ا  ل ف ر أي: #ع قال:  يث  كروه ح ذ لى ما  وع إ ل  الرج و من حص م  ز ل ي

ي صوله ف هن ح في الذ وع له  . الموض ا  ف ر ع أو  عقلا    ه 

د ا ن المر لم أ ع ا ما يأتي، [2]و هم ك و ما شرطه بعض ه يس  ني ل م الذه لزو عدم  بال ني  م يع لزو و ال د به ه ا ر ن الم إ ف

مى، س ل الم عن تعق ج  ار ل الخ ين، انفكاك تعق ب م ال لزو ني ال ع نا أ ه ر  ك ذ لاف ما  خ م  ،ب لزو ه. وأما ال يان أتي ب ي وس

م -الخارجي  ز ل يث ي ح الخارجي ب ر  ون الأم و ك ه ققه في الخارجو ج تح في الخار مى  يس  -من تحقق المس و ل فه

مسية، ح الش ره في شر ذك م كما  ا ز ت الال دلالة  في  ط  شر ، ب ه دون م ب ا ز ت الال دلالة  قق  ح ت ا  لم ت شرط ن  ا و ك ه ل : لأن ال  ق

ل؛ م باط ط، واللاز شر ن ال ط بدو شرو ناع تحقق الم ت مة فلام ى  أما الملاز العدم كالعم ن  م فلأ ن اللاز طلا وأما ب

على ية  يدل  ام ز ت لة ال دلا بصر  لكة كال ا  -الم ير ص ن ب و ن يك أ ه  أن ما من ش ع بصر  ال م  د ع ه  في  -لأن ما  نه ي المعاندة ب مع 

ج.  الخار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( إنما قال اللازم عقلًا لأن اللازم الخارجي لا يصل الذهن إليه، فلا تحصل دلالة عليه البتة، 4)

لهم: لازمه الذهني غير مستقيم؛ لأنه يوهم وجود الدلالة مع اللازم الخارجي، وهو باطل، فقو

 فقوله: إن اللزوم شَط تحقق الدلالة أي: لا موجب..إلخ. 

..........................................  

  عبارة المطالع: فلا تكون خارجة. )ح(. -[4]

لك أن المعتبر في دلالة الالتزام عند علماء الأصول والبيان مطلق اللزوم عقلياً كان قال السعد في التلويح: وتحقيق ذ -[4]

أو غيره، بيناً أو غير بين، وبهذا يجري فيها الوضوح والخفاء. ومعنى الدلالة عندهم: فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق 

 زوم البين بالنسبة إلى الكل. )ح(.بالنسبة إلى العالم بوضعه، وعند المنطقيين متى أطلق فلهذا اشترطوا الل
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 (1)فإن اللزوم ،لأنه لازمه، وحصِ الدلالة اللفظية الوضعية في الثلاثة عقلي

 . (3)الدلالة الالتزامية وليس معتبراً في الحد (2)شَط تحقق

يلزم من حصول الموضوع له في  :وقيد الخارج باللازم عقلًا أو عرفاً أي

أو عرفاً كالجود بالنسبة إلى  (4)بة إلى العمىالذهن حصوله فيه عقلًا كالبصِ بالنس

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) لي. اني« عق ره الدو ذك ا  ، ،هكذ ا  ي ل ق ع الحصر  ن  و ك ية ب الشمس ح  في شر ح  يصر ر وجه  ولم  ذك ل  ب

المعنى على  ع  وض ال حسب  الا  ب ان د ا ك ذ فظ إ ل ال : لأن  ال ق يث  ط ح ق ف هو  [1]الحصر  نى الذي  المع ك  فذل

وع له أو الموض ين  ع ن  و ن يك ظ إما أ لف ول ال ه. مدل ن ع ا   ارج أو خ ه  ي ف اخلا    د

:) قوله .إلخ» ) ط تحقق الدلالة. م شر لزو ن ال إ اني،« ف ر الدو ذك ا  بارة  كذ ل ع على نق وقف  ت بها م د  ا ر يح الم وتوض

ؤلف  ول الم ق نى  رف مع يع تهذيب ل خ، :#ال ..إل م لزو ن ال إ تهذيب: ف في ال قال  ك أنه  م.  وذل ا ز ت ج ال على الخار و

قلا   ع ني  ه ذ ال م  زو ل ال د من  ولا ب  : ال ق دة ثم  عا ه ، [2]أو  ي ل ع د  قلي ور ع لاثة  ث في ال ن الحصر  ر أ ذك اني لما  فالدو

ع، اب قسم ر نه  إ ني ف ه يس بذ ذي ل جي ال م الخار لي.  اللاز العق نع الحصر  ت  فيم

ل  ص فلا تح اء شرطها  تف ان ند  ع لة  تفي الدلا ن ت ية ف ام ز ت لال ا لالة  في تحقق الد ط  ني شر ه م الذ لزو ن ال أ اب ب فأج

ا جي  م الخار على اللاز يس بالدلالة  ذي ل نيل ه .  ذ ه ي إل هن  ذ ال ل  ق ت ن  أصلا  ولا ي

، م ا ز ت الال لالة  د د  عن ح رجي  ا الخ م  ا  للاز رج د مخ الح ا  في  د ي ق ني  ه ذ ال م  زو ل ال ل  و جع ض ل ا تر ع الا د  ر ما ي إن ه  و إن ف

، تهذيب عبارة ال على  اني  م الدو ر كلا ري هذا تق لي.  العق ل الحصر  يبط الخارجي ف م  على اللاز د الدلالة  و يد وج  يف

في  ويم  ق و  ه ه؛و ل ، مح د الح في  ا   د ي قلا  ق ع م  زو ل ال ل  ذيب لم يجع ته ال احب  ن ص .  لأ د الح م  ما د ت ا  بع ره شرط ذك ل   ب

ؤلف  د #وأما الم الح في  ا   د ي ق ه  ل ه جع إن ، ؛ف خ إل  . . قلا  ع م  اللاز ج ب ار الخ د  ي ق : و ال ا ق ذ ل يما  ف اء ف الخف ك وجه  وذل

صده  ل، ،#ق أم ت رنا ف ذك د ما  ا ر علم. والم  والله أ

:) قوله م من أي:» ) ز ل يه ي صوله ف هن ح في الذ وع له  ض و ول الم قلا   أي: «حص ع هن  ذ ال ، وأفي  ا  ف ر في  ع ا  هكذ

يص، ل خ ت ح ال ئن والأ شر ا ر في الق ل  أم ت فور أو بعد ال على ال قال: إما  نه  ت؛لك ا مايز  مار ت قال ال ما  ر ب فيظه ئذ  ن ي وح

ل الخار فكاك تعق ان ناع  ت ام ني  أتي يع ما ي ه بعضهم ك ين ما شرط نى وب المع ا  بهذ م  لزو ين ال ه ب ر ب خ، ويظه ..إل ج

. ت ا اي ن الك ت و ا از ج الم ول  دخ ا   ض  أي

قال  عما من شأنه البصر، لأنه عدم البصر إذ العمى لا يتبين إلا بأن يقرن بالبصر؛« كالبصر بالنسبة إلى العمى» )قوله(:

  .......=......بل بالتضمن، في شرح الشمسية: فإن قلت: البصر جزء مفهوم العمى فلا يكون دلالته عليه بالالتزام،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله: فإن اللزوم..إلخ: جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: كيف قلت: الحصِ عقلي في الثلاثة وقد 4)

 اشترطت في الدلالة الالتزامية اللزوم عقلاً أو عرفاً؟ فقال: فإن اللزوم..إلخ. )منقولة من خط لي(.

ل في المحصول: وهذا اللزوم شَط لا موجب، يعني أن اللزوم بمجرده ليس هو السبب في قا( 4)

 حصول دلالة الالتزام، بل السبب هو إطلاق اللفظ، واللزوم شَط. )أسنوي(.

 أي: حتى يكون شطراً، والمراد بالحد حد الدلالة الالتزامية. « وليس معتبراً في الحد»قوله: ( 2)
..........................................  

 في شَح الشمسية: على معنى. -[4]

 .أو عرفاً. )ح( عبارة التهذيب، -[4]
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إذ لولاه لكانت نسبة الخارج اللازم إلى الموضوع له كنسبة سائر  ؛(1)حاتم

 فدلالة اللفظ عليه دون غيره ترجيح بلا مرجح.  ،الخارجيات إليه

بمعنى امتناع انفكاك تعقل  ،وبعضهم يشترط اللزوم عقلًا في دلالة الالتزام

بل  ،على المعاني ولم يجعل المجازات والكنايات دالة ،ل المسمىالخارج عن تعق

وهذا  ،الدال عليها عنده هو المجموع المركب منها ومن قرائنها الحالية أو المقالية

  .كما أن الأول أنسب بقواعد العربية والأصول ،أنسب بقواعد المعقول

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
م والبصر،=  العد بصر لا  م ال عد العمى  ن  أ اب ب ه وأج ن ع ا   ارج بصر خ ال ن  و يك البصر  لى  إ اف  ض الم م  د الع  .[1]و

يد ب المق م  لعد وع ل وض العمى م قال:  يث  في شرحها والدواني ح دي  ز ي ر ال ذك له  ث نه.وم ع ج  ار بصر والبصر خ  ال

:) قوله ذ لولاه» ) قلا   أي:« إ ع ني  ه ذ ال م  اللاز ج ب ار الخ يد  ي ق ولا ت . وأل ا  ف ر  ع

:) قوله .إلخ» ) المعقول. عد  ا و ا أنسب بق هذ لق« و تى أط لفظ م ن ال و هم ك ند ع لالة  ، [2]فالد نى المع نه   فهم م

نى، المع نه  لق فهم م ا أط ذ يث إ ح ظ ب لف ن ال و ية ك رب ل الع ه ند أ ع تر و ا الاش ما فهذ ير الأول ك تفس على ال ني  ب ط م ا

يه اش و تصر وح خ ح الم في شر ره   . [3]ذك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في حاشية: أي يمتنع تصور حاتم بدون تصور الجود.  (4)

..........................................  

لتزام لا بالتضمن، وهو المدعى. اهـ إذ لا يمكن تعقله بدونه مع إمكان أي: عن العدم، فتكون دلالته عليه بالا -[4]

 اجتماعهما في الوجود الخارجي. )ح(.

وأما إذا فهم من اللفظ معنى في بعض الأوقات  فإن الدلالة المعتبرة في هذا الفن ما كانت كلية، كلما أطلق؛ أي: -[4]

بخلاف أصحاب العربية  اللفظ دال على ذلك المعنى، بواسطة قرينة فأصحاب هذا الفن لا يحكمون بأن ذلك

  (.شَيف على القطب. ح)والأصول. 

ولو في بعض الأحيان كما  أي: «إذا أطلق» وقوله بعد هذا: (.حسن بن يحيى)على الدوام كما في اللازم البين.  أي: -[*]

 . ( الجملة. )سعد الدين حولو في أي: «فهم منه المعنى»وقوله: (. حسن بن يحيى)في اللازم غير البين. 

ويرد عليهم أنواع  وقيل: إن كان المدلول لازماً ذهنياً للمسمى وإلا فلا فهم فلا دلالة، لفظ العضد: -[2]

وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالموضوع  والتحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة، ،[0]المجازات

 ي الفهم في الجملة. انتهى. له فهم المعنى أم لا بل يكف

يعني غير نوع استعمال الكل في الجزء واستعمال  «ويرد عليهم أنواع المجازات»قوله: لفظ سعد الدين:  -[0]

-من اشترط في دلالة الالتزام كون المدلول بحيث يمتنع تعقل المسمى بدونه أن يعني  الملزوم في اللازم الذهني،

يلزمه خروج دلالة أمثال هذه المجازات عن  -ى الأخص على ما هو رأي المنطقيينبدون اللازم البين بالمعن أي:

 الأقسام الثلاثة. 

]أن  لكن التحقيق أن الاختلاف والدال هناك اللفظ مع القرينة، وقد يجاب بأن المنحصِ في الثلاثة دلالة اللفظ،

المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة إلى العالم فمن فسرها بفهم  في هذا الاشتراط فرع تفسير الدلالة، الخلاف. سعد[

إذ يكفي الفهم والانتقال في الجملة لا دائمًا،  ط؛تربالوضع اشترط ذلك، ومن فسرها بفهم المعنى منه إذا أطلق لم يش

 وهذا مراد أهل الأصول والبيان.
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يكون نحو رأيت على تقدير أن يكون الدال هو المجموع يلزم أن لا  :لا يقال

المجاز هو  :لأنه يقال ؛وهو خلاف تصِيحهم ،أسداً يرمي مجازاً في المفرد

والقرينة إنما هي جزء  ،وليس ذلك إلا لفظ الأسد ،المستعمل في غير ما وضع له

  .من المجاز (1)ولا يلزم منه كونها جزءاً  ،من الدال على المعنى المجازي

اللازم وحده ومع  :مشتركاً بين معنيينوهو أنه لو كان لفظ  ،بحث(2)وهاهنا

من  (4)فينتقض تعريف كل ،اجتمع في اللازم الثلاث الدلالات -(3)الملزوم

------------------------------------------- 
 :) قوله قال» ) .إلخ :لا ي ون. ن يك ر أ قدي لى« على ت ته إ ي في حاش لامة  يخ الع به الش شريف. نس   ال

:) قوله ا  » ) ء ز نها ج و ه ك ن زم م ل نها  «ولا ي و ازي ك ج الم نى  المع لى  ع ال  د ا  من ال ء ز نة ج ري ق ال ون  م من ك ز ل ني لا ي يع

؛ وع جم الم و  ه از  ج ن الم و ن يك أ م  ز ل تى ي از ح ج الم ا  من  ء ز هو  ج جازي  نى الم المع في  ل  تعم المس ن  و واز أن يك لج

ا و  ه يه  ل ع ال  الد ط وإن كان  تعار فق الأسد المس ظ  قرينة،لف نه ومن ال ركب م وع الم دا   لمجم ر ف از م ج الم ن  و يك ف

. ا  ب رك ال م د ال  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فيكون المجاز مفرداً والدال مركباً. 4)

قوله: وهاهنا بحث..إلخ ينظر في ورود هذه النقوض مع فرض اللفظ المشترك؛ إذ من يجوز ( 4)

لمشترك في معانيه تكون دلالته عليها بالمطابقة، ومن يقول: لا يجوز فلا بد من إرادة استعمال ا

أحدها مع نصب القرينة المعينة للآخر، وحينئذ فالدلالة على القولين بالمطابقة، وهو واضح لا 

لله يخفى على الناظر، فينظر فيما أطبق عليه النظار من إيراد مثل هذا البحث وعدم التنبيه عليه، وا

 أعلم بالصواب. )أحمد بن محمد إسحاق(. 

 فإن الدلالة على الضوء يمكن أن تكون مطابقة وتضمناً والتزاماً. ( 2)

قال المحقق السعد في شَحه على الرسالة للقطب ما نصه: وإنما لم يقل: المطابقة هي الدلالة على ( 2)

شترط أن تكون الدلالة بتوسط تمام الموضوع له والتضمن على جزئه والالتزام على لازمه، وا

لئلا ينتقض تعريف كل من الدلالات بالأخريين فيما إذا فرضنا اللفظ مشتركاً  -الوضع كما ذكره

بين الشيء ولازمه والمجموع المركب من اللازم والملزوم، كلفظ الشمس للجرم والشعاع 

الشمس على المجموع والمجموع المركب منهما. أما المطابقة فانتقاضها بالتضمنِ في إطلاق 

 -يعني على دلالة الشمس على الجرم-واعتبار دلالته على الجرم بالتضمن، فإنه يصدق عليها 

الدلالة على تمام الموضوع له، لكن لا بواسطة أنه تمام الموضوع له؛ لتحقق الدلالة عند فرض 

 =..............على الجرم...... -يعني لفظ الشمس-عدم وضعه للجرم. وبالالتزام في إطلاقه 
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 الدلالات بالأخريين. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
واعتبار دلالته على الشعاع بالالتزام، مع أنها دلالة على تمام الموضوع له لكن لا بواسطة أنه تمام    =

الموضوع له. وأما التضمن فانتقاضه بالمطابقةِ في إطلاق الشمس على الجرم مطابقة، فإنه يصدق 

ضعه للكل؛ لتحققها عند عدم هذا عليها الدلالة على جزء المعنى الموضوع له لكن لا بواسطة و

الوضع. وبالالتزامِ في إطلاقه على الجرم واعتبار دلالته على الشعاع بالالتزام، مع أنها دلالة على 

جزء له؛ لتحققه بدون  -أعني الشعاع-جزء المعنى الموضوع له لكن لا بتوسط الوضع لما هو 

انتقاضه بالمطابقة في إطلاق لفظ الشمس ذلك، بل بتوسط وضعه لما هو لازم له. وأما الالتزام ف

على الشعاع مطابقة مع أنها دلالة على لازم المعنى الموضوع له ]لكن لا بتوسط وضعه للملزوم؛ 

 -أعني المجموع المركب من الجرم والشعاع–لتحققها بدونه. وبالتضمن في إطلاقه على الكل 

لكنها ليست  [5]لى لازم المعنى الموضوع له[وباعتبار دلالته على الشعاع بالتضمن مع أنها دلالة ع

لازم له؛ لتحققها بدون هذا الوضع، بل بتوسط وضعه لما  -أعني الشعاع-بتوسط وضعه لما هو 

 هو داخل فيه، وهذا تقرير بديع لا يوجد في كلام القوم. اهـ المراد نقله. 

مس وأريد بها الجرم كان وجه الانتقاض أنه إذا ذكر الش« فينتقض تعريف كل..إلخ»)*( قوله:  

الضوء لازماً له، وكانت الدلالة على الجرم مطابقة وعلى الضوء التزاماً، ويصدق أن يقال: إن 

الدلالة مطابقة على الضوء؛ لأنها موضوعة له، وكانت الدلالة المطابقية منقوضة بالتضمن 

منقوضة بالمطابقة والالتزام أي يصدق حدها عليهما فلا يكون مانعاً، وكذلك الالتزامية 

والتضمن؛ لأنها لو ذكرت وأريد بها الجرم كانت الدلالة على الجرم مطابقة وعلى الضوء التزاماً، 

ويصدق أن يقال: الدلالة على الجرم مطابقة وعلى الضوء كذلك؛ لأنها موضوعة له، ويصدق أن 

الدلالة التضمنية منقوضة يقال: الدلالة عليه التزامية باعتبار ذكر الشمس وإرادة الجرم، فكانت 

بالمطابقة والالتزام؛ لأن الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبار يراد في تعريفها قيد الحيثية ذكر أو 

لا. ويدفع أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المأخذ، فترتب كل من الدلالات الثلاث 

مناً والتزاماً إنما هي بسبب كون تلك على الدال بالوضع يدل على أن تسمية الدلالة مطابقة وتض

 الدلالة دلالة بالوضع لتمامه أو لبعضه أو لملزومه. )من شَح إيساغوجي للطبري(.

..........................................  

 ما بين المعقوفين من شَح السعد على رسالة القطب. -[4]
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فالدلالة المطابقية دلالة اللفظ  ،أن قيد الحيثية معتبر في التعريفات :وجوابه

من  جزء مسماهدلالته على هي والتضمنية  ،مسماهمن حيث هو  على تمام مسماه

والالتزامية دلالته على الخارج عن مسماه من حيث هو  ،حيث هو جزء مسماه

وللضوء  (1)لفظ الشمس لمجموع الجرم المعين والضوءخارج عنه، فلو وضع 

ومن  ،فقط لكانت دلالته على الضوء من حيث هو مسماه دلالة مطابقة لا غير

لأنه لازم -هو لازم مسماه  ومن حيث ،حيث هو جزء مسماه دلالة تضمن لا غير

  .دلالة التزام -لازم الكل (2)جزئه ولازم الجزء

 ؛فينتقض تعريف الدلالة الالتزامية عكساً  ،هو لازم وليس بخارج :لا يقال

فإنها متحققة ولو لم يكن  ،لأنا نقول: جزئيته غير معتبرة في تحقق هذه الدلالة

ودخوله باعتبار الجزئية  ،وميةفهو خارج باعتبار اللز ،جزءاً من الموضوع له

  .دخول باعتبار آخر فلا يضر

------------------------------------------- 
 :) قوله ات» ) ريف تع في ال بر  ت ات الأ« مع ريف في تع ني  ت،يع فا بار الإضا ت ع لف با ت تي تخ ية ال اف الإض ور  في  م ا  هكذ

يص. خ ل ت ح ال  شر

:) قوله ل» ) م الك زء لاز م الج ئه ولاز ز م ج رم، «لأنه لاز ج ل م ل وء لاز وء، والض وع الض زء مجم م ج ر  والج

. وع لمجم م ل ء لاز و م والض ر  والج

:) قوله ج» ) خار يس ب ج.« ول م الخار بر اللاز المعت ن  ني أ  يع

:) قوله ا  » ) قد « عكس ذ  د.إ حدو نتف الم ج ولم ي تفى به الخار  ان

:) قوله دلالة» ) هذه ال في تحقق  برة  ت ير مع ة « غ ي ئ ز الج ذه  ه انت  و ك د ل ر ما ي إن ا   كس ع ريف  تع ال ض  ا ق ت ان ني و يع

ا. ققه في تح برة  ت  مع

:) قوله ر» ) بار آخ ت ع ول با زومية، :أي« دخ ل بار ال ت ع ا ير  يد  غ ما يف كور إن المذ ا  هذ ن  لم أ ع ا ئية، و ز بار الج عت ا و  ه و

م  بارين،عد ت ع ل الا ج لأج الخرو ول و زء بالدخ اتصاف الج ين  نافاة ب د؛ الم ا ر فع الإي د دار  ك م يس ذل إنه إنما  ول ف

ا، تراطه اش م  عد م وبين  ا ز ت الال دلالة  ية في  ئ ز عدم الج ط  ترا اش ين  رق ب م الف عد د من  ا ر أ الإي ك، نش يس كذل  ول

ه، عدم اط  تر اش شيء و عدم ال ين  رق ب ثاني أخص من الأول، فف إن ال ا ف ر ي عدم فالإ ترط  اش توجه لو  د إنما ي

م؛ ا ز ت الال دلالة  في  ية  ئ ز قال المؤلف  الج ا  لذ ه،#ف يق د. أي: : وتحق ا ر فع الإي د صده من  ق يق ما   تحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقوله: وللضوء فقط، ويقال عليه: جلسنا في الشمس. ويقال على هذا: طلعت الشمس، ( 4)

 أي: الضوء. « لا يقال هو»أي: المجموع، وقوله: « لازم الكل»أي: الجرم « ولازم الجزء»قوله: ( 4)
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 أو لا ،أن الدلالة إما لرابطة كون المعنى عين الموضوع له فهو المطابقة :وتحقيقه

  .لا لرابطة الدخول أصلاً وهو الالتزام أو ،فإما لرابطة كونه جزءاً منه وهو التضمن

وذلك لأن دلالة اللفظ  ؛(1)واعلم أن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة

وعلى الخارج اللازم بسبب كونه خارجاً  ،على جزء المسمى بسبب كونه جزءاً له

 وهو ظاهر.  ،ولا يتحققان بدون دلالة اللفظ على المسمى ،لهلازماً 

  .وذلك يستلزم دلالته عليه بالمطابقة ،ولأنهما يستلزمان كون اللفظ موضعاً لمعنى

------------------------------------------- 
 :) قوله ول لا أو» ) الدخ ابطة  ر ه « ل نا مأو لا مع ول، [1]لعد الدخ اط  تر ئية، اش ز عني الج د؛ أ ا ر دفع الإي ن ي لأنه  ف

ل. أم ت ول ف الدخ عدم  يها  ط ف تر اش و  ه ل توج ما ي  إن

:) قوله ا» ) دلالة  ن  ك لأ خوذل إل . . ه ا  ل ء ز ه ج ون بب ك بس مى  المس ء  ز لى ج ع ظ  ف ل ا   أي: «ل ء ز ه ج ون بب ك بس

مى؛ ه، للمس ي ل ع دلالة  ال في  ل  دخ ية  ئ ز ج ل ل كن  ظ لم ي ف ل ال ا  لمسمى  ء ز ه ج ون بب ك ه لا بس ي عل ظ  ف ل ال دل  و  ذ ل  إ

، ح رج ا  بلا م ح ي رج يره ت غ ن  دو ه  ي ل ع ه  ت دلال ن  و تك لا  ف إ ظ  ف ل ال مى  ا  لمس ء ز ه ج ون قق ك ح ت ك لم ي ذل ن ك ا ا ك ذ إ و

ه،ب ع و على مجم ظ  لف ركب يدل ال مى م مس نى المطابقة، عد تحقق  ك مع م إنما يدل  وذل ا ز ت الال في  م  ك الكلا كذل و

يه  ل ع ظ  لف ،بال مى لمس ا  ل ه لازم ون بب ك ؛ س ح رج حا  بلا م ي رج ا  ت ض أي يره  غ دون  يه  ل ع ه  ت دلال ان  إلا ك بة  و إذ نس

ما واحدة، يه ظ إل لف قد تح ال مى إلا و م المس حقق لاز ت ك لم ي ن كذل ذا كا يه الاسم،وإ ل ع مى يدل  مس ك  قق  وذل

. ابقة المط نى   مع

:) قوله ما) ) م  أي: (ولأنه ا ز ت الال تضمن و نى)ال ا  لمع ع و وض ظ م ف ل ال ن  و ن ك ا زم ل ت دي ( يس يز ره ال ذك ل  ي ل تع ا ال هذ

ح الشمسية، نى  في شر د مع و رع وج ف ا   ي ن ه ذ ا   ا  ولازم ء ز ن له ج أ نى ب المع اف  ص ات ن  ك لأ ذل ن  ا زم ل ت ما يس إن و

ظ؛ لف وع له ال ذ  موض ظ موضوع،إ لف ني ب ع نى ما  ه، أي: المع صد ب ك) ق ذل ه  أي: (و نى الذي ل المع ك  ن ذل و ك

ظ  ف ا  له ل ع و وض م م ء ولاز ز يه)ج ل ع لفظ  ك ال دلالة ذل م  ز ل ت ركب  أي:( يس نى الم المع ك  ذل ذ  (بالمطابقة)على  إ

م. ء ولا لاز ز ج يس ب نى ل المع ذلك  ن  أ ض  ر ف ال ث و الثلا في  قلا   ع دلالة  ال ار  ص ح ان ض  ر ف ين ال ز ب ماي ت ا وال هذ  

لاف الأول، خ ثلاث ب في ال حصار الدلالة  ان على  وقف  ت الوجه م ا  هذ ن  له أ ب ق ل، الوجه وما  أم ت علم. ف  والله أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دونها؛ لا يقال: إذا أطلق اللفظ على جزء المعنى أو لازمه مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له فقد تحققا  (4)

لأنا نقول: لا نسلم تحققهما حينئذ؛ لأن التضمن والالتزام عبارة عن فهم الجزء في ضمن الكل واللازم 

بعد فهم الملزوم، فإذا قصد باللفظ مجرد الجزء واللازم كانت دلالته عليهما مطابقة؛ لكونها دالة على تمام 

ن وقوع الجزء في ضمن الكل لا فهم المعنى، أي: على ما عنى باللفظ وقصد. )سعد(. فيه أن التضم

وقوعه، واللازم والالتزام توقف حصول معنى اللازم على حصول معنى الملزوم، والله أعلم. )شَح 

 تهذيب(. إلا أن يقال: الكلام فيه باعتبار دلالتهما كما هو الظاهر لم يبعد. )لي(.
..........................................  

 ة المعنى مع لفظ لا. )ح عن خط شيخه المغربي(.ينظر في صح -[4]
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الحدث والزمان ونسبة مخصوصة  :دل على معان ثلاثةي (1)الفعل :فإن قلت

 ،وهو وحده يدل على الجزئين الأولين لا الثالث ،(2)فاعل معينلى للحدث إ

وإذا لم يكن وحده دالاً على النسبة التي هي جزء معناه لزم عدم استلزام التضمن 

  .المطابقة

لاً كما تفهم يمكن أن يجاب بأن النسبة المخصوصة تفهم من الفعل إجما :قلنا

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ين. ل مع فاع لى  دث إ ح ل بة مخصوصة ل قال:« ونس ن ي ال أ ؤ الس هذا  يح  ى  توض ن ل له مع الفع

ني، قي وتضم ين، مطاب عل مع فا دث إلى  ك الح بة ذل س ن ون زما دث وال وع أمور ثلاثة: الح ناه المطابقي مجم  فمع

ثلا   ب م من ضر فهم  ه ي أن ك  ل معين ولا ش فاع لى  بة إ نس ذ لا تفهم ال وع المطابقي؛ إ المجم ن لا  زما دث وال لح ا

ذكره، ئذ، إلا ب ن ي نى المطابقي ح المع ة، فلا يفهم  ن المطابق تضمن بدو ن  فقد وجد ال يه م عل وا  اتفق تم ما  فكيف ي

قة ن المطاب وجد بدو تضمن لا ي ن ال  ؟أ

ا  بع رن ق ء  قلا الع ه  ي ف ير  تح ما  ؤل م الس ا  ذ ه : و دين ال م  ا ص ع ال  ن.ق ر ق ل  د  قا ما  ين): #وإن ل مع ع فا لى  دا   (إ تما ع ا

ن  م ا   ض ي أ ا  ارحه ه ش بع ية وت وضع ل ا الة  رس ال ح  اشي شر و تصر وح خ الم ح  شر اشي  و في ح شريف  ال ره  ذك ا  لى م ع

ين.  ل مع ع فا لى  بة المخصوصة إ نس و ال ه ل  الفع ول  زء مدل ن ج  أ

بع ل لا  ع فا لقة ب تع ت م و كان ل ل الفع نها  تي تضم ية ال كم الح بة  نس ن ال نه قال: لأ ند -ي ع م  و أنه مفه ك  ولا ش

ه ق .  -إطلا ا  ق ا ف ات ل  اط ه ب أن ب و ذ الك دق و ص ل تملا  ل ا  مح م لا ده ك ثلا  وح ب م ن ضر ا  لك

عل  فا بة إلى  نس و ال ه ل  الفع زء  تهر من أن ج اش على ما  ك لا  على ذل ني  ب ال م ؤ هذا الس ك فورود  رفت ذل ع ا  ذ إ

؛ ا لقة فلا إشك م المط بة  نس على ال ل بالدلالة  تق الفعل مس ن  ك لأ حث  ال؛وذل اشي في ب و في الح السعد  قال  لذا  ف

روف: صة، الح و خص بة الم نس ين ال ع ت لق به ت تع ر م ذك يها من  على معان وف  ر لالة الح د في  كن بد  ي لم  لاف  ف خ ب

ا. وع م دث إلى موض بة الح نس إنه ل ل ف ك،  الفع على ذل تقلاله بالدلالة  اس .إلخ على  ل. الفع وله: بخلاف  ق فدل 

على ا ته  ي م الدين في حاش صا ع ك  بة إلى وكذل نس الفعل ال نى  في أن مع تلف  قال: اخ يث  ك ح ح بذل مي صر لجا

ين ل مع ع فا لى  ل ما أو إ ع ر  ،فا ذك ل  الفع لى  ضم إ ن يفهم ما لم ي في لا  ر نى ح ثاني مع على ال بة  نس ن ال ك أ ولا ش

ل، ع فا مالا ، ال إج ا  اعل م ف ل  ق تع ل ب ق تع نى ي الأول مع لى  ع ره، و ذك غير  ل من  الفع ر  هو يفهم بذك نى  و ن مع و يك ف

تق . مس  لا 

، ية وم فه الم ل ب ق ت ير مس غ ا  معنى  ض أي ا  ل م ع فا لى  إ بة  نس ال ن  أ ل ب فع ال د  في ح ه  ر كلام أشع ه  إن ف مي  ا الج ا  أم ن  و ك ل

. وضعه خذه من م م الدين ف عصا عترضه  ا  قد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يعني مع الفاعل، وقد ظنن في نسخة بلفظ: والفاعل. 4)

المعروف فاعل ما لا معين. اهـ وكأنه بنى على أحد القولين، فإنه اختلف في أن معنى الفعل ( 4)

 النسبة إلى فاعل ما أو فاعل معين. 
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يندفع ورود هذا الإشكال على  (2)وبه .(1)معاني الأسماء الموضوعة بإزائها وضعاً عاماً 
------------------------------------------- 

 :) قوله ماء » ) الأس اني  فهم مع ما ت مالا  ك ل إج فع ال فهم من  وصة ت ص خ الم بة  نس ال ن  أ اب ب ن يج أ : يمكن  ا لن ق

ا   ام ع ا   ا وضع ئه ا إز عة ب و وض ره « الم ذك ر ما  ري ا، #تق ل م ع فا لى  بة إ نس نه ال ده تفهم م ل وح الفع ن  واسطة  أ ب ف

مالا : إج وصة  ص خ الم بة  نس ال فهم  بة ت نس ال ذه  ه ، فهم  قة ل المط بة  نس ال ت  ا ي ئ ز ا  من ج ي ئ ز ا ج نه و ل  لك الفع دل  قد  ف

قي، اب المط ناه  على مع نفسه  مالا ، ب إج وصة  ص خ الم بة  نس ال ه  ن همت م ف بة و نس ال ن و ا زم ال ث و د الح و  ه ك  و نف لم ي ف

عن تضمن  ابقة، ال وله:  المط ا  )فق ام ع ا   ضع ن  (و و يك قد  وضع  ن ال الحروف من أ ل  في فص أتي  ي لى ما س إشارة إ

، ا  ام ، ع ارة الإش ء  ما أس ع  وض ا  ك اص ه خ وع ل وض الم ن  و ن يك أ ا  إم  : ن ما قس و  ه وع  و الموض ن  و و يك ء له أ ما أس ا  ك ام ع

، ا  ام ع ا  ن وضعه و في ك ضهم  د بع ن ن ع ا و ي ح اس ك ن ي الأج لى ب اء الله تعا ن ش أتي إ ي ع وس ية بالوض تسم ن وجه ال ا

ؤلف  م. فالم العا اص و وع الخ م وبالموض ه  #العا ب تش مالا   إج ل  فع ال من  ا  فهمه في  وصة  ص خ الم بة  نس ال ن  أ د  ص ق

، لا  ما إج ا  يه ان فهم مع في  ا   ام ع ا   ا وضع ئه ا إز عة ب و وض الم اس  ن الأج ء  ما أس اني  ا  مع أنه في  هها  ب فعال تش ن الأ لا أ

أنه  اس، وك ن الأج ماء  أس م ك عا وضع  عة ب و ا موض ئقه قا يها ح بمعان و أريد  ذ ل ا؛ إ ياته ئ ز ماء ج لأس ا بمعاني  د  ا أر

ء  أسما ية  ه ما مالا  ب إج ا  فهمه في  ة  وص ص خ الم بة  نس ال ه  ي ب قم تش ت هر لم يس ا الظ و  ما ه ا ك اته ئ ي ه هي من  تي  ال

م، ا ق الم يه  وج في ت لف  تك ا ي اية م غ ا  هذ مالا .  إج يلا  لا  ص ف فهما  ت ء  ما الأس ومة من  فه اتها م ي ه ا ن م ؛ لأ اس ن  ولا الأج

عن إشكال؛ و  ل كن؛ يخ م قال: وي يث  ن ح اب بالإمكا و ا الج هذ لف  ؤ ا صدر الم ن  ولذ و كا ل ل الفع ن  لأ

 ، وصة ص خ الم ة  ب نس ال إلا  ه  د ب ا ر ده لا ي ار و ع م ي في جم ه  ؛ لأن ا  از ه مج مال تع اس ن  و يك ن  أ م  ز قة ل ل المط بة  نس ل ا  ل ع و وض م

ا: ن ل ق ما  شكال. وإن د الإ و نة ويع ري لى ق يها إ ل ع ته  دلال في  ر  تق ن يف م أ ز ل ؛  وي خصوصة مجاز بة الم نس في ال ماله  تع اس ن  إ

ن  از، ولأ يه مج ل ع عم  يث صدق الأ صوصه لا من ح الأخص لخ دة  ا عم وإر أن إطلاق الأ ا ب و قد صرح لأنهم 

ا   ع و وض ن م ا ا ك ذ إ ل  فع ى  [1]ال ن ب خلاف م و  ه وصة و ص خ الم بة  نس ل ا  ل ع و وض ن م و يك ن لا  أ ا  إم ف قة  ل المط بة  نس ل ل

ؤلف  ند الم ع اب  و ا   ،#الج ع و وض ن م و دةأو يك اح الة و في ح ما  يه عل الا   د ن  ا ما ك ن ، له م يف  شر ره ال ذك يه ما  وف

؛ نى المع في  م ركة  زو ع ل لا  م ق ت ا  مس ده كلام ل وح فع ال ن  و م ك زو عل  ل لى فا عل ما وإ فا ل إلى  الفع ة  ب إن في نس ف

تار  اب اخ و ا الج هذ اض  ته ان م  عد شكال و رنا من الإ ذك الركة. ولما  من  احد ما لا يخفى  في إطلاق و ين  مع

ل  ئ الفاض واط حث المت في ب ية  ح الشمس دي في شر ز ي حقق ال ا الم ية وكذ الوضع رسالة  ح ال لهروي في شر ا

ن تضم ل ال الفع نى  ن مع ك أ ية يوالمشك وم ل بالمفه تق ير مس غ قي  المطاب ير؛ ،و ما إلى الغ يه ل ع في الدلالة  ج  تا ل يح  ب

تق م الاس عد في  رف  ول الح دل هي م تي  بة ال نس حال ال لها ك ن حا صة فلأ و خص بة الم نس ا أما ال أنه ية و وم لال بالمفه

يا   ن ب يس م فه ل ذ وز ح ل لا يج ع ا ف ال  : ين وي ح الن ول  ق ف ا:  و ال ق ل.  ع ا ف ال ا وجب  لهذ ، و ير الغ م  ما ض ان إلا ب ين  تع لا ت

لصرف ا ظ  لف عاة جانب ال ا ر ن  ،على م ن كا و وإ دث فه ل، وأما الح ع فا ر ال ذك على  وقف  ت ل ي الفع نى  ل مع ل تعق ب

ل من الفع أي  ه  وم فه في م بر  ت ع ا ه  أن إلا  قلا   ت ى  مس ن في مع بر  ت ع ا ن فلأنه  زما ل، وأما ال ع فا لى ال سب إ ت ن يث إنه م ح

ث، حد ل يد ل ق على أنه  ل  ير، الفع لى الغ تسب إ ن يث إنه م تبر من ح ع ا وص  خص ن الم زما في ال ئن  الكا الحدث   و

 . ه ي إل د  ن أو مس ا   د ن ن مس و ن يك أ ح  ل ص ا  لا ي ض أي و   فه

دل  «خيندفع ورود هذا الإشكال..إل»وبهذا الجواب  أي:« وبه» )قوله(: بيان الإشكال: أنهم لما عرفوا الفعل ما 

والمعنى المطابقي للفعل هو الحدث  على معنى في نفسه..إلخ ورد عليهم أن المتبادر من المعنى هو المطابقي،

فلا يستقل  وهذه النسبة لا يدل عليها الفعل بمجرده كما عرفت، والزمان والنسبة المخصوصة إلى فاعل معين،

  ..............=فقيد بنفسه في تعريف الفعل غير صحيح. لأن النسبة جزؤه، على المعنى المطابقي؛الفعل بالدلالة 

 .......................................... 

 عطف على: لأن الفعل لو كان موضوعاً. اهـ منه ح. -[4]
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  .حد الفعل

لجواز أن يكون اللفظ  ؛ولا الالتزام (1)وأما المطابقة فلا تستلزم التضمن

لجواز أن يكون اللفظ  ؛الالتزام (2)ولا التضمن .موضوعاً لمعنى بسيط لا لازم له

ولا العكس لجواز أن يكون اللفظ موضوعاً  ،لمعنى مركب لا لازم له موضوعاً 

 . (3)وهاهنا خلاف وكلام لا يسعه المقام ،لمعنى بسيط له لازم

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ؤلف = ره الم ذك ير ما  الإشكال بغ هذا  عن  الجامي  اب  قد أج و #و ه. ول ل خذه من مح ؤلف  ف وبه  :#قال الم

ال ا الإشك هذ عن  أ  نش فع ما ي ند ؛ [1]ي ا  اب و ن ص ا ل لك فع ال د  لى ح د  ع على ح ال  ا الإشك هذ ين  د لع رو ذ لا و إ

ل، ر، الفع ه ك ظا علم.  وذل لى أ  والله تعا

ؤلف  م الم ن كلا لم أ ع وله: #وأ ق ح  في شر أتي  ما ي ي بة  ف نس و ال ه ل  الفع زء  ن ج أ ر ب يشع رف  ح ل ف تق ن لم يس وإ

لقة، أنه المط ر.  وك ته اش على ما  ناه   ب

 :) قوله .إلخ» ) تضمن. زم ال ل ت م« فلا تس ا ز ل ت م الاس عد عى  المد ن  ية أ ا كما في الشمس ؤلف في  ،هذ تفى الم اك لذا  ف

م؛ ا ز ل ت م الاس عد يقن  عى ت المد ل  إنه جع شرحها ف في  دي  ز ي خ، وأما ال ل .إ ن. و يك ن  واز أ وله: لج تدلال بق  الاس

في شر ره  ر كما ذك ل آخ ي ك بدل على ذل تدل  اس ا  لذ عاه. ف تم مد ي ا ل  حه

م، زا ل ت م الاس على عد ا  تصرو اق هور  الجم ن  ل أ م، والحاص ا لز ت م الاس عد يقن  ترط ت اش دي  يز عى  وال د ا رازي  وال

م كما يأتي.  ا ز ل ت  الاس

 :) قوله تضمن» ) اء« ولا ال له خف ب ق على ما  ا  هذ عطف  ر.  [2]في   فينظ

 :) قوله م» ) قا يسعه الم م لا  نا خلاف وكلا ه ها  ا« و ر لى خلاف ال ،أشار إ م ا ز ت الال زمها  ل قة ي ن المطاب  زي من أ

ع: ح المطال في شر ا قال  ه ير غ يست  ا ل نه أ ه  ل ق أ ، و ا  ن ي ا  ب ية لازم ه ا ل م لك ن  على لازمه  ،لأ ال  د م  لزو على الم ال  والد

ر  و ص من ت م  ز ل ا ي ني م ع أ لأخص  ا نى  المع ا  ب ن ي ا  ب ا لازم ه ير غ يست  ا ل نه و ن ك أ د  ا أر ن  إ ه  أن يب ب أج . و م ا ز ت الال ب

و ن صوره فمم م ت لزو ؛الم ضلا   ع ف يره  غ ا  ن ال ب ر ب ا  ولا يخط ئ ي ور ش ص ا نت ا  م ير ث ذ ك غيره. عن إ يس  ه ل  أن

عم  نى الأ ين بالمع د أنه ب ا ن أر م-وإ زو ل ال نهما ب ي م ب ز الج ا  في  ي ف ا ه ك م و ز ل ور م ص ع ت وره م ص ن ت و يك ا  عني م  -أ

لم د؛ ،فمس ي كن لا يف نى الأخص؛ ل المع هو  م  ا ز ت الال دلالة  بر في  المعت و إذ  ام ه ز ت الال ط  ن شر ني، لأ م الذه لزو  ال

ه.  ي مى ف ل المس تى حص هن م في الذ ل  الخارجي يحص ر  ن الأم و ني ك ع  أ

ا   ض أي ره  ذك ما  ؤلف ب الم ار  أش ما  [3]و ه هور أو  الجم ند  ع ما  قة ك لمطاب و تابع ل ه ل  ه تضمن  ن ال و في ك هم  كلام لى  إ

هور إش الجم ره  ذك ما  ي ختصر، وف ح الم في شر ره  ذك ما  بار ك ت ع فا بالا ل ت ما اخ ات وإن ن بالذ ا حد ت ور،م مشه ال  و  ك ه و

عكس؛ ر بال ن الأم ابقة مع أ المط عن  من  تض ر ال تضي تأخ ل، أنه يق لك ا على فهم  زء سابق  ن فهم الج إ ع  ف قد وس و

ر ه ا و يما صاحب الج اشي س و هل الح ك أ في ذل م  له  ،الكلا ما لا يحتم الإشكال ب فع  د هور و الجم ره  ذك إنه أيد ما  ف

م، قا شية، الم الحا على  ية  في حاش كروه  ذ دنا ما  قد أور حث نف و و ب ه علم.  ،سيو  والله أ

..........................................  
 . (ح)صوابه: ما ينشأ هذا الإشكال عنه..إلخ.  -[4]

وجه الخفاء أنه عطف على الجزاء، وإذا اعتبر المعنى صح العطف؛ إذ هو في تقدير مهما يكن من شيء فلا تستلزم  -[4]

 . (ط شيخهح عن خ)المطابقة التضمن فتأمل. 

 . )ح عن خط شيخه(كما أشار إلى خلاف الرازي.  -[2]
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ة) ــ ل لا د ل ا ه  ــ ن م ء  ز ــ ج ب د  ــ ص ق ن  إ ظ  ــ ف ل ل ا ى (1)و ــ ن ع لم ا ء  ز ــ ج لى  ــ  (2)ع

ب ك ر م وقـدم  ،هذا شَوع في تقسـيم اللفـظ باعتبـار التركيـب والإفـراد (ف

 ،والملكـة (3)فـرد لأن التقابـل بيـنهما تقابـل العـدمتعريف المركـب عـلى الم

------------------------------------------- 
قال: وعليه الاصطلاح. قال في  ،فلا فرق بينهما على ما في شرح المطالع ،[1]ويسمى قولا  ومؤلفا  « فمركب» )قوله(: 

مركب، شرح القاضي زكريا: فالقسمة ثنائية، ومن جعل المؤلف أخص من المركب فالقسمة عنده ثلاثية: مفرد، و

 لفة.لأنه مأخوذ من الأُ  ؛ومؤلف. قال اليزدي: إذ تعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه

:) قوله .إلخ» ) لكة. م والم ل العد قاب نهما ت ي ل ب تقاب ن ال لكة،« لأ م والم العد ل  قاب ية ت ح الشمس في شر ر  ل  لم يذك ب

، ا  دم ع د  ر ف الم ا  و دي و ركب وج الم م  و فه ون م رد ك ر مج اد ب ذك ؤلف أر ل الم ،ولع ا  از د مج و وج ال د  ر ا  مج ض أي أو  الملكة 

ن يدل، أنه أ ما من ش ع نى  المع زء  على ج م الدلالة  عد بار  ت ع ا د أنه لا بد من  ا ل  أر ر. وحاص ينظ ك بعد ف في ذل و

ه، وم رد لا مفه المف ات  ذ هو  ركب  على الم م  قد ت ن الم ية أ ح الشمس اب شر و ، ج ات حسب الذ يس ب ريف ل تع  وال

م، و المفه حسب  ل ب م  ب في مفهو ود  ي دية،والق و ركب وج عدمية، الم رد  المف وم  في مفه ور  و تص في ال د  و والوج

م؛ العد على  م؛ سابق  م والأحكا قسا في الأ م  قد ريف و في التع د  المفر ر  ا أخ لذ ت.  ف ا حسب الذ نها ب  لأ

. أتي ما ي ير ك ث الك ل  ص ف ال لم يحسن  ف  : ه ول ق يره ب أخ عن ت ذر  ت ع ا يم و تقس ال في  ا   ض أي ركب  الم م  د ق ف ؤلف  الم ا  أم  و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فالدلالة فهم المعنى من اللفظ سواء كان مراداً أو لا، بخلاف الإرادة فإنها كون المعنى مراداً أو 4)

مقصوداً من اللفظ، كلفظ العين المشتركة إذا أريد أحد معانيه فإنه يدل على جميع معانيه مع أن 

 وي(.المراد واحد معين منها. )عل

وخرج من المركب أضرب وأخواته من المبدوء بالهمزة والنون والياء، وفيها مذاهب، والمختار أن الكل مفرد، ( 4)

ومقابله أن الكل مركب، والثالث التفصيل وهو قول ابن سيناء أن المبدوء بالياء مفرد وغيره مركب. وجه 

ياء، وغير معين فيه، فلا وجه للتفصيل. كذا الثاني دلالة حروف المضارعة على موضوع معين في غير ذي ال

نقل عن المصنف، يعني ابن الهمام، ولا يبعد أن يقال في توجيهه: إن الفعل من حيث إنه عرض لا بد له من 

موضوع يدل على موضوع غير معين، فالياء كأنها لا تفيد أمراً زائداً، بخلاف ما يدل على تعين الموضوع؛ 

ع )لمجرد فعل الحال أو الاستقبال( على سبيل منع الخلو، فيصح على الأقوال كونه )لأنه( أي: المضارع موضو

للحال فقط والاستقبال فقط أو لهما على الاشتراك كما هو المختار )لموضوع خاص( يعني ما قام به من المتكلم 

علق بمحذوف والمخاطب والغائب المعين، فمعناه مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة إلى معين، والجار مت

وهو صفة فعل، أي: لمجرد الفعل الثابت لموضوع، والمثبت له خارج عما وضع له. وحاصل التعليل: أن 

المضارع الذي فيه حرف المضارعة كلمة واحدة وضعت دفعة واحدة للمعنى الذي فيه النسبة إلى المتكلم أو 

ان والنسبة وحرف المضارعة المخاطب أو الغائب، لا أنه وضع مدخول حرف المضارعة للحدث والزم

 لوصف ذلك الموضوع من المتكلم..إلخ. )تحرير وشَحه لابن الهمام(.

لأن المعتبر في مفهوم المركب وجودي، وهو دلالة جزئه على جزء معناه، والمعتبر في مفهوم المفرد عدمي، ( 2)

 التحقيق لكنها متأخرة وهو عدم دلالة جزئه على جزء معناه، والأعدام وإن كانت سابقة على الوجود في

 عنه في التعقل، وبذلك لا تعرف الأعدام إلا بملكاتها، فيقال: العمى عدم البصِ. )شَيف على المطالع(. 
..........................................  

 (.ح)في نسخة: ويسمى قولاً مؤلفاً، وهي أنسب بقوله: فلا فرق بينهما.  -[4]
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  .(1)بملكاتها والأعدام إنما تعرف

وإنما ترك هذا  ،الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنىوالمراد باللفظ 

  .القيد اعتماداً على ما سبق في تقسيم الدلالة من الإشارة إليه

  :إذا عرفت ذلك فالمركب إنما يتحقق بأمور أربعة

 الأول: أن يكون للفظ جزء. 

  .أن يكون لمعناه جزء :الثاني

  .أن يدل جزء لفظه على جزء معناه :الثالث

------------------------------------------- 
 :) قوله لى» ) ع ا   د ما ت لة اع يم الدلا في تقس بق  ة  «ما س ي اللفظ هي الدلالة  نا  ه ها حث  ب د بال و المقص قال: و يث  ح

ية خ،[1]الوضع ع، ..إل ب لط دل با ج ما  ر خ ي ح، ف شر ال في  ر  ذك ما  يد إن ي تق ا ال هذ نا  لكن  ه تن  في الم يد  ا الق هذ ترك  ف

ح شر ال في  بق  ا س على م ا   ماد ت ع ل [2]ا أم عن ت و  ل  . [3]لا يخ

:) قوله زء » ) ن يدل ج ثالث أ ناهال زء مع على ج ين: « لفظه  حقق عض الم ،إنه قال ب ب ري زء بالق يد الج ي  لا بد من تق

يد  بع زئه ال ج صد ب قام زيد لا يق ركب ك ف–وإلا فالم قا ناه، -كال زء مع على ج رج  الدلالة  ك خ يده بذل إن لم يق ف

ه؛ ل ركب ك ، الم ا  ف ا ض ا  م د ر ف قع م ا و ن ه ء  ز الج ن  م. لأ عا و   فه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( جواب سؤال تقديره: والمفرد مقدم على المركب طبعاً فليقدم عليه وضعاً؛ لأن مخالفة الوضع 4)

أي: ما صدق -للطبع في قوة الخطأ. وجوابه: أن نقول: ما ذكرت إما أن يكون بحسب الذات 

ه هنا في التعريف، فتقدمه بحسب الذات مسلم، ولكن تأخير -عليه المفرد من نحو زيد وعمرو

والتعريف ليس بحسب الذات، بل بحسب المفهوم، وتقدمه بحسب المفهوم مُنوع؛ فإن قيود 

 المفهوم المركب وجودية بخلافها في المفرد، فبينهما تقابل العدم والملكة. 

..........................................  

ي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنى، وإنما ترك هذا القيد بناء على في شَح المطالع ما لفظه: وعنى باللفظ الذ -[4]

ما سبق من أن نظر المنطقي مختص بالدلالة الوضعية؛ وذلك لأنه لو أراد به مطلق اللفظ لانتقض حد المفرد 

. )منقولة من بالألفاظ الغير الدالة على معنى والدالة على معنى بحسب الطبع أو العقل؛ فإنها ليست بألفاظ مفردة

 خط السياغي(. 

تمام عبارة الشارح يعني ابن الإمام من الإشارة إليه، يعني بقوله: مطابقة؛ لأن معناه تطابق اللفظ والمعنى الموضوع  -[4]

له، وفي قوله: تضمن؛ لأن معناه أنه في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ أو نحو ذلك، فقول المحشي: لكن هذا 

 لعجلة. )سيدي عبدالله الوزير منقولة من خط السياغي(. التقييد..إلخ من ا

في حاشية على قول المؤلف: )من الإشارة إليه( بقوله: )على تمام مسماه( وأن الظاهر أنه لا يطلق المسمى على  -[2]

 المدلول في الدلالة العقلية والطبيعية. )منقولة عن خط السياغي عن خط شيخه(.
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  .الرابع: أن تكون هذه الدلالة مرادة

وللمفرد أربعة أقسام يحصل من انتفاء كل من الأمور  ،فللمركب قسم واحد

 وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.  ،الأربعة قسم منها

وإلا فلو قصد واحد  ،(2)القصد الجاري على قانون اللغة (1)اد بالقصدوالمر

  .بزاي زيد معنى للزم أن يكون مركباً 

ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغته  ؛(3)وبالجزء ما يترتب في المسموع

 . (4)وهو أعم من التحقيقي والتقديري حتى يدخل فيه مثل اضرب .على الزمان

------------------------------------------- 
:) قوله لها» ) ي أتي تفص ي د. « وس ر أتي وإلا فمف ما ي ي ح قوله ف  في شر

:) قوله .إلخ» ) اللغة. ن  و قان على  ري  الجا صد  صد الق د بالق ا ر بعه « والم المطالع وت ح  في شر يد  ا الق هذ ر  ذك ا  هكذ

. اضي زكريا  الق

:) قوله وع» ) في المسم ترتب  ات: «ما ي الإشار ح  بارة شر ترتب في  ع يره: الم غ بارة  ع ع، و السم في  ترتب  ما ي

ع. ل الم السم لفظ المسموع،ولع في ال ترتب  د ما ي ا ظ  ؤلف أر ف ل ال في  ترتب  ئم م ا ق د  الأول من زي ء  ز الج ثلا   م

وع ين. ،المسم ئ ز وع الج ني مجم ع  أ

فإن المادة والهيئة مسموعتان معا  فلا ترتب « ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغته على الزمان» )قوله(:

 المحققين: والحق أن الهيئة أمر اعتباري وليست بجزء من اللفظ. بينهما في السمع. قال في شرح الشمسية لبعض

:) قوله و» ) ه زء  أي:« و ري»الج قدي ت يقي وال حق ت عم من ال ير  «أ الضم و  ه اضرب  في  ركب  زء الم ن ج ني أ يع

تر، ت ظ المس و لف ه . و ه وضع في م ك  ذل قق  ا  كما ح ر دي ق  ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله: والمراد بالقصد..إلخ: في هامش شَح السعد للرسالة ما لفظه: كأنه إشارة إلى جواب سؤال 4)

مقدر، وهو أن يقال: إذا قصد بجزء من زيد كالزاي مثلًا معنى أو قصد بالحيوان من الحيوان الناطق 

ركب مع أنه مثلًا معنى صدق عليه أنه قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، فيصدق عليه حد الم

مفرد، فلا يكون حد المفرد جامعاً ولا حد المركب مانعاً، ولا بد منهما، فأجاب عنه بقوله: والمراد 

بالقصد..إلخ. حاصله أن يقال: إن سؤالكم هذا إنما يرد عليه أن لو كان المراد بالقصد القصد المطلق 

هو القصد الجاري على قانون  سواء كان على قانون الوضع أو لا يكون كذلك، بل المراد بالقصد

الوضع، والقصد المأخوذ في تلك الصورة ليس جارياً على قانون الوضع؛ لأن واضع اللغة لا يقصد 

 بجزء زيد ولا بجزء الحيوان الناطق العلمي معنى، فلا يرد نقض عليه. 

 وهو أن يكون كل جزء مستقلًا في التلفظ. ( 4)

 وبعضه بعد. )شَيف معنى(.  في حاشية: أي بأن يسمع بعضه قبل( 2)

 بصيغة الأمر، كذا في نسخة صحيحة. ( 2)
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وهو لفظ قصد بجزء منه الدلالة على -ركب بما أفاده التقسيم المولما عرف 

فلم يحسن الفصل الكثير  ،اشتغل بتقسيمه لشدة ارتباط أقسامه به -جزء معناه

ف المفرد وبينت أقسامه ولا الفصلان بين المركب وأقسامه  ،بينه وبينها لو عُرر

  :فقال -موالمفرد وأقسامه لو عقب التعريف بالتعريف والتقسيم بالتقسي

 .كزيد قائم واضرب ،عليه (1)يصح السكوت :أي ()تاممركب  ()إما

 والمركب التام ينقسم إلى قسمين: 

مل) :ما أفاده بقوله :الأول والكذب (2)خبر إن احت يكون  :أي (الصدق 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) يم. تقس ده ال فا ما أ يف  أي:« ب ر تع ده ب فا يم،أ تقس ابق، أي: ال ظ الس لف يم ال قس :  ت قوله ني  ع أ

خ؛ ..إل نه زء م ج صد ب ق ن  ظ إ لف خ، وال ..إل نه زء م ج قصد ب ظ  أنه لف ركب ب ريف الم د تع فا ما كان ذلك  لأنه أ فل

تقس ،ال ه ء ب ا ن تغ اس ا  ن ه ريف  تع ال ل ب تغ يش ريف لم  تع ل ا  ل د ي ف قسامه  يم م ط أ با دة ارت ه لش تقسيم نا ب ه ل  تغ اش :-و  أي

ركب م الم قسا ، -أ ه ه.  أي: ب ريف تع  ب

ن  ما قس ركب  كور للم المذ ن  م مع أ قسا ما جمع الأ ي -وإن م س ق من  ثاني  ال ا القسم  هذ أتي:  ما ي ي لف ف ؤ قال الم ا  ولذ

ركب بر وا -الم ل الخ ؤلف جع ن الم ن لأ إ ا  و امح ركب تس لم ا  ل ام قس أ يره  دي وغ ي ي ق ت ال ا  ذ ما وك امه قس أ ء و ا نش لإ

. قص نا ال م و ا ت ال ركب  الم ني  ع أ ه  ي قسم ا  ل ام قس أ يق  ق ح ت ال في  انت   ك

:) قوله يه» ) ل ع وت  يه، أي:« أي يصح السك ل ع لم  تك وت الم اء  أي: سك ع د ت اس ر  آخ فظ  ل ا  ل ي ع د ت ن مس و لا يك

س، م به وبالعك و حك يه للم ل ع م  و حك ن الم الم و د فلا يك ن ع ه  م ب و حك لم اره ل تظ ان ر ك فظ آخ ل را  ل تظ ن ه م اطب ب خ

؛ ا  ام با  ت رك د م ب زي ل ضر ث ون م أن لا يك زم  ل : ي ال ق أن ي جه  ت ئذ لا ي ن ي ، وح كس الع يه وب عل وم  حك الم ر  لأن  ذك

 . روه ذك ا  ا م ذ ه  . ن ا المك ن و ا زم د كال و ي ق ال ك من  ذل غير  لى  إ . . ا  ر عم  : ال ق ، وي ب المضرو ين  ب ن ي أ ر  تظ ن اطب ي خ  الم

ول: ق ،الأظ وأ م لكلا ا من  لأصلي  ا رض  قق الغ ح ت اء ل تف الاك ن  ركب إمكا على الم وت  ك س حة ال د بص ا ر ن الم ر أ  ه

النسبة، دة  فا و إ ه ية.  و ح الشمس في شر دي  يز ره ال ذك ا   هكذ

قال: ما  ، وإن ما  ل تك ن م ا ه ك لم لأن تك الم إلى  ة  ب نس ال ت ب و السك ن  اطب لأ خ الم ت  و لم لا سك تك الم ت  و  سك

ب نس ال ح ب ص فلا ي ا   ت اك ن س ا اطب ك خ الم يهو لم ،[1]ة إل ع   .والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفيد المخاطب فائدة تامة، سواء أفاد فائدة جديدة كزيد قائم أم لا كقولنا: السماء فوقنا.  :( أي4)

 )سعد(. 

ه أن القيام ثابت احتمال عقلي لا مفهوم ولا مدلول للفظ؛ لأن مدلول قولنا: زيد قائم ومفهوم( 4)

 لزيد، هكذا ذكره في الشرح الصغير في أحوال الإسناد الخبري. 

..........................................  

 إذ يصح منه السكوت ولو في الناقص. )ح(. -[4]
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سواء كان  (1)من شأنه أن يصح في عرف اللغة أن يوصف بأنه صادق أو كاذب

  .متصفاً به في نفس الأمر أم لا

، ولا ما علم انتفاؤهما فيه عند مثبتي (2)فلا يخرج ما علم صدقه أو كذبه

 فالخبر لفظ مركب تام يحتمل الصدق والكذب.  ،الخبر (3)عنالواسطة 

------------------------------------------- 
 :) قوله ذب» ) دق أو كا أنه صا ال«: ب او  و ال ن  د أ ر  : لم يُ اه ن ا مع د م السع ال  ق  ، تصر خ الم ح  ارة شر ب ا ع ذ لة هك واص

يعني ليس الجواب عن الاعتراض مبني على ذلك كما في شرح  ،بمعنى أو الفاصلة ليندفع الاعتراض المذكور

بمعنى أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو  الشمسية حيث قال: وقد يجاب عنه بأن المراد بالواو الفاصلة أو الواصلة،

فجميع الأخبار إذا  داخلة في الحد، قال:  ل الكذب،وكل خبر كاذب يحتم فكل خبر صادق يحتمل الصدق، الكذب،

  ب.ذ  أو ك   ق  د  بل يجب أن يقال: ما ص   لأن الاحتمال لا معنى له حينئذ، وهذا غير مرضي؛

:) قوله ب» ) الكذ الصدق و ل  احتم ن  .إ »  

ركب : »قولهو ظ م بر لف ذبيحفالخ الصدق والك ل  زلة،« تم ت المع عن  جب  الحا ابن  اه  ما رو ريب م ق الحد  ا   هذ

قه، م صد و ل ذب كالمع له ك خ م كذبه وما لا يد و ل له صدق كالمع دخ م ما لا ي أن من الكلا ترض ب ع ا قد  ن  و أ وب

دوري؛ ريف  تع ا ال ه، هذ بر ب خ افق للم و بر الم و الخ ه الصدق  ن  ه.  لأ خلاف ذب ب  والك

ت، قا صدي ت حث ال في ب رفت  ع ما  ثاني ب اض ال تر ع هذا الا فع  د قد  ما و ت د اح ا ر ن الم أ نه ب ع يب  قد أج ف له أما الأول 

ومه  لى نفس مفه ر إ نه-بالنظ ع به  ل شيء أو س وت شيء ل ب و ث ه ة  -و ج ات الخار ي الخصوص عن  ر  قطع النظ مع 

، ا  ض أي بق  ما س ه ك وم فه خ، أي عن م ..إل أنه ن من ش و وله: أي يك اب بق و هذا الج لى  ؤلف إ أشار الم ر إلى  :ف بالنظ

ه.  وم  نفس مفه

أ  مال أنه لا يخط ت د بالاح ا ن المر أ تصر ب خ ح الم في شر اب  لوأج ي ق و  ذب :لغة ل ك  ؛له صدق أو ك حة ذل لص

ه.  وم لى مفه ر إ  بالنظ

وله:  ابه بق و ؤلف إلى ج أشار الم لت: و اللغة،أق رف  ع في  ما، ن يصح  نه ي ك أن  فقد جمع ب عن ذل ني  ن يغ وكا

علم. .إلخ والله أ ن يوصف. أنه أ من ش ول:   يق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صدق أو كذب. ( الأولى 4)

يعني إذا جرد النظر إلى مفهوم المركب وقطع النظر عن خصوصية المتكلم بل وعن خصوصية ذلك ( 4)

وهو ثبوت شيء لشيء أو -÷ المفهوم أيضاً ولوحظ محصل مفهوم خبر الله تعالى وخبر رسوله 

النسبة نحو: وكذا محصل مفهوم البديهيات التي يجزم العقل بها عند تصور طرفيها مع  -سلبه عنه

فهو يحتمل الصدق والكذب، فلا  -الكل أعظم من الجزء، وهو ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه أيضاً 

 إشكال أن الأخبار بأسرها تحتمل الصدق والكذب. )مختصِاً من حاشية للشريف(. 

 في المطبوع: في الخبر. ( 2)
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فالإنشاء لفظ  ()فإنشاءيحتمل الصدق والكذب  ()وإلا :قوله :والثاني

ي وهو ينقسم إلى قسمين: الأول: ،مركب تام لا يحتمل الصدق والكذب لب  ()ط

وهو إنشاء دل على طلب فعل أو ترك دلالة أولية، فإن دل مع الاستعلاء فهو أمر 

ومع  ،إلا فهو مع التساوي التماسو ،ونهي إن كان تركاً  ،إن كان المطلوب فعلاً 

 الخضوع سؤال ودعاء. 

بين الأوامر والنواهي والأخبار الدالة على  (1)وتقييد الدلالة بالأولية للتفرقة

فإن قولنا: أطلب منك الفعل أو الترك لا يدل أولاً  ،(2)فعل أو التركطلب ال

والإخبار بالطلب  ،بل على الإخبار بالطلب ،وبالذات على طلب الفعل أو الترك

  .فدلالته على الطلب بواسطة دلالته على الإخبار به ،دال على الطلب
------------------------------------------- 

 :) قوله ل» ) لب فع ئ :أي« ط ا الغ أو  اطب  خ الم عن  فعلا   لم  المتك لب  لمط تك اضرب  ؛ب أو الم و  ح ل ن يشم ل

ب، لأضر مسية.  وليضرب و ح الش ا ين من شر حقق عض الم ره ب ذك ا   هكذ

:) قوله رك» ) ر،« أو ت حث الأم ؤلف في أول ب تاره الم يس بفعل كما اخ ترك ل ال على أن  ني  ب ا   هذا م ض أي ني  ب وم

ز ت المع ور  شم وجمه ها عن أبي  ك  أتي ذل ي ما س ل ك الفع في  هي ن ن في ال المكلف به  ن  في على أ ما  ؤلف ك حه الم لة ورج

المكلف حث  ه ب صر ب ت ق ل لا فع ال عن  فس  ن ال و كف  ه فعلا   هي  ن ال في  ه  لف ب المك ن  ا أو ك فعلا   ترك  ال ن  ا و ك ذ ل إ ؛ 

ة  دلال ل  الفع لب  على ط دل  ن  إ قال: ف يث  ية ح عليه صاحب الشمس تصر  اق لب فعل كما  قوله ط على 

خ.  ..إل ية  وضع

:) قوله .إلخ» ) ر. تعلاء فهو أم دل مع الاس إن  تعلاء «ف في الاس ندب  ر ال ول أم ره دخ ه يق  ،ظا أتي تحق ي وس

م لا. ندوب مأمور به أ ل الم ه حث  في ب م  في الأحكا م   الكلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وحينئذ ليس هو بإنشاء، ولهذا أشار المؤلف بقوله: للتفرقة، وقال فيما تناوله الإنشاء: ولإخراج 4)

 الطلبي.  غير

الإنشاء فلا تكون تلك الأخبار داخلة في مورد القسمة، فكيف  [4]اعترض عليه بأن الكلام في أقسام( 4)

تخرج بتقييد الدلالة بالوضع؟ لأنه قال في شَح الشمسية: دلالة وضعية. ويمكن أن يجاب عنه بأن 

نشاء على سبيل المجاز، المراد الاحتراز عن تلك الأخبار إذا استعملت في طلب الفعل بطريق الإ

فتكون داخلة في الإنشاء، لكن دلالتها على المعنى الإنشائي مجازية فلا تعد أمراً؛ لأن ألفاظها في 

 الأصل أخبار وإن كان معانيها في هذا الاستعمال طلباً. )حاشية الشريف على القطب(. 

..........................................  

 يف: تقسيم. في حاشية الشر -[4]
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ني أبصِت ليت :كقولك ،ولإخراج غير الطلبي الدال على الطلب لا بالذات

 ،فإنه يدل على طلب الفعل لكن لا بالذات ،ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً  ،زيداً 

 بل بواسطة تمنيه أو ترجيه. 

يالثاني ()و لب  ،وهو إنشاء لا يدل على طلب الفعل دلالة أولية ()غير ط

ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والتعجب وألفاظ العقود على القول بأنها 

  .د أدرج فيه النداء والاستفهاموق ،إنشاء

والاستفهام يدل  ،أن النداء يدل أولاً وبالذات على طلب الإقبال :وفيه

 والجميع أفعال.  ،أو فهم المتكلم (1)كذلك على طلب تفهيم المخاطب للمتكلم

 بل هو انفعال. ، (2)ليس فعلًا بحسب الحقيقة فهم المتكلم :لا يقال
------------------------------------------- 

 :) قوله ات» ) لب لا بالذ الط على  ال  بي الد ل الط غير  ج  ا ر أو « ولإخ ن  ا ا  ك ن ممك ء  شي ال بة  ار مح إظه هو  ني  تم ال ن  إ ف

الا ، ل: مح ي ق جي  تر ه.  وال ت ه ا ر الممكن أو ك دة الشيء  ا  إظهار إر

ه، حصول وق ب شيء مما لا وث ن ذلك ال و وب أن يك رضي بوج يخ ال ح الش لب ال وصر على ط ن  إنهما يدلا ل،ف  فع

اب  ب في ال تزامية،أغاية ما  ت، نها ال ا بالذ يد الأولية.  لكن لا  د بق ا ر و الم ه ني و  يع

ؤلف  ن الم لم أ ع ا ية: #و في الشمس قوله  عن  ره  عدل  ذك فع ما  ند ي ية ل دلالة أول له:  و ق لى  ية إ لة وضع دلا

ل: ا قد يق قال: و يث  حقق ح عية، شارحها الم ض دلالة و ل  لفع ا لب  على ط ن  جي يدلا تر ني وال في غ التم اية ما 

اب  ب زامية. أال ت  نها ال

ول: ق قال: وأ د با ثم  را ه: لالم ول ق دل  ا ب و ال نهم ق أ نة  ري ق ال ، و ه عا  ل و وض ل م فع ال لب  ن ط و أن يك ية  وضع ال دلالة 

هى ت ان دلالة أولية.  ية   . دلالة وضع

:) قوله لم» ) تك لشمسية،« أو فهم الم حقق ل ح الم في شر ا  قوله هكذ على  وف  عط و م ه يم، :و د تفه ا ن المر و يك أو  ف

المتكلم، لب فهم  خاطب، على ط من الم لم  تك ب فهم الم ل نى ط المع ى  أي: و ن خاطب مع من الم ن تفهم  لب أ ط

م. فها ت ول الاس  مدخ

:) قوله .إلخ» ) المتكلم. قال فهم  : «: لا ي قال مسية، ثم  لش حقق ل ح الم في شر خص ما  ل ابه م و ال وج ؤ ا الس هذ

، ح ار و الج ال  فع أ فعلا  من  يس  يم ل فه ت ال  : لت ق ن  إ د ف با ت عن والم در  صا الفعل ال و  ه لق  ا أط ذ ل إ الفع ظ  ر من لف

ن  و ن لا يك زم أ ل ا ي هذ فعلى  لت:  ق ح.  وار .افهم واالج ا  ر أم لم   ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فإن قلت: التفهيم ليس فعلاً من أفعال الجوارح، والمتبادر من لفظ الفعل إذا أطلق الأفعال 4)

ن الجوارح. قلت: فعلى هذا يلزم ألا يكون قولك: فهمني وعلمني وما أشبههما أمراً، الصادرة ع

 وهو باطل قطعاً. )من حاشية الشريف(.

 أي: باعتبار حقيقته وماهيته. ( 4)
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وهو المعتبر في هذا  ،اللغة من الأفعال القلبية هو معدود في عرف :لأنا نقول

 افهم واعلم أمراً.  :وإلا لم يكن، (1)المقام

ص التنبيالثاني القسم  ()ويخ ع على ما في ضمير املأنه ينبه الس (ه)باسم 

مرادفاً من جعل التنبيه  (2)وما وقع في عبارة الفصول ومختصِ المنتهى .المتكلم

 . (3)يهللإنشاء فاصطلاح لم يسبق إل

بين ما اختلف فيه من أي القبيلين  غ من الكلام في قسمي المركب التامولما فر

عقود) :هو فقال اختلف في صيغ ال نحو بعت واشتريت وطلقت  ((4)و

------------------------------------------- 
لأن المتبادر من الألفاظ معانيها المفهومة عنها بحسب اللغة، فيصدق على الاستفهام أنه يدل ( 4)

وأيضاً المطلوب بالاستفهام من المخاطب  ،[5]]فلا يندرج في التنبيه[بالوضع على طلب الفعل 

هو تفهيم المخاطب للمتكلم، لا الفهم الذي هو فعل المتكلم، والتفهيم فعل بلا اشتباه فيلزم ما 

  ذكرناه. )شَيف(.

 [2]قاً حيث قال: ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيهاً.اهـ وغير الخبر ما لا يشعر بأن لمدلوله متعل( 4)

خارجياً، ويسميه المصنف تنبيهاً وإنشاء، ويندرج فيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني 

وهو  [3]والترجي والقسم والنداء. والمنطقيون يقسمونه إلى ما يدل على الطلب لذاته إما للفهم

ير منهما، الاستفهام، وإما لغيره وهو الأمر والنهي، وإلى غيره، ويخصون التنبيه والإنشاء بالأخ

ويعدون منه الترجي والتمني والقسم والنداء، وبعضهم يعد التمني والنداء من الطلب، 

 ولتحقيقه مكان غير هذا. )عضد(. 

هو اصطلاح المناطقة. )شَح فصول(. وفي حاشية الفصول: هذا الكلام لابن الحاجب، وقد ( 2)

وظاهر عبارة الرسالة أن غير  اعترضه التفتازاني وقال: لم يعرف هذا من غيره وليس بصحيح.

 افعل على أقسامه يسمى تنبيهاً، قال في شَحها: لأنه ينبه على ما في الضمير. 

قال أبو زرعة في شَح جمع الجوامع عند قول صاحب المتن: وصيغ العقود كبعت إنشاء ما ( 2)

 ه. لفظه: صيغ العقود كبعت واشتريت وكذا الفسوخ نحو فسخت وطلقت وأعتقت..إلخ كلام

)*( كأنه أراد بالعقود الإيقاعات؛ لأن منها ما ليس بعقد في اصطلاح أهل الفروع، وهو ما لا يعتبر 

فيه مجموع الإيجاب والقبول كالطلاق والنذر والوقف وما أشبهها. اهـ من خط قال فيه: من 

 خط المولى ضياء الدين قدس سره.
..........................................  

 ما بين المعقوفين من حاشية الشريف على الشمسية.  -[4]

 في المطبوع: وغير الطلب ما لم يشعر أن لمدلوله تعلقاً. والمثبت من شَح العضد.  -[4]

 في المطبوع: للتفهيم. والمثبت من شَح العضد. -[2]
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 ،اً وأنها في الشرع تستعمل أخبار ،ولا خلاف في أنها في اللغة أخبار ،وأعتقت

يلوإنما الخلاف فيها إذا قصد بها حدوث الحكم  كلام وهذا  ()إنشاءهي  ()فق

  :واحتجوا على ذلك بوجوه ،الجمهور

رج) :ما أشار إليه بقوله أولها ان لها خا أنها لو لم تكن  :وتقريره (وإلا لك

أما الأولى فلما عرفت  ،والتالي باطل ،إنشاء لكان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه

 ،شاء ثبت كونها خبراً فإذا انتفى كونها إن ،من عدم الواسطة بين الخبر والإنشاء

بعت لا يدل على بيع  أنوأما الثانية فللعلم ب .والخبر لا بد له من نسبة خارجية

  .آخر غير الذي وقع به

وهو احتمال  ،خاصة الخبر (1)أنها لو لم تكن إنشاء لوجدت فيه :وثانيها

فلأنه لو حكم  (2)وأما الاستثنائية ،أما الشرطية فلما عرفت ،الصدق والكذب

الصدق  :وهذا ما أشار إليه بقوله ،يه بأحدهما كان خطأ قطعاً عل ملت  واحت (

  .(والكذب

إذ لا يلزم من انتفاء خاصة الشيء  ؛لا يصح هذا الاستدلال :فإن قلت

 لأن الخاصة يجب اطرادها ولا يجب انعكاسها.  ؛انتفاؤه

وهو عدم احتمال الصدق -لأن نقيضها  ؛(3)هذه خاصة مساوية للخبر :قلنا

------------------------------------------- 
 :) قوله ج» ) ن لها خار اب إلا« وإلا لكا و في ج م  اللا دخال  ين حملا   [1]إ ف ؤل الم ح  ام و، من تس ياس  على ل والق

روف. ك مع ما ذل ذفه ك  ح

:) قوله رفت» ) ع ما  ل ية ف الشرط خ. «أما  ..إل اء نش بر والإ ين الخ واسطة ب م ال عد  يعني من 

:) قوله .إلخ» ) ا. هذ لت: لا يصح  ق ن  إ ح « ف تصري في ال قال: و ر ثم  ه ا و حب الج ره صا ذك ابه  و ال وج ؤ ا الس هذ

كلا بر بال ريف الخ ن تع على أ يه  ب ن بار ت لأخ ا ية و ظ خاص لف ميب ذب حد رس لصدق والك ل ل حتم ه  ؛م الم لأن

صة. الخا ريف ب   تع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في نسخة: فيها. 4)

 قوله: وأما الاستثنائية وهي المطوية وقوله: كان خطأ قطعاً لعدم وقوع أحدهما في الخارج. ( 4)

 فيكون تعريفاً بالخاصة وهي رسم. ( 2)
..........................................  

 .(منه ح)الأولى: في جواب إن.  -[4]
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وإذا كان أحد النقيضين خاصة لأحد الضدين  ،خاصة للإنشاء -الكذبو

وسيأتي نظير  ،(1)والآخر للآخر كان كل واحد من الخاصتين مطرداً ومنعكساً 

  .ذلك في العلامات المتعلقة بالحقيقة والمجاز إن شاء الله تعالى

ت ماضيةثالثها: أنها لو كانت خبراً ()و يغة أما الملازمة فلوضع الص ()كان

  .لغة (2)له

لأنه توقيف أمر على  ؛(3)وأما انتفاء اللازم فلأن الماضي لا يقبل التعليق

------------------------------------------- 
يعرف المجاز بوجوه أي خواص منها  يعني في قوله فيما سيأتي:« وسيأتي نظير ذلك في العلامات..إلخ» )قوله(: 

عكس الحقيقة ومنها تبادر  صحة نفي المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي كقولك للبليد ليس بحمار صحة النفي أي:

غير ما استعمل فيه اللفظ إلى الفهم لولا القرينة عكس الحقيقة. قالوا: وهاتان العلامتان مطردتان منعكستان 

لم يصرح فيما يأتي بما ذكره هنا من أنه إذا كان أحد النقيضين خاصة لأحد الضدين..إلخ، وإنما ذكر فيما  #والمؤلف 

راد هاتين العلامتين وانعكساهما. وأما صاحب الجواهر فصرح بثبوت هذه القاعدة في طا وهو ،يأتي ما يستلزم ذلك

وعدم صحة النفي وعدم تبادر الغير  وبيان ذلك فيهما أن صحة النفي وتبادر الغير علامة للمجاز، هاتين العلامتين،

 أعني المجاز، د الضدين،خاصة لأح -أعني صحة النفي والتبادر-فأحد النقيضين  علامة لكون اللفظ حقيقة،

وسيأتي تحقيق الكلام  أعني الحقيقة، خاصة للضد الآخر، -أعني عدم صحة النفي وعدم التبادر-والنقيض الآخر 

 إن شاء الله تعالى، ونقل كلام صاحب الجواهر هنالك بعون الله تعالى.

ورود مغير عن الماضي فبقي على كونه زاد في شرح المختصر من غير  «أما الملازمة فلوضع الصيغة له لغة» )قوله(:

. قال السعد: وقد يعترض بمنع عدم ورود المغير،  ويجاب بالاتفاق على أنه لم يرد عليه ما يغيره إلى غير الإنشاء. ماضيا 

 هذا إشارة إلى ملازمة أخرى ذكرت لبيان بطلان اللازم، «وأما انتفاء اللازم فلأن الماضي لا يقبل التعليق» )قوله(:

وإنما يتصور  لأنه توقيف أمر على أمر، وأما انتفاء اللازم فلأنه لو كان ماضيا  لم يقبل التعليق؛: بارة شرح المختصروع

. انتهى والماضي قد وقع، ،فيما لم يقع لكنه يقبله  إذا عرفت ذلك تبين لك أن قول شارح المختصر: .لكنه يقبله إجماعا 

قبل ت: فلم #مة التي أشار إليها المؤلف بقوله: لا يقبل التعليق، فقول المؤلف إجماعا  بيان لانتفاء اللازم في الملاز

إذ بيانه أن يقال: لكنه يقبله إجماعا  كما عرفت، ولا يقال: هو بيان  التعليق بيان لبطلان اللازم لا يخلو عن تأمل؛

ول: ليس مجرد ذلك بمنتهض لبيان لأنا نق أعني لو كانت خبرا  لكانت ماضية؛ ،لبطلان اللازم في الملازمة الأولى

 وإنما بيانه بالملازمة الأخرى بتمامها. ،بطلان اللازم فيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ووجه ذلك أنه إذا كان احتمال الصدق والكذب مثلًا خاصة للخبر ونقيضه خاصة لضده وهو الإنشاء 4)

الصدق والكذب مثلاً ارتفاع الخبر؛ لأنه لو ارتفع احتمال الصدق والكذب وثبت  لزم من ارتفاع احتمال

الخبر لزم ثبوت الإنشاء لوجوب اطراد الخاصة؛ لأن عدم احتمال الصدق والكذب الذي فرض 

ارتفاعه خاصة للإنشاء؛ فإذا حصل هذا الارتفاع حصل الإنشاء، وذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين، 

 اً غير خبر إنشاء غير إنشاء، وهو محال. أعني أن يكون خبر

 ـمنه. وقوله: ( 4)  أي: المطوي، وهو: لكنها ليست ماضية. « وأما انتفاء اللازم»أي: لكونها ماضية. اه

 يعني على شَط مستقبل. ( 2)
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لم  :فقوله ،(2)وإنما يتصور فيما لم يقع ،(1)أمر ليقت)ف بل التع بيان لبطلان  (ق

  .اللازم

يل) لتزمة(3)وق لوزام م وال الذهن  عما في  وما ذكر في بيان  (: إخبار 

ولان فلأنا لا نسلم انتفاء النسبة الخارجية وانتفاء أما الأ ،بطلانها غير صحيح

لو لم تجعل وإنما يكون كذلك  ،خاصة الخبر التي هي احتمال الصدق والكذب

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) هن. في الذ ما  بار ع ل: إخ ي كورة« وق المذ وه  نه الوج فع ع ند يث ي ح خالف ب م الم ر لكلا ري  ،هذا تق

ل  بار لم يق قال: إنه إخ ن الذي  ني أ عن خارجي،إيع بار  ئذ  نه إخ ن ي الموجب وح و  ه هن و في الذ ما  ع بار  ل إخ ب

ؤلف  ره الم ذك ما  كورة ب المذ وه  فع الوج ند  .#ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على دخول غيره فيه، والماضي ( عبارة شَح التحرير: لأن التعليق توقيف دخول أمر في الوجود 4)

 قد دخل فيه فلا يتأتى فيه ذلك. 

 لكنه يقبله إجماعاً. )عضد(.( 4)

حكاه السبكي في الجمع عن أبي حنيفة، قال أبو زرعة في شَحه: حكى هذا القول عن أبي ( 2)

حنيفة، وفي حكاية المصنف ذلك عن أبي حنيفة نظر؛ فإنه لا يعلم له في ذلك نص، وقد أنكره 

 قاضي شمس الدين السروجي وقال: لا أعرفه لأصحابنا، والمعروف عندهم أنها إنشاءات.اهـ ال

وفي فصول البدائع ما لفظه: فرع: نحو بعت خبر لغة وشَعاً إذا لم يقصد به حدوث الحكم، أما 

حينئذ فإنشاء لصدق حده؛ إذ لا بيع آخر، وانتفاء خاصته؛ إذ لا يحتمل الصدق والكذب، 

ماض لا مغير عليه حينئذ فيلزم أن لا يقبل التعليق، لكنه يقبله، وللفرق الظاهر ونحو: طلقت 

: طلقتك وأراد الإخبار لم يقع، أو الإنشاء وقع. وقيل: إخبار لكن عما في [4]فيمن قال لزوجته

الذهن من الرضا والإرادة بالتنجيز أو التعليق، فحدوث العقود والفسوخ بها شَعاً بناء على أن 

ات هي الأمور النفسية، لكن لخفائها نيط الأحكام بدلائلها كالسفر، وتتغاير النسبة الموجب

 النفسية والخارجية بالاعتبار كما في علمت فلا تنتهض الأدلة عليه، بل لا يبقى في الحقيقة نزاع. 

 فمن قال: بعت فقد أخبر عن بيع في نفسه هو الرضا المشترط شَعاً، وإنما جعل اللفظ دليلاً  )*( 

 (.ªعليه، كمن قال: علمت أخبر عن علم في نفسه. )من نظام الفصول للجلال 

..........................................  

 في فصول البدائع: لرجعيته.  -[4]
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عرف مطابقته إلا من جهة المخبر كما إذا أخبر غايته أنه لا ت ،إخباراً عما في الذهن

 كذا ولا يعرف بدليل خارجي.  (1)أن في ذهنه صورة

 ،والتعليق معناه أنه ثبت في ذهني تعليق الطلاق بكذا ،نه ماضوأما الثالث فلأ

  .واللفظ إخبار عنه وإعلام به ،فالقابل للتعليق في التحقيق هو ما في الذهن

إن  :: أن من ألحقها بالإنشاء يقول(2)وتحقيقه ،والفرق بين القولين دقيق

إن معناه  :ر يقولومن ألحقها بالأخبا ،بعت مثلًا معناه حدوث البيع بهذا اللفظ

 الذي عبر عنه بهذا اللفظ.  (3)حدوث البيع بما في الذهن من الإيقاع

صمركب  ()وإما وهو الذي لا  ،هذا القسم الثاني من قسمي المركب ()ناق

------------------------------------------- 
 :) قوله رف مطابق» ) ن لا تع ته أ هغاي .إلخت السعد« . بارة  ، :ع رة لضرو ا ه ب ق د لم ص ا  يع بر ن خ و ن يك أ ه  ت اي ما  غ ك

بر أ ا أخ ذ ا فلاإ نه صورة كذ ه في ذ تهى [1]ن  ان ظ.  لف م ال و ج مفه ل من خار ي ذب بدل ل الك  .يحتم

حسن؛ هي أ ، و قه صد ب لم  لع ذب ل ل الك بر أنه لا يحتم صة الخ د خا و م وج اض بعد عتر غاية الا ن  د إ ا ر ذ الم  إ

ظ، لف م ال و ج لا من نفس مفه ل من خار ي ك بدل ن ذل أ اب ب ج ي ض، ف عترا فع الا ند ي ؤلف  ف بارة الم ع م  #و ل لا ت

ذ نى.به المع  ا 

:) قوله .إلخ» ) ين. القول ين  رق ب ين الإ« والف رق ب د أن الف ا ر قيق.الم د اء  هن والإنش في الذ عما  بار   خ

:) قوله ظ» ) لف ا ال بهذ نه  ع بر  ع اع الذي  فسي الذي « من الإيق ن قع وال ا و حد ال ت ا ي هذ فعلى  ل:  ي ق ن  إ د: ف قال السع

دق.  هي الص ي  ت نع المطابقة ال ت فتم م  ول الكلا و مدل  ه

تغ ا: ي ن ل بارق ت ع حسب الا ن ب ا ر ا، ،اي عدمه ظ و لف لى ال افة إ الإض و  ه ث  و ي نفس من ح ال ائمة ب بة الق ك النس ل ت ف

ثية،إ ي هذه الح لها لا من  قة  ظ مطاب لف ول ال نفس. نها مدل في ال تة  هي ثاب يث  ل من ح  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم اللفظ. )سعد(. وهذا غير قادح في خبريته كما في ( فلا يحتمل الكذب بدليل من خارج مفه4)

 (. ªالحجر يكسر الزجاج مما لا يحتمل الكذب أصلًا. )من خط الوالد زيد بن محمد 

حاصله أن البيع واقع بكل من الإنشاء والإخبار إلا أن في الإنشاء يقع بهذا اللفظ، وفي الأخبار ( 4)

 ذا اللفظ. )علوي(.بالكلام النفسي الإيقاعي الذي عبر عنه به

 ومن هنا صححت الحنفية والمؤيد بالله بيع المعاطاة؛ لأنه إخبار عما في الذهن بأي لفظ. ( 2)

)*( وهذا القول ضعيف؛ لأن ما في النفس لا يفيد؛ إذ لو أتى بغير الصيغة المعتبرة مخبراً عما في نفسه 

 يع في نفسه ونحو ذلك، فتأمل. لم يفد شيئاً، نحو أن يقول: هذا ملكك بالبيع وقد أنشأ الب
.......................................... 

 في حاشية شَح المختصِ: ولا. -[4]
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غلام  :نحو ،إن كان أحد الجزئين قيداً للآخر ()تقييدييصح السكوت عليه 

غيرهوقائم في الدار  ،ورجل فاضل ،زيد  ،في الدار :نحو ،لم يكن كذلكإن  ()أو 

 وإن زيداً. 

سواء  ()فمفردوإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى  :أي ()وإلا

كلفظ  ،أو كان له جزء ولكن لا جزء لمعناه ،لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام

كزيد ، (1)أو كان له جزء ولمعناه جزء لكن لا يدل جزء لفظه على جزء معناه ،الله

أو كان له جزء ولمعناه جزء ويدل جزء لفظه على جزء معناه  .(2)دالله علماً وعب

 إنساني.  (3)كالحيوان الناطق علمًا لشخص ،لكن الدلالة غير مقصودة

لا يحتاج إلى ضم  أنالمفرد إما أن يستقل في الدلالة على معناه ب :أي ()وهو

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) د ن زي إ ار و د ال و في  ح يدي.« ن ي ير تق غ اة  د اسم وأ ركب من  ا م  فهذ

:) قوله ما  » ) ل الله ع د ب ع ع« و ل  ث ن م و ل حاة يجع ن ن من ال و حقق ية: الم مس ح الش في شر حقق  لما  قال الم ع الله  د ب

، ظ ا ف الأل ال  و ن أح ا ي لي ب الأص هم  د و ص ق ن م ؛ لأ ا  ب رك رب  م ع يث أ بات من ح رك م الم يه أحكا ل ع رى  قد ج و

على حد نى  يه مع ئ ز احد من ج ل و صد بك ق ا  ذ ين كما إ لف ت ين مخ اب ر ع إ  . ةب

لمعاني ية ل بع ل الت ي على سب ظ  فا الأل في  ره  فنظ نطقي  ا   ،وأما الم د ر ف ظ م ف ل ال د  ع ا   د نى واح المع ن  ا ذا ك إ ن ف ذا كا ، وإ

ا   ب رك عد م ا   ير ث نى ك هـالمع ا ع. . ح المطال في شر له  ث   وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أما من حيث هو علم فلا يدل جزء لفظه على جزء معناه. 4)

ظ وذلك لأن العبودية صفة للذات المشخصة وليست داخلة فيها، بل خارجة عنها، وكذلك لف( 4)

 الله يدل على معنى، لكن ليس ذلك المعنى أيضاً جزءاً للذات المشخصة، وهو ظاهر. 

وإنما قال كعبدالله علمًا لأنه إذا لم يكن علمًا كان مركباً إضافياً كرامي الحجارة، وكذلك الحيوان 

 الناطق إذا لم يكن علمًا كان مركباً تقييدياً من الموصوف والصفة. )شَيف(.

د بذلك المجموع ذلك الشخص الإنساني من غير أن يقصد بكل من الحيوان والناطق فإنه يقص( 2)

 . )من شَح الرسالة للسعد(. [4]مفهومه الأصلي

..........................................  

 أي الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، وشيء له النطق. -[4]
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ففعل) ضميمة أو لا استقل  ا (1)إن  أحد  على  ه  ل بهيئت ن د منةإ  .الثلاثة (لأز

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ه. ت ئ دل بهي ن  ل إ تهذيبهك« ففع في ال ا  :  ،ذ في شرحها حقق  قال الم مسية،  رسالة الش في ال له  ث وم

ا، ناته اتها وسك رك ها وح ير قديمها وتأخ بار ت ت ع حروف با ل لة ل ئة الحاص ي اله د  ر ج اج ما  أي بم ر يد لإخ ا الق هذ و

وق.  ب ح والغ و ب م والص و ي مس وال ن وأ زما في الدلالة كال ل  دته دخ ن لما و ل يك ته ب ئ ي ه د  ر ج ن لا بم زما على ال  يدل 

دت  اتح ن  ئة وإ ي له ا اختلاف  ند  ع ن  زما اختلاف ال ئة  ي له ا د  ر ج ن بم زما ل ا على  مات  ل دلالة الك ن  على أ ل  ي الدل و

ب، يضر ادة كضرب  لب.  الم ادة كضرب وط لفت الم ت ن اخ ئة وإ لهي ا د  اتحا ند  ع ن  زما د ال اتحا  و

ول م المفع ل و فاع ل ني ل ب زمان كالم اتحاد ال تلف مع  قد تخ ئة  لهي ا ن  الحد أ هذا  على  د  قد أور ، و المضارع اضي و ن الم

حد  ت قد ت ئة أي:-و لهي بال.  -ا تق لاس ا الحال و ين  ترك ب مش إنه  كالمضارع ف ف   مع الاختلا

اضي  ية كالم ع و ن ئة ال ي له ا هي  ها  تلاف ن لاخ زما تلف ال تي اخ ئة ال ي له د با ا ر ن الم أ عن الأول ب يب  قد أج و

المضارع ما نوع، ،و نه احد م ل و ن ك إ ول.  ف جه م والم و ل المع تي  ئ ي ه  بخلاف 

ن  أ ولهم:وب د بق ا ر شرط  الم دة ب ا الم و  ه ه  ي ل ع ال  د ال ن  ؛ لأ ن ا زم ال لى  ع دلالة  ال في  دخلا   ئة  ي له أن ل ته  ئ ي به دل  إن 

لهيئة. ا رد  ئة لا مج ي له وع  ا ل بمجم ته ب ئ ي دل لا به ولكن  وله:  ؤلف لق بارة الم ع في  ريه  كن ج اب لا يم و ا الج هذ و

خ.  ..إل ظ لف  ال

قا ن ي لى أ ية: فالأو س شم ح ال اشي شر و في ح شريف  لح قال ال بر ل: ما يص ن يخ ن لأ لح لأ ن يص به وحده إما أ

نه  ع بر  ا  يخ ض مة. أو لا، الأول الاسم،أي ل ثاني الك ونه  وال ريف مع ك تع ا ال لهذ ؤلف  ماد الم ت اع في  الوجه  ر ما  ينظ ف

ا. رن ذك يه ما  ل ع د  ر  ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل فإن دل بهيئته وضعاً على زمان معين من الثلاثة ففعل. ( عبارة فصول البدائع: إن استق4)

إن قيل: المميزات ليست بظاهرة الثبوت، وإلا لما وقع « وهو إن استقل إلى قوله: فحرف»)*( قوله: 

الخلاف الآتي في الأقسام. قلنا: اشتراط ذلك الظهور في الماهيات الحقيقية، أما الاعتبارية 

لة الفعل على الزمان بالهيئة مبني على أن المراد بالمادة الحروف الاعتبار. وكون دلا [4]فيتبع

الأصول. وبالهيئة هيئة جميع الحروف، فلا نقض بنحو: تكلم يتكلم، والمؤثر في اختلاف الزمان 

اختلاف الهيئة النوعية التي للماضي والمضارع وغيرهما من أنواع الفعل، لا الصيغية التي 

ثي أو غيره والأصلي أو المزيد؛ لأن كلاً من الأزمنة الثلاثة المأخوذة للمعلوم أو المجهول والثلا

في حده أمر واحد بالنوع، والواحد بالنوع يجوز حصوله بمؤثرات مختلفة مندرجة تحت نوع 

ب ب وضُرِ  [4]المؤثر لا خارجة عنه إن اعتبر خصوصية نوع الأثر له كما هنا، فلا يرد نحو ضَرَ

 يئة الصيغية مع اتحاد الزمان. )من فصول البدائع(.وكذا ما اختلفت فيه اله

..........................................  

 في فصول البدائع: فتبع.  -[4]

 للمجهول.  -[4]
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يعني يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة « بهيئته» :وقوله

 ،متصِف فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال

أينما تحققت فهم الزمان  -وهي المتلئمة من ثلاثة أحرف متوالية-مثلًا هيئة نصِ 

فلا يرد  ،ن تحققها في ضمن مادة موضوعة متصِف فيهاالماضي بشرط أن يكو

  .النقض بنحو جسق وحجر

دلالته وإن لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة سواء انتفت  :أي ()وإلا

بل بمجموع اللفظ كصبوح لشرب  (1)ل لا بهيئتهعلى الزمان أو لا ولكن د

ة الثلاثة كمقتل لزمان أو دل على زمان بهيئته لكن لا على أحد الأمن ،الصباح

 لفظ مفرد مستقل لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة.  :فالاسم ()فاسمالقتل 

إن لم يستقل في الدلالة على معناه بل يحتاج إلى ضميمة تنضم إليه  ()و

ف)   .لفظ مفرد غير مستقل في الدلالة على معناه :فالحرف ((2)فحر
------------------------------------------- 

 :) قوله ية» ) وال ت رف م ثة أح تئمة من ثلا ل هي الم ح؛ «و ام يه تس ع  ف ك م من ذل تئمة  ل الكلمة م ن  و ك هي  ئة  ي له ا ذ  إ

في الح فاق  يب والات اتالترت ن لسك ا ات و بارة  .رك ر الع ه م من ظا ز ل ن  صر  ن ن  أوي ئة  ي ك كه ري ح ت ال  صْر  ب

ن، و لسك دي: با ز ي بارة ال ع ية و وال ت توحة م قلم.. مف عن ال ط  توحة سق ظ مف ل لف  ولع

:) قوله يها» ) تصرف ف عة م و دة موض دي.« في ضمن ما ز ي ره ال ذك ا   هكذ

:) قوله ر» ) ج تصرف.« جسق وح ير م غ ثاني  وع وال ير موض غ ول    الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عما دل من الاسم بعروض الزمان في مفهومه كبعض المشتقات،  [4]( لفظ شَح الجلال: ويحترز4)

 أو بذات الموضوع كأمس والآن وغداً. 

رف، وإن وعند المنطقيين إن لم يستقل بمعنى أن لا يكون وحده مخبراً عنه و لامخبراً به فهو الح( 4)

استقل فإن صلح للإخبار عنه فهو الاسم، وإلا فهو الفعل، فما لا يصح أن يخبر بها أو عنها أصلاً 

كبعض المضمرات والموصولات والأفعال الناقصة حرف على الثاني ليس بحرف على الأول، 

بار وعند اختلاف النظرين لا يلزم تطابق الاصطلاحين. والمراد بقولهم: الحرف لا يصلح للإخ

أنه لا يخبر بمعناه أو عن معناه بمجرد لفظه، فيجوز عن لفظه  -به وعنه، والفعل للإخبار عنه

 فقط أو عن معناه لا بلفظه أو بلفظه مع ضميمة. )فصول البدائع(.
..........................................  

 في شَح الجلال: احتراز. -[4]
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على  (2)فإنها لا تدل ،لأفعال الناقصةوعكس تعريف الفعل با (1)يبطل طرده :فإن قلت

------------------------------------------- 
 :) قوله ده» ) ر ل ط ه؛ حد الحرف؛ أي:« يبط نع م م قصة  لعد نا فعال ال ول الأ ه؛ لدخ ي ة ف لها بالدلال تقلا اس م  لعد

تامة. فعال ال ا وضعت له الأ م م ما ل» على ت الفع يف  ر عكس تع ه؛ «و م جمع ه.  لعد ن ع قصة  نا فعال ال ج الأ  لخرو

 :) قوله .إلخ» ) نها لا تدل. إ ؤلف « ف ر الم ع، ولم يذك ح المطال ا في شر د  #هكذ صد ن؛ لأنه ب زما على ال تها  دلال

تامة،ب ل ا قصة و نا يه ال ك ف تر اش ن ما  يا لا ب تامة  ال فعال  عن الأ نها  صا ن ما حصل به نق ن.  يا زما على ال لة  و الدلا ه و

ن كما يأتي؛ زما تها على ال دلال ر  ذك إنه  المطالع ف ح  د، وأما شار ول واح قصت بمدل ما ن نها إن ن أ يا ريد ب و  لأنه ي ه و

ا.  له و ئم بمدل قا ين ال المع دث  على الح تها   دلال

ن ذل يا ،وب بة نس ال ك  ل ن ت ا ا وزم وع م وض إلى م بة  ين ونس ث مع د لى ح ع ال  د ثلا   ب م امة كضر ت ال ال  فع الأ أن   :  ك

بة شيء  على نس قصة دلت  نا ثلا  -وال م م ا ي ق و ال ه النسبة، -و ك  ل ن ت على زما وع ما و لها إلى موض و يس مدل ذا  ل إ ف

ا، ه ع و رف ئم بم قا ر ال ين الأم بر تع ر الخ بمد ذك مة  تا ال ال الأفع عن  نها  صا ق ل ن ،ولأج يها تلف ف احد اخ ل و و  ل

 . صة ق ا ا ن ه و ال وسم فع الأ ا  من  ع و ا ن ه و ل ن جع و وي ح ن ال  ف

من  بة  د نس و د وج ر يد إلا مج لا تف نها  ية لأ د و مات الوج ل لك ها با ما عال س الأف ها من  و ل ن بعضهم جع و ي نطق والم

و ال ت  ما ل الك ا  ب ض أي ا  ه ما هم س ض ، وبع امة ت ال خلاف  ا ب له اع ف لى  إ ب  و نس الم ين  المع ث  د الح لى  ع دلالة  ير  ة غ ي د و ج

ية الشمس ح  في شر قق  ح الم ه  ح فظ ورج ل ا  ل ابع ما  ر قس ا  له يه  ،وجع ل ع على ما دلت  تها  دلال م  عد ا  و ل ولم يجع

 . رف الح في  ا  له و دخ ا  ل ي ض ت ق امة م ت ال ال  فع  الأ

ين  حقق عض الم ه-وأما ب وحد بر به  ن يخ ما لا يصح أ رف ب ف الح ر ع و من  ه ة  -و قص نا ل ال فعا ل الأ إنه جع ف

ره شا ذك ما  رف ك في الح لة  بر داخ ن يخ لح لأ قصة لا تص نا عال ال الأف ول:  ك تق ل قال: ولع يث  ية ح ح الشمس ر

؛ ا تى  به ذلك ح د في  : لا بعُ ول ق ن ف  : ال ق ت. ثم  ا دو أ ن  و أن تك م  ز يل ية إف غير زمان ات إلى  دو ا الأ و نهم قسم

افق و اصطلاحهم لا ي اب أن  ب في ال ما  غاية  قصة.  نا ال ال الأفع هي  ية و ان حاة، [1]وزم ن ح ال ير  اصطلا غ ك  وذل

؛لاز نى، م المع يث  ظ من ح فا الأل في  هم  ر ن نظ ه، لأ ظ نفس لف ث ال ي يها من ح حاة ف ن ر ال تي  ونظ ر جه ند تغاي ع و

ين.  لاح صط زم تطابق الا ل ين لا ي ث ح ب  ال

ؤلف  ، #وأما الم اه ن لى مع ع لة  دلا ال ل ب ق ت ما لا يس ب رف  الح ريف  لى تع ع ا   ي ن ب رف م الح في  ا  له و دخ ل  ه جع إن  ف

تهذيب  في ال كور  المذ و  ه ريف  تع ا ال هذ ه،و وح ، وشر رف في الح قصة  نا فعال ال ول الأ دخ ا ل و تعرض أنهم لم ي  إلا 

فت.  ر ع ما  قص ك نا ها ال نا على مع لة بالدلالة  تق نها مس على أ ا  و ن أنهم ب  وك

لف  ؤ فة، والم تصر فعال الم الأ معاني  عن  يها  ن معان صا نق رف ل في الح ل  ية لم تدخ ئ لإنشا ا فعال  ن الأ ده أ ؤي  #وي

ل تامة ف فعال ال اني الأ ظ مع أنه لاح ر. ك ينظ رف ف في الح لها  أدخ تامة  لى معاني ال ع لة  قصة بالدلا نا ل ال تق  ما لم تس

ؤلف  ن الم لم أ ع ا اء كلامه #و ن في أث ره شارح  [2]قد رجع  ذك على ما  اء  ن رف ب في الح لها  و لى أن دخ إ

ية مس قال  [3]الش يث  الحروف ح يف  ر ا، :: أي#من تع ه بر بها وحد ن يخ قال: لا يصح أ يث  عدم  وح في 

با الإخ ية  ا. صلاح ه بها وحد  ر 

ؤلف  ه الم ل د ما نق إنه أور المطالع ف ح  ية  #وأما شار ق ي ق لى ح إ ين  ي ق نط الم ح  اصطلا في  مة  ل الك مة  قس ا  ل ان ي ب

. روف الح في  ا  له و دخ ا  ل ان ي ية لا ب د و ..=ووج .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 .......................................... 

 في شَح الشمسية: لا يطابق.  -[4]

لم يظهر رجوع المؤلف عن تعريف الحرف إلى ما ذكره شارح الشمسية؛ إذ الرجوع ينبي عن التغاير، ولا تغاير بين  -[4]

. فعلى هذا لا حجر للمؤلف )ح عن خط شيخه(عدم الاستقلال بالمفهومية وعدم صحة الإخبار؛ إذ هما متلازمان. 

 م. )حسن يحيى الكبسي ح(. عن العدول عن لفظه

 وعلى ما ذكره المؤلف من تعريف الحرف بما لا يستقل. )منه ح(.  -[2]
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 :ولذا قيل ،بل على نسبة شيء ليس مدلولها إلى موضوع ما ،أمر قائم بمرفوعها

لا يصح أن يخبر : أي ،أفعالاً ناقصة لدلالتها على معان غير تامة (1)إنها إنما سميت
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دث =  على ح ن دلت  ية إ يق مة إما حق ل شريف: الك يه لل اش و المطالع وح ح  م  أي:-قال في شر و ر يق أم

ل ع فا وع ما -بال لى موض دث إ ك الح بة ذل بة [1]ونس نس ك ال ل ن ت ب.  [2]وزما  كضر

ن  دية إ و ط،وإما وج يرين فق الأخ على  نى  دلت  ا،بمع عه و رف ئم بم قا ر  على أم نها لا تدل  بة شيء  أ على نس ل  ب

ن زما على ال وع ما و لها إلى موض و هو مدل يس  ا   ،ل ق ل ن مط و الك لى  ع دل  ه لا ي إن ف ان  ون شيء  [3]كك على ك بل 

ا   ئ ي ر [4]ش و [5]لم يذك لها إلى موض و هو مدل بة شيء  على نس نها تدل  إ ية ف يق الحق الكلمة  على  [6]ع مابخلاف  و

النسبة.  ك  ل ن ت  زما

ومها  يس مفه ذ ل دية إ و يت وج ما سم بة إوإن د نس و ن لا وج ة في زما ص ق ا الا  ن فع أ ية  رب الع ل  ه أ ا  يه يسم و

د، ول واح ن مدل صا نق تامة ب ية ال يق ق ال الح الأفع درجة  عن  اطها  ة  لانحط ئدة تام فا يده  نها لا تف أو لأ

ع و رف ،اتهبم فعال، ا ر الأ ئ ر بخلاف سا ا أنسب بنظ هذ تهى[7]همو ان  .. 

 :) قوله إنها » ) ل:  ي ا ق ما ولذ يتإن ل أي:« سم قي .إلخ  ا. عه و رف ئم بم قا على أمر  أنها لا تدل  رنا من  ذك أي:«لما   : 

ية: رب ل الع ه غير تامة» قال أ ن  على معا تها  قصة لدلال يت نا نها سم رنا من  «إ ذك ل ما  و حاص ه ول  ا الق هذ ن  لأ

ع ما  إلخ ك .. عها و رف ئم بم قا ر  أم على  نها لا تدل  فت،أ ل  ر ه عن أ الع  المط ح  في شر ره  ذك اسب لما  ن ن الم كن كا ل

تامة؛ فعال ال يه الأ ل ع ل  د ما ت ية ب اف ير و غ ية: أي  رب ل الع ه ول أ ق ير  فس في ت ؤلف  ول الم ن يق ية أ رب ل  الع و ق ن  إ ف

ره شارح الشمسية، ذك رف بما  ريف الح على تع ني  ب ن يخبر بها م ؤلف: أي لا يصح أ مامها  الم عدم ت نى  ن مع مع أ

صا نق و ال بار بها،ه الإخ حة  م ص عد أنه  ن لا  ة  #وك ح م ص مامها بعد عدم ت سر  اض فف تر ع م الا ما و حاول ت ه

 . ك ذل ا  ب ف ر ه مع م في كلا رف  الح ن لم يكن  إ ا و به ار  ب  الإخ

 .......................................... 

تقرير دلت بالمطابقة عليه فقط وكانت وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة. )شَح مطالع(. فإنها إذا كانت موضوعة لذلك ال -[4]

 الصفة خارجة عنها كالفاعل. )شَيف(. 

 ـمن حواشي الحاشية . قول والمراد بالتقرير تقرير نسبة القيام إلى زيد مثلاً في: كان زيد قائمًا وتحققها، فكان القيام خارج عنها كزيد. اه

خارج عن مدلولها إلى موضوع ما هو  [0]بوت شيء ]قائم به[المحشي: وهذا..إلخ أي: الذي ذكرناه من دلالتها على معنى ث

 معنى ما قيل من أنها وضعت لتقرير الفاعل..إلخ. )شَيف على المطالع(. 

 ما بين المعقوفين غير موجود في حاشية الشريف.  -[0]

 [0]فإنه يدل على الضربأي: يدل على تلك النسبة في أي زمان من الأزمنة. )من حواشي شَح المطالع(. وقوله: كضرب  -[4]

 لاعتبار النسبة في مفهوم الحدث. )شَح مطالع(.  [00]ونسبته إلى موضوع وزمانها الماضي، وفيه استدراك

 قوله: يدل على الضرب وهو أمر يقوم بالفاعل. )من شَح المطالع(.  -[0]

كل معنى حدثاً وكانت الكلمات الوجودية  وقوله: وفيه استدراك لأن الحدث ليس عبارة عن المعنى مطلقاً، وإلا لكان -[00]

دالة على الحدث، وليس كذلك، بل الحدث معنى منسوب إلى الفاعل بأنه قائم به، فيكون مشتملاً على النسبة إلى موضوع 

 ما. )سيد على المطالع(. 

 شَح المطالع ح(. أي: على كون شيء ووجوده في نفسه وإلا كان فعلاً تاماً من الكلمات الحقيقية. )سيد على  -[2]

 أي: كون زيد قائمًا. )شَيف ح(.  -[2]

لم يذكر بعد. )شَح مطالع(. أي: بعدما تذكر كان. )من حواشيه(. وفي حاشية: أي لم يذكر ما دام تذكر كان، فلا يكون ]أي:  -[5]

 الكون[ داخلاً في مفهومه. )سيد على المطالع ح(. 

 كما مر في مثال ضرب. )شَيف ح(.  -[4]

 إذ لا يسمون أفعال المدح والذم ناقصة مع نقصان مدلولها عن غيرها بالزمان. )عصام ح(. -[1]



 167     فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها

 ال. بخلاف سائر الأفع ،(1)أو لأنها لا تفيد فائدة تامة بمرفوعاتها ،بها وحدها

حيث  (2)نختار إدراجها في الحروف كما أدرجها المنطقيون في الأداة :قلنا

إن نظر النحاة  :ولذا قيل ؛جعلوها رابطة زمانية يرتبط بها المحمول بالموضوع

فلما وجدوا  ،لأن مقصودهم تصحيح الألفاظ ؛فيها من حيث اللفظ نفسه

------------------------------------------- 
 :) قوله عها» ) و رف بم ئدة تامة  فا يد  نها لا تف ،« أو لأ امة ير ت غ نٍ  ا لى مع ع ا  ته دلال : ل ه ول ق لى  ع وف  ا معط ذ ن  ه ك ل

بها، بار  الإخ حة  م ص يه بعد ل وف ع المعط رفت أنه فسر  ع ين  قد  ل ب تقاب ر ال يه،فلا يظه عل وف  المعط وف و  المعط

ل، قاب ت ر ال تامة لظه فعال ال يه الأ ل ع ما تدل  افية ب غير و نها  أ يه ب ل ع وف  المعط و فسر  ل ل  ف نى الأو ن مع و إنه يك ف

غير  دة من  فا في الإ نها  صا ثاني نق نى ال ادة، ومع الإف نها في  صا نق رض ل ير تع غ ول من  نها في المدل صا ئذ نق ن ي ح

ول؛ ن المدل صا نق رض ل ا صح العطف  تع لهذ ع؛و ح المطال بارة شر ع صان  في  نق هو ال يه  ل ع وف  المعط ن معنى  لأ

علم. ول، والله أ  في المدل

:) قوله ن» ) و ي نطق الم درجها  ما أ ح« ك لى را ن إ ج كا ل: المدر ي ر. ،ق ينظ ها ف ر لى آخ ن وصار إ القطب كا ية  في حاش  و

:) قوله ابطة» ) ها ر و ل يث جع ط « ح ب بها يرت تي  بة ال نس على ال تها  دلال ابطة ل ها ر و سم ما  وعإن ول بالموض  ؛المحم

داة؛ ة أ ابط ر ول، وال سم المدل ال با لد ية ل طة، تسم اب ر بة ال نس على ال نها تدل  قلة؛ لأ ت ير مس غ هي  لى  و ع فها  ق و ت ل

ه، يه وب ل ع م  و حك ن في  الم و قد تك ير زمانية، و غ مى  عالم، وتس و  ه في زيد  و  قالب الاسم كه في  ن  و قد تك نها  لك

 ، ما  ئ ا ق ن  ا د ك : زي ا ن ول ق في  ن  ا مة كك ل الك الب  ة ق ي مس ح الش في شر دي  ز ي قق ال ح وللم زمانية.  وتسمى 

قشة نا ها. [1]م ر ذك وضع  ا م هذ يس  ا ل ابه و كروه وج ذ  على ما 

:) قوله ل:» ) ي ق ك  .إلخ ولذل ظ. لف يث ال يها من ح حاة ف ن ر ال ن نظ ل « إ لأج نى: و المع ن  و ن يك بارة أ لع ا تضى  مق

ل: ي اة ق د في الأ ين لها  ي نطق ج الم ا در خ، إ ..إل حاة ن ر ال ن نظ في إ بة  ناس ير،فلا م ك ولا تأث ل بذل ي ل تع ل ا ن    مع أ

ق  ب يطا اصطلاحهم لا  ن  اب أ ب في ال غاية ما  قال:  يث  ر ح على الآخ ين  ح الاصطلا اء أحد  ن ب ذن ب ؤ ل م ي ل تع ال

ا  و اة لما لم يحكم ح ن ال أن  صد  ق ؤلف  الم ن  أ يل ب ل تع ال ه  ي وج . ويمكن ت ا  ق اب اه س ن ل ق ا ا ن خ م إل . . اة ح ن ال ح  اصطلا

نى بل إنما  المع في  فعال  تها للأ افق و ره بم ذك يد لما  أي ط كان في ذلك ت ية فق فعال لأمور لفظ ها في الأ و ل أدخ

ن؛ و ي نطق لم. الم ع ى، والله أ ن المع في  فعال  تها للأ افق و م م فعال لعد الأ عن  ها  و ما أخرج  لأنهم إن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في )ب، ج(: بمرفوعها. 4)

 الأداة عندهم الحروف. ولفظه حاشية: المراد ب( 4)
..........................................  

يلزم أن تكون  -أي: على تقدير دلالة الكلمة على الزمان بهيئتها-لفظ المناقشة وجوابها: فإن قلت: فعلى هذا  -[4]

ا دالاً على جزء الكلمة مركبة؛ لدلالة أصلها ومادتها على الحدث، وهيئتها وصورتها على الزمان، فيكون جزؤه

معناها، فنقول: المعنى من التركيب أن يكون هناك أجزاء مرتبة مسموعة هي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة 

فلا يلزم التركيب، والتقييد بالمعين من الأزمنة الثلاثة لا دخل له في الاحتراز، إلا أنه حسن؛  [0]ليست بهذه المثابة

 ففيه مزيد إيضاح. اهـ المراد نقله.  لأن الكلمة لا تكون إلا كذلك،

 لأن الهيئة ليست بأجزاء مرتبة مسموعة. اهـ ح «ليست بهذه المثابة» قوله:-[0]
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في كثير من العلامات الأفعال الناقصة تشارك ما عداها من الأفعال التامة 

 جعلوها أفعالاً.  (1)والأحوال اللفظية

وأما المنطقيون فوجدوا معانيها موافقة لمعاني الأدوات في عدم صلاحية 

  .الإخبار بها وحدها فأدرجوها في الأدوات

وهو الأحسن في الجواب: كان مثلًا يدل بمادته على الكون  (2)أو نقول

لمراد نسبة مطلق الكون كان من الأفعال التامة، فإذا كان ا ،المنتسب إلى فاعله

يكون فعلى هذا  ،وإن كان المراد نسبة كون شيء إليه كان من الأفعال الناقصة

وإلى هذا جنح جار  ،ويكون الخبر قيداً له ،هو كان «كان زيد منطلقاً » :المسند في

في باب لاً له الله في المفصل حيث لم يذكر المرفوع بكان في المرفوعات إدخا

 ق عليه حد الفاعل إذا جعل كان مسنداً. وإنما يصد ،الفاعل
------------------------------------------- 

 :) قوله بها» ) بار  الإخ ية  م صلاح عد فت.« في  ر ع ما  رف ك ريف الح ن تع ية م ح الشمس على ما في شر ناء  ا ب  هذ

:) قوله اب» ) و في الج الأحسن  و  ه ذك« و على ما  ئذ  ن ي ا ح ئه قا الا .لب فع أ ا  نه و اة من ك ح ن ال  ره 

:) قوله يه» ) ن شيء إل و بة ك راد نس له، :أي« وإن كان الم ع ن زيد  إلى فا في كا ثلا   ان م د من ك را الم يس  ني ل يع

، م د ق ما ت ا ك له و دل يس م ء ل بة شي ا  نس ق ل نط لها  م و و مدل ه بة شيء  ل نس ا  -ب د ي ق ا  م ون ني ك ع ا، -أ له ع لى فا نى  إ فالمع

، ا  اص ا  خ ون د ك ن زي ا و ك ت ؤلف:فلا ي ول الم ق ون شيء» هم من  هو  «ك الشيء الذي  لى  وب إ نس ن م و أن الك

ن  ل كا ع فا ن  رضي من أ لأئمة ال ا جم  تاره ن على ما اخ اء  ن ك ب ن ذل هم أ و ا ال لهذ ترض  يع ها ف بر ن خ و مضم

ن  د أ ر ؤلف لم ي ن الم ك: أ ن ذل يا وب ؤلف.  صده الم ق ما  ع م و ياق الكلا و س ه ما  ع ج  ر خ ي بر ف قصة مصدر الخ نا ال

قوله  في  شيء  رال ذك م ما  ز ل تى ي م ح في نظم الكلا ن شيء مقدر  و ه  ،ك فقول نى  المع ل  ن حاص يا ك ب بذل د  ا ل أر ب

ص. ن خا و ثابة ك ن شيء بم و  ك

:) قوله ه» ) ا  ل د قي بر  الخ ن  و ،« ويك ا  ق ل نط و م د ه ي المق ا  و ل نهم جع إ ف اني  المع ل  ه أ ره  ذك ا  ذا خلاف م في  ه قال 

؛ ن ا  لا كا ق ل نط و م ه قا   ل نط د م ن زي ا د في ك ي ق الم : و يص خ ل ت نطلق، ال ل: زيد م الأص ن  ر  لأ ذك ن»و ة  «كا لدلال ل

النسبة، ن  لق على زما يد لمنط ق و  ح.. ا  فه الاصطلا ك  ير ذل غ على  ني  ب ؤلف م م الم  فكلا

:) قوله نح جار الله» ) .« ج ا  ض أي ية  ف ا الك في  اجب  الح ابن  ه  بع  وت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعلق بتشارك وهي دخول قد والسين وسوف والنواصب « لعلامات.. إلخفي كثير من ا»( قوله: 4)

والجوازم ولحوق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة والانقسام إلى الماضي والمضارع والأمر والنهي 

 وغير ذلك. )من حاشية الدواني على حاشية الشريف على شَح القطب(. 

 «. نختار»عطف على « أو نقول»قوله: ( 4)



 169     فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها

فإن معاني مصادر  ؛أن هذا أقرب إلى الصواب (1)وظني :قال السمرقندي

ذلك كونها نسباً كما لا  (2)ولا ينافي ،هذه الأفعال معان مستقلة بالمفهومية قطعاً 

كان زيد قائمًا  :في «كان»معنى  أنلظهور  ؛وهي جزء من معانيها قطعاً  ،يخفى

ولا يخفى أن الكون  ،يشتمل على معنى الكون مع زيادة هي ثبوته له مع زمانه

  .وثبوت القيام له صفة للقيام ،قائمًا صفة لزيد

فإن الانتقال الذي هو معنى مصدره غير ثبوت الخبر  ،وأظهر منه صار

 وهو معنى مستقل بالمفهومية وجزء من معناه.  ،لاسمه قطعاً 

------------------------------------------- 
ملحوظة في حد ذاتها ليست آلة  أي:« فإن معاني مصادر هذه الأفعال معان مستقلة بالمفهومية..إلخ» :)قوله( 

بل من  بخلاف معنى الحرف كمن مثلا  فإن العقل لم يلاحظه في حد ذاته وبالنظر إليه في نفسه، لملاحظة الغير،

فلم يكن صالحا  للحكم به أو  دهما بالآخر،حيث إنه حالة بين السير والبصرة وآلة لمشاهدة حالهما في ارتباط أح

، عليه، ولا يضر توقف الكون ونحوه من الأفعال الناقصة على الخبر في تعيين ما هو قيد  بخلاف معنى الكون مثلا 

وذلك كما في الموصولات وأسماء الإشارة والضمائر  لأن المراد كون نسبي كالقيام، فيه من حيث إنه أمر نسبي؛

قرينة وسيأتي لت معانيها مستقلة بالمفهومية ملحوظة قصدا  كانت أسماء وإن كانت لا تتعين إلا بافإنها لما كان

،ذلك فلا ينافي  وبهذا يظهر معنى قوله: تحقيق الكلام إن شاء الله تعالى في فصل الحروف، يعني فإن  كونها نسبا 

 المنسوب إليه.الأمور النسبية معانيها مستقلة ملحوظة قصدا  وإن افتقرت إلى ذكر 

معاني مصادر هذه الأفعال المستقلة بالمفهومية جزء من معانيها أي الأفعال الناقصة قطعا   :أي« وهي» )قوله(:

 وحينئذ فقد دلت على حدث قائم بمرفوعها منسوب إليه ثابت له.

 زمان الكون كما في التامة فلا إشكال. أي:« مع زمانه» )قوله(:

وإذا كان كذلك اندفع  وهو القيام، إذ هو الكائن بالكون الخاص،« ون قائما  صفة لزيدولا يخفى أن الك» )قوله(:

 لأن الكون قائما  قد قام بزيد. إنها لا تدل على أمر قائم بمرفوعها..إلخ؛ قولهم:

 صاف زيد بثبوت القيام. لا يقال:اتفلا يضر عدم  إذ هو الثابت لزيد،« وثبوت القيام له صفة للقيام» )قوله(:

يلزمه أنه لا يتصف زيد بما نسب إليه من الأفعال التامة كالضرب والقتل والقيام والقعود لما ذكره المؤلف من 

فإن المتصف به زيد هو  وذلك لأن ثبوت هذه المصادر صفة للمصادر لا لزيد؛ لأنا نقول: ذلك ملتزم، التعليل،

 والله أعلم. ود ونحو ذلك،كونه ضاربا  وقاتلا  وقاعدا  لا ثبوت الضرب والقتل والقع

 إنما كان أظهر لأن الكون قد يصدق على القيام لما بينهما من العموم والخصوص،« وأظهر منه صار..إلخ» )قوله(:

.  بخلاف الخبر في صار زيد غنيا  مثلا  فإن معنى صار الانتقال وهو مغاير لثبوت الخبر ولمعنى الخبر أيضا 

.ا أي:« وهو معنى مستقل» )قوله(:  لانتقال معنى ملحوظ قصدا 

 فقد دل عليه كالفعل التام. من معنى صار، أي:« وجزء من معناه» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: ما جنح إليه جار الله. « وظني أن هذا»( قوله: 4)

 عقل إلا بين شيئين. في نسخة: فلا، وصحح عليه نسخة، وقوله: نسباً أي لا ت( 4)



 فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها - البحث الثاني: في الموضوعات اللغوية   171

يض واختصاص بعض  ،باعتبار آخر (1)رجوع إلى تقسيم آخر للمفرد (ا  )وأ

------------------------------------------- 
:) قوله د» ) لمفر ر ل يم آخ وع إلى تقس ؤلف ما « رج تمد الم اع قد  خ، و ..إل ل استق ن  و إ وله: وه ق يم الأول  تقس وال

د، ر ف الم فظ  ل يما  ل قس ا ت ذ ه ل  من جع ية  الشمس ح  في شر قق  ح الم ره  م  ذك ي القطب من أنه تقس ره  ذك خلاف ما 

ط عترض ،للاسم فق ا قد  م هو قسا هذه الأ ثر  ن أك دي بأ ز اص ، تص بالاسميخلا  الي تص ن اخ ر أ ه قال: وظا

ا. هذ في  نا ضها به لا ي قوله بع عن  عدل  لف  ؤ ل، :لكن الم اك الك تر وله: لاش ق لى  م إ قسا هذه الأ ر  ث ن أك  أي: إ

رف، ل والح الفع رف الاسم و في الح ر  ث الأك د  و لا بد من وج تضى أنه  ق ها  ،[1]فا ضا ت دي فمق ز ي بارة ال ع بخلاف 

ير الاس غ في  ر  ث الأك د  و فاية وج ،ك ر  م ذك ك: أنه  ن ذل يا رف. وب في الح وجد  ن لم ي ل وإ الفع في  ر  ث الأك قد وجد  و

م، قسا بعة أ دي س ز ي از، ال ج يقة والم الحق قسامه و أ ب ول  نق ترك والم لمش ا ك و شك واطئ والم ت لم والم و الع ه ي  و ف ف

د ز ي ال ره  ذك عة، ما  ر تس ذك لف  ؤ ول. والم نق رف الم في الح ل  غف ثة؛ لأنه أ ثلا رف  في الح عة و نها أرب ل م ي الفع

باين، دف والم ا ر د: الم ا سة وز خم رف  في الح تة و ل س الفع في  تسعة  قد وجد من ال ح [2]ف في شر حقق  ا الم هذ قال   ،

ية مس سم؛ :الش تص بالا ما يخ يس م جاز ل يقة والم الحق لى  امه وإ قس أ ول ب نق ترك والم لى المش م إ قسا ل  الان الفع ن  إ ف

ص ولا  ك ق ن ن م و د يك ق ، و ر دب أ ل و ب ق أ نى  بمع عس  ا  كعس ترك مش ن  و د يك ا ق ذ ل إ ت يقة كق ن حق و قد يك لى، و

ناه، في مع ل  تعم ين  اس ا  كمن ب ترك مش ن  و رف يك الح ا  ذ ، وك ا  د دي ا  ش ضرب ب  نى ضر ل بمع ت ق ا  ك از ن مج و د يك ق و

يض، بع ت اء وال تد فية، الاب ر الظ ل في  تعم اس ا  ذ يقة كفي إ ن حق و قد يك تعمل  و اس ذا  إ في  ا  ك از ن مج و قد يك و

لى، ع نى  ي بمع ره في حاش ذك هو كما  هذا و تضى  لم ومق م الع قسا لاثة أ ختص بالاسم ث تهذيب أن الم ة ال

ك.  شك واطئ والم ت  والم

ة  ي ل الك هور ب في المش ن  فا تص رف لا ي ل والح الفع ئي، و ز لكلي والج م ل قسا ثة أ الثلا هذه  ن  ك: أ ووجه ذل

ية ئ ز رسالة  ،والج له شارح ال ا نق دي وكذ يز ح ال ره في شر ذك ما  اص الاسم ك و ما من خ يه م إل ل الانقسا ب

عن ال ية  ه الوضع نا اتصاف مع حسب  و ب ه ما  زئي إن لى الكلي والج ظ إ لف م ال انقسا ن  مهم: أ ل كلا شريف. ومحص

ئية، ز الج ية و ل ه  بالك نا و مع ه يث  سم من ح نى الا ومع ما  ريفه ر من تع ظه ما ي المعاني ك ات  من صف يقة  ما بالحق إنه ف

ن رف فمع ل والح الفع ه. وأما  ي عل ن يحكم  ية وأ ئ ز ية والج ل لك وصف با لح أن ي ل يص تق مس نى  غير مع هما  ا

ل تق ، [3]مس ما ه ير ية ولا بغ ئ ز الج ولا ب ية  ل الك أصلا  لا ب ء  شي ه ب ي ل ع يحكم  ن  أ ح  ل ص ف  فلا ي ا بخلا هذ و

ظ فا الأل ات  يقة صف الحق في  لها  ذ ك جاز إ قة والم ي الحق ول و نق ترك والم لى المش م إ ة  ،الانقسا ي و تسا ظ م فا الأل يع  وجم

بها يها و عل حة الحكم  م في ص ا قد ونه ،الأ على ك قشة  نا د م س ثم أور ي وبة ل نها بأج اب ع ظ وأج فا فات للأل ا ص

ا.  ا موضعه  هذ

 .......................................... 

يقال: الحرف يشارك في أكثر الأقسام التي ذكرها المؤلف كما يأتي للمحشي أنه وجد في الحرف خمسة من التسعة،  -[4]

د اشتراك مجموع الكل في مجموع الأكثر من غير نظر إلى وإن اعتبر المنقول ستة، وذلك أكثر الأقسام، وأيضاً فالمرا

 مشاركة كل واحد في الأكثر فليتأمل. )حسن بن يحيى ح(. 

فظهر بهذا اشتراك الكل في أكثر الأقسام كما ذكره المؤلف، وقد ظهر من أول كلام القاضي الاعتراض على المؤلف  -[4]

 . )ح عن خط شيخه(فلا وجه له على هذا. 

 بناء على ما عرفت من التحقيق. )منه ح(. هذا  -[2]
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لاشتراك الكل في أكثر  ؛بالاسم لا يقضتي تخصيص هذا التقسيم به (1)الأقسام

اهالأقسام  اتحد معن إن  وجد المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل هو فيه  :أي ()

ات التي صدق مفهوماً واحداً حتى لو جرى فيه كثرة وتعدد كان باعتبار الذو

فإن الحيوان سواء أطلق على الإنسان أو على الفرس أو على ، عليها ذلك المفهوم

  .(2)غيرهما لا يراد به إلا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة

ص) الشركة فيه ذلك المعنى بحيث يمنع نفس تصوره من فرض  (فإن تشخ

------------------------------------------- 
 :) قوله ئي» ) ز ج خص ف إن تش يقي، أي:« ف اد  حق ر الم ف لق  أط ذا  ئي إ ز الج أن  لى  ع يها   ب ن د ت ي ق ال ا  هذ ر  ذك ما لم ي إن و

يقي، الحق . به  ا الكلي  وكذ

:) قوله .إلخ» ) ره. و نع نفس تص قوله أي لم يم يه و شركة ف رض ال من ف صوره  نع نفس ت يث يم ح ة « ب ر با هذه الع

ن أ و نه أن يك م م ز ل ه؛ لأنه ي وم ور مفه نع نفس تص لهم أن م و ق ناه و صور مع نع نفس ت لهم إن م و ق سن من  ح

ورة  ص ل صل ل ن يح أ تضي  ق م ت و فه الم لى  إ أو  نى  المع لى  إ ور  ص ت ال فة  ا إض ن  لأ ؛  ا  وم فه م م و فه لم ول نى  نى مع لمع ل

ل؛ العق في  ل.  صورة  العق ند  ع لة  هو الصورة الحاص م  و المفه ن   لأ

ؤلف  لم أن الم ع ا باحث  #و بق في الم يما س هم وف ند ع ر  و و المشه ئي ما ه ز في حد الكلي والج نا  ه ها د  أور

ه، ن ع عدل  ية  نطق بق الم ما س ي ك ف ذل ت وجه  رف ع قد   .[1]و

:) قوله صوره» ) تدرك؛« نفس ت نفس مس يد ال ن ق ين أ حقق لم ا عض  ر ب ال: ذك ن يق ذ يكفي أ نع  إ يم ئي ما  ز الج

في  وره، و نع تص شركة والكلي ما لا يم عن ال صوره  في ت دناه  اض أور تر ع هذا الا دفع به  م  دي كلا يز ح ال شر

شية. الحا على  ية   حاش

:) قوله شركة» ) رض ال ا  « من ف اب إيج يهم  ل ع ه  ل حم ن ب يرو ث ه ك وم فه في م ترك  ن يش د أ ا ر في شرح  ،الم ا  هكذ

ختصر، ا   الم ب ل ، ؛[2]لا س ا  ب ل يرين س ث لى ك ع ه  ل ئي يمكن حم ز الج إن  ة ف ي ح الشمس في شر حقق  شريف والم ره ال  .ذك

، والم ر أو لا في نفس الأم اء أمكن  و م لا وس اك أ تر ل الاش العق رض  اء ف و ل س العق ند  ع يهم  عل له  ن حم د إمكا ا ر

شية. الحا على  ية  في حاش ها  دنا يسة أور ئد نف وا م ف قا ا الم هذ في  دي  ز ي ح ال في شر  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على إيراد دفعه اليزدي، والمراد ببعض الأقسام كالمشكك ( في بعض الحواشي: كأن هذا جواب 4)

 والمتواطئ. )يزدي معنى(. ومثلهما الاشتقاق فإنه لا يدخل الحرف. )شَيف(.

 كذا عبارة المناطقة، ولا فائدة لمتحرك بالإرادة. ( 4)
..........................................  

تصور هو حصول صورة الشيء في العقل، والصورة العقلية كلية، فاستعمال قال فيما تقدم: لئلا يرد عليه أن ال -[4]

 .)ح عن خط شيخه(التصور في حد الجزئي غير مستقيم، وقد أجيب عنه فيما سبق فلذا أورده المؤلف هنا. 

وأما مع السلب فهو سلب الحمل كما صرح به المحقق اليزدي في حواشي  الحمل لا يكون إلا مع الإيجاب، -[4]

لتهذيب في أول بحث الضابط فلا حاجة إلى قوله: لا سلباً، وللعلامة الجلال توجيه في ذلك في بحث الحمليات ا

 (.. حªسيدي إسماعيل بن محمد إسحاق )السوالب والله أعلم. 
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ي) م وما كان الوضع فيه ويدخل فيه العل ،تسمية له باسم مدلوله ((1)فجزئ

  .(2)كلياً والموضوع له شخصي كالمضمرات وأسماء الإشارة والموصولات
------------------------------------------- 

 :) قوله ت» ) لا و وص الم ارة و الإش ء  ما أس ت و ا ر ضم الم خصي ك ه ش وع ل وض الم ا  و ي ل ه ك ي ف ع  وض ال ن  ا ا ك ي « وم ن يع

ل ما ك ئييدخ ز ج خص ف ن تش إ وله: ف ق في  ك  ن كذل ن  ؛ا ها وإ و ح ون ولات  الموص الإشارة و ماء  ن وضع أس لأ

، ص خ ه مش وع ل وض الم ن  أ إلا  ا   ي ل ن ك ا ه، ك خصوص د ب ا ر الأف احد من  احد و ل و و ك ه ند  و ع تار  خ و الم ه ا  هذ و

ين؛ حقق ، الم ا  ه وضع ص خ ع تش فم  : ال ق يث  ذيب ح ته ال ارة  عب عن  ؤلف  الم دل  ع ا  ذ ب  ول ن صاح لم أ فع

تهذيب لمعاني  ال عة ل و ها موض و ح الإشارة ون ماء  ات وأس ر على أن المضم اء  ن لم ب في الع خص  تش حصر الم

لية، ؛ الك مال تع لاس ا في  خص  ما تش إن ، و ر ذك الم اطب  خ لم ا م  و فه وع لم وض ثلا  م أنت م : ف قوله رجها ب ك أخ لذل  ف

 . ا   وضع

ية ئ ز اني الج عة للمع و نها موض يق أ حق ت ا ،وال ين  ب خاط من الم احد  ل و وع لك ن أنت موض إ ع ف رين بالوض لمذك

م، ك العا يق ذل أتي تحق ي الله.  [1]وس اء  ن ش الحروف إ  في فصل 

د، و وم واجب الوج ج مفه ا ر وضع لإخ يد ال د ق ا تهذيب ز لم أن صاحب ال ع ا ناه مع  و اتحد مع إنه وإن  ف

ع، حسب الوض لكن لا ب خص  تش ن ال إ ن  ف و مال لا يك تع الاس في  ا   ص خ تش ل وم الأص في  ا   ي ل ه ك ول دل ن م و ا يك م

، ا  ي ئ ز ما في وأم ج وضع ك يد بال تقي ج إلى ال تا يح ئي لا  ز ريف الكلي والج في تع رنا  ذك ك لما  ت رف بعد مع ؤلف ف ا الم

تهذيب.   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اعلم أن الجزئي يقابل الكلي فلا يجامع شيئاً من أقسامه، وأن المتواطئ والمشكك يتقابلان فلا 4)

في شيء، وأما المشترك فقد يكون جزئياً بحسب كلا معنييه كزيد إذا سمي به شخصان،  يجتمعان

وقد يكون كلياً بحسبهما كالعين، وقد يكون كلياً بحسب أحد معنييه وجزئياً بحسب الآخر 

كلفظ الإنسان إذا جعل علمًا لشخص أيضاً، وإذا اعتبر معناه الكلي فإما أن يكون متواطئاً أو 

على ذلك حال المنقول فإنه يجوز جريان هذه الأقسام فيه، فيجوز أن يكون  مشككاً، وقس

 المعنيان المنقول عنه والمنقول إليه جزئيين أو كليين أو أحدهما جزئياً والآخر كلياً. 

نعم، المنقول والمشترك متقابلان فلا يجتمعان، وكذا الحال في الحقيقة والمجاز. )شَيف على 

 القطب(. 

 السعد من المتواطئ. هي عند ( 4)

..........................................  

قال في الجامي: فإن الواضع لاحظ أولاً مفهوم المتكلم الواحد من حيث إنه يحكي عن نفسه وجعله آلة لملاحظة  -[4]

واحد  أفراده، ووضع لفظ أنا بإزاء كل واحد واحد من تلك الأفراد بخصوصه بحيث لا يفاد ولا يفهم إلا

بخصوصه دون القدر المشترك، فتعقل ذلك القدر المشترك آلة للوضع لا أنه الموضوع له، فالوضع كلي والموضوع 

قال عصام الدين عليه: ومما ينبغي أن يعلم أن الوضع الكلي للموضوع له الجزئي مما . له جزئي متشخص. انتهى

 .إلخ كلامه. )من خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.قال به بعض محققي المتأخرين، والقدماء لم يعثروا عليه.
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ير) ه كث ك في اشتر إن  لم يمنع نفس تصوره من فرض الشركة فيه  :أي (و

اده إن استوت أفر ئ  يكون صدق هذا المعنى على تلك الأفراد  :أي ()فمتواط

 على السوية. 

كعليها لا بالسوية تستوي أفراده بل كان صدقه  ()وإلا لأنه  ()فمشكِّ

لتفاوت أفراده وتشاركها  ؛أو من المتواطئ (1)يشكك الناظر في أنه من المشترك

 ،والتفاوت قد يكون بالتقدم والتأخر كالوجود في الواجب والممكن ،في معناه
------------------------------------------- 

 :) قوله .إلخ» ) تواطئ. ير فم ث يه ك ترك ف اش ن  وت « وإ ت اس ن  واطئ إ ت ير فكلي م ث يه ك ترك ف اش ن  قال: وإ و  ل

.إلخ لكا اده. ر د. نأف و  أج

:) قوله وية» ) يها لا بالس ل ل كان صدق ع ده ب ا ر أف وي  ت دي،« وإلا تس ز ي ره ال ذك ا  اد بالصدق  هكذ إن أر ف

ر،الح ه وية فظا ده لا بالس ا ر ول لأف ر؛ ص ينظ ده ف ا ر أف على  ل  الحم د  ا ن أر نى؛ وإ المع هذا  في  ية  تساو نها م لما  فإ

شركة. رض ال ير ف رفت من تفس ية: ع ح الشمس في شر ره  ذك ض  والذي  في بع صوله  ن كان ح ك إ ك مش و

د أولى  ا ر أشد وأالأف قدم أو  ح؛. أ هي أوض ومه تف و ن في مفه و شريف: إما أن يك قال ال ا  بار ولذ ت ع اوت با

ال: له يق ه. ولع ير ل تفس الصدق كال على  ول  .إلخ فعطف الحص . يها بشدة صوله ف ده وح ا ر أف على  قه  في  صد د  ا ر الم

فت، ر ع ما  ل ك الحم الصدق و ن  مكا ك إ ير المشك ت  غ ا تفاوت لذ ر ف في نفس الأم الصدق  د  ا ر ك الم في المشك و

ر، ينظ يه ف ده ف ا ر علم. أف  والله أ

:) قوله ترك» ) .يع« في أنه من المش فظي ل  ني ال

:) قوله ده» ) ا ر أف فاوت  ت لفة« ل ت ن مخ ه معا ظ ل هم أنه لف و ي . ،ف ترك به المش ونه يش ن لجهة ك يا  هذا ب

:) قوله .إلخ» ) ا. واط« وتشاركه ت هة ال ن لج يا ،ب المؤلف؛ ؤ ير  غ بارة  ع في  ما  نى ك المع ل  في أص كها  د تشار ا ر ذ  والم إ

ك. ي ل تشك نى لم يحص المع في  تركت  اش و   ل

:) قوله تق» ) ن بال و إلخقد يك .. ر تأخ م وال ل:« د ي ق ن  إ ن  ف نسا الإ عض ك على ب ات  وم المفه م بعض  قد ل ت قد يحص

ن  ابن لا م أب و ما  إنه يث  من ح نا: نعم  ل ق ك.  ك مش يس ب الابن مع أنه ل ده في  و على وج إنه سابق  الأب ف في 

د بالأول را يس الم حه أنه ل ن، ويوض اد الإنسا ر أف ما من  إنه يث  د،وح و في الوج الأشدية  ة أو  ي قدم ل في  ية أو الأ ب

ظ، لف م ال و ض  الاتصاف بمفه ع ب اتصاف ال ن  أ ده يحكم ب ا ر لى أف م إ و المفه ك  بة ذل ظ نس ا لاح ذ ل إ العق ن  نى أ بمع

وية، على الس عها  ي ية لجم ن ا لإنس ا ابقة  ن مط ك؛ لأ يست كذل ن ل سا اد الإن ر أف د، و م أو أش قد لى أو أ ه  به أو ر ذك

و لى ال بة إ نس د بال و ن الوج ا أ رو ذك قد  أنهم  لم  ع ا ين. و حقق ؛بعض الم م ا قس الأ ثلاثة  ل الا  ل ث ح م ل ص لى ي ا  اجب تع

اجب، و ات ال ذ تضى  لى لأنه مق لى أو واجب تعا في ال إنه  ت، ف نا الممك د  و لة لوج ع ونه  م لك قد ن  وأ و أشد لك و

دي. ز ي ره ال ذك ما  ك ك لشدة إلا ذل ني با ت ولا نع نا الممك ر من آثار  ث  آثاره أك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يعني إن نظر إلى جهة الاختلاف، وقوله أو من المتواطئ يعني إن نظر إلى جهة الاشتراك. 4)

ولفظ القطب: وإنما سمي مشككاً لأن أفراده مشتركة في أصل معناه ومختلفة بأحد الوجوه 

الثلاثة، فالناظر إليه إن نظر إلى جهة الاشتراك خيله أنه متواطئ، وإن نظر إلى جهة الاختلاف 

وهمه أنه مشترك، كأنه لفظ له معان مختلفة كالعين، فالناظر فيه يتشكك هل هو متواطئ أو أ

 مشترك؛ فلهذا سمي بهذا الاسم. اهـ المراد نقله. 
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وقد يكون بالأولوية وعدمها كالوجود أيضاً فإنه في الواجب أتم وأقوى منه في 

  .(1)وقد يكون بالشدة والضعف كالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج ،الممكنات

إن تعدد والمقصود منه عند  ،وجد المفهوم من اللفظ متعدداً  :أي ،معناه ()و

ظ استعماله في أحد المعاني غيره عند استعماله في المعنى الآخر  اللف )فإن وضع 

كل ك)فمن تلك المعاني التي يستعمل فيها وضعاً مستقلًا  (ل كالعين  (مشتر

 لذهب. للباصرة ول

إذ المفرد قسم من  ؛يكن كذلك فلا محالة يكون اللفظ موضوعاً لمعنى ()وإلا

هر)استعمل في آخر  هثم إن ،اللفظ الموضوع ن اشت الثاني (2)فإ وترك  (في 

------------------------------------------- 
وجعل في شرح اليزدي وحاشية الشريف  علة الأولوية الأتمية، #جعل المؤلف « ..إلخ[1]بأولوية» )قوله(: 

 إذ الأتمية والقوة أنسب بالشدة.  ولعله أنسب؛ لا لغيره كما في الممكن، العلة كون الوجود في الواجب لذاته

 . [2]ينظر في فائدة زيادة هذا القيد« والمقصود منه..إلخ» )قوله(:

 يعني بأوضاع متعددة لا بوضع عام كما في وضع أسماء الإشارة ونحوها.« وضعا  مستقلا  » )قوله(:

لما كان قوله: وإلا يكن كذلك موهما  للنفي عن الكل الإفرادي « لمعنى فلا محالة يكون اللفظ موضوعا  » )قوله(:

إلا وفيكون المراد بقوله:  فيكون المعنى أن كل واحد منها ليس بموضوع له وليس كذلك دفعه بقوله: لا محالة..إلخ،

 يكن..إلخ النفي عن الكل المجموعي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فإن أثر البياض وهو تفريق البصِ في بياض الثلج أكثر منه في بياض العاج. 4)
قال شارح الشمسية: الاشتهار هو المشهور في المنقول، وبعضهم يعتبر هجر المعنى الأول وهو مهجور ( 4)

 الناقل. بدلالة الاستعمال، وقد أوله بعضهم بأن لا يستعمل في المعنى الأول حقيقة بالنسبة إلى 

)*( لا يقال: يلزم على هذا أن يكون مشتركاً لكونه حقيقة في معنييه المنقول عنه وإليه؛ لأنا نقول: إنما يلزم ذلك 

لو لم يعتبر اتحاد الاصطلاح في المعنيين، وليس كذلك. )حاشية أبهري على العضد(. والفرق بين النقل 

لأول، لكنه ينقدح بأن المجاز قد يشتهر، فالأولى الفرق بأن والمجاز شهرته في المعنى الثاني وعدم شهرته في ا

 المجاز لا بد فيه من ملاحظة العلاقة وقت الاستعمال بخلاف النقل. )منتخب من النقود والردود(.
..........................................  

 .(ح)عبارة المؤلف بالأولوية.  -[4]

لمؤلف والمقصود منه..إلخ جملة حالية قيد لما قبله وليس كما ظنه فإن قوله: والمقصود ظن أن قول ا ªلعل القاضي حسن  -[4]

في شَحه على الشمسية حيث قال: ومعنى كثرته أن يكون  ªعطف على قوله المفهوم كما تفيد ذلك عبارة سعد الدين 

، ولا ضير في عطف المقصود ªاد المؤلف المفهوم والمقصود منه عند استعماله في الآخر. انتهى ما ذكره السعد وبه يتضح مر

على المفهوم إذ المفهوم على ما عرف ما يحصل عند العقل ويستفاد من اللفظ فباعتبار فهمه منه يسمى مفهوماً وباعتبار قصده 

قبيل  وحينئذ فعطف المقصود على المفهوم من منه يسمى معنى؛ لأنه ما يقصد بالشيء، وباعتبار أنه دال عليه يسمى مدلولاً،

يقال: لإيضاح التعدد في المفهوم حيث  . وفي حاشية:(ªسيدي أحمد بن محمد )عطف التفسير وإن تغايرا اعتباراً والله أعلم. 

 .(حسن بن يحيى)يكون مفهوم المستعمل غير مفهوم الآخر مع الاتحاد في اللفظ. 
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ل استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه المعنى الثاني عند الإطلاق  )فمنقو

ه إلى ناقل وإن  ،فإن كان الناقل أهل العرف العام سمي منقولاً عرفياً  (ينسب 

وإن كان أهل اصطلاح خاص سمي  ،كان أهل الشرع سمي منقولاً شَعياً 

  .منقولاً اصطلاحياً 

 (1)ولغير مناسبة ويخص باسم المرتجل ،كثيرالوقد يكون النقل لمناسبة وهو 

تارة في المعنى الأول يشتهر في المعنى الثاني بل يستعمل تارة فيه و ()وإلا

------------------------------------------- 
 :) قوله نى الأول» ) المع ماله في  تع رك اس ثاني وت في ال تهر  اش ن  إ ر« ف ه ماله ظا تع اس بة  غل عدم  ترك  د بال ا ر ه أن الم

لية، ر؛ بالك تها اسب للاش ن ير م غ ا  هذ ، و يلا  ل ق و  ول ور  المشه ير  غ في  مال  تع الاس وع  ق ار و ته الاش تضى  ق ذ م  إ

قال: ن ي مكن أ نى الأول؛ارالم وي المع عماله في  ت اس بة  ل م غ عد ترك  ؤلف: د بال ول الم ق نة  ري نه  بق در م با ت يث ي ح ب

الإطلاق، ند  ع ثاني  نى ال لم. المع ع  والله أ

:) قوله ا  » ) ي عي،« اصطلاح شر نه ال ، وم ا  ف شري شرع ت ال لى  إ بة  نس ال ز ب ي ه تم ن وع لما  لك إنه موض ل ف ك كالفع وذل

خ. ..إل في نفسه نى  على مع لى كلمة دلت  حاة إ ن ح ال في اصطلا ل  ل ثم نق ع فا عن ال  صدر 

:) قوله ير» ) ث و الك ه ثلاثة؟« و الأمور ال في  ما  ه [1]ك ي نقولة إل يها الم ن معان إ ولف يها الأ بة لمعان ناس ي  ،ا م ه و

لفظة، على الأرض وال دب  ل ما  اء وك ع رآة.  الد في الم ره   ذك

:) قوله بة» ) ناس ير م هو « ولغ رض و يم الع قس لى  ن إ و له المتكلم يس ثم نق نف شيء ال لغة ال في ال إنه  ر ف ه و كالج

. في غاية الخسة ن  ن كا نفسه وإ ئم ب قا  ال

:) قوله ل» ) رتج سم الم في « ويخص با نا أتي ما ي ي اس ظ [2]هذ لف ن ال و حث ك مال  في ب تع ل الاس ب ق وضع و بعد ال

از.  يقة ولا مج حق يس ب  ل

و  قة فه علا ن لا ل ن كا إ ر ف يره نظ غ لى  ل إ نى ثم نق ل وضع لمع احد ب ل و ك ظ ل لف وضع ال ن لم ي إ وي: ف ن قال الأس

هو المخترع، ل  رتج ن الم أ ترض ب ع ا ل، و رتج و. أي: الم ح ن تب ال في ك ك  ر ذل ما ذك م له وضع ك قد ت   الذي لم ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( سيأتي عن قريب ما يباين هذا، قال الأسنوي: وإن لم يوضع اللفظ لكل واحد بل وضع لمعنى ثم نقل 4)

إلى غيره نظر فإن كان لا لعلاقة قال في المحصول فهو المرتجل، واستشكله القرافي بأن المرتجل في 

 للفظ المخترع، أي: لم يتقدم له وضع، وأما تفسيره بما قاله الإمام فغير معروف. الاصطلاح هو ا

)*( وفي حاشية ما لفظه: سيأتي ما ينافي هذا الكلام في بحث العلم، ولعل ما هنا على مذهب سيبويه 

 الآتي، والله أعلم. 
..........................................  

 مور الثلاثة، وهي الصلاة والدابة والفعل. )ح من خط شيخه(.أي: كما في أمثلة الأ -[4]

وهو هناك  والعلمي هو الذي لم يسبق له وضع، وهو قسم من المنقول، يقال: ذكره هنا بمعنى المرتجل غير العلمي، -[4]

  .(حسن يحيى الكبسي)في سياق ذكر العلم. 
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ة   .في الثاني (ومجاز)في الأول  ()فحقيق

إن تعدد اه) :اللفظ المفرد بقرينة قوله :أي ()و اتحد معن وهذا تقسيم  (فإن 

فثالث للمفرد باعتبار تعدده  يسمى هذا القسم من المفرد  :أي ()فمتراد

ان لليل ومنه الردف ،والترادف في الأصل التتابع ،مترادفاً كالغضنفر والأسد

 والنهار. 

وقد تكون متفاصلة  ()فمتباينيتحد المعنى بل كان متعدداً كاللفظ  ()وإلا

وقد تكون متواصلة يمكن  ،لا تجتمع كالسواد والبياض والإنسان والفرس

اسمًا للذات والآخر صفة لها كالسيف  (1)إما بأن يكون أحد المعنيين ؛اجتماعها

------------------------------------------- 
 :) قوله يقة ومجاز» ) حق ر ف ته الحاجب: ف« وإلا يش ابن  بارة  لفظ ع ن ال ن كا لا لإ ترك وإ يقة فمش د حق تعد لم

يقة ومجاز حق جاز .ف م الم ا ز ل ت اس على  ية  ن ب نها م أ بارته شارحه ب ع ترض  ع ا ل  [1]و و جب لا يق الحا ابن  يقة، و الحق

و  ه يقة ومجاز  حق وله: وإلا ف ق ل  قاب ل م المؤلف؛ لأنه جع بارة  ع على  د  ر اض لا ي تر ع ا الا هذ ل  ك. ولع بذل

ر، ته نف المش تهار لا ي يقة. ونفي الاش الحق ط  و شر ه مال الذي  تع  ي الاس

:) قوله .إلخ» ) د. اتح ن  إ وله: ف ق نة  ري ظ« بق لف د ال د تعد ا ر ن الم على أ نة  ري ق إنه  ني ف د تعدد  ؛يع ا ن المر و كا ذ ل إ

نا نى ل ناه،فى المع اتحد مع إن  وله: ف : ق م د ق يما ت ف ه  ول ق اسب  ن ا  لا ي ض أي ناه.  و د مع ن تعد  وإ

في الك يه  ل ع وف  عط ر أين الم نظ لت: لكن ي ابق؛ق م الس وله: لا ق ن  إ ما  ف ناه ك د مع ن تعد له وإ اب ناه مق اتحد مع ن  إ

د اتح ن  إ ا   ض أي : و ه ول ق وع  لى مجم ع وف  ه معط ل ، ولع ظ ف ل ال أي  د  د ن تع إ : و ه ول ق م لا  د ق و  ،ت ه ر و قدي ت ن ال و يك ف

د، د إن تعد ر المف : أي  ا  ق اب ه س ول ق و في  ه فظ  ل ر ل آخ ا   بر د خ د ن تع إ : و ه ول ق ون  يك خ.  ف ..إل ل ففع تقل  اس و إن  ه  و

ئدة: ما  فا ثر ك أك أو  ان  ا  ك د اح رد و ف الم لق  قسمة مط ال د  ور رد لأن م ف الم ما  من  قس فظ  ل ال دد  تع ن م و أن يك ما صح  إن

د.  يه السع  أشار إل

ر؛ آخ ار  ب ت ع ا : ب ه ول ق ا  ب ق اب ؤلف س الم يه  إل ار  أش ما  ذاتي ك اري لا  ب عت ا يم  قس ت ال ذا  ه أن  لم  ع ا ئذ فلا يضر  و ن ي وح

م، قسا ل الأ داخ فاأو ت الأل ل واحد من  أن ن ك ل  تم ا  يح ض أي ر. و ذك ا  ر م آخ إلى  ئي  ز أو ج لي  ا ك إم نة  اي ب ت الم ظ 

، ا  از قة ومج ي ق أو ح ا   ترك مش ا  ضه أو بع ا  نه د م اح ل و ن ك و يه  يك ي ن سب مع ح ئي ب ز ترك إما كلي أو ج ك المش وكذل

ما، ه . أو أحد ا  كك ن مش و د يك ق ا  و ئ اط و ت ن م و د يك ق لي  الك اه  ن بر مع عت ا ذا  إ  و

:) قوله ر» ) نف ح،« كالغض ت في بالف ره  م.ذك و ل   شمس الع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأحسن: اللفظين. ( 4)

.......................................... 
 . )عضد ح(. [0]وإلا فقد يكون لهما مجازين -[4]

 (.مجازين. )شَيف -أي: للمعنيين-إذ لولا الاستلزام لجاز كون اللفظ لهما  -[0]   
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ةً أم لافإن السيف اسم للذات المع ،والصارم والصارم  ،روفة سواء كانت كالَّ

  .وقد يجتمعان في سيف قاطع ،فهما متباينان ،مدلوله شديد القطع

أو بأن يكون  ،أو بأن يكون أحدهما صفة والآخر صفة لها كالمتكلم والفصيح

 أو بغير ذلك.  ،أحدهما جزءاً من مدلول الآخر كالحيوان والإنسان

ضا   ي شتقيك)تقسيم آخر للمفرد  ()وأ غير م ا  و تق ن مش  (1)ويتبينان مما (و

 وهي ما دل على ذات غير معينة (2)(صفةو)يجيء قريباً إن شاء الله تعالى 

  .وهو بخلافه كرجل ()وغير صفةباعتبار معنى معين كضارب 

  

------------------------------------------- 
 :) قوله يح» ) الفص لم و تك ن « كالم م م  السيف والصار ل  ث يح وم فص ناطق وال ل ال ث ن م ن ظن أ ناس م ال من  و

ات واحدة، ذ على  ما  قه صد دف ل ا تر د؛ الم فاس و  ه ت.  و ا في الذ د  الاتحا م لا  و في المفه د  الاتحا هو  دف  ا تر ن ال  لأ

. ن العكس دو وم  المفه في  د  الاتحا م  واز ات من ل في الذ د  الاتحا  نعم، 

قول (:) ك» ه ير ذل ن،« أو بغ الإمكا ن والكاتب ب لإنسا وف كا لموص م  كالصفة المساوية ل و عم ما  نه ي ين ب ئ ي وكش

. يض ن والأب ا و ي  من وجه كالح

:) قوله ن» ) و يك د  ر ف لم ر ل آخ يم  قس ا  ت ض أي .إلخ[1]و ه،« . ل ب ق ما  ن ب و ظ يك صال لف في ات ر  ناف  ينظ ئ ت اس له  ولع

وله: ق من  أ  ال نش ؤ اب س و ر. ج خ آ يم   تقس

 هذا التقسيم مما وجد في الاسم والفعل دون الحرف كما ذكره الشريف في الحواشي.« وغير مشتق مشتقا  » )قوله(:

:) قوله .إلخ» ) . نة ي ير مع غ ات  ذ على  دل  في « ما  لة  دلا ير  غ ب من  لضر ا ه  ا ل ء مّ ثلا  شي ب م ار م ض و فه ن م إ ف

، يره غ أو  ما   ل جس ا  ب ان إنس ه  ون ية ك وص ص لى خ ع ظ  ف ل عم من الش ال و أ ه صور ما  و ت تى ل ه ح وف ية لم يقدر موص ئ ي

إذ ليس معنى المقتل مثلا   فلهذا لم يكن اسم الزمان والمكان من قبيل الصفات؛ وإنما ذلك لضيق العبارة؛ ،[2]الشيء

 ذكره السعد في الحواشي. فخصوصية الذات معتبرة فيهما، بل زمان أو مكان فيه ذلك، ما فيه القتل، ئا  شي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في )أ، ج(: بما. 4)

 بدون واو. « صفة»في المطبوع: ( 4)
..........................................  

عبارة ابن جحاف في شَحه: والمفرد أيضاً يكون مشتقاً وستعرفه إن شاء الله تعالى، وهذه العبارة مفصحة عن أن  -[4]

بارة ابن الإمام قاضية بأن يكون صفة لتقسيم، وهي بيان لحاصل المعنى ولا إشكال لفظ يكون خبر عن المفرد، وع

 فيها كما يعرف بالتأمل. )سيدي أحمد بن محمد. ح(.

فلذا قال: وإنما ذلك أي التعبير بالشيء  فعبر بالشيء لعدم إمكان التعبير بغيره؛ بل كان سيؤتى بالأعم المفروض، -[4]

 .(سيدي أحمد ح)التعبير بغير لفظ الشيء. لضيق العبارة وعدم إمكان 
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ق  فصل في الاشتقا

 الاشتقاق[ في ] :فصل
الاشتقاق) ات وفي الاصطلاح له تعريف ،أخذ شق الشيء :في اللغة ((1)و

------------------------------------------- 
 :) قوله شيء» ) ع:« [1]أخذ شق ال الجم ح  في شر ما  نسب م ؤلف أ ذكره الم . ما  تطاع ق اق لغة الا تق  الاش

:) قوله ات» ) ريف رع « له تع افقة ف و قاق م ت ن الاش يه من أ اش و تصر وح خ ح الم في شر ده  فا ريف ما أ تع فمن ال

اه.  ن ول ومع الأص روفه  في ح ل   لأص

شر ورة،قال ال المذك افقة  و و الم ه يس  قاق ل ت لاش ا روف  يف:  الح في  ه  ق ف ا و ا  ي ع ر ف ل  أص ن  م ذ  أخ ن ت أ و  ه ل  ب

 . اه ن فق مع ا و نى ي لى مع ع الا   د ه  ل جع ت ف ول   الأص

وي.  لغ نى ال ن الأخذ أنسب بالمع شريف أ ره ال ذك لت: ووجه ما   ق

لضر ضارب با ك رى  لأخ ين با ت لكلم ا صال أحد  أنه ات رضي  الأئمة ال جم  ره ن ذك ا: ما  نه ،وم ما  ب له صا أو ات

الحاجب.  ابن  على حد  شريف  ره ال ذك ثل ما  يه م ل ع د  ر ب، وي لضر مضروب با ضارب و ل ك  بأص

د اح نى و ا  مع د ع ا ص ف ين  ت يغ ص ال تظم  ن ن ي أ اف  الكش في  ا  ا م نه   .وم

نها  لى تع-وم رب إ ق و أ ه ؤلفرو نهما في  -يف الم ي بة ب اس ن ا  لم از و مج ر ول آخ لى  إ فظ  د ل اق ر ق ت الاش  : ع الجم في  ا  م

ا نى و لية. المع الأص  لحروف 

قة، ي ق الح ن في  و ما يك از ك ج الم ن في  و قد يك اق  ق ت الاش أن  لى  إ ا   از : ولو مج ه ول ق ار ب أش  : ه في شرح ال  هذا  ق قال: و

، ا  از لالة مج د ال نى  مع طق ب ن ال اطق من  ن ال في  ما  ح ك ي ح ص ال و  ز  ه جا قاق من الم ت لي الاش ا ز اضي والغ نع الق وم

، قة ي ق الح ا  ب ص ت ك مخ ذل ا  و ل ن ب وجع ا كا ذ ر إ لأم ور،كا أم ر والم الآم نه  تق م يش إنه  ول ف نى الق ا  مع ذ خلاف ما إ ب

ه.  ازات يره من مج غ ل أو  الفع نى  ن بمع  كا

از؛ ج تقة من الم هي مش ية و بع ت تعارة ال حة الاس ين على ص ي يان ب ماع ال ول إج ة  قال: ويشهد للأ تعار ن الاس لأ

. ه ن تق م در ثم يش ص الم في  أولا   ن  و  تك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فائدة لا يدخل الاشتقاق في ستة أشياء: الأسماء الأعجمية كإسماعيل، والأصوات كغاق، 4)

والأسماء المتوغلة في الإبهام كمن وما، والأسماء النادرة كطوبى له اسم للنعمة، واللغات المتقابلة 

 سوى ذلك، نقله الزركشي كالجون للأبيض والأسود، والأسماء الخماسية كسفرجل، ويدخل فيما

 في البحر عن ابن عصفور. )من حاشية زكريا على المحلى(. 

..........................................  

ما لفظه: الاشتقاق افتعال من الشق، وهو أخذ شق الشيء، وهو نصفه. اهـ المراد نقله.  [0]في شَح أصول الكافي -[4]

ديث: ولو بشق تمرة، واشتقاق اللفظ من اللفظ أخذه منه، كأن المأخوذ له نصفان وفيه عقيب هذا بلا فصل: وفي الح

 . (ح)مادة وصيغة فأخذ مادته من المشتق منه. 

 .)ح( لبعض الإمامية في أصول الدين. -[0]
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أن تجد بين اللفظين تناسباً » :(1)وأشهرها ما قال الميداني ،بعضها باعتبار العلم

  «.في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر

  .بل الرد عند الوجدان ،نفس الوجدانوقد اعترض بأن الاشتقاق ليس 

------------------------------------------- 
 :) قوله لم» ) بار الع ت ع ضها با حقق:« بع يد الم ص، قال الس و ل مخص عم قاق  ت فت، الاش ر ع ما  الآخذ ك و  ه إن  و ف

برنا ت ع لها عم لى  لم به لا إ لى الع نا إ ج ت اضع اح و عن ال در  يث إنه صا نا إلى تح ،ه من ح ج ت م فاح ل حسب الع ديده ب

اني: يد قال الم ما  خ.  ك ..إل ين اللفظ ين  ن تجد ب  هو أ

اق، تق لم بالاش نه الع ل م خ.  والحاص ..إل ين اللفظ ين  ن تجد ب و أ ه قاق  ت لم بالاش ل: الع ي ق أنه   فك

أنه قاق فك ت لم بالاش نه الع ل م ل: والحاص ي رف  ق تع نى ف المع في  ا   ب اس ن ين ت فظ ل ال ين  د ب أن تج هو  اق  ق ت الاش لم ب الع

ه. ن ر وأخذه م هما إلى الآخ د أحد ا ل  ارتد العم بار  ت ع ناه با رف ع له  عم لى  ج أحدنا إ تا يث يح برناه من ح ت اع ن  وإ

ول: نق ب ف ناس ظ م لف أخذ من ال و أن ت يب.  هه ترك نى وال المع  في 

ؤلف: ول الم ق لم أن  ع ا ا و بار  ت ع ضها با ك،بع يس كذل ناه فل ل إشارة إلى ما نق لم إن كان  بار  لع عت ضها با ل بع ب

ل  ا افقة والاتص و ل كالم العم ولا  لم  بار الع ت ع يس با ضها ل ع ع، وب الجم شريف و عن ال ول  نق ط كالم ل فق العم

لى.  اء الله تعا نها إن ش ع حث  ر ب ات أخ ريف لى تع إشارة إ ن  ن كا م، وإ تظا  والان

:) قوله ها» ) ر أشه ع أي:« و ات با ريف تع علم،ال بار ال تى  ت لم ح بار الع ت و باع ناه ما ه ل يما نق يس ف رفت أنه ل قد ع

ا، ه ر شه ؤلف أ ره الم ذك ن ما  و ؤلف: يك قال الم و  ر  ول با ت ع قاق با ت للاش ريف  ا؛ لأنه تع رن ذك بها ما  ر ق ات أ ريف له تع

ل، . العم ا  اب و ن ص ا خ لك إل . . اني يد الم ال  ق لم كما  الع ار  ب ت ع ا اق ب ق ت الاش د  قد ح ه  أن ك  ذل ح ولم يذكر في  و شر

ؤلف  ول الم ق تصر  خ وله: :#الم ق لم ولا  بار الع ت ع ا ضها ب ها، بع ر قاق يحد تارة  أشه ت ن الاش لم أ ع ا قال:  ل  ب

اني يد قال الم لم كما  بار الع ت ع ؤلف: .با م الم يه كلا في توج قال  قد ي لم إ و بار الع ت اع يها  ري ف كورة يج د المذ ن الحدو

، ا  ر دي ق و ت ل ول العم بار ال و ت ع ابن الحاجب با ول في حد  نق ل  علم:ف رع لأص افقة ف و ين م اللفظ ين  هو أن تجد ب

ل  و الأص روف  الح في  ه  ق ف ا و ا  ي ع ر ف ل  أص ذ من  أخ ن ت أ و  ه ل  العم ار  ب ت ع ا ب ، و ه ي إل ده  تر ف اه  ن ومع ول  الأص ه  ف رو ح ب

 . اه ن فق مع ا و نى ي لى مع ع الا   ه د ل جع ت  ف

الأئمة: جم  ما في الكشاف ون ي ذ ل وف أخ ن ت أ أو  خ  إل . . ين ت يغ ص ما  ل تظ ن ا  م د اح نى و د مع ن تج آخر أ ظ  ف ا  من ل فظ

ين من  ت الكلم أخذ إحدى  ن ت خ، وأ إل .. رى ين بالأخ ت الكلم صال إحدى  ن تجد ات احد أو أ نى و ما مع تظمه ن ي

ما، نه ي ال ب رى لاتص وله: الأخ ق ها و ر أشه وله:  ق تقيم  ئذ يس ن ي بها، وح ر ق علم.  وأ  والله أ

الحاجب. ابن  في حد  تصر  خ ح الم بارين شار ت ع رنا من الا ذك لى ما  أشار إ قد   و

ه( قول ن» :) ا وجد ند ال ع د  ر ل ال ن ب ا وجد ال يس نفس  قاق ل ت ن الاش أ ترض ب ع ا قد  دّر « و ق ض  ا تر ع الا ا  ذ له و

خ. ..إل ن تجد قاق أ ت لم بالاش قال: الع يث  ريف ح تع ل ال ب ق لم  شريف الع  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها  بكسر الميم وفتحها. )قاموس(. وفي تاريخ ابن خلكان: (4)

وفتح الدال المهملة وبعد الألف نون، هذه النسبة إلى ميدان زياد بن عبدالرحمن، وهي محلة 

 بنيسابور. 
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ر (1)اسمًا كان أو فعلاً  ()رد لفظ :وأقربها ،وبعضها باعتبار العمل لى آخ  ()إ

ليةكذلك  الأص ه  وف في حر ه  افقت وتقييد الموافقة بكونها في الحروف  ()لمو

وتقييد الحروف بالأصلية لإدخال  ،لإخراج اللفظين المتوافقين معنى كالمترادفين

  .المختلفين في الحروف الزائدة كجائل وجولان

ى) :وقوله المعن ه في  فإن أحدهما يوافق  ،لإخراج المتجانسين ((2)ومناسبت
------------------------------------------- 

 :) قوله بها» ) ر ق ،« وأ شريف حه ال ما رج ي في الجمع وف ره  ذك ما  ي يس إلا ف ل ل العم بار  ت ع تعريف با ن ال رفت أ ع  قد 

ما رب م ق لف أ ؤ كن حد الم في ول وله:الجمع   ق ن  إما لأ ية و ب ن الأنس م رجح  الحروف أ في  افقة  و ن الم ا   إما لأ از مج

تار. خ على الم يح  ح ير ص  غ

:) قوله .إلخ» ) ين. لف خت دخال الم ال«: لإ ج تع الاس و  ح الحد ن عن  ا   ض أي يها  ف قين  ف ت الم ج  ا ر باق؛ [1]ولإخ ت  والاس

ئدة. ا ز الحروف ال في  فاق  برة بالات ع ذ لا   إ

:) قوله ج» ) ت ج الم ا ر ينلإخ و: « انس ح بديع ن لم ال ع هل  ما أ ه ر ذك لذين  ني ال  يع

ــــه إن ن ف ــــا زم م ال ر ــــ ــــن ك ات م ــــ ــــا م  م
 

ــــــ  ي دالله ايح ــــــ ب ع ــــــن  ــــــى ب ي ــــــدى يح  ل
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ولهذا قال: رد لفظ؛ لينطبق على مذهب البصِيين والكوفيين في كون الفعل مشتقاً من المصدر 4)

إنه لو قال: رد فعل إلى اسم اختص بمذهب البصِيين، ولو قال: رد اسم إلى فعل وعكسه، ف

  .[4]اختص بمذهب الكوفيين. )أصفهاني(

 بأن يكون فيه معنى الأصل، فيخرج الضرب بمعنى التأثير المخصوص وضارب بمعنى سافر. ( 4)

..........................................  

شيته على العضد: قوله مثل الاستعجال والاستباق بالسين المهملة من السبق بمعنى أن عبارة السعد في حا -[4]

في حروفه الزائدة والمعنى وليس بمشتق منه، وهذا المعنى مع وضوحه قد خفي  [0]الاستباق يوافق الاستعجال

وافقة في حروف على كثير من الناظرين حتى زعم بعضهم أن المراد أن الاستعجال مشتق من العجل مع عدم الم

الزيادة، وبعضهم أن استعجل مثلًا مشتق من الاستعجال مع عدم الموافقة في الزائد ]الألف الزائدة. )ح سعد([ 

 وكذا الاستباق، وصحفه بعضهم إلا الاشتياق. )بلفظه(. 

زيادة كذلك، وحينئذ قال العلوي عليه: قيل المراد باعتبار الحروف الأصلية اعتبار جميعها، وعلى هذا يكون اعتبار ال

لا يكون الاستباق موافقاً للاستعجال؛ فإن السين فيه زائدة وفي الاستباق أصلية، وساق كلامه في تبيين اعتبار جميع 

الحروف خلاف ما بنى عليه الشريف، ولفظه: فإن حروف الزيادة مثل الهمزة والسين والتاء والألف في الاستعجال 

ستباق لا عبرة بها، فهما مشتقان من العجل والسبق وموافقان لهما في الحروف والهمزة والتاء والألف في الا

 الأصول. اهـ من خط مؤلف الروض وحفيده. 

 (.ح)أفاده شيخنا من خطه.  لأن السين في الاستباق أصلية، ولو مثل له بالاستفتاح والاستدخال لكان أنسب؛ -[0]

روفه الأصول ومعناه. قال الأصفهاني: وإنما قال: أصلًا لينطبق على قال ابن الحاجب: المشتق ما وافق أصلًا بح -[4]

مذهب البصِيين والكوفيين في كون المصدر مشتقاً من الفعل وعكسه؛ لأنه لو قال: اسمًا اختص بمذهب 

 البصِيين، ولو قال فعلًا اختص بمذهب الكوفيين.
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وعدل عن الموافقة في المعنى إلى المناسبة فيه لأنه  .ر في حروفه الأصليةالآخ

 ،(1)فيخرج منه الضارب من الضرب للزيادة ،يتبادر من الموافقة استواء المعنيين

  .والضرب من ضرب للنقصان

وهو دخول الاشتقاق  ،العدول إلى المناسبة يوقع في محذور آخر :فإن قلت

 في تعريف الصغير الذي هو المراد هاهنا.  (2)الكبير نحو الحمد والمدح

إما لما قيل من أن الموافقة في الحروف الأصلية  :لا وقوع في المحذور :قلنا

  .(4)رد لفظ إلى آخر يشعر بالتفريع :وإما لأن قوله ،(3)تشعر بالترتيب

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) وافقة. در من الم با ت م؛« لأنه ي ا هذا لاز لهذا  افقة و و ل الم لى تأوي ابن الحاجب إ ح كلام  ا تاج شر ح

نى، المع في  د  الاتحا بها  د  را يس الم ن ل أ بارته ب ع من  في  ل ضارب  يدخ ل ل الأص نى  ع تق م في المش ن  و ن يك ل أ ب

ب؛ ادة. الضر ل مع زي الأص نى  يه مع ن ف  لأ

:) قوله ضرب» ) الضرب من  ين.« و ي وف ا على رأي الك  هذ

:) قوله ناس» ) لى الم لت: العدول إ ق ن  إ ر،ف في محذور آخ قع  و ير بة ي ب قاق الك ت الاش ول  و دخ ه م « و لكلا ا يق  تحق

شريف  ل يه ل اش و تصر وح خ ح الم ما في شر قاق ثلاثة:أك ت قسام الاش بر، ن أ ير وأك ب ير وك يه  صغ بر ف ير تعت فالصغ

افقة في الح و ب،رالم يب كضرب وضار ول مع الترت الأص و  وف  ح وه المد و الحمد و ح يب ن الترت ن  أو بدو

ير، أو الم ب بر،الك الأك مى  لب ويس و ثلم وث ح الحروف ن بة في  يير  ناس نى مع تغ المع افقة في  و ير الم الصغ بر في  ت وتع

، ا المعنى، م في  بة  بر المناس الأك ير و ب في الك ح، و نى مد اسب مع ن نى حمد ي ن مع إ ار  ف الجد في  و  ه لم و نى ث ا مع وكذ

هة الا في العرض من ج و  ه لب و نى ث اسب مع ن وه ي ح لال. خون  ت

ر ا ظه هذ رفت  ع ا  ذ . إ ير ريف الصغ في تع ير  ب قاق الك ت ول الاش  دخ

:) قوله يب» ) ر بالترت فقه،« تشع ا و به لم ي ي على ترت كن  ا لم ي ذ ع. لأنه إ الجم ح  في شر ا  هذ رب من  ذكر ما يق قد   و

:) قوله تفريع» ) ر بال لا  « يشع أص ما  ه د أح أن يجعل  ر ب آخ لى  فظ إ د ل نى ر ن مع أ ع من  الجم ح  ذكر في شر ا  لم

، ا  ع ر ف ر  الآخ ح والح و المد ر،و عن الآخ ما  ه ية لأحد رع د. مد لا ف ر ك بقيد ال ج ذل خر ي  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لأن الضرب للحدث المخصوص، والضارب لذات ما له ذلك الحدث. 4)

لحمد قال أبو السعود: الحمد والمدح أخوان في المعنى، والتمييز بالنظر في الأفعال، فإن فعل ا( 4)

بمعنى الإنهاء، فإذا قلت: أحمد الله إليك كان معناه: أنهي حمد الله إليك، وفعل المدح يقع على 

 صريح المفعول، تقول: مدحت زيداً كضربت زيداً. 

 ولا ترتيب في الحمد والمدح. ( 2)

 وبه يخرج نحو المقتل مصدراً فإنه لا يسمى مشتقاً من القتل لاتحادهما معنى. ( 2)
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 ما الفرق بين الاشتقاق والعدل المعتبر في منع الصِف؟  :فإن قلت

فإن اعتبر في الاشتقاق  ،أن العدل يعتبر فيه الاتحاد في المعنىالمشهور  :قلنا

وكذا إن كان في العدل مغايرة  ،وإلا فالاشتقاق أعم ،الاختلاف فيه فهما متباينان

لأنه أخذ صيغة من صيغة  ؛في المعنى كما صرح به ابن الحاجب في بعض مصنفاته

فالعدل قسم  ،(1)كوالاشتقاق أعم من ذل ،أخرى مع أن الأصل البقاء عليها

 باشتقاق ثلاث من ثلاثة ثلاثة.  ولذلك صرح ؛منه

يير) د من تغ أو تقديراً كما في طَلَب  ،في اللفظ تحقيقاً وهو ظاهر ((2)ولا ب
------------------------------------------- 

ه(  قول يه» :) قاق الاختلاف ف ت في الاش تبر  ع ا ن  إ اجب: أي:« ف ابن الح ول  ق و مقتضى  ه ما  نى ك المع ، في  ير ما ي تغ  ب

ختصر.  أي: ح الم في شر ره  ذك ما  نى ك المع  في 

ا، يه ان ظ مع فا لأل ا ة من  ي ل الأص المقاصد  ن  لى أ ر إ نى نظ المع في  ير  ي تغ ط ال تر اش من  ن  أ : وك شريف اتحد  قال ال ا  ذ وإ

ر ناك تف ه نى لم يكن  بوأخذ ع المع حس ظ،ه ب لف سب ال ح ن أمكن ب ن  وإ رع والأخذ م تف اكتفى بال ط  تر ومن لم يش

ظ.  لف يث ال  ح

:) قوله ا» ) عم. أي:« وكذ قاق أ ت ن الاش و  يك

:) قوله فاته» ) ن ل.« في بعض مص المفص ح  و شر  ه

:) قوله قاق أعم،« لأنه» ) ت ن الاش و العدل، علة لك لى  د إ و ير يع الضم . أي: و العدل ن   لأ

:) قوله ن الأ» ) يهامع أ ل بقاء ع ل ال نها. أي:« ص ذ م و المأخ يغة   على الص

:) قوله ح» ) ك صر نها « ولذل هي م تقة  يغة المش على الص ة  ي اف لك في شرحه ل قال  يث  ابن الحاجب ح ني  يع

. لاثة لاثة ث من ث تقة  ل ثلاث مش جع  ف

:) قوله ظ» ) لف في ال ير  ي لم« ولا بد من تغ ع قاق  [1]ا ت جب للاش الحا ن  اب في حد  قد زيد  ير ما»أنه  ي تغ ه ، «ب ل فحم

ظ؛ لف في ال نى لا  المع ير في  ي تغ د ال ا ن المر على أ ح  ا شر ..=ال .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: من العدل؛ لأن كل معدول مشتق ولا عكس على هذين الوجهين. 4)

الحد تمهيد لقسمة التغيير إلى ما يحتمله من الأقسام، كأنه قد علم من التعريف  ذكر هذا بعد تمام (4)

 أنه لا بد من تغيير ما في اللفظ وذلك منقسم إلى كذا وكذا. 

 .......................................... 

تغييٍر مّا. قال النيسابوري في الرفو شارحاً قال ابن الحاجب: مسألة المشتق ما وافق أصلًا بحروفه الأصول ومعناه، وقد يزاد ب -[4]

لكلامه: أي: وقد يزاد في التعريف قيد آخر، وهو بتغيير ما ولو اعتبارياً كالعدل بمعنى العادل من العدل بمعنى المصدر، 

لا تزيد على أحد والتغيير إنما يكون بزيادة حرف أو نقصانه أو بزيادة حركة أو نقصانها، فهذه أربعة تغايير بسيطة، والمركبة 

عشر: ستة ثنائية هي: زيادة الحرف مع نقصانه، أو مع زيادة الحركة أو مع نقصانها، ونقصان الحركة مع زيادة الحركة أو 

نقصانها. ونقصان الحركة مع زيادة الحركة أو نقصانها، ونقصان الحرف مع زيادة الحركة أو نقصانها، وزيادة الحركة مع 

  =.....ة هي ما تبقى بعد كل واحد من الأربعة البسيطة، وواحد رباعي، فمجموع التغيير إذاً خمسة عشر.نقصانها، وأربعة ثلاثي
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 .من الطَّلَب، فتقدر أن فتحة العين في الفعل غيرها في المصدر

ومع  ،هوكل منهما إما بزيادته وإما بنقصان ،والتغيير إما بحرف وإما بحركة

وذلك بأن تضرب الزيادة  ،يرتقي إلى خمسة عشر (1)التركيب ثناء وثلاث ورباع

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ظ،=  لف في ال ما  نه ي رة ب المغاي ن إلا ب ا صور ت في حده لا ي ية  ع ر ذ الأصالة والف رى  إ ع ظ أ لف ير في ال ي تغ و أريد ال ل ف

ئدة، فا عن ال يد  ا الق نى ف هذ المع في  يير  تغ على ال الحمل  هما وأما مع  يس أحد ل ل ف ت ل مع الق ت المق ج  را ئدته إخ فا

ؤلف  الم ا  أم . و نى المع في  ما  ه د ا ر لاتح لآخ ا ا  من  ق ت ما  #مش الحد ك م  ما ير بعد ت ي وله: ولا بد من تغ ق ر  ذك إنه  ف

ئدة فا لجمع ل ا ره صاحب  ه، ،ذك ي ل ع .إلخ  رف. دة ح زيا إما ب وله:  يه بق لمشار إل ا يم  تقس ريع ال هي تف ه  و ل فصح حم

لف في ال ير  ي تغ كلامه  ،ظعلى ال في  لة  ية والأصا ع ر د بالف ر ظ ال ار لف إشع ن  #ولا يضر  رنا م ذك ول ما  لحص

يير في  تغ على ال له  أنه مع حم يه ب ل ع ترض  تع تصر ف خ ح الم عما في شر غفل  هم أنه  و ت تى لا ت ل ح أم ت ره ف ئدة بذك فا ال

ئدة، فا عن ال عار  ظ  لف علم.  ال  والله أ

بارته  في ع ل  تل مع القت المق ج  ر لت: من أين يخ ق ن  إ  ؟ #ف

ر لى آخ ظ إ وله: رد لف رج بق له يخ لت: لع ع، ؛ق ري تف ر بال رد يشع عرفت من أن ال لى  لما  ع عا   ر ما ف ه د أح يس  ول

ما.  ه د ر لاتحا  الآخ

:) قوله صانه» ) دته وإما نق نهما إما بزيا ث « وكل م تة وثلا نى س ث يب م ترك م ال ط وأقسا ئ م بسا قسا فهذه أربعة أ

ؤلف  د، والم اع واح رب م و #أربعة و ل الكلا ر.قد فص ه ا و في الج ره  ذك د ما  ا ر إي م ب قا  حقق الم

:) قوله ناء» ) يب ث ترك ما،« ومع ال انه يهما أو نقص ل دة ك ك زيا ذل يان  ركة أو مع  ب ن الح صا رف مع نق دة الح زيا

ك. أتي ذل ي تة وس فهذه س ركة  ن الح صا رف و مع نق ن الح ا ركة مع نقص دة الح رف، زيا ن الح صا  نق

:) قوله ركة مع« وثلاث» ) الح دة  ك: زيا ن ذل يا ة  وب رك ن الح صا ما، نق انه قص رف مع ن دة الح ما، زيا يه ل ن ك صا نق

ما. دته ا رف مع زي ن الح صا ما، نق يه ل دة ك  مع زيا

:) قوله ط.« ورباع» ) احد فق و و ه   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التغيير بأربعة. ثناء: حيث كان التغيير باثنين، وثلاث: حيث التغيير بثلاثة، ورباع: حيث ( 4)
.........................................................................................................................  

أمثلة البسائط: كاذب من الكذب زيد ألف، خف من الخوف نقصان حرف، نصِ من النصِ زيدت حركة، الضرب من   =

 حركة.  ضرب عند الكوفية نقص

الثنائيات: زيادة الحرف مع نقصانه نحو مسلمات، زيدت ألف وتاء للجمع ونقصت تاء الوحدة، زيادة الحرف مع زيادة الحركة 

نحو: ضارب من الضرب زيد الألف وكسرت الراء، زيادة الحرف مع نقصان الحركة: عاد من العدو زيدت الألف ونقص 

كة إلا من الغليان حذفت الألف والنون وحركة حرف العلة، زيادة الحركة مع حركة الدال، نقصان الحرف مع نقصان الحر

 نقصانها حذر من الحذر وزيدت كسرة الذال وحذفت فتحتها. 

الثلاثيات: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ومع نقصانها، عدمن وحد نقص الواو وزيدت كسرة العين ونقصت فتحتها، زيادة 

نقصانها اضرب من ضرب زيد الف وكسرة الراء ونقصت فتحة الضاد، زيادة الحرف مع نقصانه الحرف مع زيادة الحركة ومع 

ومع نقصان الحركة كال من الكلال زيد الألف قبل اللازم ونقص الألف بعدها.، ونقصت حركة اللام الأولى، زيادة الحرف 

الواو، الرباعي: ارم من الرمي زيد الألف مع نقصانه ومع نقصان الحركة: خاف من الخوف زيد الألف وحركة الفاء ونقص 

 وحركة الياء وكسرة الميم ونقص الياء وحركة الراء. انتهى بلفظه.
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فتحصل ستة ثلاثة للزيادة  ،الحرف والحركة ومجموعهما :والنقصان في ثلاثة

 ،ثم تضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الأخيرة فتحصل تسعة ،وثلاثة للنقصان

ف وحركة أ :وقد شمل ذلك قوله يادة حر إما بز أيهما) يعني زيادة حرف  (و 

 فهذه ثلاثة أقسام.  ،فقط أو حركة فقط

ط ا فق ان أحده أو نقصان  ،يعني نقصان الحرف والحركة ()أو نقص

 ،يرجع إلى الثلاثة الأقسام «أحدها»فالضمير في  ،أو نقصان الحركة ،الحرف

 وهذه أيضاً ثلاثة أقسام. 

نقصان  :يشمل وهذا ،مع ثبوت أحدها :أي ()معهنقصان أحدها  ()أو

ونقصانهما مع زيادة  ،ونقصانهما مع زيادة الحرف ،الحرف والحركة مع زيادتهما

ونقصانه مع زيادة  ،ونقصانه مع زيادته ،ونقصان الحرف مع زيادتهما ،الحركة

 ،ونقصانها مع زيادتها ،ونقصانها مع زيادة الحرف ،ونقصانها مع زيادتهما ،الحركة

  .وهذه تسعة أقسام

كاذب :التغيير فيه بواحد أربعة فما وقع من الكَذِب بزيادة الحرف  ()ك

صر    ب  من النَّصِر بزيادة الحركة  ()ون  ه  من الذهاب بنقصان الحرف  ()وذ 

فْر) فَر بنقصان الحركةاسم  ((1)وس    .جمع من السَّ

ربمثل  :وما وقع التغيير فيه باثنين ستة ب فإنه وقع فيه  ()ضا من الضرر

اهللحركة بزيادة الحرف وا  ،من الصهيل بزيادة الحرف وهو الألف ()وص

ادّ ونقصانه وهو الياء  ع   ()وخُذْ من العدد بزيادة الحرف ونقصان الحركة  ()و

ذ بزيادة حركة الخاء ونقص الفاء  رأمر من الأخر ذ  من الحذَر بزيادة الحركة  ()وح 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ع. اسم جم ر  ر:« وسف ه ا و ين. في الج ي وف هب الك على مذ من ضرب  الضرب  في   كما 

:) قوله د» ) العد ر:« من  ه ا و . في الج العد من  تشديد   عاد بال

:) قوله ركة» ) ن الح صا م. «ونق غا د   للإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والضرب عند الكوفيين. )فصول بدائع(.4)
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لونقصانها وهو فتحها  ،وهي كسرة العين فعل ماض من الجولان  ()وجا

  .بنقصان الحرف أي جنسه وهو الألف والنون والحركة وهي حركة العين

احممثل  :ما وقع التغيير فيه بثلاثة أربعة()و من الرحمة فإنه وقع فيه  ()ر

دالحاء ونقصان الهاء  ةبزيادة الألف وكسر ع  وْ د بزيادة الميم  ()وم  من الوَعر

لّ )، (1)ونقصان فتحة الفاء ،العين ةوكسر ا  ،لال بزيادة الألفمن الك (وك 

ب لونقصان الألف وفتحة العين  ونقصان  ،من القبول بزيادة كسرة العين ()وق 

 ضمها والواو. 

مل)ما وقع التغيير فيه بأربعة واحد: مثل ()و فإنه وقع من الكمال  ((2)كا

  .ونقصان الألف وفتحها ،فيه بزيادة الألف وكسرة العين

  

------------------------------------------- 
 :) قوله .« وكال» ) تشديد  بال

:) قوله ن الألف» ) صا .« ونق ين للام ا ين  ني ب  يع

:) قوله ين» ) حة الع ت م،« وف غا د ركة للإ قصت الح نها ن م فإ اللا هي  ر. و ه ا و في الج ره   ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: فاء الكلمة التي هي الواو من الوعد. 4)

وارم من الرمي، والنقص لعارض لا ينفي المشاركة في الأصول لأنه حكم في الثبوت. )من ( 4)

 فصول البدائع(.
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 ]المعنى الحقيقي للمشتق[
اه)ختلف ا  ي (1)في معن في المعنى الذي وضع له  :أي (الحقيق

لاثةالمشتق على  ء ): (2)أولها وهو قول الجمهور :أقوال ()ث ط بقا ا اشتر

ى  فلا يكون الضارب حقيقة في غير المباشَ للضرب.  (المعن

------------------------------------------- 
 :) قوله يقي ثلاثة» ) الحق ناه  في مع تن  م أ« في الم يها بارة إ ثة،في الع يقي ثلا الحق ناه  ن مع يا اد في ب ر ما مع  ن الم ي لا س

ح: شر في ال المشتق، قوله  نى الذي وضع له  المع في  ك؛ أي  يس كذل وله: ول ق ئمه  يلا ذ لا  نى؛ إ اء المع ط بق ا تر  اش

د ا و المر ه ك  يس ذل خ، ول ..إل عدمه قاء و ب ط ال ا تر اش ال هي  و ق ناه أ يان مع في ب نى  المع ن  و ذ يك ابن [1]إ بارة  ع . و

ا ا:  ح كلامه:الحاجب وشر يه تراطه، وثان اش ا:  ه اهب: أحد يه مذ يقة ف تق حق ون المش في ك نى  المع اء  ط بق ا تر اش

. فلا إلا  ط و تر ا  اش ن ممك ء  قا ب ال ن  ا ن ك إ ه  أن  : ا ثه ال ، وث ه ي ف ؤلف  ن صد الم ق بها ما  ر  بارة يظه ع هي   .#و

:) قوله نى» ) المع اء  نى أي:« بق نه [2]المع تق م قوله س ،[3]المش لى  إشارة إ عهد  ل م ل ا  فاللا ق ناه.  :[4]اب  ومع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( على تقدير مضاف، أي: في بقاءمعناه. 4)

)*( جعل بعضهم محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل ما يناقضه كالقاتل والسارق فيبقى صدق 

ه اسم غير المشتق الأول فحينئذ لا المشتق على قوله: فإذا طرأ عليه ما يضادده واشتق له من

يصدق المشتق الأول قطعاً، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا اسود لا يقال في حالة 

السواد: إنه أبيض بالإجماع، وهذا متجه، وكلام الآمدي في أثناء الحجاج يدل عليه، وإن كان 

هاج، قال فيه: والحق أن اسم الفاعل لا الجمهور أطلقوا الخلاف. هذا كلام الزركشي في شَح المن

دلالة له على زمن الخطاب البتة، بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه لا يعرض له 

الزمان كما هو شأن الأسماء كلها، وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلأن لا يدل على الحال 

من قولنا: زيد ضارب أنه ضارب في الأخص منه أولى، وإنما جاء الفساد من جهة أنهم فهموا 

الحال، فاعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه، وهو باطل؛ لأنك تقول: هذا حجر وتريد 

الحال أيضاً مع أن الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان. اهـ وهذا من  [5]انساناً فيفهم من

 تحقيق والد المصنف. 

 ور قولاً رابعاً هو اشتراط بقاء المعنى إن أمكن وإلا فآخر جزء. نقل في جمع الجوامع: عن الجمه( 4)

..........................................  
 .)ح عن خط شيخه(يقال: الاختلاف في الاشتراط هو اختلاف في معناه الحقيقي فلا يرد ما ذكره.  -[4]

 عبارة الشريف: أي معنى المشتق منه.  -[4]

 . (ح عن خط شيخه)ذي للمشتق منه. المعنى ال أي: -[2]

 ومناسبته في المعنى. في أول الفصل في تحقيق الاشتقاق من قوله: -[2]

 في البحر المحيط للزركشي: منه. -[5]
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هثانيها وهو قول أبي علي وأبي هاشم وابن سيناء: ()و عدم  :أي ()عدم

قبل وهو  (2)قد ضرب (1)لضارب حقيقة أيضاً فيمنفيكون ا ،اشتراط البقاء

 الآن لا يضرب. 

الممكنوهو عدم اشتراط البقاء  التفصيل، :ثالثها()و بقاؤه  ()في غير 

  .واشتراطه في مُكن البقاء كقائم وضارب ،(3)كمتكلم ومخبر

------------------------------------------- 
 :) قوله بر» ) يالة« كمتكلم ومخ در الس صا ذ من الم و مأخو ه ما  ؤلف [1]م م الم في كلا ك  ن ذل يا أتي ب ي  .[2]وس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في )أ، ج(: لمن. 4)

كلام الإمام في المحصول مصِح بأنه بحث لم يقل به أحد، فإنه أورد من جهة المانع أنه لو كان ( 4)

وجود المعنى شَطاً في كون المشتق حقيقة لما كان اسم المتكلم والمخبر حقيقة في شيء أصلًا؛ 

ركبة، ويستحيل قيام جملتها بالمتكلم؛ ضرورة أنه لا يمكن لأن الكلام اسم لجملة الحروف الم

النطق بالجملة دفعة، بل على التدريج، مع أنه يقال: زيد متكلم ومخبر، والأصل في الإطلاق 

 الحقيقة. 

بأنه لا يجوز أن يقال: حصول المشتق منه شَط في كون المشتق حقيقة إذا  [3]ثم قال: فإن أجيب

إذا لم يكن كذلك فلا. قلنا: هذا باطل؛ لأنه لم يقل بهذا الفرق واحد من  كان مُكن الحصول، فأما

 الأمة، هذا لفظه. )زركشي على الجمع(. 

قوله: كمتكلم ومخبر مما لا يمكن بقاء معناه؛ إذ لا يتصور حصوله بحصول أجزائه في حين ( 2)

لم يحصل المعنى، وبعد  واحد، فإنها حروف تنقضي أولاً فأولاً ولا تجتمع في حين، فقبل حصولها

حصولها قد انقضى، فحينئذ لا يعتبر بقاء المعنى لكونه حقيقة، فيكون بعد انقضائه؛ لتعذر 

حصوله في حين واحد حتى يمكن اعتباره فيه، وأما في غيره مما يمكن بقاء المعنى فيه ويجتمع في 

د انقضائه مجازاً. )من حين كضارب ونحوه فيعتبر بقاء المعنى فيه، فيكون في وقته حقيقة وبع

 شَح السيد عبدالرحمن(.

..........................................  

 . (ح بزيادة يسيرة)أي التي لا ثبات لأجزائها كالتكلم والحركة.  -[4]

 .(ح)حيث قال في شَح قوله: لصحة الإطلاق ماضياً: وثانياً بأن اشتراط بقاء المعنى..إلخ.  -[4]

صول: فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف؟ سلمنا أنه ليس كذلك لفظ المح -[2]

 فلم لا يجوز أن يقال.. إلخ.
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في هذه المذاهب  (1)وهو الوقف :وقول رابع للآمدي لم يذكر في المختصِ

 شيء منها عنده.  كلها لعدم صحة

وأما  ،على أنه حقيقة في المباشَ مجاز في المستقبل (2)فحصل من هذا الاتفاق

  .الماضي فمجاز على الأول حقيقة على الثاني وعلى الثالث إن كان لا يمكن بقاؤه

لما صح نفيه  (4)بأنه لو كان حقيقة فيما انقضى :((3)الأول)احتج أهل المذهب 

لصدق ليس بضارب في الحال  ؛فيصح مطلقاً  ،يه في الحاللكنه يصح نف ،في الحال

لأن المقيد أخص من  ؛لمن صدر عنه ضرب ماض، فيصدق ليس بضارب مطلقاً 

 ،، وصحة النفي دليل المجاز(5)وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم ،المطلق

  .(لصحته في الحال ؛مطلقا   (6)لصحة النفي) :وإلى هذا أشار بقوله

------------------------------------------- 
 :) قوله تصر» ) خ في الم ر  هن. أي:« لم يذك لى الذ در إ تبا قد ي ما  تهى ك ن تصر الم ؤلف لا مخ  مختصر الم

:) قوله جاز» ) ل الم ي دل نفي  حة ال ل« وص ن ل يا قدمة ب ح هذه الم ص انقضى لما  ما  ي يقة ف ن حق و كا ل وله:  ق في  مة  لاز م

الحال، في  يه  في  نف ا   ق ل قي مط ي ق الح نى  المع في  حة ن ن ص فلأ الملازمة  ا  أم  : ال ق يث  ر ح ه ا الجو في  ك  ذل ح ب ما صر ك

ى ته ان از.  ج اص الم و من خ ر  ر،. نفس الأم ن أظه ك لكا نال ه قدمت  و  ها  ول ير على تأخ ؤلف  ل للم الحام ل  ولع

ل تص ن ي على أ حافظة  . الم .إلخ نفي. وله: لصحة ال ق  بها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( قال في العضد: كأن ميل المصنف إلى التوقف؛ ولذلك ذكر دلائل الفرق وأجاب عنها. 4)

للغة منع دعوى الاتفاق إمامنا القاسم بن محمد في الأساس، وروى القول بالحقيقة فيه عن بعض أهل ا( 4)

؛ مستنداً له بأنه مشترك بين الثلاثة كالمضارع بين الحال [1]العربية وأبي هاشم، ومنع اختصاصه بالحال

والاستقبال، فالقرينة فيه مخصصة لا دافعة. قلت: ويكشف عن ذلك ما صرح به أئمة الوضع من أن 

مر عام أعني نحو: رجل المشتقات وضعت باعتبار أمر عام، وما وضع باعتبار أمر عام فهو كما وضع لأ

للماهية لا بشرط شيء كما تقدم لك في تحقيق الوضع، وإذا كان الوضع باعتبار الماهية لا بشرط وجودها 

ومدعي المجاز  [4]كان في كل من الثلاثة حقيقة ]ولهذا توصف الصلاة المستقبلة بأنها واجبة ومطلوبة[

 قة إلا حال الفعل. )جلال(. لا دليل له، ويلزمه قول الأشعري: إنه لا تكليف حقي

 القائل بكونه بعد انقضائه مجازاً. ( 2)

 يريد لو كان المشتق إطلاقه حقيقة بعد انقضاء معناه، ففي العبارة خفاء. ( 2)

 ضرورة حصول الجزء في ضمن الكل، فيصح مطلقاً فإنه علامة المجاز. )جحاف(.( 5)

 أي: نفي ما انقضى. ( 4)
..........................................  

 في نظام الفصول: ومنع اختصاصه بالحاجة إلى القرينة.  -[4]

 ما بين المعقوفين من نظام الفصول. وكذلك بقية التصحيحات. -[4]



 189     ]المعنى الحقيقي للمشتق[

إن أردت أنه ظرف للنفي بمعنى أنه  «في الحال» :ولك: أن ق(1)والجواب

 .........................................-بضارب (2)يصدق في الحال أنه ليس

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) نفي. ل رف ل دت أنه ظ تهض  أي:« إن أر ان ك  لم له ذل نفي وس ل ف ل ر تدل أنه ظ اد المس ن أر إ

نوع.  مم نه  ه لك تدلال  اس

ن  يا ،وب ا  ق ل في مط ن ال أخص من  ال  الح يد ب ق الم في  ن ال أن   : ه اض ته عم، ان د الأ و الأخص وج د  و زم من وج ل ي هو  ف و

، ا  ق ل في مط ن لف  ال ؤ ول الم ق ا  هذ ب، :#و ر ضا يس ب أنه ل ال  في الح از، أنه يصدق  ج ل الم ي في دل ن حة ال  وص

، ا  از اشر مج ب غير الم لى  ع ل  ع ا ف ال اسم  إطلاق  ن  و يك ب، ف و ل المط و  ه أنه و ؤلف ب اب الم نوع، فأج ل  مم و أو ه ل  ب

ألة، زاع.  أي: المس ن ين ال  ع

ير  غ عن  نفي  حة ال على ص ته  ي ج ح تهضت  ان تم و نع ل و لم يم خالف ل تدلال الم اس ن  اب: أ و ا الج هذ تضى  مق

نفي  نه ال زم م ل لق ي المط نفي  ن ال على أ ني  ب تدلاله م اس ختصر؛ لأن  ح الم ره في شر ذك ما  غير تام ك باشر مع أنه  الم

باشر ير الم غ ن دل ،عن  و يك ه،ف جاز في ل الم ك؛ ي يس كذل ك؛ ول نه ذل م م ز ل لق لا ي المط نفي  إن ال لق  ف المط نفي  ذ ال إ

ين، لق المط ين  قض ب نا ذ لا ت وت المطلق؛ إ ب ث في ال نا از، لا ي ج اص الم و لق من خ المط نفي  ن ال و ما الذي  فلا يك إن

ما   ئ ا د في  الن و  ه اشر  ب الم ير  غ عن  في  ن ال ه  ن م م ز ل في ،ي ن ال م  از و يس من ل ما  ل ئ ا د في  ن ال ة  لكن  ص ا خلا هذ المطلق. 

د.  ا ر يح الم اض مع توض تر ع  الا

ك  ذل لى  ار إ أش ا  كما  ف ر ع الإطلاق  م من  ا دو ال فهم  فا  ل ر ع ما  نه ي ب ب ذ ا لتك ن لغة ل يا ف ا ن ت قين ي ل المط ن  أ ب ب ا و الج و

ب.  ا و ا الج هذ ر  ري في تق شريف   ال

لب لس ا حة إطلاق  نع ص م بم ا على الدو ل الإطلاق  واب بعد حم توجه الج ئذ ي ين ح ك ف رفت ذل ع ا  ذ ه  ؛لغة إ لأن

ك.  خالف ذل نع الم باشر كم ير الم غ و  ه اع و ز ن ل ال في صورة مح لب  لس ا م فلا يصدق  ا نه الدو لق لفهم م و أط  ل

م، قا يق الم ا تحق ؤلف  هذ ره الم ذك ل ما  مكن حم له ي ه؛ #ولع ي ل في  ع ى أنه يصدق  ن وله: بمع ده بق ا ر ن م و ن يك أ ب

م لغة ا ات لفهم الدو ق يع الأو في جم ني  ضارب يع يس ب ا  الحال أنه ل فهذ وله:  اب بق و يم الج تق يس لاق ف الإط من 

نوع، ك لغة، مم نع صدق ذل ني يم ل. يع أم ت زاع، والله أعلم، ف ن عين ال و  ه ل   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قوله: والجواب..إلخ، حاصله: الفرق بين النفي المقيد ونفي المقيد، بأن الأول يستلزم وجود 4)

طلق؛ وذلك لأنه خاص اعتبر من حيث وجوده، ولا كلام في أن وجود الخاص يستلزم وجود الم

 -أي: المنفي-في ضمن الخاص. والثاني: نفي لشيء مقيد، فهو  -أي: العام-العام؛ لحصوله 

خاص، ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام، وهو ظاهر، مثل الإنسان والحيوان فإن وجود 

وجود الحيوان، ولا يلزم من عدمه عدم الحيوان؛ إذ قد يكون المنفي عنه  الإنسان يستلزم

الإنسانية فرساً، والله أعلم. )من خط قال فيه: من خط سيدي صفي الدين أحمد بن إسحاق بن 

 إبراهيم بزيادة مفيدة(. 

 يعني لم يحصل منه ضرب. ( 4)
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  .بل هو أول المسألة ،(1)فهذا مُنوع

ظرف للمنفي كضارب بمعنى أنه يصدق أنه ليس  «في الحال»وإن أردت أن 

 ؛يستلزم صدق أنه ليس بضارب مطلقاً ولكنه لا  ،فهذا مسلّم -بضارب في الحال

ونفي الأخص لا يستلزم نفي  ،لأن الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقاً 

  .(أو عدم الاستلزام (2)ورُدّ بالمنع) :شقي الترديد أشار بقوله إلىو ،الأعم

 ،لصح فيما يستقبل (3)بأنه لو صح الإطلاق حقيقة فيما مضى :احتجوا ثانياً 

 فاقاً. لكنه لا يصح ات

------------------------------------------- 
فيما مضى وفيما يستقبل ظرف  :ظاهر العبارة أن قوله «لو صح الإطلاق حقيقة فيما مضى لصح في المستقبل» )قوله(: 

إذ المراد أنه لو صح الإطلاق حقيقة في حال التكلم باعتبار ثبوت المعنى المشتق منه فيما  وليس كذلك؛ للإطلاق،

المراد بما مضى وما يستقبل المشتق الذي مضى والذي  :لا تؤدي هذا المعنى إلا بتكلف بأن نقول #مضى. وعبارته 

الذي مضى كما في  [1]فيما مضى باعتبار المشتق ويكون المراد بقوله: ستقبل لا الزمان الذي مضى والذي يستقبل،ي

وعبارة شرح المختصر وحواشيه لو صح الإطلاق حقيقة باعتبار ثبوت المعنى قبل  ما دل على معنى في نفسه. قولهم:

 ده. حال الإطلاق لصح الإطلاق حقيقة باعتبار الثبوت الذي بع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( بل هو ضارب فلا يترتب عليه قولك: فيصدق أنه ليس بضارب مطلقاً الذي هو دليل المجاز، 4)

 فلا يثبت المدعى، وهو مجازية غير المباشَ. 

قيد أخص من المطلق، )*( ولأنه يلزم من الاحتجاج بصحة النفي مطلقاً لصحته في الحال؛ لأن الم

الاحتجاج بصحة النفي للماضي لمن لم يتصف به في الماضي  -وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم

واتصف به في الحال الذي وقع الاتفاق على أنه حقيقة فيه، وذلك بأنه إذا صح النفي للماضي صح 

ن المطلق، وصدق الأخص لصحته في الماضي؛ لأن النفي في الماضي مقيد فهو أخص م [4]النفي مطلقاً 

مستلزم لصدق الأعم، وصحة النفي دليل على المجاز، فلا يكون حقيقة في الحال، وقد وقع الاتفاق 

 أنه حقيقة فيه، وإنما الخلاف في غيره. )من خط الحسن بن محمد المغربي(. 

 أي: منع صحة النفي مطلقاً لصحته في الحال. ( 4)

يما مضى..إلخ( معناه لو صح إطلاق المشتق الآن على من باشَ قوله: )لو صح الإطلاق حقيقة ف( 2)

 الفعل فيما مضى من الزمان قبل زمان الإطلاق، وعبارة المؤلف لا تؤدي هذا المعنى إلا بتكلف. 
..........................................  

 بي الرجال ح(.أي: معنى المشتق الذي مضى، فلعله بتقدير مضاف. )أحمد بن صالح بن أ -[4]

وذلك لأنه يصدق في الحال أنه ضارب لضربه في الماضي بدعوى أنه حقيقة في الماضي؛ إذ من ضرب في الماضي  -[4]

وقلنا إن إطلاق ضارب في حقه حقيقة يصدق عليه أنه ضارب في الحال، بمعنى أنه موصوف حقيقة بضربه في 

 (.ªالحال لضربه في الماضي. )من خطه 
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إن اعتبر  «في الحال»فقيد  ،بيان الملازمة: أنه يصح باعتبار ثبوته في الحال اتفاقاً 

وإن لم يعتبر  ،وهو خلاف المفروض ،في الماضي (1)في المصحح لم يصح الإطلاق

 صح في المستقبل. 

وهاهنا قد اعتبر المشترك  ،أنه لا يلزم من عدم اعتبار قيد عدم اعتبار غيره :والجواب

  .(2)وهو تحقق صدور الضرب عنه في الماضي أو في الحال ،ين الماضي والحالب

 :وهو عدم اشتراط البقاء احتجوا أولاً بقوله ((3)الثاني)القائلون بالمذهب 

ا   لاق ماضي الإط ة  صح  ،فلا يختلف أهل اللغة في صحة ضارب أمس ()ل

 وأصل الإطلاق الحقيقة. 
------------------------------------------- 

 :) قوله يا» ) طلاق  أي:« ن الملازمة أنهب وته»الإ ب ار ث ب ت ع نى  أي: «يصح با الحال»المع . أي: «في   حال الإطلاق

:) قوله حح» ) المص قة أي:« في  ي حح الإطلاق حق  . [1]مص

:) قوله اضي» ) ل،« لم يصح الإطلاق في الم تأوي اض وال تر ع رفت من الا ع بارة ما  هذه الع على  د  ر بارة  ي وع

با ت ع طلاق با شريف: لم يصح الإ ححال المص اء  تف الحال لان بل  ق وت الذي  ب ث الحال. ،ر ال في  ونه  يد ك ق و  ه  و

:) قوله روض» ) المف و خلاف  ه خالف،« و ند الم ع نى  لمع ا اء  انقض لإطلاق مع  ا حة  روض ص لمف ا ذ  لم  إ ني من  ع أ

ء. قا ب ط ال تر  يش

:) قوله بر» ) ت ن لم يع الحال. أي:« وإ يد   ق

:) قوله ل» ) ب تق في المس لة « صح  الجم في  وت  ب ث ل ا بقى  ذ ي ،إ لإطلاق ا  ل ح ح ص وت  م ب ث بار ال ت ع حة با حقق الص ت ف

ور. المذك حح  المص حقق  ت الحال ل  الذي بعد 

:) قوله .إلخ» ) ه. ن ع لضرب  ا و تحقق صدور  ه ب « و ن الضار ا كا ذ الحاجب: وإ بن  ا ول  ق د من  و بارة أج هذه الع

م؛ كرت ذ م ما  ز ل ضرب لم ي بت له ال اضي فلا  من ث الم اص ب تص الاخ ره  ه بت ظا ظ ث ن لف أ قش ب نا قد ي ذ  ن إ و يك

. ل ب ق ت المس ين  ه وب ن ي ا  ب ترك  مش

:) قوله أولا  » ) ا  جو ت .اح .إلخ. اللغة. هل  تلف أ قوله فلا يخ لى  هل « إ ماع أ ين: إج تصر بوجه خ ح الم تج في شر اح

ل، ع ا ف اسم  ه  أن على  عهم  ما إج ا  و ي اض الإطلاق م حة  لى ص ع لغة  ؤلف  ال اسم  #والم على الأول لأن  تصر  ق ا

وع ن ا ال لهذ اسم  و  ح ن رف ال ع حسب  ل ب ع فا ن، ال نى كا أي مع يغة ب ة  من الص ل الجم في  علا   ا ف ه  ون ك ك ذل في ل ويك

. د السع ره  ذك ما  بلا  ك ق ت أو مس الا   أو ح ا   ي اض  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي: إطلاق المشتق الآن على من باشَ الفعل في الماضي. 4)

 ه، فافترقا، فكيف يصح الإطلاق في المستقبل حقيقة؟دون المستقبل؛ إذ لم يحصل صدور ضرب في( 4)

 وهو القائل بكونه حقيقة. ( 2)
..........................................  

 وهو اعتبار الثبوت. -[4]
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في مثل متكلم  (1)تلزم امتناع تحقق وضعهبأن اشتراط بقاء المعنى يس :وثانياً 

وذو الأجزاء لا  ،ومخبر مما لا يتصور حصول بعض أجزائه إلا بعد انقضاء بعض

وبعده  ،فقبل حصول كلها لم يتحقق ،يكون موجوداً من دون وجود أجزائه كلها

لم :وهذا ما أشار إليه بقوله ،قد انقضى ثل متك والامتناع في م ().  

 ؛بمنع كون صحة الإطلاق ماضياً ينفي الاشتراط :والجواب عن الأول

وهو  ،(2)بدليل إجماعهم على صحة ضارب غداً  ؛لجواز أن يكون على جهة المجاز
------------------------------------------- 

 :) قوله ل. أي:« تحقق وضعه» ) ع فا اسم ال  وضع 

:) قوله عض» ) اء ب انقض ئه إلا بعد  ا ز عض أج ول ب صور حص ت ما لا ي ت« م له المش ي حاص ت در ال صا ات من الم ق

ار؛ ب لإخ ا لم و تك احد كال ن و آ في  يها  ان د مع و نع وج ت عة، يم دف وجد  ذ لا ت في  إ دفعة  وجد  تي ت ال ال الأفع خلاف  ب

م. وجد ويعد ي احد ك ن و  آ

:) قوله طب» ) ا تر الاش في  ن ا  ي ي اض م طلاق  الإ حة  ن ص و ع ك ن ق  أي:« م ت ن المش و في ك نى  المع اء  ط بق ا تر اش في  ن ي

يقة، نع لا حق اب م و ا الج لهذ ي الدل م  ا ز ل ت كور  [1]س ا  -المذ ي اض طلاق م الإ حة  و ص ه ب، -و و ل لمط و  ل ه و

واز  وله: لج ق ك  على ذل ما يدل  الحال ك في  نه  قع م ا ير و غ ما مضى و ي ل ف الفع نه  قع م قد و فيمن  يقة  تق حق ن المش و ك

از، ج على جهة الم ن  و ن يك ون أ ني ك م أع على اللاز ط  ا تر ني نفي الاش ع م أ لزو لق الم ه إلا أن المؤلف تجوز فأط

ل؛ الفع نه  قع م قد و فيمن  يقة  يه، حق يقة ف ونه حق زم لك ل ت نى مس المع اء  اط بق اشتر فاء  ت ان ن  قال:  لأ أنه  فك

، ه ي قة ف ي ق ه ح ون نه ك م م ز ل ا  ي ي اض الإطلاق م حة  ون ص ع ك ن ب بم ا و الج ل  و ي دل ال ام  ز تل ا  لاس نع ه م ون ني ك ع ا أ هذ و

يل  الدل م  ا لز ت اس نع  اب م و قال: الج يث  ر ح اه و في الج و الذي  ه وب  ل لمط يقة. ل ونه حق ور لك  المذك

ب لو المط فس  ن نعا  ل ه م ل جع ف د  السع ا  أم ، أي: ،و قة ي ق ه ح ون نعا  لك ن  م و أن الإطلاق يجوز أن يك نع ب الم ند  وأس

، ا  ق ا ف ات از  و مج ا  وه د غ ب  ار حة ض لى ص ع ماع  الإج ك ب ذل على  دل  ت اس ، و ضي ا الم في  ا   از ل  مج ل حاص وجع

بل، تق على المس اضي  ياس الم ق تدلال  ما كان مج أي: الاس . ك ضي ا الم في  ا   از ن مج ا عا  ك ما إج ل  ب ق ت المس في  ا    از

فارق؛ ياس مع ال ق أنه  ترض ب ع ا ؛ ثم  ضي ا الم في  ا   از ه مج ون ل ك ب ق ت المس في  ا   از ه مج ون م من ك ز ل ذ لا ي يل  إ الدل ن  لأ

ه، ي ف ا   از ه مج ون على ك ماع  الإج بل  ق ت المس ه في  ارض ع قد  قة  ي ق الح الإطلاق  ل في  الأص ون  و ك ه اضي  و بخلاف الم

ي الدل ن  إ ض؛ف المعار عن  يه سالم  ا   ل ف از ه مج ون لى ك ع ه  ي ف ماع  إج ..=إذ لا  .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال القرشي في العقد محتجاً لقول أبي هاشم: لنا أن قولنا: متكلم إنما يكون حقيقة بعد تقضي  (4)

لك المخبر، وكذلك المؤمن يسمى مؤمناً حقيقة في حالة السهو والنوم، بل في حال الكلام، وكذ

 الموت، وكذلك النبي. 

..........................................  

 في نسخة بعد هذا: وهو صحة الإطلاق. وقوله: للمطلوب في نسخة بعد هذا: وهو كونه حقيقة في الماضي. -[4]
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المجاز) :وهذا ما أشار إليه بقوله ،مجاز اتفاقاً  تيا   (1)ورد ب آ ه  صحت   .(ل

ضارب غداً،  :ولا يلزم من مجازية ،بأن المجاز خلاف الأصل (1)وقد يدفع

وهو  ،ضارب أمس؛ إذ قد يعتبر في كونه حقيقة من ثبت له الضرب :مجازية

  .مشترك بين الماضي والحال

لأن المعتبر في مثل متكلم ومخبر المباشَة  ؛ (2)وعن الثاني بمنع الاستلزام

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ر=  ه ا و ا صاحب الج ، وأم ا  الم ب س ا و الج قى  ب ي ض ل ا تر ع ا الا هذ ع  ف د ه  إن يل ف دل ال م  ا ز ل ت ا  لاس نع ب م ا و الج جعل   ف

ب، و ل لمط ضاء  ل ت ق ا في  لة  تق لة مس ع يس  يقة ل الحق في الإطلاق  ل  الأص ن  ني كو ع يل أ الدل هذا  ن  أ ك ب ين ذل وب

ضي؛ الما في  يقة  ونه حق في المس ك قد تخلف  نه  ك ا، ل نه ع ول  خلف المدل ت لة لم ي تق مس علة  ن  و كا ذ ل يل إ ل بدل ب تق

، ا  از الإطلاق مج على  ه  ي ف ماع  د؛ الإج اض السع عتر ا دفع  ن ئذ ي ين هر  وح ا و م الج في كلا ماع  لإج تدلال با إذ الاس

ول.  عن المدل ل  ي الدل وت تخلف  ن ثب يا ب ل ل اضي ب يه الم ل ع يقاس  يس ل ل مجاز ل ب تق في المس حة الإطلاق  لى ص  ع

ؤلف  ه، #وأما الم ي بق إل ما لم يس م ب قا قق الم إنه ح ا ف ل  جع في ف ما  ول ك دل لم ل ل ي دل ال م  ا ز ل ت ا  لاس نع ب م ا و لج

ر، ه ا و ، الج ض ا تر ع الا عن  ا   الم ك س ذل ع  ب م ا و الج ل  ق  ولم يجع الفار ياس مع  ق من أنه  السعد  ترض به  ع لا لما ا

فت، ر ع ما  ر ك ه ا و ره صاحب الج ذك ما  وع ب دف إنه م جاز  ف ن الم أ فع ب قد يد وله: و يه بق أشار إل ر  ل لوجه آخ ب

ل، الأص ل خلاف  ني فلا يحم ه.  يع ي ل ع و: ضارب أمس  ح في ن لاق   الإط

 ، ا  د غ ب  ار : ض في ل  الأص فة  ال لى مخ ع ع  أجم ا  ذ إ ه  أن لال ب د ت الاس روه من  ذك ا  ع لم ف د خ  إل . . م ز ل : ولا ي ه ول ق و

ب  لضر باشر ل في الم يقة  ل حق ع فا اسم ال ن  و تضي لك المق نى  المع ن  فع أ لد ا ووجه  في ضارب أمس.  خالف  ي ل ف

ل م الفع و تحقق صدور  في ضارب أمس، وه د  و ك،موج تركا في ذل اش ما، فقد  اضي، نه يقة في الم ون حق يك  ف

ؤلف  ول الم ق نى  ا مع هذ ل. و ب تق و #بخلاف المس ه خ، و إل .. الضرب بت له  يقة من ث ونه حق بر في ك ت قد يع ذ  : إ

اب به  لى ما أج خ.  #إشارة إ ..إل الحال اضي و ين الم ترك ب بر المش ت اع قد  نا  ه ها قال: و يث  سبق ح ما  ي  ف

ا و ره صاحب الج ذك ن ما  ر أ لى فظه ع ك  نى ذل ل وب تق ير مس غ ن  ول فكا عن المدل قد تخلف  ل  ي الدل ن  من أ ر  ه

المؤلف، ققه  ما ح وع ب دف اض م تر ع عن الا اب  و مة الج ل  سلا ي دل ال عن  ا   د غ ب  ار في ض الحكم  لف  أن تخ ك  ذل و

ة- يق الحق في الإطلاق  ل  الأص ن  و و ك ه ب  -و ضر ل اشر ل ب ين الم نه وب ي ترك ب لمش ا نى  المع يه  وجد ف ن لأنه لم ي ما كا إن

ما،الم يه يقة ف عل حق فا اسم ال ن  و تضي لك فت، ق ر ما ع نى ك المع ك  يه ذل د ف و إنه موج فلا  بخلاف ضارب أمس ف

ن م م ز ل ،ممجازية ضارب أ هي ؤلف  س ن الم رف أ رنا تع ذك ما  هذا  #وم ثاني.  هب ال المذ وية  لى تق ره إ ذك ما  أشار ب

، ء ا ف الخ ه من  ي ف ا  ا  لم وط بس م م ا المق ا  ذ ه في  ن  و ق ق ح الم ده  أور ا  يص م خ ل علم.  والله ت  أ

:) قوله جاز» ) د بالم جاز أي:« ور على جهة الم أمس  في ضارب  لإطلاق  ا ن  و وله:  .يك ق ا  »و ي آت ه  ت ح ص  أي: «ل

. ا  د غ ب  ار في ض لاق  الإط حة  ص  ل

:) قوله بر» ) لم ومخ تك ل م ث في م بر  ت المع ن  بر « لأ و يخ ح ية ن الحال فعال  م بالأ ا ز على الإل اب  و دار الج ن م لم أ ع ا

بر و و مخ ح ات ن تق لم لا بالمش تك تم؛وي ام بها لا ي ز الإل ن  إ لم ف تك نى في  م المع اء  ط بق تر تدل لا يش المس لأن 

ت؛ قا ت نزاع، المش ل ال هي مح ذ  الحال. إ في  يها  ن لم تبق معان نده وإ ع ئق  قا ت ح قا ت ن المش و تك ..=ف .. .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: المجاز.4) 

 قق وضعه في مثل متكلم. لامتناع تح( 4)
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 ،فلان يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة :كما يقال في فعل الحال ،العرفية

ومن المستقبل متصل بعضها ببعض لا يتخللها فعل ويراد به أجزاء من الماضي 

فالمتكلم والمخبر حقيقة لمن يكون  ،يعد عرفاً تركاً لذلك الفعل وإعراضاً عنه

حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل لم  ،مباشَاً للكلام مباشَة عرفية

هذا و ،فاللغة لم تبن على المشاحة في أمثال ذلك ،يخرج عن كونه متكلمًا حقيقة

عرفا   :معنى قوله امتناع    .()ولا 

ظاهروهم المفصلون  ((1)الثالث)واحتجاج أهل القول  وهو حجة  ()

  .والثاني من دليلي النافين في غيره ،المشترطين للبقاء في الممكن

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لم لا =  تك بر وي حو يخ ية ن ال الح ال  فع الأ لي ب ما إج قض  ن أولا  ب ب  ا أج تصر  المخ ارح  ن ش ام أ ق الم يق  ق وتح

ت، قا ت اب، بالمش و يق في الج حق ت هو ال ما  اب ب ؤلف  ثم أج له الم و ما جع ه : #و ه ول ق ع ب ن لم دا  ل ن ا س ن لأن  ه

لغة  ن ال اب أ و الج تصر:  خ ح الم ظ شر خ. ولف ..إل بر ت كالمع ثال ذل في أم لمشاحة  ا على  بن  ل  ،لم ت تعذر فع وإلا ل

له: يف ما حاص شر قال ال ير.  لم ويخ تك ل ي ث في م ة  الحال  ح الحال لص في  نى  المع د  و ط وج ا تر اش في  ك  ني لا ش يع

لم تك بر وي ل يخ ث م هي  تي  ية ال الحال ال  الأفع ك  ل ا  ،[1]إطلاق ت يه ان د مع و ناع وج ت يقة لام ن حق و ن لا تك م أ ز ل ي ف

ين ما الحال بع بر  في  لم ومخ تك ل م ث في م ا   ذور م مح ز ل ت ما يس ط ك ا تر الاش ن  أ  : ب ا و الج صة  . وخلا ل ي دل ال رتم من  ذك

، ا  ذور ال مح فع الأ ذه  ه ل  ث في م م  ز ل ت ن  يس ولما كا قال:  بر.  لم ومخ تك ل م ث في م نا  اب و و ج يها فه ابكم ف و و ج ه ما  ف

م  ا ق الم ح  ار الش قق  ا  ح ي ام ز إل ب  ا و الج ا  ذ برفه و يخ ح في ن بر  ت المع ن  يق أ حق ت ما قال: وال ية ك رف شرة الع با لم الم تك  وي

قال يق كلامه  :ي ناه تحق ل ما نق رفت م ع قد  المؤلف، و ره  ذك ر ما  لى آخ ن إ آ ر تب الق علم.  ،#يك  والله أ

 :) قوله له» ) ل خ ت ل الا ي ل.« فع ن أشم ل لكا لها فص ل خ ت قال: لا ي  لو 

:) قوله و  :أي« على المشاحة» ) ه ل  ه ا   ئ ي فش ا   ئ ي اؤه ش ز أج قضي  ن ا ت ن م أ في  قة  اي ض م لا،الم ء  باق أ قا ب ن ب و ن ل يع ب

لية، ئه بالك ضا انق م  عد نى  تى  المع م:إح لا لك ا بار و للأخ باشر  و م ه ن لمن  و م يقول يقة وإ نه لم حق تك بر وم ن إنه مخ

نقض، ير م غ نى باق  . المع تهى ن الم أ و د ب الم ين  ا  ب وسط ت م م ا د ا  رك م ح ت الم ك  ذل  وك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( في شَح ابن جحاف: وحجة الثالث وجوابه وهو القائل بأن المعنى إن أمكن بقاؤه فمجاز وإلا 4)

يمكن بقاؤه فحقيقة ظاهران مما تقدم؛ لأن دليله على كون الممكن مجازاً بعد الانقضاء دليل الأول، 

 )منه(. وجوابه جوابه، وفي كون غير الممكن حقيقة بعد الانقضاء دليل الثاني، وجوابه جوابه.

..........................................  

 (.ح)يعني اتفاقاً.  -[4]
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 ]اشتقاق اسم الفاعل لغير ذي المعنى القائم به[
ى)  عن لم ا عل لغير ذي  سم الفا ا اشتقاق   (1)بهالقائم  (في 

------------------------------------------- 
وفيه  بالفاعل لأن اسم المفعول يجوز فيه ذلك، [1]قال الشريف: إنما قيد« مسألة في اشتقاق اسم الفاعل» )قوله(: 

الفاعل معناه المشهور أو ما وأريد باسم  مصدر المعلوم ومصدر المجهول.معنيي بحث يظهر بالتأمل في الفرق بين 

.  يتناول الصفة المشبهة واسم التفضيل إذا كان للفاعل أيضا 

لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم  هذه العبارة أجود من قول ابن الحاجب:« لغير ذي المعنى القائم به» )قوله(:

هو المشتق منه سواء كان معنى  -واشيكما ذكره بعض أهل الح-لاحتياجها إلى تأويل بأن المراد بالفعل  بغيره؛

والفعل قائم بغيره احتراز عما إذا لم يكن المشتق منه قائما  بغيره بل كان قائما   مصدريا  أم لا. قال: وقول ابن الحاجب:

 .بنفسه كالثمار والخمار فإنه يجوز إطلاق المشتق على شيء لم يقم مبدأ الاشتقاق به ولا بغيره فهذا مما لا نزاع فيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( في حاشية ما لفظه: المراد بالقيام أن يكون محلًا للفعل، وأصل الخلاف بين الفريقين أنهم اتفقوا على 4)

 مخالفة الحنابلة فقالوا: إن الله خلق الكلام الذي سمعه موسى في الشجرة أو نحوها؛ لأنه يتعالى أن يكون

محلًا للحوادث كالحروف لأجل قدمه، والقديم لا يكون محلًا للحادث، خلافاً للحنابلة فآمنوا بالآية 

على ظاهرها وقالوا: كلم الله موسى تكليمًا حقيقة، ولا يلزم أن محل الحادث يجب أن يكون حادثاً لا 

موسى الشجرة أو نحوها قديمًا، وبعد أن اتفقت الأشعرية والمعتزلة على أن محل الكلام الذي سمعه 

قالت المعتزلة: فنسند الكلام إلى خالقه حقيقة. وقالت الأشعرية: لا يجوز إسناده إلى غير محله حقيقة، 

 ـالمراد نقله.  وإنما يقال: متكلم باعتبار الكلام النفسي. اه
..........................................  

وأنه  [0]إشارة إلى أن في ضرب زيد عمراً لم يكن إلا صفة حقيقية -ابن الحاجبيعني -أقول هذا الكلام من المصنف  -[4]

الضرب القائم بالفاعل، ومضروبية عمرو ليست صفة حقيقية مغايرة لضرب زيد، بل ضرب زيد إذا نسب إلى المفعول 

م صفة لزيد؛ ولهذا أفرد بالعرض يقال له المضروبية، فمضروبية عمرو ليست إلا ضرب زيد له، وذلك كما يقال: حسن الغلا

المفعول الذي لم يسم فاعله عن عداد الفاعل وأفرده قسمًا على حدة بناء على أن تعلق الفعل به ليس على جهة القيام به، وأخرجه 

عن تعريف الفاعل بقيد على جهة قيامه به، فلو كانت المضروبية صفة حقيقية كالضرب قائمة بالمفعول حقيقة لم يحسن إفراد 

ول ما لم يسم فاعله بالذكر، ولم يستقم إخراجه عن تعريف الفاعل بهذا القيد؛ إذ كما أن الضرب قائم بالفاعل كذلك مفع

المضروبية قائمة بالمفعول، وراعي هذه النكتة في تعريفي اسمي الفاعل والمفعول، فجعل نسبة الفعل إلى الفاعل على طريق 

 ذا الكلام منه أيضاً مبني على هذه الدقيقة فتأمل. )ميرزاجان(. القيام وإلى المفعول على طريق الوقوع، فه

 في حاشية ميرزاجان: إلا صفة حقيقية واحدة هي الضرب.. إلخ.  -[0]

كونه صفة حقيقية إما بناء على أن الضرب عنده كيفية موجودة عيناً لا تأثيراً، فإن التأثير موجود كما هو المشهور عن 

أن توجيه الكلام لا يتوقف على ذلك، بل على تقدير كونه وصفاً اعتبارياً نقول: إن الضرب الحكماء، ولا يذهب عليك 

ليس له إلا معنى واحد هو صفة للفاعل، وليس المضروبية؛ إذ كون المفعول مضروباً أو كون الفاعل ضاربه معنى لفظ 

ال المتعلق وإن كان وصفاً للمتعلق لكنه يصير الضرب وإن كان وصفاً اعتبارياً قائمًا بالمفعول على ما قيل: إن الوصف بح

وهو -منشأً لثبوت وصف اعتباري للموصوف وهو كون الموصوف متعلقه كذا، ولا شك أن هذا الوصف الاعتباري 

ليس معنى الوصف المفروض كالحسن في حسن الغلام، وذلك ظاهر، وعند هذا ظهر الفرق بين المصدر  -كونه كذا

وهو استفادة أن ليس هاهنا إلا معنى -ل واندفع البحث الذي ذكره قدس سره، وهذا الكلام المعلوم والمصدر المجهو

واحد هو مصدر المبني للفاعل وليس للمفعول صفة أخرى غيره، بل ليس إلا ذلك الوصف اعتبر بالعرض بالقياس إلى 

 حاشية شَح المطالع، فتأمل جداً. مما تفطن له بعض المحققين وأورده في تعليقاته على -المفعول من كلام ابن الحاجب

 .(منه ح)
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وهو -ومن وافقهم قائلون بجواز اشتقاقه لشيء ومعناه  (1)فالمعتزلة ()قولان

  .(2)لشيء آخر -الصفة المشتق هو منها

 ،عن اشتقاقه لغير من قام به الوصفوالأشاعرة ومن وافقهم مانعون 

وأما نحو ضاحك وباك وقائم وقاعد فلا  ،والخلاف في مثل قاتل وضارب

  .خلاف فيه

المجاحتج  بأنه ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب  :أولاً  (يز)

  .لأنه الأثر الحاصل فيه ؛مع أن القتل قائم بالمفعول (3)وهو الفاعل

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ب. ل وضار قات ل  ث في م الخلاف  قال:« و تصر  خ ح الم على شر اشي  و ل الح ه عض أ ره ب ذك ا   هكذ

هم  وا ع د صور  ت تى ي تعدي ح ل من الم ع فا اسم ال في  الخلاف  ل  ة أي:-مح زل ت قام  -المع ير من  قه لغ قا ت اش واز  ج

، ه تهى ب ان ر.  ه و ظا ه ر .و ذك ل ما  ث المهدي وم م  لإما ا يه  أشار إل ؤلف  ج، #ه الم نها ول  في الم الفص ر  ه وظا

الخلاف ري  الله  [1]ج لم  تك الم ا  و ل نهم جع إ ف زلة  ت ا  للمع ف : خلا ال ق يث  تصر ح المخ ح  ا شر ذ ، وك لم تك و م ح في ن

و له، ه م  بار كلا ت ع ر لا با ري اشي تح و في الح السعد  ر الشريف و تهى. ولم يذك ان ه.  ي لقه ف بار كلام لجسم يخ عت ل با  ب

ره. ذك ما  اع ب ز ن ل ال  مح

:) قوله .إلخ» ) ك. و ضاح ح م.« وأما ن ل لاز ل فع ن ك  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فإنهم جعلوا المتكلم لله تعالى لا باعتبار كلام هو له، بل كلام لجسم يخلقه فيه، ويقولون: لا 4)

في الجسم. )عضد(. وذلك أنه قد ثبت إطلاق المتكلم  معنى لكونه متكلمًا إلا أنه يخلق الكلام

عليه وقام البرهان على امتناع قيام الكلام له فيلزم القول بأن معنى المتكلم في حقه خالق الكلام 

 في الجسم. 

قال في فصول البدائع ما لفظه: لهم قولان: يشتق باعتبار فعل يقوم بنفسه، فالله مريد بإرادة ( 4)

ويشتق باعتبار ما يقوم بثالث، فالله متكلم بكلام لجسم يخلقه فيه كجبريل، وهو قائمة بنفسها، 

محل النزاع هاهنا، وإنما يذهبون إليه إذا ثبت الاتصاف وامتنع القيام؛ فلا يرد أنه لو صح لزم أن 

 والله أعلم.  ،[2]يكون الله أسود ومتحركاً وغيرهما لخلقها

 قام به القتل والضرب هو الفاعل. أي: غير من « وهو الفاعل»قوله: ( 2)
..........................................  

قال في حواشيها: وذلك كمتكلم فإنه يوصف به تعالى، وإن لم يكن الكلام قائمًا به تعالى لإيجاده إياه في جسم  -[4]

ب أن يشتق منه اسم لمحله كالشجرة، ولا يوصف به ذلك المحل فلا يقال للشجرة متكلمة. وقالت الأشعرية: يج

ولا يصح الاشتقاق منه لغيره ومحل الخلاف في متكلم في حقه تعالى قيل: متكلم حقيقة أو المتكلم الشجرة بكلام 

 أوجده الله فيها. )حواشي فصول للشيخ من خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.

 في المطبوع: لخلقه. والمثبت من فصول البدائع. -[4]
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هو تأثير  بل ،بمنع كون المعنى فيما ذكر الأثر الحاصل في المفعول (1)وأجيب

  .وهو قائم بالفاعل ضرورة حصول الأثر عنه ،ذلك الأثر

والأول يستلزم  ،وإلا كان حادثاً أو قديماً  ،تأثير نفس الأثر: ال(2)قيل

  .لافتقاره إلى تأثير آخر زائد عليه، والثاني يستلزم قدم الأثر ؛التسلسل

 ،لأنه يقال: قد سلمتم قيام الأثر بالمفعول ؛: فيكون قائمًا بالفاعل(3)لا يقال

  .فيستحيل قيام العرض بمحلين

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) دث ا ان ح إلا ك ا   :أي« و دث ا ن ح و ن يك ا أ إم ن  ا ه لك ي عل ا   د ا  زائ ر أم ن  ا ل ك ر ب الأث فس  ير ن أث ت ال إلا يكن  و

الله  لطف  مة  العلا خ  ي الش ه  ب س ن ا  و م ه ب  ا و الج ا  ذ ه ، و خ إل . . ما  دي ق ث  ªأو  ي ول ح ص ح الم عن  قلا   زلة ن ت المع لى  إ

المقدور  القدرة في  ير  تأث نى ل أنه لا مع تزلة ب المع المقدور إلاقال: أجابت  وع  ق ؛ و ا و كان به ير إذ ل تأث را   [1]ال أم

. خ إل . . ا  دث ا أو ح ما   دي ق ن  و ن يك أ ا  إم ن  ا ه لك ي عل د  ئ ا  ز

:) قوله يه» ) ل ع ئد  ا ر ز ير آخ لى تأث تقاره إ ك « لاف لى ذل م إ د الكلا و يع ر ف ير مؤث ث أ دث لا بد له من ت ل حا ن ك لأ

. ل لس تس ير وي تأث  ال

:) قوله ر» ) الأث م  قد م  ز ل ت ثاني يس ت« وال ذ لا ي ر؛إ ير ولا أث ير نسبة، صور تأث تأث ن ال لى  لأ ع قفة  و ت بة م نس وال

ين، ب تس ن ر، الم الأث ل و ع فا هما ال ؛ و لى الأو ما  ب دي ق ر  الأث ن  ا ديما  لك ق ير  أث ت ال ن  و كا ل يه. ف ل ع ير  تأث وقف ال ت  ل

:) قوله ل» ) اع ف ال ما  ب ائ ق ون  يك ف  : ال ق قام به  «لا ي ير من  عل لغ فا اسم ال تقاق  اش تزلة من  المع وب  ل ني أن مط يع

ر، الأث ين  ع ير  تأث ن ال من أ ا  كرو ذ ما  تم ب نى لا ي ل، المع ع ا ئم بالف قا ير  تأث ن ال ك أ ل لمن  وذل ع فا اسم ال تق  اش قد  ف

نى. المع م به   قا

(:و قوله ال» ) كم: أي:« لأنه يق ول ول لق ر بالمفع الأث م  يا ق تم  قد سلم كم  أن تزلة ب المع ل  ب ق من  اب  ل  يج ت ن الق مع أ

ول ئم بالمفع ل ف ؛[2]قا ر الحاص الأث خ،لأنه  ..إل ل  يه ر الحاص الأث و  ه ل  نى الحاص المع ن  و نع ك ابكم بم و ا ج وكذ

ول. م بالمفع قا ر ل الأث و  ه ن  و كا نى ل المع ن  أ يم ب ل تس تضمن ال ول ي المفع  في 
 فلا يكون التأثير الذي هو الأثر قائما  بالفاعل. وهما الفاعل والمفعول،« فيستحيل قيام العرض بمحلين» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: من جهة الأشاعرة.  (4)

أي: من طرف المعتزلة. وفي حاشية ما لفظه: نسب هذا القول السيد ميربادشاه تلميذ عصام ( 4)

الدين في رسالته في الفرق بين المصدر والحاصل بالمصدر إلى الأشعرية، فقال: الاتحاد في الخارج 

قول الأشعرية، وقرر ذلك في آخر الرسالة المذكورة فراجعه، فكأن المعتزلة بين الأثر والمؤثر هو 

 أوردت ذلك إلزاماً للأشعرية بمذهبهم. 

 أي: من طرف الأشعرية، يعني مع تسليم أنه عين الأثر لا غيره. )منه بزيادة يسيرة(.( 2)

..........................................  

 ول للشيخ لطف الله الغياث.التصحيح من شَح الفص -[4]

 تحقق، فهذا في احتجاج المعتزلة ولا يستقيم إلا الثاني. -[4]
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للعلم الضروري بأن التأثير غير  ؛فلا يسمع وأجيب بأنه تشكيك في ضروري

  .الأثر

إنما يستلزمه لو احتاج  ،(1)مُنوع :قلنا يستلزم التسلسل :قوله ،وباختيار الأول

  .............،لجواز أن يكون التأثير عدمياً  ؛وهو مُنوع ،التأثير إلى تأثير آخر زائد عليه
------------------------------------------- 

 :) قوله يب» ) ر.« وأج الأث ير نفس  تأث ال تزلة  المع ول  ق  عن 

:) قوله ر» ) الأث ير  غ ير  تأث ن ال أ وري ب لم الضر لع ك واضح« ل ن  ؛وذل م ر  الأث ل، و فع ير من مقولة ال تأث ن ال إ ف

. فعال لان ا  مقولة 

:) قوله يار الأول» ) ت ث،« وباخ و الحد ني  ؤلف  يع صه:  #قال الم خ ل يه ما م بت إل ية نس اد إفي حاش ر يس الم نه ل

دثة، الحا ات  د و الموج صف به  ت الحدوث الذي ت ول، به  المفع ل و ع فا ين ال ن ب ئ الكا لق  تع د به ال ا ر ل الم ر  ب و أم ه و

، أصلا  ت ا  م د و ج وج ار الخ في  د  وج ل ولا ي ق الع بره  ت دث  يع الحا به  لق يش تع ا ال هذ له. و ب ق ل لا  الفع لقه حال  تع  ل

ؤلف  ا كلام الم يث #هذ لق بالحدوث ح تع هذا ال وصف  ا ب و اشي فصرح و هل الح تصر وأ خ الم ، وأما شارح 

ه  د ل و قلي لا وج ع ار  ب عت ا لق  تع ال  : لت ن ق فإ  : ر ه ا و الج احب  ال ص ق  . ث دو الح ه  ا  ب دث ا ا  ح ق ل درة تع ق ل إن ل  : ا و ال ق

م  قدي لى ال انقسامه إ ج فلا يصح  ث؛في الخار د الحا لم و تك يم الم ما يشهد به تقس د ك و الموج م  قسا ما من أ ذ ه  . [1]إ

. ث و د الح م و د ق ال ه ب ف ا ص ات في  ا ن ا  لا ي اري ب ت اع ء  شي ال ن  و : ك ا ن ل ج  ق يا ت م اح ناه لعد رك م ت م بكلا قد ل ا افه ب اتص ين  ثم ب

العدل، ل  عد أه ا و ته لق عدم ملاءم يه مع  م إل قا ن الم الم أ افه بالحدوث ب اتص ين  واعوب د الح جد ت دة ب جد ت دث ية الم

ح ص لو لم ي ف  : ال ق  . ا  قطع دثة  ا ارية ح ب ت اع ية  ف ا إض فة  ية ص ق ي ق باري بالحدوث لم  [2]الح ت لق الاع تع اتصاف ال

ح  صف الشار د-يصح و ني العض . -يع لق بالحدوث تع ل  ل

:) قوله ا  » ) دمي ع ير  أث ت ال ن  و ن يك أ از  و ،« لج ا  اري ب عت ا ير  أث الت ل  ر جع ه ا و الج احب  ن ص أ لم  ع ما  ا ي ؤلف ف ا الم وكذ

ا ن  أ ح ب أتي صر ير،ي تأث يس إلا ال .  لخلق ل اري ب ت ع ا ن  و الأول ده  أور ذي  ال لق  الخ : و ال ق يث  ا  ح اري ب ت ع ا ه  ل  ثم جع

تبارية، ع ا ات أمور  لق تع ات وال ير تأث ن ال م أ و ل ر: مع ه ا و في الج الأمور  قال  في  ل  لس تس م ال ز ية وإلا ل يق الحق

دة  و ل الموج ل انب الع زمن ج ئ ا ه ج إن ف ارية  ب ت ع الا ور  الأم في  ا  أم ، و ا  قطع ال  ه مح أن ار.  و ب ت ع اع الا عه بانقط  لانقطا

؛ ج ار الخ في  ه  د ل و ج اري لا و ب ت ع ا ر  أم ير  أث ت ال  : ا  ض أي ال  ق ن  و و يك ف ع  ق و ه م ن ل ا ج لك ار الخ في  ا   د و وج ن م ا و ك ه ل لأن

نهاية، ير ال غ لى  ا إ قاع وهكذ ض، له إي فرو هو الم ج على ما  في الخار دة  و في أمور موج ل  لس تس زم ال ل ي في أمور  ف لا 

ق نقطع بان تى ي بارية ح ت ع ار،ا ب ت ع ن  طاع الا م وإمكا لزو م ال في لزو ما  قاع ك ين الإي ع اع  قاع الإيق ن إي و أو يك

إذ  من كون التأثير عدميا  بأنه لم يرد بالعدمي هو العدمي المحض؛ #فلا بد من تأويل ما ذكره المؤلف  الإمكان،

س بموجود وجودا  بل أراد به الاعتباري الذي لي إذ هو مقطعة الاختصاص، العدم المحض لا يعلق به حكم؛

. وهذا التأويل موافق لما في الجواهر من إطلاق العدمي على الاعتباري كما ذكره في مسألة التحسين في  ظاهرا 

تحقيق قول ابن الحاجب. واعترض بإجرائه في الممكن حيث قال: والإمكان الذاتي أمر اعتباري عدمي، وقال بعد 

ثم قال: لا لكونه منقوضا   ،ودي والإمكان اعتباري عدمين جواب الآمدي مبني على أن الحسن وجإ :ذلك

 فقد أطلق العدمي على الاعتباري في ثلاثة مواضع كما ترى. بالإمكان العدمي،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في نسخة: لا نسلم..إلخ. 4)
..........................................  

 يعني صاحب علم الكلام.  -[4]

عبارة الجواهر: ولأن الشارح المحقق صرح بأن للقدرة تعلقاً حادثاً به الحدوث، فلو لم يصح اتصاف التعلق  -[4]

 الاعتباري بالحدوث لم يصح اتصافه به.اهـ ]والتصحيح المثبت في الحاشية من الجواهر أيضاً[.
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 . (1)والأعدام لا تعلل

ق الخبأنه  :وثانياً  أطل لله) ا على  لق )باعتبار معنى وهو الخلق  (الق  والخ

لا ،(2)المخلوق فإن اختير  ،يكن المخلوق بل كان غيره وليس إلا التأثير (وإ

الماختير قدمه  ()تسلسل أوحدوثه    .إذ لا يتصور تأثير ولا أثر ()قدم الع

 :لاشتقاق اسم الفاعل لغير ذي المعنى بقوله ((3)المانع)احتج 

يعني أنا تتبعنا لغة العرب فحصل لنا حكم كلي قطعي بذلك  ((4)للاستقراء)

------------------------------------------- 
:) قوله ل» ) م لا تعل ا عد و« والأ أم نها ليست ب ة لأ وجد لة م ع لى  ياجها إ ت م اح ز ل تى ي ج ح في الخار دة  و ر موج

ر ه ا و في الج له  ث شريف وم قال ال ل.  لس تس زم ال ل ي الأمور  :ف ل إلا في  لس تس زم ال ل يها لم ي ياجها إل ر احت قدي على ت و

بار. ت ع اع الا عه بانقط انقطا واز  ز لج ئ بارية جا ت ع الأمور الا في  ل  لس تس بارية، وال ت ع  الا

:) قوله ير» ) تأث يس إلا ال ول، «ول المفع المصدر أو  نى  مع لق إلا ب لق لا يط ذ الخ م  إ ز ل ت ير المس تأث و ال ه المصدر  و

. رة ر ضرو  للأث

:) قوله ل» ) لس ير حدوثه تس ت ن اخ إ ر.« ف ير آخ لى تأث ياجه إ ت  لاح

هذا بناء على أن الاستقراء إذا كان تاما  أفاد القطع كما ذكره في المواقف « فحصل لنا حكم قطعي بذلك» )قوله(:

ومثل ذلك يسمى  إما كلها فيفيد اليقين، :يث قال: الاستقراء إثبات الحكم الكلي لثبوته في جزئياتهوشرحها ح

، لجواز أن يكون ما لم يستقرأ من جزئيات ذلك الكلي على خلاف ما  لا يفيد إلا الظن؛فأو بعضها،  استقراء  تاما 

ن الإنسان والفرس وغيرهما مما نشاهده من لأ كما يقال: كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل؛ استقري منها،

انتهى. وظاهر كلام السعد أن . فإنه عند المضغ يحرك فكه الأعلى الحيوانات كذلك مع أن التمساح بخلافه،

 أعلم. والله أولى، # الاستقراء في نفسه لا يفيد إلا الظن، وما اختاره المؤلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( كالبنوة والأخوة من النسب الإضافية فإنها أمور عدمية لا وجود لها في الخارج، وإنما هي أمور 4)

اعتبارية يعتبرها العقل فلا تحتاج إلى مؤثر.اهـ وفي حاشية: ليس المراد العدم المحض؛ إذ هو 

متميزاً ظاهراً، بل هو مقطعة الاختصاص فلا يتعلق به حكم، بل المراد أنه ليس بموجود وجوداً 

 أمر اعتباري كما ذكر في الحاشية السابقة. )زيد بن محمد(.

[4]هو الوجود واتصاف العالم بالوجود( 4)
 وهو قائم بالغير. )سعد(.  ،

 هم الأشعرية. ( 2)

عنى يقال من جانب المعتزلة: لا فرق بين اشتقاق اسم لغير من قام به المعنى وهو المصدر وبين إسناد الم( 2)

ُ مُوسََ تكَْليِمًا﴿إلى غير من قام به، فلا نسلم الاستقراء لورود:  ]النساء[، ودعوى المجاز  ﴾164وَكََذمَ الِلّذ

غير مسموعة؛ إذ الملجي إلى هذه الدعوى دعوى آخرة هي أن أكثر من عشرة آلاف كلمة في القرآن 

 وهي دعوى لم ينهض دليلها.  أسند فعل الله بزعمهم فيها إلى العباد حقيقة لغوية لا مجازاً 
..........................................  

 في المطبوع: أو اتصاف القائم بالوجود، والمثبت من حاشية السعد على العضد. -[4]
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لقكوجوب رفع الفاعل  عتباري)الذي أورده الأولون أمر  ()والخ لا  ((1)ا

اسم  (2)ونحن لا نشترط أن يكون المعنى الذي يشتق منه ،وجود له في الأعيان

إياه  (3)تمييزهباعتبار العقل له وبل يكتفى  ،الفاعل وجودياً حتى يرد ما ذكروه

------------------------------------------- 
 :) قوله ن» ) يا ع في الأ د له  و تباري لا وج ع ا لق  ؤلف « والخ رض الم تع قد  #لم ي تباري و ع ر الا ك الأم ن ذل يا ب ل

ح  في شر نه  ي قديم،ب ات  ن الذ ا: إ و قال يث  ح ح كلامه  ا تصر وشر ا القدرة، المخ ا  وكذ بهذ دث ف لق حا لقدرة تع ل ف

ها لم توجد  د و يه وج ل ع ترتب  على وجه ي اء  ي الأش القدرة ب لق  لولا تع ذ  اء ضرورة إ ي لق حدوث الأش تع ال

ا الع لى  إ ذا نسب  إ ص  صو خ الم لق  تع ال ا  ذ ه ديمة و ق ل  دثة ب ا ه لم تكن ح دوث ولا ح أصلا  ول ء  ا ي اللام الأش تح  لم بف

لعالم  لقه ل و خ لى فه ني الله تعا ع القدرة أ ذي  لى  لعالم أو إ بها ل إيجا و  ة فه القدر لى  لق أو إ الخا عن  و صدوره  فه

ف  ا اتص لقه بالخالق و نى تع ق بمع ئم بالخال قا باري  ت ع في ا نى إضا ا مع هذ قدرته به و لقت  ات تع ن الذ و لق ك فالخ

يست ل ول ع فا ال اسم  تق له  اش باره  ت ع وبا لا   الخالق به  مح ديم  ق ال ن  و م ك ز ل ي ه ل ي ف ررة  ق ت ية م ق ي ق فة ح ص

ث.  د ا و ح ل  ل

م  ا ي ب ق و لى وج ع ال  د ال ء  ا ر ق ت الاس و  ا وه ن ل ي دل ين  ا  ب ا  جمع ب اج ا و ذ ه لى  ل ع الحم ن  ا فك  : تصر خ الم ح  في شر ال  ق

ن  عم م و أ ه ل ما  ائمة به ب ق ية  يق ونه صفة حق يامه ك ني بق نع يره لأنا لا  ل لا بغ ع فا اسم ال تق له  اش ما  ل ب الفع

ك  لهاذل حا ئمة بم قا يان  ع في الأ لها  بارية لا تحقق  عت ا هي أمور  تي  ات ال ي اف الإض ئر  ن سا إ  . [1]ف

ا   ر أم يس  لق ل الخ ن  أ لى  ع دل  ه ي إن وق ف ل خ لم ا  ل ر اي ا  مغ ر أم يس  لق ل الخ ن  أ ل  ي دل ال رتم من  ذك ا  ح م ص ك ي ذل وك

ا ذ إ ا  م أ م  د ق ال أو  ل  لس تس ال م  ز ل إلا ي وق و ل خ لم ا  ل ر اي ن مغ ا ي ع الأ في  ا   د و وج ا  م ي ق ي ق م  ح ز ل فلا ي ا   اري ب عت ا ا   ر أم ن  ا ك

ر ير آخ لى تأث ر حدوثه إ قدي على ت ياجه  ت م اح ما لعد نه ول:، شيء م ز، أو نق ئ ات جا باري ت في الاع ل  تسلس ن  ال فكا

. دلة الأ ين  ا  ب اه جمع رن ذك ا  لى م ع ل   الحم

:) قوله كروه» ) ذ د ما  ر تى ي م،« ح قد ل أو ال لس تس ني ال ت يع م اح عد رفت من  ع ما  ل ل ف لس تس م ال م لزو عد ج أما  يا

ار. ب ت ع انقطاع الا عه ب ل أو لانقطا لس تس م ال ز ل تى ي لة موجدة ح ع باري إلى  ت ع ..=الا .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أقول: فيه تأمل؛ إذ التأثير لو كان اعتبارياً لاحتاج إلى تأثير آخر مغاير له بالذات ضرورة أن 4)

 التأثير متقدم على الأثر، والاعتباريات تحتاج إلى المؤثر كالحقيقيات. 

نعم، لا تحتاج إلى مؤثر موجود في الخارج، فالأولى أن يقال: النسب في الاعتباريات تنقطع 

 بانقطاع الاعتبار، ثم هذا الدليل مبني على أن علة الافتقار إلى المؤثر هو الحدوث. )ميرزاجان(.

على أنه ليس شَط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق أن المفهوم من اسم المشتق ليس إلا أنه ومما يدل ( 4)

ذو ذلك المشتق منه، ولفظة )ذو( لا تقتضي الحلول، ولأن لفظة اللابن والتامر والمكي والمدني والحداد 

  ول(.مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق. )من شَح الشيخ لطف الله على الفص

 في المطبوع: وبتمييزه. ( 2)
..........................................  

 .(منه)بمعنى الاختصاص الناعت.  (.ح)خبر إن.  -[4]
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= ، ا  اري ب عت ا ه  ون د ك ر ج ك لم ذل يس  ل م ف د ق ال زوم  دم ل ع ا  أم ه، و على حدوث تدلال  ل لا بد من الاس أشار  ب قد  و

قال: ولولا حدوث ختصر،  ح الم في شر يه  دثة،إل اء حا ي مة.  ه لم تكن الأش قدي ل   ب

؛ الم الع م  د ق م  ز ل ما  ي دي ق ن  ا ن ك إ لق  تع ال ا  ذ ه ن  : لأ ر ه ا و الج في  ال  قديمة، ق ية  له ن الذات الإ ا   لأ ض ي أ درة  ق ال و

تعلق، قديمة، على ذلك ال وقف إلا  ت العالم لم ي ن صدور  روض أ المف زم  و ل ما  ي دي ق ا   ض أي لق  تع ال ك  ذل ن  لو كا ف

م العالم، م تخ قد ز و محال. وإلا ل ه بة و الموج ته  ل ع عن  ول  ل المع  لف 

ة  وجد لة م ع لى  ج إ تا ير مح غ حدوثه  ر  قدي على ت باري  ت ع ن الا من أ كروه  ذ ترض ما  ع ا ر  ه ا و ن صاحب الج لم أ ع ا و

اري  ب ت ع الا ا  ذ ه  : ال ق يث  ا  ح ق ل اري مط ب ت ع الا في  ز  ئ ا ل ج لس تس ال ن  أ لق-ومن  تع و ال ه لا  -و ر حدوثه  قدي على ت

ه  فس ن ا  ب دث ا ن ح و ن يك أ ا  إم و  ل اليخ ل مح و الأ ، و ه ت دث أح لة  ع لى  إ ه  دوث في ح ا   اج ت ء  ،أو مح الشي وث  م حد ز لا ل وإ

ه، نفس لى  ب ج إ يا ت الاح لة  ع الحدوث  ن  و يك ن لا  م أ ز ال، ول ر،الموأنه مح ا  ؤث هذ ن  ، ولأ م في الكلا ت خلافه  ب قد ث و

القدرة الإلهية، دث إلى  ا و ناد الح ت اس م  ز ل ية لم ي له القدرة الإ ند إلى  ت و لم يس لق ل تع ك ب ال ،وذل ا  ق ا ف ات ل  نع  اط فيمت

، ال ا  مح ض أي ه  ت دث أح لة  ع لى  ه إ دوث في ح ا   اج ت ن مح و ن يك أ و  ه اني و ث ال . و ه فس ن ا  ب دث ا لق ح تع ال ا  ذ ه ن  و ن يك وإلا  أ

بارية، ت ع ات الا لق تع هذه ال في  ل  لس تس م ال ز ؛ ل ا  وص ص م خ ا ق الم ا  ذ ه في  ال  ه مح أن الأمور  و في  ل  لس تس ن ال ك لأ وذل

ق ان از  و زا  لج ئ ا ن ج ا ن ك إ ارية و ب ت ع بارية الا ت ات الاع لق تع هذه ال في  نع  ممت نه  لة لك الجم في  بار  ت ع عه بانقطاع الا طا

؛ ا  قطع م  ا ق الم ذا  ه في  ا  وصه ص خ دثة ب ا ات  الح لق تع هذه ال على حدوث  وقف  ت ية م يق الحق دث  ا و ن حدوث الح لأ

، ا  قطع دثة  ا الح ارية  ب ت ع قدم العالم، الا م  ز تباري وأنه محال، وإلا ل ع ات الا لق تع هذه ال انقطاع  و جاز  ل ة ف ادث ة الح

قية، ي الحق ث  د ا و انقطاع حدوث الح واز  م ج ز ل ، ي ا  قطع ال  ه مح أن ر  و و هذه الأم ل  ث في م ل  لس تس ن ال لم أ فع

 . ا  قطع ع  ن ممت ية  ق ي ق الح ث  د ا و الح ث  دو ا ح دوثه لى ح ع قف  و ت تي ي ال ارية  ب ت ع  الا

قول عن الجواهر. وفيه ما قد عرفت من المن قرر كلام الأشاعرة في الجواب عن حجة المعتزلة، #واعلم أن المؤلف 

ثم إن صاحب الجواهر أورد في هذا المقام كلاما  سلك فيه محجة الإنصاف ينبغي إيراد حاصله، وذلك أنه اختار أن 

، وذكر أن الفعل وهو  الأمور الاعتبارية لكونها موجودات ذهنية محتاجة إلى علل ذهنية منتهية إلى علل خارجية قطعا 

وأن الفعل بالمعنى الأول  التأثير وقد يطلق على الأثر الحاصل بذلك الإيقاع، المصدر قد يطلق على الإيقاع وهو

لعدم دلالة  ثم ذكر أن النزاع إن كان في الفعل بالمعنى الأول فالحق ما ذهب إليه الأشاعرة؛ اعتباري لا بالمعنى الثاني،

قيام الفعل الحقيقي الذي هو الأثر بغير ز جوابل لا تدل إلا على  أدلة المعتزلة على جواز قيام التأثير بغير المؤثر،

لكن غرض الأشاعرة لا يحصل باستدلالهم على أن الفعل الاعتباري لا يقوم إلا بالفاعل لعدم جريه في مثل  الفاعل،

متكلم باعتبار الكلام النفسي. وإن كان النزاع في الفعل بالمعنى الثاني الحقيقي الذي هو الأثر فالظاهر ما ذهب إليه 

والأجوبة التي ذكرتها الأشاعرة لا تدل إلا على عدم جواز قيام الأفعال  عتزلة من جواز قيامه بغير الفاعل،الم

 يالاعتبارية بغير الفاعل، ثم رجح كون النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة إنما هو في الأفعال الحقيقية التي هي الآثار المبتن

قائم بالفاعل أو لا، لا في الأمور الاعتبارية التي هي التأثيرات. قال: وما  عليه مسالة المتكلم باعتبار الكلام هل هو

فلا يحصل الغرض  [1]ذكرته الأشاعرة على تقدير تسليمه لا يدل إلا على عدم جواز قيام التأثيرات بذات الفاعل

 هذا ملخص ما ذكره. ،[2]فما ذكروه في هذه المسألة ليس واقعا  في محل النزاع ،الذي وضعت هذه المسألة لأجله

..........................................  

ظنن في بعض النسخ بغير ذات الفاعل. اهـ وعبارة الجواهر والأجوبة المذكورة لا تدل إلا على عدم جواز قيام  -[4]

 الأفعال التي هي التأثيرات بغير الفاعل. اهـ ح 

 وفي نسخة: ليس دافعاً. -[4]
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فلا يلزم أن يكون صفة حقيقية  ،(1)ولا نريد بالقيام إلا الاختصاص الناعت

 . (2)متقررة فيلزم أن يكون القديم محلًا للحوادث

  

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخولا ن» ) عت. نا اص ال تص الاخ م إلا  يا تي « ريد بالق اض ال ر ع يام الأ ز كق ي تح في ال ية  بع ت ني لا ال يع

م؛ جسا لها من الأ حا م وه ب ح اض ون ي ب ية كال يق ف  هي أمور حق ل ؤ قال الم ا  ة #ولذ ف ن ص و ن يك م أ ز ل : فلا ي

ث، د ا و ح ل ديم محلا  ل ق ال ن  و أن يك زم  ل ي ف ررة  ق ت ية م ق ي ق ت ح حث ال في ب يق  دة تحق ا زيا لهذ أتي  ي اء وس ين إن ش حس

لى.  الله تعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهو أن يختص شيء بآخر اختصاصاً يصير به ذلك الشيء نعتاً للآخر، والآخر منعوتاً، وسواء 4)

 فيه الجوهر وغيره. اهـ هذا على كلام المعتزلة، والصواب ما في سيلان. تأمل. 

دين: وتحقيقه أن الذات قديم وكذلك القدرة، فلا بد من أمر حادث تحدث عنده قال سعد ال( 4)

 تعلق القدرة..إلخ كلامه فخذه.  -يعني الأمر الحادث-الحوادث، وهو 

)*( وليس هذا الفن محلًا لتحقيق هذه المسألة؛ لأنها أصل افتراق الأمة، وحق المؤمن هو الإيمان بالله 

 حد ما هو في علم الله تعالى، وهذه طريقة السلف الصالح، سلك ومايجب له وما يمتنع عليه على

 الله بنا طريقهم وبلغنا مقيلهم. )من شَح المحقق الجلال على الفصول(. 



 111     فصل في الترادف

 فصل في الترادف

 الترادف[في فصل: ]
ف وذلك  ()للاستقراءفي اللغة عند الأكثر  ()واقعوقد عرفته  ()التراد

وصلهب  ،للقصير (1)وبهتر وبحتر ،قعود وجلوس للهيئة المخصوصة :نحو

  .للطويل (2)وشوذب

قالوا: وما يظن من المترادف من  ،وخالف في جواز وقوعه ثعلب وابن فارس

 ،وسبب الظن إطلاقهما على ذات واحدة ،المتباين بالنظر إلى أصل الاشتقاق

 ،قامحت الناقة :يقال ،(3)فالحنطة اسم للذات والقمح صفة له ،كالحنطة والقمح

وكالأسد والليث فإن  .سمي به هذا الحب لأنه أرفع الحبوب ،ا رفعت رأسهاإذ

إذا  ،لاث يلوث :يقال ،اسم الذات والليث صفة له بمعنى كثرة الفسادالأسد 

وكالإنسان والبشر فإن الإنسان موضوع له باعتبار الأنس أو  .أكثر الفساد

لتغطية العقل  ؛وكالخمر والراح ،والبشر باعتبار بادي البشرة ،النسيان

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) ته :فص رف ع قد  دف و ا تر م، :أي« ال د ق ت الم يم  قس ت ال ده  ا ف أ ما  ا  ب اصطلاح ده  فت ح ر هو أنه لفظ  ع و

د، نى واح د لمع تعد لف  م ؤ تفى الم اك قد  م، #و قد ما ت نا ب ه ها ريفه  د  عن تع وار أنه ت دف ب ا تر رف ال ع شريف  وال

وضع  ل ال حسب أص د ب ا ر على الانف في الدلالة  ظ  فا ين أو أل احد من جهة واحدة.على لفظ نى و يد  مع ج بق ر خ ف

وع ب ت تابع والم د ال ا ر ،[1]الانف ا  از د مج اح نى و ل مع ع الة  د ال ظ  ا ف الأل ع  وض ال ل  أص ار  ب ت ع ا لى  . وب ع تي تدل  وال

ضها . [2]بع قة ي ق ا ح ضه وبع ا   از د. مج ؤك يد والم أك ت دة كال د تع ن م على معا دل  نى ما ي المع وحدة  ب ة  و وحد وب

د.  حدو الحد والم  الجهة 

:) قوله دف» ) ا تر من الم ا: وما يظن  و ا « قال أنه يه فظن  ان ين مع صال ب دة الات باس لش ت الال يه  قع ف ني ما و يع

. احد نى و عة لمع و  موض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( على وزن فعلل بضم الفاء واللام فيهما. 4)

 هما على وزن جعفر، ذكر معناه في ديوان الأدب. ( 4)

 في )ج(: صفة لها.( 2)

..........................................  

 نحو عطشان نطشان، بخلاف تعريف المؤلف فهو داخل فيه. اهـ منه ح وغيره.  -[4] 

. إلا أن يكون )ح عن خط شيخه(كلمة على غير موجودة في حاشية الشريف، والصواب سقوطها كما لا يخفى.  -[4]

 مضافاً إلى ضمير المعاني. )من خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.

 عبارة الشريف: والتي يدل بعضها مجازاً وبعضها حقيقة. -]*[
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وكالناطق والفصيح من باب صفة الذات  .وهما من باب صفة الذات ،والإراحة

وكالناطق بمعنى مدرك المعقولات والفصيح من باب جزء  .وصفة صفتها

  .وغير ذلك كثير ،الذات وصفة صفتها

  .ولا يمكن إجراؤها في جميع المواضع ،وهذه تكلفات بعيدة لم يقم عليها دليل

أما الشرطية فلأن  ،واللازم باطل ،للزم العبث (1)و وقع المترادفل :قالوا

 . ةفظاهر (2)وأما الاستثنائية ،فلا فائدة لوضع الآخر ،واحداً كافٍ في الإفهام

وإنما يلزم ذلك لو كانت الفائدة منحصِة في إفهام  ،بمنع الملازمة :والجواب

جوه، منها: كثرة الذرائع إذ التوسعة فائدة يقصد إليها لو ؛وليس كذلك ،المعنى

إذ قد يصلح  ؛تيسير النظم والنثر :فتكون أفضى إليه، ومنها (3)في المقصود

------------------------------------------- 
الإنسان حيوان ناطق كان  فإذا قيل: ما هو المراد في ماهية الإنسان،ك« وكالناطق بمعنى مدرك المعقولات» )قوله(: 

 فيخرج به ما لا يعقل.  المراد به مدرك المعقولات،

 وهو الناطق بمعنى اللافظ.  ،فإن الناطق جزء ذات الإنسان والفصيح صفة صفتها« من باب جزء الذات» )قوله(:

ذكره في  فهذه عند المانع صفات للسيف، د والرسوب والمخذم،كالسيف والصارم والمهن« وغير ذلك كثير» )قوله(:

 شرح الجمع. 

 كما في بهتر وبحتر وصلهب وشوذب. «في جميع المواضع»هذه التكلفات  أي: «ولا يمكن إجراؤها» )قوله(:

، [1] تعالىلأن الواضع حكيم إن كان هو الله «فظاهر»: واللازم باطل هالمشار إليها بقول« وأما الاستثنائية» )قوله(:

لأن هذه اللغات المشتملة على اللطائف الكثيرة والدقائق الغزيرة لا تتأتى إلا من حكيم له  ؛وإن كان غيره فكذلك

 نوع اطلاع عليها.

 تكون التوسعة في التعبير أفضى إلى المقصود؛ أي: ضمير يكون عائد إلى التوسعة،« ليهإكون أفضى تف» )قوله(:

 حد المترادفين عند نسيان الآخر.لإمكان التوصل إليه بأ

جعل المؤلف قوله: ومنها تيسير النظم..إلخ من وجوه التوسعة. والذي في شرح « ومنها تيسير النظم..إلخ» )قوله(:

المختصر وشرح الفصول للشيخ العلامة جعلها وجوها  مستقلة بيانا  للفوائد في وضع المترادف. ولفظ شرح 

منها: التوسعة في التعبير..إلخ، ومنها تيسير النظم..إلخ، والظاهر ما فعل المؤلف  المختصر: بل للمترادف فوائد،

 فإن في تيسير النظم والنثر والتجنيس والمطابقة توسعة عند التحقيق. ؛#

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في )ب(: الترادف. 4)

لم يلزم العبث فلم يقع الترادف، إلا أنهم اصطلحوا على وضع  وهي المحذوفة، تقديرها: لكنه( 4)

 واللازم باطل موضعها قصداً للاختصار. 

 في نسخة: إلى المقصود. ( 2)
..........................................  

 لله أعلم. )حبشي(.يمكن أن يقال: بل لو كان الواضع هو الله تعالى؛ إذ وضعه باعتبار الشرع غير وضعه للغات، وا -[4]
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  .وغير ذلك ،أحدهما للقافية والفاصلة دون الآخر

لجواز أن  ؛وإن سلم انحصار الفائدة في الإفهام فلا نسلم كفاية واحد فيه

بوضع  (1)شعور كليضع أحد الفريقين أحد الاسمين والآخر الآخر من غير 

------------------------------------------- 
هذه العبارة أحسن من قول ابن الحاجب: للروي؛ لأن الروي هو الحرف « إذ قد يصلح أحدهما للقافية» )قوله(: 

الأخير من القافية، وأما القافية فهي على ما ذكره الخليل واختاره صاحب المفتاح من آخر حرف في البيت إلى أول 

ولم يذكر في  بل قافية، يا  و، ومعلوم أن أحد المترادفين لا يصلح أن يكون رساكن قبله مع الحركة التي قبل الساكن

 ن النثر يعلم حاله بالقياس إلى النظم. أشرح المختصر كيفية تيسير النثر بالمترادف، ووجهه على ما ذكره في الجواهر 

فربما صلح  نزلة القوافي،فصرح به حيث قال: والفاصلة، قال الشريف: لأن الأسجاع في النثر بم #وأما المؤلف 

 أحدهما لذلك دون الآخر، وأيضا  فإن أحسن السجع ما تساوت قرائنه، وقد يحصل ذلك بأحدهما فقط. 

بل أشار إليهما إشارة  واعلم أن المؤلف لم يصرح ببقية فوائد المترادف من المطابقة والتجنيس كما فعل ابن الحاجب،

أما المطابقة فإن الشارح العلامة في شرح ، جهما إلى زيادة بسط ودفع إشكالإجمالية بقوله: وغير ذلك، وذلك لاحتيا

لأن المطابقة هي الجمع بين معنيين  مختصر المنتهى اعترض بأن الترادف لا مدخل له في تيسير المطابقة أصلا ؛

لترادف للمطابقة وهو أن معنى تيسير ا فاحتيج إلى دفع اعتراضه بزيادة بيان ذكره في شرح المختصر، متقابلين،

وذلك ممكن إذا كان أحدهما موضوعا  بالاشتراك لمعنى آخر غير ما ترادفا عليه  ،حصولها بأحد المترادفين دون الآخر

 وقد وضع بالاشتراك لمعنى آخر، كالخيار فإنه مرادف القثاء، يحصل باعتبار ذلك المعنى الآخر المطابقة دون صاحبه،

 وهو القثاء.  عتبار ذلك المعنى الآخر التقابل دون صاحبه،وهو خلاف الأشرار، فقد حصل با

د بالخس البقل، فقال اومثال ذلك ما قال رسول سلطان مصر لرسول خليفة بغداد: خسنا خير من خسكم، وأر

وهو أن يراد بالخس الخسيس وبالخيار  البغدادي: خسنا خير من خياركم، فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه،

 كم لم تحصل المطابقة أصلا . ئشرار، ولو قال: خسنا خير من قثاخلاف الأ

 المسجد، [1]نحو رحبة ،وأما التجنيس فبيان حصوله بالمترادف أن يوافق أحدهما غيره في الحروف دون صاحبه

وقد اعترض الشريف والسعد على ما ذكره العضد بما  فرحبة مرادف لواسعة وقد حصل بها التجنيس دون واسعة.

أن المطابقة إنما حصلت من اشتراك كل من الخس والخيار بين معنيين وهما البقل والخسيس والجيد والقثاء  ه:حاصل

فإنا لو فرضنا أن القثاء لم يوضع لمعناه لم يضر في المطابقة  فلا أثر لكونه مرادفا  للفظ القثاء، وإن لم يوجد لفظ القثاء،

 فظ الرحبة بين الواسعة والفناء ولا مدخل للترادف. وكذا التجنيس إنما حصل من اشتراك ل أصلا ،

وغاية ما يمكن أن يقال: إنه إذا فرض وضع القثاء لمعناه مقدما  على وضع الخيار وكذا لفظ الواسعة مقدما  على وضع 

ذا يتم بهو ،الرحبة كان لوضع الخيار ووضع الرحبة بعد وضع لفظ القثاء ولفظ الواسعة دخل في حصول التقابل

ولا يقدح فيه أنه لو عكس هذا الفرض لم يكن لوضع القثاء والرحبة أثر في ذلك،  إذ يكفي سندا  للمنع، طلوب؛الم

 فتأمل، والله أعلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في المطبوع: كل منهما. 4)
 .......................................... 

 بة المسجد بالتحريك: ساحته. )صحاح(. وفيه أيضاً: الرحب بالفتح: الواسع، نقول منه: بلد رحب وأرض رحبة.رح -[4]
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 :وإلى هذا القول وشبهته وجوابها أشار بقوله ،الآخر ثم يشتهر الوضعان

التوسعة تنفي العبث)   .(و

المحدود) د و ف في الح  ؛وزعم قوم أنهما مترادفان ،في الأصح ((1)ولا تراد

إذ الحد يدل على  ؛وليس بمستقيم .ولهذا قالوا: ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى

  .(3)بخلاف المحدود بأوضاع متعددة (2)تالمفردا

انلا ترادف أيضاً في ()و طش ان ن طش ع وذهب قوم  ،وحسن بسن ()نحو 
------------------------------------------- 

 :) قوله ن» ) وضعا ر ال ته لاحية،« ثم يش اصط ات  لغ ن ال أ م ب ز ند من يج ع أتى  ت ما ي ا إن هذ ل:  ي لف  ق ؤ ير  #والم غ

م ل. [1]جاز ا نق سبق، كذ ما   ك

:) قوله ابه» ) و ته وج به ول وش ا الق هذ لى  .إلخوإ وسعة. ت وله: وال أشار بق ا؛ أي:« ا  ابه و ذ  إلى بعض ج لا إ

اب: [2]إشارة و ر الج في آخ لى قوله  تن إ في الم ما  خ. ب ..إل ئدة فا حصار ال ان لم  ن س  وإ

:) قوله د» ) حدو الحد والم دف في  ا ر اللفظي؛« ولا ت عدا  نا ما  ه ها اد بالحد  ن  أر و لب يك غ في الأ اللفظي  إذ 

دف، ا تر ره  بالم ذك ك ما  على ذل ب.ويدل  ا و  في الج

:) قوله دة» ) تعد لية،« بأوضاع م يها تفصي ل ع الحد  لة  احد  فدلا وضع و يها ب ل ع إنه يدل  د ف حدو بخلاف الم

مالية، ته إج دة. فدلال يه من جهة واح ل ع ن  احد لا يدلا على معنى و دلا  ن  ما وإ  فه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في بحث الترادف ما لفظه: توالي الألفاظ المفردة على موضوع له  ( قال صاحب فصول البدائع4)

واحد بالاستقلال، فتوالي الألفاظ جنس، والمراد ما فوق الواحد، واحترز بالمفردة عن الحد 

والمحدود، وعن التآكيد المركبة، وبعلى موضوع واحد عن المهملات والمتباينة تفاصلت أو 

 قي عن التوابع الباقية. تواصلت والحقيقة والمجاز، وبالبا

 أي: أجزاء المحدود. )شَيف(. ( 4)

فالحد يدل بالتفصيل على ما يدل عليه الاسم بالإجمال، فله دلالة على المفردات، كقولنا في ( 2)

تحديد الإنسان: إنه الحيوان الناطق، فإنه يدل على المفردات بالمطابقة، وأما الإنسان فإنه يدل 

 غير الآخر، وكيف لا يكون كذلك والحد يدل على الأجزاء التي هي عليها بالتضمن، فأحدهما

 علل المحدود والمحدود يدل على الماهية الحاصلة عقب الأجزاء. )شَح المحلي على المختصِ(.

..........................................  

لله أعلم. )حسن بن يحيى الكبسي من خط يقال: الكلام مبني على التجويز، وهو لا ينافي عدم الجزم بذلك، وا -[4]

 العلامة أحمد بن محمد السياغي(.

 في المطبوع: إذ الإشارة. ولعل الصواب ما أثبتناه. -[4]
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ولو أفرد  ،(1)لأن التابع فيها لا يفرد ؛وليس بمستقيم ،إلى أنها من قبيل المترادف

 بخلاف المتبوع.  ،لم يدل على شيء

  

------------------------------------------- 
 :) قوله على شيء» ) د لم يدل  ر أف و  لهم« ول و ق نى  عن مع اتم  ا ح أب ألت  : س د ري د بن  ا ال  ق  : يف شر ال ل  ا ق  :أصلا  

و. ه دري ما  قال: ما أ سن ف  ب

:) قوله وع بخلاف» ) ب ت ،« الم ا  د ر ف ن ا  وم ع و اه مجم ن لى مع ع ال  د ثلا   ن م ا عطش ن  إ ن  ف ع وع  ب ت تابع والم ج ال ر قد خ ف

د، ا ر يد الانف دف بق ا تر ريف الم ن  تع أ ير ب ب الجهة، وأنت خ ما بقيد وحدة  راجه د أمكن إخ ا ر يد الانف ق بر  ت ن لم يع وإ

دف  ا تر عن الم ما  راجه ترإخ حث الم في أول ب شريف  ره ال ذك ريف الذي  تع هو بال ما  دف، إن بقا يما س ناه ف ل قد نق ، و

ؤلف  وع #وأما الم ب ت تابع والم يرد ال بق ف يما س يم ف تقس ده ال فا ما أ دف ب ا تر ريف الم في تع تفى  اك قد   [1]ف

ما، ه و ح لم. ون ع  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلًا، ( والفرق بين المترادف والتأكيد والتابع أن المترادفين يف4)

وأما المؤكد فيفيد تقوية المؤكد، والتابع نحو شيطان ليطان وحسن بسن وشبه ذلك لا يفيد 

 وحده شيئاً البتة، فإن تقدم المتبوع عليه أفاد تقوية. 

..........................................  

ف لم يرد ذلك. )من أنظار القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال. ح عن خط إذا تأملت ما يفيد التقسيم من التعري -[4]

 شيخه(.
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 فصل في المشترك

 المشترك[في ] :فصل
 فيه أقوال:  -رفته أيضاً وقد ع-والمشترك 

 إنه واقع مطلقاً.  :وهو قول الأكثر :(1)أولها

 إنه غير واقع في الكتاب.  :وثانيها

  .إنه غير واقع فيه وفي السنة :وثالثها

  .إنه واجب الوقوع :ورابعها

 وأبي زيد والبلخي والأبهري.  (3)وهو قول ثعلب ،(2)وخامسها: إنه مُتنع مطلقاً 

 .وهو قول الرازي ،تنع بين النقيضينإنه مُ :وسادسها

إلى هذه الأقوال كلها وحججها وشبهها وما يرد  (4)وقد أشار في المختصِ

ك) :فإلى الأول بقوله ،عليها على هذا الترتيب ا الاشتر لاستقراء (5)و ع ل  (واق

------------------------------------------- 
 .[2]وكأنه للتفنن [1]أتى بالواو هاهنا وفيما سبق قال: فصل المترادف« فصل والمشترك» )قوله(: 

موضوع لكل وهو لفظ متحد دال على معان متعددة  عرفت حده بما أفاده التقسيم المتقدم، :أي «وقد عرفته» )قوله(:

.  واحد منها وضعا  مستقلا 

 كما عرفت المترادف. أي:« أيضا  » )قوله(:

ويدل على أن المراد الامتناع عقلا  ما سيأتي من  كذا في شرح الجمع، محال عقلا ، أي:« وخامسها أنه ممتنع» )قوله(:

 فهما راجعان إلى الإمكان، غير،بل بال وأما الشريف فذكر أنه لا يتصور هاهنا وجوب ولا امتناع بالذات، شبهتهم،

  والممتنع هو الممكن الغير الواقع. فالواجب هو الممكن الواقع،

 ،.....=إلى أن ليس المراد بالاستقراء هاهنا هو المصطلح عليه فسره بذلك إشارة« تتبع كلام العرب :للاستقراء أي» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في المطبوع: الأول. 4)

 أي: بين النقيضين وغيرهما. ( 4)

 قوله: وهو قول ثعلب..إلخ، ثعلب نحوي، وأبي زيد لغوي، والبلخي أصولي، وهو من متأخري الأصوليين. ( 2)

 يعني الغاية. ( 2)

والكريم والفرس شديد  وهل يدخل الاشتراك في المجاز؟ منهم من قال: نعم، كالبحر فإنه يتجوز به عن العالم( 5)

الجري. ومنهم من منع وقال: إن البحر وإن استعمل في هذه الأشياء فهو مستعمل بمعنى واحد، وهو 

 ـقلت: والثاني هو الأظهر، وقد أشار أبو الحسين إلى  الاتساع، فكلها موضوع فيما ذكر لمعنى واحد مجازي. اه

إجراء لفظ الاشتراك في الحقيقة حقيقة وفي المجاز مجاز. أن الاشتراك ثابت في المجاز كما في الحقيقة، لكن 

 )شَح الفصول للغياث(. 
.......................................... 

 هكذا في المطبوع. والذي تقدم: فصل الترادف.  -[4]

 ن خط ح عن خط شيخه(.يقال: بل لعطفه على المترادف، وأما المترادف فهو أول أقسام الموضوع. )من بعض الحواشي، وم -[4]
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والقرء والجون وعسعس وغير ذلك مما لا  (1)كالعين ،تتبع كلام العرب :أي

 اللغة علمه علمًا ضرورياً.  يحصى، ومن تتبع كتب

اب والسنةوإلى الثاني والثالث بقوله:  الكت يعني أن الأصح وقوع  ()وفي 

وقوم فيه وفي السنة كما  ،وقد منعه قوم في الكتاب ،الكتاب والسنةفي المشترك 

وكلاهما باطل، أما الأول  ،لو وقع فإما أن يقع مبيناً أو لا :قالوا ،عرفت

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
على  بل الحجة في التحقيق على وقوعه إطباق أهل اللغة ،[1]وهو ظاهر أعني تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي،= 

؛ :#أن القرء للطهر والحيض معا  على البدل كما ذكره ابن الحاجب، ولذا قال المؤلف  فإن  علمه علما  ضروريا 

وقد اعترض في الجواهر بما ذكره ابن الحاجب من الاستدلال بأن القرء  .[2]الاستقراء المصطلح لا يفيد الضرورة

 للخلاف فيه.  للحيض والطهر بأنه إن أراد أنه موضوع لهما فلا نسلم الإطباق على ذلك؛
اك؛ تر نه الاش م م ز ل لم أنه ي ما فلا نس له ل  تعم د أنه يس ا ن أر ، وإ ر الآخ ا  في  از ما مج ه د أح في  قة  ي ق ن ح و ن يك أ از  و  لج

يح ثم اخ غير ترج بدل من  يل ال ب ماله لهما على س تع اس ن  أ .إلخ ب قولهم: لا نسلم. عن  اب  ثاني وأج رف ال الط تار 

، ا  قطع اك  تر م للاش ز ل ت م.  مس قا له الم ما لا يحتم ب ك  قق ذل  وح

:) قوله رء» ) .« والق قد يضم حة و ي الفص لغة  في ال قاف  تح ال  هو بف

:) قوله عسعس» ) ر.« و دب ل وأ ب ق  لأ

:) قوله ع.» ) ق ا: لو و و ط« .إلخقال اب فق ت في الك ين  مانع ل جة ل هذا ح ن  ره أ ه ل  ،[3]ظا و م الق ك لزو تضى ذل ومق

ة، ن في الس يه  إل اجة  د ما لا ح و وج نهم ب يخ  م لش ا ل  ما فع بهة ك هذه الش ير  بغ ط  اب فق ت في الك ين  مانع ل تدل ل اس و  ول

لى، ن أو ول لكا الفص ح  في شر مة  على العلا در  قا لى  أنه تعا اب فقط ب ت في الك مانع  ل تدل ل اس إنه  وضع  ف ن م يا الإت

د.  ر نف ترك بم ل مش  ك

ض، ر ترك لغ ن بالمش يا تضي الإت قد يق قام  ن الم أ يب ب قال: وأج رد  ثم  ف ن الم يره ب فس أولا  ثم ت ه  م ب ا به الإ ول  ص ح ك

ؤلف  ره الم ذك ما  نة ب في الس آن و ر في الق مانع  ل تدل ل اس . ثم  نفس في ال قع  ن أو و يك ا. #ف ن  ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( للباصرة والجارية، والقرء للحيض والطهر، والجون للأسود والأبيض، وعسعس لأقبل وأدبر. 4)

 .......................................... 

فإنه في الاستدلال على وقوع المشترك وجود فرد منه في اللغة كالقرء مثلًا من غير احتياج الاستدلال إلى الاستقراء  -[4]

 المصطلح بل الحجة..إلخ كلام المحشي. )ح من خط شيخه(. 

 .)ح عن خط شيخه(قد سلف له ما عرفته من إفادة بعضه القطع.  -[4]

غير مسلم؛ فإن الظاهر أنه جعله حجة شاملة لمن منعه في الكتاب وفي الكتاب والسنة معاً؛ بدليل قوله في الآخر:  -[2]

بل وفي أول الكلام دلالة على ذلك حيث قال: وإلى الثاني (. ح ن)ة عنه. وكلاهما نقص يجب تنزيه الكتاب والسن

 .(عن خط شيخه)والثالث فتأمل. 
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لا يحتاج إلى البيان فلا  (1)لإمكان بيانه بمنفرد ؛بلا فائدةفلاستلزامه التطويل 

أو ما لا  وحاصله لزوم ما لا حاجة إليه ،فلعدم الفائدة (3)وأما الثاني .(2)يطول

  .وكلاهما نقص يجب تنزيه الكتاب والسنة عنه ،يفيد

إذ ربما يقع  ؛ولا نسلم لزوم التطويل بلا فائدة ،باختيار الأول :والجواب

أو لاشتمال  ،ولو جيء بأحدهما لم يعلم المراد ،(4)ن بالمجموع كعين جاريةالبيا

------------------------------------------- 
 :) قوله ئدة» ) فا ل بلا  وي ر. « التط دب نى أ ل أو بمع ب ق نى أ عسعس بمع قال:  ن ي أ  ك

:) قوله د» ) ر نف يانه بم ن ب ن، أي:« لإمكا يا تاج إلى ب ترك فلا يح يس بمش ما ل ر ب دب بل وأ قال: أق أن ي قال ك  .

ه. ب يانه  د فلا يمكن ب ر نف ظ م د لف و المقص نى  كن للمع ما لم ي رب قال:  قد ي شريف: و  ال

:) قوله يه» ) جة إل م ما لا حا له لزو د،إفي  أي:« وحاص و المقص م  ن، فها يا ب ر ال قدي ك على ت يد  وذل أو ما لا يف

د، و يان. المقص م الب ر عد قدي على ت ك   وذل

:) قوله .إلخ» ) جموع. ن بالم يا قع الب ما ي ذ رب .« إ ع ق أو ا   ي ان صلا  ث ف وم أولا   ء مجملا   شي ال ر  ذك ن  : ولأ شريف ال ال   ق

:) قوله مال» ) ت وله:  «أو لاش ق على  وف  ما»معط ذ رب ن  ،«إ يا ب قع ال ما ي ذ رب قال: إ يث  السعد ح بارة  ع في  وأما 

ع، ق على ي وف  ل فمعط يشتم وع أو  المجم ر. ب ه و ظا ه قال: و ما  قع  وإن إنه ي عسعس ف و  ح ج ن ا ر .إلخ لإخ ما. رب

أ ن ب يا ب ر وحده.ال دب ل وحده أو أ  قب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لأنه سبحانه قادر على الإتيان موضع كل مشترك بمنفرد. قلنا: قد يقتضي المقام الإتيان بالمشترك 4)

 .لغرض كحصول الإبهام أولاً ثم تفسيره بالمفرد ثانياً فيكون أوقع في النفس. )شَح فصول(

قيل: هو مضارع طال وفيه. اهـ لعله أشار بـ)فيه( إلى أن الإلزام من الخصم وقع بلزوم التطويل ( 4)

المنافي للبلاغة المحترز عنه في حد الإطناب؛ لأنه الزائد على المراد لا لفائدة، وقد اعتبروا في حد 

الطول على ما يطلق  الإطناب الفائدة، فالمناسب للبيان ذكر التطويل لا الطول؛ لأنه لا يطلق

 (. ªعليه التطويل. )سيدي هاشم بن يحيى الشامي 

 )*( وفي بعض النسخ: فلا يطوّل بالتشديد للواو. 

 وهو الذي لم يقع مبيناً. ( 2)

المفهوم من احتجاجهم أن التطويل من حيث اجتماع المبين والبيان للغنية عنه بمنفرد واضح كما يقال: ( 2)

من رأيت عيناً جارية، فالجواب بحصول البيان بالمجموع غير دافع للتطويل،  رأيت نهراً فإنه أخصِ

 (. ªولم يذكر الجواب هذا في شَح العضد فينظر. )من أنظار السيد صلاح بن حسين الأخفش 

)*( وفي حاشية: قلت: فليؤت بمفرد غيرهما كقول المدعي، بأن يقال في عين جارية: ماء ونحوه، 

 فينظر في الجواب. 
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 ثم التفسير على زيادة بلاغة كما قرره علماء المعاني.  (1)الإبهام

بل قد  ،ولا نسلم أن المقصود من كل اللغة التفاهم التفصيلي ،وباختيار الثاني

بدليل أسماء  ؛كما يقصد التعريف التفصيلي (2)يقصد التعريف الإجمالي

اس)ما ذكرنا أشار بقوله:  إلىو ،الأجناس لأجن ا ماء  لا يرد (3)كأس ن  :ف ه إ أن

ل بلا فائدة د ،بين طا لم يف إلا    .(و

واجب :وإلى القول الرابع بقوله بأن  :واحتج القائلون بالوجوب ()لا 

 ،وأنها غير متناهية ،ومادية ومعدومات مُكنة ومُتنعة (4)المعاني موجودات مجردة

------------------------------------------- 
 :) قوله ناس» ) الأج ماء  ل أس ي تها« بدل ل ما تح ي على تفاص إنها لا تدل  ل: ،ف قي اء  و ل س ر مجم نها أم ل يفهم م نها إ ب

شر ت ن د الم ر د بالف ا ر و الم ه وحدة و يد ال ئق بق قا ح ل عة ل و د  ،موض ر على ف لق  نها تط هي لك يث  ئق من ح قا ح ل أو ل

يها. ل ع ماله  اشت بار  ت ع نها با  م

:) قوله ناس» ) الأج ماء  أس د « ك ر فدفلا ي ئدة وإلا لم ي فا ين طال بلا  ن ب ما « أنه إ ناس إن الأج ماء  ن أس رفت أ ع د  ق

اني  ث ال ر  ا  للأم د ن ت س ر بين-ذك ير م غ عه  و ق يار و ت ني اخ ع لأول -أ ا ر  ه لا  ،لا للأم إن ف نا   ي ب ه م ع و ق ار و ي ت اخ ني  ع أ

ن الأمر الأول يا في ب ناس  الأج ماء  ل لأس ر، ،مدخ ه ك ظا ي وذل رين جم د الأم م ورو عد ؤلف  تفريع الم لى ف ع ا   ع

قال: ي ن  لهم إلا أ ل، ال أم ل ت .إلخ مح ين. ن ب ه إ د أن ر قال: فلا ي يث  ناس ح الأج ماء  ن  أس م وع  المجم صح تفريع 

ر، ينظ وع ف و مجم ه يث  لا  ح اب  و قال: الج يث  ثاني ح ر ال يار الأم ت اب إلا اخ و تصر من الج خ ح الم في شر ر  ولم يذك

د؛ ي ير مف غ ين  ب ير م غ عه  و ق ن و لم أ ي نس ئدة إجمال فا يد  اس،لأنه يف الأجن ماء  في أس ما  علم. ة ك  والله أ

:) قوله دة» ) ر ات مج د و ادة، :أي« موج ز، عن الم ي ح ت في الم زة ولا حالة  ي ح ت ن لا م و ن تك أ .إلخ كما في  ب ا. هذ و

ر، ه ا و ؤلف  الج قد تسامح الم ته  [1]#و تابع ك؛بم ات  في ذل ب ماء من إث يه الحك هب إل ذ على ما  ني  ب إنه م ف

جردة، ر الم ه ا و م  الج م الكلا قد قد ت حث الأول.و ب في ال ك   على ذل

وله(: ق المستقبل ونحوها.« ومعدومات» ) ستوجد في  لتي  ا  كالحركات 

 المعدومات؛ أي: «نها غير متناهيةوأ»أراد بقوله:  #كجمع كل ضدين وكل نقيضين، هذا ولعله « وممتنعة» )قوله(:

؛ وجودة؛إذ لو أراد أن كل قسم منها متصف بعدم التناهي لم يستقم ذلك في المعاني الم  إذ ما ثبت وجوده فهو متناه قطعا 

 لاستحالة وجود ما لا يتناهى. 

وإنما  وشارح المختصر وحواشيه وتبعهم الشيخ العلامة في شرح الفصول لم يتعرضوا لما نقله المؤلف عن الجواهر،

 ذكروا أن من جملة المعاني مراتب الأعداد التي لا تتناهى، قال في الجواهر: وكذا الروائح.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هكذا ذكر العلامة السعد، وقد اعترض هذا الطرف في الجواهر بما حاصله أن المراد أن المذكور للبيان في 4)

 . القرآن غير محتاج إليه في البيان، فثبوت الاحتياج إليه من جهة أخرى كزيادة البلاغة مثلاً لا ينافي ذلك

 أو تقصد فائدة الابتلاء باستنباط مقصوده أو بالعزم على الامتثال من الثواب أو العقاب. )فصول البدائع(. ( 4)

وفي الجواب نظر؛ فإن اسم الجنس موضوع للقدر المشترك، وهو معلوم من اللفظ، بخلاف المشترك ( 2)

 فإن المقصود منه قدر معين، وهو غير معلوم. )نهاية الأسنوي(.

 يعني مركبة. « ومادية»يعني غير مركبة، بل بسيطة كالعقل ونحوه، وقوله: ( 2)
..........................................  

 يحقق نسبة التسامح إليه؛ إذ هو حاكٍ. )ح حسن بن يحيى الكبسي من خط العلامة أحمد بن محمد(. -[4]
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 ؛والألفاظ متناهية ،(1)وهي معانٍ غير متناهية ،أيضاً من جملتها الأعدادو

 ،(4)إلى بعض مرات متناهية (3)بضم بعضها (2)لتركبها من الحروف المتناهية

فيجب  ،فإذا وزعت المتناهي على غير المتناهي كان الموضوع له متناهياً 

رض الواضع الذي هو وهو مخل بغ ،وإلا بقي أكثر المعاني بغير لفظ ،الاشتراك

 تفهيم المعاني. 

لأن حصول ما لا نهاية له في  ؛أنا لا نسلم أن المعاني غير متناهية :والجواب

وأما الأعداد فالداخل منها في  .ولا حاجة بنا إلى الوضع لغيره ،الوجود محال

  .(5)الوجود متناهٍ 

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ي ه ا ن ت ه م وع ل وض الم ان  نا« ك ت اته الم ظ.لمساو فا الأل هو   هي الذي 

:) قوله المعاني» ) ر  ث قي أك الحاجب،« وإلا ب ابن  بارة  كع يها؛ هذه  ل ع اض  تر ع لى الا تصر إ خ ح الم في شر ار  قد أش  و

ح؛ هى لا يص نا ت تي لا ت المعاني ال رية  ث أك ن الحكم ب ها  لأ نا ن مع ([ لأ سعد الدين ح  ناه ) نصف،]مع وق ال  ما ف

هي نا ت ير الم صف لغ يخ ؛[1]ولا ن ا عدل الش لهذ و بعض  و ل م خ ز وله: وإلا ل ق لى  ول إ الفص ح  في شر لامة  الع

ه. ي ل ع ظ يدل  عن لف  المعاني 

:) قوله ية» ) ه نا ت ير م غ المعاني  ن  لم أ اب: لا نس و هية. «والج نا ت هي م ول:  ل نق  ب

:) قوله د محال» ) و في الوج نهاية له  ول ما لا  ن حص ي  أي:« لأ ه المعاني  د ب ا ر هى محال ثم الم تنا د ما لا ي و ن وج لأ

ر ذك تي  تدلالهال اس خالف في  ،، ها الم ا  قطع ية  ه ا ن ت ير م غ هي  نعة و ت المم اني  المع ا  نه ن م فت أ ر ع د  عدم  وق نع  فم

ه؛ توج غير م يها  ه نا ، ت درة صا ن م و ذ يك وله: إ نع بق د الم نا لى  وإس ع تهض  ن ير م غ .إلخ  ه. نهاية ل ول ما لا  ن حص لأ

ك؛ ت. ذل ا د و الموج في  ري  ما يج هو إن ذ  تد إ في الاس تصر  خ ح الم في شر ر  ت،ولم يذك المعدوما لف  خا ل  لال للم ب

هية، نا ت ير م غ ات  ي ن المسم هية، قال: لأ نا ت ير م غ دة  ضا ت لفة والم ت خ المعاني الم ن  يم أ ل م تس اب بعد وأما  ثم أج

ا، صوصه خ لها ب وضع  أنه لا يجب ال اب ب لة فأج ماث ت ها. الم د ا ر نها لا لأف ي تركة ب يقة المش حق ل ع ل ل الوض  ب

:) قوله يره» ) ع لغ لى الوض نا إ د؛ :يأ« ولا حاجة ب و في الوج ل  ير الحاص نه. لغ ع بر  له ونع و الذي نعق ه  إذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( إذ ما من عدد إلا وفوقه عدد. )أسنوي(.4)

 وهي الثمانية والعشرون، والمركب من المتناهي متناهٍ. ( 4)

 متعلق بقوله: لتركبها. « بضم بعضها»قوله: ( 2)

 إذ الألفاظ الموضوعة لا ترتقي عن السباعي مع أن بعض تراكيبها مهمل. )فصول البدائع(.( 2)

وأيضاً فأصولها متناهية، وهي الآحاد والعشرات والمئون والألوف، والوضع للمفردات لا ( 5)

 للمركبات. )أسنوي(.
..........................................  

التفضيل هاهنا مجرد عن الزيادة، فالأكثرية بمعنى الكثرة، وقد جوز نجم الدين وجوده  يمكن أن يقال: إن أفعل -[4]

 (.ح)بدونها كما في قول الشاعر: ملوك عظام من ملوك أعاظم. وغيره كثير، والله سبحانه أعلم. 
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ر مع لإمكان تركب كل حرف مع آخ ؛ولا نسلم أيضاً أن الألفاظ متناهية

لعدم تناهيها مع  (1)وأسند بأسماء العدد ،الاختلاف في الهيئات إلى ما لا نهاية له

لا وإلى ما ذكرنا أشار بقوله:  ،بها من اثني عشر اسماً ركت ظ  لألفا ا ي  وتناه (

وهو أو لا يتناهيا معاً  ،بل إما يتناهيا معاً وهو الجواب الأول (المعاني ممنوع

 الجواب الثاني. 

لم إن س ع أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية  ()و لوض )فالمقصود با

------------------------------------------- 
 :) قوله ية» ) ه ا ن ت ظ م ا ف الأل أن  ا   ض أي لم  ؤلف « ولا نس ره الم على شيء لم يذك ترتب  يم و ،#هذا المنع م ل و تس ه

المعا هي  نا م ت قولهنيعد د من  فا يها المست ه نا على ت هية، : لا  نا ت ير م غ لمعاني  ا ن  لم أ نس اب: لا  و ر، والج ه ك ظا  وذل

ك:  قول اك. و تر د الاش و م وج ز ل ية فلا ي ه نا ت ظ م فا الأل ن  لم أ ية فلا نس ه نا ت ير م غ المعاني  ن  نا أ و سلم قال: ول و  ل ف

ذل لم  ا: لا نس ن ل ق  . اهٍ ن ت هي م ا ن ت الم ركب من  ؛الم قوله  ك م  قا ت اس نى و المع ر  .إلخ لظه رف. ل ح ركب ك ن ت لإمكا

نوع، المعاني مم ظ لا  فا الأل هي  نا أتي: وت ما ي ي ؤلف  ف ول الم ن ق إ ا  #ف ا مع ي ه ا ن ت أو لا ي ثاني-:  اب ال و و الج ه  -و

رفت؛ ع ما  ره ك ذك بق  لى ما لم يس ؤلف  إشارة إ ن الم ما، #لأ يه ه نا ر ت ذك ما  لم  إن ح كلامه  ا جب وشر الحا ابن  و

ا  و تعرض د،ي دي تر ا ال هية.  لهذ نا ير مت غ ظ  فا الأل ن  يها أ ه نا م ت عد يم  ل ا بعد تس كرو ذ ل   ب

وضع  لى ال ج إ يا ت الاح نا  تصر: سلم خ ح الم في شر : لجقال  ك قول و.  ل لم الخ ية لكن لا نس ه نا ت ير الم المعاني الغ يع  م

ا: نعم، ن ل ق هية.  نا ت وف الم ر بة من الح رك ظ م فا ناه الأل ت هي م نا ت ركب من الم ن الم لم أ نس لا  لكن  لله  و ا ل، و أم ت ف

علم.   أ

:) قوله ات» ) ئ ي اله رف مع آخر مع الاختلاف في  ل ح ركب ك الحروف  :أي« ت لك  في ت الحالة  صور  ئات ال ي ه

ات ن سك ل ا ات و رك لفة من الح ت وه مخ على وج عض  لى ب ضها إ ع  .بضم بع م رف  ل ح ركب ك ن ت ل: لإمكا قا و  ول

لعطف أو  افة أو با لإض لى بعض با ضها إ دة بع ر المف ظ  فا الأل ر وضم  ن آخ .إلخ لكا د. العد ماء  أس ند ب ما وأس ه ير غ

ل.   أشم

:) قوله د» ) العد ماء  أس ند ب .« وأس فت ر ع ما  اهٍ ك ن ت هي م ا ن ت الم ركب من  الم أن  ع  ن د لم ذا سن  ه

:) قوله يها» ) ناه م ت ة « لعد ف إضا بها إما ب تص  بارة تخ ناهى بع ت تي لا ت بها ال رات بة من م ل مرت عن ك بر  إنه يع ف

يب أو  ترك لى بعض أو ال ضها إ يبع ن ث ت به الجمع [1]ةال .  ؛أو الجمع أو ش ا  ض أي ت  ا ب رك الم ل ب ص اني يح المع يم  فه ذ ت  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فإن أصولها اثنتا عشرة كلمة واحد إلى عشرة ومائة وألف، وتراكيبها لا تتناهى إما بتركيب نحو 4)

ة نحو مائتين وألفين، أو بعطف بنائين مفردين نحو أحد عشر، أو شبه جمع نحو عشرين، أو تثني

ألف ومائة، أو مفرد وشبه جمع نحو أحد وعشرين أو ثلاث نحو ألف ومائة وواحد، أو رباع 

 نحو ألف ومائة وأحد وعشرين، وهلم جرا. ) من شَح الجلال على المختصِ(.
..........................................  

 لتشبيه. ولعل الصواب ما أثبتناه.في المطبوع: ا -[4]
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هٍ  وذلك لأن الوضع للمعاني فرع عن  ،فلا يجب الاشتراك أو الإخلال (متنا

لفائدة تخاطب  إلاولا يكون  ،وتصور ما لا يتناهى محال ،تصورها والقصد إليها

إذا قيل بأن  فلا يرد نفي الاستحالة ،وهو موقوف على تصورهم أيضاً  ،الناس بها

 . (1)الواضع هو الله تعالى

لقا  : (2)وإلى القول الخامس والسادس بقوله ط م ممتنع  سواء كان  ()ولا 

ومثل بالنقيض إذا فرض وضعه -اللفظ المشترك موضوعاً لأمرين متناقضين 

------------------------------------------- 
 :) قوله ن» ) و ع، أي:« ولا يك وله: الوض ق على  وف  ر أنه معط ه لظا ا، ا ه صور عن ت رع  ن  ف ر لأ قدي ت ن ال و يك ف

بها ناس  ئدة تخاطب ال فا ن إلا ل و يك لمعاني لا  وضع ل ت، أي: ،ال عا و و  بالموض ه بها أي:-و ناس   -تخاطب ال

لمعاني، ورهم ل على تص وف  ق و ت م صور م ت ك الم  ناه. وذل

:) قوله .إلخ» ) ل. ي ق ا  ذ حالة إ ت د نفي الاس ر قال:« فلا ي د ما ي ر ني لا ي ي  يع ه نا ت ير الم وضع لغ حالة ال ت ن اس إ

و الله ه اضع  و أن ال ل ب قي ذا  ية إ تف ن تف؛ ؛م ن حالة م ت لة الاس ع هو  في حقه الذي  صور  ت ن ال يس  لأ لم الله ل ع إذ 

صور ت  . [1]ب

اء تف ان نا  ن سلم إنا وإ قال:  ن ي أ ده ب م ورو عد وضع ووجه  ئدة ال فا تفي  ن حالة لكن ت ت ؛ ،الاس خاطب ت هي ال  و

ين، ب خاط ت الم صور  على ت بها  ناس  وقف تخاطب ال ت هي محال، ل نا ت ير الم غ صور  لا  وت إ ضع  يم لا ي ه حك حان ب والله س

خاطب. ت ئدة ال فا ل به   ما تحص

:) قوله ل» ) ي ق ذا  د.« إ ر وله: فلا ي يد لق  ق

:) قوله يض» ) نق ل بال ث يض، أي:« وم ظ النق قال لف ما  فان وإن ل ت ما المخ ه ين  يض نق ن ال .إلخ لأ ه. رض وضع ا ف ذ : إ

لب، لس ا اب و قيق، بالإيج ح ت ما بال له ظ  لف ع ال حقق وض ت ه  ولا ي ي توج تصر ل خ ير من شارحي الم ما فرضه كث وإن

ن  م بعد  ت لى مس ترك إ دي أي المش ؤ وي قال:  يث  اك ح تر على الاش جاز  ت الم حا رج حث م في ب اجب  ابن الح م  كلا

يض نق ظ ال في لف يض  ترك [2]ضد أو نق لقدر المش لب لا ل اب والس ل من الإيج ل لك ذا جع إنما  ،إ رء ف وأما الق

ين.  ضد ل وع ل الموض و من   ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لأنا نقول: لا يضع إلا ما تحصل به فائدة التخاطب لا ما لا يتناهى. 4)

 في المطبوع: أشار بقوله. ( 4)

..........................................  

الأولى أن يقال في تقرير المراد: لا يقال: إن تصور ما لا يتناهى محال مُنوع، بل هذه الاستحالة منتفية؛ لأن الواضع  -[4]

ن إذا كان هو الله لا يستحيل أن يعلم ما لا نهاية له، بل معلوماته غير متناهية اتفاقاً. وتقرير الجواب: أن الغرض م

 الوضع هو الوضع لما يتصوره الناس لا لما يعلمه الله.

 .(ح عن خط شيخه)في إطلاق لفظ النقيض.  أي: -[4]
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مُتنع  ()ولا، (1)أو كان موضوعاً لغيرهما كالقرء -لكل من المتناقضين بوضع

النقيضين) ين    .فقط ((2)ب

ووضع الألفاظ  ،احتج المانعون مطلقاً بأن المقصود من الوضع تفهيم المعاني

  .لخفاء القرائن ؛المشتركة مخل بالمقصود

قالوا: وما يظن به الاشتراك فإما حقيقة ومجاز بأن يكون موضوعاً لأحدهما 

ما وإ، واستعمل في الآخر واشتهر فاشتبه الحقيقي بالمجازي فظن أنه مشترك بينهما

  .متواطئ لكونه موضوعاً للقدر المشترك بينهما فاستعمل فيهما باعتباره فظن ذلك

لحصول  ؛لا نسلم أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك :والجواب

كما تراه في الألفاظ المشتركة المستعملة مع القرائن  ،المقصود بالقرائن مفصلاً 

 تفصيلًا.  الحالية أو المقالية التي فهم منها المقصود

 ؛بل قد يقصد الإجمالي ،سلمنا فلا نسلم انحصار المقصود في الفهم التفصيلي

بل  ،بدليل أسماء الأجناس فإنها لا تدل على تفاصيل ما تحتها ولا يقصد بها ذلك

أو لها  ،(3)إنها موضوعة للحقائق بقيد الوحدة :يفهم منها أمر مجمل سواء قيل

  .عليها (4)منها باعتبار اشتمالهامن حيث هي لكنها تطلق على فرد 

------------------------------------------- 
:) قوله يقة ومجازإف» ) ا.« ما حق ئه يا لض ئه والشمس  فا يرها كالذهب لص غ في  باصرة مجاز  في ال يقة  ين حق  كالع

:) قوله ترك» ) المش در  ق ل ا  ل ع و وض ين «م ترك ب لمش ا لقدر  وع ل رء موض يض، كالق ر والح لطه ن  ا م و الجمع  ه و

ض، و اء في الح أت الم ر د. أي: ق في الجس ر  طه في زمن ال في الرحم و يض  في زمن الح تمع  م يج ته والد   جمع

:) قوله لها» ) ما ت اش بار  ت ع شريف:« با ية ال ا، في حاش يه ل ع ماله  ت ، اش وضح هي أ ية و ن ب ؤلف م بارة الم ع على  [1]و

يها  ل ع ير  ناس وضم الأج لها إلى  تما اش ير  د ضم و . ع ا  ض أي يم  ق ت يس ف ئق  ا ق ح ل  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( فإنه موضوع للضدين، وفي الفصول: للنقيضين، وفيه نظر، والصواب ما هنا. 4)

 القائل به الرازي. ( 4)

 موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها.  -أي: اسم الجنس-يعني أنه ( 2)

 يعني الحقائق. « عليها»أي: أسماء الأجناس، وقوله: « ار اشتمالهاباعتب»قوله: ( 2)
..........................................  

ووجهه أنه يلزم اتحاد المشتمل والمشتمل عليه، فالأولى عود ضمير اشتمالها إلى الأفراد المدلول عليها بلفظ فرد في  -[4]

 .)ح عن خط شيخه(كلام المؤلف. 
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ء  :وإلى الشبهة وجوابها أشار بقوله ما ع كأس فهم ممنو ل بال لا الإخ )و

اس لأجن احتج المانعون لوقوع المشترك بين النقيضين بأنه لو جاز وضع (و .ا

 (1)وهو حاصل ،د سماعه غير التردد بينهماإذ لم يف ()العبثلفظ لهما للزم 

حدهما) عن أ م الخلو    .((2)لعد

فوعبأنه  :وأجيب صار التردد)لحصول الفائدة  ()مد  ،بين أمرين (3)بانح

لم إن س ه)لزوم العبث  (و يضعه أحدهما لأحدهما  (من واضعين (4)لم ينف

------------------------------------------- 
 :) قوله بها» ) ا و بهة وج لى الش ب،« وإ ا و في الج تمد  المع و  ه د ما  ا أنه أر خ؛ ك ..إل لم نا فلا نس وله: سلم و ق ه ذ  و إ

عبارته  يه  شر إل اب لم ت و تن.  #صدر الج  في الم

:) قوله ما» ) نه ي دد ب تر ين  أي: «غير ال يض نق ين ال ل»ب هو حاص ، «و قلا  ل: ع ي ا ق ذ ثلا  إ زيد مع  م يض ل نق بت ال ث

و ب وث شيء  في ال ن رض وضعه ل ،ف ت ا ب الإث أو  في  ن ل ا ه  ابت ل ا  ث د ن زي أ إلا  ه  ع ما د س ن ع د  ف ي ه لم  في  ت دة  ئ فا ولا 

ك؛ دة ذل فا وضع لإ فظ  ال ل ال ن  و ن يك أ وز  : لا يج ول حص الم ال في  ق ما.  ه د أح عن  وة  ل م خ د قلا  ع ع لم  إذ يع

؛ ه وت ب ء وث شي ال في  ين ن ا  ب ترك ، مش ا  ث ب ن ع ا إلا ك ا  و ئ ي د ش ا ف أ لق  أط تى  ال م ح ن ب و ن يك أ د  ظ لا ب ف ل ال ن   لأ

ت، با الإث نفي و ين ال د ب د تر إلا ال يد  ات لا يف ب الإث نفي و ين ال ترك ب د. والمش ل أح م لك و ل و مع ه  و

:) قوله رين» ) د بين أم د تر حصار ال العلامة « بان يخ  بارة الش ع ا  قال ªهكذ هن  :إلا أنه  ل الذ رين يغف ين أم ب

ما، نه د؛ ع ا ر في الم هي أوضح  قض و نا ت من الم ين  ر عن أم ل  هن يغف ن الذ د أ و المقص ن  ظ لأ لف لق ال ا أط ذ إ ات ف

ما من  ه ير غ في  ا   دد ر ن ت ا ه ك ل لع ف ظ  ف ل ال إطلاق  بل  ق ا  أم . و ما يه ف ده  د ر ت حصر  ان ما و ه حضر است ما  يه ل ع ال  د ال

، رين الأم ذين  ه فلا  عن  ا غ نه  ه ذ في  اضرة  الح ت  ا ض ق ا ن ت ز، الم ئ هن جا عن الذ ين  قض نا ت فاع الم ن ارت إ نع  ف ت المم ما  وإن

قع. وا عن ال ما  عه فا  ارت

:) قوله من » ) نفه  ينلم ي ،« واضع ية طلاح ات اص لغ ن ال أ م ب ز ن ج م هب  على مذ ني  ب أنه م ول ب م من الق قد يه ما ت  ف

ؤلف  م، #والم ير جاز ع، غ ن اب م و ا الج هذ ن  أ م ب قد ما ت ع ا و هذ عن  اب  قد يج ل، و ا نق ير  كذ ن بغ و قد يك نع  والم

. المانع هب   مذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )محلي(.في العقل.  (4)

وذلك لأن الواقع لا يخلو عن أحدهما، فلا يستفيد السامع بإطلاقه شيئاً، واعترض بأنه بدون ( 4)

 الوضع يحتاج إلى دليل مستقل، ومعه لا يحتاج إلا إلى قرينة تعين المراد. 

صواب العبارة: باستحضار التردد، كذا صرح به في شَحي الجمع للمحلي وأبي زرعة، فإنه قال ( 2)

لفظه: وأجيب بأن فائدته استحضار التردد بين أمرين يغفل الذهن عنهما، والفائدة الإجمالية  ما

قد تقصد. والمحلي قال مثله، فإنه قال: وأجيب بأنه قد يغفل الذهن عنهما فيستحضرهما بسماعه 

 ثم يبحث عن المراد منهما. 

وقوع المشترك  -ني لزوم العبثأع-الضمير المنصوب للوقوع، وقد تقدم، أي: لم ينف دليلهم ( 2)

 من واضعين. 
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 ،(1)والآخر للآخر بخصوصه إنما ينفي نوعاً مخصوصاً من المشترك ،بخصوصه

 لق المشترك. وهو لا ينفي ما ادعيناه من وقوع مط ،وهو ما كان من واضع واحد

وعزاه  ،أنه جائز غير واقع :وهو ،واعلم أنه ذكر في جمع الجوامع قولاً سابعاً 

وجعل نفيه عن الكتاب والسنة من نفي الوقوع  ،إلى ثعلب والأبهري والبلخي

وقد  ،علم أنهم ينفون الجواز كالوقوع (2)ومن تتبع احتجاجاتهم ،لا الجواز

 نتهى بأن القول الثاني فيه للمانعين. صرح العلامة في شَحه على مختصِ الم

  
------------------------------------------- 

 :) قوله ا  » ) ابع ولا  س ،« ق ا  ابع ولا  س ق د  ا ؤلف وز الم ره  ذك ا  د م أور ه  أن ني  ع، يع ق ا ير و غ ز  ئ و أنه جا ه لم  و إلا أنه 

قوع. و ن ال دو واز  ول بالج و الق ه عه  لب ومن م ن مذهب ثع نه أ اء م ن ناع ب ت ل بالام ئ قا ين ال  يع

:) قوله خي» ) ل ب قاس« ال و ال ته.هو أب ل ي ب ق لده و لى ب نسب إ بي ي  م الكع

:) قوله ل» ) .إلخ»صاحب الجمع  أي: «وجع ه. ي ره « نف ذك في الجمع مخالف لما  ن ما  أ ر ب م يشع هذا الكلا

ك؛ المؤلف، يس كذل ا   ول ض ي أ ؤلف  الم ن  إ از.  [1]ف و وع لا الج ق و في ال نة من ن اب والس ت عن الك يه  ل نف  جع

:) قوله جاجاتهم» ) ت بع اح ت ي:« ومن ت لب ومن م أ ولهم:ثع سبق، عه كق ما  الفهم ك ل ب ن  إنه يخ و م ه ني و يع

ك، ين بذل تدل هم المس لب ومن معه  ن ثع بت كو ا ث ذ تم إ ما ي ا إن هذ ع، و ن ت مم يم  صر  الحك ت خ ح الم في شر لكن الذي 

ه. لب ومن مع ين أنه ثع ي ير تع غ مانع من  ل ك حجة ل ن ذل ح الجمع أ  وشر

:) قوله مة» ) العلا ح  ح الشار قد صر ثاني« و ال ول  أنه أي الق و المشار  ب ه و إو : ل ا و قال وله:  تهى بق ن تصر الم في مخ يه  ل

.إلخ ع. د من الوض و المقص ل  ت كة لاخ تر ظ المش فا الأل يم.  ،وضعت  نع من الحك ت فيم ني   يع

ر سياق  ه هو ظا ما  لب ومن معه ك ناع إلى ثع ت بة الام يد نس أي مة ت العلا نقل ما صرح به  قصد ب ؤلف  ن الم أ وك

ك ذل ا  ب د ؤي ه م ون ه ك ر في وج نظ . وي ه ارت ب تصر  ،ع في مخ ثاني  ول ال لق تدلال ل ن الاس ن وجهه أ و ن يك كن أ ويم

ه، لب ومن مع ثع جة ل ؤلف ح له الم و ما جع ه تهى  ن ج  الم جا ت الاح ين  ع و  تم ل ما ي ك إن تصر بلكن ذل ك في مخ ذل

ك.  تج بذل ح ين الم رفت أنه لم يع ع قد  ه، و لب ومن مع ثع تهى ل ن  الم

في ا  ا  لم د ي أي العلامة ت ه  ح ب ا صر ل م ق ن ن و ن يك أ مكن  ع، وي هذه  الجم ل  ث تغال بم يق الاش ل نه لا ي ولا يخفى أ

. ا القول هذ ل  ث بة م يح نس ح تص ت ل فا ل تك  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( قلت: وقد تنفى العبثية مع اتحاد الواضع ببيانه لوضعه الأول، والله أعلم. )سيدنا علي الطبري(. 4)

شَح الجمع رواية الجمع عنهم بقوله: وقيل: المعروف عن هؤلاء الإحالة. عقب أبو زرعة في ( 4)

 .اهـ كلامه

..........................................  
كالوقوع فيتأمل من أين أخذ القاضي من كلام  [0]الذي يستفاد من كلام المؤلف في أدلة المناعين منع الجواز -[4]

ن شاء الله تعالى فتأمل. )ح من خط شيخه(. ولعله أخذ الموافقة من حصِ الأقوال. المؤلف أنه موافق لما في الجمع إ

 . )ح عن خط شيخه(

 .)ح عن خط شيخه(وهو صريح كلام المؤلف هنا في قوله: ومن تتبع احتجاجاتهم..إلخ.  -[0]
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 ]إطلاق المشترك على معانيه[ 
كل (1)اختلف في المشترك هل يجوز  ال على  ه  من معنييه أو  ()إطلاق

 «افعل»بخلاف صيغة  ،بينهما أو بينها كقرء وعين ((2)إن صح الجمع)معانيه 

  .جمعهماللأمر والتهديد على فرض كونها حقيقة فيهما فإنه لا يمكن 

أنه هل يصح أن يراد باللفظ المشترك في استعمال واحد  :وتحرير محل النزاع

لا بالمجموع  (3)كل واحد من معنييه أو معانيه بأن تتعلق النسبة بكل واحد
------------------------------------------- 

 :) قوله رء» ) ما؛« كق نه ي ثال لما صح الجمع ب ث م ين م ع يض، و ر والح الطه ين  ترك ب رء مش ن الق ح لأ ال لما ص

ا؛ نه ي رة.  الجمع ب ناظ هب والشمس وال ذ ين ال تركة ب ين مش ن الع  لأ

لى الحكم، ر إ ته بالنظ ح حة الجمع ص د بص را ن الم لم أ ع ا ه، و ي ر إل النظ إنه يصح الجمع ب ت  ف فا رء من ص و الق ح ن

ء، نسا ه ال في  ترك لم يصح  بار نفس معاني المش ت ع ته با ح اد ص ر ن الم و كا ذ ل ؛ إ جسم ين  ث، والع ن محد و ن والج ي ذ

ين، ثال ثل لما لا يصح  الم ن بعضهم لما م إ لهذا ف عها، و تما عهما واج ما ت رء ومعاني العين لا يصح اج يي الق ن ن مع فإ

ر  رء للطه ن الق أ السعد ب عترضه  ا يض  لأب ا د و و ن للأس و يض والج الح ر و ر ء للطه يه بالق ي ن ين مع الجمع ب

حسب الحكم ك نها ب ي ما يصح الجمع ب م يض  د والأب و ن للأس و يض والج يغة والح ل بص ي التمث قال:  ا، ثم  رن ذك ما 

لى. تهديد أو ر وال ل للأم  افع

:) قوله ما» ) إنه لا يمكن جمعه ترك.« ف تضي ال تهديد يق ل وال ي حص ت تضي ال ر يق ن الأم إ  ف

:) قوله احد» ) ل و بة بك نس لق ال تع ن ت أ ن كل « ب و ن يك على أ اك  ا وذ هذ احد  د به في إطلاق و ا ر ن ي أ ك ب وذل

لق ال تع ط الحكم وم نا ما م نه احد م ت.و با الإث ي و  نف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وفي شَح الأصفهاني على المنهاج ما لفظه: المشترك إما أن يكون واجباً أو مُتنعاً أو مُكناً غير 4)

 واقع أو مُكناً واقعاً، فهذه احتمالات أربعة، قال بكل من هذه قائل. 

نيين تكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد من المعنيين في التركيب وصحة الجمع بين المع( 4)

كقولك: العين متجر تريد الجارية والذهب، أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلًا 

للتوزيع بالنسبة إلى المعنيين بأن يكون البعض منسوباً إلى أحدهما والبعض الآخر منسوباً إلى 

َ وَمَلََئكَِتَهُ يصَُلُّونَ عََلَ النذبِِ ِ ﴿الآخر كما في قوله تعالى:  [، فإن الضمير قابل 54]الأحزاب: ﴾إنِذ الِلّذ

 للتوزيع لاختلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله والملائكة. )شَح زركشي على الجمع(. 

آحادها، . كدلالة العشرة على [4]على حدة بالمطابقة في الحال التي يدل على الآخر بها. )أسنوي(( 2)

ولا الكل البدلي بأن يجعل كل واحد منهما مدلولاً مطابقياً على البدل. اهـ ونقل الأصفهاني في 

شَح المحصول أنه رأى في مصنف آخر لصاحب التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة وهو 

 عليه.  ªالأشبه أن الخلاف في الكل المجموعي؛ فلذا اقتصِ الوالد 
..........................................  

لفظ الأسنوي: وذلك بأن نجعله يدل على كل واحد منهما على حدة بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الاخر  -[4]

 بها، وليس المراد هو الكل المجموعي، أي: بجعل مجموع المعنيين مدلولاً مطابقياً كدلالة العشرة على آحادها.. إلخ. 
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رأيت العين ويراد الباصرة والجارية  :بأن يقال ،(1)حيث هو مجموع من

------------------------------------------- 
 :) قوله وعلا بالم» ) و مجم ه يث  من ح وع  ي « جم ف ن ال لق  تع الحكم وم ط  ا ن ما م ه ن ن كلا  م أ د  ي ف يث لا ي ح ب

ة  ق علا ت  د وج ن  إ ا   از ازه مج و في ج قة و ي ق ك ح ذل اع  ن ت ام في  اع  ز ذ لا ن إ ؛  اع ز ن ال ل  يس من مح ه ل إن ف ت  ا ب الإث و

د، لسع ا ره  ذك ا  ححة، هكذ ؤلف  مص ره الم ك ذ و  لى، #ول ن أو ط؛ لكا زيد بس لى م ئه إ عا تد ه لاس رك له ت ن  ولع إ ف

وله: ق ر بعد  ذك .  السعد  ا  قطع قة  ق ح ت ل م الك ء و ز قة الج علا ل:  ي ق ن  إ ف  : ه فظ ا ل حة م ح ص علاقة م ت  د ن وج  إ

ا   ء ز تبر ج ل مع يس ك ن ل أ : ب ب ا أج ه؛ [1]ثم  لي اسمه ع وع يصح إطلاق  ناع إطلاق الأرض  من مجم ت لقطع بام ل

زؤه، نها ج على أ اء  ن ماء والأرض ب وع الس ما  على مجم ر ب ه ا و عترضه صاحب الج ا ناع و ت ام ن وجه  له أ حاص

تى  ماء والأرض ح ركب من الس وع م رف مجم بر في الع ت ماء والأرض أنه لم يع وع الس على مجم إطلاق الأرض 

؛ بار ت ع الا سب  ح ه ب ا  ل ء ز ض ج الأر ن  و .  يك ا  قطع بره  ت ع ا د من  ن ع الإطلاق  ح  وع ص جم الم ك  ذل بر  ت ع و ا ذ ل  إ

ؤلف  الم تصر  ق ا ربعة  أ الا   و أح ترك  لمش ن ل أ لم  ع ا ين #و قسم ي على  د ا ر الإف ل  لك ا عي و و المجم ل  ما الك ه نها   م

ما.  نه ي باه ب ت هور الاش  لظ

ين لا  ي المعن على أحد  قه  يل البدل وإطلا على سب ين  ي ن المع ل واحد من  قه على ك ني إطلا ع ن أ ا ر ن الآخ ما وأما القس

ر ه ير ظا غ ما  اع به ز ن ل ال باه مح ت فاش ين  ي تع هما.  ؛على ال ر ا لم يذك لذ  ف

العلا يخ  لش ا بعه  السعد وت تركوأما  مش ل عة ل ال الأرب و الأح ر  فذك ف  ،مة  ل ؤ ره الم ذك ثاني ما  نها وال ول م الأ

بدل،# ل ال بي على س ين  ي ن لمع ا ل من  على ك قه  طلا ثالث إ ى  ، وال ر أخ لق تارة  ا ويط هذ د  ا ر رة وي لق تا ن يط أ ب

يقة.  ونه حق ته وفي ك ح في ص اع  ز ، ولا ن اك ذ د  ا ر  وي

ين، ي تع على ال ين لا  ي ن المع على أحد  قه  ابع إطلا ر ن  ال أ اك،ب ذ ا أو  هذ احد  في إطلاق و د به  ا ر أي  ي أ   ر ق ربصي  ل ت ث م

و  أ ك  ذل ت  ا ب إث ر ب ا يشع م م و ق ال م  في كلا يس  : ول الا ق  . يض أب أو  د  و أس ي  أ ا   ون ك ج وب يكن ث ا  ول ض ي أو ح ا   ر طه

ائن.  ر د عن الق ر ج ت ند ال ع ترك  يقة المش ك حق ن ذل ح من أ تا المف م  يه كلا ير إل يه إلا ما يش  نف

ن  أ هر ب ا و عترضه صاحب الج ا يين أيو ن المع على أحد  ترك  ن إطلاق المش أ أشعر كلامه ب قد  تصر  خ  :شارح الم

جاز: على الأ ات الم علام حث  في ب يث قال  ئر مجاز ح ا ه إنحد الد على أن نه  ي هما لا بع در أحد با و ت ما يصح ذلك ل

ه، ي ل ف تعم مس وع له  ظ موض لف د وال ا ر ك أ الم ات ذل ب ر بإث يشع م ما  و م الق في كلا يس  أنه ل ول ب و فلا يصح الق

ح.  تا المف م  وى كلا يه س  نف

ل واحد  على ك ترك  ن إطلاق المش أ ون ب ل ئ قا هم ال ابن الحاجب ومن معه و هذا القسم  بت  ممن أث لت: إن  ن ق إ ف

ين مجاز لا حق ي ن المع بدل،يمن  على ال هما  لق أحد ذا أط ترك إ الفهم من المش بق إلى  ا: إنه يس و قال يث  بق  قة ح والس

اء الله ن ش ره إ نذك ما س يقة ك الحق بههم، علامة  ر ش ري في تق لى  ا  تعا م م و م الق في كلا يس  أنه ل ول ب لق ا فكيف يصح 

ح تا المف م  كلا يه إلا  ك أو نف ات ذل ب ر بإث ا   ؟يشع ض ي أ د  السع م  لى كلا ع ر  ه ا و الج ب  اح ك ص ذل ض ل تر يع يف لم  وك

ز أنه مجا قق ب ح ح الم م الشار يه بكلا ل ع ترض  ع ا ما  .. ؟ك ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..=.. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وضبط المذاهب أنه لا يصح مطلقاً، أو يصح عقلًا لا لغة، أو يصح لغة في النفي فقط؛ وذلك 4)

لأنه يشبه وقوع النكرة في حيز النفي، أو في الإثبات أيضاً لكن في صورة صحة الجمع خاصة، أو 

 في المعنيين جميعاً أو مع الظهور فيهما. )ميرزاجان(.مطلقاً من غير ظهور 
 .......................................... 

 في نسخة: ليس كلما يعتبر جزأً. )ح(. -[4]
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أقرأت هند أي حاضت و ،وفي الدار الجون أي الأسود والأبيض ،وغيرهما

 وفيه ستة أقوال: ،وطهرت

قول المنصور بالله والشافعي وأبي علي وقاضي القضاة والقاضي جعفر  :الأول

من معنييه أو واحد إطلاقه على كل  ()يجوزإنه  :وهو قول الأكثروالشيخ الحسن 

يقةمعانيه  مللا مجازاً  ()حق ينة)ورد المشترك إذا  ()فيح لا قر ه (1)ب لي  :أي (ع

ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا  ،في الكل (2)لأنه ظاهر ؛لى الكل من معانيهع

قسم متفق  :فالعام على هذا القول قسمان ،(3)وهذا معنى عموم المشترك ،بقرينة

  .وهذا التفريع لأصحابنا والشافعي ،وقسم مختلف الحقيقة ،(4)الحقيقة

من غير  (5)لكلوبعض أهل هذا القول يذهب إلى أن المشترك حقيقة في ا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
جب = الحا ابن  م  يق كلا حق ت فع ب ند د ي ا ر ا الإي هذ لت:  قوله ،ق جب ب الحا ابن  صد  أنه لم يق يانه:  إوب لى :  بق إ يس نه 

ا  ذ ترك إ لمش ا بهمالفهم من  ر الم ئ ا و الأحد الد ما ه ه لق أحد على  ،أط ط  نه فق ي ين بع ي ن المع بق أحد  صد أنه يس ق ل  ب

ه، هأن ن ي لمه بع نا لا نع ن ك د وإ ا ر أتي: الم يما ي ؤلف ف ول الم ق ند  ع ك  يق ذل يأتي تحق بدل.  وس على ال ما  ه بق أحد  لا س

.إلخ ه. ي ك أو نف ات ذل ب ر بإث م ما يشع و م الق في كلا يس  وله: ل السعد بق د  ا ر، والذي أر ئ ا بهم الد و الأحد الم  ه

م، قد ت تراضه الم ع هر ا ا و يه صاحب الج ل ع نى  و الذي ب ه غير  و ن كان  صوصه وإ خ ين ب ن دة أحد المع ا ين إر رق ب فف

المعاني، ين أو  ي ن المع ين  ر ب ئ ا بهم الد ين الأحد الم م وب و ل علم.  مع باه، والله أ يه الاشت قع ف ما ي إنه م ك ف رف ذل  فاع

:) قوله ول» ) هذا الق على  م  ل، أي:« فالعا في الك ر  ه يع وأنه ظا م على الج ترك  ل المش ول بحم هذا  على الق و

ول. ا الق هذ ل  ه تصر لأ خ ح الم في شر ره  ذك تفريع   ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما كان ( معينة لأحدهما، أما لو لم يتجرد وجب الحمل على ما أدت إليه القرينة، فإن دلت على إرادة أحده4)

 حقيقة، وإن دلت على إرادة المجموع من حيث هو مجموع كان مجازاً. )شَح فصول(.

 المراد بالظاهر مقابل المجمل. ( 4)

فالعام »أي: الحمل المذكور هو معنى قولهم: عموم المشترك، وقوله: « وهذا معنى..إلخ»قوله: ( 2)

  أي: على القول بحمل المشترك على الجميع.« على هذا القول

 كسائر ألفاظ العموم، وقوله: مختلف الحقيقة كعموم المشترك. ( 2)

قال في الفصول: ومنه حديث الغدير، قال الشيخ لطف الله في شَحه ما لفظه: المتواتر في حق أمير المؤمنين كرم ( 5)

لمعتقِ ))من كنت مولاه فعلي مولاه(( فإن المولى قد يراد به مالك التصِف وا÷: الله وجهه، وهو قوله 

والمعتقَ والحليف والجار وابن العم والناصر، فيجب حمله على جميع ما يصح من هذه المعاني، ومن جملة ما يصح 

حمله عليه مالك التصِف، فيتناوله لفظ المولى في الحديث ويكون مراداً به وإن أريد معه غيره مما يصح، لا ما 

ة أمير المؤمنين كرم الله وجهه، على أن الحجة عليها قائمة وإن يمتنع كالمعتق، فيكون من هذه الجهة حجة على إمام

لم نقل بجواز الحمل على جميع المعاني الغير المتنافية، فإنه يتعين أن المراد به هنا مالك التصِف بقرينة صدر 

 الحديث: ))ألست أولى بكم من أنفسكم؟(( وآخره: ))وانصِ من نصِه واخذل من خذله((. )بحروفه(. 
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 . (1)وهذا عندي أرجح ،لاحتمال أن يراد به واحد أو كل واحد ؛ظهور فيه

لا :القول الثاني: قوله إطلاقه على الكل لا بحسب  (2)يصح ()وقيل: 

وهو قول أبي عبدالله وأبي هاشم  ،لا حقيقة ولا مجازاً  ،الإرادة ولا بحسب اللغة

 وأبي الحسن الكرخي. 

يل :(3)قولهباده ما أف :القول الثالث ادة  لالغة: يصح ()وق يصح  :أي ()إر

أن يراد الكل عقلًا ولا مانع من قصده كما زعم المانع أن الدليل قائم على 

وهذا  ،ولولا منعها لم يمنع غيرها ،لكن اللغة منعت عنه حقيقة ومجازاً  ،امتناعه

  .قول الإمام يحيى وأبي الحسين البصِي وأبي حامد الغزالي والرازي
------------------------------------------- 

و  ق (:) احد» له اد به و ر ن ي مال أ ت ه؛ :أي« لاح ن ي احد بع ه.  و ع ل قد وض ظ  لف ذ ال  إ

:) قوله احد» ) ل و . « أو ك ل جم الم ب  في با الى  الله تع ء  ا إن ش أتي  ي ما س ده ك د تر ن مجملا  ل و يك  ف

:) قوله ندي أرجح» ) ع ا  هذ لى« و اء الله تعا ن ش ياره إ ت أتي اخ ي على ما س ني  ب و م ه لت: و ى  ق ن المع ن  من أ

ا وع له  ، الموض ده ن لا وح و يك ن  ط أ شر ده ولا ب ن وح و ن يك ط أ شر ين لا ب ي ن المع ل من  و ك ه ظ  لف يه ال ل ف تعم لمس

؛ ا  د ر ف ن ما م ه د دة أح ا إر نهما ولا في  د م اح دة كل و ا إر في  را   ه ا ن ظ و ن لا يك أ تضي  ق ذلك ي ن  إ نى  ف المع ك  ن ذل لأ

ماع، ت لاج ا د وحال  ا ر في حال الانف حقق  ت ا   م د ر نف ما م ه د أح دة  ا إر ين  فظ ب ل ال د  د تر ي ما، ف نه احد م ل و دة ك ا ين إر  وب

علم.  والله أ
:) قوله عه» ) نا امت ه. أي:« على  دت ا قصده وإر ناع  ت  ام

:) قوله نعت» ) لغة م وله:« لكن ال ق عن  اك  تدر قصده، اس ه. أي: ولا مانع من  دت ا  إر

:) قوله عها» ) ن لغة  أي:« م ها»ال ير نع غ اللغة. أي: «لم يم  غير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيكون مجملًا كما سيأتي، وفي حاشية ما لفظه: ينظر في وجه الرجحان بهذا الوجه فإن المتبادر من  (4)

 الحقيقة الظهور. 

سؤال يرد على ما ذهب إليه أبو هاشم ومن معه، وهو أن يقال: أليس مذهبكم أن كل مجتهد مصيب، ( 4)

إليه اجتهاده، وقد اختلف آراء المجتهدين فمنهم من قال: وأن الله تعالى مريد من كل مكلف ما أدى 

إن المراد بالقرء في العدة الحيض، ومنهم من قال: إن المراد به الطهر، وذهب فريق إلى هذا وفريق إلى 

هذا، وصار ذلك مراد الله به، فقد أراد الحيض والطهر جميعاً بالقرء؟ وله ومن معه أن يجيب عن ذلك 

راد مراداً واحداً من الجميع، وهو بذل الجهد في المقصود بالقرء، أو يقال: إن الله تعالى بأن الله تعالى أ

 تكلم بالآية مرتين فأراد بأحدهما الطهر وبالأخرى الحيض. )جوهرة(.

 في المطبوع: قوله. ( 2)
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يل :قوله القول الرابع ا  : يجوز إطلاقه على كل ما وضع له ()وق لا  ()مجاز

  .(1)فهذه أربعة مذاهب ،وهو قول جمهور المتأخرين ،حقيقة

كلأنه  ()لنا :احتج الأولون بقوله ع ل واحد من المعاني من غير تقييد  ()وض

لم يستعمل في غير ما وضع لبالانفراد عن الآخر ولا بالاجتماع معه   (ه)ف

فيه اللفظ هو كل من المعنيين لا بشرط  ه: أن المعنى الموضوع له المستعملوتحقيق

على ما هو شأن الماهية بلا شَط  ،أن يكون وحده ولا بشرط أن يكون لا وحده

فاستعمال اللفظ  ،وهذا المعنى متحقق في حال الانفراد وفي حال الاجتماع ،شيء

استعمال له في نفس الموضوع له كحال  المعنى حال الاجتماع بالآخرفي المشترك 

 فالموضوع له لم يقيد بانفراد عن شيء ولا باجتماع به.  ،الانفراد

عاحتجوا ثانياً بأنه ()و واستعمال المشترك في معنييه  ()وق قوله  ()في نح

َ وَمَلََئكَِتهَُ ﴿ :تعالى ووجه  [، 54]لأحزاب: (﴾(2)يصَُلُّونَ عََلَ النذبِِ ِ )إنِذ الِلّذ

------------------------------------------- 
وهي  طلق الماهية،والمراد بها م هكذا في حواشي شرح المختصر،« على ما هو شأن الماهية بلا شرط شيء» )قوله(: 

وهي الموجودة في ضمن فرد أو كل فرد على القول  والقسم الثاني منها الماهية بشرط، أحد أقسام الماهية،

 وهي الماهية التي لا وجود لها إلا في الذهن. ، والقسم الثالث من أقسام الماهية التي هي بشرط لا شيء،[1]بوجودها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والخامس والسادس يذكران في آخر المسألة إن شاء الله تعالى. 4)

وحيث وقع الاستشهاد بالآية الكريمة هنا فلا بأس أن نذكر نبذة مختصِة فيما يتعلق بمسألة الصلاة عليه ( 4)

واردة، وقد رأينا إكمالاً للفائدة وإيضاحاً لحكم الكلمة التي هي على لسان كل مؤمن متكررة و÷ 

نقل الكلام عليها هنا في الحواشي مع تطويل يسير فاقتصِنا على المهم النافع منه،  ªبعض العلماء 

وألحقنا ما تدعو إليه الحاجة مما فيه مزيد نفع وتوضيح فنقول: قال في الثمرات: ثمرة ذلك الأمر 

مر للندب لا للوجوب، وأنه يكفي ، وفي هذه المسألة أربعة أقوال: الأول: أن الأ÷بالصلاة عليه 

الاعتراف بنبوته واعتقاد تعظيمه، وهذا قول أبي حنيفة والناصر. والثاني: الوجوب في الصلاة الفرض، 

وهذا مذهبنا والشافعي، وكذا تجب الصلاة في خطبة الجمعة. الثالث: تجب في العمر مرة؛ لأن الأمر لا 

 =قد قام الدليل،.......................................... يتكرر إلا بدليل، وهذا قول الطحاوي. قلنا:
..........................................  

ينظر ما فائدة القيد، بل هو موهم أنه يريد بهذا القسم الكلي الطبيعي، وليس هو هو، وإذا أردت تحقيق أقسام  -[4]

  .)ح عن خط شيخه(الماهية فخذه من حاشية اليزدي. 
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 ،لتبادرهما عند الإطلاق ؛الدلالة أن لفظ الصلاة مشترك بين المغفرة والاستغفار

ومن المعلوم  ،وقد استعملت فيهما دفعة واحدة لإسنادها إل الله تعالى وإلى الملائكة

ومن الملائكة الاستغفار لا المغفرة  ،أن الصادر من الله تعالى هو المغفرة لا الاستغفار

فلا يرد أنها  ؛ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل ()الحقيقةل في الاستعما ()والأصل

  .بإظهار الشرف وهو مشترك بين المغفرة والاستغفار (1)مستعملة في الاعتناء

------------------------------------------- 
 :) قوله شرف» ) ناء بإظهار ال ت ع في الا لة  تعم أنها مس د  ر تصر« فلا ي خ ح الم يا  لا  :قال في شر اط و ت ن م و يك ف

نى  في مع لت  تعم اس صلاة  ال ن  د أ ا ر الم ، و خ إل . . ترك و مش ه : و ه ول ق ؤلف ب الم د  أرا ذي  ال و  ه ا  ذ ه ، و ا  ترك مش

قوله يصح تفريع  ين ل ي ن ل للمع قول :مجازي شام .إلخ على  تعملة. نها مس د أ ر ل فلا ي ما تع في الاس ل  الأص ه: و

يقة ع.  ؛الحق ري تف تقم ال مالها حقيقة لم يس تع اس اد  ر و كان الم ذ ل  إ

يقة، ونه حق ين ك تع مال فلا ي تع بت الاس ن ث ه وإ أن صر ب ت خ ح الم في شر اب  قد أج ول: و ل نق ن  ب ا ن ك إنه مجاز وإ

ل.  ي الدل من  رنا  ذك ل لما  الأص  خلاف 

ه بق أحد وى س دع أتي من  ي ل ما س ي د بالدل ا لت: وأر بدل،ق على ال ؤلف  ما  فعه الم يد يه، #وس ل ع تقف  ما س  ب

لى. اء الله تعا رفه إن ش تع يه ما س  وف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهو مروي عن أبي ÷ أصلي((. الرابع: تجب عند ذكره ))صلوا كما رأيتموني÷: وهو قوله    =

مسلم، وفي الحديث: ))من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله((. ثم ساق صاحب 

الثمرات كلاماً إلى أن قال راوياً عن الكشاف: ولو تكرر ذكره في المجلس لم يتكرر الوجوب كما لا 

وكذا تشميت العاطس، قال: وكذا تستحب في كل دعاء في أوله  يتكرر السجود في تكرر آية السجدة،

وآخره؛ لأنه تعالى لا يرد الصلاة على النبي فكذا لا يرد ما بين المقبولين. وأما السلام فأكثر العلماء لم 

يوجبوه، والشافعي أوجبه في صلاة الفرض. وأما الصلاة على آله فتجب عندنا حيث تجب الصلاة 

 الصلاة على الآل قولان هل تجب في الصلاة أم لا، وفي الحديث فيما رواه الحاكم: عليه، وللشافعي في

كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ فقال: ))قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 

بخاري وآل إبراهيم((. اهـ المراد نقله مختصِاً. قلت: ومما يدل على وجوب الصلاة على الآل حديث ال

من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لقيني ÷ في باب الصلاة على النبي 

خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا ÷ كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي 

ليت كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: ))فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ص

 على آل إبراهيم إنك حميد مجيد((.. الحديث.

 إشارة إلى ما ذكره ابن الحاجب من أن المراد بالصلاة هو الاعتناء..إلخ. )من إملائه #(.  (4)
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 (1)وملائكتهن الله يصلي إوأن الأصل  ،ولا أنه حذف الخبر من الأول

  .أيضاً  (2)خلاف الأصللأن الحذف  ؛يصلون

أما حقيقة فبأنه إن لم يوضع  :في الجميع احتج المانع لاستعمال المشترك

وإن وضع له  ،لأنه استعمال للفظ في غير مدلوله ؛للمجموع لم يجز استعماله فيه

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ذف. ه ح ه« ولا أن ي ل ع ن  و ل ص و ي ه ه و ارن ق ا ي دلالة م ا  ل ض أي تصر  خ الم ح  في شر ه  ب ب ا أج ما   . [1]ك

:) قوله المانع» ) تج  ، أي:« اح دة ا الإر غة و ل ال حسب  ا  ب از قة ومج ي ق ع ح ان هب  الم المذ م من  قد تضى ما ت ا مق هذ

ثاني، في المتن  ال كور  المذ ج  جا ت الاح ط،إنلكن  يقة فق حق لغة  حسب ال نع ب على الم حسب  ما يدل  نع ب على الم لا 

على  دة و ا نع الإر ،الم ا  از عى، مج المد اف  ر ل أط لم يشم نع الاس ف على م ج  جا ت الاح ح  شر في ال ر  ذك قد  مال و تع

، ا  از يخ  مج ن  ªوالش م د  رب يج غة الع ل خاطب ب الم ن  أ دة ب ا لإر ا حسب  نع ب على الم تدل  اس ول  الفص ح  في شر

الب  أبي ط عن  ل  ق ما ن ب ب ا أج . ثم  د اح قت و في و ه  ف ا  وخلا ئ ي دة ش اح ارة و ب ا  بع د ري ه م ون ذر ك ه تع فس من  #ن

؛ ا ن ا  م ي أت ت ده م ج ا ن و أن ريد بق ن ي فسه أنه يصح أ لم من ن احد يع ل و ن ك تي لأ رأة ال ح الم نب نكا ير: تج لغ ه ل ل

تهى ان  . ك ذل من  ع  ن ع يم ان ه لا م ن أ ، و ا  يع ء جم ط و ال د و ق الع وك  أب ا  حه المهدي  .نك م  ج الإما نها في م له  ث  ،#وم

لف  ؤ ل الم و جع ا  #ول هذ وحده و ا  هذ ترك  نى المش مع ن  أ ج ب جا ت الاح من  تي  أ ي ول ما س ا الق هذ ة  ج ح

اف، ر الأط ل  لشم .إلخ  ا وحده. م  ك كلا ر بذل أشع قد  ولهو ق ح  في شر د؛ :لسعد  ا ر ل لا يصح أن ي ل: ب ي ق  و

ه، اب و ج ل ب ي الدل ر  ري أتي تق ي قال: وس يث  لمؤلف، ح يأتي ل ر إلا ما س ل، ولم يذك أم ت لم. ف ع  والله أ

:) قوله ل» ) وضع ل ن لم ي يهوجممإ ماله ف تع اس ز  الجمإنهذه الملازمة « ع لم يج ين  رق ب م الف عد على  اء  ن ب توجه  ع يما ت

جموع؛ الج والم ريد ب و أ ذ ل ى إ ما لا يخف بها ك لال  تد ل الاس عي بط و المجم ل  وع الك المجم دي وب ا ر الإف ل  يع الك م

يع الجم لى  يه إ ير ف د ضم عا اء  و م [2]س ز ل ا  ي ض أي . و وع جم الم لى  إ ج  [3]أو  الخرو عي  و المجم ل  ما الك يد به ا أر ذ إ

ادي ر الإف ل  و في الك ه ذ  اع إ ز ن ل ال ر. ،عن مح ينظ له ف ل من أص ت ا مخ بهذ خالف  تدلال الم  فاس

قوله (: ن وضع له» ( .« وإ ا  ق ا ف ات د  اح ل و وع لك وض ه م أن من  ني  وع يع جم لم  أي ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في )أ، ج( والمطبوع: والملائكة. 4)

))بئس خطيب القوم أنت(( ÷: قيل: واستعماله في الكل خلاف الظاهر كما يشير إليه قوله ( 4)

صهما فقد غوى، ولأن الآية مسوقة لطلب الاقتداء بأن يوقع مثل ذلك الفعل، لمن قال: ومن يع

وإنما يكون باعتبار الحاصل من الملائكة وهو الاستغفار لا الحاصل من الله تعالى وهو المغفرة 

 والرحمة، وقد أشار إلى الوجه الأخير في التلويح. )من خط سيلان(.
..........................................  

 .(ح)أي: على الخبر من الأول.  -[4]

 . (ح عن خط شيخه)وإن عاد إلى المجموع صحت الملازمة ويبطل الاستدلال فتأمل.  فإن عاد إلى الجميع بطلت الملازمة، -[4]

 .(ح عن خط شيخه)ومع البناء على عدم الفرق يلزم..إلخ.  أي: -[2]
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  .وهو خلاف المدعى ،معانيه (1)كان استعماله فيه استعمالاً له في بعض

ازأنه لم يوضع للمجموع والجواب: أنا نختار  الجو لم توقف  نس  :أي ()ولا 

لمجموع)ل في الجميع جواز الاستعما لغناء الوضع لكل  ((2)على الوضع ل

لأنا لا نريد أن يكون المجموع مناط الحكم ومتعلَّق الإثبات  ؛واحد في ذلك

بل نريد أن كل واحد مناط الحكم ومتعلق  ،والنفي فيحتاج إلى الوضع له

وفرق ما بين الجميع والمجموع فرق ما بين الكل ، الإثبات والنفي كما عرفت

وهو مشهور، ويوضحه: أنه يصح كل فرد تسعه  ،الإفرادي والكل المجموعي

ولا  ،كل الأفراد يرفع هذا الحجر :ويصح ،كل الأفراد :ولا يصح ،هذه الدار

  .كل فرد :يصح

------------------------------------------- 
 :) قوله مالا  » ) تع وع اس جم الم في  ه  مال تع اس ن  ا يه ك ان عض مع في ب ن  «له  م احد  احد و ل و و ك ه ر  نى الآخ المع ن  لأ

ه. ي يه أو معان ي ن  مع

:) قوله .إلخ» ) ب. ا و لة« والج ئ قا مة ال نع الملاز اب م و لج ا ل  في  :حاص ماله  تع اس ز  وع لم يج لمجم ضع ل و ن لم ي إ

ع، ي و الجم احد في ج ل و وضع لك ناء ال غ وع ومن إ المجم يع و الجم ين  رق ب يه من الف أشار إل ند ما  از والس

ع. ي الجم في  مال  تع  الاس

:) قوله ط الحكم» ) نا وع م المجم ن  و يك ن  ريد أ ور،« لأنا لا ن المذك اء  ن غ لة للإ و  ع ه يس  وع ل المجم ن  ني أ يع

ه. وضع ل ج ال تا تى يح مال ح تع د في الاس ا ر  الم

:) قوله رفت» ) ع ما  نزاع.« ك ل ال ر مح ري  في تح

:) قوله عي» ) و المجم ل  دي والك ا ر الإف ل  ين الك رق ب د با« وف ا ر دي،فالم ا ر الإف ل  و الك ه يع  ع  لجم و المجم وب

عي. و المجم ل   الك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ يسَْجُدُ ﴿( كما يقال: السجود في قوله تعالى: 4) [، موضوع لثلاثة معان: الخضوع 45]الرعد: ﴾وَلِِلّذ

هو مجموع، فعلى هذا التقدير على انفراده، ووضع الجبهة على انفراده، وللمجموع من حيث 

يكون إعمال اللفظ في المجموع إعمالاً في بعض ما وضع له لا في كلها، وهو خلاف المدعى. 

 )أسنوي معنى(.

 )*( وهو موضوع له ولكل واحد وحده مما وضع له. 

ومن قلت: ظاهر السياق يقتضي بأن هذا الدليل المذكور في المتن للمانع مطلقاً من حيث الإرادة ( 4)

حيث اللغة، وما ذكر في المتن إنما يفيد نفي كونه حقيقة فتأمل. اهـ فكان القياس الإشارة في المتن 

 إلى الطرف الآخر المذكور في الشرح، أعني امتناع كونه مجازاً؛ ليتم الاستدلال. 
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مراداً باللفظ  (1)وأما مجازاً فبأن استعماله في المعاني على أن يكون كل منها

 ،يكون بين المعنيين مثلًا علاقة أنإلا ب ومناطاً للحكم بطريق المجاز لا يتصور

والآخر على أنه مناسب للموضوع له  ،على أنه نفس الموضوع (2)فيراد أحدهما

إذ لو أريد كل واحد على أنه نفس  ؛وهذا جمع بين الحقيقة والمجاز ،لعلاقة

  .والتقدير بخلافه ،الموضوع له لكان حقيقة لا مجازاً 

 ،اسب للموضوع له لكان مجازاً لا حقيقةولو أريد كل واحد على أنه من

وذلك إما أن يكون باستعمال اللفظ في معنى مجازي ويتناولهما لأنهما من أفراده 

وإما باستعماله في كل واحد منهما على أنه ، (3)وقد عرفت أنه ليس من محل النزاع

------------------------------------------- 
:) قوله ا  أو» ) از ا مج : « م ا  ق اب ه س ول ق لى  ع .أعطف  يقة  ما حق

:) قوله نهما» ) ل م ن ك و حكم على أن يك ل ا  ل اط ن ظ وم ف ل ال دا  ب ا ر احد « م دة كل و ا اع إر نز ل ال رفت من أن مح ع لما 

ما، نه دي م ا الإفر ل  و الك ه وله:. و ق ويح بعد  ل ت في ال د  ا قد ز هو  و الث  د ث ا ر اخلا  تحت م د خ لا  إل . . ظ ف ل ال ا  ب د را م

ط، نا د والم ا ر ؤلف  الم ذفه الم قد ح أتي: ،#و ما ي ي ؤلف ف الم ول  ق يه  ل ع ني  ت ب ي ره ل ذك ه و ولا بد من  ن رفت أ ع قد 

زاع. ن ل ال يس من مح  ل

:) قوله قة» ) علا ثلا   ين م ي ن ن بين المع و ن يك أ إلا ب ور  ص ت ا،« لا ي يه ل ع ا   از ظ مج لف ال ون  قف ك تو م من  ل ز ل ئذ في ن ي وح

لف  ؤ به الم ا الحصر ما رت خ، #هذ ..إل ما ه د أحد ا ير وله: ف ق ه  من  أن ؤلف من  ره الم ذك ل لما  م باط ز اللا ا  هذ لكن 

جاز  يقة والم الحق ين  ين.جمع ب ي يق الحق يه  ي ن في مع ترك  مال المش تع اس يه من  حن ف عما ن رج  خ ي  ف

:) قوله و أريد» ) يقة،« إذ ل ن حق وع له لكا نهما نفس الموض و كان كل م نى ل المع ور، و المذك لزوم  لة ل و  ع ه و

ه، خلاف ر ب قدي ت ن ال ل؛ لأ ا باط ن  و و ك ه .لو ا  از ظ مج ف  ل

:) قوله و أريد» ) ، «ول ور ذك الم م  زو ل ا  ل ض أي لة  و ع نى ول المع ن  و لكا وع له  لموض اسب ل ن على أنه م ما  نه ل م أريد ك

، ا  از يه، مج حن ف ما ن ون م يك ني ف ر، يع ل لوجه آخ نه باط ازا   لك ترك مج المش ن  و أن يك ا  إم و  أنه لا يخل و  وه

ار  إظه ء ب ا ن ت ع الا لاة  ص ل ا د ب أري ا  ذ إ ما  ده ك ا ر ف أ من  ما  نه و ين لك ي ن المع لا  من  ك اول  ن ت ازي ي نى مج في مع ه  مال تع لاس

ير غ نه  شرف لك يح؛ال ح المؤلف؛  ص ره  ذك اع كما  نز ل ال عن مح رج  ن  لأنه يخ احد م دة كل و ا في إر م  لأن الكلا

ما. له ل  زي شام احد مجا نى و اد مع ر نا الم ه ها حكم، و ل ناط ل ما م نه احد م ن كل و على أ ين  ي ن =المع .. .. ... .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هما. ( في )أ، ب(: من4)

كالطهر مثلًا والعين الباصرة، وقوله: والآخر..إلخ كالحيض مثلًا وعين الماء والذهب ( 4)

 والشمس. 

إذ محله صحة إرادة كل من معانيه الحقيقية بلا واسطة. اهـ وفي حاشية: لأن محله كونه قد وضع ( 2)

 لكل منهما. 
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  .(1)واستعمال اللفظ في معنيين مجازيين باطل بالاتفاق ،معنى مجازي بالاستعمال

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أن=  لى  ع ما  نه د م اح ل و ه في ك مال تع اس ا  ب از ن مج و ن يك أ ا  إم ما أي:-ه و احد منه ل و ، -ك مال تع نى مجازي بالاس  مع

، أي: ا  ع ين م ي ن المع في  مال  تع الاس بب  ؛ بس ا  ض أي ل  اط ا ب ذ ه ل  و اط ين ب ين مجازي ي ن في مع ظ  لف ل ا مال  تع اس ن  لأ

اق، م.  بالاتف قا ر الم ري في تق مكن  ا ما ي هذ  و

ؤلف  ن الم اث: الأول: أ ح نا أب ه ها اخ #و ا  ا  لم ق ف ا و ه م ون ج لك ا ج ت الاح ع  ف د ما لم ي مال إن تع اس ن  و تاره من ك

يقة.  يه حق ي ن في مع ترك   المش

وله: ق ن  ثاني: أ ه  ال ل ثا ه، وم ي لخلاف ف ا با و ه صرح ير غ ن صاحب الجمع و أ يه ب ل ع ترض  ع ا فاق  لات ل با باط

د.  ا و العالم والج ر في  ح ب مال ال تع  اس

بي، ل ية الش ره في حاش ذك عتمد ما  ا ؤلف  ن الم أ يب ب ت وأج حث ال في ب ك  نع ذل على م فاق  ذكر الات إنه  ن ف يب م ل غ

لى:  قوله تعا في  ول  زْوَاجًا يذَْرَؤكُُمْ ﴿المط
َ
نعَْامِ أ

َ
ورى: ﴾...وَمِنَ الْْ 1]الش 1 .] 

يه ل ع ل  ي ق بي ما لفظه:  ل في كلمة واحدة، :قال الش ين  ماع مجاز ت زم اج ل تهى ي ان  . ا  ق ا ف ات ع  ن ممت و  ه  و

ترك ظ المش ظ لف لف اد بال ؤلف أر ل الم قال: لع قد ي ، [1]و ا  ق ا ف ات ن  بطلا ال تم  ر، أما  في ه يقة فظا أنه حق ل ب قائ ند ال ع

ن.  تا يق نده حق ع ين  ي ن المع ن  يره فلأ غ  وأما 

ه؛ وع له لا تحقق ل لموض اسب ل ن ما على أنه م نه وله: ولو أريد كل م ق ثالث: أن  هو  ال يين  ن المع ل واحد من  ن ك لأ

ه، وع ل ير الموض ما فما ذلك الغ ه ير غ ن  و ن يك وع له أ لموض ما ل نه ل م بة ك ناس تضى م  ؟ومق

ن الم ع: أ اب ر يما ال ف ، و اع ز ن ال ل  عن مح ا   ارج ين خ ي ن لمع اول ل ن ت ازي م نى مج في مع ظ  ف ل مال ال تع اس ل  ا جع ن ه ؤلف 

ما  له ل  لث شام نى ثا ين تحت مع ي ن المع ول  ل دخ جازي جع يقي والم الحق نى  المع على  ظ  لف لاق ال حث إط في ب أتي  ي

 . ه ي ف اخلا   د ل  اع ب ز الن ل  ح اف لم ن ير م  غ

ي د ف ا ول تحت المر اد بالدخ ر اب: أن الم و ديوالج ا ر الإف ل  ناول الك هو ت أتي  ين [2]ما ي ي ن ما  ،للمع وذلك لا يخرجه

زاع، ن ل ال ف  عن مح شر ول إظهار ال نا عرفت من ت ما  ات ك ي ئ ز ج ل ناول الكلي ل و ت ه نا  هاه ناول  ت د بال ا ر والم

ين، ي ن اع للمع ز ن ل ال عن مح ما  نه خروجه زم م ل و الذي ي ه ناول  ت ا ال هذ ن  ،و ك إ نال ه يح  دة توض على زيا تقف  وس

اء الله ت ل.ش أم لى فت  عا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]البقرة[، في أثناء فصل عقده للتدريب في  ﴾88فَقَليِلًَ مَا يؤُْمِنُونَ ﴿في المغني في بحث قوله تعالى: ( 4)

معوا بين )ما( ما لفظه: الثاني أنهم لا يجمعون بين مجازين، ولهذا لم يجيزوا: دخلت الأمر لئلا يج

 حذف في وتعليق الدخول باسم المعنى، بخلاف: دخل في الأمر، ودخلت الدار. 

)*( في دعوى الاتفاق نظر، فقد صرح في حواشي شَح الفصول والجمع بالخلاف، وكذا في نهاية الأسنوي 

 نقلًا عن الغزالي.اهـ ولفظ الجمع وشَحه: وكذا المجازان هل يصح أن يرادا معاً باللفظ الواحد

كقولك: والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالتوكيل؟ فيه الخلاف في المشترك، وعلى الصحة 

 الراجحة يحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما. 
..........................................  

 . (ح ن)د. على أن اللام في اللفظ للعه -[4]

يقال: لا يتصور للكل الإفرادي معنى شامل للمعنيين، فليتأمل فيما ذكره المحشي. )عن خط شيخه(. وقد شكل  -[4]

  على قوله: يقال..إلخ.
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احتج المانعون لاستعمال المشترك في الجميع بحسب اللغة فقط بأنه لو 

كل من معنييه أو معانيه والتقدير أن معناه هذا وحده وهذا وحده في استعمل 

وليس وحده وإلا لم  ،معناه (2)وحده وإلا لم يكن (1)يكون كل منهما أنلزم 

 يكن مستعملًا في الجميع. 

يد الوحدة وجعلتموه جزءاً من المعنى الموضوع له أنكم اعتبرتم ق :والجواب

ىنسلم  ()ولااللفظ  المعن حدة جزء  قيد الو كون  لجواز أن لا  ؛له الموضوع ()

 انفراداً عنه بِر تَ عر فلا يَ  ،يخطر أحد المعنيين ببال الواضع عند وضعه اللفظ للآخر

  .ولا اجتماعاً به

مجازاً لا حقيقة بأنه يسبق إلى احتج القائلون بجواز إطلاقه على كل من معانيه 

ولا يسبق منه  ،بأن يراد هذا أو ذاك (3)الفهم من المشترك إذا أطلق أحدهما على البدل

 وعدمه علامة المجاز.  ،والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة ،الجميع بأن يراد هذا وذاك

لمعنيين من إطلاق : أحد اأي (4)()سبق أحدهمانسلم  (لا)الجواب: أنا (و)

------------------------------------------- 
 :) قوله ما» ) ه بق أحد لم س اب أنا لا نس و ،« والج جب ا الح ابن  ل  ي دل ا  ل فع د د  السع ده  أور ب  ا و الج ا  ذ ه  ه ر ر ق و

ؤلف  في #الم مة  العلا يخ  لش ا ول.  و الفص ح   شر

قال: بهم  ر الم ئ ا نع سبق الأحد الد ني م ع نع أ هذا الم فع  د ل كلامه أنه  رده، وحاص ر ف ه ا و لأنه  وأما صاحب الج

بهم، لأحد الم ا بق  افعي س الش يه  هب إل ذ ما  ين ك ي ن المع بق كلا  ا س ذ ق  إ ب د س ر أنه لم ي ابن الحاجب ب م  قرر كلا ثم 

، ا  ق ل مط بهم  الم د  نه الأح م م ز ل بق لا ي ا الس هذ ن  إ ه، ف ي يقة ف ونه حق ط  ك نه فق ي ين بع ي ن المع بق أحد  د س ا ل أر ب

، لم تك لم ا  ل د ا ر ه م ون وصف ك ه في  ب ق ق ه كما ح لم ا لا نع ن ن ك إ ط و فق ه  ن ي ما بع ده أح د  ا ر الم ن  أ ا   قطع لم  ا نع ن أ نى  بمع

ك، نال ه ؤلف  يه الم ل ع نى  جاز وب ات الم علام حث  في ب تصر  خ ح الم = شر .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: يكون مريداً أحدهما خاصة غير مريد له خاصة، وأنه محال. )عضد(.4)

وإلا لم »أي: وإلا يلزم أن يكون كل منهما وحده لم يكن معناه ويلزم أن ليس وحده، وقوله ثانياً: ( 4)

 وحده. أي: وإلا يلزم أن يكون كل منهما ليس « يكن

أراد بأحدهما على البدل الأحد المبهم الدائر لا المعين، وهو اصطلاح مخالف لما في العضد ( 2)

  وحاشية السعد فتنبه. )من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 
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لالمشترك  البد على  عى سبقهما على ما  ،من غير تعيين أحدهما :أي () بل ربما يُدَّ

لم. ذكر في تفريع المذهب الأول إن س انسبق أحدهما لا على التعيين  ()و  ()ك

يا  )الاشتراك  على أن القول بكونه مجازاً عند الاستعمال في  ،لا لفظياً  ((1)معنو

  .(2)وقد سبق فيه ما عرفت ،ضوع لهلأن كلًا منهما نفس المو ؛الجميع مشكل

أجيزهو: أنه  ،ها هنا قول خامس()و قد  المعنيان  (3)بالمشتركأن يراد  ()

لسلب) ا لا عين عندي يجوز أن  :فنحو ،بخلاف الإثبات ،النفي :أي ((4)في 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بهم، = در الأحد الم با اد ت ر يس الم على أن ل نى  ني ب ع ه؛ أ ن ي ين بع ي ن المع ل أحد  ت ب لم أنه ي قال: لأنا نع يث  در ح اإبا  م

ين و  المع ا  ه،إهذ خصوص لمه ب ن لم نع ين وإ المع اك  ذ تضي ما  بق لا يق ا الس هذ في  [1]و يقة  ترك حق ن المش و ك

؛ ا  يهما مع ل ر ولا في ك ئ ا د ال بهم  الم د  ، الأح ا  د ا ر ه م ون وصف ك فهم ب ال لى  إ بق  ئر لا يس ا د ال د  الأح ذ  ر،  إ ه ك ظا وذل

دين ا ر ما م نه و وصف ك ن ب ا ق ب ا  لا يس ين مع ي ن المع ا كلا  ذ  .وك

ما  بق أحده و س أنه ل ول ب عترض الق ابن الحاجب ا م  رير كلا في تق ره  ذك على ما  نى  هر لما ب ا و ن صاحب الج ثم إ

يين تع على ال ؛ لأن  لا  اع نز ال ل  غير مح في  ب  و ص ن ل م ي دل ا  ذ ه  : ال ق يث  ا  ح وي ن اك مع تر ن الاش ه كا ي ف قة  ي ق ان ح وك

ي يس حق ترك ل ن المش على أ يمه لا يدل إلا  ل ر تس قدي على ت يل  الدل ا  ين،هذ ي تع على ال هما لا  في أحد ابن  قة  و

ه.  على خلاف ل  ي الدل م  قا تى ي بهم ح ر الم ئ ا في الأحد الد يقة  ونه حق دع ك  الحاجب لم ي

:) قوله ل» ) ع ب ما يد ما ىرب بقه ؤلف « س ل الم ما إن #لع بقه نع س رفت من م ع على ما  اء  ن بارة ب هذه الع د  ما أور

بق  ما س ي تاره ف على ما اخ اء  ن دين أو ب ا ر ما م ونه وصف ك ل. ب على أنه مجم اء  ن يين ب ن المع بق  م س عد  من 

:) قوله هب الأول» ) المذ في تفريع  ر  ذك يه «على ما  ل ع نة  ري ق ل بلا  يحم ال: ف ق يث  ل، ؛ح في الك ر  ه لا  لأنه ظا و

قرينة، ما خاصة إلا ب ه على أحد ل  ك. يحم نال ه ؤلف  تاره الم رفت ما اخ ع قد   و

:) قوله رفت» ) ع يه ما  بق ف قد س خالف من« [2]و بهة الم د ش ا خ، أر ..إل ا وحده هذ هذا لا وحده و ناه  فلا  أن مع

يين  ن المع هو كل من  لفظ  يه ال ل ف تعم وع له المس الموض نى  المع أن  بها ب ا و ه، وج وع ل الموض ل واحد نفس  ن ك و يك

ن وحد و ن يك ط أ شر . هب إلخ .. ن لا وحده و ن لا يك ط أ شر  ولا ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 له مفهوماً واحداً هو أحد المعنيين. )من حاشية السعد(.( لأن 4)

 من أن استعمال اللفظ في المعنيين المجازيين باطل بالاتفاق. ( 4)

 في المطبوع: بأن يراد بالاشتراك. ( 2)

فيصح: لا تربصي قرءاً بمعنى طهراً أو حيضاً بمعنى أيهما تركت فقد امتثلت لأن إرادتك « في السلب»قوله ( 2)

 الضدين لا يلزم منه محال، بخلاف إرادتك لهما؛ إذ هي إرادة جمع ضدين فلا يصح. )جحاف(. ترك
..........................................  

 إذ لا يقتضي ذلك إلا سبق الأحد الدائر المبهم، وهو غير مسلم كما ذكره المؤلف.  -[4]
ازاً..إلى آخر الكلام لا إلى ما ذكره المحشي وإن كان فيه دفع الظاهر أن المؤلف أشار بهذا إلى قوله: وأما مج -[4]

 .(ح عن خط شيخه)لكنه زيفه كما عرفت في دفع شبهة المخالف فتأمل.  للمجازية،
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وذلك لأن زيادة النفي على  ،عندي عين :بخلاف ،يراد به الجارية والذهب مثلاً 

  .اللغة كعموم النكرة المنفية دون المثبتةالإثبات معهودة في 

خاصة  ((1)الجمع)أن يراد به الجميع في  يزوهو أنه أج :سادس()و

وأما المثنى  ،لا المفرد ،عندي عيون وتريد به جارية وباصرة وذهباً  :كقولك

وذلك لأن الجمع متعدد في التقدير  ،فحكمه حكم الجمع كما صرح به الأسنوي

  .بخلاف المفرد ،فجاز تعدد مدلولاته

والفرق لأن النفي  ((2)ضعيف)بين السلب والإيجاب والجمع والإفراد  ()

إنما هو للمعنى المستفاد عند الإثبات، والجمع لا يفيد التعدد إلا للمعنى المستفاد 

  .وإلا فلا ،فإن أفاده المفرد أفاده الجمع ،من المفرد

ف في لا ه)صحة  ()والخ في ()وتبار معنييه المشترك باع :أي ((3)تثنيت

------------------------------------------- 
لأن الجمع بمنزلة تعدد الألفاظ فكان قولك: اعتدي بالأقراء وأنت تريد ثلاثة من الأطهار أو ( 4)

بقرء وقرء وقرء، ولا خلاف أنه يصح أن تريد بكل لفظ  الحيض، أو منهما بمنزلة قولك: اعتدي

 معنى فكذا الجمع لأنه بمنزلة تعدد الألفاظ. )شَح جحاف باختصار مفيد(. 

أما الأول فللزوم إرادة الضدين في النفي كما في الإثبات، وأنك تكون مريداً لتركه منفرداً لمكان ( 4)

 ادتك لتركهما معاً، فهو كالإثبات بلا فرق. قيد الوحدة غير مريد لتركه منفرداً لمكان إر

وأما الثاني فلأن الجمع ليس إلا كتعدد ألفاظ متفقة المعنى، فهو كالمفرد، ولا نسلم أنه بمنزلة تعدد 

 ألفاظ مختلفة المعنى؛ لأنه لا يثنى ولا يجمع باعتبار معانيه المختلفة. )جحاف(. 

بأن النفي لما اقتضاه الإثبات، فإن كان مقتضى الإثبات  )*( قال الأسنوي: واعلم أن الفرق قوي، ويجاب

 . ªالجمع بين المعنيين فكذلك النفي، وإن كان مقتضاه أحد المعنيين فالنفي كذلك. ذكره المؤلف 

وهو ما رجحه ابن مالك وجرى عليه الحريري في قوله: فانثنى بلا عينين، يريد الباصرة والذهب، وعليه ( 2)

 د جيد: الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي تليها، ويد السائل السفلى. )درر(.حديث أبي داود بسن

ومختار أكثر متأخري النحويين منعهما، أي: منع التثنية والجمع باعتبار المعاني المختلفة؛ ولهذا قال في 

 الكافية: ليدل على أن معه مثله من جنسه، وغلط الحريري في قوله: 

 أعمـى هـواهجاد بـالعين حـين 
 

ـــين   ـــلا عين ـــانثنى ب ـــه ف  عين
 

والحق أنه إنما امتنع في المفرد لعدم دلالته على الكثرة كما تقدم، وأما المثنى والمجموع فيدلان 

 عليها وإن كانت من أجناس كما تقدم. )فصول وشَح جلال(.
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ه) ف في المفرد (2)باعتبار معانيه ((1)جمع لا على الخ لأكثر  ا عند  ي   ()يبتن

هكذا في مختصِ المنتهى  ،ومن منعه فيه منعه فيهما ،(3)فمن أجازه فيه أجازه فيهما

  .والفصول وجمع الجوامع

وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم  :قال الرضي في شَح الكافية

لأنه  ؛منع من جواز ذلك في شَح الكافية ،وجمعه باعتبار معانيه المختلفة المشترك

  .وجوزه مع الشذوذ في شَح المفصل ،لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء

 :يقال :قال الأندلسي ،وذهب الجزولي والمالكي والأندلسي إلى جواز مثله

 التثنية والجمع الاتفاق يعتبرون في (4)فهم ،العينان في عين الشمس وعين الميزان

وهو أن الأسماء  ،وهذا المعنى قريب من مذهب الشافعي ،في اللفظ دون المعنى

أو في موضع  ،الأقراء حكمها كذا :المشتركة إذا وقعت بلفظ العموم نحو قولك

ما لقيت عيناً فإنها تعم في مدلولاتها  :العموم كالنكرة في غير الموجب نحو

وهو قريب إلى موافقة ما حكي  ،هذا كلامه .لعموم سواءالمختلفة مثل ألفاظ ا

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) تهى. ن تصر الم في مخ ا  ؤلف « هكذ ح الم تصر لما س #صر خ لى الم ته إ ب نس في ب نعه  أنه م أتي من  ي

فية، الكا ح  ث  شر ي الخلاف ح على  الخلاف  اء  ن ت ب ا من  ر  ذك ول ما  فص ح ال في شر مة  لعلا ا يخ  ترض الش ع ا قد  و

تهى ان ور.  الجمه عن  ه  ر ذك على خلاف ما  ني  ب صة م في الجمع خا ابق  لاف الس اية الخ : لكن حك  .قال

:) قوله م» ) في كلامه له  ث وجد م و« لأنه لم ي ق في  ري  ري ا الح و غلط ا  ين.ولذ ن ي ع نى بلا  ث فان  له: 

:) قوله .إلخ» ) لي. الجزو هب  ذ ري« و ري ول الح ق ك  ابن مال حح  لهذا ص ين. :و ن ي ع نى بلا  ث  فان

:) قوله ا كلامه» ) ه. أي:« هذ ي رضي مع تصرف ف  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني عليه في مفرده في الأصح، بل مبني ( في فصول البدائع ما نصه: والخلاف في جوازه في جمعه مب4)

 على اعتبار قيد من جنسه في مفهوم الجمع. 

المجيز لإطلاقه عليها في الجمع والمثنى فقط منع من إطلاقه في المفرد فينظر، وسيأتي في آخر ( 4)

 الكلام في قوله: ويحتمل أن يوافق، يقال: لا وجه للاعتراض مع قوله: عند الأكثرين. 

جموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع، وهو لأن الم( 2)

 إفادته الكثرة خاصة. 

 أي: الجزولي والمالكي والأندلسي. ( 2)
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 ،في المفرد على الخلاف (1)عن الأكثر من أن الخلاف في التثنية والجمع مبني

  .بالجواز في المفرد (2)ووصفه بالقرب من مذهب الشافعي لعدم التصِيح منهم

 ،ويحتمل أن يوافق ما حكي عن الأقل من عدم ابتناء الخلاف على الخلاف

  .ووجه القرب الموافقة في غير المفرد

  

------------------------------------------- 
 :) قوله قوله: :أي« ووصفه» ) لى  رضي إ .. ال تصريح م ال ؤلف « إلخلعد د الم ا رضي #أر م ال ن كلا ل  [1]أ يحتم

افق ما حك و ن ي ر و يأ ث الأك كعن  ل، يما ح ق عدم  عن الأ رضي  م ال في كلا رب  ن وجه الق ن أريد الأول كا فإ

د ر المف في  واز  من معه بالج عن الأندلسي و تصريح  يه، [2]ال ول به ف ين  مع الق ع واز كان  ا بالج و لو صرح ف

افعي هب الش ي  ،[3]مذ ع اف لش من معه ل افقة الأندلسي و و رضي م م ال رب في كلا ن وجه الق ثاني كا ن أريد ال وإ

غير  د،في  وع، المفر المجم نى و ث هو الم د، و ر المف في  نعهم  افق كلام الرضي ما حك وم و م  يفي عد قل من  عن الأ

تا رد. ب المف نع  الخلاف للم على  الخلاف  اء   ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في )ج(: يبتني. 4)

 أي: الجزولي والمالكي والأندلسي. ( 4)

..........................................  

 . )ح عن خط شيخه(أي: ما نقله الرضي عن الجزولي ومن معه.  -[4]

 . )ح عن خط شيخه(على جهة الفرض؛ لئلا ينافي قوله بعد: ومنعهم في المفرد.  -[4]

 .)ح عن خط شيخه(الظاهر أنه من حيث ذكر النكرة في حيز النفي وهو مفرد.  -[2]
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ز المجا قة و الحقي  فصل في تعريف 

 والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهما  (1)في تعريف الحقيقة :فصل
 (3)خرج به المهمل ()المستعملللحد شامل للكلام والكلمة  (2)كالجنس ()اللفظ

في معنى وضع  :أي (له)فيما وضع وما وضع ولم يستعمل فإنه لا يسمى حقيقة ولا مجازاً 

  .خذ هذا الفرس مشيراً إلى كتاب :نحو ،فيخرج الغلط ،له من حيث إنه وضع له
------------------------------------------- 

ولعل زيادة كاف التشبيه إن هذا حد بحسب الاسم والمفهوم، والجنس هو  هكذا في الجواهر،« كالجنس» )قوله(: 

 وهكذا في نظائر ذلك. المقوم للحقائق والماهيات،

ولهذا قال في حاشية شرح  الكلمة المستعملة؛ فهو أولى من قوله في التلخيص:« شامل للكلام والكلمة» )قوله(:

 السعد. أي: اللفظ لشمل المركب فإنه قد يكون حقيقة كما يفهم من كلام الشارح، ال:لو ق التلخيص للشيخ العلامة:

لأن المقابل للمهمل هو الموضوع لا  فيما وضع له؛ الأولى أنه خرج من قوله:« المستعمل خرج به المهمل» )قوله(:

 قبل الاستعمال فقط.اللفظ  ولهذا فإن صاحب المطول وصاحب الجواهر لم يخرجا بهذا القيد إلا المستعمل؛

كلفظ ضارب إذا لم يستعمل بعد أن حكم الواضع أن كل صيغة فاعل من كذا فهو « وما وضع ولم يستعمل» )قوله(:

 كذا ذكره الشيخ العلامة في حواشيه. فإنها كلمة موضوعة بالوضع النوعي وليست بحقيقة لعدم الاستعمال، ،كذا

ما ذكره السعد من أن الحد يتم بدون قيد اصطلاح التخاطب  #ف اعتمد المؤل« من حيث إنه وضع له» )قوله(:

فإن لفظ  بل يختل الحد بدون اعتباره. وأما صاحب الجواهر فذكر أنه لم يتم الحد بقيد الحيثية؛ ،مع اعتبار قيد الحيثية

وقد وسع  ملة،الصلاة المستعمل في الدعاء يصدق عليه أنه استعمل في الموضوع له من حيث إنه الموضوع له في الج

 والله أعلم. الكلام بما لا يخلو عن تكلف،

:) قوله .إلخ» ) از. ج ج الم ر وله: ويخ ق خ، و ..إل ط ل رج الغ خ ي وله:« ف ق ما من  جه ن خرو ره أ ه ن  ظا ما وضع له وم ي ف

يثية، يد الح ك؛ ق يس كذل ما وضع له  ول ي وله: ف ق ن  يق أ حق ت ط، وال ما وضع له فق ي قوله ف ط من  ل ج الغ و ر ن خ إ ف

ين: ئ ي ج ش ر ؤلف أ يخ الم ره  ذك ذي  ال ال  ث الم في  رس  ف ال ظ  ف ل ا  ك لط غ ه  ع ل ا وض ير م غ ل في  تعم اس ا  ما: م ه د  #ح

ما أنه ل يقة ك حق يس ب غير ما وضع له ول في  ل  تعم اس قد  إنه  جازيف يما . س بم ل ف تعم جاز الذي لم يس ما: الم ه ي وثان

جاع، ل الش الأسد في الرج يره ك غ في  خاطب ولا  ت ح ال في اصطلا ل ما  وضع له لا  ره صاحب هذا حاص ذك

ول. ف  المط المؤل ره  ذك ما  خاطب ك ت ح ال ير اصطلا غ ر  ح آخ في اصطلا في ما وضع له  ل  تعم جاز المس وأما الم

ؤلف  # خاطب، والم ت ح ال د: في اصطلا ي هور بق الجم قد أخرجه  ا  #ف ذ بق. إ ية كما س يث يد الح أخرجه بق

ط جاز فق ا القسم من الم هذ ج  ا ر د لإخ ا ر ما ي ية إن يث يد الح ك فق رفت ذل و  ،ع ل ا ف نى م في مع ؤلف: أي  قال الم

م  ث خ  إل . . ا  ع و وض ن م ا ن ك إ ه و لأن أصلا   ه  ع ل ما وض ي ف ل  تعم يس ذي لم  ل ا از  ج الم خ و إل . . ط ل الغ ج  ر ه يخ ع ل وض

د و ص ق الم ا  ب ي ف ا م و الكلا ن  ا لك خ  إل . . اطب خ ت ال ح  في اصطلا  : د ي ق ريف  تع ال عن  ط  ق أس : و ول ق علم.  ،ي  والله أ

ع ز صد ي يل الق ب على س أ  الخط ط  ل د بالغ را ا، والم نده،هذ ع ات وضع من  ب وضع بلا إث ون ال قان على  على  م أنه  لا 

و، مال؛ جهة السه تع يد الاس ج بق ر و يخ ل السه بي على س لط  ن الغ يص أ خص أن وجه الت ل، وك ي ق ا  قال: كذ أن ي  ب

. مة العلا يخ  ية الش في حاش ا  د، كذ قص عن  مال  تع ناه الاس  مع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال في تنقيح الحنفية في التقسيم الثاني من الكتاب ما لفظه: ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز إن كان في 4)

نفسه بحيث لا يستتر المراد به فصِيح وإلا فكناية، فالحقيقة التي لم تهجر صريح، والتي هجرت وغلب 

كناية. )بحروفه(. وقد ذكره سعد  معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح، وغير الغالب

ُ وَلََ يَنظُْرُ إلَِِهْمِْ ﴿الدين في حاشية الكشاف عند قوله تعالى في سورة آل عمران:  ]آل  ﴾وَلََ يكَُل مُِهُمُ الِلّذ

 [، وقال: إن ذلك كذلك عندالأصوليين، وهو غريب قل من ذكره من أهل الأصول غيره. 11عمران:

يجعله جنساً حقيقة لأنه لم يأت به على ما هو قاعدة التحديد من جعل وإنما قال: كالجنس ولم ( 4)

 (. ªالمحدود موضوعاً والحد محمولاً. )من سيدنا العلامة الحسين المغربي 

 بأن مقابل المهمل الموضوع.  -يعني للشيخ-كذا في شَح الشيخ، وهو يناقض ما سبق له ( 2)
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ويخرج المجاز لأنه وإن كان موضوعاً بالوضع النوعي فالمراد بالوضع إذا 

  .(1)أطلق ما قدمناه في بيانه

مع أنه يُخرج المجاز  «في اصطلاح التخاطب» :عن التعريف قيد (2)وأسقط

تعمل فيما وضع له في اصطلاح غير اصطلاح التخاطب كالصلاة إذا المس

استعملها المخاطبِ بعرف الشرع في الدعاء لعلاقة فإنها تكون مجازاً لاستعمالها 

------------------------------------------- 
:) قوله ناه» ) قدم باحث الم« ما  في أول م ني  ويةيع لغ ات ال ع و ح، ،وض وي تل عن صاحب ال هو ما نقله  ه  و وكلام

ح، وي ل ت في ال على ما  اب  و ختصر، وأحال الج ح الم ية شر في حاش ده  اب إشكال أور و و ج ك. ه م ذل قد قد ت  و

:) قوله ج» ) ر خاطب. أي:« مع أنه يخ ت ح ال يد اصطلا  ق

:) قوله شرع» ) في ال ت له  غير ما وضع في  لها  ما تع ح ال «لاس و اصطلا ه ني الذي  خاطب.يع  ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( إشارة إلى جواب إشكال أورده السعد، وهو أنه إن أريد بالوضع الشخصي خرج كثير من الحقائق؛ 4)

لأن جميع المركبات وكثير من الأفعال ومثل المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وبالجملة كل ما كان 

ب الهيئة دون المادة إنما هي موضوعة بالنوع دون الشخص، وإن أريد مطلق الوضع أعم دلالته بحس

من النوعي والشخصي لم يخرج المجاز عن التعريف؛ لأنه موضوع بالنوع. وجوابه أن المراد بالوضع 

عند الإطلاق: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه 

 التعيين أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين كما أشار إليه في التلويح. ب

فإن قيل: لا بد في التعريف من تقييد  :سقط عن التعريف..إلخ: في شَح التلويح ما لفظهقوله: وأ( 4)

الوضع باصطلاح التخاطب احتراز عن انتقاضهما جمعاً ومنعاً، فإن لفظ الصلاة في الشرع مجاز في 

عاء مع أنه مستعمل في الموضوع له في الجملة، وحقيقة في الأركان المخصوصة مع أنه مستعمل في الد

غير الموضوع له في الجملة، بل لفظ الدابة في الفرس من حيث إنه من أفراد ذوات الأربع مجاز لغة مع 

يدب على الأرض  كونه مستعملًا فيما هو من أفراد الموضوع له في الجملة، ومن حيث إنه من أفراد ما

 حقيقة لغة مع كونه مستعملاً في غير ما وضع له في الجملة، أعني العرف العام. 

قلنا: قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف العبارات، إلا أنه كثيراً ما يحذف 

لحقيقة من اللفظ لوضوحه خصوصاً عند تعليق الحكم بالوصف المشعر بالحيثية، فالمراد أن ا

لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث إنه الموضوع له والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له 

من حيث إنه غير الموضوع له، وحينئذ لا انتقاض؛ لأن استعمال لفظ الصلاة في الدعاء شَعاً لا 

يكون من حيث إنه موضوع له، ولا في الأركان المخصوصة من حيث إنها غير الموضوع له، 

 ا لفظ الدابة في الفرس..إلخ. اهـ المراد نقله. وكذ
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 -وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في اللغة ،في غير ما وضعت له في الشرع

ف معه من دون على أن التعري ،التعريففي لإغناء قيد الحيثية المشعور به 

يكون لفظ موضوعاً لمعنيين في  أنلجواز  ؛ملاحظة قيد الحيثية غير مانع أيضاً 

بل من  ،اصطلاح التخاطب ويستعمل في أحدهما لا من جهة أنه موضوع له

فإنه مجاز مع أنه مستعمل فيما وضع له في اصطلاح  ،جهة العلاقة بالمعنى الآخر

  .ية لا يخفىوخروجه مع ملاحظة قيد الحيث ،التخاطب

وهي في اللغة فعيل بمعنى  ،في الاصطلاح ()حقيقةفما صدق عليه ما ذكرنا 

 ،الشيء إذا أثبتَّه إذا ثبت، أو بمعنى مفعول من حققت (1)من حَقَّ الشيء ،فاعل

------------------------------------------- 
 يعني الذي هو غير اصطلاح التخاطب. « وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في اللغة» )قوله(: 

 علة لقوله: وأسقط عن التعريف.« لإغناء قيد الحيثية» )قوله(:

تعريف المذكور لكونه تعريفا  لما هو من في هذا ال أي: الظاهر أن اللام للعهد،« المشعور به في التعريف» )قوله(:

يؤيد  إذ ليس المراد أن قيد الحيثية مشعور به في التعريف مطلقا  سواء كان في الأمور النسبية أو غيرها، الأمور النسبية؛

ختلاف ذلك أنهم عللوا ترك هذا القيد في عبارة المصنفين باشتهار أن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف با

 الإضافات والاعتبارات كما تختلف الحقيقة اللغوية مثلا  عند أهل الشرع لأنها مجاز عندهم.

 مع قيد اصطلاح التخاطب. أي:« على أن التعريف معه» )قوله(:

كما في لفظ الشمس إذا فرض وضعه للجرم  قيل في مثاله:« لجواز أن يكون لفظ موضوعا  لمعنيين..إلخ» )قوله(:

شتراك اللفظي ثم استعمل للضوء مثلا  لا من حيث إنه موضوع له بل من حيث إنه لازم ما وضع له. وللضوء بالا

وفي حاشية الشيخ العلامة لشرح التلخيص في مثاله ما لفظه: كما جوزوا في شروح الكشاف استعارة العمى لعمى 

اعتبروا الاستعارة للمبالغة في أن ذلك وإنما  البصيرة من عمى البصر مع أنه حقيقة فيهما كما يستفاد من الأساس،

 .فالاحتراز عن ذلك المجاز إنما هو بملاحظة الحيثية. انتهى الأمر المعقول بمنزلة المحسوس،

وهي في اللغة ذات  عن قوله في شرح التلخيص: #عدل المؤلف « وهي في اللغة فعيل بمعنى فاعل..إلخ» )قوله(:

لأن وضعه الأول فعيل  لما أورده في الحواشي من أن هذا ليس وضعه الأول؛ إلخالشيء اللازمة له من حق إذا ثبت..

بمعنى فاعل أو مفعول على ما قرره أئمة العربية، وإنما أطلق على ذات الشيء لكونها ثابتة لازمة. وأجاب في الجواهر 

 فلذا عدل المؤلف عن عبارة المختصر. بجواب غير منتهض؛

من حق  جعل في شرح القطب معنى المتعدي أمرين حيث قال: «إذا أثبته»فيف بالتخ« من حققت الشيء» )قوله(:

وهو المعروف في  اقتصر على الأول، #والمؤلف  إذا كنت منه على يقين، هأو من حققت أثبته، فلان الأمر أي:

 شرحي التلخيص وغيرهما.

لأن  جب أن يتطابقا في الإسناد إلى المتكلم؛قاعدة الفعل المسند إلى ضمير المتكلم إذا فسر بأي و« إذا أثبته» )قوله(:

ء، وإذا جيء بكلمة إذا في مقام التفسير لذلك الفعل كان صدر الكلام في الثاني تفسير للأول، ا ز وضع الج  م

ب، يغة الخطا ا بص ذ هو وما بعد إ ن  و ن يك ئذ أ ن ي واجب ح ق  فال حق يد الم لس اشي الكشاف ل و في ح ا  هكذ

ب ك فع رفت ذل ع ا  ذ د، إ مة السع العلا ا.و ذ إ ير ب تفس من ال ؤلف   ارة الم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقابل بطل. )فصول بدائع(.4)
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والتاء فيها للنقل من الوصفية  ،نُقِل إلى اللفظ الثابت أو المثبت في مكانه الأصلي

ا للنقل أنها علامة على كون لفظ الحقيقة غالباً غير ومعنى كونه ،إلى الاسمية

لاستواء  (1)هذا على الثاني ظاهر :فلا حاجة إلى ما قيل ،محتاج إلى الموصوف

وأما على الأول فباعتبار أن يجعل وصفاً لمذكر لا لمؤنث  ،المذكر والمؤنث فيه

------------------------------------------- 
 :) قوله بت» ) ث ثابت أو الم ظ ال لف لى ال ل إ نقولة« نق نها م ا أ هذ ر  ه ط، [1]ظا ية فق ثان بة ال المرت ن  في  ع أتي  ي وس

ثالثة. بة ال المرت في  نقولة  نها م ر أ ه ا و  الج

(:) .إلخ» قوله ل. نق ل نها ل و نى ك ة « ومع ي لى الاسم ية إ الوصف ل من  نق ل اء ل ت ن ال و نى ك بي: مع ل ل الش قال الفاض

، ه ت ي ف وص ا  ل ع ر ف ه  ت ي اسم ن  ا ا  ك ف ن وص ا ا ك دم مال بع تع الاس بة  ل ما  لغ اس ه  فس ن ار ب ا ص ذ إ ظ  ف ل ال ن  ؛ أ ث ؤن به بالم  فش

ر، المذك رع  ؤنث ف ن الم علا لأ ل  ية كما جع ع ر لف علامة ل تاء  ل ال جع على فت اء  ن لم ب رة الع ث علامة لك ل  مة في رج

له. حقق أص ت رع ل شيء ف رة ال ث ن ك  أ

:) قوله ل:» ) ي ق لى ما  ا فلا حاجة إ ل  أي:« هذ نق ل اء ل ت ن ال و ثاني»ك ل  «على ال و المفع نى  يق بمع و حق ه و

.إلخ» ر. ه الله، «ظا طف  مة ل العلا يخ  ية الش في حاش ما  ا ك ل  هذ ي ق لى ما  اجة إ م الح عد ا كان أووجه  ذ ظ إ لف ن ال

.غ وف وص الم ر  دي ق ت نى ل فلا مع بة  ال الغ ت  ا ف ص ال ن  أ و ش ما ه وف ك وص الم إلى  ج  ا ت غير مح ا   ب  ال

:) قوله على الأول» ) ل  أي:« وأما  ع فا نى  ل بمع ي ن فع و ؤنث»ك ر لا لم ذك ا  لم ف ن يجعل وص أ ار  ب ت ع ا ب و  «ف ذ ل إ

؛ ل ق ن ل اس لا ل ي ق ال لى  ع ء  ا ت ال انت  ؤنث ك ا  لم ف ل وص ن الح جع لم أ ع ا ر:  ه ا و احب الج قال ص ا  لهذ ن و لة م ي يقة فع ق

ؤنث، ر والم المذك يه  وي ف ت يس يم فلا  ل ل كالع ع فا نى ال بمع اس، الحق إما  ي على الق يث جارية  أن ت اء ال ن ت و تك  ف

ؤنث، ر والم المذك يه  وي ف ت يس ريح ف ول كالج المفع نى  مع ثابتة، وإما ب الكلمة ال ها  نا ن مع و يك ل  ف نق اء ل ت ن ال و تك ف

الاسمية؛ لى  ية إ الوصف ظ من  لف لى ال ئذ،لأنه لا حاجة إ ن ي يث ح أن ت علامة ال بتة،   ث ناه الم ن مع و لت إلى  ويك ثم نق

، ا  ت اب ه ث ون ع لك ق ا و ل ابق ل المط اد  ق ت ع إلى  الا ول  ق ال ، ثم من  ا  ض أي ا   ت اب أو ث ا   ت ب ث ه م ون قع لك ا و ل ابق ل المط ول  ق ال لى  إ ثم 

ه، ع ل يما وض ل ف تعم ظ المس لف ثالثة. ال بة ال المرت في  نقولة   فهي م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الظاهر أنه إشارة إلى ما قاله السكاكي من أنها للتأنيث وما قاله السعد بعده، أما على الأول 4)

فظاهر؛ لأن فعيلًا بمعنى فاعل يذكر ويؤنث سواء أجري على موصوفه أم لا، نحو: رجل 

نقل إلى الاسم صفة لمؤنث غير ظريف وامرأة ظريفة، وأما على الثاني فلأن لفظ الحقيقة قبل ال

مجراة على موصوفها، وفعيل بمعنى مفعول إنما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا أجري على 

موصوفه نحو رجل قتيل وامرأة قتيل. وأما إذا لم يجر على موصوفه فالتأنيث واجب دفعاً 

ذا من التكلف للالتباس، نحو: مررت بقتيل بني فلان وقتيلة بني فلان، ولا يخفى ما في ه

 المستغنى عنه بما تقدم، فإذا عرفت ذلك عرفت ما في الشرح من الاختلال. )لي(.
..........................................  

 .)ح عن خط شيخه(ينظر من أين يظهر هذا من كلام المؤلف؛ إذ لم يتعرض لمراتب النقل.  -[4]
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 لعدم استوائهما فيه. 

هاللفظ المستعمل ()و ع ل ا وض في غير م وعدم  (1)عرفت فوائد القيود وقد ()

لاقة :وقوله «.في اصطلاح التخاطب» :الاحتياج إلى زيادة  ،يخرج الغلط ()لع

ه :وقوله ادت ر عدم إ ينة  يخرج الكناية لأنها لفظ مستعمل في غير ما  ()مع قر

يسمى ما صدق عليه ذلك مجازاً في  :أي ()مجازوضع له مع جواز إرادته 

  .الاصطلاح

 :أي–اللفظ الجائز لى إ (3)نقُِل ،من جاز المكان يجوزه إذا تعداه (2)عَلوهو في اللغة مَفر 

  .أو اللفظ المجوز به على معنى أنهم جازوا به مكانه الأصلي ،مكانه الأصلي -المتعدي

------------------------------------------- 
 :) قوله د» ) و ي ئد الق ا و رفت ف ع قد  د« و ا لة كأنه أر قاب و بالم م ول قد ما ت د م يو ئد الق ا نا فو ه رفت  يد الوضع  ؛ع ق ن  إ ف

يقة، و الحق ه له و قاب ج م ا ر نا لإخ يه ه ن نف عرف أ جاز  ج الم ا ر م لإخ قد يما ت ا كان ف ذ ن كما  إ ا كا ذ ية إ يث يد الح ق و

بعض، ك ال دخال ذل نا لإ ه نه  رف أ ع جاز  ج بعض الم ا ر رفت لإخ ع  ع شر رف ال ع في  ل  تعم لمس ا لصلاة  ا ظ  لف ك

عا هفي الد ع ل ه وض إن يث  من ح لة لكن لا  الجم في  ه  ع ل ما وض ي ف تعملا   ان مس ن ك إ ه و إن ث  ،[1]ء ف ي ل من ح ب

ح؛ يه واض م ف كلا ال مال ف تع يد الاس ق شرع. وأما  في ال ين ما وضع له  نه وب ي قة ب ل  العلا ب ق ظ  لف ج ال ا ر نه لإخ لأ

ا تضى  مق و  ه ما  لة ك اب راجه بالمق إخ رف  لم يع ط ف ل ا الغ ين، وأم الموضع في  مال  تع بارة؛الاس ما  لع ي وجه ف ر ذ خ إ

ر، يد آخ نا بق ع، وه يد الوض م بق قد ثر  ت الأك ئد  ا و صد بالف ق له  لع نف ،م ا يه  ه ل ع ل  ن تحم بغي أ ا ما ين بارة وإن اهذ لع

ؤلف  أباه، والم بارة ي هر الع ن ظا ا   #كا از روم ج الم ريف  يد في تع ق ل  دة ك ئ فا عن  ء  ا ف ت الاك ارة  ب الع ذه  به اول  ح

ار.  تص  للاخ

 :) قوله لغة» ) في ال و  ه ل و يص« مفع خ ل ت ح ال شر . :في  ل فْع  ل م الأص في  و  ه يخ  و أنه  ªقال الش ته: ك ي في حاش

ين، الع ن  و بسك ل  و مفع الحال فه في  د وأما  ا قوله أر ن  يه أ كن ف ن  :ل م و مصدر  قال: فه و  ل ه، ف ب ناس .إلخ لا ي ل. نق

ى ته ان لى،  ن أو .إلخ لكا از.  ج

ؤلف  ذك #فالم يه ما  عل د  يص ور لخ ت ح ال ما في شر يد ك ي تق د ال ا ن أر خ؛إ ي ن  ره الش و ل بسك و مفع ول ه نق ن الم لأ

علال، ين بعد الإ وله: الع ق إطلاق  تقم  ييد لم يس تق د ال ر ن لم ي اللغة؛ وإ في  في  و  ه ما  إن ين  الع ح  ت ف فعلا  ب ن م لأ

رئ، الطا لغة  مال ال تع اس في  علال لا  ل الإ ب ق ل  وله: الأص ق رك  لى ت ن  فالأو و مصدر م ه ال: و لغة ويق في ال

خ.  ..إل  جاز

 :) قوله .إلخمن جا» ) ل. داه، نق ا تع ذ ن يجوزه إ المكا ه « ز  يص من أن خ ل ت ره صاحب ال ذك على ما  جاز  ل الم لم يحم

، ا  از ن مج و يك ؤلف  الم ره  ذك ا  لى م ع قة و ي ق ا ح ذ ه لى  ع ه  أن ع  ا م يه إل ا   ق ري أي ط تي  اج لى ح إ ا   از ا مج ذ لت ك  من جع

تة  ب ث تة أو م اب نها ث و يقة لك وضعت له بالحق ما  ي لة ف تعم لمس ا لكلمة  ا ية  ن تسم ؤلفإلا أ ره الم ذك و  ،ترجح ما  ه و

ل. قاب ت ل عاية ل اه ر ا تعد ذ ن إ المكا ن من جاز  و ن يك  أ

..........................................   
 فيصدق عليه أنه مستعمل في غير ما وضع له من حيث إنه وضع له. )حسن بن يحيى ح(. -[4]
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وكل ماواحد  ()  :الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقساممن  :أي ()منه

عرفي خاص ي و ع وشر وخص بغير  ،عنى اللغوييتعين ناقله عن الم ()لغوي 

عامعرفي  ()أوالشارع    .لا يتعين ناقله ()

وإن  ،أما الحقيقة فلأن واضعها إن كان واضع اللغة فهي لغوية كأسد للسبع

 ،كالصلاة المنقولة من الدعاء إلى العبادة المخصوصة (1)كان الشارع فشرعية

ف العام بذوات وإلا فعرفية عامة كدابة فإنها لما يدب كالإنسان فخصصها العر

أو عرفية  ،ولا تستعمل فيه لكل ما يدب إلا بقرينة ،الأربع وهجر المعنى الأول

  .خاصة كمصطلحات أهل كل علم وأهل كل صناعة

وأما المجاز فلأن اللفظ إن كان مستعملًا في غير ما وضع له لغة فهو لغوي كأسد 

في العرف العام كالدابة أو  ،أو شَعاً فهو شَعي كالصلاة في الدعاء ،للرجل الشجاع

كمصطلحات  ،أو في العرف الخاص فهو عرفي خاص ،(2)لكل ما يدب فهو عرفي عام

  .أهل الصناعات والعلوم إذا استعملوا شيئاً منها فيما يناسب معناه عندهم
  

------------------------------------------- 
 :) قوله رع» ) ير الشا ير ال« وخص بغ له خص بغ ق ين نا تع ن الم ني أ ه يع ج ا ر إخ رع ب ا الش ه  ا وضع ا  لم ف شري ارع ت ش

ص. الخا في  ر  عن الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضعها، كالصلاة للأفعال المخصوصة، والزكاة للقدر  [4]( وهي اللفظة التي استفيد من الشرع4)

أهل اللغة كأوائل السور عند  المخرج، قال في المحصول: سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند

من يجعلها أسماء، أو كانا معلومين لهم لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، كلفظ الرحمن 

ولذلك قالوا حين نزل  [4]لله تعالى، ]فإن كلًا منهما كان معلوماً لهم ولم يضعوا اللفظ لله تعالى[

وِ ادْعُوا ا﴿قوله تعالى: 
َ
َ أ [، إنا لا نعرف الرحمن إلا رحمن 440]الإسراء: ﴾لرذحَْْنَ قلُِ ادْعُوا الِلّذ

 اليمامة، أو كان أحدهما مجهولاً والآخر معلوماً كالصوم والصلاة. )أسنوي(. 

 أي: فإنها في العرف مجاز، أي: إذا استعملها المخاطب بالعرف في كل ما يدب كانت مجازاً عنده. ( 4)

المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر  فائدة: مجاز المجاز هو أن يجعل المجاز

ا﴿فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما، كقوله تعالى:   ﴾وَلكَِنْ لََ توَُاعِدُوهُنذ سُِا

[، فإنه مجاز عن مجاز؛ لأن الوطء تجوز عنه بالسر؛ لأنه لا يقع غالباً إلا في السر، 425]البقرة:

العقد؛ لأنه مسبب عنه، والمصحح للمجاز الأول الملازمة، والثاني السببية، وتجوز به عن 

والمعنى: لا تواعدوهن عقد النكاح. )من بعض الحواشي(. قلت: وقد ذكره جار الله أيضاً في 

توُنَنَا عَنِ الِْمَِيِ ﴿سورة الصافات في قوله تعالى: 
ْ
 . ﴾28قاَلوُا إنِذكُمْ كُنتُْمْ تأَ

..........................................  
 في نهاية السؤل للأسنوي: الشارع.  -[4]

 ما بين المعقوفين من نهاية السؤل للأسنوي. -[4]
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 ]وقوع الحقيقة اللغوية والعرفية[
ان)اتفقوا على أن   والعرفية واقعت ية  اللغو كانت  سواء (الحقيقة 

عيةالعرفية عامة أو خاصة  المختار وقوع الشر  ،وهو قول الجمهور ،أيضاً  ()و

  .خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني

واعلم أنه لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في 

 إنما النزاع في أن ذلك بوضع الشارع ،غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها

وتعيينه إياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شَعية كما هو 

والشارع إنما  ،في لسان أهل الشرع (1)أو بغلبتها في تلك المعاني ،مذهبنا

وهو  ،استعملها فيها مجازاً بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شَعية

في كلام أهل الكلام والفقه  فإذا وقعت مجردة عن القرائن ،مذهب القاضي

وأما في  ،والأصول ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقاً 

 وعلى معانيها اللغوية عند الباقلاني.  ،كلام الشارع فتحمل عليها عندنا

------------------------------------------- 
 أما العرفية فأنكرها قوم كالشرعية. وفي شرح أبي زرعة:« اتفقوا على أن الحقيقة اللغوية والعرفية واقعتان» )قوله(: 

ورة عدم احتياج فهم هذه المعاني الشرعية من هذه الألفاظ عند الإطلاق إلى قرينة ضر« قد صارت حقائق فيها» )قوله(:

وإنما النزاع في أن عدم الاحتياج إلى القرينة إما بسبب وضع الشارع إياها  وهو علامة الحقيقة، في لسان أهل الشرع اتفاقا ،

بل بسبب غلبة استعمالها في تلك المعاني في  أو لا تكون بسبب وضع الشارع، فتكون حقائق شرعية وهو المذهب المختار

وهو  لسان أهل الشرع حتى صارت حقائق عرفية خاصة لهم وإن كانت مجازات لغوية في كلام الشارع بمعونة القرائن،

والزيادات شروط لوقوعها  والقول الآخر للقاضي أنها مستعملة في حقائقها اللغوية، مذهب القاضي على أحد قوليه،

هو كما في حاشية  #وما ذكره المؤلف  وقد ذكر ذلك أيضا  غيره عن القاضي، هكذا في الجواهر، بولة شرعا ،معتبرة مق

 السعد بيانا  لحاصل ما ذكره في شرح المختصر من تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعية.

قال السيد المحقق:  ة الشرعية،هذا إشارة إلى فائدة الخلاف في الحقيق« وأما في كلام الشارع فتحمل..إلخ» )قوله(:

إن الشارع وضعها لهذه المعاني فإنا إذا وجدناها في كلامه مجردة عن القرينة حملناها على المعاني  يعني أنا إذا قلنا:

 وهذه المعاني هي الحقائق بالقياس إليه.  إذ الظاهر أنه يتكلم باصطلاحه، الشرعية؛

. وأما في استعمال منها وهذه الحقائق لأنه يتكلم على قانون اللغة،  اللغوية؛وإن قلنا بعدم الوضع حملناها على المعاني

أما على الأول فلأن ظاهر حالهم أنهم  المتشرعة من الفقهاء والمتكلمين فتحمل على المعاني الشرعية بلا خلاف،

 اس إليهم حقائق عرفية. وهذه بالقي على عرفهم، [1]وأما على الثاني فلأن الظاهر أنه يتكلمون باصطلاح الشارع،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع لمسيس حاجتهم إلى التعبير عنها. )عضد(.4)

..........................................  
  ي: المتكلم.أ -[4]
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ة  :احتج الجمهور بقوله لاة والزكا الص لاق  ن إط ي م ع بادر الشر )لت

الحج الصوم و ه الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها يعني أنه يسبق من هذ (و

معانيها الشرعية التي هي الركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال والهيئات 

 ،وأداء مال مخصوص وإمساك مخصوص وقصد مخصوص على أوجه مخصوصة

  .وذلك علامة الحقيقة ،بعد أن كانت للدعاء والنماء والإمساك والقصد المطلقين

من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ثبوت الحقائق وأورد عليه أنه لا يلزم 

في عرف أهل  :أي-حقائق عرفية خاصة بة لجواز صيرورتها بالغل ؛الشرعية

  .(1)بوضع الشارع :أي ،وإن لم تكن حقائق شَعية -الشرع

 ،بأنه لا ريب في أن هذه المعاني المخصوصة لا يعرفها أهل اللغة :وقد يجاب

------------------------------------------- 
 :) قوله م من » ) ز ل يه أنه لا ي ل ع د  .إلخوأور المعاني. بق  نها « س و وى ك ع د ن  ني أ ماء يع ث أس ي ية ح ع شر يها ال لمعان

نها يها م بق معان ، [1]تس عة و ن مم وى  ع ذه الد ق الشارع فه لى إطلا ياس إ ن كانت بالق قها إ ند إطلا ع الفهم  لى   إ

عية، ئق شر قا ية لهم لا ح رف ع ئق  قا نها ح و ئذ ك ن ي م ح عة فاللاز شر ت لى إطلاق الم بة إ نس ن كانت بال ين وإ رق ب  وف

فية؛ ر يقة الع الحق لشارع و ية ل ع شر يقة ال بت في  الحق ل غ ئن ثم  ا ر ق ال ونة  ا  بمع از أولا  مج ا  له تعم اس ية  ف ر الع إن  ف

عة، شر ت في لسان الم ك  يها بعد ذل لشارع، معان ية ل ع شر يقة ال الحق ما، بخلاف  نه ي رق ب تدل لم يف ن المس أ هذا  فك و

ه.  ي اش و تصر وح خ ح الم نه في شر ع د لم يجب  ا ر  الإي

ؤلف  د، #وأما الم المور نعه  عى الذي م المد ات  ب اب بإث عية، فأج قائق شر ا ح ونه و ك ه ر  و د با ت ك ب ذل تدل ل اس و

خ.  ..إل درت با له ت قال: ولأج يث  ارع ح م الش خصوصة من كلا يها الم  معان

ن تا ي أنهما قطع لى  أشار إ ين  ت قدم ك م بل ذل ق م  قد قوله: [2]و ما  نه لى م ب، الأو و ل المط يتم  ما ل ه ر نك ناد م ع عي  يد  ل

خ،  إل .. :لا ريب قوله ية  ثان إلخ وال .. لشارع ا ن  ئق ، وأ قا نها ح و بت ك ث ي خ، ف ..إل رت د با له ت ولأج قال:  م  ث

ية ع وية، .شر ئق لغ قا ونها ح دفع بها ك ن ما ي لى إن قدمة الأو أن الم ير ب ب د، وأنت خ ا ر ك في الإي ر ذل ذكر  ولم يذك إنما 

فية، ر ع ئق  قا نها ح و واز ك يه ج ؤلف  ف ن الم ي #إلا أ و ئق لغ ا ق ا ح نه و ا  لك فع د ا  ه د يه أور ج إل تا ح على الم دة  زيا ة 

د ر فاء لما ي ي ت اس د  ا ر دفع الإي ع [3]في  ية:ىعلى المد ثان قدمة ال في الم قوله  فع  ، ف ند .إلخ ي ء. ما بهذه الأس ولم يكن إلا 

ية رف ع ئق  قا ا ح ونه ائن.  ؛به ك ر على الق لها  تعما اس في أول  فها  ق و رفت من ت ع  لما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتعيينه بلا قرينة إذ لا دليل على ذلك. )سعد وغيره(.  (4)
..........................................  

 وضع الظاهر موضع المضمر. )ح(.  -[4]

 بقوله: لا ريب.. إلخ.  -[4]

  .)ح عن خط شيخه(ق.. إلخ. كما يفهم من القول الثاني كما تقدم في كلام المحشي سابقاً في آخر قوله: وقد صارت حقائ -[2]
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وهي  ،كن إلا بهذه الأسماءولم ي ،ريف المكلفين إياهاوأن الشارع قصد إلى تع

ولا  ،(2)وإلا لنقلت مثلها ،الذي هو القرائن قطعاً  (1)مجردة عن لازم المجاز

  .ولأجله تبادرت من كلام الشارع ،ذلك إلانعني بثبوتها 
------------------------------------------- 

وقد  مثل نقل هذه الأسماء الشرعية، -القرينة أي:-لنقلت  [1]وإن لم يثبت هذا الحصر أي:« وإلا لنقلت» )قوله(: 

عن نقلها عن الشارع ابتداء بصيرورتها بعد ذلك حقائق في عرف المتشرعة كما ذلك شأن  [2]يقد استغن يقال:

 . ((صلوا كما رأيتموني أصلي)): ÷لقوله  : لا نسلم عدم حصول القرينة ونقلها؛الحقائق العرفية. أو يقال أيضا  

أو  وذلك غير قادح في تعليم اللغات، وقد يجاب عن هذا بأن هذا من التفهيم بالقرائن والترديد كما يقال في الأطفال،

 يراد به تعليم هيئات الصلاة.  ((أصليكما رأيتموني ))، وقوله: [3]يراد به الأمر بما عرفوه ((صلوا))يجاب بأن قوله: 

بثبوت الحقائق الشرعية إلا ذلك، الإشارة إلى قصد تعريف الشارع إياها بمجرد هذه  أي:« ولا نعني بثبوتها» )قوله(:

بل معناه فهم معانيها عند الإطلاق بغير  الأسماء، وفي العبارة تسامح؛ لأن ثبوتها ليس قصد تعريف الشارع إياها،

 لكان أظهر. -التبادر أي:-ولا نعني بثبوتها إلا ذلك  لو قال: ولأجله تبادرت،ف قرينة،

لأجل ما ذكرنا من أن الشارع قصد..إلخ لا لأجل الغلبة كما ذكره هذا المورد، وقد  :أي« ولأجله تبادرت» )قوله(:

 صاحب الجواهر.  يقال: إفادتها لتلك المعاني بغير قرينة باعتبار وضع الشارع وتعيينه ممنوع كما ذكره

في هذه المسألة أن الشارع عرف هذه الحقائق بمجرد هذه الأسماء ولولا ذلك لم تكن حقائق  [4]لا يقال: مبنى الكلام

وسيأتي الجواب بذلك  وقد عرفت أن تعريف اللغات حصل بالقرائن ولم يخرجها ذلك عن كونها حقائق، شرعية،

: لعل المراد بالقرينة التي تقدح في الحقيقة الشرعية [5]لأنا نقول -نعن حجة القاضي حيث قيل: والتفهيم بالقرائ

وهي التي أجابوا بها عن شبهة  والمذكور في وضع اللغات هي المعينة، وتخرجها عن محل النزاع هي القرينة المانعة،

عنه منع صاحب  عن هذا الإيراد بما أجاب به عن شبهة القاضي لكان قويا  مندفعا   #القاضي. ولو أجاب المؤلف 

إلا بهذه الأسماء..إلخ نفي للقرائن المعينة  -التعريف أي:-لأن قوله: ولم يكن  لكن عبارته تنافي ذلك؛ الجواهر،

 الشاملة لما ذكروا في تعريف اللغات. 

 أعلم. والله  فائدة: اعلم أن تصحيح المذهب المختار وتقويم أدلته مع ملاحظة ما ذكروا في تحرير محل النزاع مشكل،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يقال: قد تكون القرائن حالية أو خفية. 4)

لقائل أن يقول: المحوج إلى القرينة عدم فهم هذه المعاني عند إطلاقها، وذلك إنما هو عند قصد ( 4)

ورتها حقائق عرفية، فلا حامل الشارع التعريف، وبعد تعريفه لا يحتاج إلى ذلك لغلبتها وصير

 على نقل القرائن حينئذ. 
..........................................  

)ح أي: حصِ التعريف بهذه الأسماء مع التجرد، فالمعنى: وإلا يكون بهذه الأسماء مجردة بل بها مع عدم التجريد.  -[4]

 . عن خط شيخه(

القرينة في خطاب الشارع؛ لأنا مكلفون مثلهم، نعم يحصل الاستغناء في خطاب ولمانع أن يمنع الاستغناء عن نقل  -[4]

 المتشرعة، وهو غير قادح. )حبشي ح(. 

 .)ح عن خط شيخه(فقد تثبت الحقائق من غير قرينة.  -[2]
بمجرد  بأن الشارع عرف الحقائق [0]المراد من قوله: مبنى..إلخ أنه لا يجاب عما ذكره صاحب الجواهر من المنع -[2]

وأيضاً قد حصل الاعتراف بوجود القرائن  هذه الأسماء والحال أنك قد عرفت أن تعريف اللغات حصل بالقرائن،

 . (ح عن خط شيخه)والله أعلم.  هنا في الرد على القاضي فتأمل،

 . (ح عن خط شيخه)وهو إرادة سيلان بقوله: لأنا نقول..إلخ.  بل يجاب بالفرق بين القرائن، -[0]

 .(ح عن خط شيخه)قال القاضي: بل يقال: لعل المراد بالقرينة..إلخ لكان أظهر.  لو -[5]
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بأنها لو نقلها الشارع إلى غير معانيها  :احتج القاضي أبو بكر ومتابعوه أولاً 

مها اللغوية  ؛ولو وقع التفهيم لنقل إلينا ،لأن الفهم شَط التكليف ؛المكلف (1)لفهَّ

  .(2)أو آحادي ولا يفيد العلم ،والنقل إما متواتر ولم يوجد ،لأنا مكلفون مثلهم

كالأطفال يتعلمون  (3)أنها فهمت لهم ولنا بالترديد وبالقرائن :والجواب

------------------------------------------- 
أي: يفهم غير المعاني اللغوية من المعاني الشرعية. أقول: هاهنا نظر؛ لأنا مكلفون بالعمل ( 4)

بالمعاني المرادة من تلك الألفاظ، وكون الفهم شَط التكليف إنما يقتضي تفهيم تلك المعاني 

ادة منها، وقد حصل ذلك بالبيان النبوي على ما تشهد به التفاسير؛ حيث يروى في تفسير المر

الألفاظ المستعملة في غير المعاني اللغوية أحاديث كثيرة، ولا يقتضي تفهيم أن تلك الألفاظ 

منقولة إلى تلك المعاني أو موضوعة لها في عرف الشرع، وعلى هذا فقولهم: أو بالآحاد وأنها لا 

 يد العلم والمسألة علمية بناء على أن مسائل الأصول يعتبر فيها القطع ولا يكتفى فيها بالظن. تف

قلنا: كون المراد من تلك الألفاظ هذه المعاني ليس من مسائل الأصول، بل المسألة الأصولية 

يوجد قطعاً هاهنا أنها حقائق في تلك المعاني، والفرق بينهما ظاهر، وكذا قولهم: وإما التواتر ولم 

وإلا لما وقع الخلاف فيه محل نظر؛ إذ الخلاف الواقع هو الخلاف في كونها حقائق، وهذا ليس مما 

يكلف به، إنما المكلف به كون المراد منها هذه المعاني، والخلاف لم يقع فيه. ثم لا يخفى أن هذا 

عاني الشرعية أصلًا على ما يدل الدليل لو تم لدل على بقائها في المعاني اللغوية وعدم نقلها إلى الم

عليه قول الشارح العضد: أي نقلها الشارع إلى غير معانيها اللغوية؛ إذ المراد بالنقل المعنى 

اللغوي العام الشامل للمجاز أيضاً؛ إذ تفهيم المكلف كما يلزم من المعاني الحقيقية يلزم من 

 ، وهذا ما وعدناك ببيانه. )ميرزاجان(.المعاني المجازية إذا كانت مرادة للشارع لا فرق بينهما

 وأيضاً فالعادة تقضي في مثله من أركان الدين بالتواتر. )عضد وفصول بدائع(.( 4)

 المعينة، وهي معلومة. )فصول بدائع(. ( 2)

)*( لعله يقال: فهمها لهم بالترديد يقتضي مدة تتسع لكثرة الترديد التي تنتج الفهم المذكور ولم ينقل 

بقي مدة يردد خطابهم بهذه الشرعيات ولم يفهموا معنى ذلك الخطاب إلا بعد طول ÷ أنه 

الترديد في المدة المذكورة، ولو وقع لنقل، وأما فهمها بالقرائن فقد منعتموه آنفاً وقلتم: لو 

 وقعت لنقلت، فالتحويل عليها هاهنا مناقضة ظاهرة، والله أعلم. 

قرائن لنقلت كما قلتم فيما سبق، فإنه لا مرجح لثوت القرائن )*( للباقلاني أن يقول: لو كان ثمة 

 لمدعاكم دون مدعاه، فتأمل. 
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وهذا ما أشار إليه بقوله:  ،عنىاللغات من غير أن يصِح معهم بوضع اللفظ للم

ائن القر  . ()والتفهيم ب

يل :بما أفاده بقوله :احتجوا ثانياً  ي :)ق الحقائق الشرعية لو وقعت  :أي (ه

عربيةلكانت  لو كانت غير ()والعرب لم يضعوها  أنلأن المفروض  ()غير 

ي )لأن  ؛عربية للزم أن لا يكون القرآن عربياً  ليها ينف ع آن  ل القر اشتما

هعرب إنِذا ﴿:وقد قال تعالى ،فما بعضه خاصة عربي لا يكون كله عربياً  ((1)يت
 ْ ن
َ
 . [4]يوسف: ﴾زَلْناَهُ قرُءَْاناً عَرَبيِااأ

عربيا   :قلنا في الجواب ه  ل س ك ه )بل هو مُنوع  ()لي نزلنا ا أ في إن لضمير  ا و

رة   .وليس في السورة شيء من هذه الألفاظ ،لا للقرآن (للسو

 وبعض القرآن لا يكون قرآناً.  ،عض القرآنالسورة ب :قالوا

إنما يلزم لو لم ()و ،(2)لا نسلم عدم صدق الشيء على البعض منه دائماً  :قلنا

------------------------------------------- 
 :) قوله ها» ) و رب لم يضع ن الع روض أ المف ن  و الله « لأ ه ات  لغ اضع ال ن و أ ول ب على الق ا  هذ د  ر ل ي ه ر  ينظ

لى  ؟تعا

:) قوله رة» ) و لس ناه ل في إنا أنزل ير  الضم زل« و ن بار الم ت ع ني با كور [1]يع المذ ن. أو  آ ر  أو الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لو قيل: لثبوت اشتمال القرآن عليها، وذلك ينفي عربيته..إلخ لكان أحسن كما لا يخفى على 4)

العارف بأساليب الكلام، والعذر واضح، وعبارة فصول البدائع: واللازم باطل؛ لأن القرآن 

نزَْلْناَهُ قرُءَْاناً﴿مشتمل على غير العربي غير عربي، وقد قال تعالى: مشتمل عليها، وكل 
َ
إلخ  ﴾...إنِذا أ

 . )من خط القاضي علي البرطي عافاه الله(.[4]يوسف:

فإنه يصدق اسم الشيء على البعض منه لمشاركة الكل الجزء في معناه، فإن الماء اسم للجسم ( 4)

لى الكل وعلى أي بعض منه، فيصح أن يقال: هذا البحر البسيط البارد الرطب بالطبع فيصدق ع

ماء ويراد بالماء مفهومه الكلي، وأنه بعض الماء ويراد بالماء مجموع المياه الذي هو أحد أفراد هذا 

المفهوم، والقرآن من هذا القبيل، فالسورة قرآن وبعض من القرآن بالاعتبارين. )من حاشية 

 السعد باختصار(. 
..........................................  

نَاهُ ﴿أي: تذكير الضمير في:  -[4]  مع أنه للسورة باعتبار أنها منزل أو مذكور أو قرآن. ﴾إنَِّا أَنرزَلر
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ءيكن اسم الشيء كالماء والعسل ومثلهما  ا آن بإز القر ق مفهوم  () يصد لي  )ك

ض منها ع لة وعلى أي ب لا قرأ القرآن حنث  ولذلك لو حلف (على الجم

 ،(1)هذه الآية قرآن وبعض قرآن بالاعتبارين :ن يقالوصح أ ،بقراءة آية

 والرغيف.  (2)بخلاف المائة

لم ن س في القرآن امتناع كونه  (3)أن القرآن كله عربي فلا يلزم من كونها ()وإ

لق العربيعربياً  ط كولو مجازاً  ()فقد ي ه كذل غالب على ما  كشعر  ،عربي :أي ()

وإطلاق العربي على القرآن  ،يه منهمافارسي وعربي فإنه ينسب إلى ما غلب ففيه 

لكن  ،الأصل في الإطلاق الحقيقة :غايته أن يقال ،لا يستلزم كونه حقيقة فيه

  .المجاز قد يرتكب لما ذكرنا من الدليل على كونها حقائق شَعية

  .في الوقوع وعدمه لتعارض الأدلة عنده فلم يختر شيئاً  ()وتوقف الآمدي

فقال الإمام  ،كتب في نقل المذاهب في هذه المسألةواعلم أنها قد اختلفت ال

وعزاه إلى بعض  ،نفيه :في وقوع الشرعية أربعة مذاهب: أولها :يحيى في معياره

  .المرجئة وأبي بكر الباقلاني

 ،ة مع زيادة أمور اشترطها الشرعيفادة معانيها اللغووثانيها: أنها باقية على إ

------------------------------------------- 
 :) قوله ربي» ) له ع آن ك ر لم أن الق في« وإن س نا يد ي أك ت ربي، [1]ال ع به  غال على ما  ربي  أتي من إطلاق الع  ما ي

تصر: خ ح الم بارة شر ع أنه و نا  ية وسلم رب ع غير  ون أا  نع ك آن يم ر ونها في الق ن ك م أ ل ربي لكن لا نس ع آن  ر ن الق

. ا  ي رب ع ن  آ ر ق  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كونه اسمًا للمفهوم الكلي أو للمجموع الشخصي. 4)

 فإن اسم الكل لا يطلق على بعضها، وهو العشرة. اهـ رفو( 4)

صدق على البعض منه؛ لأنه لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم، فإن المائة اسم )*( فلا ي

 لمجموع الآحاد المخصوصة. )سعد(. 

 أي: الحقائق الشرعية. ( 2)
..........................................  

تصِ وإن لم يصِح به فهو مراد، التأكيد للكل المجموعي، ولا بد منه؛ ليصح ابتناء آخر الكلام، وعبارة شَح المخ -[4]

 .)ح عن خط شيخه(فتأمل. 
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وعزاه إلى  ،(1)كوع والسجود ونحوهمافالصلاة مفيدة للدعاء بشروط هي الر

لكلامه في  فٌ الِ ه عن أبي حامد مُخَ لُ قر ونَ  ،بي حامد الغزالي واختاره لنفسهأ

 لأن كلامه فيه لا يخالف الجماهير.  ؛(2)المستصفى

وعزاه إلى  ،أنها مجازات استعملت فيما يناسب معانيها اللغوية :وثالثها

  .الرازي

وعزاه إلى  ،انيها اللغوية إلى معانيها الشرعيةأنها منقولة عن مع :ورابعها

 جماهير أئمة الزيدية والمعتزلة والفقهاء. 

والثالث وهو  ،النفي والإثبات :(4)وفروعه ثلاثة مذاهب (3)وفي المحصول

  .اختياره أنها مجازات

 ،ونفي الوقوع والوقوع (5)نفي الإمكان :وفي جمع الجوامع ثلاثة مذاهب

 ،إلى أبي إسحاق الشيرازي والجويني والرازي وابن الحاجب وعزاه ،(6)واختاره

وهذه كلها  ،وعزو هذا إلى الرازي يخالف اختياره في المحصول أنها مجازات

لأن الثاني والثالث مما حكاه الإما يحيى يرجعان  ؛ترجع إلى ما ذكرناه من القولين

 ،ثاني إلى الرابعوإلا رجع ال ،إلى نفيها إن كانت الشروط خارجة كما هو الظاهر

------------------------------------------- 
 :) قوله عه» ) فرو خب. أي:« و نت ل والم ي حص ل والت  الحاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( فهو متصِف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع. 4)

 ولعل الإمام يحيى نقل عنه من غير المستصفى كالمنخول. ( 4)

أي: المحصول هي الحاصل والتحصيل « وفروعه»هو للرازي «: وفي المحصول»قوله: ( 2)

 والمنتخب. 

 ورابعها: الوقف، ولعل المؤلف لم ينظر إليه. ( 2)

وعبارة مختصِ المنتهى: الحقيقة الشرعية واقعة. اهـ قال ميرزاجان: إشارة إلى أنه لا خلاف في ( 5)

 إمكانها. 

 للوقوع وزيادة، فيرجع إلى القول بالنفي. )*( نفي الإمكان نفي 

 يعني وقوع الشرعية لا الدينية كما هو صريح كلامه. ( 4)
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  .وهكذا الكلام في عبارة المحصول وجمع الجوامع

 :وهو لمن يقول ،بلى يخرج من عبارة جمع الجوامع قول ثالث هو نفي الإمكان

  .وبطلانه ظاهر ،إن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية

وعزى الإثبات إلى المعتزلة  ،المعتمد غير القولينفي ولم يذكر أبو الحسين 

إن بعض عللهم تدل على أنهم  :ولكنه قال ،والنفي إلى قوم من المرجئة ،هاءوالفق

  .فهو يشير إلى مثل ما في جمع الجوامع ،أحالوا ذلك وبعضها على أنهم قبحوه

ودينية وهي  ،فرعية وهي المنقولة إلى فروع الدين :ثم اعلم أن الشرعية قسمان

 ،سق ومؤمن وكافر وفاسقالمنقولة إلى أصول الدين كالإيمان والكفر والف

، وهم جمهور الأشعرية ،وبعض المثبتين للشرعية يقتصِون على الفرعية

ينية) المختار وقوع الد وهو قول أكثر الزيدية والمعتزلة وبعض  ،أيضاً  (و

قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري عن  ،الفقهاء والجماهير من السلف

وقال  ،حديث بهم إلا صاحوثمانين نفساً ليس في كتبت عن ألف :البخاري

المؤمن لغة وذلك  ،الإيمان قول وعمل :لم أكتب إلا عمن قال :أيضاً  لأن  (

نتَْ بمُِؤْمِنٍ لَناَ﴿ :قال تعالى (المصدق
َ
طيع، [41]يوسف: ﴾وَمَا أ الم عا   شر  ()و

 فاعل الطاعات ومجتنب المقبحات مع التصديق.  :أي

فعل الطاعات واجتناب  :عوفي الشر ،(1)وكذا الإيمان في اللغة التصديق

------------------------------------------- 
 :) قوله ية» ) ن وع الدي تار وق خ ا. « والم ين به على المسم ماء  هذه الأس اء  ر ن بإج بدو تع ية أنا م ن دي نها  و نى ك  ومع

:) قوله .إلخ» ) ر. ج ابن ح ير من ال« قال  ه ما ات الج ب على إث استظهار  ا  نية.هذ لدي لف ل  س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق من التكذيب والمخالفة، وتعديته بالباء لتضمنه 4) ق أمن المصدَّ ( مأخوذ من الأمن، كأن المصدر

معنى الاعتراف، وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق صار ذا أمن، ومنه: ما أمنت أن 

 من تفسير البيضاوي(. أجد صحابة. )

كالتوحيد ÷ وفي الشرع عند جمهور الأشعرية: التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين النبي 

 =والنبوة والبعث والجزاء، والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه أضاف......................
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هوذلك  ،المقبحات معه ()﴿تعالى  ()لقول ن  وُ ن الْمُؤْم  ا  م  ُ  إ ن  ِينَ إذَِا ذكُرَِ الِلّذ الَّذ
وُنَ   2وجَِلَتْ قلُوُبهُُمْ وَإِذَا تلُيَِتْ عَليَهِْمْ ءَاياَتهُُ زَادَتهُْمْ إيِمَاناً وَعََلَ رَب هِِمْ يَتَوَكَذ

ِينَ يقُيِمُونَ الصذ  ا رَزقَْناَهُمْ يُنفْقُِونَ الَّذ ا لهَُمْ  3لََةَ وَمِمذ ولئَكَِ هُمُ المُْؤْمِنُونَ حَقا
ُ
أ

]الأنفال[،  دلت الآيات على أن  ﴾4دَرجََات  عِندَْ رَب هِِمْ وَمَغْفرَِة  وَرزِْق  كَريِم  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الح في مواضع، وقرنه الإيمان إلى القلب في مواضع من كتابه، وعطف عليه العمل الص =

[، مع ما فيه من قلة 1الآية ]الحجرات: ﴾..وَإِنْ طَائفَِتَانِ منَِ المُْؤْمنِيَِ اقْتتَلَُوا﴿مثل:  بالمعاصي

الأقرب إلى الأصل، ثم اختلف في أن مجرد التصديق القلبي هل هو كاف لأنه  التغيير، وأنه

ه؟ ولعل الحق هو الثاني؛ لأنه تعالى ذم المعاند المقصود أو لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن من

أكثر من ذم الجاهل المقصِ، وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار به. )من تفسير 

 البيضاوي(. 

قال في التلويح: واعلم أن المنقول..إلى أن قال: يعني ذهب بعضهم إلى أن الإقرار باللسان ليس 

له، بل هو شَط لإجراء أحكام الدنيا حتى إن من صدق بقلبه ولم  جزءاً من الإيمان ولا شَطاً 

يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك كان مؤمناً عند الله غير مؤمن في أحكام الدنيا، كما أن المنافق لما 

 وجد منه الإقرار دون التصديق كان مؤمناً في أحكام الدنيا كافراً عند الله..إلخ. اهـ المراد نقله. 

هذه هي الحقيقة « والإيمان اسم لجميع الطاعات»انة العقائد للجلال ما نصه: قوله: )*( في صي

الدينية المنقولة إلى ما يتعلق بأصول الدين، وهي أخص من الشرعية المنقولة إلى فروعه؛ لأن كل 

من أثبت الأولى أثبت الثانية من دون عكس، بل الظاهر أن القول بالدينية يختص بالوعيدية من 

تزلة، وقد أطلق في شَح الغاية وغيره أنه مذهب الجماهير من السلف، ونقل قول البخاري المع

أنه قال: لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل، مع أنه كتب عن ألف وثمانين نفساً، لكن 

الظاهر أن القائل من السلف: الإيمان قول وعمل لا يقولون بالنقل؛ إذ هو يستتبع عدم إطلاق 

يمان على معناه اللغوي شَعاً، ولا يقول ذلك إلا الوعيدية ليتفرع عليه عدم دخول لفظ الإ

صاحب الكبيرة في مسمى المؤمن فلا تشمله أدلة وعد المؤمن بالثواب ونحوه، لكنهم يثبتون له 

معنيين في الشرع عاماً هو اللغوي وخاصاً هو ما اعتبر معه الأعمال، لكن استعماله في المعنى 

نما هو بالغلبة في لسان أهل الشرع لا بوضع الشارع على حد ما قرر به ابن الحاجب الخاص إ

وغيره مذهب الباقلاني في الحقيقة الشرعية، والمؤمن عندهم باق على ما هو عليه من كونه اسم 

فاعل من آمن، ولا ينفون كونه مشتقاً من الإيمان، فعليك بالتثبت في هذا المقام فقد وقع فيه 

  البحث والمجازفة في النقل لأقوام. الخبط في
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ودلت بأولها وآخرها على أن  ،المؤمنين هم فاعلو الطاعات وتاركو المقبحات

  .وهو المطلوب ،(1)صور عليهم لا يتعدى إلى غيرهمهذا الوصف مق

غيرها نذ لهَُمْ ﴿ :كقوله تعالى ()و
َ
ِ المُْؤْمِنيَِ بأِ ِ ِ فََّْلًَ وَبشَّ  مِنَ الِلّذ

ْ ﴿ :، وقوله]الأحزاب[ ﴾47كَبيًِْا ُ ال جْرًا عَظِيمًاوسََوفَْ يؤُْتِ الِلّذ
َ
 ﴾146مُؤْمِنيَِ أ

ِ ﴿ :، وقوله]النساء[ ِ الَّذ ِ نذ لهَُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِندَْ رَب هِِمْ وَبشَّ 
َ
، [4]يونس: ﴾ينَ ءَامَنُوا أ

ولو كان الإيمان التصديق لكان الفاسق مؤمناً داخلًا في  ،((بشر بها كل مؤمن))

  .والإجماع مانع من ذلك ،هذه البشارات فيسقط عن نفسه التحفظ عن المعاصي

ُ لَُِِِّيعَ  وَمَا كََنَ ﴿ :وقوله تعالى صلاتكم  :، أي[422]البقرة: ﴾إيِمَانكَُمْ الِلّذ

وذلك لأن الآية نزلت بعد تحويل القبلة دفعاً لتوهم إضاعة  ،إلى بيت المقدس

  .التي كانت إليه (2)الصلاة

ِ وَرسَُولُِِ وَإِذَا كََنوُا مَعَهُ عََلَ ﴿ :وقوله تعالى ِينَ ءَامَنُوا باِلِلّذ مَا المُْؤْمِنُونَ الَّذ إنِذ
مْرٍ جَا

َ
ذنِوُهُ أ

ْ
ذِ يسَْتَأ  . [44]النور: (3)إلى آخرها ﴾...مِعٍ لمَْ يذَْهَبُوا حَ

ُ ﴿ :بدليل قوله تعالى ؛ولأن المؤمن لا يخزى في الآخرة يَومَْ لََ يُُزِْي الِلّذ
ِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ  لقوله تعالى في  ؛، والفاسق يخزى[1]التحريم: ﴾النذبِِذ وَالَّذ

ِ عَذَاب  عَظِيم  ذَلكَِ لهَُ ﴿ :المحاربين نْيَا وَلهَُمْ فِِ الْْخِرَة  ﴾33مْ خِزْي  فِِ الُّ
خْزَيْتَهُ ﴿ :لقوله تعالى ؛، والمعذب مخزي]المائدة[

َ
 ﴾إنِذكَ مَنْ تدُْخِلِ النذارَ فَقَدْ أ

وهو  ،وكل مؤمن ليس بمخزي ،(4)، فثبت أن الفاسق مخزي[414]آل عمران:

------------------------------------------- 
 وهو المصدق الذي لم يفعل الطاعات. ( 4)

 في )أ، ب(: الصلوات. ( 4)

 ضرب في نسخة على قوله: إلى آخرها. ( 2)

في حاشية ما حاصله: هذه صغرى، وكل مؤمن ليس بمخزي كبرى، « فثبت أن الفاسق مخزي»قوله: ( 2)

ني، وهو يرتد إلى الشكل الأول بعكس الكبرى، وهي هنا: وهذا من الضرب الأول من الشكل الثا

 مفيدة. كل مؤمن ليس بمخزي، فيقال: كل مخزي ليس بمؤمن، ينتج ما ذكره. اهـ بزيادة
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  .المطلوب وهو ،بمؤمن ليس أن الفاسق :يستلزم

÷ والطبراني عن علي # عن النبي  (1)ومن ذلك ما روى ابن ماجه

  .((الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان)) :أنه قال

الإيمان بالله )) :أنه قال÷ وما رواه الشيرازي في الألقاب عن عائشة عنه 

  .((إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان

أنه ÷ سلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عنه وما رواه م

 (2)وأدناها ،فأفضلها قول لا إله إلا الله ،الإيمان بضع وسبعون شعبة)) :قال

  .((شعبة من الإيمان (3)والحياء ،إماطة الأذى عن الطريق

------------------------------------------- 
 :) قوله ؤمن» ) يس بم ن الفاسق ل م أ ز ل ت و يس ه ثاني،« و ل ال لشك ا من  ول  لأ ا لضرب  ا ا من  هذ ن  لى  لأ رتد إ و ي ه و

برى، لك ا عكس  ول ب ل الأ نا  الشك ه و  ه ؤمنو يس بم زي ل خ وله: الم ق لى  .إ زي. خ يس بم ؤمن ل ل م ا  ،ك تج م ن ي

 ذكره. 

ا، يه نزلة ونف بات الم ية إث ن في الدي الخلاف  ئدة  فا ا، و ره  هذ ذك ما  ها ك فا ها ن فا من ن نزلة و بت الم تها أث ب فمن أث

مة.  العلا يخ   الش

دي  لها ا قال  ول:  الفص اشي  و في ح لغ فس#قال  ب فساق ولا ي الصلاة  ل  ه ر من أ ئ با ل الك ه ا  : أ ر ف بهم ك قهم 

، ا  ق ا ف زلة.  ولا ن ت المع قالت   وبه 

إنهم كفار و ج:  وار عض الخ قال ب و إو دية أ زي ن ال قال: إ شرك، وي ن ال دو فاق  ن ر وال لكف ا لغ بهم  قد ب فسقهم  ن 

ر.  لغ بهم الكف قد ب ن فسقهم  ن أ و عم ز  بعضهم ي

ئة المرج قالت  امة: و ا   والع يط ا  بس م كلا اشي  و الح عن  خ  ي الش اق  ، ثم س ن و ن ؤم اق م ا فس ذ ه ا  من  و ح ضمن ن ت ي

ناه رك م. ؛ت قا له الم ذ لا يحتم  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وأخرجه الإمام علي بن موسى والمرشد بالله والحاكم في تاريخ نيسابور. 4)

ن شَح إماطة الأذى: تنحيته وإبعاده وهو كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره. )م( 4)

 مسلم للسيوطي(. 

الحياء بالمد: الاستحياء، والشعبة: القطعة من الشيء، والمراد بها هنا الخصلة، قال عياض وغيره: ( 2)

إنما عد من الإيمان وإن كان غريزة لأنه قد يكون غريزة وقد يكون اكتساباً كسائر أعمال البر، فإذا 

اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا أو كان غريزة فاستعماله على قانون الشرع يحتاج إلى 

 لكونه باعثاً على أفعال البر ومانعاً من المعاصي. )من شَح السيوطي على مسلم(. 
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 :أنه قال÷ والنسائي عن ابن عباس عنه (1)وما رواه أحمد والبخاري

ولا  ،ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ،بد حين يزني وهو مؤمنلا يزني الع))

  .((وهو مؤمن (2)ولا يقتل حين يقتل ،يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

وما روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عنه 

 (4)ولا يشرب الخمر ،وهو مؤمن (3)لا يزني الزاني حين يزني)) :أنه قال÷ 

يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب حين 

، ((حين ينتهبها وهو مؤمن (6)يرفع الناس فيها أبصارهم (5)نهبة ذات شَف

------------------------------------------- 
له(:  قو يقتل وهو مؤمن» ) يق حاصل.« ولا  لتصد ا ن  ع أ  يعني م

وله(: ق لمنتهب.« نهبة» ) الشيء ا  بالضم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وأخرجه المرشد بالله بطرق، وعده السيوطي من المتواتر. 4)

 ساقطة من )أ، ج(، وهي غير موجودة في البخاري والنسائي. « حين يقتل»( 4)

))لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..إلخ(( ÷: قال القاضي عياض ما معناه: معنى قوله ( 2)

هذه المعاصي فذلك دليل على ارتفاع المانع من  أنه إذا وقع من الشخص الإقدام على أحد

ارتكاب المعاصي؛ لأن النفس الأمارة والشهوات منازعة للإنسان حاملة له على الإقدام ولا 

يمنعه من ذلك إلا الإيمان، فإقدامه جرأة على أي هذه المعاصي المنصوص عليها دليل على ارتفاع 

 صي، وسلبت عنه أهليته لما اشترطت فيه العدالة. اهـ ذلك المانع، فكان محلًا لاقتراف سائر المعا

ففي هذا الحديث دليل لقول من قال: إن الجرح سلب أهلية كما سيأتي تحقيق ذلك في المقصد 

 الرابع في قوله: قبله، وقد اختلف في المتأول. )من خط قال فيه: اهـ شيخنا(.

 السيوطي على مسلم(. الفاعل محذوف، أي: الشارب، دل عليه يشرب. )من شَح ( 2)

بشين معجمة مفتوحة، أي: ذات قدر عظيم، وقيل: ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها ( 5)

رافعي أبصارهم، وضبطه بعضهم بالمهملة، وفسره أيضاً بذات قدر عظيم. اهـ قال عياض: نبه بهذا 

سرقة على الرغبة في الدنيا والحرص الحديث عن جميع أنواع المعاصي، فبالزنا على جميع الشهوات، وبال

على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالنهبة على الاستخفاف 

 بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها. )سيوطي على مسلم والله أعلم(. 

 ه. أي: تعجباً من جرأته أو خوفاً من سطوت( 4)
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  .((فإياكم إياكم ،وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل)) :وزاد أحمد ومسلم

لا )) :أنه قال÷ في صحيحه عن أنس عنه  (1)وما رواه أحمد وابن حبان

  .((ولا دين لمن لا عهد له ،إيمان لمن لا أمانة له

فهذه تدل على أن فعل الطاعات واجتناب المقبحات من أركان الإيمان دلالة 

وللقوم تأويلات للآيات والأخبار تخالف ظواهرها المتبادرة من  .صريحة

وما  .أولى من النقلوالمجاز في الأعمال مجاز  (2)أنه :وهو ،وجواب عام إطلاقها

 :وفي الشرع ،إن الإيمان في اللغة التصديق مطلقاً  :لأنهم يقولون ؛ذكروه لازم لهم

وهذا منهم إقرار بأنه لم يبق على ما كان عليه في اللغة من  ،تصديق خاص

 الإطلاق. 

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) ، أي:« حين يغ د قع ب  ا لولا  من ب غ غل  ح:  ا ب ص الم ال في  ق  ، نم المغ ئا  من  ي تم ش ف  يك ل بالأل وأغ

يت: ك س ل ا ابن  قال  غيره، و نم و المغ في  ن  ، خا ا  ي ثلاث ل  غ إلا  نم  المغ في  ع  يسم ت لم  و م ه لكن لم عو ل  الأص في  د 

عوله بمف  .[1]ينطق 

:) قوله .إلخ» ) ت. م تأويلا و لق ل « ول ك تأوي ن ذل مانكم»م يع إي يض لاة  «ل وب الص صديق بوج ت د ال ا ر ن الم أ ب

ات، و ل و الص ه صديق و ت على ال ترتب  المقدس وما ي يت  لى ب يها إ تم ف تي توجه لى من  ال أو و  ه ا  و از ن مج و أو يك

ل. نق ك ال لى:  ومن ذل قوله تعا ل  وي أ ُ ﴿ت ريم: ﴾...يوَمَْ لََ يُُزْيِ الِلّذ ح ت ل 4الآية ]ال د ما ي بة ك حا الص تص ب أنه مخ [، ب

ي ل ه،ع يث:  ه لفظة مع د ل ح ك تأوي من ذل ..))و ن و بع ضع وس ن ب ما لإي ر  ((ا قدي ت ن ب ما د شعب الإي ا ر ن الم أ بر ب الخ

اف، ن  مض ؤم غير م ده  ق ا ف ن  و تى يك مان ح الإي أصل  اخلا  في  د يس  ذى ل الأ ة  اط إم ؛ لأن  ن ما الإي فس  لا ن

ماع، ل  بالإج ك تأوي المضاف، ومن ذل ر  قدي اني»فلا بد من ت ز زني ال أنه «لا ي بر ب يست  الخ أنها ل نى  على مع بالغة  م

ؤمن ن الم أ ه. ،[2]من ش ن ولا تجامع ما في الإي نا نها ت أ  فك

:) قوله اص» ) صديق خ ول « ت رس ل تصديق ل و ال ه ،  ÷و يلا  ص ف لم ت ع يما  ف يلا   ص ف ه ت ئه ب ي لم مج ع ما  ي ف

مالا . إج لم  ع ما  ي ف مالا   إج  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جه السيد أبو طالب والمرشد بالله #. ( وأخر4)

 أي: الإيمان. ( 4)
..........................................  

 لفظ المصباح: وهو متعد في الأصل لكن أميت مفعوله فلم ينطق به. -[4]

 .(ح عن خط شيخه)الزنا المؤول بالفاحشة. اهـ الظاهر أنه يريد الأمور المعدودة في الخبر.  أي: -[4]
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 ]وقوع المجاز في اللغة[
 ولما فرغ من الكلام في الحقائق عقبها بمسائل تتعلق بالمجاز فقال: 

واقعالمختار أن ()و   ،وهو قول أكثر الناس ،في اللغة ()المجاز 

فَرَايينيو ،ونفى قوم وقوعه بي علي وأ هو محكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسر

 الفارسي. 

تقراءواحتج الأولون  الاس والتتبع لعبارات أهل اللغة كالأسد للشجاع  ()ب

ة الليل ،والحمار للبليد مما لا يحصى ويقطع  ،اقوقامت الحرب على س ،وشابت لمَِّ

لأنها إنما تفهم منها بقرينة، والسابق إلى الفهم غيرها  ؛بأنها في هذه المعاني مجازات

  .(1)وهذا حقيقة المجاز ،عند الإطلاق

 إذ قد تخفى القرينة.  ؛لو وقع للزم الإخلال بالتفاهمقالوا: 

ل )ذلك لأنه ()ولزوم الإخلال نادر لا يستلزم مطلق المنع  :قلنا لا لا إخ

------------------------------------------- 
 :) قوله ني» ) اي ر لة « الإسف راء المهم اء وال تح الف لة وف ين المهم ن الس و زة وسك لهم ا سر  ية وبك تان ح ت اء ال ي سر ال ك

ن.  جا ر لى ج ريق إ الط تصف  ن على م يسابور  واحي ن ن ن ب اسا ر خ لد ب ا: ب ه ن بعد و ن  وبال

:) قوله ل» ) ي سر:« لمة الل ن، اللمة بالك ذ شحمة الأ ر يجاوز  بين فهو الج الشع نك لغ الم ذا ب إ في ف مة، هكذا 

ح.  حا  الص

جاز يق الم ور  [1]وتحق في ظه ره كما  آخ اد  و ح في س ب الص ض  ا ي ور ب يل وظه ل ال بة من  رك الم ئة  لهي يلا  ل ث ن تم و أن يك

ر، د الشع ا و في س يب  ره الش د آخ ا و للمة س د با ا ر ن ي عارض له [2]وأ بح ال ض الص يا يب ب لش ت  .وبا قام و

ل ي ث رب إما تم نه،  [3]الح ع تر  على ساق ولا يف م  و هو وبمن يق رب و لى الح على ساق إ م  يا ناد الق اد إس ر ن ي إما أ

. يلا  ي اق تخ الس م و ا ي ق ال ت  ا ب إث اية و ن لك ا رة ب ا تع الاس ن من  و ن يك أ ا  إم ، و ا  ي ل ق ع ا   از ن مج و يك ف ا  به ا ح  لأص

:) قوله نة» ) ري قد تخفى الق ذ  .« إ ترك نها بخلاف المش ماله بدو تع اس ذ لا يجوز  ض لعدمها إ ر تع  لم ي

:) قوله ك» ) ت أي:« وذل اس ع.عدم  ن لق الم م مط ا  لز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فيه: أن حقيقة المجاز هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كما هو المشهور لا ما ذكره، وكان 4)

 الصواب وهذا أمارة المجاز كما لا يخفى. 
..........................................  

 . )ح عن خط شيخه(تمل أن يكون استعارة بالكناية. يح -[4]

 . )ح عن خط شيخه(فيكون استعارة مصِحة، وقوله: وبالشيب بياض الصبح ففيه استعارة تبعية.  -[4]

)ح عن عبارة الشيخ: استعارة تمثيلية، مثلت حال الحرب بحالة من يقوم على ساقه ولا يقعد، ولا مجاز في مفرداته.  -[2]

 .خط شيخه(
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ينة مع القر   .وخفاؤها نادر كل الندرة ،المفهمة للمقصود (بالتفاهم 

  .فالمجموع حقيقة فيه ،ا: هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنىلوقا

فلا  ،وقد تكون القرائن معنوية ،المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ :قلنا

في تسمية جزء هذا  (1)وإن سلم فالنزاع لفظي ،تكون الحقيقة صفة للمجموع

لعدم صدق حدها  ؛مجازاً لم يكن حقيقة (2)على أنه لو لم يكن ،المجموع مجازاً 

  .وهو خلاف ما تدعون ،عليه

 ،ثم إن القائلين بوقوع المجاز في اللغة اختلفوا في وقوعه في الكتاب والسنة

وخالفت الإمامية في وقوعه في  ،وهو قول الأكثر ،وقوعه فيهما :والمختار

  .والظاهرية فيهما ،لكتابا

نْ يَنقَْضذ ﴿ :قوله تعالى :لنا
َ
، فيه تشبيه الإشَاف [11]الكهف: ﴾يرُيِدُ أ

------------------------------------------- 
 المجازي.  أي:« لا يحتمل غير ذلك المعنى» )قوله(: 

لأن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز اللفظ « قلنا المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ» )قوله(:

 المستعمل في غير ما وضع له. 

  سلم أن الحقيقة صفة للمجموع. :أي« وإن سلم» )قوله(:

مع الاتفاق في المعنى على  فالمخالف ينفيها ونحن نثبتها،« مية جزء هذا المجموع مجازا  فالنزاع لفظي في تس» )قوله(:

: على أنه لو لم يكن مجازا  لم يكن حقيقة لعدم صدق حدها #ولذا قال المؤلف  أنه مستعمل في غير ما وضع له؛

 لأنه مستعمل في غير ما وضع له. عليه؛

نْ ﴿لنا: قوله تعالى: » )قوله(:
َ
هذا الاستدلال جعله ابن الحاجب وشراح كلامه [« 77إلخ ]الكهف: ﴾...يَنقَْضذ  يرُيِدُ أ

فالظاهر أنه جعله دليلا  على من منعه في الكتاب  #في الكتاب فقط كما هو الظاهر، وأما المؤلف  على من منعه

 لكان الاحتجاج عليهما. ((بلوا أرحامكم)): ÷ولو زيد في الاحتجاج قوله  والسنة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالمخالف ينفيها ونحن نثبتها، مع « فالنزاع لفظي في تسمية جزء هذا المجموع مجازاً »قوله: ( 4)

الاتفاق في المعنى على أنه مستعمل في غير ما وضع له، ولذا قال المؤلف: على أنه لو لم يكن من 

: فيه أنه معنوي يظهر فيمن حلف لا تكلم بالمجاز. )من خط المجاز..إلخ. اهـ وفي حاشية

 سيلان(.

ضرب في بعض النسخ على قوله: )على أنه لو لم يكن( وما بعده إلى قوله: )تدعون( ثم قال فوقه: ( 4)

 ينظر. 
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وَاشْتعََلَ ﴿ :وقوله تعالىالمختصة بذوات الأنفس،  (1)السقوط بالإرادة على
سُ شَيبْاً

ْ
ِ ﴿، [2]مريم: ﴾الرذأ ل  ِ ﴿، [42]الإسراء: ﴾وَاخْفضِْ لهَُمَا جَناَحَ الَُّّ  فوَْقَ يدَُ الِلّذ

يدِْيهمِْ 
َ
وقْدَُوا ناَرًا للِحَْربِْ ﴿، [40]الفتح: ﴾(2)أ

َ
الرذحْْنَُ عََلَ العَْرشِْ ﴿، [42]المائدة: ﴾كَُذمَا أ

ِ ﴿، ]طه[ ﴾5اسْتوََى ولئَكَِ عََلَ هُدًى﴿، [401]آل عمران: ﴾ففَِِ رحَْْةَِ الِلّذ
ُ
، [5]البقرة: ﴾أ

------------------------------------------- 
ذ مجرد إ وإرادة الجدار استعارة لإشرافه على السقوط. عبارة السعد:« فيه تشبيه الإشراف على السقوط» )قوله(: 

ه الإشراف على السقوط فيكون استعارة لكان أقرب وكأنه أراد يفيه تشب ولو قال المؤلف: التشبيه ليس من المجاز،

 وفيه استعارة. شبه إشرافه على السقوط بالإرادة المختصة بذوات الأنفس، وعبارة شرح المختصر: ذلك.

..إلخ» )قوله(: ستعارة لانتشار بياض الشيب في سواد الشباب، اشتعال الرأس شيبا  ا« واشتعل الرأس شيبا 

. وجناح الذل استعارة بالكناية،  جعل الذل والتواضع بمنزلة طائر فأثبت له الجناح تخييلا 

التي تعلو  ÷يريد أن يد رسول الله  وفي الكشاف: لم يذكره في شرح المختصر،« يد الله فوق أيديهم» )قوله(:

وإنما المعنى تقرير أن عقد  ،والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام ،أيدي المبايعين هي يد الله تعالى

 الميثاق مع الرسول كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما.

أو النار استعارة  الإيقاد مجاز عن تهييج الفتن وأسباب الحروب،« كلما أوقدوا نارا  للحرب أطفأها الله» )قوله(:

 كذا في حواشي السعد.  أو الكلام تمثيل، شيح،ريقاد تلأسباب الحروب والإ

وأما قوله: الرحمن على العرش استوى، فهو كناية لا مجاز كما اختاره في الكشاف حيث قال: لما كان الاستواء على 

يريدون  ،مما يردف الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش -وهو سرير الملك-العرش 

اه. انتهى، فلذا لم ؤدلشهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مأيضا  قالوه و إن لم يقعد على السرير البتة،ملك و

، يذكره في شرح المختصر،  لكن ذلك خلاف عبارتهم. اللهم إلا أن يكون الكلام في المجاز والكناية واحدا 

:) قوله الجنة، أي:« ففي رحمة الله» ) ي في  جاز ف ن الم يا أتي ب ي ت.وس قا العلا حث  في ب  ها 

مثل لتمكنهم من الهدى  «على هدى»قال في الكشاف: ومعنى الاستعلاء في قوله: « أولئك على هدى» )قوله(:

شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. قال الشريف ما حاصله: يحتمل وجوها   واستقرارهم عليه وتمسكهم به،

تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار  بأن يشبه الأول: الاستعارة التبعية؛ ثلاثة:

فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء. الثاني: أن تشبه هيئة منتزعة من المتقي والهدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة من 

إلا أنه لم يصرح من  فيها،ركب كل واحد من طرمفيكون هناك استعارة تمثيلية  الراكب والمركوب واعتلائه عليه،

وما عداه تبع له يلاحظ معه في  العمدة في تلك الهيئة، وفإن مدلولها ه اللفظ الذي هو بإزاء المشبه به إلا بكلمة على،

بل هي على حالها قبل  ليس حينئذ في على استعارة أصلا ،منوية وإن لم تكن مقدرة في نظم الكلام، فضمن ألفاظ 

عل تجشبه الهدى بالمركوب على طريقة الاستعارة بالكناية وي ح بتلك الألفاظ كلها. الثالث: أنالاستعارة كما إذا صر

 في حواشي الكشاف. والكلام مستوفى على قرينة لها على عكس الأول،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( للمبالغة. )أبو السعود(. 4)

وذلك نحو: للأمير  [4]ق اسم السبب وهو اليد على المسبب وهو القدرةمجاز مرسل من إطلا( 4)

 يد، أي: قدرة وهي مسببة عن اليد لحصولها بها. 
..........................................  

من  وفيه نظر؛ لظهور قلة جدوى قولنا: قدرة الله فوق أيديهم، وعدم مناسبته للمقام، فالحق ما ذكره في الكشاف -[4]

 أنه يريد أن يد رسول الله..إلخ. )حاشية سيلان(. 
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 علم بوجوده. وغيرها مما بلغت في الكثرة حداً يفيد ال

لِ ﴿كقولهم في  ،أمكن يفيدهم التمحل في صور معدودة إن ولا
َ
وَاسْأ

ن الجدار خلقت فيه وإ ،إنه حقيقة وإنها تجيب يعقوب # :[12]يوسف: ﴾القَْرْيةََ 

 .  (1)الإرادة

وإلا صدق  ،فلا يصدق هو ،لأنه ينفى فيصدق نفيه ؛المجاز كذب :قالوا أولاً 

  .(2)إجماعاً  كذب لا يقع في الكتاب والسنةالنفي والإثبات معاً، وال

وهذا  ،إنما يستلزم صدق النفي كذب الإثبات لو تواردا على معنى واحد :قلنا

وهذا  ،والمثبت هو المعنى المجازي ،لأن المنفي هو المعنى الحقيقي ؛ليس كذلك

ه :ما أراده بقوله في ن )لا اللفظ المجازي باعتبار معناه الحقيقي  :أي ()وصدق 

هي المعنيينباعتبار معناه المجازي  (قتضي كذب ف  لا ب  ،)لاخت الكتا قع في  في

 ولا محذور.  (والسنة

يلزم من وجود المجاز في القرآن  :وهو لمن ينفيه في الكتاب خاصة قالوا ثانياً 

------------------------------------------- 
 :) قوله دة» ) ا يه الإر لقت ف يه:« [1]خ اش و تصر وح ح المخ في شر هو ضعيف قال  ات ؛ [2]و اب الجدر و ن ج لأ

ات ق وم الأو عم يار في  ت الاخ على وفق  قع  ا ير و بي  ،غ ن ر تحدي ال قدي ت قع ب إنما ي قع ف ن و ل إ ه،  #ب ولم يكن ب

ه، ي حن ف ما ن ي ك ف أ كذل . و ا  ض أي دي  ح ت ال إلا ب ع  ق دة فلا ي ا الع يه  ف ري  ما تج يس م فل ار  د الج في  دة  ا الإر لق  ا خ  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهو بعيد؛ لأنه وإن أمكن لا سيما زمن النبوة إلا أنه إنما يقع معجزة أو كرامة، وهو بالنسبة إلى 4)

عليل، مع أن وصف  -إلا عندما يقوم عليه دليل-الشائع إلى القليل التجوز قليل، والعدول عن 

القرية بالتي كنا فيها دليل إرادة أهلها، وإلا فدلالة الصدق في كلام جميع الجمادات حاصلة. 

 )فصول البدائع(.

 ساقطة من المطبوع. « إجماعاً »( 4)

..........................................  
 . )ح عن خط شيخه(م شارح المختصِ وحاشيته؛ لأن القاضي خلط الكلام في هذه القوله، فتأمل. تأمل في كلا -[4]

 أي: قول المنكرين إن سؤال القرية حقيقة وإنها تجيب وإن الجدار خلقت فيه الإرادة. -[4]
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 وهو باطل بالاتفاق.  ،لصدوره عنه (1)أن يكون الباري تعالى متجوزاً 

يلزمالجواب أنه ()و زفي القرآن  من وقوعه ()لا  تعالى بالتجو ه   ()وصف

نها دائرة مع المعنى الله تعالى لا تتوقف على السمع وإن أسماء إ :لأنا إما أن نقول

فيمتنع حينئذ وصفه تعالى  ،وهم الخطأفيشترط عند أهل هذا القول أن لا ت

الخطأبالتجوز  م  لأن المتجوز يطلق على متعاطي ما لا ينبغي والمتسع  ()لإيها

  .فيه

م فيمتنع وصفه تعالى به لأجل  ،نقول بأنها تتوقف على السمع (أو) د ع (

 . (الإذن

  

------------------------------------------- 
دعى ومما روي أن رجلًا من منكري المجاز في اللغة اعترض أبي تمام في بعض مجازاته في شعره وا( 4)

 كذبه لذلك، وذلك أنه لما قال في شعره: 

ـــــإنني   لا تســـــقني مـــــاء المـــــلام ف
 

ـــائي  ـــاء بك ـــتعذبت م ـــد اس ـــب ق  ص
 

قال المعترض: فأعطني في هذا الكوز من ماء بكائك العذب، فقال أبو تمام: خذ بعلاقة هذا 

لقرآن المقراض واقصص لي ريشتين من جناح الذل؛ تنبيهاً للمعترض أنه إذا حسن المجاز في ا

 ففي الشعر أولى. )ورقات للإمام الحسن #(.
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 ]العلاقة في المجاز[
قد عرفت أن لا بد في المجاز من العلاقة وإلا فهو وضع جديد أو  

لاقة (1)غير مفيد والع المستعمل فيه بالموضوع له  (2)وهي معنى يصل ()

عها  ا بإجماع أئمة الأدب. يعتبر نقل نوعه :أي ()معتبر نو

وقد أشار  ،وأنواع العلاقة المعتبرة كثيرة يرتقي ما ذكروه إلى خمسة وعشرين

------------------------------------------- 
 :) قوله يد» ) ير مف غ و وضع جديد أو  يقي « وإلا فه الحق نى  المع نى و المع ا  هذ ين  ب بة  ناس ظ م ا لم يلاح ذ لأنه إ

بة  ناس ناك م ن ه اء كا و د، أو لاس ئه فهو وضع جدي ا نه بإز ي ي ع ظ به وت لف يص ال طلاق تخص صد بالإ ن يق إما أ و  ف أ

ا   د ي ف ن م و فلا يك ود لا يفهم  ؛لا  المقص نى  المع ذ  نه إ ع؛م حسب الوض ، ب أصلا  ه  ه ب لق ل يه  إذ لا تع ته إل ب ل نس ب

المعاني، ئر  لى سا ته إ ب نس . ك شريف ال ره  ذك ا   هكذ

:) قوله يه» ) ل ف تعم ل المس نى يص هي مع ، :أي« و وع الموض نى  لفظ بالمع يه ال ل ف تعم جازي المس نى الم المع  يصل 

ختصر، ح الم في شر ما  ا ك هذ ن الم و س إلا أ ف لها ن تصر جع خ ح الم نى، وشار المع فس  قة ن العلا ل  ؤلف جع

قال: يث  صال ح . الات .إلخ ل. تعم نى المس لمع ا ل ال م اتص هي   و

:) قوله شرين» ) ع لى خمسة و ة « إ س م هذه الخ شريف  د ال قد أور و شريف،  اشي للسعد وال و في الح ره  ذك ا  هكذ

ين ع و م ن لزو ل ال جع شرين إلا أنه  ه.  :والع عكس م و لزو في الم م   اللاز

ا ؤلف و ، #لم ا  د اح ما  و قس تصر  خ الم في  ه  ل ثاني جع وله: أما الأول، وأما ال يه بق ع و لى ن ح إ شر في ال أشار  ولم  .و

شرين.  ع سة و في كلامه خم انت  ية فك روف لمظ ا ية و رف الظ شريف  ر ال  يذك

شرين، ع نا ثلاثة و ه د  ول أور لفص في شرحه ل يخ  ثاني إطلاق  والش قال: الأول وال ين ف قسم ابهة  نها المش ل م جع

ر اسم على الآخ ين  ابه تش فية.  [1]أحد الم ية والمظرو رف الظ عكسه و م و في الملزو م  ل اللاز غف  وأ

شرين ع لها خمسة و يص فجع خ ل ح الت شر ته ل ي في حاش ك  ،وأما  ر لأنه ت شرين  ع نها إلا ثلاثة و د م نه لم يور لك

 . ا  د اح ما  و قس بهة  ا المش ل  ، وجع ه عكس ص و ا الخ في  م  ا  الع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لأنه إن عين اللفظ بإزاء المعنى المجازي فوضع جديد، وإلا فلا فهم منه لعدم التعلق فلا دلالة. )سعد(. 4)

وقيل: العلاقة أمر بسببه ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وما ذكره المؤلف ( 4)

 لأن الانتقال ليس بسبب العلاقة، بل بسبب القرينة. أولى، وهو كما في شَح المختصِ. اهـ 

)*( أي تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي أعم من أن يكون اتصالاً وانضماماً بين الذاتين كما 

 في المجاورة أو غيره كما في البواقي. )سعد(. 

..........................................  

سمين بالنظر إلى مذهب السكاكي في المكنية حيث جعل المشبه مجازاً عن المشبه به ادعاء، وأما لعله جعل المشابهة ق -[4]

على مذهب الجمهور فيها فلا يتأتى إلا قسم واحد وهي المصِحة، وينظر في تمثيله في شَح الفصول إن شاء الله 

 .)ح عن خط شيخه(تعالى. 
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بهةإلى كثرتها بقوله:  لمشا والمذكور منها هنا  ،حيث أتى بحرف التشبيه ()كا

كأسد  ،فمنها مشابهة المعنى المجازي للحقيقي في معنى ظاهر ،عشرون نوعاً 

 لمشابهة استعارة. ويسمى ما علاقته ا ،للشجاع

 :نحو ،سببية المعنى الحقيقي للمعنى المجازي :أي ()السببية :منها()و

 ((بلوا أرحامكم ولو بالسلام)) :÷النبات ومنه قوله  :أي ،«رعينا الغيث»

فإن العرب لما رأت بعض الأشياء يتصل ببعض بالنداوه استعارت  ،صلوها :أي

  .للوصل (1)البل

المسببية :منها()و أمطرت » :نحو ،كون الحقيقي مسبباً عن المجازي :يأ ()

 كقول الشاعر: و ،«السماء نباتاً 
------------------------------------------- 

 :) قوله يه» ) ب تش رف ال ح يث أتى ب دلالة « ح في  ر  ثرة؛ينظ على الك يه  ب تش رف ال ة  ح د يه بزيا ب تش ذ يصدق ال إ

ور، واحدة، المذك د  ا تعد رة ال ث على الك ال  ما الد إن شرين، و الع وق  رة ما ف ث د بالك ا له أر لا  ولع و ول:  الفص في  ال  ق

ا، ل بعضه داخ في بعض، يخفى ت ل  داخ ات  ق العلا هذه  عض  ن ب ني أ لى  يع ع ين  ضد اسم أحد ال ن إطلاق  إ ف

في المشابهة، ل  داخ ر  .  الآخ ا  ق ل ذف مط الح ل في  اخ د ه  ي إل اف  ض الم أو  اف  ض الم ذف   وح

:) قوله ر» ) ه نى ظا رة  أي:« في مع اص وشه تص زيد اخ لها به م يقي و الحق نى  وت للمع ب ث رة ال ه في صفة ظا

جازي  نى الم المع ني  ع ر أ نى الآخ المع يفهم  الصفة ف وف إلى  الموص ني  ع يقي أ الحق نى  المع هن من  تقل الذ ن يث ي ح ب

الصفة ل وت  ب بار ث ت ع ،با عة؛ ه جا في صفة الش اك  تر جاع للاش على الش الأسد  إطلاق  زيد  ك هور وم يه ظ لها ف ذ  إ

ص، صا ت هذه الصفة، اخ لى  نه إ هن م ل الذ تق ن ي ت  ف ا وتها لذ ب ظ ث لاح الأسد  قائمة ب ها  بار ت ع ا من  انع  نع م ا م ذ وإ

د و المقص يفهم  رى ف الصفة ،أخ هذه  هور  م ظ وز لعد إنه لا يج ر ف خ على الأب الأسد  لاق   . [1]بخلاف إط

:) قوله عارت» ) ت ب، أي:« اس ر ل  الع تعم اس تعار ÷و اس نا تما  ه اض  تر ع ا في لفظه فلا  رب  . [2]الع

ؤلف  ها الم ما ا أس لذ ك معروف ف ذل ما  رسل ك جاز الم على الم تعارة  ن الاس لقو فيط ن  و ين يعمم ي الأصول ن  لم أ ع ا و

# . تعارة  اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناسب أن يقول: أطلقت البل لما كان سبباً للوصل على الوصل للسببية المذكورة حتى يناسب الم ( 4)

التمثيل برعينا الغيث؛ إذ هو من إطلاق السبب على المسبب وإن كان بعض الأمثلة قد تجي فيه 

 المشابهة والسببية. )شيخ(. 

 رسل فتنبه.)*( هكذا الأصوليون يعممون إطلاق الاستعارة على ما يعم المجاز الم
 .......................................... 

 في الأسد. )شَيف(.  -[4]

  . )ح عن خط شيخه(لعل الاعتراض بأنها حقيقة شَعية؛ لأن المستعمل هو الشارع، والله أعلم.  -[4]
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ـــلي ـــل عق ـــى ض ـــم حت ـــت الإث  شَب
 

ــالعقول  هَبُ ب ــذر ــم يَ ــذاك الإث  ك
 

 ا لكونها سببه. نًّ ومنه تسمية العطية مَ  ،باً لهاجعل الخمر إثمًا لكونه مسبَّ 

ليةمنها: ()و الك يََعَْلوُنَ ﴿ :نحو ،ازيأي كون المعنى الحقيقي كلًا للمج ()
صَابعَِهُمْ فِِ ءَاذَانهِِمْ 

َ
وَاعِقِ  أ والغرض منه  ،أناملهم :، أي[41]البقرة: ﴾مِنَ الصذ

  .كأنه جعل جميع الأصبع في الأذن لئلا يسمع شيئاً من الصاعقة ،المبالغة

ئية :منها()و الجز ومنه  ،كالعين في الرقيب وهي جزء منه ،عكس الكلية ()

ءٍ هَالكِ  إلَِذ وجَْهَهُ ﴿ :قوله تعالى   .أي: ذاته ،[11]القصص: ﴾كُُُّ شََْ

ولا بد في الجزء المطلق على الكل أن يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذي 

وإن  (1)مثلًا لا يجوز إطلاق اليد أو الأصبع على الرجل الرقيب ،قصد بالكل

في كون  (2)ودفإن العين هي المقص ؛بخلاف ما ذكرناه ،منهما جزءاً  كان كل

 الرجل رقيباً. 

اللزوم :منها()و  ،كون المعنى الحقيقي ملزوماً للمجازي أو عكسه :أي ()

نزَْلْناَ ﴿ :كقوله تعالى ،فحيث يطلق اسم الملزوم على اللازم :أما الأول
َ
مْ أ
َ
أ

أنزلنا برهاناً  :، أي]الروم[ ﴾35عَليَهِْمْ سُلطَْاناً فَهُوَ يَتَكََذمُ بمَِا كََنوُا بهِِ يشُِّْكُونَ 

  .سميت الدلالة كلاماً لأنها من لوازمه ،فهو يدلهم بما كانوا به يشركون

 دال بما فيه من أثر الصنعة على صانعه.  :أي ،كل صامت ناطق :(3)ومنه قول الحكماء

------------------------------------------- 
 :) قوله ؤلف  أي:« إلا وجهه» ) والد الم الأساس ل في  اته و دة :#ذ اب الزيا لآية من ب ح: قال  ،[1]ا شر في ال

؛ زء ل باسم الج ية الك سم اب ت ل كالوجه  لا من ب لك زء ل ابع الج ر شريف: ال عبارة ال يه. و ل ع ك  حالة ذل ت لاس

ت. ا لذ تملة؛ ل هي مح لت: و لى. ق باري تعا ات ال ذ د  را ن الم أ ح ب ذ لم يصر  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ساقطة من المخطوطات.« الرقيب»( 4)

 في المطبوع: المقصودة. ( 4)

 وقول أمير المؤمنين #: )فهو وإن كان صامتاً فحجته بالتدبير ناطقة(. ( 2)
..........................................  

 .(ح)أي: إلا إياه.  -[4]
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  :كقول الشاعر ،فحيث يطلق اسم اللازم على الملزوم :وأما الثاني

 قــوم إذا حــاربوا شــدوا مــآزرهم
 

 النســاء ولــو باتــت بأطهــارعــن  
 

  .لأن شد الإزار من لوازم الاعتزال ؛يريد بشد المئزر الاعتزال عن النساء

لاق)منها: ()و   :كقوله ،وذلك بأن يطلق اسم المطلق على المقيد ((1)الإط

ــوى ــنهما ه ــين بي ــل اثن ــت ك ــا لي  وي
 

 مــن النــاس قبــل اليــوم يلتقيــان 
 

  .قبل يوم القيامة :أي

أصبحت ونصف الناس  :كقول شَيح ،وهو عكس الإطلاق (قييد)الت :منها()و

لا  ،فالمحكوم عليه غضبان ،يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه ،علي غضبان

  .ومنه إطلاق المشفر على مطلق الشفة .نصف الناس على التعديد والتسوية

رة :منها()و  ،اورةوذلك بأن يسمى الشيء باسم ما له به تعلق المج ()المجاو

 ،كتسميتهم قضاء الحاجة بالغائط الذي هو المكان المطمئن من الأرض

  .وهي في اللغة لحاملها (2)وكالراوية للمزادة

------------------------------------------- 
 :) قوله ن شد » ) ال الإزارلأ ز ت ع م الا واز لية؛ «من ل عق زمة  ا لا ملا ن شد  ال بدو ز ت ع وجد الا قد ي ذ  ،إ  لإزار

رف في الع د الملازمة  ا ر ل الم ادة.  [1]ولع  والع

:) قوله وية» ) تس تعديد وال على ال ناس  ية، «لا نصف ال نصف يه ال حقق ف ت على ما لا ي نصف  ظ ال لق لف و  فأط ه و

يهم. ل ع م  و حك لق الم  مط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإَذِاَ بلَغَْنَ ﴿ق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته، نحو: ( قال في الإتقان: الثامن عشر إطلا4)

مْسِكُوهُنذ 
َ
جَلهَُنذ فأَ

َ
[، أي: قاربن بلوغ الأجل، أي: انقضاء العدة؛ لأن الإمساك لا 4]الطلاق: ﴾أ

جَلهَُنذ فلَََ تَعَُّْلوُهُنذ ﴿يكون بعده، وهو في قوله: 
َ
إذَِا جَاءَ فَ ﴿[، حقيقة، 424]البقرة: ﴾فَبَلغَْنَ أ

خِرُونَ سَاعَةً وَلََ يسَْتقَْدِمُونَ 
ْ
جَلهُُمْ لََ يسَْتأَ

َ
]الأعراف[، أي: فإذا قرب مجيئه، وبه يندفع  ﴾34أ

 السؤال المشهور فيها أن عند مجيء الأجل لا يتصور تقديم ولا تأخير. اهـ المراد نقله.

ى به على الدابة التي تسمى راوية، قال أبو قال الشريف في شَح المفتاح: المزادة ظرف الماء الذي يستق( 4)

عبيد: لا تكون المزادة إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث لتتسع. وجمعها المزاد ]يعني بكسر الميم[ والمزائد. 

 فهو المزود، وجمعه المزاود.  -أي: الطعام المتخذ للسفر-وأما الظرف الذي يجعل فيه الزاد 
..........................................  

 آثر الملازمة على اللزوم لما تقرر أن اللازم من حيث إنه لازم لا دلالة له على الملزوم لكونه عاماً. )سيدي محمد بن زيد. ح(. -[4]
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لية)منها: ()و  :نحو ،كون الحقيقي محلًا للمجازي :أي ((1)المح

  «.عين (2)أصابته»

ة :منها()و ي  الحالِّ  كقول الشاعر:  ،وهي عكس المحلية ()

 وحــده لي كفايــةفيــه  (3)كلامــكِ 
 

 كأن صخوراً منه تقذف في سمعي 
 

  .في الأذن التي هي محل السمع :أي

وفية :منها()و  :كقوله تعالى ،كون الحقيقي ظرفاً للمجازي :أي ()المظر

لا )) :أهل ناديه، وقوله عليه الصلاة والسلام :، أي]العلق[ ﴾17فلَيْدَْعُ ناَديِهَُ ﴿

------------------------------------------- 
 :) قوله ين» ) ع ته  ين. أي: «أصاب في الع اء   د

:) قوله ديه» ) يدع نا ل ، :أي« ف ديه ل نا ه ح أ قد نه لا ي لك الحذف و من مجاز  ن  و ن يك ل أ ل  ويحتم ل، ولع ي ث التم في 

ؤلف  قوله  #الم د  ا ما ز مال، ((لا يفضض الله فاك)): ÷إن ت الاح عن  ته  لام علم. لس  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلُوُب  لهَُمْ ﴿، وبالقلب عن العقل نحو: [4]الملك: ﴾بيَِدِهِ المُْلكُْ ﴿( ومنه التعبير باليد عن القدرة نحو: 4)

فوْاههِمِْ ﴿، أي: عقول، وبالأفواه عن الألسن نحو: [411]الأعراف: ﴾لََ يَفْقَهُونَ بهَِا
َ
مَا ليَسَْ ]يَقُولوُنَ بأِ

لِ القَْرْيَةَ ﴿، وبالقرية عن ساكنيها نحو: [441]آل عمران: ﴾[فِِ قلُوُبهِمِْ 
َ
وقد اجتمع  ،[12]يوسف: ﴾وَاسْأ

ِ مَسْجِدٍ ﴿: هذا النوع وما بعده في قوله تعالى
، فإن أخذ الزينة [24]الأعراف: ﴾خُذُوا زيِنتَكَُمْ عِندَْ كُُ 

غير مُكن؛ لأنها مصدر، فالمراد محلها، فأطلق عليه اسم الحال، وأخذها للمسجد نفسه لا يجب، 

 فالمراد الصلاة، فأطلق اسم المحل على الحال. )إتقان(.

ء القائم بالعائن المتسبب عنه الداء، والقائم فالمعنى الحقيقي محل للمجازي الذي هو الدا( 4)

 بالعائن خاصيته كخاصية السم. 

 بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للجارة المذكورة في مفتح الأبيات، وهو قوله: ( 2)

 تكلمنـــــــي بالأرمنيـــــــة جـــــــارتي

 والبيت للبهاء زهير، وقبله:

 ...... 

 

ـــرى ــن والس ــل والاب ــك اللي ــاني إلي  دع

ــل ــدولاب والطف ــك وال ــى كلام  والرح
 

ــعي  ــه وس ــن بعض ــاق ع ــا ض ــادفني م  فص

ــع ــك الجم ــن ذل ــكوه م ــا أش ــم أدر م  فل
 

..إلخ. قلت: وكان الصواب إيراد بيت عربي لما سبق من اشتراط نقل نوع العلاقة، وهذا النوع 

لم يستشهد عليه بغير البيت، ولا يقال: هو تمثيل لا استشهاد؛ لما يلزم من إثبات كل نوع بشاهد 

 في جميع الأنواع التي ذكرها غير هذا.  عربي كما صنع
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  .الفم محل للأسنانإذ  ؛أسنانك :أي ((يفضض الله فاك

ظرفية :منها()و ِينَ ﴿ :كقوله تعالى ،وهي عكس المظروفية ()ال ا الَّذ مذ
َ
وَأ

تْ وجُُ  ِ ابيََّْذ في الجنة التي هي محل  :، أي[401]آل عمران: ﴾وهُهُمْ ففَِِ رحََْْةِ الِلّذ

 (1)وبالمحل ما يختص بالأعراض ،والمراد بالظرف ما يختص بالأجسام .الرحمة

  .والصفات

ية :منها()و الضد  :نحو قوله تعالى ،كون أحد المعنيين ضداً للآخر :أي ()

لِِمٍ ﴿
َ
هُْمْ بعَِذَابٍ أ ِ  للإنذار.  (2)، استعيرت البشارة]التوبة[ ﴾34فبَشَّ 

ممنها: ()و كقوله تعالى  ،كون اسم العام مستعملًا في الخاص :أي ()العمو

لُ المُْسْلمِِ ﴿ :حاكياً عن محمد # وذ
َ
ناَ أ
َ
 :، وعن موسى #]الأنعام[ ﴾163يَ وَأ

لُ المُْؤْمِنيَِ ﴿ وذ
َ
ناَ أ
َ
لأن الأنبياء قبلهما كانوا  ؛، ولم يرد الكل]الأعراف[ ﴾143وَأ

------------------------------------------- 
 :) قوله نة أي:» ) يخ  «في الج في  :ªقال الش ره  عم رق  تغ اس ن  ؤمن وإ ن الم يه على أ ب ن رحمة ت نها بال ع ير  ب تع في ال و

نه  ع ما روي  له ك ته وفض رحم نة إلا ب ل الج عة الله لا يدخ ته)): ÷طا رحم تغمدني الله ب ن ي إلا أ  .((ولا أنا 

:) قوله تص بالأ» ) مما يخ قال: «جسا جسم ي يست ب لرحمة ل  . [1]ا

:) قوله ين» ) لم وله: « وأنا أول المس ق ين»و ن ؤم مة محمد  «وأنا أول الم ين أ د بالمسلم ا ة  ÷أر م ين أ ن ؤم وبالم

ين، ن ؤم ين والم يع المسلم م لا جم سلا الصلاة وال يه  ل ع وسى  ين فلا إشكال.  م اص ا خ  فكان

وله: ق ناس» وأما  لهم ال قال  يه «الذين  حن ف ما ن ليس م يص، ؛[2]ف خص ت في ال ؤلف  أتي للم ما ي لعهد ك م ل اللا  إذ 

م، و عم الحاجب.  فلا  ابن  ره  ذك قد   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يقال: الرحمة في الآية عرض. اهـ يقال: لا عرض في صفات الله؛ لأن رحمة الله ثوابه، وثوابه 4)

 (.ªوائد العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري الجنة، فيسقط الاعتراض. )من ف

هذا مما علاقته المشابهة؛ نزل التضاد منزلة التناسب بواسطة التهكم، ولم يعده أهل البيان من ( 4)

 المجاز المرسل، لكن لا تزاحم بين المقتضيات، ولكل وجه، والله أعلم.

..........................................  

 (. ªة الله ثوابه، وثوابه الجنة ونعيمها، وهي أجسام. )من فوائد العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري يقال: رحم -[4]

هذا غلط؛ فإن الرحمة هنا متجوز بها عن الرحمة التي هي ظرف للذين ابيضت وجوههم، وهي من الأجسام. 

  )حسن بن يحيى الكبسي من خط حفيد مؤلف الروض(.

وإذا كانت  إذ اللام إذا كانت للعهد كان من استعمال الكل في الجزء، العام في الخاص؛ ليس من استعمال أي: -[4]

 .(ح عن خط شيخه)فتأمل.  للجنس كان من استعمال العام في الخاص فيكون مما نحن فيه،
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ِينَ قاَلَ لهَُمُ النذاسُ ﴿ :ونحو. مسلمين ومؤمنين ، والمراد نعيم [412]آل عمران: ﴾الَّذ

 والأول أصح.  ،وفي بعض الكتب سراقة ،بن مسعود

وحََسُنَ ﴿ :نحو قوله تعالى ،وهو عكس العموم ()الخصوصمنها: ()و
ولئَكَِ رفَيِقًا

ُ
 . (1)رفقاء :، أي]النساء[ ﴾69أ

ه :منها()و لي ع الكون  كقوله  ،كون الحقيقي كان عليه المجازي :أي ()

مْوَالهَُمْ ﴿ :تعالى
َ
 ؛الذين كانوا يتامى قبل ذلك :، أي[4]النساء: ﴾وءَاتوُا الِْتَاَمََ أ

 وكضارب للفارغ من الضرب عند مشترط بقاء المعنى.  .تم بعد البلوغلأنه لا ي

ه :منها()و لُ إلي لأ وْ ا  :نحو قوله ،إليه المجازي (2)كون الحقيقي آيلاً  :أي ()

عْصَُِ خََرًْا﴿
َ
رَانِّ أ

َ
 يؤول إلى الخمر.  (3)عصيراً  :، أي[24]يوسف: ﴾إنِّ ِ أ

------------------------------------------- 
 :) قوله ( «: أي قا   ي ف ا ر ق ف يه، «ءر اش و في ح حقق  يد الم ذكره الس ا  ل: هكذ ي عق ابن  ح  في شر ي و ي التم ز تجب مطابقة 

أما  نى، و المع اتحد  ن  لة إ الجم ا  »في  ق ي ف ك ر ئ أول ن  «حسن  ع ا  ه د ر ف نى بم تغ ا  يس ق دي ا  وص يط ل ا  وخ ق ي ف ن ر د لأ ر ف أ ف

. ا  ير ث ا ك د جمعه و ير أبي السع في تفس ا   .[1]وكذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ قرَيِب  ﴿المجموع مثل: ( أما من قال: إن فعيلًا يستوي فيه المذكر والمثنى و4) في ، [54]الأعراف: ﴾إنِذ رحََْْةَ الِلّذ

الأولى ومثل هذه في الجمع فلا يكون من هذا القبيل، بل من الحقيقة، وهو الأولى؛ إذ لم يعهد إطلاق 

هَا النذاسُ اعْبدُُوا رَبذكُمُ ﴿المفرد على الجمع لا حقيقة ولا مجازاً، والأحسن في التمثيل:  يُّ
َ
، [44]البقرة: ﴾ياَأ

 خطاباً للموجودين، ويدخل من بعدهم بالتغليب لا بالقياس. )شيخ(.

 )*( وقيل: إن التقدير وحسن رفيق أولئك رفيقاً، فحذف المضاف وجاء التمييز على وفقه. 

قطعاً أو غالباً، فالأول كالميت على الحي، والثاني كالخمر على العصير، ولا يجوز أن يسمى العبد ( 4)

 لأنه ليس كذلك، وإنما هو محتمل فقط. )من شَح الجمع بالمعنى(.  حراً؛

الظاهر أن يقال: أعصِ عنباً كما ذكر في بعض كتب أصول الفقه، وجعله من تسمية الشيء باسم ( 2)

غايته، وعلى ما في الكتاب فالمعنى أستخرج بالعصِ خمراً، أي: عصيراً يؤول إلى الخمر. )من 

 ل(. حاشية الشريف على المطو

)*( وفي حاشية ما لفظه: فسره بالعصير ليكون مجازاً باعتبار ما يؤول إليه، ولو فسره بالعنب لكان 

من تسمية الشيء باسم غايته، لكن تفسيره بالعصير يحوج إلى ارتكاب مجاز آخر إما في اللفظ بأن 

العنب. )من يراد بأعصِ: أستخرج بالعصِ، أو في الإيقاع؛ لأن حقيقة العصِ إنما تقع على 

 حاشية الشيخ لطف الله على الشرح الصغير(. 
..........................................  

 فإنه قال: فأفرد لأن رفيقاً يستوي فيه الواحد والمتعدد. اهـ ح -[4]
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ة :منها()و الآلي   :نحو قوله تعالى ،جازيكون الحقيقي آلة للم :أي ()

لأن  ؛ذكراً حسناً  :، أي]الشعراء[ ﴾84وَاجْعَلْ لَِ لسَِانَ صِدْقٍ فِِ الْْخِريِنَ ﴿

 اللسان اسم لآلة الذكر. 

فلان  :كقولهم ،كون أحد المعنيين بدلاً عن الآخر :أي ()البدلية :منها()و

 وقول الشاعر:  ،الدية :أي ،أكل الدم

ــــــاً  ــــــرة عجاف ــــــا أحم  إن لن
 

ــــأك  ــــاً ي ــــة إكاف ــــل ليل  لن ك
 

  .(1)ثمن إكاف :أي

  :أنواع (2)وبقي مما ذكروه سبعة ،هذا الكتابفي فهذه العلاقات المذكورة 

لِ القَْرْيةََ ﴿ :سواء أقيم المضاف إليه مقامه نحو (3)حذف المضاف :أولها
َ
، [12]يوسف: ﴾وَاسْأ

------------------------------------------- 
 :) قوله إكاف أي:» ) ذف. « ثمن  ه من مجاز الح ل أن  ويحتم

 :) قوله بعة» ) كروه س ذ ما  م أن ما« وبقي م قد شرين، قد ت ع لى خمسة و رتقي إ كروه ي ؤلف  ذ ره الم ذك ا كان ما  ذ إ ف

ط؛ قي خمسة فق با ن ال يق أ حق ت شرين. وال ع بعة و كروه س ذ ن ما  بعة كا قي س با ن ال شرين صورة وكا لم  ع لأنهم 

م قسا ذف ثلاثة أ ا الح و ل .  ،[1]يجع ذف الح از  ه مج ون ا  يسم د اح ما  و قس ل   ب

 :) قوله المضاف» ) لها حذف  ا« أو الحذف و ل  ب الذي جع وصاح ول  الفص ات صاحب  ق العلا من  دة  لزيا

حقق، يد الم يخ الجمع والس بعهم الش يص [2]وت خ تل ح ال اشي شر و في ح ول  ،العلامة  الفص ح  في شر وأما 

قال يث  ا ح ها منه عد في  ول  الفص ض صاحب  تر ع ر.  :فا ات نظ ق العلا من  الحذف  دة و عد الزيا  في 

لم يع يص ف خ ل ت ل في شرحه ل ول  المط تصر وصاحب  خ ح الم اتوأما شار ق العلا ما من  ه ا ن  ،د الوجه لم ل  ولع

ما له ية  ئ ز ية والج ل لك ا ول  شم ين من  حقق عض الم ره ب ذك قة ما  العلا ما من  ه لى  ،[3]عد ع ا   ض أي ك  ذل ا  و ن نهم ب أ وك

تعارف نى الم جاز بالمع في الم ما  دراجه ة  ،إ لام يخ الع له الش خ؛ لما نق ..إل ير ما وضع له غ في  ل  تعم ظ المس لف ني ال ع أ

اشي و عن ح ول  الفص ح  م  في شر له و ا بق ريدو أنهم لم ي جاز ب ما من الم إنه ولهم:  ق يه  حقق من توج يد الم لس ل ول  المط

از، ج ل الم قاب مار ي الإض إن  رية( ف أل الق اس وله: )و ق ر ومقدر في نظم  ل مضم ه ن الأ ن أ صا نق دوا  مجاز ال ا بل أر

، ا  از رية مج ق ال ا  و ل تعم اس ل  ه الأ ذف  ما ح ل رية ف ق ال ل  ه أ  : ال ق ن ي أ م  الكلا ل  أص ن  .أ . . . . . . . . . . = .. .. ... .. .. .. .. . 

 .......................................... 

قد جعل الحذف ثلاثة أقسام الشريف في حاشية الشرح العضدي، وفي الفصول وحاشية الشيخ. )إسماعيل بن  -[4]

 محمد إسحاق ح(. 

شيخه بزيادة  ح عن خط). -الشيخ اعترض صاحب الفصول فيها أيضاً  أي:-وقد اعترضه  في عدهما، أي: -[4]

 . (مفيدة

 والقرية جزء مفهوم أهل القرية. اهـ منه ح.  فإن مفهوم المثل جزء مفهوم مثل المثل، -[2]
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نيْاَ﴿ :أو لا كقوله تعالى ،يعني أهلها ِ  ترُيِدُونَ عَرضََ الُّ ُ يرُيِدُ الْْخِرةَ ، [41]الأنفال: ﴾وَالِلّذ

  .بالنقصان (1)ويسمى مجازاً  ،أي: عرض الآخرة ،في قراءة الجر

 أي: أن ابن رجل جلا.  ،أنا ابن جلا :نحو ،حذف المضاف إليه :وثانيها

حْضََْتْ ﴿ :نحو ،النكرة في الإثبات للعموم :ثالثها
َ
 ﴾14عَلمَِتْ نَفْس  مَا أ

 اترك كل امرئٍ  :أي ،دع امرءاً وما اختار :ومنه ،كل نفس :، أي]التكوير[

 واختياره. 

 ﴾ادخُْلوُا عَليَهِْمُ الْْاَبَ ﴿ :نحو ،المعرف باللام لواحد منكر :رابعها

  .نقلًا عن أئمة التفسير ،باباً من أبوابها :، أي[42]المائدة:

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
عارف،=  ت نى الم ن، فهي مجاز بالمع صا نق به ال ب وله:  وس ق ك  له»وكذل ث ، «كم ا  از ل مج ث الم نى  في مع ل  تعم  مس

ادة، زي و ال ه جاز  ا الم هذ بب  يل: وس ق لو  له شيء لم يكن  ف ث يس م از،ل ناك مج يخ  ه أن  ªوأيد الش يه ب توج ا ال هذ

وي لغ جاز ال ا إلا الم كرو ين لم يذ ي از  ،الأصول ج الم فظ  ه ل ي عل ولا   ق آخر م ا   ع ه نو ل أولى من جع ه  ي ه ف اج در إ ف

جاز اك أو الم تر يخ  ،بالاش ر الش ذك كن  ز  ªل الحذف ومجا از  ن مج و ن لا يك على أ وقف  ت يه ي توج ا ال هذ ن  أ

ك؛ يه ذل كن ف دة إلا ما أم و  الزيا ه ما  دة ك بب حذف أو زيا ابه بس عر ير إ ما تغ جاز ب ا الم هذ سر  ن يف أ ب

هور ل  ،[1]المش يث يشم ح دة ب يم الزيا يه وتعم المضاف إل ل حذف  حيث يشم الحذف ب يم  ما رحمة »وأما تعم ب ف

 فلا.  «من الله

ؤلف  عمم الم قد  لت: و ول، #ق الفص عمم صاحب  ما  يخ  ك ره الش ذك د ما  ما ت ع ا لى  م  ªوالأو عد من 

يم، تعم علم.  ال  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِ القَْرْيَةَ ﴿مجاز النقصان هو أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة فيعلم نقصانها، كقوله تعالى: ( 4)
َ
 ﴾وَاسْأ

تركيب؛ فإن القرية الأبنية المجتمعة، وهي لا تُسأل، وهذا المجاز إنما هو من مجاز ال، [12]يوسف:

لأن المجاز في الأفراد هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والمحذوف لم يستعمل البتة، بل 

الحاصل هو إسناد السؤال إلى القرية، وهو شأن المجاز الإسنادي، ويظهر أن الزيادة كذلك 

مجاز  أيضاً؛ لأن الزائد لم يستعمل في شيء البتة. ومقتضى كلام المحصول أن هذين القسمين من

 (.الإفراد. )أسنوي

 .......................................... 

فإن  وأنت خبير بأن نحو سؤال القرية ومجيء ربك بمقتضى ما ذكره لا يسمى مجازاً؛ لفظ المجاز شَح الإيجاز: -[4]

في أنه لا بد من التفرقة بين جاء ربك ومجيء ربك بجعل أحدهما من مجاز الحذف والآخر ليس منه مع اشتراكهما 

 .(ح)تقدير المضاف والحكم بحذفه لوجود ما يذكر بعده من المقتضى له فيه تحكم بحت. 
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نْ تََِّلُّوا﴿ :نحو ،الحذف :خامسها
َ
ُ لكَُمْ أ ُ الِلّذ ِ  :، أي[414]النساء: ﴾يبُيَ 

  .أن تضلوا (1)كراهةً 

ء  ﴿ :كقوله تعالى ،الزيادة :سادسها  . [44]الشورى: ﴾ليَسَْ كَمِثلْهِِ شََْ

فهم  ،ما قدمناه في نوع اللزوم من استعمال اللازم في الملزوم :والسابع

ولا يفرقون بين الحالية والمظروفية ولا بين  ،يقسمون نوع اللزوم إلى نوعين

كان ما عدوه من أنواعها  (2)لذلكو ،فيجعلون الأربعة نوعين ،ة والظرفيةالمحلي

  .(3)خمسة وعشرين

 .............................................(4)ووجه إسقاط هذه الأنواع

------------------------------------------- 
 :) قوله م» ) لزو وع ال في ن ناه  قدم ما « والسابع ما  ين ك قسم لى  سمه إ م ولم يق لزو ر ال تفى بذك اك ؤلف  ن الم إ ف

ي قسموه، شرح ف في ال ؤلف  ح به الم ما صر ين ك لقسم ل ل م شام لزو قال: ال كن ي مال ل تع اس في جعل  ينظر  بق ف ما س

ن  دو م  اللاز في  م  زو ل الم د ب ا د ت ع الا في  ا   ض أي ر  نظ . وي بق ما س ر م ذك د  ق ا  م ع  قي م ما ب ا م ن ه ا ه م  زو ل الم في  م  اللاز

ؤلف  العكس، ن الم أ تضى  #وك ق و م ه ما  بر ك ت ا  لم يع زوم ل ا لم يكن م م م اللاز أن  يق من  ق ح ت ال هو  ا  لى م ع نى  ب

لخيص: ت في ال ا قوله  ر ظ الم لف له مما ثم ال جع بق ف ما س ي ره ف تد بذك يع رنا لم  ذك أنه لما  خ، وك ..إل ناه م مع د به لاز

ؤلف  بقي، على الم ن  بعة. #لكن كا هذه الس ر  ئ يره من سا أتي كغ ما ي ي قوطه ف رض لوجه س تع ن ي  أ

  إذ قد عرفت أنه لم يتعرض لوجه إسقاط اللازم في الملزوم. أراد أكثرها؛« ووجه إسقاط هذه الأنواع» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله: أي كراهةً أن تضلوا بالتنوين، ووجه التنوين لكراهة لئلا يرد أنه قد تقدم حذف المضاف، 4)

ولكنه يظهر التمثيل بالآية على مذهب الكوفيين؛ لأنهم يجوزون في مثله حذف لا، أي: أن لا 

 ون لبعده وقلته بالنسبة إلى حذف المضاف. اهـ تضلوا، ولا يرتضيه البصِي

وفي حاشية: إنما قدر المضاف لرجوع المعنى إليه، وإلا فالمحذوف لا. )سيدي عبدالقادر بن 

 أحمد، وهو معنى ما في السعد على الكشاف(. 

 في المطبوع: فلذلك. ( 4)

هذه العلاقات  : ولا يخفى تداخل بعضها، يعني أن بعضªقال في شَح الفصول للشيخ ( 2)

داخل في البعض الآخر؛ فإن إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر داخل في الاستعارة، وحذف 

 إليه داخل في الحذف مطلقاً.  [4]المضاف أو المضاف

يعني السبعة، ولم يتعرض لوجه إسقاط استعمال اللازم في الملزوم فيما يذكره الآن. اهـ وقوله: ( 2)

 ا، أي: وعدم تحقق معنى العلاقة بالمعنى السابق. عدم صدق حد المجاز عليه
..........................................  

 في المطبوع: والمضاف إليه، والمثبت من شَح الفصول. -[4]
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ادخُْلُوا ﴿ :وأما اللام في ،حذف فظاهرأما فيما فيه  ،عدم صدق حد المجاز عليها
ولم يقل أحد  ،(1)ادخل السوق :فهي مثلها في [42ئدة:]الما ﴾عَليَهِْمُ الْْاَبَ 

ستعمل إلا فيما ، لم ي[42]التكوير: ﴾عَلمَِتْ نَفْس  ﴿ :في «نفس»وكذلك  ،بمجازيتها
------------------------------------------- 

ولا استعمال هنا للفظ إلا فيما وضع  ،إذ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له« عدم صدق حد المجاز عليها» )قوله(: 

، من قبيل الاشتراك أو المجاز [1]وجعلوا إطلاق المجاز عليهما وقد صرح بذلك البيانيون في الحذف والزيادة، له،

فما وجه العدول إلى  : عدم صدق حد العلاقة،#وذلك مستوفى في موضعه. فإن قيل: السياق يقتضي أن يقول المؤلف 

في شرح الفصول إلا الحذف والزيادة لا غيرهما وأسقطهما وأيضا  لم يسقط الشيخ العلامة  قوله: عدم صدق حد المجاز؟

ذلك لما في  فيمكن أن يقال: ،#عن صدق حد العلاقة والمجاز عليهما لا عن صدق حد المجاز فقط كما ذكره المؤلف 

من الإيهام. وبيانه: أنك قد عرفت أن المجاز هو اللفظ  -أعني عدم صدق حد العلاقة عليهما-العبارة الأخرى 

العبارة الأخرى لأوهم أن سقوط هذه السبعة لانتفاء القيد  #فلو ذكر المؤلف  ستعمل في غير ما وضع له لعلاقة،الم

بل ذلك لانتفاء القيدين جميعا  فعدل إلى ما يفيد  وليس كذلك، أعني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، الأول،

، وأما انتفاء العلاقة فلأن هذه السبعة إذا لم يصدق على ما هي فيه هما. أما انتفاء اللفظ المستعمل فظاهر لما عرفتءانتفا

ولا إيصال فيها لمعنى  إذ هي كما عرفت معنى يصل المعنى المجازي بالموضوع له، حد المجاز لم يصدق حد العلاقة؛

 والله أعلم.  مجازي على ما ذكره المؤلف لكونها عنده حقائق،

 : أما ما فيه حذف..إلخ.#ولذا قال  ؛[2]هعلى ما هي في أي:« عليها» )قوله(:

واستعمال الأعم في  إذ اللام للماهية لا بشرط شيء، «فهي مثلها في ادخل السوق ولم يقل أحد بمجازيتها» )قوله(:

وأن  لكن سيأتي للمؤلف في بحث العموم أن لام العهد الذهني تتوقف على القرينة، الأخص لا بخصوصه حقيقة،

لكنه  ية أن لام العهد الذهني مجاز،ثوهو مقتضى كلام الأصوليين كما يأتي. وفي الفوائد الغيا لاستغراق،حقيقة في ا ماللا

والحقيقة يفيدها جوهر  ،[3]وهو خلاف مقتضى كلامهم أيضا  حيث قال: اللام للتعريف جعل لام الماهية حقيقة،

لى قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة والمجاز خير من فيحتاج فيهما إ ،والعهد خارجا  وذهنا  عارض]والاستغراق[ اللفظ 

 والله أعلم. الاشتراك. انتهى، فينظر في هذا المقام،

في عدم صدق حد المجاز عليها، قد يتوهم الاعتراض على المؤلف  أي:« وكذلك نفس في علمت نفس..إلخ» )قوله(:

لأن المراد بها العموم كما سبق للمؤلف  ه؛لأنها لفظ مستعمل في غير ما وضعت ل بأن حد المجاز صادق عليها؛ #

والمذكور  لأن المذكور سابقا  مبني على أن استفادة العموم من مجرد لفظ النكرة، ولا يخفى سقوط هذا الاعتراض؛ ،#

 هاهنا مبني على أن العموم إنما استفيد من جملة الكلام مع بقاء النكرة على ما وضعت له من عدم العموم كما هو المعروف

 هاهنا في التحقيق منع لما سبق. #وكلام المؤلف  ولذا قال: ومجازية جملة الكلام..إلخ، في مفردات المجاز في التركيب؛

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــ
للفظ، والتعميم ( قال العضد في الفوائد الغياثية ما لفظه: تنبيه: اللام للتعريف، والحقيقة يفيدها جوهر ا4)

والتخصيص عارضان، فيحتاج فيهما إلى قرينة. اهـ قال في شَحها: المراد بالتعريف الإشارة إلى تعيين ما 

دخلت عليه، والتعميم الاستغراق، والتخصيص أي: العهد خارجاً أو ذهناً، والقرينة صارفة عن إرادة 

مجازاً فيهما؛ ولذا حمل صاحب الكشاف الحقيقة. والمجاز خير من الاشتراك، فالمعرف باللام يكون 

 التعريف في الحمد على الجنس. 
..........................................  

 . )ح عن خط شيخه(أي على ما قاما به.  -[4]

 .)ح عن خط شيخه(هذا فيما عدى الثالث والرابع، وأما فيهما فلا يحتاج إلى هذا التأويل، والله أعلم.  -[4]

 .(ح عن خط شيخه)راد بالتعريف الإشارة إلى تعيين ما دخلت عليه. الم -[2]
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لا توجب مجازية  -(1)كما أشار إليه في الكشاف-ومجازية جملة الكلام  ،وضع له

ء   ليَسَْ كَمِثلْهِِ ﴿ :وأما ،المفردات كما صرح به علماء البيان  [44]الشورى: ﴾شََْ

والمشهور في توجيهه أن الكلام وارد على  ،فالكاف فيه مستعمل في معناه أيضاً 

------------------------------------------- 
 :) قوله في الكشاف» ) يه  أشار إل م« كما  عكس الكلا له من  يث جع ما يعكس  [1]ح ي ط ف ا ر الإف صد به  ذي يق ال

ه، ن لى:  ع قوله تعا في  ما  يِنَ كَفَرُوا لوَْ كََنوُا مُسْلمِِيَ ﴿ك ناه ﴾2رُبَمَا يوََدُّ الَّذ [، ومع جر .  ]الح نه لغ م كم وأب نى  مع

د: ا و بعض الق ول ل ، وتق ا  ارس ف دي  ن دم ع دي، أو لا تع ن ع ارس  ف ب  ول: ر ق ي ف ن؟  ا رس ف ال دك من  ن ع نده  كم  ع و

قانب، ه، الم رسان ير ف في تكث دي  ما ت ك ال صده بذل ق نده  و ثير ما ع ل ك ل زيد وأنه يق ت اءته من ال ر د إظهار ب ا نه أر ولك

، د زي ت ن ي أ ضلا   نه م ف يل ففهم م ل تق ظ ال لف اء ب ج ين.ف ق ي حة وال على الص رة  ث نى الك  ع

:) قوله ن» ) يا ب ماء ال ل ح به ع ما صر كب. «ك ر جاز الم في الم ني   يع

:) قوله ا  » ) ض أي اه  ن في مع ل  تعم مس ه  ي ف اف  الك بارة،« ف الع تضى  و مق ه ما  يقة ك ني حق ه  يع يه في توج نا ي قال: ف لا ي

ول: ية؛ لأنا نق نا يق الك ر ظ الك بط في لف م لا  لة الكلا في جم هي  ما  ن ية إ نا ؤلف  اف؛الك قال الم ا  ن #ولذ : إ

ية، نا الك ريق  على ط د  م وار تف الكلا ان ن  إ .ف ء ور،ا و المشه ه ا  هذ حقق: و يد الم قال الس خ.  ن  .إل يا في ب ني  يع

ناية، ن  الك ل م خ ب أنت لا ت نى  ل بمع خ ب ي ك لا  ل ث ب م ا ه من ب ل جع ر ب آخ ا   ها وجه ر ري ق في ت ن  أ لى  إ ير  ه يش أن وك

خاطب، ل للم ماث ر م ن آخ اد إنسا ر ير أن ي ه،وال غ فى في موضع و ت ك مس في ذل م  تصر  كلا خ ح الم ذكر في شر قد  و

، غ ل أب اية  ن الك ه في  ه وج أن شريف  ال ذكر  ر  آخ ا   ر، وجه ه وا في الج تاره  ل في  واخ تق ر كلامه أنه وجه مس ه لكن ظا

: ،الآية تصر خ ح الم ظ شر قة ولف ي ق ل ح ث الم عن  ضلا   ف ثلا   ن م و يك ن  أ ه  ب يش من  في  د ن ص ق ن ي أ د  بع في  .ولا ي نه  ي وب

ر ه ا و ل؛ الج ث نفي الم م ل ز ل ت مس ل  ث به الم ن نفي من يش أ ل  ب ث بهة الم مشا من  ل  ق زيد أ ه ل ت ابه مش ل زيد  ث به م يش ن من  لأ

وى،له  ق ن المشبه به أ يه من أ ب تش عدة ال قا على  اء  ن ل؛ ب ث ل نفي الم ث به الم يش من  م من نفي  ز ل ى  وي دن ن نفي الأ لأ

لى، ع نفي الأ م ل ز ل ت دنى مس أ في  ا   د ل زي ماث د من ي وج : لا ي ول ق ما ت ن  ك وجد م ن لا ي ضرورة أ م بال ز ل ه ي إن له ف ئ ضا ف

له، ئ ضا يع ف في جم له  ماث على  ي ية  نفس ات ال الصف يع  في جم اك  تر و الاش ه يقي  الحق ل  ماث ت ن ال الحقيقي؛ لأ ل  و المث ه و

تب الكلامية، في الك ين  م  ما ب عدم لزو يقي مع  الحق نى  المع هذا  على  الآية  هذه  ل  ا يجب أن تحم هذ فعلى  قال: 

ت، ا حذور تهى. شيء من الم ان وضع  ا الم هذ ن يحقق  ا يجب أ  هكذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حْضََْتْ ﴿في قوله تعالى:  (4)
َ
قال: فإن قلت: كل نفس تعلم ما  ]التكوير[، ﴾14عَلمَِتْ نَفْس  مَا أ

ايوَمَْ تََدُِ كُُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ منِْ ﴿كقوله تعالى:  [4]أحضرت ، لا نفس [20]آل عمران: ﴾خَيٍْْ مَُضًَْْ

 [ قلت: هو من عكس كلامهم..إلخ ما نقله سيلان. [2]؟«علمت نفس»واحدة، ]فما معنى 
..........................................  

لكلام كل فرد، ينظر في هذا البحث ما معناه. )منقولة(. المعنى بأن لفظ الذي مدلوله الفرد كان مدلوله مع جملة ا -[4]

 لما هو كثير وفوق، والله أعلم. )ع ح(.  -أعني رب-بل أبلغ، كما استعمل ما هو للتقليل 

 في المطبوع: فإن قلت: علمت نفس ما أحضرت كقوله. والمثبت من الكشاف.  -[4]

 ما بين المعقوفين من الكشاف.  -[2]
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لأن الشيء إذا لم  ؛فإن انتفاء مثل المثل مستلزم لانتفاء المثل عرفاً  ؛طريق الكناية

فأطلق  ،يكن له لجلالته ما يماثل مثله فبالطريق الأولى أن لا يكون له ما يماثله

 شبيه. م وأريد اللازم مبالغة في نفي الالملزو

لأن ذاته تعالى  ؛وهو أن الكلام مسوق لنفي المثل بطريق برهاني :ووجه آخر

إنما الشأن في نفي المثل  ،وتقدس أمر مسلّم لا ينكره أحد يصلح أن يكون مخاطباً 

ق نفيه ،وإثباته فى المثل انتفى إما بانتفاء المثل فإنه إذا انت (1)فإذا نفى مثل المثل فَصِدر

لأنه لو تحقق المثلية لتحقق  ؛باطل (2)لكن الثاني ،وإما بثبوته وانتفاء مثله، مثله قطعاً 

وهو انتفاء مثل  ،فيلزم التناقض ،لأن الذات متحققة وهي مثل المثل ؛مثل المثل قطعاً 

 . (3)المطلوب وهو ،وهو انتفاء المثل ،فتعين الأول ،المثل وثبوته

------------------------------------------- 
بل بطريق الاستدلال على نفي  ،ق الملزوم وإرادة اللازمأعني إطلا لا بطريق الكناية، أي:« بطريق برهاني» )قوله(: 

ولذا جعل  بقوله: فيلزم التناقض؛ #في مثل المثل كما أشار إليه المؤلف نالمثل بلزوم التناقض على تقدير ثبوته و

  والكناية ليست كذلك. حاصله الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم، #المؤلف 

وإنما احتاج إلى هذه المقدمة ليتم ما يأتي من  هكذا ذكره الشريف،« وتقدس أمر مسلم..إلخلأن ذاته تعالى » )قوله(:

؛ لأن الذات متحققة..إلخ، وذلك لأن الاستدلال لو كان مع المنكر  قوله: لأنه لو تحقق المثل لتحقق مثل المثل قطعا 

 مثل المثل لا ثبوته. لأنه يلتزم انتفاء له تعالى وتقدس لم ينتهض عليه ذلك فلا تناقض عنده؛

ُ ﴿حتى المشركين فإنهم مقرون به تعالى وتقدس، « يصلح أن يكون مخاطبا  » )قوله(: لْْهَُمْ مَنْ خَلقََهُمْ لَِقَُولنُذ الِلّذ
َ
 ﴾وَلئَنِْ سَأ

 .[47]الزخرف:

 نفي مثل المثل. :أي« فصدق نفيه» )قوله(:

:) قوله ل» ) ث تفى الم ان ذا  إنه إ لى. :أي« ف اته تعا ذ ثل   م

:) قوله له» ) ث تفى م . أي:« ان ثلا  ه م ل ث ن لم أ صف ب ت ثلا  لم ي ه م ن ل أ صف ب ت ذا لم ي إ لى  ا ه تع إن ف ا   قطع ل  ث الم ل  ث  م

:) قوله وتهإو» ) ب ث لى. أي:« ما ب اته تعا ذ ل  ث  م

:) قوله له» ) ث اء م تف ان ل. أي:« و ل المث ث  م

:) قوله ثاني» ) ل« لكن ال ث ل الم ث وت م ب و ث ه ل. [1]و  باط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وقد يقال: هذه قضية سالبة، والسالبة تصدق بانتفاء الذوات وانتفاء النسبة، فإذا قلنا: ليس زيد في 4)

  الدار فيصدق ذلك بانتفائه أو انتفاء الدار أو انتفاء حصوله، فكذلك في الآية الكريمة. )أسنوي(.

 ثل. )ع(.وهو ثبوت المثل وانتفاء مثل الم( 4)

قيل: الحكم بعدم زيادتها يستلزم نفي ذاته تعالى؛ لأنه مثل لمثله وإن لم يكن موجوداً؛ إذ القضية غير ( 2)

 (. ªالموجبة لا تستدعي وجود متعلق المحمول، فالوجه أن الكاف زائدة. )حاشية الشيخ لطف الله 
..........................................  

 .(منقولة ح)رة هكذا: وهو ثبوت المثل وانتفاء مثل المثل. أظن العبا -[4]
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اللازم  ونفي ،ت مثله تعالى مستلزم لثبوت مثل مثلهأن ثبو :والحاصل

  .نفي الملزوم (1)ستلزمي

إذا تقرر ذلك عرفت أن تسمية ما أسقط بالمجاز من باب الاشتراك اللفظي 

 . (2)أو المجاز

 ،المشاكلة التي هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبتهفي بقي النظر 

  :كقوله

 هقالوا اقترح شيئاً نجد لـك طبخـ
 

ــوا لي ج  ــت اطبخ ــاقل ــة وقميص  ب
 

غير الوقوع في الصحبة راجع إلى العلاقات هل تحتاج إلى وجه مصحح 

  ؟أم الوقوع في الصحبة علاقة مصححة زائدة على ما عده القوم المشهورة،

إن كان بين ذلك الشيء وذلك الغير علاقة مجوزة  :فقال بعض المحققين

وتكون المشاكلة موجبة لمزيد  ،كالللتجوز من العلاقات المشهورة فلا إش

 . (3)كما بين السيئة وجزائها ،الحسن

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) از. ج ط بالم أسق ية ما  رفت أن تسم تاح « [1]ع المف ط كصاحب  غير المسق عند  ية  تسم اد أن ال ر الم

ؤلف  سقطه كالم ند من أ ع يص. وأما  خ ل ت ققه  #وصاحب ال ما ح ز ك يقة لا مجا هي حق ف  ،#ف المؤل م  فكلا

ية بالم # تسم ن ال لم من أ ع في  كروه  ذ ما  دة ك ن والزيا صا ق ن في مجاز ال يم  تق جاز مس اك أو الم تر اب الاش جاز من ب

اك، تر جاز ولا الاش اب الم يس من ب ها ل بر ت ند مع ع جاز  تها بالم ي سم ت عة ف ب اع الس و قي الأن ن، وأما با يا ب ل  ال ب

ر. ينظ ات ف جاز ئر الم في سا يها كما  جاز ف يقة الم د حق و  لوج

:) قوله ته» ) ب ح في ص عه  و ق و :أ« ل ؛ ي ا  ر دي ق أو ت ا   فظ ل  ل ث ر م قدي ت ل في ال يدخ بغة الله»ل  .«ص

:) قوله ين» ) حقق قال بعض الم حقق،« ف يد الم الس و  يخ  ه ك الش ح بذل يص. ªصر خ ل ت ح ال اشي شر و  في ح

:) قوله ئها» ) ا ز ئة وج ي ين الس ما ب د« ك ضا ت قة ال علا ما  نه ي ن ب  .[2]فإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في المطبوع: مستلزم. 4)

 لأن المجاز إما المستعمل في غير ما وضع له أو المحذوف منه، وقوله: أو المجاز يعني على طريق المشابهة. ( 4)

ُ يسَْتهَزْئُِ ﴿فإن بينهما ملابسة قوية ونوع سببية، فتكون المشاكلة فيها موجبة لمزيد الحسن، ومنه قوله تعالى: ( 2) الِلّذ
 . )منه قدس سره(.[412]البقرة: ﴾فَمَنِ اعْتدََى عَليَكُْمْ فاَعْتدَُوا عَليَهِْ ﴿، على بعض الوجوه، [45البقرة:] ﴾بهِمِْ 

..........................................  
 تحقق هذه القولة إن شاء الله تعالى. -[4]

والوجه المحسن المشاكلة. اهـ وما ذكره  يئة لجزائها،أو السببية. اهـ فالعلاقة سببية الس في حاشيته على شَح الغاية: -[4]

 .(ح عن حط شيخه)المحشي هو ما ذكره السعد. 
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وإن لم تكن كما بين الطبخ والخياطة فلا بد أن يجعل الوقوع في الصحبة علاقة 

  .وإلا فلا وجه للتعبير به عنه ،مصححة للمجاز في الجملة

 ولا مجاز ،وهو ظاهر ،لا يخفى أن المشاكلة ليست بحقيقة :وقال بعضهم

ولا محيص سوى التزام قسم ثالث في الاستعمال الصحيح أو  ،لعدم العلاقة

 ع من العلاقة فيكون مجازاً. والقول بأن هذا ن

ما ذكراه من جعل المصاحبة في الذكر نوعاً من العلاقة بأنها لا  (1)واعترض

والعلاقة يجب أن تكون  ،لأن حصولها بعد استعمال المجاز ؛تصلح لذلك

  .(2)تلاحظ وتستعملحاصلة قبله ل

فإن العلاقة  ؛بأنا لا نسلم وجوب حصول العلاقة قبل المجاز :وقد يجاب عنه

وهو حصول المعنى الحقيقي للمعنى  ،في المجاز قد تكون باعتبار ما يؤول إليه

------------------------------------------- 
 :) قوله الجملة» ) جاز في  حة للم ح ات  أي:« مص ق العلا عها إلى  و هل ذلك لرج بين  ن ي ير أ غ أو لا، من 

م، كلا لة ال لة جم د بالجم ا ل أنه أر ر.  ويحتم  والأول أظه

:) قوله ير ب» ) ب تع ل ه ل غيره. أي: «هفلا وج ظ  لف  ب

:) قوله نه» ) ير. أي:« ع بة الغ ح في ص قع  وا شيء ال  عن ال

:) قوله قال بعضهم» ) ح، «و تا المف ح  في شر السعد  ره  يخ  ذك ره الش ذك ا  يه. ªكذ اش و  في ح

:) قوله قسم ثالث» ) م  ا ز ت وى ال المؤلف؛« س ك  ح بذل صر ي ما س ية ك نا ير الك غ قسم ثالث  د  ا ر ن  أ د أ ر لئلا ي

ن و يك سم ثالث ف ق ناية  . الك ا  ابع ا ر ذ  ه

:) قوله ترض» ) ع ا ر،« و ه ا و ض صاحب الج تر يخ  المع ده الش قد أور ه، ªو ت ي نه. في حاش با ع ي  ولم يج

:) قوله ل» ) تعم ظ وتس تلاح يخ  «ل عبارة الش ا  ر: ،ªهكذ ه ا و في الج از. و ج ل الم تعم يس ظ ف تلاح  ل

:) قوله يه» ) تبار ما يؤول إل ع يقي و لا يقال: «با ق الح نى  المع إلى  ئلا   آ ه  ون قة ك ا العلا جاز؛ لأن بل الم ل ق و حاص ه

ول: لف  نق ؤ لم ا  ل ب ري ق أتي  ا ي لى م إ ؤول  ا ي ذ لاقة. #ه صور الع و ت ه ن السابق   من أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قوله: واعترض..إلخ: شكك عليه في نسخة )لي(، ولعل وجهه أن العلاقة حاصلة قبل المجاز؛ 4)

 كونه يؤول إلى الحقيقي، والمتأخر عن المجاز إنما هو الحصول فقط. لأن العلاقة هي 

في بعض النسخ بالياء التحتانية والضمير للمجاز، وهو قريب، وفي بعضها بالفوقانية، والمعنى: ( 4)

 وتجعل علاقة. 
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فالمعتبر هو الحصول  ،وهذا حصول بعد المجاز ،(1)المجازي في الزمان اللاحق

وأما الذي يجب أن يكون  .أو بعده (2)جاز أو قبلهمطلقاً سواء كان في زمان الم

ولا شك أن علاقة المصاحبة في الذكر متحقق في زمان  ،سابقاً فهو تصور العلاقة

 سابق عليه.  (3)وأن تصورها ،المجاز

------------------------------------------- 
 :) قوله بةأ» ) المصاح قة  علا .« ن  ية يان افة ب  الإض

:) قوله حقق» ) ت علاقة، «م بر  ت خ في وجه ال ر  يروينظ  .[1]ذك

:) قوله جاز» ) ن الم خ  «في زما ب الط ها مع  ر ذك ن  اتحد زما ياطة  د به الخ ا ر بخ الم الط يقي و الحق بخ  الط ر  ذك إنه لما  ف

از. ج ن الم  وزما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( كحصول معنى الخمر الحقيقي لمعناه المجازي وهو العصير في الزمان المستقبل4)

)*( إن قلت: هي فيه كونه يؤول إلى الحقيقي وهو حاصل له الآن. )من خط السيد العلامة صلاح 

 بن حسين الأخفش(. 

مْوَالهَُمْ ﴿نحو: ( 4)
َ
 .[4]النساء: ﴾وءَاتوُا الِْتََامََ أ

وأقول: فيه تأمل؛ إذ الأول المعدود علاقة حاصله كون المعنى الحقيقي بحيث يحصل للمعنى ( 2)

ي، ومعلوم أن هذا الكون حاصل قبل التجوز، وهو أيضاً مع قطع النظر عن تجوز المجاز

المتجوز أمر ثابت في نفس الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي بسبب اتصال يوجد في ضمنه 

مطلق اللزوم اللازم في مطلق المجاز، وليس من المتجوز إلا اعتباره عند تجوزه لوجدانه صالحاً 

كذلك المصاحبة الذكرية فإنها أمر لا تحقق له إلا في وقت الذكر وتجوز المتجوز، للانتقال، وليس 

وقبله لا يكون بين المعنيين ذلك الاتصال الذي عليه تتوقف صحة تجوزه، وقبلية التصور إنما 

تجدي بعد كون المتصور مما ينتقل بسببه انتقالاً صحيحاً؛ لأنا لا نعني بالتصور أولاً إلا اعتبار 

الانتقال، فلما لم يكن كذلك لا يكون لتقدم تصوره واعتباره أثر في تصحيح التجوز،  مصحح

وإلا لكان غير المصاحبة الذكرية مما ليس بعلاقة اتفاقاً فإذا تقدم تصوره صار علاقة، واللازم 

باطل اتفاقاً، والحق أن منع حصول العلاقة قبل المجاز في غاية السقوط. )مجاز لسيدي العلامة 

 (. ªد بن محمد زي

..........................................  

لعله باعتبار الجامع أو باعتبار تقدير موصوف محذوف كنوع، والله أعلم. )سيدي أحمد بن محمد إسحاق(. وفي  -[4]

 .)ح عن خط شيخه(بعض النسخ: تتحقق ولا إشكال. 
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  .لعدم القائل به ؛غير الكناية على قول فباطل (1)وأما التزام قسم ثالث

فإنه إذا كان خياطة الجبة  ،الخيال في (2)وقيل: العلاقة هنا هي المجاورة

 ،والقميص مطلوبة عند شخص ارتسم صورته في خياله لكثرة ما ناجى به نفسه

------------------------------------------- 
 :) قوله ول» ) ق على  ناية  كي، أي:« غير الك ول السكا على يع ق يه  ج إل تا ما يح ناية إن ير الك غ قوله  يد ل ي تق ن ال ني أ

ه؛ يخ  قول ك الش ح بذل ما صر ناية ك جاز والك يقة والم الحق ثة:  في ثلا لة  تعم لمس ا لكلمة  ا يه، ªلحصره  اش و  في ح

ه، ي ج إل تا ير مح كي فغ ير السكا غ ول  ق على  ابع لا ثالث. وأما  م ر قس لة  المشاك ن  د أ ر ك لئلا ي يد بذل أن  فق وك

ؤلف  ت #الم ع يخ ا ره الش ذك ة  ªمد ما  ل تعم لكلمة المس ا حصر  خيص من أنه  ل ت عن صاحب ال يه  اش و في ح

، ر نظ في از  ج الم قة و ي ق الح ا  في  ح ي ح مالا  ص تع لم. اس ع  والله أ

:) قوله ل به» ) ئ قا م ال ح؛ «لعد ي ح مال الص تع يد بالاس ي تق على ال ني  ب نا م ه ها م  : الكلا ا  ق اب ه س ول ق يص  ل ولا مح

ما تع في الاس قسم ثالث  م  ا ز ت وى ال ح؛س ي ح الص .  ل  ا  ابع ما  ر قس ن  و يك ف اسطة  مال و تع الاس ل  ب ظ ق ف ل ال أن  د  ر  فلا ي

اسطة، ن و و تك يقة ولا مجاز ف حق يست ب نها ل الخلاف في أ يجيء  م فس علا يه وفالق وأما الأ ناف ئل به ي قا م ال ل بعد

ؤلف  تار الم ن مخ ن كا ما يأتي. #وإ ئق ك قا ا ح  أنه

:) قوله ل» ) ي ق ر« و ه وا في الج ره  يخ ،[1]ذك له الش ته. ª ونق ي  في حاش

وأورده الشيخ العلامة في  ،القائل بذلك صاحب الجواهر« وقيل: العلاقة هنا هي المجاورة في الخيال» )قوله(:

من جعله التلازم إما في  من بحث العلاقة، الأول: وهو مأخوذ أيضا  من موضعين في شرح المختصر: حاشيته،

 نلتقار لضد. قال في الجواهر: وتدخل المشاكلة في هذا القسم؛الوجود كالسبب والمسبب أو في الخيال كالضد على ا

من بحث  المعنيين في خيال المتكلم، قال: وليكن اندراج المشاكلة تحت المتلازمين في الخيال على ذكر منك. والثاني:

نحو:  حيث ذكر أن العلامات أن يكون إطلاق اللفظ لأحد مدلوليه متوقفا  على تعلقه بالآخر علامات المجاز؛

﴿ ُ فيه إشارة إلى أن المشاكلة من  أن فإنه ذكر السعد -[، ولا يقال: ومكر الله ابتداء54]آل عمران: ﴾وَمَكَرُوا ومََكَرَ الِلّذ

 قيل المجاز، قال في الجواهر: إذ قد سبق أن العلاقة في مجاز المشاكلة من المجاورة في الخيال. 

 :) قوله يال» ) المتكلم، أي:« في الخ يال  يها.و خ ر ف ذك رفت ما  قد ع ر ف الذك في  بة  المصاح  أما 

:) قوله ورته» ) ئن أي: «ص ياطة. ،[2]الكا و الخ ه ر: و ه ا و في الج ورته و  .[3]ص

:) قوله ه ىما ناج» ) ائن. أي: «ب الك ر: ب ه ا و في الج  بها. و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفظ بعد الوضع قبل الاستعمال، وأما الأعلام فاختار المصنف ( في الاستعمال الصحيح، فلا يرد ال4)

 أنها حقائق كما سيأتي. 

أقول: بل العلاقة التشبيه الادعائي، لكن لما لم يعرف من قبل لم يجز ابتداءً، بل بعد ذكر الحقيقة؛ ولهذا ( 4)

وت مع منهياته تأليف لا يجوز: مكر الله ولا اطبخوا جبة ابتداءً. )مسلم الثبوت باللفظ(. مسلم الثب

 العلامة محب الله بن عبدالشكور البهاري، والمنهيات هي تعليقات للمؤلف على المتن. 
..........................................  

 .)ح عن خط شيخه(لعل هذه نسخة عوض عن القولة التي بعدها.  -[4]
 د بن محمد. ح(.ويمكن أن يقال: التذكير باعتبار المخيط. )سيدي أحم -[4]

 لفظ الجواهر: فإنه إذا كانت.... ارتسمت صورتها. -[2]
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تقارن صورة  ،اقترح شيئاً نجد لك طبخه :صورة الطبخ في خياله بأن قالوا (1)فإذا أورد

بة اطبخوا لي ج :يعبر عن الخياطة بالطبخ ويقول أنفيجوز  ،الطبخ والخياطة في خياله

  .فلا إشكال ،بل تصورها وتخيلها ،وقميصاً، وليس العلاقة المصاحبة في الخارج

واعترض بأنه لا يلزم في صورة المشاكلة المقارنة الخيالية إلا عند استعمال 

  .وفيه ما عرفت ،(2)ومجرد ذلك لا يصلح للعلاقة ،اللفظ فقط

اكلة من قبيل إن العلاقة في مجاز المش :لا يبعد أن يقال :¦شيخنا قال 

فإن الطبخ فعل لكن  (3)افعلوا -اطبخوا :استعمال المقيد في المطلق، أراد بقوله

------------------------------------------- 
 الشخص. أي: «في خياله» )قوله(: 

ولم يذكره في الجواهر، وكأنه  في حاشيته، ªكذا ذكره الشيخ « وليس العلاقة المصاحبة في الخارج..إلخ» )قوله(:

لوجود كما هو القسم الأول من المنقول عن شرح وهي التلازم في ا-أشار إلى أن المصاحبة لو كانت في الخارج 

فأشار إلى دفعه بأن العلاقة هي المصاحبة في التصور  لورد أن ذلك غير حاصل بين الطبخ والخياطة، -المحقق

 : بل المصاحبة في تصورها وتخيلها لكان أظهر.#ولو قال المؤلف  .والتخيل فلا إشكال

:) قوله ظ» ) لف مال ال تع اس ند  ع كن  «إلا  قال:يم ن ي يقي، أ ظ الحق لف مال ال تع اس ند  ع ك  وله: ذل ق ني  ع ك  أ جد ل ن

ه، خ ب . ط  فلا إشكال

 لما عرفت من أن العلاقة يجب أن تكون حاصلة قبل استعمال المجاز. «ومجرد ذلك لا يصلح للعلاقة» )قوله(:

 وفيه ما عرفت من قوله: وقد يجاب..إلخ.» )قوله(:

 .ذكره في حاشيته لشرح التلخيص طف الله بن محمد الغياث،هو الشيخ العلامة ل «قال شيخنا» )قوله(:

:) قوله لق» ) في المط يد  المق مال  تع اس ل  ي ب ق يت «من  ب في ال ا إلا  هذ تم  ه، [1]لا ي ابه كور وما ش و  المذ ح في ن لا 

بغة الله» ر الله» «ص ا ومك رو ما. «ومك ه و ح  ون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نسخة: ورد. وعبارة الجواهر: أوردت صورة..إلخ. ( وفي4)

لوجوب سبقها تصوراً. اهـ، وفي نسخة بعد قوله: لا يصلح للعلاقة، وفيه ما عرفت وعليه ما ( 4)

 لفظه: من صحة حصولها في زمان المجاز. 

الظاهر أن المراد: خيطوا، فهو من إطلاق مقيد على مقيد آخر. )من نسخة سيدي الحسين بن ( 2)

 القاسم على حاشية الشيخ على الشرح الصغير(. 

)*( اعترض عليه بأن المقيد هنا مستعمل في المقيد؛ لأن كلًا من الخياطة والطبخ مقيد، وإنما يصح لو كانت 

الخياطة مجرد الفعل، وليست كذلك. وأجيب بأن الخياطة وإن كانت فعلًا مخصوصاً إلا أنه أريد بها 

اعتبار الخصوصية من حيث إنه فرد من أفراده، ثم استعمل الفعل المقيد الذي هو ابتداءً الفعل مجرداً عن 

اطبخوا في ذلك الفعل فكان من إطلاق المقيد على المطلق، والله أعلم. )من خط السيد صلاح بن 

 (. ªحسين الأخفش 
..........................................  

. )سيدي أحمد بن ªذ المكر في الآية وكذا الصبغة بمعنى الفعل، وهو مراد الشيخ لم لا يتم؟ اهـ الظاهر التمام؛ إ -[4]

صبغة »فلم يظهر ذلك؟ وأما في نحو « ومكروا ومكر الله»محمد ح(. وفي حاشية: ينظر ما وجه عدم جريه في نحو: 

 ح(. فقد يوجه ذلك بأن المشاكلة معنوية، والله أعلم. )سيدي إسماعيل بن محمد بن إسحاق« الله
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فلا يلزم أن يحسن التجوز بكل  ،والمشاكلة محسنة لهذا المجاز ،لشيء مخصوص

  .رجل مثلاً  :أي (1)جاء زيد :مقيد عن مطلق حتى يحسن

لف في آحاد إذا عرفت معنى العلاقة ووجوب نقلها فاعلم أنه قد اخت

فإذا نقل إلينا إطلاقهم ؛ (2)عن أهل اللغةالمجازات هل يجب نقلها بأعيانها 

أم لا يجب ذلك بل نكتفي بنقل  ،(3)النبات على المطر فلا نطلقه إلا عليه

  مثلًا اسم المسبب على السبب أيَّ سبب كان؟ فنطلق ،العلاقة

الآحاد) :وهو المشار إليه بقوله ،أنه لا يجب نقلها :والمختار وهو  (لا 

محتجين  ؛وعليه الجمهور .(4)العلاقة معتبر نوعها :معطوف على قوله

------------------------------------------- 
 :) قوله نة» ) محس لة  المشاك يعي« و بد رضي ال ين الع حس ت د ال ا لا  ؛أر لق  المط في  يد  المق مال  تع اس ر  ث ك ن أ د أ ر فلا ي

ل ل ولم يق رج اء زيد أي  سن ج تى يح قال: ح ا  تي، ولذ ا سن الذ عن الح ج  ر يه ولم يخ لة ف ح، :مشاك تى يص لله  ح ا و

علم.  أ

:) قوله لها» ) وب نق ا. أي:« ووج عه و ل ن وب نق  وج

:) قوله د» ) الآحا العلامة « لا  يخ  لش ول ل الفص ح  في شر تصر، و خ ح الم ات كما في شر جاز آحاد الم  ªفسر ب

واع، اد الأن ر أف ها ب سر ن. ف تقاربا ما م ه  و

:) قوله عها» ) و بر ن ت قة مع العلا وله:  ق على  وف  هو معط ل «و الجم عطف  ون من  يك ف  ،[1]ف العط ن  و ويك

سبق؛ نى ما  حسب مع ؤلف  ب ره الم ذك ما  نى ما سبق ك د، :#إذ مع الآحا عها لا  و بر نقل ن ت ل  أي: يع تبر نق لا يع

د الحاجب:. الآحا ابن  بارة  ع ح. و الأص على  د  الآحا في  ل  نق ط ال تر يش  لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( زيد ليس بمقيد؛ لأن الإطلاق والتقييد في النكرات. )قال في الأم: من هامش نسخة مولانا الحسين4)

من حاشية الشيخ لطف الله على الشرح الصغير(. وفيه نظر. )من خط البرطي(. وجه النظر: أن 

 (. ªاصطلاح البيانيين في المقيد يشمل المعارف. )من إفادة سيدي أحمد بن زيد الكبسي 

 ساقط من المطبوع. « عن أهل اللغة»( 4)

 ب على أي سبب. أي: فلا يطلق إلا النبات على المطر، ولا يطلق أي مسب( 2)

 أي على نوعها. )من خط سيلان(. لكنه يخالف ما في حاشيته. تأمل.( 2)

..........................................  

بل الظاهر أنه من عطف المفردات ولا حاجة إلى التكلف، فهو معطوف على نوعها، ولعل الذي ألجأ المحشي إلى  -[4]

هو معطوف على قوله: العلاقة معتبر نوعها، ولعله إنما ذكر هذا جميعه لبعد أنه من عطف الجمل قول المؤلف: و

 .)ح عن خط شيخه(المعطوف عليه، والله أعلم. 
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تقراء فإن من  ،تتبع أحوال أئمة الأدب وتفاصيل نظمهم ونثرهم :أي ()بالاس

على أن اختراع استعارات غريبة بديعة لم بل يتفقون استقرأ علم أنهم لا يتوقفون 

  .ق اللغة وشعبها التي ترفع طبقة الكلامتسمع بأعيانها عن أهل اللغة أحد طر

احتج المعتبرون لنقل الآحاد في جواز التجوز بأن عدمه يستلزم القياس أو 

أما لزوم أحدهما فلأن التجوز بلا نقل إثبات ما لم  ،وهما باطلان ،الاختراع

فإن كان بجامع مشترك بين ، يصِح به من إطلاق اللفظ على المعنى المجازي

ازي الذي لم يصِح باستعمال اللفظ فيه وبين معنى مجازي صرح المعنى المج

 بإطلاق اللفظ عليه فهو القياس. 

وأما  ،وإن لم يكن بجامع فهو الاختراع للغة ولم يكن تكلمًا بلغة العرب

  .، والاختراع ظاهر(1)بطلانهما فالقياس قد تقدم

لهاأن ما ذكرتموه وهو  :الجواب()و م نق عد استلزام  حاد الآ :أي ()

ع  ز الواض ن تجوي الاستقراء م لم ب ع مدفوع بما  اع  ختر الا اس أو  )القي

لاقة على كل ما وجدت فيه الع ه    .من المعاني (إطلاق

وهو أن ينص  ،منع لزوم أحدهما لوجود قسم ثالث :وحاصل الجواب

الواضع نصاً كلياً على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينه وبينها علاقة 

وإلا خرج رفع  ،عن لغتهم (2)رج الاسم بذلك الإطلاقولا يخ ،مخصوصة

 الفاعل ونصب المفعول عن لغتهم وكان قياساً أو اختراعاً. 

 ،(3)أن الواضع عين اللفظ ثانياً بإزاء المعنى المجازي تعييناً كلياً  :وتحقيقه

ز إطلاقه على كل ما يكون بينه وبين المعنى الحقيقي نوع من جوَّ بمعنى أنه 

------------------------------------------- 
له(:  قو يا  » ) ن للفظ ثا ا ين  .« ع يا  ن لفظ ثا عد  لس ا كر  يذ  لم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بات بالمحتمل وأنه غير جائز. ( في قوله: ولا القياس؛ لأنه إث4)

 أي: الذي أطلقه المستعمل الآخر. اهـ ولا يكون قياساً. ( 4)

 فيه دليل على أن المجاز موضوع وضعاً كلياً. )من خط سيلان(. ( 2)
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علم ذلك باستقراء اللغة واستعمالات العرب وإن لم يوجد  ،ت المعدودةالعلاقا

وما يدل  ،كما في رفع الفاعل ونصب المفعول ،التصِيح به في كل من الآحاد

بالهيئة كالمبني للمفعول والأمر والمثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وغير 

 هيئاتها للدلالة بل علم بالاستقراء تعيين ،ذلك مما لم يصِح الواضع بآحادها

من غير اشتراط قرينة  :أي ،(1)إلا أن تعيين الهيئات للدلالة بنفسها ،على معانيها

ودخلت في مطلق الوضع  (2)خارجة عن اللفظ فصارت كالأوضاع الشخصية

وتعيين المجازات للدلالة بمعونة القرائن المانعة عن  ،فكانت من قسم الحقيقة

وعن أن يتناولها الوضع كما عن قسم الحقيقة  فخرجت ،ني الأصليةإرادة المعا

  .(3)تقدم

بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز نخلة لطويل  :احتجوا ثانياً 

وابن  ،وأب للابن للسببية ،وشبكة للصيد للمجاورة ،غير إنسان للمشابهة
------------------------------------------- 

 :) قوله ل» ) ع فا فع ال في ر .« كما  ا  قطع ع  وض ال ول ب فع الم صب  ل ون ع ا ف ال ع  ف ن ر إ  ف

:) قوله ول» ) لمفع ني ل ب في حاش« كالم ا  ترضهكذ ع ا د، و . [1]ية السع ا  ض أي ه  ت ئ ي به دل  ل ي ع ا ف ل بني ل الم ن  أ  ب

:) قوله لدلالة» ) ات ل جاز ين الم ي ات « وتع ع و الموض حث  بق في أول ب مال لا أقد س تع واز الاس جاز لج ين الم ي ن تع

لدلالة، ك. ل نال ه اض  تر ع رفت من الا ع ؤيد لما  ا م هذ  و

:) قوله وضع» ) لها ال ناو ت عن أن ي وضع المطلق؛ أي:« و ونه  ال ،لك ين ي تع ال الأول من  قسم  ل ما  ل ين  اس ي ني تع يع

. نفسه نى ب على مع لدلالة  ظ ل لف  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كلامه هنا يوافق ما ذكره في حد الوضع. 4)

من  )*( لا يقال: هذا الفرق على ما فيه من التكلف لا يتمشى في أسماء الإشارة والحروف؛ لأنهما

الحقيقة مع احتياجهما إلى القرينة؛ لأنا نقول: إنهم نصوا أن احتياج القرينة في الحروف وأسماء 

الإشارة سببه عروض الاستعمال، بخلاف المجاز فإن قرينته بالوضع. )من خط سيدي العلامة 

 عبدالقادر بن أحمد(.

 عنى من اللفظ إلى قرينة. مثل: رجل وفرس وأسود وأبيض، يعني في عدم الاحتياج في فهم الم( 4)

 في تحقيق معنى الوضع فيما نقله عن السمرقندي وعن التفتازاني عن التلويح. ( 2)

..........................................  

 الاعتراض مدفوع بقوله: كالمبني بتوسيط الكاف. )من خط سيدي محمد بن زيد. ح(. -[4]
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 واللازم باطل اتفاقاً.  ،للأب للمسببية

يلاقة ما فإن الع ؛بمنع الملازمة :أجيب()و  :أي ()مصححةإلا  ()ه

يضر التخلف)مقتضية لصحة الاستعمال  لا  لجواز  ؛عن المقتضي للصحة ((1)ف

على أن  ،ليس جزءاً من المقتضي (2)فإن عدم المانع ،يكون لمانع مخصوص أن

وهي المشابهة في أخص  ،لطويل غير إنسان «نخلة»شَط الاستعارة منتف في 

بل  ،لإنسان الطويل فليس الجامع فيه مجرد الطولوأما إطلاقها على ا ،الأوصاف

 مع فروع وأغصان في أعاليها وطراوة وتمايل فيها. 

  

------------------------------------------- 
 :) قوله وص» ) ك « لمانع مخص ل ت ني ب صورةيع ء. ،ال تضا ق في الا ح  قد نه  م م ز ل  فلا ي

:) قوله المانع» ) م  عد ن  إ قدر؛« ف على م رع  تف ا م نى: هذ المع ذ  ء؛ إ ضا ت ق في الا ح  قد ع، فلا ي المان م  عد ن  إ هو  ف و

. شريف بارة ال ع في  ح به   مصر

:) قوله تضي» ) ق الم ءا  من  ز يس ج تضي« ل ق الم اء  ض ت ق ا ان  ه ك ن ا  م ء ز ا لم يكن ج ذ إ ، و ع ان الم د  ن وج إ ا  و ام خلاف ب ت

تضي ق الم ا  من  ء ز ه ج دم ع ن  ا و ك ا ل ع.  م المان د  و تم مع وج إنه لا ي  ف

ع، المان ين  ي نا تع زم ل دنا ولا ي و مقص تم  القدر ي ا  بهذ : و حقق يد الم ة  قال الس ق علا ماله مع ال تع اس ناع  ت ام لم  ع ما  ف

مالا ، إج اك  ن ه ع  ان د م و وج كم ب ل وإلا  ح تعم د مانع لم يس و لم أو ظن وج ع إن  ك ف يه ذل لم ف ز وما لم يع جا

ع. المان عدم  ل  الأص ن  ه؛ لأ عمال ت  اس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: تخلف جواز الاستعمال.  (4)

على سبيل التمثيل، أي: ليس جزءاً منه ولا لازماً له خارجاً « ليس جزءاً من المقتضي»وقع قوله: ( 4)

 زاجان(. عنه أيضاً حتى لا ينعكس ولا يتخلف. )مير
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 ]الوجوه التي يعرف بها المجاز[
جوه ) ز بو المجا ف   ،خواص يتميز بها عن الحقيقة :أي (ويعر

ية)فمنها:  تصِيح أهل  :نحو ،يعرف بها المجاز ضرورة :أي ((1)ضرور

هذا  :(4)واأو بحده كأن يقول ،هذا اللفظ مجاز :(3)واكأن يقول ،هباسم(2)اللغة

 . (5)غير ما وضع له مع المصحح والصارففي اللفظ مستعمل 

وكون معرفته حاصلة بالحد  ،الكلام في حصول المعرفة الضرورية :فإن قلت

  .ينافي كونها ضرورية

أن يلقى إليك الحد فيما إذا كانت معرفته من الحد تعليمية ب  (6)المراد :قلنا

  .وليس الكلام فيه ،إذ لو كانت فكرية فهي نظرية ؛فتعرفه

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) في. نا لة بالحد ي ته حاص رف ون مع د،« وك ا ر ا الإي في هذ ر الخاصة  ا   لم يذك ض أي يها  ف م  الكلا و

د، في الح م  اشي. كالكلا و ل الح ه عض أ ك ب ح بذل قد صر  و

:) قوله رية» ) و كانت فك هل  أي: «إذ ل اء أ ات لا بإلق ي ات والعرض ذاتي في ال نفس  ركة ال ر وح فك خرجة بال ت مس

ل لغة وتع رية،ال هي نظ ية، أي: يمهم ف ل: لا ضرور ي ق رار و ؤلف تك بارة الم ع ت  ؛[1]في  و كان نى ل في مع نها  لأ

ية، ر نظ ية فهي  ر بارته  نظ ع ر.  #و ه وا في الج ما   هي ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )فصول بدائع(.  أي: بدون الانتقالين.« يعرف المجاز بها ضرورة»( وضعية. اهـ وقوله: 4)

عبارة فصول البدائع: كتصِيح أهل اللغة باسمها يعني الحقيقة والمجاز أو أحدهما أو ( 4)

خاصيتهما، وليس في الأخيرين إلا الانتقال الثاني مع أنهما كاسبان للتصور لا للتصديق بالحقيقة 

 أو المجازية. 

 في المطبوع: يقول. ( 2)

 في المطبوع: يقول. ( 2)

 حح العلاقة، والصارف أي عن إرادة المعنى الحقيقي هو القرينة. المص( 5)

قوله: قلنا المراد..إلخ: حاصل الجواب المذكور هنا وفي العضد: أن الحد إذا ألقاه إليك أهل ( 4)

اللغة أي جماعة كثيرة منهم كان قبول رواية متواترة يفيد الضرورة قطعاً، وإن استخرجت 

باً، والفرق بين الرأي والرواية واضح. )من خط السيد العلامة الجنس والفصل بذهنك كان كس

 عبدالقادر بن أحمد(. 
..........................................  

 .(عن خط شيخه)الظاهر عدم التكرار؛ إذ تقديره إذ لو كانت حاصلة بالفكر وحركة النفس فهي نظرية فتأمل.  -[4]
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استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى يتوقف على  :(2)كأن يقول ،(1)أو بخاصته

  .(3)علاقة

ية :منها()و ومن النظرية  :أي ()ومنها ،يعرف بها المجاز بالنظر :أي ()نظر

ي) النف عنى المستعمل فيه عند العقل وفي للمعنى الحقيقي عن الم ((4)صحة 

 ،مجازاً  (5)فهذه علامة لكون اللفظ ،ليس بحمار :كقولك للبليد ،نفس الأمر

عند العقل وفي نفس » :وقيد بقوله .وعدم صحة النفي علامة لكونه حقيقة

ما أنت بإنسان لصحته لغة وعرفاً عن الفاقد بعض الصفات  :ليندفع نحو «مرالأ

  .ا كالبليد وغيره بناء على اعتبارات خطابيةالإنسانية المعتد به

كالإنسان بمعنى  ،زملايشكل هذا بالمجاز المستعمل في الجزء أو ال :قيل

مع  (6)الكاتبعن الناطق أو الكاتب فإنه لا يصح نفي الإنسان عن الناطق أو 

------------------------------------------- 
 :) قوله ا: أي» ) نه ري :وم النظ نفيومن  حة ال تصر « ة ص خ في الم واو العاطفة  ظ ال ة أي:-لف وله:  -الغاي ق في  و

ية لم  ر النظ ا.تأي ومن  قعه و  قع م

:) قوله ل» ) العق ند  نفي. «ع حة ال : ص قوله ل ب تص  م

:) قوله ن» ) إنسا و: ما أنت ب ح فع ن ند ي يقة؛ «ل ن حق نا: أنت إنسا قول ن  نفي مع أ قد صح ال إنه  ي  ف نف ن ال ك لأ وذل

في ل و العق ند  ع كن  ر، لم ي أي: نفس الأم ية  ات خطاب بار ت ع يد لا ل ب ية كال ان نس ات الإ الصف قد بعض  بار ف ت ع ل با  ب

نية، ي ن يق و ظ. لا تك عا و ظ ال ع ا و باتهم كم ناس ومخاط تعارف ال ية في م ت ظن ا بار ت ع ل لا  ب

:) قوله اء» ) ن ته لغة. «ب ح لة لص  ع

:) قوله .إلخ» ) ل. ل: يشك ي ختصر.« ق ح الم اشي شر و في ح سعد  ره ال  ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عطف على قوله: أو بحده، وفي حاشية السعد على العضد: أو بخاصته، كأن يقول: هذا اللفظ 4)

 مشروط بالقرينة. 

 في )ب( والمطبوع: يقول. ( 4)

 ـوفي حاشية: لعل هذا مبني على مذهب السك( 2)  اكي. بعد معرفة كون العلاقة خاصة له مساوية. اه

 الأولى حذف الواو. «. ومنها صحة النفي»قوله: ( 2)

 في المطبوع: لكون هذا اللفظ. ( 5)

 في المطبوع: أو الكاتب. ( 4)



 180     ]الوجوه التي يعرف بها المجاز[

لوجوب اطراد  ؛فلا يكون عدم صحة النفي علامة للحقيقة ،أن الحقيقة لم توجد

  .العلامة

فإن  ؛والمعروض (1)بأن هذا الإشكال نشأ من اشتباه العارض :وقد يجاب

ولا شك أن مفهومهما غير  ،والناطق (2)المعنى المجازي هو مفهوم الكاتب

وهو ما  ،فيصح نفيه عنهما وإن كان لا يصح نفيه عن معروضهما ،مفهوم الإنسان

  .صدقا عليه من الأفراد

اعترض لم بهاعليه  ()و ع بأن ال لم بصحة النفي  :أي () على الع )يتوقف 

ه ى حقيقيا  المعنى المستعمل فيه اللفظ  :أي (بكون س معن للفظ المتجوز به  ()لي

لأن معناه  ؛وذلك لأن المراد بصحة نفيه نفي كل ما هو معنى له حقيقة ؛أصلاً 

------------------------------------------- 
 :) قوله وجد» ) يقة لم ت الحق ن  ن؛ أي: «مع أ نسا يقة الإ ناطق حق ن ال ا و ي وع الح نها مجم ن  ،لأ نسا ا أريد بالإ ذ إ ف

علا يه  قت ف قد تحق و مجاز و ناطق أو الكاتب فه نفي؛ال حة ال م ص عد و  ه يقة و الحق ن  مة  نسا ذ لا يصح نفي الإ إ

اتب.  عن الك ناطق أو   عن ال

:) قوله ل نش» ) الإشكا هذا  ن  أ اب ب قد يج .إلخأو العام « . لفظ  ن ال شريف من أ ده ال عما أور له  ث اب بم ا يج وكذ

، د ور الم عن  قي  ي ق الح نى  المع لب  اع س ن ت ام ع  ا  م از ان مج اص ك الخ ل في  تعم اس ا  ذ ا إ لفظ  وع لمساو وكذا ال لموض

ر، في المساوي الآخ ل  تعم اس ا  ذ م إ ك بالقوة. لاز على ماله الخاصة كالضاح لقت  ا أط ذ في  كالخاصة إ والذي 

: ه فظ ا ل شريف م ال ده  أور ما  ع ا   اب و تصر ج خ الم ح  اشي شر و ح  بعض ح ص ا  ي از ص مج ا الخ في  ل  تعم اس ا  ذ إ م  ا الع

م؛ عا يث إنه  اص من ح عن الخ يقي  الحق ناه  لب مع ومه من ح س ن لأن مفه اص م م الخ و غير مفه عام  يث إنه 

ص، يث إنه خا رر، ح و مق ه ما  ر ك عن الآخ ما  ه ا لب إحد ن صح س وما المفه ر  ا تغاي ذ اتحد  وإ ا  ذ ك إ نع ذل ت ما يم وإن

يه  ف اخلا   د ان  ء ك ا و ر س الآخ اوي  المس في  تعمل  اس ا  ذ إ اوٍ  وع لمس وض الم ظ  لف ال ب في  ا و الج ا  ذ ه ري  ، ويج ما ومه فه م

تهى ان  . ه ن ع ا   ارج  .أو خ

:) قوله يه» ) يصح نف . أي:« ف ن م الإنسا و  نفي مفه

:) قوله يه» ) ن كان لا يصح نف ن. أي:« وإ نسا م الإ و  نفي مفه

:) قوله نى له» ) و مع ه ه. أي:« ما  جوز ب ظ المت لف  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتب، والمعروض: هو ( العارض: هو الشيء الذي له الكتابة والنطق، وهو مفهوم الناطق والك4)

 الإنسان. 

وهو الشيء الذي له كتابة، فمفهومه غير مفهوم المعروض وهو الإنسان وإن اتحدا باعتبار ما ( 4)

 صدقا عليه، وكذا في ناطق. 
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لجواز نفي بعضها  ؛ونفي بعض المعاني الحقيقية لا يفيد ،المجازي لا يمكن نفيه

يتوقف )العلم بكونه ليس معنى من معانيه الحقيقية  :أي ()وهو .دون بعض

ه ازيت لم بمج إذ لو لم تعلم  ؛مجازية المعنى المستعمل فيه اللفظ :أي ((1)على الع

يكون من المعاني الحقيقية فلا يحصل العلم بأنه ليس شيئاً منها  أنمجازيته لجاز 

 على علامة الحقيقة أظهر. ووروده  ،فإثبات المجاز به دور ،(2)فلا يصح نفيه

يعني أن العلم بكونه ليس  (بأن غايته الاستلزام دون التوقف :)وأجيب

للقطع بأنه يصح العلم  ؛شيئاً من المعاني الحقيقية لا يتوقف على العلم بكونه مجازاً فيه

بأن الإنسان ليس شيئاً من المعاني الحقيقية للأسد وإن لم يعلم استعماله فيه فضلًا عن 

غايته أن العلم بأنه ليس شيئاً من المعاني الحقيقية يستلزم العلم بكونه  ،ن يكون مجازاً أ

لكن الاستلزام بين الشيئين لا يوجب توقف أحدهما على الآخر كما في  ،مجازاً فيه

 ،(3)وبالعكس ،مثل كون هذا ابناً لذاك يستلزم كون ذاك أباً لهذا ،المتلازمين معاً 
------------------------------------------- 

 :) قوله يه» ) جازي؛ أي:« لا يمكن نف نى الم مال  المع تع اس ل مع  ي ق و  ما ل عن نفسه ك شيء  لب ال لى س دي إ ؤ لأنه ي

د: ي ل ب ل مار ل مار،ل الح ح د، أي: يس ب ي ل يقة. ب ناه حق و مع ه لب ما  اد س ر ل الم  ب

:) قوله يد لج» ) ية لا يف يق الحق ني  المعا عض  .إلخوونفي ب ا. ب  «از نفي بعضه ل ثلا  س ح م ص ه ي إن ف ترك  المش في  ما  ك

. ر أي طه ء  ر ق يس ب يض ل الح و  ه ذي  ال ء  ر ق ل ثلا  ل ال م ق ي ف قة  ي ق ه ح أن ع  ر م الآخ نى  المع عن  ية  ق ي ق الح ه  ي ان  بعض مع

ه( قول ن» :) و ن يك جازي. :أي« لجاز أ المعنى الم  هذا 

:) قوله ،« دور» ) ية ق ي ق الح اني  المع ا  من  ئ ي يس ش ه ل ون لم بك الع لى  ع قف  و ت في ي ن ال حة  ص لم ب الع ن  إ على  ف و  ه و

، ا  از ه مج ون بك لم  ر؛ الع يقة أظه الحق على  ده  ن ورو و ر ك ا ظه هذ رفت  ع ا  ذ ين. إ ت ب بمرت و دور  في  فه الدور  ن  و لك

احدة؛ بة و يقة بمرت ض  الحق يقة وأنه بع يه حق ظ ف لف ن ال لم أ ع ا  ذ لم إ ما يع إن ر  في نفس الأم نفي  ة ال ح م ص عد ن  إ ف

قية، ي الحق يه  د. معان ره السع ذك ا   هكذ

:) قوله يه» ) ماله ف تع اس لم  ن يع ظ. أي: «وإ لف جازي ل نى الم المع  في 

:) قوله ه» ) ي ف ا   از ه مج ون لم بك الع م  ز ل ت ه: يس ول ق لى  لم إ الع ن  ه أ ت اي ر، «غ ه ا و في الج ا  قد هكذ هذا  و نازع في  ي

م ا ز ل ت الحق، ؛[1]الاس و  ه ما  نها واسطة ك اء على أ ن ناية ب ونه ك واز ك . لج نها واسطة و على نفي ك ني  ب لامه م  فك

:) قوله ا» ) لهذ اك أبا  ذ ن  و م ك ز ل ت . أي: «يس  الابن

:) قوله ر، «وبالعكس» ) اه و في الج ا  ا، هكذ ذ له نا   اب اك  ذ ن  و زم ك ل ت اك مس ذ ا  ل أب ذا  ه ون  اه ك ن ب، أي: ومع  الأ

قد ا: و ن قول عكس  د بالعكس  ا ر ن الم هم بعضهم أ و ا  ت هذ ن  و تضى العكس ك ن مق أ عترض ب فا ا فقط  لهذ أب  اك  ذ

، اك ذ ا  ل هم.بو أب و هذا ال فع  ند ي ير العكس  في تفس رنا  ذك  ما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بناء على أن الكناية ليست بواسطة بينهما.  (4)

 لمعنى المجازي، وقوله: فإثبات المجازية في نسخة: فإثبات المجازية به. أي نفي ا( 4)

 أما من حيث الاتصاف بذلك المعنى فلا يخفى التوقف، وكأن مراده من حيث تعقل ذاتيهما.  (2)
..........................................  

لمجازي، وقول المؤلف #: غايته أن العلم بأنه ليس شيئاً من المعاني قد عرفت أن الكناية يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي مع ا -[4]

 .)ح عن خط شيخه(الحقيقية يأبى الواسطة التي حصل النزاع بها فحصل الاستلزام للمجاز لا غير فتأمل. 
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  .قف على الآخر فلا يلزم الدور المذكورأن أحدهما لا يتو مع

لم إن س ف)حصول التوقف بما ذكر  ()و ض كا لم  (1)فسلب البع فيع

------------------------------------------- 
تساندتين. واعلم إذ هذا دور معية لا تقدم فيكون جائزا  كما في اللبنتين الم «مع أن أحدهما لا يتوقف على الآخر» )قوله(: 

وقد أجاب عنه في الجواهر  المذكور هو حاصل ما اعترض به السعد على لزوم الدور المذكور، #أن جواب المؤلف 

إن غايته  وحاشية الشريف بجواب أوردناه في حاشية على الحاشية. قلت: وحاصل هذا الوجه الآخر أنا وإن قلنا:

وهو وإن لم يمتنع في الخارجيات كما في اللبنتين المتساندتين فهو  يلزم دور المعية،الاستلزام وأن ذاك كما في المتلازمين لكن 

فيمتنع  فإنها علامة مفيدة للعلم بكون اللفظ مجازا ، ة المفيدة للعلم كما في صحة النفي،مأعني في العلا ممتنع هاهنا،

هي العلم بأنه ليس  توقف على اعتبار واسطة أخرى،الاستدلال بها عليه مع المعية الذاتية حيث قال ما لفظه: بيان الدور ي

شيئا  منها  [1]وهو مقدم زمانا  على العلم بصحة السلب؛ لأنه دليله أيضا ، ثم العلم بكونه ليس شيئا  من المعاني الحقيقية،

ا هو مع المقدم زمانا  لأن م إذا كان مع العلم بكونه مجازا  كان العلم بكونه مجازا  مقدما  على العلم بصحة السلب زمانا ؛

وهو -متقدم زمانا ، ولو فرض أن العلم بصحة السلب مع العلم بكونه ليس شيئا  منها ومع العلم بكونه مجازا  كان الدور 

فلا ينبغي في هذا المقام الاعتراض بأنه لا توقف هناك بل استلزام فتأمل. انتهى.  لازما ، -تقدم الشيء على نفسه زمانا  

 فلا ينبغي..إلخ إشارة إلى رد اعتراض العلامة السعد من أن غايته الاستلزام دون التوقف. قلت: فقوله: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يعني أن العلم بأن الرجل البليد مثلًا ليس بعض المعاني الذي يطلق لفظ الحمار عليه حقيقة لا يتوقف 4)

كون لفظ الحمار مجازاً فيه؛ لأنا نجوز أن الرجل البليد بعضاً آخر مما يطلق عليه لفظ على تقدم العلم ب

الحمار حقيقة غير الحيوان الناهق ونجوز أن لا يكون بعضاً آخر يطلق عليه لفظ الحمار حقيقة فيكون 

تراك عند مجازاً، ويرجع فيه إلى ترجيح كونه مجازاً فيه على كونه حقيقة؛ لأن المجاز أرجح من الاش

التعارض، وحينئذ فيكون سلب بعض المعاني الحقيقية كافياً في معرفة المجازية في غير ما علم أنه معناه 

حقيقة، بخلاف ما إذا قلنا: إنه إنما يعرف كونه مجازاً بسلب المعاني الحقيقية فإنه لا يمكن بدون العلم بأن 

وقف سلب كل المعاني الحقيقية عنه على كونه اللفظ ليس بموضوع له أصلاً، وحينئذ فيلزم الدور؛ لت

مجازاً، وكونه مجازاً على صحة سلب كل المعاني، وهو ظاهر، وهذا لا يجري في الحقيقة؛ لأنا لو قلنا: إنه 

يعرف كون لفظ الحمار مثلاً حقيقة في الحيوان الناهق بعدم صحة سلب بعض المعاني الحقيقية عن المعنى 

 يصح، مثلًا عدم صحة سلب لفظ الحمار عن فرد من أفراد الحيوان الناهق المفروض أنه فيه حقيقة لم

معيناً إنما يتحقق إذا علم أن ذلك الفرد بعض من أفراد الحيوان الناهق ليكون داخلًا فيما يطلق عليه 

الحمار مثلًا حقيقة، وإن لم يعلم أنه فرد من أفراد ما يطلق عليه حقيقة صح سلب جميعها أي المعاني 

لحقيقية عنه فلا يكون مما يعلم عدم صحة سلب المعنى الحقيقي عنه. )من خط سيدنا العلامة الحسن ا

 (. ªبن محمد المغربي 
..........................................  

م، ومن فمن حيث إنه أي: العلم بأنه ليس شيئاً من المعاني دليل لصحة النفي الذي هو العلم بالمجازية حقه التقد -[4]

 .)ح عن خط شيخه(حيث إنه مصاحب لمدلول صحة النفي الذي هو العلم بالمجازية حقه التأخر فتأمل. 



 فصل: في تعريف الحقيقة)( والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهما - البحث الثاني: في الموضوعات اللغوية   181

ك ا لاشتر ا لزم  يعني لا نسلم أن المراد صحة سلب كل ما هو  ((1)المجاز وإلا 

بل هو كاف مفيد  ،معناه حقيقة وأن سلب بعض المعاني الحقيقية غير مفيد

ظ مستعملًا في شيء ليس من أفراد معنى حقيقي لأنا إذا وجدنا اللف ؛للمطلوب

إذ لو كان حقيقة لكان لذلك اللفظ  ؛لذلك اللفظ علمنا أن ذلك اللفظ مجاز فيه

ولا يلزم  ،وهو خلاف الأصل (2)معنى آخر هو من أفراده فيلزم الاشتراك

لأن العلم بأنه ليس بعض المعاني الحقيقية لا يتوقف على العلم بكون  ؛(3)الدور

------------------------------------------- 
 :) قوله يد» ) و كاف مف ل ه ون  «ب م ك ز ية ل يق الحق المعاني  لب بعض  لت: لو كفى س ق ن  إ شريف: ف قال ال

ك  ذل  : لت ق  . ه ي ان د من مع اح ل و في ك ا   از ترك مج و المش ه ما  لم أنه حقإن ما لم يع يه أو مجازفي ونه ، أما يقة ف لم ك ع ا  ذ إ

ما في  يه ك يقة ف ترك حق العلامةالمش ل أو  نق تراكه بال اش م  و ل . [1]المع  فلا

:) قوله ء» ) في شي تعملا   د. «مس ي ل ب ل ثلا  ل مار م الح  ك

:) قوله ر» ) نى آخ ظ مع لف ك ال ن لذل جازي.« لكا نى الم المع و  ه  و

:) قوله و» ) ر  أي:« ه نى الآخ المع ك  ده»ذل ا ر أف ف أي: «من  ظ.أ لف ك ال د ذل ا  ر

:) قوله ل» ) الأص و خلاف  ه ن « و أ لى  الأو ، و ا  ض أي ل  الأص از خلاف  ج الم ن  أ يه  ل ع د  ر ، وي اشي و الح في  ا  ذ هك

. جاز أرجح قال: والم  ي

:) قوله أنه» ) لم ب ن الع الدور لأ م  ز ل ظ. أي:« ولا ي لف يه ال ل ف تعم شيء المس  ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فيه بحث، وهو أن المعرفة المجازية حينئذ إنما كانت بهذا القياس الاستثنائي هكذا: لو لم يكن 4)

مجازاً لكان مشتركاً، واللازم باطل؛ لأن المجاز أرجح، فالتعريف بالسلب إن كان قبل 

 الاستثنائي لم يتم أو بعده فتحصيل حاصل. )جلال(.

 سد وفرد آخر غير الحيوان المفترس في لفظ أسد مثلًا. أي: اشتراك الشجاع المطلق عليه لفظ الأ( 4)

قوله: )ولا يلزم الدور(: قال السعد بعد هذا الكلام في حاشيته: وثانيهما أن ما ذكرت من لزوم الدور على ( 2)

عمل تقدير تمامه إنما يصح فيما إذا أطلق لفظ على معنى ولم يعلم أنه حقيقة فيه أو مجاز، أما إذا علم للفظ المست

معنى حقيقي ومعنى مجازي ولم يعلم أيهما المراد في هذا المقام لخفاء القرينة فصحة نفي المعنى الحقيقي عن 

تدل على أن المراد هو المعنى المجازي، فيعلم بذلك أن اللفظ  -أي: المحل الذي ورد فيه الكلام-المورد 

ض بأنا إذا لم نعرف المراد فكيف يمكننا سلب مجاز، وليس المراد بالمورد هو المعنى المجازي ليرد الاعترا

وقد صح في هذا المقام  –المعنى الحقيقي عنه أو إثباته له، مثلًا إذا قيل: طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع 

أن هذا  [4]أن يقال: الطالع ليس هو القمر علم أن المراد إنسان كالقمر في الحسن والبهاء، ولا شك

بالعلامات. اهـ هذا الذي ذكره السعد إيضاح لجواب ذكره المحقق العضد ولم يذكره ابن بالقرائن أشبه منه 

 (. ªالإمام فليعرف ذلك، والله أعلم. )من خط السيد العلامة صلاح الأخفش 
..........................................  

  في حاشية الشريف: العلاقة. وبقية التصحيح من حاشية الشريف. -[4]

 في حاشية السعد: ولا يخفى.  -[4]
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بخلاف سلب كل المعاني فإنه لا  ،يكون بعضاً آخر أنلجواز  ؛فيه (1)فظ مجازاً الل

  .يمكن بدون العلم بأن اللفظ ليس بموضوع له أصلاً 

لأن العلم بعدم  ؛إنما يجري في المجاز دون الحقيقة(2)وهذا الجواب الآخر

ه صحة سلب بعض المعاني الحقيقية عن المعنى المفروض إنما يتحقق إذا علم أن

 سلب جميعها عنه.  وإلا صح ،بعض منها

سبق غير ما  :أي ()تبادر غيرهعرف بها المجاز من الوجوه النظرية التي ي()و

 (عكس الحقيقة)استعمل فيه اللفظ إلى الفهم لولا القرينة الصارفة عن ذلك الغير 

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ازي د:« مج ، عبارة السع ا  از اك؛ مج تر الاش لى  ع ا   ح از راج ج الم ن  و على ك قف  و ت ل ي ني ب قد  يع ما  لأنه

ظ. لف ك ال في ذل  تعارضا 

:) قوله و» ) نالج و ن يك ظ. أي: «ز أ لف يه ال ل ف تعم شيء المس  ال

:) قوله إ» ) هف المعاني. أي: «ن لب كل   س

:) قوله ا» ) ا  هذ ة و ي يق الحق اني  المع عض  لب ب حة س ص ن  ك أ ن ذل يا خ، وب ..إل جاز في الم ري  ما يج ر إن اب الآخ و لج

؛ از ج م ل علامة ل ا  نه و في ك افٍ  از ك ج الم م الدور؛ عن  م لزو لم  لعد على الع لب  ا الس هذ حة  وقف ص ت ذ لا ي إ

، ا  از ه مج ون ي؛ بك يقة فلا يكف الحق في  نه الدور؛ وأما  م م ز ل هذه  لأنه ي عكس  أن  ل ب ي و ق إنه ل م ف عد ني  ع مة أ العلا

؛ دور ال زم  ا ل له علامة  ه  ون افٍ في ك لب ك الس ا  ذ ه حة  ني  ص المعا لب بعض  حة س م ص لم بعد ك لأن الع وذل

ية يق الحق المعاني  عض  روض ب المف نى  المع ن  لم أ ع ا  ذ إلا إ حقق  ت وض لا ي ر المف يقي  الحق نى  المع عن  ية  يق  ،الحق

يس  : ل ل ي ق ثلا  و ر م الطه في  ه  مال تع اس ض  ر ف ا  ذ إ ثلا   ء م ر ق ال أي:ك رء  ة  هو بق ي ق ي ق الح اني  المع ا  من  ض و بع ه ليس 

لم أنه  ع ا  ذ حقق إلا إ ت لب لا ي ا الس هذ حة  م ص فعد رء  لق ر أي:-ل يدور. -الطه نها ف  بعض م

إنما يتحقق..إلخ بأن لم يتوقف العلم  وإلا يتم هذا الحصر المستفاد من قوله: أي:« سلب جميعها وإلا صح» )قوله(:

 أي: «عنه»جميع المعاني  أي: ذا المعنى المفروض بعضا  منها صح سلب جميعها،بعدم صحة هذا السلب على كون ه

فيصح أن يقال: ليس هو بقرء مطلقا  من غير تقييد بكون المعنى المسلوب عنه بعض المعاني  المفروض، عن المعنى

وقد فرض أنه لا يتوقف إذ لا مانع عن سلب الجميع عنه إلا كون المعنى المفروض بعض المعاني الحقيقية،  الحقيقية؛

التي هي عدم صحة النفي من الانتفاء  [1]فحينئذ لا بد في علامة الحقيقة مع أن سلب جميعها عنه لا يصح، عليه،

 فلا يجري هذا الجواب في الحقيقة فتأمل. عن كل فرد، ولا يكفي سلب البعض،

أعني صحة النفي كما صرح  علامة والتي قبلها،الأولى أن يكون هذا القيد راجعا  إلى هذه ال« عكس الحقيقة» )قوله(:

حيث قال فيما سبق: وعدم  #وهو ظاهر المتن. وقد أشار إلى ذلك المؤلف  بذلك ابن الحاجب وشراح كلامه،

 صحة النفي علامة لكونه حقيقة، وقال هنا في آخر الكلام: وهذا العلامة مطردة منعكسة كالأولى.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( هكذا في المطبوع، وفي المخطوطات: مجازياً. كما في حاشية سيلان. 4)

 هو قوله: وإن سلم فسلب البعض كافٍ. ( 4)
..........................................  

التي هي عدم صحة النفي من ينظر في قول المحشي: فحينئذ إلى آخر القولة؛ فإن قوله: لا بد في علامة الحقيقة  -[4]

الانتفاء عن كل فرد غير مستقيم، فإن الانتفاء علامة المجاز، ولو قدر مضاف أي: من عدم الانتفاء لما تحققت 

. [0]علامة الحقيقة؛ لما عرفت من لزوم الدور الذي هو أظهر منه في المجاز، فلا محيص من الدور في علامة الحقيقة

 . )ح عن خط شيخه(يكفي سلب البعض ففي كلام المحشي خبط، فتأمل فيه. وكذا قول المحشي بعد: ولا 

 (.ح)سواء قيل في علامة الحقيقة عدم صحة السلب عن الكل أو عن البعض.  -[0]



 ف الحقيقة)( والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهمافصل: في تعري - البحث الثاني: في الموضوعات اللغوية   186

 (1)ذهفه ،فإنها تعرف بأن لا يتبادر غيره لولا  القرينة سواء تبادر هو أو لم يتبادر

 وعدمه علامة الحقيقة.  ،إذ تبادر الغير علامة المجاز ؛العلامة مطردة منعكسة كالأولى

وأورد ترك)على هذه العلامة  () لمش استعمال المشترك في  :أي ((2)التجوز با

وهي -علامة الحقيقة  (3)معنى مجازي كالعين فيما يشبه الشمس فإنه تحقق فيه

  .ولا حقيقة -ني المشتركللتردد بين معا ؛عدم تبادر الغير

ه بأن إما أن يجوز استعماله في الجميع ويكون ظاهراً فيه  :لا يخلو ()وأجيب 

------------------------------------------- 
العكس بعدم تبادر الغير لولا القرينة اعتمادا  على ما في  #فسر المؤلف « بأن لا يتبادر غيره لولا القرينة» )قوله(: 

 أي:-: سواء تبادر هو #فلذا قال المؤلف  . قال الشريف: وهذا التفسير أعم من أن يتبادر هو أو لا؛شرح المختصر

أو لم يتبادر. قال: وقد فسر غيره العكس بتبادر المعنى الحقيقي إلى الفهم لولا القرينة، ثم قال: وإنما  -المعنى الحقيقي

وقد تكون مفارقة له غير منعكسة، فلو قيل: علامة المعنى  اختار الشارح ذلك التفسير لأن علامة الشيء خاصة له،

الحقيقي أن يتبادر هو إلى الفهم لولا القرينة لم يتجه ورود المشترك حينئذ بأن يقال: المشترك حقيقة في كل واحد من 

ما على توجيه ولا محذور فيه. وأ معانيه ولا يتبادر شيء منها؛ إذ حاصله أنه وجد هاهنا الحقيقة ولم توجد خاصتها،

ولا  الشارح وهو جعل علامة الحقيقة أن لا يتبادر غيره فاللازم من الاعتراض بالمشترك وجود خاصة الشيء بدونه،

خفاء في استحالة ذلك. قلت: فلذا اعتمد المؤلف على تفسيره للعكس وقال: فإنه تحقق فيه علامة الحقيقة ولا حقيقة 

 والله أعلم. صة الشيء بدونه،إشارة إلى ما ذكره الشريف في وجود خا

:) قوله ترك» ) جوز بالمش ت د ال ه،« وأور ون شيء بد د خاصة ال و في وج شريف  ره ال ذك ل ما  علم.  هذا حاص  والله أ

:) قوله ترك» ) جوز بالمش ت د ال ر « وأور ري د، وأما تق ا ر ر الإي ري في تق ختصر  ح الم في شر تاره  ل ما اخ ا حاص هذ

اب م  ح كلا ا ئر شر بعه سا د وت ا ر يقة في الآمدي للإي إنه حق ترك ف تقض بالمش ن ة ت العلام هذه  و أن  ن الحاجب فه

الإطلاق، عند  نها  در شيء م با م ت عد ة  مدلولاته مع  علام على  د  ر أنه لا ي اشي ب و في الح ر  ري تق ا ال هذ ترض  ع ا و

از، ج ر، الم ه و ظا ه ، و اصة له شيء خ مة ال علا ن  يقة؛ لأ الحق علامة  على  ا  ولا  ذ إ كسة، ف نع ير م غ ن  و قد تك و

علامة  ل:  ي د ق ل واح في ك يقة  ترك حق قال: المش ن ي جه أ ت نة لم ي ري الفهم لولا الق لى  و إ در ه با ت ن ي يقي أ الحق نى  المع

ا، ته اص وجد خ قة ولم ت ي الحق له أنه وجد  حاص ذ  ا؛ إ نه در شيء م با ت يه ولا ي ل  ولا محذور؛ من معان عد ا  لهذ ف

ؤلف  نى  #الم المع در  با لها ت ير ولم يجع در الغ با م ت عد مة  العلا ل  ك وجع ن عن ذل أ اض ب عتر قرر الا يقي، و الحق

؛ ا  وجه ت ن م و يك ترك ل المش وز ب ج ت ال د  د ورو ا ر ه، الم بدون شيء  د خاصة ال و ك وج ن ذل فت. لأ ر ع ما  و محال ك ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في )أ، ب(: وهذه. 4)

علامة المجاز المشترك المستعمل في عبارة فصول البدائع: فورد على طرد علامة الحقيقة وعكس ( 4)

 معنى مجازي؛ إذ لا يتبادر غيره للتردد، وليس بحقيقة. 

)*( قوله: التجوز بالمشترك كقولك: عين ضاحكة مثلًا فهذا مجاز مع أنه لو حذفت القرينة لم يسبق 

 ولم يتبادر إلى الشمس لو قيل: عين لتردده بينها وبين غيرها. هذا معنى الإيراد. 

 ساقطة من المخطوطات. « فيه»( 2)
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ظاهر)أو لا  كما هو قول بعض أئمتنا والشافعي ان للجميع ف عدم  ((1)إن ك

ووجود علامة  ،لعدم تحقق علامة الحقيقة التي هي عدم تبادر الغير ؛وروده

 وكل ظاهر متبادر.  ،قد ثبت ظهور الجميع بما سبقلأنه  ؛المجاز التي هي تبادره

إما هذا المعنى وإما لأنا نعلم أنه يتبادر  ؛يكن كذلك فلا يرد أيضاً  ()وإلا

فنحن نجزم بتبادر معنى  ،وكل واحد منهما مغاير للمعنى المجازي ،المعنى (2)ذاك

 (در)تباأنه  (3)فيصدق عليه ،مغاير للمعنى المجازي وإن لم نعلمه بخصوصه

------------------------------------------- 
هذا حاصل ما أجاب به الآمدي عن الإيراد، قيل: وفي قوله: فظاهر تورية « إن كان للجميع فظاهر» )قوله(: 

 والمعنى الآخر إما في قوله: لعدم تحقق علامة الحقيقة يعني تحققها في المجاز.  فهو ظاهر فيه، أي: ،بديعة

حد المبهم يعني أنه يتبادر واحد على جهة التعيين لا على الأ« ما هذا المعنى وإما ذلكلأنا نعلم أنه يتبادر إ» )قوله(: 

 الدائر بين المعنيين فإنه يرد على ما يأتي. 

بل يتبادر أحد معنيي المشترك لا  وبيان ذلك: أن ابن الحاجب أجاب بأنا لا نسلم أنه لا يتبادر غير المعنى المجازي،

نى  المبهم الدائر بينهما،أعني الأحد  على التعيين، فورد عليه أنه لو صح ذلك لزم أن يكون المشترك المستعمل في المع

؛ وذلك باطل، ولزم أن يكون المشترك متواطئا   لأنه يصدق حينئذ أنه يتبادر غيره وهو الأحد المبهم، المعين مجازا 

؛  وهو مفهوم الأحد المبهم.  قدر المشترك،لكون اللفظ المشترك حينئذ موضوعا  لل أي مشتركا  معنويا  لا لفظيا 

كما في شرح المختصر عن جواب ابن الحاجب المذكور، وأشار إلى إصلاح الجواب  #فلأجل هذا عدل المؤلف 

بل المراد تبادر الغير الذي  بأن ليس المراد بتبادر غير المجاز عند الإطلاق تبادر الغير الذي هو الأحد الدائر المبهم،

إذ اللفظ بحسب  فإنا نعلم قطعا  أن المراد أحدهما بعينه؛ ،يين بعينه على أنه المراد وإن لم يعلم بالتعيينهو أحد المعن

فنحن  الوضع يصلح لكل واحد من المعنيين بخصوصه وأنه مستعمل في خصوصية واحد منهما لكنا لا نعلمه،

ا هو المراد من تبادر غير المعين، وكل منهما مغاير نجزم بأن المراد إما هذا المعنى المعين أو ذاك المعنى المعين، وهذ

 . #للمعنى المجازي..إلى آخر ما ذكره المؤلف 

: لأنا نعلم أنه يتبادر إما هذا المعين وإما ذاك المعين على أنه مراد بزيادة هذا القيد كما في شرح #ولو قال المؤلف 

خصوصه وإن كان على جهة الإجمال كذلك يتبادر الأحد كما أنه يتبادر أحد المعنيين ب :المختصر ليندفع ما يقال

، وإذا تبادر لزم كون اللفظ متواطئا  أو مجازا  في المعين، وهو باطل.   المبهم أعني الأحد الدائر أيضا 

ولا بد في كون  وبيان اندفاعه: أن الأحد المبهم إنما يتبادر على جهة الخطور بالبال عند سماع اللفظ على أنه مراد،

د المعنيين بعينه فإنه يتبادر من حلفظ حقيقة في معنى من أن يتبادر ذلك المعنى من اللفظ على أنه مراد كما في أال

بخلاف الأحد المبهم فإن من أطلق لفظ قرء مثلا  لا يتبادر منه أنه أراد من هذا اللفظ أحد  اللفظ على أنه مراد،

، أحدهما معينا  وإن كنا لا نعلمه بخصوصه، فلا يكون اللفظ المشترك  وذلك ظاهر، بل يتبادر أنه أراد المعنيين مبهما 

 .  حينئذ حقيقة في الأحد المبهم ولا متواطئا 

ولو صرح في المتن بأن المراد بالواحد هو الأحد المعين كما فعل ذلك في  ،#هذا توضيح ما قصده المؤلف 

 الشرح لكان أولى. 

 :) قوله يه» ) عل يصدق  المعنى  :أي« ف جازي. على   الم
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واحدوهو  (1)غيره  ،من موضوعات المشترك وإن كان تبادره على الإجمال ()

ولا يصدق على شيء  ،بل وجدت له علامة المجاز ،فانتفى عنه علامة الحقيقة

فانتفى عنه علامة  ،بل هناك تردد بينه وبين غيره ،من المعنيين أنه تبادر غيره

  .بل وجدت له علامة الحقيقة ،المجاز

ادهجوه النظرية التي يعرف بها المجاز من الو()و عدم اطر بأن يستعمل  ()

اللفظ لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى 

كالنخلة تطلق على الإنسان لطوله ولا تطلق على طويل آخر غير  ،فيه

المجاز فلا  فلا يلزم من انتفائها انتفاء ،(3)وهذه العلامة لا تنعكس .(2)الإنسان

  .للشجاع (4)إذ من المجاز ما لا يوجد فيه عدم الاطراد كالأسد ؛تلزم الحقيقة

------------------------------------------- 
 :) قوله نه» ) ع تفى  ير،: أي« فان در الغ با م ت عد هي  العلامة  ن  رفت أ ع قد  يقة،  الحق علامة  جاز  الم هذا  ا  عن  هذ و

از، ج عن الم تفى  ان قد  م  م العد العد ا  هذ اء  تف ان ؤلف  [1]و قال الم ا  لذ ير ف در الغ با عم من ت ت  #أ وجد ل  ب

ير. در الغ با هي ت جاز و  علامة الم

:) قوله على شيء» ) يره ولا يصدق  غ در  با ت ين أنه ي ي ن المع ين.« من  ي ن المع ر من  نى الآخ المع و  ه ير   الغ

:) قوله نه» ) ي دد ب ر ناك ت ل ه شيء  أي: «ب ين ال يره»ب غ ين  ر، «وب نى الآخ المع هو  رء  و ق ال إطلاق  در من  ا ب ت ثلا  ي م

د، ا ر على أنه م نه  ي ما بع ه يض، أحد ر أو الح الطه د إما  ا أنه أر نى  ه  بمع أن ثلا   ر م الطه لى  ع دق  ص يره فلا ي غ در  با ت ب

يض، و الح ه ر، و الطه هو  يره و غ در  با ت يض إنه ي على الح اك  ولا  المعين أو ذ هذا  اد إما  ر د في أن الم د تر قع ال ل ي ب

ين، مالا . المع إج د  ا ر الم ه  أن لى  ه ع ن ي ما بع ه د أح بق  نى س ا مع ذ  ه

:) قوله نه» ) ع تفى  غيره، أي:« فان در  با ت لأنه لم ي جاز  علامة الم ين  المع مة عن  علا دت له  ل وج يقة، ب ي  الحق ه و

ير. در الغ با م ت  عد

:) قوله يقة» ) الحق م  ز ل اشي« [2]فلا ت و الح نها :في  لأ لامة  لهذه الع كس  ع ني لا  ت  [3]يع تف ان ا  ذ يث إ ح يست ب ل

تف يقة، ىان الحق زمت  جاز ول يقة الم الحق زمت  ول وله:  يقة فق الحق م  ز ل وله: فلا ت ق لى من   .أو

 فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع. عبارة شرح المختصر:« إذ من المجاز ما لا يوجد فيه عدم الاطراد» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والغير هو المعنى الآخر من المعنيين. 4)

بناء على أن وجه الشبه هو مجرد الطول لا أنه الطول مع فروع وأغصان في أعاليها وطراوة ( 4)

 تقدم. )من خط لي(.وتمايل فيها كما 

  أي: ليس الاطراد دليل الحقيقة. )عضد(.( 2)

قال سيدنا أحمد بن حابس: لا يطلق الأسد مجازاً على حيوان غير إنسان، ومثل للمطرد بقولهم: دليل في معرف ( 2)

 عند من يجعل حقيقته فاعل الدلالة. )من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد(.  -الطريق يعني كالنصب
.......................................... 

. ويحقق إذ يؤدي إلى )ح عن خط شيخه(بأن يفرض وجود لفظ ولم يحصل منه التبادر ولا عدمه لتحقيق الأعمية.  -[4]

 ارتفاع النقيضين. )حسن بن يحيى ح(.

 إلا قوله: فلا تلزم الحقيقة كما لا يخفى. )حسن بن يحيى(. يقال: المؤلف لاحظ الاختصار، ولا يلائم قوله: فلا يلزم من انتفائها..إلخ  -[4]

 في الحواشي: وأنها. -[2]
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وأورد يعلى هذه العلامة  ()  ،فإنه يطلق على غير الله تعالى للجود ()السخ

  .سخي :والله تعالى جواد ولا يقال له

 :لهوالله تعالى عالم ولا يقال  ،يطلق على غير الله للعلم ()الفاضلكذا ()و

والدن والكوز مما  ،والقارورة تطلق على الزجاجة لاستقرار الشيء فيها .فاضل

وهي عدم -فقد وجدت علامة المجاز  .يستقر فيه الشيء ولا يسمى قارورة

 فبطلت العلامة طرداً.  ،في هذه الألفاظ مع أنها حقائق في هذه المعاني -الاطراد

فإن السخي  ،ردة في معانيهاعن هذا الإيراد بأن هذه الألفاظ مط ()وأجيب

والفاضل دائر بين  ،دائر بين معنى الجواد المطلق والجواد الذي من شأنه البخل

ولما وجدناهما لا  ،(1)معنى الفاضل المطلق والفاضل الذي من شأنه الجهل

بأنهمايطلقان على الله سبحانه مع جوده الشامل وعلمه الكامل علمنا  () 

الم موضوعان  والع  . (2)وهو ما ذكرناه (مع خصوصية قيد)للجواد 

 :وإلا فقد جاء في الحديث ،هذا إن سلم كون السخي لا يطلق على الله تعالى

نظيف  ،سخي يحب السخاء)): (4)وكذا (((3)إن الله تعالى جميل يحب الجمال))

------------------------------------------- 
 بدائع(.فالدائر بين المطلق والمقيد إذا لم يطرد في المطلق يعلم أنه مجاز فيما عدا المقيد. )فصول ( 4)

، وأما في أما ما أجيب به عن الدور من أن عدم الاطراد في المجاز يعرف بالنقل والاستقراء( 4)

الحقيقة فالتخلف في السخي لله ونحوه يدل على أن الوضع لسخي من شأنه أن يبخل ففرق من 

وراء الجمع؛ لأن الاستقراء ليس غير العلم بالتخلف المشترك بين الحقيقة والمجاز، فلو دل 

التخلف على عدم الوضع لمحل التخلف لتم اطراد وضع الحقيقة ووضع المجاز ولم يكن 

دليلًا على المجاز. وأيضاً عدم الاستعمال في المحل الذي هو معنى التخلف لا يدل على  التخلف

عدم الوضع لمحل التخلف؛ لجواز أن يوضع اللفظ لمعنى ولا يستعمل فيه كما سيأتي في نحو 

 (. ªالرحمن وعسى، ولو استعمل فيه لكان حقيقة. )شَح المختصِ للجلال 

انه جميل حسن، فله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، قيل: معناه أن كل أمره سبح( 2)

وقيل: هو بمعنى مجمل ككريم وسميع، وقيل: معناه جليل. وقيل: جميل الأفعال بعباده يكلف 

اليسير ويعين عليه، وقيل: معناه ذو البهجة والنور، أي: مالكهما. )من شَح السيوطي على 

 في شَح التكملة الموسوم بالأحكام على وجه بديع.  ªمسلم(. وقد بينه السيد العلامة المفتي 

 الأولى حذف: )وكذا( ولم يوجد في نسخ، وهو الصواب. ( 2)
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وكذا القارورة دائرة بين المستقَر  ،(1)أخرجه ابن عدي عن ابن عمر ((يحب النظافة

 الاستعمال في غيره علمنا أنها للثاني. فبعدم  ،بين المستقَر مع كونه زجاجاً مطلقاً و

همن العلامات النظرية ()و اللفظ باعتبار معناه المختلف في كونه  :أي ()جمع

ةحقيقة أو مجازاً  ف جمع الحقيق على خلا كالأمر بمعنى  ،المعلومة باتفاق ()

 (3)جمع أمر بمعنى القول «مرأوا»ويمتنع فيه  ،فإنه يجمع على أمور (2)الفعل

إذ المجاز قد لا يجمع  ؛وهذه العلامة لا تنعكس .(4)الذي هو حقيقة فيه باتفاق

  .جمع الحقيقة كالأسد(5)بخلاف

لأنه لفظ  ؛أنه لا يكون مشتركاً معنوياً وإلا لما اختلف جمعهما :ووجه دلالته

------------------------------------------- 
 :) قوله مال» ) تع م الاس بعد ته« ف اي غ قال:  قد ي شريف، و ل اشي ل و في الح ا  مال، [1]هكذ تع لم بالاس م الع  عد

. م د الع لما  ب ع يس  لم ل الع م  د ع  و

وإنما ترك التقييد بذلك للتقييد به فيما سبق وفيما يأتي  ،ني التي يعرف بها المجازيع« ومن العلامات النظرية» )قوله(:

أعني قوله: ولا يخفى أن التمييز إنما يحصل  وفي ترك التقييد إشارة إلى قوة الاعتراض الآتي، فاستغنى عن ذلك،

 فلمجرد التفنن في العبارة.. وأما وجه عدوله في هذه العلامة وما بعدها عن الوجوه إلى العلامات مابمجموعه

:) قوله يقة» ) الحق ما،« قد لا يجمع بخلاف جمع  ه جمعا حد  ت ل ي ني ب هق  يع ن النا ا و ي على الح دق  ر لأنه صا كالحم

يد، ل ب على ال جاع، و ل الش فترس والرج ن الم وا ي إنه جمع الح الأسد ف يقة. و الحق علامة  في الجمع  د  الاتحا يس  ل  ف

:) قوله ته» ) دلال على خ :أي« ووجه  .جمعه  يقة الحق  لاف جمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( قال في الجامع الصغير: وهو ضعيف. 4)

ويحب أن يرى أثر نعمته عليه، »«: إن الله جميل يحب الجمال»)*( وفي رواية ابن عمر أيضاً بعد قوله: 

رج قوله: )إن الله جميل يحب أخرجه البيهقي في الشعب. وأخ«. ويبغض البؤس والتباؤس

 الجمال( مسلم والترمذي عن ابن مسعود. )من الجامع الصغير باختصار(. 

 والغرض والشأن كما يأتي. ( 4)

لأن الأوامر جمع أمر الذي هو الطلب أعني صيغة افعل، وفي التمثيل نظر؛ لأن أوامر لا يصح ( 2)

فأوامر جمع آمرة بمعنى كلمة آمرة مجازاً كما في: كونها جمع أمر، فإن فواعل لا يجي إلا جمع فاعلة، 

شعر شاعر، وقد توهم الجوهري ما توهمه غيره، وليس له شاهد من كلام العرب، وإنما ذلك من 

 عبارات أهل الشرع بالتأويل الذي ذكرنا. )من نظام الفصول للمحقق الجلال(. 

 ة. فيعلم أنه بمعنى الفعل مجاز؛ لمخالفة جمعه جمع الحقيق( 2)

 بخلاف متعلق بقوله: بجمع. اهـ من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد. ( 5)
..........................................  

 .)ح عن خط شيخه(لعله اعتراض على المؤلف، وهو معنى قولهم: عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان فتأمل.  -[4]



 190     ]الوجوه التي يعرف بها المجاز[

والثاني أولى  ،مجازاً بقي أن يكون مشتركاً لفظياً أو حقيقة و ،واحد بمعنى واحد

  .لما سيأتي إن شاء الله تعالى

يجوز أن يكون اختلاف الجمع لسبب اختلاف  :وبهذا التوجيه اندفع ما قيل

  .المسمى وإن كان حقيقة فيهما كما في جمع عودَي الخشب واللهو

لأنه إنما ثبت المجاز في  ؛واعترض بأن اختلاف الجمع لا أثر له في المجازية

  .فلا يكون الاختلاف من علامات المجاز ،جل دفع الاشتراكالآخَر لأ

وهو لا ينافي كون  ،وأجيب بأن دفع الاشتراك إنما هو دليل للمجاز

إنما يصح لو كان الاختلاف بانفراده  (2)ولا يخفى أنه .له (1)الاختلاف علامة

------------------------------------------- 
 :) قوله ثاني» ) يقة  :أي« وال ونه حق . ك ا  از  ومج

:) قوله أتي» ) لى لما سي اك.« أو تر لى من الاش جاز أو ن الم و  من ك

:) قوله يه» ) توج ا ال بهذ : أي:« و أي يل  ق ا  ع م ف د ان ا   ي فظ ا  ل ترك ه مش ون في ك ن في شرحه  ب العلامة  ترض به  ع ا ما 

ا   ترك ن مش و يك ف مى  المس تلاف  ن لاخ و أن يك وز  ه يج وز؛ لأن ج ت ال لى  ع ع لا يدل  الجم تلاف  اخ ن  أ تصر من  خ لم  ل

، ا  ي فظ ه. ل ير من از خ ج ن الم عه أ فا اند  ووجه 

:) قوله و» ) له دي الخشب وال و ع ما في  د.« ك ا عو ثاني: أ ن، وال ا يد ع ن جمع الأول:  إ  ف

:) قوله ر له» ) مع لا أث اختلاف الج ن  أ ترض ب ع ا ل  :أي« و ن ك و أ ه ر و ر آخ أم تت ب ب د ث ق نها  لأ زية  جا وت الم ب في ث

في م ل  استعم ا  ذ إ نى ف في مع يقة  ونه حق لم ك ع ظ  .لف اك تر ا  للاش فع د از  ج الم لى  ع ل  ر حم آخ نى   ع

:) قوله مة له» ) علا ن الاختلاف  و في ك نا و لا ي ه از، :أي« و ج ن  للم على أ اض  تر ع نى الا ب ن م رفت أ ع قد 

ر  جازية بغيره، ه؛لالاختلاف لا أث وت الم ب ث اك  ل تر دفع الاش فاة  نا م م واب بعد اك، فالج تر دفع الاش و  ه و

ير كما لا تأث م ال عد فع  لاف لا يد ت ير للاخ تأث عدم ال فاة  نا م الم عد م من  ز ل ذ لا ي ؤلف  ؛[1]يخفى؛ إ ول الم : #فق

اك؛ تر الاش فع  د ر به  .إلخ لم يظه في. نا و لا ي ه ة  و و الصالح للعلام ه ن كون الاختلاف  يا فعه من ب د في  ذ لا بد  إ

ك.  في ذل بت تأثير الاختلاف  ث ي ل ل ي الدل  لا 

:) قوله .إلخ» ) ب،« ولا يخفى. ا و ا الج لهذ فع  توجه د أنه م وله: وك ق د من  فا ت لى ما يس ة  إ علام ن الاختلاف  و ك

؛ ه علامة، ل ونه  في ك ل  تق ن الاختلاف مس ضاه أ ت ذ مق ر  إ علامة بالنظ ونه  في ك ل  تق ما يس أنه إن ك ب نع ذل توجه م ي ف

ه. ن ا  م ير از خ ج الم ن  و ه ك ي ف ن ما ي إن ف لفظي  ال فت لا  ر ع ما  وي ك ن المع اك  تر الاش لى   إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( في حاشية ما لفظه: اعلم أن العلامة ما يستدل بها المقلد على المجازية هنا، فإنه إذا رأى اختلاف الجمع المذكور 4)

حكم بالمجاز وإن لم يقتدر على الاستدلال على نفي الاشتراك اللفظي؛ إذ الاستدلال وظيفة المجتهد، ومن هنا 

 إنما يصح..إلخ، ولسيلان هنا خبط بين. )من خط السيد العلامة عبدالقادر(. تعرف ضعف قوله: ولا يخفى أنه 

 أي: كون اختلاف الجمع..إلخ. ( 4)
..........................................  

 .)ح عن خط شيخه(الأولى عدم العدم، وهو التأثير كما لا يخفى.  -[4]
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لأنه إنما ينفي الاشتراك المعنوي لا  ؛يصلح علامة للمجاز، وليس كذلك

فمجموعهما يصلح علامة للمجاز لا  ،وإنما ينفيه دفع الاشتراك ،ظياللف

ولا يخفى أن التمييز إنما يحصل  ،لأن العلامة ما به يتميز الشيء ؛الاختلاف وحده

  .بمجموعهما

همن العلامات النظرية للمجاز ()و تقاق من الاش عدم  وذلك بأن يعلم له  ()

ولم يشتق منه  ،ذلك المعنىمعنى حقيقي وقد اشتق من ذلك اللفظ باعتبار 

مر فإنه اشتق منه كأ ،باعتبار معنى له آخر متردَد في كونه فيه حقيقة أو مجازاً 

وهذه العلامة  .(1)ولم يشتق منه بمعنى الفعل ،آمر ومأمور :بمعنى القول إذ قيل

 . (2)إذ المجاز قد يشتق منه كما في الاستعارة التبعية ؛أيضاً غير منعكسة

  

------------------------------------------- 
 :) قوله وي» ) ن المع اك  تر نفي الاش ما ي رفت« إن ع .  لما  ه لف جمع ت اخ ا  ا  لم وي ن ا  مع ترك ن مش ا و ك ه ل  أن

:) قوله ما» ) عه و از؛ أي:« فمجم ج للم مة  علا لح  اك يص تر فع الاش د ه  الاختلاف و ي نف ل أما الاختلاف ف

وي، ن يه اللفظي.  المع نف ل اك ف تر فع الاش د  وأما 

:) قوله ز» ) ي ي التم ن  از، أي:« ولا يخفى أ ج يقة والم الحق ين  ز ب ي ي د التم السعد أور ن  لم أ ع ا اض  و تر ع ا الا هذ

ؤلف  ره الم ذك ا: #الذي  ن ل ق قال:  يث  رتضه ح اب لم ي و ج ب نه  ع اب  ا  وأج أم ، و ازية ج الم لى  ع يلا   دل ح  ل ص ا ي ذ ه

ع؛ الجم على خلاف  مة فهي الجمع  .  العلا تهى ان  . ه ي ف ا  فى م : ولا يخ ال ق ، ثم  ا  ئ اط و ت يس م ه ل أن رف  ه يع ذ ب  إ

العلامة ل و ي الدل ين  قة ب ر تف ن ال اشي: لأ و ل الح ه كم.  قال بعض أ  تح

ؤلف  ره الم ذك النظر ما  لت: لعل وجه  اللفظي. #ق وي لا  ن اك المع تر نفي الاش ما ي يد  من أنه إن وأما الس

ه، اب و اض ولا لج عتر ا الا لهذ رض  تع إنه لم ي حقق ف علم. الم  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منه بهذا المعنى، والخاصة لا يشترط انعكاسها؛ فلا يرد أن  ( فيكون في الفعل مجازاً لعدم الاشتقاق4)

المجاز قد يشتق منه نحو: نطقت الحال والحال ناطقة بكذا لاشتقاقه من النطق بمعنى الدلالة 

 وهو فيها مجاز. )شَح ابن جحاف(. 

 الأظهر أن يقال: التصِيحية على رأي البصِيين. )من خط سيلان(. ( 4)

 ضرب فيشتق منه قاتل ومقتول ونحوهما.  )*( وذلك كقتل بمعنى
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 اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي[ ]حكم إطلاق
في إطلاق اللفظ الواحد على معناه الحقيقي ومعناه المجازي وبيان  

 . الخلاف في صحته

أنه لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي  (1)واعلم

متناع استعماله في المعنى وفي ا ،كاستعمال الدابة عرفاً فيما يدب على الأرض ،دهرامن أف

  .الحقيقي والمجازي بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازاً 

------------------------------------------- 
 :) قوله نى مجازي» ) جازي،« في مع يقي والم الحق نى  جاز، شامل للمع م الم و عم ونه  قوله:  ويسم نى  هو مع هذا  و

اده، ر أف يقي من  الحق نى  المع ن  و اع كل  يك ز ن و محل ال ما ه يين في ن المع اع أن  ز ن ل ال هو مح ين ما  هذا وب ين  رق ب والف

ط  نا د وم ا ر ما م نه احد م قوله و اب  و في ج ا  بهذ يح  تصر أتي ال ي ا، وس هذ لاف  خ كم ب خ، #الح ..إل لت ق ن  إ : ف

. ترك في المش يره  بق نظ قد س  و

:) قوله ا  » ) از قة ومج ي ق مال ح تع الاس ا  ذ ه حسب  فظ ب ل ال ن  و يث يك ح ة « ب العلام يخ  تمده الش ع ا ويح و ل ت قال في ال

ول: الفص ح  وع في شر الموض دة  ا عن إر نعة  نة ما ري ق جاز  في الم ط  تر اش ا  ذ ر أما إ ه ه فظا ط ف، ل تر يش ا لم  ذ ن لأوأما إ

ه، د قي وح ي الحق نى  وع للمع ظ موض لف ه، ال ير ما وضع ل غ في  مال  تع اس ين  ني المع في  ماله  تع ة  فاس ح ر ص قدي فعلى ت

اق.  و مجاز بالاتف مال فه تع ا الاس  هذ

ا  لم از ن مج ا ذا ك إ ظ  ف ل ال ن  أ ضهم ب ه بع ترض ع ا د  ق ه  إن ف خ  إل . . ط تر ذا لم يش إ ا  أم : و ه ول ق في  ل  أم ت : وي لت د  ق يكن ب

ن  ع ا  إم ، و ا  د ا ر ن م و يك فلا  قي  ي ق لح ا نى  المع فس  عن ن صرف  ن ت أ ا  إم ف  ، قي ي ق الح نى  المع عن  فة  ار ص ال نة  ري ق ال من 

ه، ه، وحدت وع ل الموض نى  المع لة  دة من جم وضع ومعدو في ال برة  ت على أن وحدته مع يدل  ن وحدته  ف دته بدو ا فإر

يقي.  الحق نى  المع دة  ا يست إر  ل

ن ال يار أ ت اخ اب ب ن يج مكن أ يقي،وي الحق نى  المع دة  عن وح نة صارفة  ري و  ق ه يس  على أنه ل نها تدل  نى أ مع ب

د وحده، ا ر ه، الم وع ل الموض في  وحدة  هذا دخول ال م من  ز ل ير  ولا ي لى ضم وحدة إ افة ال بادر من إض ت ل الم ب

ه. ن ع يقي خروجها  الحق نى   المع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم..إلخ( هذا التقسيم أصله الذي نقل منه في العضد والجواهر، لكن المؤلف # زاد عليهما ( قوله: )و4)

الاتفاق وعدمه، مع أن ما في حاشية ابن أبي شَيف على جمع الجوامع مخالف له حيث قال: قوله: وفي 

صح عندهم إطلاق الحقيقة والمجاز الخلاف في المشترك، أي: فالبيانيون وغيرهم كالحنفية على المنع، فلا ي

اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي لا حقيقة ولا مجازاً. قال المصنف في شَح المختصِ: وقد يقال: إذا 

استعملت اللفظة في حقيقتها ومجازها فهي حقيقة ومجاز بالاعتبارين، وهذا ما يظهر عند التحقيق، ويجري 

اهـ وفي تحرير شيخنا أنه لا خلاف بين ، وهو مذهب ابن السمعاني وغيره.¥عليه أسلوب الشافعي 

المحققين في جوازه على أنه حقيقة ومجاز بالاعتبارين، ولا في جوازه في معنى مجازي يتدرج فيه الحقيقي، 

الدخول فيتناول  -ويسمى عموم المجاز، مثل: أن يراد بوضع القدم في قوله: لا أضع قدمي في دار فلان

  وراكباً. )من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(.الدخول حافياً وهو الحقيقة وناعلاً 
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وإنما النزاع في أن يستعمل اللفظ ويراد في إطلاق واحد معناه الحقيقي 

لا تقتل  :مثل أن تقول ،بأن يكون كل منهما متعلق الحكم (1)والمجازي معاً 

والآخر  ،جاع: أحدهما لأنه نفس الموضوع لهالأسد وتريد السبع والرجل الش

  .مجازاً  (2)وإن كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال ،لتعلقه به بنوع علاقة

فإن اللفظ موضوع  ،فرع استعمال المشترك في معنييه(3)أنهقيل: والتحقيق 

فمن جوز  ،وهو بالنظر إلى المعنيين بمنزلة المشترك ،للمعنى المجازي بالنوع

  .جوز هذا ومن لا فلا (4)ذلك

بخلاف  ،وقد يفرق بأنه في المشترك لم يخرج عن الاستعمال في معناه الحقيقي

ما نحن فيه فإنه إما أن يراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه 

أو يراد باللفظ معنى ثالث مجازي  .مناسب له فيجمع بين الحقيقة والمجاز

  .(4)وهذا هو المراد ،وعدم تفرعه على المشترك ظاهر ،دهرايتناولهما لكونهما من أف
------------------------------------------- 

 :) قوله يق» ) حق ت ل: وال ي ح،« ق وي في التل ره  . ذك عة ح الجمع لأبي زر في شر ا   وكذ

:) قوله قي» ) ي الحق ناه  في مع مال  تع عن الاس ج  ر ترك لم يخ القدر المش في  أنه  ن « ب من أ ترك  في المش رفت  ع ك لما  ل ذ و

ش نى  ترك بمع في المش ول  ه.ول المالشم ع ل ما وض ي يقة ف ونه حق عن ك ك  ظ بذل لف رج ال دي فلا يخ ا ر الإف ل   ك

:) قوله يه» ) حن ف ير ما وضع له « بخلاف ما ن غ في  مال له  تع اس جاز  يقة والم الحق ظ في  لف مال ال تع اس ن  ك لأ وذل

لا أولا ؛ إ از  ج لم نى ل ذ لا مع إ ؛  ا  از ن مج فكا ه  ي ف ل  اخ د ن  الآ و  ه ه و ي ف اخلا   د زي  ا ج الم نى  المع يكن  ك لم  ذل ن   لأ

ك، تصر. ذل خ ح الم في شر ا   هكذ

:) قوله جاز» ) يقة والم الحق ين  جمع ب ي ا  « ف ف آن المؤلف  ره  ذك ا  عه لم ا ن ت ام فت  ر ع د  ق ني و ماله في ميع تع اس ناع  ت ام ن 

. ا  از قة ومج ي ق مال ح تع الاس ا  ذ ه حسب  ظ ب ف ل ال ن  و يث يك ح ازي ب ج الم قي و ي ق الح نى   المع

أراد بالمعنى الثالث هنا هو ما ذكره فيما  #م أن المؤلف قد يتوه« أو يراد باللفظ معنى ثالث مجازي..إلخ» )قوله(:

أراد به فيما سبق  #فإن المؤلف  سبق بقوله في معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من أفراده..إلخ، وليس كذلك؛

اد بالمعنى وهنا أر ولا نزاع فيه كما عرفت، وهو الذي يسمى عموم المجاز، معنى متناولا  لأفراده تناول الكلي لجزئياته،

وهو إرادة كل واحد من المعنين أو المعاني على أن يكون كل منهما أو  وهو الكل الإفرادي، الثالث المجازي غير ذلك،

 ..........................=:#فيدخل في محل النزاع، ولذا قال المؤلف  منها مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وافترق هذا وما قبله باعتبار قيد الحيثية المشار إليها بقوله: بحيث يكون اللفظ..إلخ. 4)

 لعله من إطلاق الملزوم على اللازم. اهـ لي. وفي حاشية بعد هذا: يتأمل. ( 4)

 أي: استعمال اللفظ ويراد به في إطلاق واحد معناه الحقيقي والمجازي. ( 2)

 المنصور بالله والشافعي. (2)
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فأجاز استعمال المشترك في  ،وقد فرق بين المسألتين القاضي أبو بكر الباقلاني

  .معنييه حقيقة ومنع استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي

كل  : قد قرر القوم أن النزاع في إرادة المعنيين معاً بحيث يكون(1)فإن قلت

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
كل واحد منهما..إلخ،  أي: وهذا هو المراد، وقال فيما سيأتي قريبا  في جواب السؤال: بل المراد به الكل الإفرادي،= 

للعبارة وتوضيح المقام أن التناول والدخول تحت المراد إما بمعنى تناول  #وهذا الوهم إنما نشأ من إجمال المؤلف 

فالذي  وتناول الكل إما بمعنى تناول الكل المجموعي أو الكل الإفرادي، ات أو تناول الكل للأجزاء،الكلي للجزئي

ليس من محل النزاع هو تناول الكلي للجزئيات وكذا تناول الكل المجموعي من حيث هو مجموع. وأما تناول الكل 

ل واحد من معنييه أو معانيه بهذا المعنى كما الإفرادي فهو من محل النزاع في هذه المسألة وفي المشترك حيث أريد ك

إلا أن اللفظ في هذه المسألة مع  عرفت؛ إذ يصير كل واحد مع هذا التناول مناطا  للحكم ومتعلقا  للنفي والإثبات،

إذ لم يخرج  وفي المشترك حقيقة؛ ؛ لما عرفت من المنقول عن شرح المختصر،#هذا التناول مجاز كما ذكره المؤلف 

 :مع هذا التناول عن الاستعمال فيما وضع له كما سبق ذلك، وهذا هو مناط الفرق الذي أشار إليه المؤلف بقوله اللفظ

وقد يفرق..إلخ، وهو الذي بنى عليه قوله: وعدم تفرعه على المشترك ظاهر، وذلك أن اللفظ مع إرادة الكل 

من أن المعنى الثالث في هذه المسألة هو شمول الكل الإفرادي في المشترك حقيقة وفي هذه المسألة مجاز. وما ذكرنا 

 ،لأجزائه لا الكلي لجزئياته هو الذي أراده في شرح المختصر حيث قال ما لفظه: فإنه لم يرد ما وضع له بالوضع الأول

 عنى الثالث،لهذا المبل هو داخل في المراد حيث أريد المجموع مما وضع له أولا  وما لم يوضع له أولا  بوضع ثانٍ مجازي 

أعني المجموع، وقد هجر الحقيقة والمجاز الأول وخرجا عن الإرادة بخصوصهما ودخلا تحت مراد ثالث. انتهى. 

بوضع ثان مجازي على أن المراد بوضع  ويدل على أن شارح المختصر أراد الكل الإفرادي أن صاحب الجواهر حمل قوله:

فحمل  هو المتنازع فيه. وأما السعد فإنه انضرب كلامه في الحواشي،لمعنى مجازي شامل شمول الكل لأجزائه، قال: و

إذ النافون للصحة  واعترض بأن ذلك لا نزاع فيه؛ بوضع ثان مجازي..إلخ على إرادة شمول الكلي للجزئيات. أولا  قوله:

 قوله: لا أضع قدمي مثل أن يراد بوضع القدم في لا ينازعون في جواز إرادة معنى مجازي شامل ويسمونه عموم المجاز،

في دار فلان الدخول فيتناول الدخول حافيا  وهو الحقيقة وناعلا  وراكبا . ثم اقتضى كلامه آخرا  بأنه أراد شمول الكل 

وإنما المراد  ومن أراد الاستيفاء فليأخذه من موضعه، ورده في الجواهر بما سبق، واستشكل تصحيح المجاز فيه، ،للأجزاء

  فتأمله فالمقام من المضايق. بإيراد ملخص ما ذكروه، #لف توضيح كلام المؤ
 :) قوله اقلاني» ) ب ر ال و بك ين القاضي أب ت ين المسأل رق ب قد ف جاز « و ما وضع له والم ي ظ ف لف مال ال تع اس يقة  الحق ن  لأ

ه، وضع ل ما لم ي ي في؛ ف نا أنه لا ت يب ب ن. وأج ضا ق نا ت ما م ه ين، و بار ت ع ك با حة ذل ع، لص لجم ا ح  في شر ا  ل  هكذ قا

ته ومجازه،ف يق في حق ماله  تع اس اضي  نع الق ف  يه: لم يم الخلا ئد  ا و ومن ف قال:  قرينة.  ير  ما بغ يه ل ع له  نع حم ما م إن و

لى:  ج: ﴾وَافْعَلُوا الَْْيَْْ ﴿قوله تعا 7]الح ب،7 ندو واجب والم ل ة ل ل الآية شام ل  يهما جع ل ع له  نع  [، فمن حم ومن م

جاز مع الح د الم ا ر ي على أنه لا  اء  ن واجب ب صها بال ك خ يقة.ذل  ق

:) قوله .إلخ» ) م. و رر الق ق قد  لت:  إن ق وله:« ف ق على  رع  تف ال م ؤ د، هذا الس را هو الم ا  هذ قوله:  و على  قدمه  لو  ف

سب. ن أن .إلخ لكا ين. ت ين المسأل رق ب قد ف  و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وله: )أو يراد باللفظ معنى ثالث..إلخ( ورده هذا السؤال اعترض به السعد كلام العضد الأول، أعني ق (4)

 صاحب جواهر التحقيق بما أجيب به في هذا الكتاب. )من خط السيد صلاح الأخفش(. 
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وإذا كان المراد ثالثاً شاملًا فدخول شيء تحته لا يستلزم  ،منهما مناطاً للحكم

 إرادته بحيث يصير مناطاً للحكم. 

أحدهما: أن يكون المراد مجموع  :الدخول تحت المراد له هنا معنيان :قلنا

والمجموع بهذا  ،المعنيين من حيث هو مجموع على ما هو شأن الكل المجموعي

  .لتعلق الحكم بالكل لا بالأفراد ؛يلزم من إرادته إرادة ما دخل تحته المعنى لا

ع بل المراد به الكل وأن يكون المراد المجموع لا من حيث هو مجم :والثاني

ولا شك أن إرادة أحدهما بعينه داخلة في إرادة  ،كل واحد منهما :أي ،الإفرادي

  .ث يصير مناطاً للحكمكل واحد منهما مراداً بحي (1)فيكونمنهما كل واحد 

إذا عرفت ذلك فقد منع جواز إرادة المعنيين الحقيقي والمجازي باللفظ الواحد أبو 

هاشم وأبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصِي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأجازه 

ودل عليه كلام صاحب  ،القاسمية وأبو طالب والشافعي وأصحابه وأبو علي

ِ  (2)إنِذمَا يَعْمُرُ ﴿ :ير قوله تعالىالكشاف حيث قال في تفس  :[41]التوبة: ﴾مَسَاجِدَ الِلّذ

------------------------------------------- 
 :) قوله اف» ) م صاحب الكش يه كلا ل ع دل  ا،« و هذ خلاف  على  ها ما يدل  ير غ ل و النم سورة  في  ح  و ل صر ب

ناول لا ت قال: ال قد ي لى، و اء الله تعا ن ش يطالع إ ل نع ف دين،بالم ا ر يين م ن المع ن  و م ك ز ل ت يس ة    ر و في س في ما  نا فلا ي

ا، ه ير غ ل و لم. النم ع  والله أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساقطة من المطبوع. « منهما»( 4)

كون فإن قيل: اللفظ في المجموع مجاز، والمجاز مشروط بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له، في( 4)

الموضوع له مراداً وغير مراد، وهذا محال. قلنا: الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده، فتجب 

كونه داخلًا تحت المراد. )من شَح الشيخ  [4]قرينة على أنه وحده ليس المراد، وهي لا تنافي

 لطف الله على الفصول(. 

ل؛ لما عرفت من أن مناط الحكم إنما هذا، وإرادة المعنيين في الكناية كما تقرر ليست من هذا القبي

 هو المعنى الثاني. )شيخ لطف الله(.

..........................................  

والعلاقة المصححة هي الأصلية التي بين المعنى الحقيقي والمجازي لا إطلاق اسم الجزء على الكل كما يتوهم أنه لا يتمشى  -[4]

 موع، وأما إذا أريد كل واحد على استقلاله فلا كلية ولا جزئية فاعرفه. )جلال(.إلا على أن يراد من حيث هو مج
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والعمارة تناول رم ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها 

من إرادة الحقيقي والمجازي  (1)لا مانع)وذلك لأنه  ؛دة والذكرباواعتيادها للع
------------------------------------------- 

أقول: تحصل في هذا المقام أربعة احتمالات: الأول: أن يراد باللفظ الواحد المعنى الحقيقي وحده حقيقة ( 4)

تاج إلى قرينة، والمعنى المجازي وحده مجازاً، وهذا مُنوع اتفاقاً؛ لأن اللفظ من حيث هو حقيقة لا يح

 ومن حيث هو مجاز يحتاج، وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات. 

الثاني: أن يراد باللفظ الواحد مجموع المعنيين من حيث هو مجموع حتى يكون المجموع مناط الحكم، 

من السبع  وهذا لا قائل به؛ أما أولاً فلأنه لا مجموع مركب من الاثنين يكون هو المراد؛ إذ لم يتركب لنا

 والرجل الشجاع معنى فيقصد باللفظ، وأما ثانياً: فلأنه لا يصح حينئذ إرادة الأفراد، وهو باطل. 

الثالث: أن يطلق اللفظ الحقيقي على معنى مجازي لعلاقة، وذلك المجازي كلي وجزئياته المعنى الحقيقي 

حقيقية أحدهما ومجازية الآخر بالنسبة  والمعنى المجازي، إلا أنهما بالنسبة إليه جزئيان حقيقيان، وإنما

إليهما أنفسهما لا بالنسبة إلى ما دخلا تحته. مثاله: استعمال الدابة في كل ما يدب، فذوات الأربع المعنى 

 الحقيقي من جزئياته، وغير ذوات الأربع المعنى المجازي من جزئياته أيضاً، والكل جزئيات حقيقية. 

ار فلان إذا استعمل في الدخول مجازاً، فالمعنى الحقيقي وهو دخوله ومثال آخر: لا أضع قدمي في د

حافياً والمجازي وهو دخوله راكباً جزئيان حقيقيان للدخول، والملحوظ إليه حينئذ أولاً وبالذات المعنى 

 الثالث الشامل للاثنين شمول الكلي لجزئياته، وهذا يقال له: عموم المجاز، ولا خلاف في جوازه. 

: وهو محل الخلاف: أن يراد باللفظ الواحد المعنى الحقيقي وحده والمجازي وحده، لكن استعمال الرابع

اللفظ بالنسبة إليهما مجاز، كلفظ أسد في السبع والرجل الشجاع، والتجوز من حيث إنه كان اللفظ في 

ع له، وفي الوضع الأول للسبع وحده، وفي الوضع الثاني المجازي ما هو أعم منه، فهو غير ما وض

التحقيق المقصود معنى ثالث شامل لهما وهو الشجاع شمول الكل لأجزائه، فهو من باب الكل 

 والجزء، فصارت الأجزاء مناط الحكم، وافترق عن عموم المجاز الذي هو من باب الكلي والجزئي. 

ه تضمحل إرادة هذا، وأنت خبير بأنهم مضطرون إلى هذا الأمر الثالث، وقد جعلوه المراد، ومع إرادت

المعنى الحقيقي من حيث هو موضوع اللفظ، ولا يدخله في المراد إلا جزئيته للمعنى الثالث، ويبقى 

 منشأ الفرق للقصد والإرادة دقيق بعيد الغور يتعجب عنده من الوفاق في أحدهما والخلاف في الآخر. 

بالذات وأنه مناط الحكم والجزئيات تبعاً ولو قيل: إن نظر المستعمل في عموم المجاز الأمر الثالث أولاً و

لدخول الخاص تحت العام، وفي محل النزاع بالعكس، فنظره إلى الأفراد أولاً وبالذات وهي مناط الحكم 

والأمر الثالث تبعاً بأن يراد من لفظ أسد شجاعة السبع وحدها من حيث هي لازم الموضوع له، 

زآن السبع والرجل، والنظر إليهما قصداً، والثالث ما وشجاعة الرجل وحدها من حيث المشابهة، فالج

لم يبعد ذلك وكان لنظر المستعمل  -اجتمعا فيه، وهي الشجاعة والنظر إليها تبعاً والجزآن مجازان للفظ

وفرقه بين المقامين وجه وجيه، إلا أنه يبقى على هذا ما تقدم للمصنف في المشترك من امتناع المجازين في 

وحكاية الاتفاق عليه. والجواب: منع الوفاق، فقد روي الخلاف في الفصول والجمع،  اللفظ الواحد

ومثلهما في الأسنوي نقلًا عن الغزالي، فلم يخرق هذا الاحتمال إجماعاً، والله أعلم. )من فوائد العلامة 

 (.ªأحمد بن عبدالرحمن المجاهد 
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لأن استعماله لهما  ()فيصح مجازا   (1)لا من جهة العقل ولا من جهة اللغة (معا  

لأن المجازي منهما لم يكن داخلًا فيه أولاً  ؛يكون استعمالاً في غير ما وضع له

 إلا ذلك.  (2)إذ لا معنى للمجاز ؛وهو داخل الآن فكان مجازاً 

ة كلبأن جوازه يقتضي  :احتج المانعون()و راد م إ واحد من المعنيين  ()لزو

عدمها بيان ذلك: أنه يلزم أن يكون مريداً  .دة كل من المعنيينعدم إرا :أي ()و

 .لمكان المعنى المجازي ؛غير مريد لما وضع له ،لمكان المعنى الحقيقي ؛لما وضع له

غير مريد لغير ما  ،لمكان المعنى المجازي ؛وأن يكون مريداً لغير ما وضع له

  .وذلك محال ،لمكان المعنى الحقيقي ؛وضع له

إذ لم يُرَد معناه الحقيقي من  ؛لزومه ()ممنوعلمحال المذكور أن ا :والجواب

 ()إذ المراد المجموعبل من حيث إنه داخل تحت المراد  ،حيث إنه موضوع له

فقد هجر الحقيقة  ،الكل الإفرادي الصادق على ما وضع له وما لم يوضع له :أي

 والمجاز الأول واستعمل في مراد ثالث شامل لهما. 

------------------------------------------- 
 :) قوله لغة» ) هة ال ما« ولا من ج عة إن المان نة  ري صب الق ما ون ك م رفت ذل ع ما  ضع له وحده ك و دة ما  ا إر عن  هي   

ك سبق، ل بذل ي قد ق ما  لغة ك ئذ من جهة ال ن ي ع ح ن  .[1]فلا م

:) قوله ما» ) له ل  د ثالث شام ا ر في م ل  تعم اس جاز الأول و يقة والم الحق جر  ه قد  ما « ف م ب يق الكلا رفت تحق ع قد 

يده. ناه فلا نع لف  أس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إن قلت: نصب القرينة على عدم إرادة ما وضع له مانع لغوي. )مفتي(. إنما كان مانعاً عن إرادة 4)

المعنى الحقيقي فقط فلا يمنع عن إرادته داخلًا تحت مراد ثالث شامل للحقيقة والمجاز فإن هذا 

 (.ªالله الوزير شيء غير المعنيين الأولين؛ ولهذا صرح بهجرهما. )من خط السيد عبد

اعلم أن ظاهر كلام القاسمية وأبي طالب صحة إطلاق اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي، ( 4)

ولم يظهر من كلامهم كونه حقيقة ومجازاً وإن كان في المجزي رائحة ميل إلى أنه في معناه الحقيقي 

 حقيقة، يؤخذ من ذلك من معرض احتجاجه لصحة الإطلاق، والله أعلم. 
..........................................  
 .(ح). ªالقائل السيد محمد بن عزالدين المفتي  -[4]
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 عد الوضع قبل الاستعمال[]حكم اللفظ ب
ز ) لا مجا يقة و يس بحق ل ل الاستعما بل  وضع ق عد ال  (اللفظ ب

 منهما عليه.  (1)لعدم صدق حد شيء ؛اتفاقاً 

علام) لأ ا ك  يل: وكذل ق  (2)ليست حقيقة ولا مجازاً  (ق صد )لعدم 

 (4)وذلك لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة ؛وهذا رأي الجمهور ،(3)أيضاً  (حدهما

------------------------------------------- 
 :) قوله مال» ) ل الاستع ب ق وضع  لفظ بعد ال ل بعد «: ال تعم ا لم يس ذ ظ ضارب إ لف ك مة:  العلا يخ  ح الش في شر قال 

و عة بال و نها كلمة موض إ ا ف و كذ ا فه ل من كذ فاع ل  يغة ك ن ص أ اضع ب و ن حكم ال ت أ س ي عي ول و ن ضع ال

ى ته ان مال.  تع م الاس يقة ولا مجاز لعد حق  ب

ولهم: م لق و أنه لا مفه اض ب تر ع ندي من الا ق ر عن السم ل  فع به ما نق ند له ي مال؛ ولع تع ل الاس ب ظ  ق لف ن ت لأنه إ

مال، تع لمة، بها فقد وجد الاس ناك ك ن ه و ر  وإلا فلا يك قدي على ت ره  ذك فاع أن ما  لمة، ووجه الاند صور ك بل ت

يمه إ ل العلامة. تس يخ  ثال الش في م ما  عي ك و ن في ال خصي لا  وضع الش في ال تم  ما ي  ن

ا  اء كذ ظ بإز لف ا ال هذ نت  ي ع ول:  ن يق اضع أ و ين ال ي تع د ب ا ر ن الم أ اض ب تر ا الاع هذ عن  ندي  ق ر سم اب ال و وأما ج

جاز لم يقة ولا با وصف بالحق ئذ لا ي ن ي ه ح إن يره ؛ف غ في  ه ولا  ع ل ما وض ي ل ف تعم ل -لأنه لم يس أم يه ت  . [1]فف

:) قوله م» ) علا ل: وكذا الأ ي از،« ق يقة ولا مج حق يست ب ل ني  د  يع يضاوي والعض ب ال ول للآمدي و ا الق هذ و

رين، تأخ هم من الم ير غ يان  و ب و وال ح ن أئمة ال من  يره  غ الأئمة و جم  ح ن د صر ق قال:  ثل بلكن ي في م يد  أك ت ن ال أ

ير ال الأم قطع  في  ما  غلامه ك على  قه  إطلا جوز ب ت فع ال ن لد و يك قد  ض [2]لصضرب زيد زيد  ع ره ب ذك  .

ين حقق ول. [3]الم الفص ح  ا  من شر

:) قوله .إلخ» ) ينة. المع اتها  ي على مسم م « لأنها لم تقع  علا ون الأ على نفي ك ول  الفص ح  يخ في شر تدل الش اس

ين: يقة بوجه وله: حق ق لأول  ؤلف  ا لم ا ره  ذك ما  غة ك ل اضع ال وضع و يست ب نها ل وله: #لأ ق ثاني  نها  وال ولأ

عها ير موض غ في  لة  تعم ..الأصلي [4]مس .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .=.. .. .... .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لأن الاستعمال جزء مفهوم كل من الحقيقة والمجاز. )أصفهاني على المنهاج(. 4)

حقيقة ولا مجازاً؛ لأنها منقولة عن المعاني  قال الأصفهاني في شَح المنهاج: الأعلام لا تكون( 4)

 الأصلية فلا تكون حقيقة في المنقول إليها، ولأنها لم تنقل لعلاقة فلا تكون مجازاً. 

 ساقطة من المطبوع. « أيضاً »( 2)

..........................................  
اندفاعه ظاهر كما لا يخفى أن التعيين ليس باستعمال. )ح لعل وجه التأمل أنه لم يندفع به ما أورده السمرقندي، و -[4]

 من خط شيخه(.
فلو مثل بمثال  وز في العلم كما استظهر به هنا،تجفلا  والمسند إليه مستعمل في معناه حقيقة، يقال: هذا مجاز عقلي، -[4]

حاتم كأن يقول: مررت ولا يكون علمًا إلا إذا تضمن نوع وصفية ك :يكون التجوز فيه بالعلم على نحو قولهم

 .(ح عن خط شيخه)بحاتم حاتم في محل مستغرب وجوده فيه فجيء بالتأكيد دفعاً للتجوز، فتأمل. 

 هو الجلال في نظام الفصول. -[2]

 في شَح الفصول: موضوعها.  -[2]
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بوضع من أهل اللغة ولا من أهل الشرع حتى إذا استعملت في مسمياتها المعينة 

 تكون حقيقة وإذا استعملت في غيرها لمناسبة تكون مجازاً. 

لنا دما ذكرتموه من عدم صدق أحد الحدين عليها  :()ق  ()ممنوع لصدق ح

يةالحقيقة  اللغو فإن العرب قد وضعت أعلاماً كثيرة لا يمكن  ؛عليها ()

لمنانكارها. إ  (1)عدم صدق حد اللغوية وأنها مستعملة في غير موضعها ()س

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
؛=  ا  از يست مج : ول ال ق يث  ر ح آخ ل  ي دل ا  ب از ا مج نه و في ك لى ن ع دل  ت اس قة ثم  علا ير  لة لغ تعم ا مس ن  ؛لأنه نها إ لأ

ن  تر ق ا ا  ا  لم ارك ب ده م ول من سمى  قة ك ولة لعلا ق ن انت م ن ك إ ، و ر ه ا فظ قة  علا ير  لة لغ و ق ن أو م لة  رتج انت م ك

ك؛ كة فكذل بر له أو وضعه من ال ، بحم قة العلا ال  د زو ن ع ه  ق إطلا ع  ن ت ا  لام از ن مج ا و ك ه ل ك.  لأن ذل يس ك  ول

وي، فع ن عن الأس له  ما نق ين ب ه ج و عن ال يخ  اب الش ل، ثم أج ي ق ا  ا  كذ لام ع أ د وضعت  ق ب  ر الع ن  أ : ب الأول ن 

ؤلف  ره الم ذك ما  ويه ك ب ي هب س ذ على م أتي  ما ي أنه إن ثاني: ب عن ال ثيرة، و  . #ك

ا  له دخ م  علا أ ا  نه إ ف ا   ر ير شع ه ا  وز د و اتم ج و ح ه  : لهم و ه ق ي ل ع د  ر ه ي أن ب ا   از ا مج نه و في ك ل ن ي دل عن  ب  ا أج ثم 

جوز ت ؤلف  .ال الوجه الأول، #فالم على  نا  ه ها تصر  ق د  ا ث وأور ي الآتي ح يم  ل تس ياق ال في س اني  ث الوجه ال

عها الأصلي ير موض غ في  لة  تعم نها مس وية وأ لغ عدم صدق حد ال نا  يخ  ،قال: سلم له الش رض لما جع تع ولم ي

ª  نه ء م ا ن ازا  ب علام مج الأ ن  و في ك على ن يلا   ه؛ #دل عن ؤلف  أن الوجه الأول مغن  قال الم ا  ى #ولذ ت : ح

خ.  ..إل لت تعم اس ا  ذ  إ

د ال ا ر يخ وأما إي ارة ªش تع اس يس ب ك ل ذل ن  أ  : ه اب و ج ف ا   ر ير شع ه ا  وز د و اتم ج و ح ه  : لهم و ه  [1]ق ر ذك ما  ك

ين، ي يان ب ن من ال و حقق از، الم ج يس بم علم.  فل  والله أ

:) قوله الحدين» ) في  أي:« أحد  لت  تعم اس ا  ذ تى إ ما بقوله: ح يه جاز المشار إل يقة والم الحق حدي 

. .إلخ ا. ياته  مسم

:) قوله علام» ) ب وضعت أ ر ن الع إ ا؛ «ا  ف ته ل تعم اس ني و تدلال. يع تم الاس ي  ل

:) قوله عها الأصلي» ) ض و ير م غ في  لة  تعم نها مس ، « وأ ير له تفس ية كال و لغ م صدق حد ال عد وله:  ق على  عطف 

لية، لأص ا وية  لغ يقة ال الحق م صدق  عد وية  لغ ل ا م صدق حد  د بعد ا ؤلف أر ل الم ل  أي: ولع في أص لة  تعم المس

عها الأ اللغة، وض عن م لة  و نق هي م ل  ني ب ج،يع جا ت الاح رض  و ف ه على ما  ول من  صلي  نق إنه م ر ف جعف ك

لمية، نهر إلى الع و ال ه وضعه الأصلي و ك م و ذل ح ؤلف . ون م الم ذا حمل كلا يقة  #وإ الحق اد  ر على أن الم

ت  قد وضع رب  ن الع و ل به ك عها الأصلي لا يبط ير موض غ في  مال  تع م الاس عد ال:  فع ما يق اند ية  ل الأص وية  لغ ال

؛ ا  علام فاة أ نا ذ لا م ا   إ علام أ ا  له ب  ر الع ع من  وض ال ين  نه وب ع لت  ق ذي ن ال لي  الأص ع  وض الم ير  ا في غ له تعما اس ين  ب

ر، جعف ية لم  ك ل الأص على  لت  ذا حم وية إ لغ فع أن ال العلمي. ووجه الد لى الوضع  ر إ وية بالنظ لغ صدق حد ال ي ف

نقولة م الم علا ك الأ ل على ت ها  لية، ؛يصدق حد ست بأص ي نها ل ا لأ و يم الج تق يس ل  لحم ا ا  بهذ م و ت ما ي إن وله: ف ب بق

ولا ؛ ق ن ل م الك ن  ا ا ك ذ . إ لغة ال ل  أص في  ا   ع و وض يس م ول ل ق ن الم ن  أ فت من  ر ع ا  ..=لم .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )أ، ب(: موضوعها. ( 4)
..........................................  

  .)ح عن خط شيخه(بيه مؤكد؛ لأنه قد ذكر المشبه به. بل تش -[4]
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ل منقولا   الأصلي الك ن  ا كا م إذ يت وهو أن  ،كما هو مذهب سيبويه ()فإنما 

نوعالأعلام كلها منقولة  إنها  :وقالوا ،كيف وقد خالفه الجمهور ()وهو مم

 (2)و المرتجلوحينئذ قد صدق على بعضها وه ؟(1)تنقسم إلى منقولة ومرتجلة

  .الأصلي فلا يتم دعوى الكلية (3)بأنه مستعمل في موضوعه

  .()عرفية خاصةالأعلام حقيقة  ()فلتكنسلمنا أن الكل منقول 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فية، = ر ع يقة  م حق علا تكن الأ ل ول ف نق ل م ك: سلمنا أن الك قوله بعد ذل يم  تق يقة  ويس نها حق و نى ك إن مع ف

ي رف لية، ةع يقة أص يست حق اللغة، أي: أنها ل في أصل  لة  تعم لمية، مس يها الع رف إلى معان لها الع ل نق نها  ب و وك

ا و  ه ية  رف ع يقة  خ،حق ..إل نه ي شيء بع ع ل وله: ما وض لم بق في حد الع ابن الحاجب  د  اشي  لذي أرا و في ح ر  ذك إنه  ف

في.  ر وضع الع و ال ه في حده  وضع  د بال ا ر ن الم ول أ  الفص

:) قوله عها الأصلي» ) ير موض غ ،« في  ل ق ا ن ذ ، ك ا  از ن مج و يك فلا  قة  علا ني لا ل في  يع نا قة لا ي ل لعلا نق ل: ال ي ق و  ول

رف ع ئق  قا ك ح نها بعد ذل و د.ك بع ية لم ي ع شر يقة ال الحق في  يره  بق نظ ما س  ية ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال في السراج المنير شَح الجامع الصغير النحوي ما لفظه: تنبيه: الأعلام التي بوضع اللغة ( 4)

-لصدق تعريف الحقيقة منقولها ومرتجلها ألفاظ مستعملة في موضوعاتها فتكون حقائق لغوية؛ 

 عليها.  -وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له

وأما الأعلام المتجددة وهي ما علق من الألفاظ العربية بإزاء معنى قصداً لتخصيصه وتسميته به 

كالمولود له ابن فسماه زيداً مثلاً فليست حقيقة كما قالوا؛ إذ ليس فيها إلا تعليق اسم يخص ذلك 

وضع الواضع في اللغة، بل كل أحد له جعل علم على ما يريده، والذي ذكر المسمى لا من حيث 

 من الوضع أي في الحقيقة إنما هو بالنسبة إلى من يعتبر وضعه بلغات. 

وليست مجازات؛ لأنها لم تنقل لعلاقات، وهي شَط في المجاز كما قرر في محله، فإطلاقهم أن 

لام المتجددة دون الأعلام اللغوية كما ذكرناه الأعلام لا توصف بحقيقة ولا مجاز محله الأع

وبحثه البرماوي، ولا فرق في ذلك بين منقولها ومرتجلها خلافاً لما توهمه الجاربردي حيث قال: 

الذي يدور في خلدي أن المراد الأعلام المنقولة، ويظهر أن الأعلام المتجددة لا تكون إلا 

 يسبق لها وضع في اللغة لم تكن كلمات عربية ولا تعد منقولة؛ لأنها لو كانت بألفاظ مخترعة أي لم

من كلام العرب كما صرحوا بمثله في الحقائق الشرعية والعرفية، وعلى ذلك نزل قول من قال: 

 إن الأعلام كلها منقولة، أي: الأعلام المتجددة، فليتأمل فيه. 

سبة، فالنقل لازم للمرتجل فيحقق. قد تقدم في بحث تفسير المفرد أن المرتجل هو المنقول لا لمنا( 4)

 اهـ لعل المراد بالمرتجل هنا معناه الآخر، وهو الذي لم يسبق له وضع في النكرات. 

 في )أ، ج(: موضعه. ( 2)
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وينبغي أن يعلم أن المراد بالأعلام هنا الأعلام الشخصية دون علم الجنس 

  .(1)فإنه يكون حقيقة ومجازاً بلا خلاف

قيق لح ا استلزام المجاز  ف)وفي  لا يعني هل يجب أن تكون الحقيقة  (ة خ

والجمهور على جواز  ؟للمجاز بحيث يستحيل وجوده من دونها (2)لازماً 

كسوجوده من دونها  ف الع فالكل  ،وهو استلزام الحقيقة المجاز ()بخلا

  .من دونه (3)وأنه يجوز وجودها ،متفقون على أن الحقيقة لا تستلزمه

المختار هفي محل الخلاف  ()و  ،عدم الاستلزام وفاقاً للجمهور :أي ()عدم

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) علم. ن ي بغي أ ن وي« وي ن ره الأس العلامة.  ،ذك يخ  له الش  ونق

:) قوله ا  » ) از قة ومج ي ق ن ح و ه يك إن ن« ف لم الج ع ن إطلاق  ن كا إ ، ف جاز صوصه فم بار خ ت ع اص با د خ على فر س 

يقة. حق نس ف دراجه تحت الج ان تبار  ع ن با ن كا  وإ

:) قوله ها» ) د و يقة  أي:« وأنه يجوز وج دونه»الحق ل  أي: «من  تعم قد يس ذ  تصر: إ خ ح الم في شر قال  از،  ج الم

لضر لم با يره ونع غ في  ل  تعم ماه ولا يس في مس ظ  لف نع.ال ت مم ير  غ ا  هذ ن   ورة أ

:) قوله تار » ) خ الخلافوالم ل  يقة.« في مح حق ل جاز ل م الم ا لز ت اس و  ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيل بها في ثلاثة أشياء:  -( خاتمة: في الإتقان ما لفظه: فصل في الواسطة بين الحقيقة والمجاز4) 

ن يكون منه أوائل السور أحدها: اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أ

 على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها الكلام. 

 ثانيها: الأعلام. 

ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو: ومكروا ومكر الله، وجزاء سيئة سيئة. ذكر بعضهم أنها 

حقيقة، ولا علاقة معتبرة واسطة بين الحقيقة والمجاز، قال: لأنه لم يوضع لما استعمل فيه فليس 

 فلا مجاز، كذا في شَح بديعية ابن جابر لرفيقه. قلت: والذي يظهر أنه مجاز والعلاقة المصاحبة. 

 في )أ، ب(: لازمة. ( 4)

قال الإمام يحيى # في الحاوي ما لفظه: نعم قد يكون من الأسماء ما يكون حقائق في جميع ( 2)

، وهذا كالأسماء المبهمة كالمذكور والمعلوم والمجهول فإنها استعمالاتها ولا يدخلها المجاز أصلاً 

في أي شيء استعملت فهي فيه حقيقة كما وصفنا. اهـ هكذا ذكره الإمام يحيى وغيره، ولا حاجة 

إليه لضعفه، ألا ترى أنك تقول للمنون: معلوم، وللمعروف مجهول. كذا قرره شيخنا. )من 

 وسى الدواري. حواشي الفصول( يريد شيخه علي بن م
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ومعناها الحقيقي لا  ،ذو الرحمة :إذ معناه-في الباري تعالى  (1)كالرحمن فإنه مجاز

  .تعالى ولم يستعمل في غيره -لأن معناها رقة القلب ؛وجود له فيه

مع أنه لا يخفى على  ،(2)رحمن اليمامة فليس باستعمال صحيح :وأما قولهم

عسى  وكذلك .لأنهم لم يريدوا رقة القلب ؛ا الاستعمال ليس حقيقياً المتأمل أن هذ

ونحوها من أفعال المدح والذم فإنها مستعملة في غير ما وضعت له مع أنها أفعال 

 والحدث ولم تستعمل دالة عليهما.  (3)ماضية فانسلخت عن الدلالة على الزمان

------------------------------------------- 
هكذا أورده ابن الحاجب دليلا  للنافي واستقواه، وتحقيقه: أن المجاز لو استلزم الحقيقة لوجب أن « كالرحمن» )قوله(: 

ولم يستعمل هذا اللفظ في غير الله تعالى،  رقة القلب، أي: وهو ذو الرحمة، ،يستعمل لفظ الرحمن في المعنى الحقيقي

وهذا على القول بأنه مجاز في حق الله  فيكون مجازا  في حقه تعالى ولا حقيقة له،  محال،والمعنى الحقيقي في حق الله

 تعالى، وقد دفع ذلك في العواصم واستنصر لكونه حقيقة وأوضح ذلك بما فيه كفاية.

ن على المخلوق فلا يكو «الله» فهو كما إذا أطلق كافر لفظ قال في الحواشي:« فليس باستعمال صحيح» )قوله(:

،  فلا يرد ما يقال: الاستعمال في الجملة في قولهم: رحمن اليمامة قد وجد وإن خالفه الشرع والعرف. استعمالا  صحيحا 

 يعني بل المنعم.« لم يريدوا رقة القلب» )قوله(:

 .[1]الأولى لأنها أفعال« مع أنها أفعال» )قوله(:

ما في شرح المختصر وحواشيه أن الانسلاخ إنما هو عن ظاهر « فانسلخت عن الدلالة على الزمان والحدث» )قوله(:

الزمان فقط. قال الشريف في تحقيق كلام شرح المختصر ما لفظه: وأما نحو عسى من الأفعال التي لم  لىالدلالة ع

قلت: وقد أشعر هذا  .الكل على الجزء. انتهىلفظ تستعمل في زمان معين مع كونه داخلا  في مفهوم الفعل فمن إطلاق 

فما ذكره  لعدم دلالتها على الزمان، الكلام أن علاقة التجوز في هذه الأفعال كونها مستعملة في جزء الموضوع له؛

 ................................................=إنها مستعملة في غير ما وضعت له، في المقصود من قولهم: [2]أصرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
( وفي الكشاف: فإن قلت: ما معنى وصف الله بالرحمة ومعناها العطف والحنو، ومنها الرحم لانعطافها 4)

على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده؛ لأن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم 

 ف بهم ومنعهم خيره ومعروفه. بمعروفه وإنعامه، كما أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عن

)*( وذكر الإمام القاسم بن محمد سلام الله عليه في الأساس أن الرحمن حقيقة دينية للباري تعالى، وذكر مثل 

ذلك السيد صلاح بن محمد المؤيدي في شَحه على الفصول ونسبه إلى السيد محمد بن إبراهيم الوزير 

ري تعالى باعتبار أنه المنعم على عباده بنعم الدنيا والآخرة وقال: إنه الحق، فعلى هذا هو موضوع للبا

ومنقذ من كل بلاء. وكذا قال الإمام القاسم في رحيم. اهـ وفي حاشية على قوله: )إنه حقيقة( ما لفظه: 

 وقد أوضح ذلك في العواصم وانتصِ له بما لا مزيد عليه. 

 ـوقيل:( 4)  إنه معتد به، والمختص بالله هو المعرف باللام. )محلي(. بل هو مختلف فيه كما قاله ابن الحاجب. اه

 في حاشية: أي: وقوع الحدث؛ لأنها لإنشاء الحدث، وبهذا يندفع ما اعترض به على المؤلف. ( 2)
.......................................... 

 ينظر ما الوجه؟ )ح(. -[4]

 . (ح عن خط شيخه)بخلاف قولهم.  لتعرضه للعلاقة، -[4]
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 .وأنه غير جائز ،ستلزم العبثبأن عدمه ي :المجازبلزوم الحقيقة  (1)احتج القائلون

 وإذا لم يستعمل لم يُفَد به.  ،أن فائدة وضع اللفظ لمعنى إنما هي إفادته به :بيانه

لما  ()صحة التجوزبل  ،الجواب: أنا لا نسلم حصِ الفائدة فيما ذكرتم()و

في  (فقصدها كاف)انحصارها فيما ذكرتم  (وإن سلم ،)تنفي العبثيناسبه فائدة 

فكم من غرض يَحرمِلُ على فعل  ()لا يقتضي حصولهاقصدها  :أي ()وهونفيه 

 إلى العبث.  (2)بولا يخرجه عدم الترت ،فيفعل ولا يترتب عليه الغرض

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وهو الإنشاء. فإن قيل: إن ابن الحاجب جعل هذه الأفعال التي لا تتصرف موضوعة لمعانيها حيث قال: ما وضع  =

وما وضع لإنشاء مدح أو ذم كما ذلك معروف. قلنا: قد أشار العلامة السعد في  وما وضع لإنشاء التعجب، لدنو الخبر،

بل لم توضع إلا لمعانيها التي استعملت  لا نسلم أن هذه مجازات، ل:الحواشي إلى هذا الإيراد وجوابه حيث قال: لا يقا

وهو لا يدل على عدم الوجود؛ لأنا نقول: الكلام مع من  غايته عدم الوجدان، فيها، ولو سلم فلا نسلم عدم الاستعمال،

ولا نعني بعدم  ثلاثة،منة الزلحدث وزمان معين من الأ [1]موضوعمع الإطباق على أن كل فعل  اعترف بكونها أفعالا ،

 الاستعمال إلا عدم الوجدان بعد الاستقراء.

:) قوله ها» ) صد لم فق ن س ئدة، أي:« وإ فا ، ال ا  دة صريح ئ ا ف ال ر  ذك تن  الم في  م  د ق ت لى ما  لم ي إ دا   ئ ا ع ير  ضم ال ن  و يك ف

بث؛ ظ الع يه لف ل ع ئدة. دل  فا عن ال اء  ر و الع ه ذ   إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )أ، ب(: القائل. ( 4)

 في )ج( والمطبوع: الترتيب. ( 4)

..........................................  

 ساقطة من المطبوع. وأثبتناه من حاشية السعد على المختصِ.« موضوع» -[4]
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 ]حكم اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك[
 ،اختلف في اللفظ الواحد إذا دار بين المجاز والاشتراك ()مسألة

يقة في الوطء مجازاً في العقد وأن يكون فإنه يحتمل أن يكون حق (1)كالنكاح

  .وقد يكون العقد ،قال في الصحاح: النكاح الوطء ،مشتركاً بينهما

ك ا الاشتر ولى من  أن المجاز أ المختار  ه ؛) لبت وكثرته في اللغة حتى قال  (لغ

 إن أكثر اللغة مجاز، والكثرة تفيد ظن الرجحان.  :ابن جني

مفاسد  :وذلك لنوعين من الترجيح ؛بل الحمل على الاشتراك أولى :وقيل

أن  :فمنها ،للمجاز لا توجد في الاشتراك، وفوائد للاشتراك لا توجد في المجاز

لما عرفت من  ؛المشترك مطرد في كل واحد من معانيه فيطلق عليه في جميع محاله

إذ عدم الاطراد من  ؛والمجاز قد لا يطرد ،أن الحقائق مطردة فلا يُضطَرَب فيه

طَرِب بحسب محاله ،هعلامات   .فيَضر

والمجاز قد لا يشتق منه  ،ومنها: الاشتقاق منه بالمعنيين إن كان مما يشتق منه

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ء. ط و في ال يقة  ن حق و ل أن يك إنه يحتم لم« ف ع ذا  لفظ إ اد أن ال ر في أحد ك [1]الم يقة  ونه حق

، ا  از ن مج و يك ف أو لا  ا   ترك ن مش و يك ف ر  الآخ في  قة  ي ق ه ح أن في  د  د ر ين وت ي ن ء،  مع ط و في ال يقة  إنه حق ح ف النكا ظ  ف ل ك

رين، حتمل الأم ي قد ف في الع ؤلف  وأما  له الم ما نق لال ب تد ر الاس رنا يظه ذك ما  ح. #وب حا  عن الص

:) قوله لغة مجاز» ) ر ال ث ن أك بهة« إ ول ش حص في الم ك، قد أورد  على ذل ني  في  لابن ج مة  العلا يخ  لها الش ونق

ا؛ ه نا رك نها ت ع اب  ول وأج الفص ح  م.  شر قا لها الم ذ لا يحتم  إ

؛ از ا  مج ر عم ك: ضربت  ول ق أن  ه  دل ب ت اس ما  يعه، وم رأسه لا جم عضه ك ما ضربت ب ك رب لت: لأن ذا ق  تضرب وإ

. ه أس انب ر و من ج ا   اب ن إلا ج ب  ا لم تضر إذ ا   از ن مج و د يك ق ا   ض أي ا  ذ فه ه  اس  ر

:) قوله ين» ) ي ن أت« بالمع ر ق ل: أ ث ت، أي: ،م ر المؤلف. حاضت وطه ره  ذك ما  نه ك تق م إنه لا يش جاز ف  بخلاف الم

:) قوله نه» ) تق م ما يش ن م ن كا د« إ ا ر فع إي د ا  د، [2]هذ ره السع ذك ما  ق  ك ا ق ت لاش ا  ل الح ن ص ا ن ك إ الاسم  ن  أ و  ه و

دلالة مج ال نى  بمع طق  ن ال ق من  اط ن ا  ك از أو مج ا   ترك ن مش ا ء ك ا و بت س ا  ث ا  لم  ،از الح كن ص لم ي ن  إ ق يو قا ت بت الاش ث

تق  فلا يش ا   از ل مج تعم د يس ق اق  ق ت ح للاش ال ص ال الاسم  أن  اد  ر الم ن  أ ب ب ا أج . و [، أصلا  نه ما ]م عدل، وإن ل  كرج

بال، ق ر، هي إ يه نظ قال: وف ذُ  ثم  د،ك  و ر المف في  ر أنه لا مجاز  النظ في وجه  د ر  نا ل في الإس   .[3]ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وفي شَح المحلي على الجمع ما لفظه: كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: العكس، 4)

 وقيل: مشترك بينهما، فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر. 
..........................................  

 وذلك إذا علم كونه حقيقة في أحد معنييه.. إلخ.« إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازاً أو مشتركاً »قوله:  عبارة الشريف: -[4]

 . (ح عن خط شيخه)لا يشتق منه فتأمل.  الدفع إن كان مما يشتق منه..إلخ الكلام لا بقوله: -[4]

حسن يحيى من )مأمور لكان أولى كما ذكره المؤلف. ولو مثل بالأمر بمعنى الفعل فإنه صالح للاشتقاق ولا يشتق منه آمر و -[2]

  .(خط العلامة أحمد بن محمد السياغي
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آمر ومأمور  :إذ لا يقال منه ؛كالأمر بمعنى الفعل ،وإن كان صالحاً للاشتقاق

  .ونحوهما كما عرفت

ف المجاز بخلا ،المطلوبة في المجاز (1)ومنها: صحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة

ويشبه حاله بما قد قيل في القياس من أن حكم أصله لا  ،(2)فإنه لا يتجوز فيه

  .يثبت به على ما سيأتي إن شاء الله تعالى

فإن لفظ الحقيقة على ما ذكر في  ،قد تترتب مجازات متعددة :فإن قيل

  .المحصول مجاز في المعنى المصطلح في الدرجة الثالثة

  .بل من حيث إنه حقيقة عرفية ،حيث إنه مجاز بأن ذلك لا من :أجيب

فإن المجاز  ،احتياجه إلى أكثر مما يحتاج إليه المشترك :وأما مفاسد المجاز فمنها

شخصي أو نوعي على  ،يحتاج إلى وضع للمعنى الحقيقي وآخر للمعنى المجازي

والمشترك يكفي فيه  .وإلى العلاقة ،الخلاف في اعتبار نقل آحاد المجاز

 . (3)ضعانالو
------------------------------------------- 

 :) قوله يه» ) جوز ف ت حقق:« لا ي يد الم س ية ال نه. في حاش جوز م ت  لا ي

:) قوله ه حاله» ) ب . أي:« ويش هذه  حاله 

:) قوله ثة» ) ثال ء، «في الدرجة ال الشي ونفس  ر  ل نفس الأم في الأص نها  إ ثاب ف لى ال ل إ ق ،ون بت ث  ت في مكانه أو الم

ل تعم ظ المس لف لى ال خ. [1]ثم إ ع..إل ما وض ي  ف

:) قوله د» ) ل الآحا بار نق ت ع في ا الخلاف  ، «على  ا  ي ص خ ع ش وض ال ل  بره جع ت ع ا . فمن  ا  ي ع و ه ن ل بره جع ت  ومن لم يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ضرورة تكثر المجازات. )جواهر(.4)

عبارة الجواهر: بخلاف المجاز فإنه لا يصح التجوز فيه إلا باعتبار مفهومه الحقيقي فلا تكثر ( 4)

 الفائدة، وما كان أكثر فائدة فهو أولى. 

فيكون المشترك أقل مقدمات، ومن البين أن كل ما هو أقل مقدمات فهو أكثر وقوعاً، فيكون ( 2)

 المشترك أكثر وقوعاً من المجاز. )جواهر(.
..........................................  

بيان الترتيب أن الحقيقة في الأصل بمعنى الشيء الثابت أو المثبت، ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق ثبوته، ثم من  -[4]

 الاعتقاد المطابق إلى القول المطابق لتقرره وثبوته، ثم نقل من القول المطابق إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في

في »اصطلاح التخاطب لكونه مطابقاً، فهو منقول في الدرجة الثالثة. اهـ بيضاوي ح، وفي حاشية على قوله: 

 بل في الرابعة على هذا.« الدرجة الثالثة
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بخلاف المشترك  ،لأنه فرعه ؛احتياجه إلى معنى وضع اللفظ بإزائه :ومنها

  .والأصل أولى بالإثبات ،لاستقلال كل معنى بالوضع ابتداء

  .(2)بخلاف المشترك ،وهو الحقيقة ،للظاهر (1)مخالفته :ومنها

خلاف ب ،وهو حمله على غير المراد ،إيقاعه في الغلط عند عدم القرينة :ومنها

  .(3)المشترك

  .وفوائد للمجاز ،مفاسد للمشترك :وعورض بنوعين مرجحين للمجاز كذينك

 بخلاف المجاز.  ،الإخلال بالفهم عند خفاء القرينة :فمن مفاسد المشترك

إذا حمل على غير  (4)أداؤه إلى مستبعد من ضد للمقصود أونقيض له :ومنها
------------------------------------------- 

 :) قوله نى» ) لى مع تياجه إ يقي.« اح ق ني ح  يع

:) قوله نة» ) ري عدم الق ند  ا؛« ع ه هور م ظ عد ند  ع لى  قرينة. الأو ذ لا بد من ال  إ

:) قوله نة» ) ري اء الق ند خف عدمها «ع ند من لم يجوز  ،أو  ا ع هذ يه،إو ي ن في مع ماله  ل  ع خلا ند من جوزه فالإ ع وأما 

ط. فق ضدين  ين ال ترك ب في المش و  ه ما  نده إن  ع

:) قوله جاز» ) يقة،« بخلاف الم الحق على  عدمها  يه ومع  ل ع نة  ري مع الق ل  ذ يحم قال: إ قد ي د  و و رض وج الف

. ية نها خف  القرينة لك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لأن استعماله في مفهومه المجازي استعمال في غير ما وضع له اللفظ، ولا شبهة في أن استعمال اللفظ في غير 4)

 (.ما وضع له خلاف الظاهر. )جواهر

ب فيه خلاف الظاهر. لأنه استعماله في كل من مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع له اللفظ، فلم يرتك( 4)

 )جواهر(.

 لأنه إذا تجرد عن القرينة لم يحمل على واحد من مفهوميه فلم يقع غلط. )جواهر(.( 2)

قال السعد في حاشيته على شَح العضد: ظاهر كلام المصنف أنه يريد أن اللفظ قد يكون مشتركاً بين ( 2)

قيضين كالأمر للإباحة والتهديد مثلاً، الضدين كالجون للأبيض والأسود، والقرء للطهر والحيض، والن

فإذا أطلق وأريد أحدهما وفهم الآخر بتخيل قرينة فقد فهم ما هو في غاية البعد من المراد، كما إذا فهم من 

[، 4]المائدة: ﴾وَإِذاَ حَللَتْمُْ فاَصْطَادوُا﴿الحيض والمراد الأطهار، ومن قوله تعالى: « ثلاثة قروء»قوله تعالى: 

المراد الإباحة، أي: جواز الفعل على ما ذكره في التنقيح من أن معنى قولهم: الأمر للإباحة أن الوجوب و

مدلوله جواز الفعل، وإنما جواز الترك بحكم الأصل، بخلاف المجاز فإنه على تقدير فهم غير المراد لا 

لضد على الضد لا يكون يؤدي إلى مستبعد، بل مناسب لما بين المعنيين من العلاقة، حتى إن إطلاق اسم ا

إلا بتنزيل التضاد منزلة التناسب لمشاكلة أو تهكم أو تمليح، ولما لم يتحقق وضع اللفظ للنقيضين بالتحقيق 

حتى إن الشارحين إنما فرضوه في لفظ النقيض إذا جعل لكل من الإيجاب والسلب لا للقدر المشترك قرر 

 =...................بوجه لا يفتقر إلى وضعه للنقيضين،  الشارح المحقق تأدية المشترك إلى نقيض المراد
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 ،منه المنع في الطهر (1)فيفهم ،راد الحيضوالم ،لا تطلق في القرء :نحو ،المراد منه

أو الوجوب فيه بناء على أن  ،(2)وهو نقيض المراد ،فيلزم الجواز في الحيض

  .ضد المرادوهو  ،النهي عن الشيء أمر بضده

------------------------------------------- 
 :) قوله ر» ) الطه نع في  نه الم يفهم م قرينة.« ف هم ال و ت ر ب الطه على  رء  ل الق ني بحم  يع

:) قوله يض» ) از في الح و زم الج ل ك،« في يه ذل توج ؤلف ل رض الم تع حقق: لم ي يد الم ية الس على أنه  وفي حاش اء  ن -ب

يق أي: ل ز، -التط ئ ذا لم جا . وإ ا  قطع يض  الح في  از  ر ج الطه في  ز   يج

:) قوله د» ) ا ر يض الم و نق ه يه.« و واز ف م الج عد يض  يض نق في الح واز  ن الج  لأ

:) قوله يه» ) وب ف ضده»في الحيض  :أي« أو الوج ر ب شيء أم عن ال نهي  ن ال على أ اء  ن ب  «ب و لوج ر ل لأم ا ني و يع

 -أعني كونه ضد المراد-وجيها  للقسم الثاني على المختار، ذكره الشريف. وإذا حمل الأمر على الوجوب كان هذا ت

فقد عرفت توجيهه بما ذكره الشريف. وأما السعد فإنه جعل جواز  -أعني كونه نقيض المراد-لا للقسم الأول 

 لأنه لم يحمل الأمر على الوجوب، بضده؛ ا  التطليق في الحيض ووجوبه مبنيين جميعا  على كون النهي عن الشيء أمر

 أو على الإيجاب فضده. فنقيض المراد، -الجواز أي:-ل الأمر على الإباحة بل قال: فإن حم

. جواز التطليق ووجوبه متضادان لا نقيضان؛ [1]]عدم[لأن « وهو ضد المراد» )قوله(: بخلاف  لجواز ارتفاعهما معا 

ن إطلاق اسم إمن العلاقة حتى بل مناسب لما بين المعنيين  المجاز فإنه على تقدير فهم غير المراد لا يؤدي إلى مستعبد،

 الضد على الضد لا يكون إلا بتنزيل التضاد منزلة التناسب لمشاكلة أو تهكم أو تمليح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أنه قد يقال: لا تطلق في القرء ويراد الحيض فيحمل على الطهر بتوهم قرينة، ويفهم جواز التطليق في وه  =

الحيض، وهو نقيض المراد أعني التحريم، أو وجوبه وهو ضد المراد، ومبناه على ما تقرر في العربية من أن 

تى كأنه قيل: لا تطلق في الطهر بل النفي في الكلام يرجع إلى القيد ويفيد ثبوت أصل الحكم في مقابله، ح

في الحيض جوازاً أو وجوباً، أو في الأصول من أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، لا بأن يؤخذ ضد 

التطليق على الإطلاق ليكون هو الإمساك والكف عن الطلاق، بل بأن يجعل التطليق في الحيض ضد 

 -أي: الجواز–ل: طلق في الحيض، فإن حمل الأمر على الإباحة التطليق في الطهر نظراً إلى القيد، فكأنه قي

فنقيض المراد، أو على الإيجاب فضده، وهذا القدر كاف في التمثيل. وأما ما يقال من أن المراد أنه يفهم 

الجواز إذا قيل: لا تطلق في القرء والوجوب إذا قيل: طلق في القرء فليس بمستقيم على ما لا يخفى. انتهى. 

  ؤدي إلى أن يكون التطليق في الحيض جائزاً على الأول وواجباً على الثاني.إذ ي

( قوله: )فيفهم منه المنع في الطهر( أي: يفهم المخاطب المنع بحمل القرء على الطهر، وقوله: 4)

 )فيلزم الجواز في الحيض( أي: يبقى على الأصل وهو الجواز. 

نقيض الجواز فيه؛ إذ لا يجتمعان فيه ولا يرتفعان.  إذ المراد تحريم الطلاق في الحيض، وهو( 4)

وقوله: أو الوجوب فيه بناء على أن النهي عن الشيء..إلخ يعني والوجوب ضد عدم الجواز؛ 

 لأنهما قد يرتفعان بأن يكون مباحاً. 
..........................................  

 ما بين المعقوفين من حاشية الشريف. -[4]
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بخلاف المجاز فإنه يكفي فيه  ،احتياجه إلى قرينتين بحسب المعنيين :ومنها

  .قرينة واحدة

وأوجز وأوفق للطبع وللمقام  (1)كونه أبلغ :وأما فوائد المجاز فمنها

  .ويتوصل به إلى أنواع البديع

 ،ما عد من فوائد المجاز إنما يصلح مرجحاً لو لم يوجد في المشترك :قيل

وأوجز  ،فإنه يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال ،وقد وجد

------------------------------------------- 
ه(  قول لغ» :) ونه أب نها ك المؤلف.« [1]فم ره  ك ولم يذك يان ذل يه ب اش و تصر وح خ ح الم في شر ر  ذك   قد 

:) قوله لغ» ) م أي:« أب قا يق بالم  .[2]أل

:) قوله مال» ) ين «الإج تر الع اش ول:  ن يق ل أ ث م م بها ول: [3]والإ ن يق ن أ هب. دو  الذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في فصول البدائع: الأبلغية من البلاغة لا المبالغة كما ظن، نحو اشتعل الرأس شيباً أبلغ  ( قال4)

بمراتب من شبت. والأوجزية كما في الاستعارة. والأوفقية إما في لفظه للطبع لثقل في الحقيقة 

طويل كالخنفقيق للداهية، أو عذوبة في المجاز كالروضة للمقبرة، أو تنافر في الحقيقة كالعوسج ل

العنق من النوق، أو في معناه للمقام لزيادة بيان لاشتماله على الدعوى ببينة، أو تعظيم كالشمس 

للشريف، أو تحقير كالكلب للحقير، أو ترغيب كما ء الحياة لبعض المشروب، أو ترهيب كالسم 

تفهم، نحو لبعض المطعوم. وتلطف الكلام بإفادة اللذة التخيلية الموجبة لمزيد التلقي وسرعة ال

رأيت بحراً من المسك موجه الذهب. والتخلص من قذارة الحقيقة كالغائط وكنايات النيك في 

كالسجع في نحو: حمار ثرثار عند وقوعهما « ويتوصل به إلى أنواع البديع»القرآن. وقوله: 

فاصلتين بخلاف بليد، وكالطباق في نحو: ضحك المشيب برأسه فبكى بخلاف ظهر، 

 نحو كلما لج قلبي في هواها لجت في مقتي، بخلاف: زادت، وكالمجانسة في نحو: وكالمشاكلة في

 سبع أرانب وستة سباع بخلاف شجعان، وكصحة الوزن والقافية والروي نحو: 

 عارضـــننا أصـــلًا فقلنـــا الربـــرب
 

ــــنب  ــــوان الأش ــــدى الأقح ــــى تب  حت
 

فصول البدائع وغيره(. قال في  فإن الربرب ليس كالنسوة والأشنب ليس كالسن الأبيض. )مختصِاً من

الصحاح: والربرب: قطيع من بقر الوحش. وفي المصباح: الأقحوان بضم الهمزة والحاء: من نبات 

 الربيع له نور أبيض لا رائحة له، وهو في تقدير أفعوان، الواحدة أقحوانة وهو البابونج عند الفرس. 
..........................................  

  (.ح)فإن قولك: اشتعل الرأس شيباً أبلغ من شبت.  -[4]

. يتأمل في قوله: إنه كدعوى )ح عن خط شيخه(المراد بالبلاغة أنه كدعوى الشيء ببينة لا ما فسره به المحشي.  -[4] 

 الشيء..إلخ فالظاهر عدم مناسبة التعليل به هنا.
 أن يقول: الذهب أو البصِ.هكذا في المطبوع، وفي حاشية السعد: استر العين، دون  -[2]
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ن وأوفق للطبع كالليث المشترك بين الأسد وضرب م ،(1)والجاسوس كالعين

 ،العنكبوت والغضنفر، وأوفق للمقام كما إذا أنبأ المشترك عن معنى يناسبه

 هذا عين فاحفظه.  :كالعزة في قول السيد لعبده

وكذا التوصل به إلى أنواع من البديع كالتوجيه والإيهام إذا اشتهر في بعض 

  .(2)وتكثير المعنى بحمله على الجميع ،معانيه

الترجيح هو أن الحمل على ما يشتمل  وجوهوأجيب بأن الغرض من ذكر 

------------------------------------------- 
 :) قوله سوس» ) الجا ين و ن « كالع إ ا  ف از ين مج الع لى  ع لق  و يط ه وس و س ا الج لى  إ بة  نس ال از ب إيج مال و إج ه  ي ف ين  الع

ترك؛ الحس المش سوس  قال: جا ي ت. ف ا بصر يها من الم يه ما ارتسم ف دي إل ؤ نها ت  لأ

:) قوله بع» ) إنه أوفق للط يث ف ل ر.« كال نف ذب من الغض ع ت لأنه أ قد ي د،و ظ الأس لى حذف لف هم أن الأو ما  و وب

د، ا ر رف الم رنا يع وله: ذك يث.  فق ل على ال ر عطف  نف  الغض

جاز من الم ز وأوفق  لغ وأوج ونه أب ين ك ب ن ي اسب أ ن ل: الم قي ن  إ ه.  ؛[1]ف ي م ف لا ن الك  لأ

ق ه  أن از  ج الم ين في  ب الم أن  ما  لة ك الجم يره في  غ ثلا  من  غ م ل أب ن  و د يك ق ترك  المش ن  أ ود  ص ق الم : بل  ا ن ل لغ ق ن أب و د يك

 . د سع ال ره  ذك  . ا  ترك كن مش ن لم ي إ يره و غ  من 

:) قوله ين فاحفظه» ) ع ا  في العزة.« هذ باصرة  ين ال لى أنه كالع ماء إ يه إي  فف

:) قوله يه» ) توج ،« كال ين ي ن تملا  لمع م مح الكلا د  ا ر إي و  ا ه ثلا   ك.سم ن ي ع يان  تر  ن ظ له مع ر لف ن يذك و أ ه م و يها والإ

يد، كما إ بع د ال ا ر يد وي ريب وبع ل-ذا لُعن ق عض العدو ضور ب ح ولى  -ب الم إن  ف ين  الع ح  ت اف  : ول ق ي ف ر   وق ال دلُ  ع

ك. ات ذل بصر لف لت: ال ق و  اضر، ول  ح

:) قوله .إلخ» ) ر. ته اش ذا  شريف،« إ ية ال في حاش ر  هكذا  الآخ ا  و ب ري ق ر  ته المش ن  و تى يك م ح ا يه د للإ ي ق و  ه و

م. ا يه الإ في  ط  ك شر ذل ، و ا  د ي  بع

:) قوله على ا» ) له  نى بحم المع ير  ث يعوتك ين، أي:« لجم ي فهو  المعن ا   يهما مع ل له ع د حم أري ن  إ  : حقق الم د  ي الس ال  ق

يره فلا.  غ ند  ع ك، وأما  يهما كذل ماله ف تع اس ند من يجوز  ع نه  لك ترك  تص بالمش ن اخ  وإ

ما  عليه نده  يحمل ع ل لت: ف ق إن  قال: ف ا  ثم  كمع ذل ما ل يه عل ا   ض أي از  ج الم حمل  ي ل ف لت:  ق  ، ا  از قال: [2]مج ، ثم 

له  ن أريد حم ر.وإ ه ترك ظا في المش و  رى فه اك أخ ذ على  رة و ا م هذ  على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قال في المصباح: تجسسها: تتبعها، ومنه الجاسوس؛ لأنه يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن 4)

بل إذا أحسنت الأكل الأمور، ثم استعير لنظر العين، وقيل في الإبل: أفواهها مجاسها؛ لأن الإ

  اكتفى الناظر إليها بذلك في معرفة سمنها. )مصباح(.
 عند أئمتنا % والشافعي. ( 4)

..........................................  
ويمكن أنه أوفق للطبع من المجاز بأن يراد أنه تجوز بالغضنفر عن ضرب من العنكبوت والعلاقة الضدية فتأمل.  -[4]

 .شيخه()ح عن خط 

 في حاشية الشريف: كذلك. -[4]
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فإذا تحقق انتفاء الغلبة فلا  ،لأنه يظن أنه الغالب الأكثر في الكلام ؛عليها أولى

 ،وإذا تحققت فلا بأس في عدم ما هو من مظانها ،عبرة بكون الشيء من مظانها

وفي المجاز يده اشتماله على ما هو من مظانها، ففي المشترك علم عدمها فلا يف

  .ققت فلا يضره الخلو عما هو من مظانهاتح

 ]حكم اللفظ إذا دار بين المجاز والنقل[
)من إذا دار اللفظ بين المجاز والنقل فالمختار أيضاً أن المجاز أولى ()و

ل ؛النقل لأو ا ه نسخ  ام عدم استلز ه و بخلاف  ،وهو المعنى الحقيقي (لكثرت

الإمساك المخصوص وترددنا في لو أطلق الشارع الصيام على  :مثاله .النقل فيهما

أنه وضعه له بحيث نطلقه عليه بلا قرينة أو لم يضعه له وإنما استعمله فيه مجازاً 

مع فرض تصحيح هذه المناسبة  (1)من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل

  .للتجوز فالحمل على المجاز أولى
  

------------------------------------------- 
 :) قوله نها» ) شيء من مظا ن ال و ي« بك لبة.  :أ ن الغ  من مظا

:) قوله ققت» ) ا تح ذ لبة، أي:« وإ تت الغ ل. ثب ع فا ل ني ل ب الم ظ  على لف و   فه

:) قوله م» ) عد في  د:« فلا باس  . في السع ن ونه من المظا م ك  بعد

:) قوله بة. أي:« عدمها» ) ل  الغ

:) قوله بة. أي:« تحققت» ) ل  الغ

:) قوله ل» ) على الك بعض  اسم ال يل إطلاق  ب ق مة « من  العلا يخ  لش الفصول ل ح  ا في شر ل:  ،ªهكذ ي قد ق و

بعض، على ال ل  اب باسم الك و ل الص أم ت ك ف لا يصح ذل ما [1]و يد ك المق على  لق  المط اب إطلاق  ل: من ب قي ، و

شرعية. يقة ال الحق في  م  قد ما ت و الأنسب ك  ه

:) قوله هذه الم» ) يح  ح رض تص بةمع ف ا  « ناس الح ل ص ء وك ز ل ج يس ك ه ل أن د من  السع ره  ذك ا  لى م إ ارة  إش

وز، ج ت قة ال ه. لعلا في موضع ك معروف  ما ذل ئة ك ي رب ل ين ل ثل الع ن م ا كا ذ ل إ  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى المقيد فإنه أطلق ( في حاشية بعد كلام ذكر بعضه سيلان ما لفظه: بل الصواب إطلاق المطلق ع4)

مطلق الإمساك وأراد الإمساك الخاص المقيد، وهو مراد المصنف بإطلاق اسم البعض على الكل، 

 (. ªوأراد بالبعض المطلق لكونه جزءاً للمقيد فتأمل. )من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد 

..........................................  

زءاً للإمساك حتى يكون من إطلاق اسم الكل على البعض، بل جزئي له، بخلاف إطلاق اسم إذ الصوم ليس ج -[4]

البعض على الكل بأن يعتبر الصوم مركباً من الإمساك والنية مثلًا مع الوقت المخصوص فالإمساك جزء له فتأمل. 

 .)ح عن خط شيخه(
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 ]حكم اللفظ إذا دار بين الاشتراك والنقل[
يل وين الاشتراك والنقل فقد وإذا دار اللفظ ب هو قول الرازي ومتابعيه: ()ق

اك) الاشتر ولى من  ينلإ (1)النقل أ اده في الحالت لأن اللفظ المنقول :أي (فر

أما قبل النقل فلأن مدلوله المنقول عنه وهو  ،مدلوله مفرد قبل النقل وبعده

وإذا  ،رفي لا غيروأما بعده فهو المنقول إليه الشرعي أو الع ،المعنى اللغوي لا غير

ك .كان مدلوله مفرداً فلا يمتنع العمل به فإن مدلوله متعدد في  ()لا المشتر

ملالوقت الواحد  من  (2)وهذا بناء على مذهبه ،لا يعمل به إلا لقرينة ()فهو مج

ولعل من يحمله على  ،(3)الكلام فيه ()وقد سبقأنه لا يحمل على الجميع 

  .لأن النقل خلاف الأصل ؛كالجميع لا يبعد ترجيحه للاشترا

لفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشتركاً بين النماء والقدر المخرج من  :مثاله

 . (4)النصاب وأن يكون موضوعاً للنماء فقط ثم نقل إلى القدر المخرج شَعاً 

  

------------------------------------------- 
اك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص جعل في الفصول الاشتر« قيل: والنقل أولى من الاشتراك» )قوله(: 

في شرحه أن  ªوقد ذكر الشيخ  واحتمال قول المتكلم لأحدها هو المخل بفهم مراده، والنسخ خلاف الأصل،

، وهو بحث نفيس  وطول الكلام، وبين ما هو الراجح، التعارض بين الأمور المذكورة يأتي على خمسة عشر وجها 

 من ذلك على بيان المعارضة بين ثلاثة وأغفل باقيها روما للاختصار. #ؤلف وقد اقتصر الم فخذه من موضعه.

  الرازي. أي:« بناء على مذهبه» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( كلفظ الزكاة المستعمل في إخراج مال مخصوص فإنه يحتمل أنه نقل من النماء الذي هو معناه 4)

صلي إليه مع الإضراب عن المعنى الأصلي ونسخه به ويحتمل أن يكون مشتركاً بينهما حقيقة الأ

 فيهما. )شَح ابن جحاف(. 

 الذي تقدم للرازي أنه مُتنع بين النقيضين. ( 4)

من أن الإخلال بالتفاهم مُنوع؛ فإن المشترك يحصل به الفهم مفصلًا مع القرينة المعينة للمقصود منه ( 2)

 بدونها، والإجمالي يقصد كما يقصد التفصيلي كما في أسماء الأجناس. )شَح ابن جحاف(.  ومجملاً 

وعبارة المحلي في شَح الجمع: كالزكاة حقيقة في النماء محتمل فيما يخرج من المال لأن يكون ( 2)

 ومنقولاً شَعياً.  -أي: لغوية-حقيقة أيضاً 



 501     فصل: في الحروف

الحروف  فصل: في 

 وضعها ومعناها وما يلحق بذلك[ :الحروف]
صل: في الحروف( معناها ودفع ما يرد من اعلم أن بيان وضعها و )ف

وهي: أن وضع اللفظ لمعناه إما عام  ،يفتقر إلى تقديم مقدمة (1)الإشكال عليها

  .ومعناه إما عام أو خاص ،(2)أو خاص

------------------------------------------- 
 :) قوله عها» ) ن وض يا ن ب لم أ هي م« اع ل  ه ي  ن اصيع م أو الخ العا وضع  عة بال و ا  ،وض اظه ل وضعت ألف ه و

ص. م أو خا عا وع   لموض

:) قوله ها» ) نا ه.« ومع تقلال اس م  عد نى  ن مع يا ل وب تق ير مس غ ونه  ها من ك نا ن مع يا ني وب  يع

:) قوله يها» ) ل ع شكال  د من الإ ر فع ما ي د روف،« و على معاني الح ن  أي  م لى ضميمة  ج إ تا د ما يح و ورو ه و

و ماء كذو وف أتي.معاني الأس ي ما س لات ك و الموص  ق و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( من عدم تميزها عن الضمير واسم الإشارة والموصول إلى آخر ما ذكره فيما سيأتي. 4)

قال السيد قدس سره: لا بد للواضع في الوضع من تصور المعنى، فإن تصور معنى جزئياً وعين بإزائه ( 4)

تفصيلًا أو إجمالاً كان الوضع خاصاً لخصوص  [4]فظاً مخصوصاً أو ألفاظاً مخصوصة متصورةل

التصور المعتبر فيه، أعني تصور المعنى، والموضوع له أيضاً خاصاً، وإن تصور معنى عاماً يندرج تحته 

يعني تفصيلًا -هين جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعين لفظاً معلوماً أو ألفاظاً معلومة على أحد الوج

بإزاء ذلك المعنى العام، فيكون الوضع عاماً لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له أيضاً  -أو إجمالاً 

المندرجة تحته؛ لأنها معلومة  [4]عاماً، و]له[ أن يعين اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات والجزئايات

ها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاماً إجمالاً إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام نحو

لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له خاصاً. وأما عكس هذا أعني أن يكون الوضع خاصاً 

لخصوص التصور المعتبر فيه والموضوع له عاماً فلا يتصور؛ لأن الجزئي ليس وجهاً من وجوه الكلي 

، ]وإنما الأمر بالعكس[. وإذا تحققت هذا اتضح عندك معنى قوله ليتوجه العقل به إليه فيتصوره إجمالاً 

: إن اللفظ قد يوضع وضعاً عاماً لأمور مخصوصة كسائر صيغ المشتقات والمبهمات إلى -يعني العضد-

آخره، وبينهما على الوجه الذي أورده فرق من وجهين: أحدهما: أن الخصوصيات التي وضعت بإزائها 

افية كل واحد منها كلي في نفسه جزئي بالإضافة حتى لو فرض أن الواضع تصور المشتقات جزئيات إض

مفهوم الضارب وعين بإزائه لفظه كان الوضع والموضوع له عامين، وخصوصيات ما وضعت المبهمات 

بإزائها جزئيات حقيقية. وثانيهما: أن تصور اللفظ والمعنى في المشتقات بوجه عام، وأما في المبهمات 

لتصور في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام؛ لأن المعتبر في ذلك هو المعنى؛ إذ لا يترتب على فعموم ا

اعتباره في اللفظ فائدة. انتهى فإن الوضع في المشتقات عام نوعي كما في المبهمات، وإن كان عاماً بعموم 

 المعنى لكنه شخصي لأن تصور اللفظ ليس على وجه عام وليست المشخصات. 
..........................................  

 في المطبوع: مقصودة. والمثبت من حاشية الشريف وحاشية الخيراوي.  -[4]

 في حاشية الشريف: بإزاء خصوصيات الأجزاء. وبقية التصحيح وما بين المعقوفين منها.  -[4]
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 : فهذه أربعة أقسام

وذلك كما إذا تصور  ،(1)أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له خاص :الأول

ع عند الوضع لفظ ومعنى لأن متعقل الواض ؛الواضع زيداً وعين لفظه له

 وهو ظاهر.  ،مشخصان

 ،(2)وذلك كصيغ المشتقات ،أن يكون الوضع عاماً والموضوع له عام :الثاني

------------------------------------------- 
كوضع رجل  لخاص لموضوع له عام كما سيأتي،جعلها أربعة اعتمادا  على إثبات الوضع ا« فهذه أربعة أقسام» )قوله(: 

وأدخل  ونحوه من أسماء الأجناس كما ذكره الأبهري، وأما السيد المحقق فجعل الأقسام ثلاثة وأحال هذا القسم،

 والكلام مبني على بيان وجه عموم الوضع وخصوصه، وضع أسماء الأجناس في الوضع العام والموضوع له عام،

عموم الوضع هو تصور الواضع للمعنى الموضوع له أو تصوره لأمر عام ليس هو  فالسيد المحقق جعل وجه

بل هو وسيلة له إلى ملاحظة الموضوع له. فالأول كوضع أسماء الأجناس ووضع المشتقات وسيأتي  الموضوع له،

بل  ضع اللفظ له،فإن الواضع تصور أمرا  عاما  وهو المشار إليه ولم ي بيان ذلك. والثاني كما في أسماء الإشارة،

فهذان قسمان الوضع فيهما عام والموضوع له إما عام كالأول أو خاص كالثاني. والقسم الثالث وهو  للخصوصيات،

فالوضع فيه خاص والموضوع له خاص. قال السيد  ما كان التصور فيه خاصا  هو الوضع للمعنى الشخصي،

لأن الجزئي لا يتوجه  فلا يتصور؛ ا  ع له عاموفيه والموضالمحقق: وأما كون الوضع خاصا  لخصوص التصور المعتبر 

 وهو أن الكليات يدرك بها مشخصاتها إجمالا ، بل الأمر بالعكس، به العقل إلى الكلي فيتصور الكلي بالجزئي إجمالا ،

لأنه أثبت هذا القسم  ؛وذلك كاف في الوضع للمشخصات. وأما شارح الرسالة الوضعية فجعل الأقسام أربعة

لذي أحاله السيد المحقق، وذلك أن شارح الرسالة لم يجعل عموم الوضع وخصوصه لكون التصور عاما  أو خاصا  ا

بأن  إنما المقتضي لعمومه شمول نفس الوضع؛ وذلك لأن ما ذكره لا يقتضي عموم نفس الوضع، كما ذكره الشريف،

فإن نحو ضارب وقائم وعالم قد أغنى عن  يغني وضع واحد عن أوضاع متعددة لمعان متعددة كما في المشتقات،

وكما في وضع أسماء الإشارة. وإذا كان الوجه في عموم الوضع  وضعها لمعانيها وضع واحد وهو وضع صيغة فاعل،

؛ إذ لم يغن وضعه عن  إذ لا شمول في وضعه؛ كونه مغنيا  عن الأوضاع المتعددة كان وضع نحو رجل وضعا  خاصا 

إذ لم  ولا إحالة فيه؛ فهو وضع خاص لموضوع له عام، إذ معنى نحو رجل متحد، عددة؛أوضاع متعددة لمعان مت

اعتمد ما ذكره شارح الرسالة في إثبات  #يجعل التصور الخاص آلة للتصور العام كما ذكر الشريف. والمؤلف 

 ،[1]لرابعلكنه خالفه في توجيه عموم الوضع وخصوصه في القسم الأول والثاني وا وضع خاص لموضوع عام،

في الأول: لأن متعقل الواضع..إلخ، وفي الثاني: وتصور هذه  #لقوله  فاعتمد فيها توجيه السيد المحقق؛

المعاني..إلخ، وفي الرابع: لأن متعقل الواضع..إلخ. وأما الاعتراض بأن وضع رجل قد أغنى عن الوضع لأفراد 

ووضع نحو زيد  ن وضع رجل إنما هو للمعنى الكلي،لأ ؛متعددة من نحو زيد وعمرو فلا يكون خاصا  فغير وارد

 . افلم يغن وضع رجل عن وضع الأعلام وإن صح إطلاقه عليه للذات المتشخصة،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الواو في هذا ونحوه للحال. 4)

 ونحوها مما يدل بالهيئة كما سيأتي. ( 4)
..........................................  

 بل خالفه فيها جميعاً فتأمل. )ح ن(. وقد شكل على قوله: فيها جميعاً. -[4]
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علم منه  -لمن قام به مدلوله (1)صيغة فاعل من كل مصدر :فإن الواضع لما قال

 فقد تصور ،(2)أن ضارباً لمن قام به الضرب وعالماً لمن قام به العلم إلى غير ذلك

لتلك  (3)وهذه المعاني ،مفهوم عام هو مفهوم صيغة فاعلبتلك الألفاظ مجملة 

 ،الألفاظ بمفهوم عام أيضاً هو مفهوم من قام به مدلول المصدر المشتق منه

 ،فوضع المشتقات وضع عام لأمور مخصوصة بحيث لا يفاد بها إلا تلك الأمور

 ،م به مدلول مصدر ماضارب ويراد به مفهوم من قا :أن يقال (4)ححتى لا يص

 (1)تشخصه (5)وليس المراد من خصوص المعنى .بل مدلول الضرب بخصوصه

------------------------------------------- 
 :) قوله و» ) قد تص لة رف ظ مجم فا الأل ك  ل ل« ت ي ص ف ت ال لى  ع ا   ن ي ا  مع فظ ظ ل لاح ذ لم ي و  ،إ ه ر كلي  أم ل لاحظها ب ب

ل، ع فا يغة  ظ، ص فا الأل ن  ير م ث ته ك ج تح ندر إنه ي ظ و ف لف صور ال ت م، وأما ف عا ات بوجه  تق في المش ما  يه ل نى ك المع

نى فقط، المع صور في  ت م ال و مات فعم به . الم دة دو هي مع ذ  إ ؛  يلا  ص ف ورة ت ص ت ا م نه إ ظ ف ا ف الأل في   لا 

:) قوله م» ) و .« بمفه صور ت لق ب تع  م

:) قوله المعاني» ) هذه  . أي:« و المعاني هذه  صور   وت

:) قوله بها» ) د  فا يث لا ي ح ت. أي:« ب قا ت  بالمش

 =.....قد سبق أن الموضوع له في المشتقات دفع لما يقال:« ليس المراد من خصوص المعنى تشخصهو» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( يعني ثلاثي الأصول. 4)

 من الخصوصيات مع أنه لم يعتبرها ولم يلاحظها على التفصيل. )سعد(. ( 4)

 صيغة فاعل.  أي: التي وضع لها( 2)

 في المطبوع: يصلح. ( 2)

حتى يلزم أنه يناقض قوله أولاً: والموضوع له عام فتأمل. « لأمور مخصوصة»المذكور في قوله: ( 5)

 )من خط الحسين بن القاسم #(. 

)*( هكذا ذكره أهل حواشي شَح المختصِ أوردوه تأويلًا لعبارة العضد، وذلك أنه لما قال: اللفظ 

عاماً لأمور مخصوصة كسائر صيغ المشتقات والمبهمات إلى آخر كلامه، ثم بعد  قد يوضع وضعاً 

ذلك قال: وكذا إذا قال: هذا لكل مشار إليه مخصوص..إلخ فجعل وضع المشتقات ووضع 

احتاجوا إلى الفرق بين الخصوصين بأن  -أسماء الإشارة كلها وضعاً عاماً لأمور مخصوصة

تحت أمر كلي فيكون جزئياً إضافياً وإن كان في نفسه كلياً، الخصوص في الأول كونه مندرجاً 

والخصوص في اسم الإشارة شخصياً بكون الموضوع له جزئياً حقيقياً، والمؤلف # ذكر هذا 

في كلامه جواباً عما يقال: قد سبق له # أن هذا القسم الثاني قد حكم فيه بأن الوضع عام 

شتقات وضع عام لأمور مخصوصة فبين العبارتين والموضوع له عام، وهاهنا ذكر أن وضع الم

 تنافٍ، فأجاب بمثل ما ذكروه تأويلًا لعبارة شَح المختصِ. )عن خط سيلان(. 
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بل المراد  ،فإنه قسم آخر ستعرفه إن شاء الله تعالى ،بحيث لا يحتمل الكثرة

  .اندراجه تحت أمر كلي

أن الواضع إذا تصور ألفاظاً مخصوصة في ضمن أمر كلي وحكم  :وتلخيصه

هذا  (2)(1)ويسمى ،لفظ يندرج تحته فقد عينه للدلالة على كذا حكمًا كلياً بأن كل

ويترتب على هذا الوضع انفهام معانٍ غير محصورة  ،الوضع وضعاً نوعياً 

واستعمالها فيها  ،تصورها الواضع إجمالاً بأمر كلي عام من ألفاظ غير معدودة

  .الهيئةما يدل ب :وبالجملة ،وذلك مثل الجمع والمشتقات والمركبات ،حقيقة

وذلك كالإنسان  ،أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له عام :الثالث

وعين  ،فإن الواضع قد تصور لفظاً خاصاً ومعنى معيناً كلياً  ،والفرس وغيرهما

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
صة؛=   و م لأمور مخص عا ات وضع  تق ضع المش و ؤلف ف ول الم ق م فكيف صح  ين  عا رق ب ن ف و ن لا يك م أ ز ل ذ ي إ

ة الإشار ماء  ت ووضع أس قا ت  ؟وضع المش

ا ر يس الم أنه ل اب ب ه،فأج خص نى تش المع وص  ا  د من خص ئه ا تي وضعت بإز خصوصة ال د بالأمور الم ا ر ل الم ب

فية، ات إضا ي ئ ز ات ج تق لي، أي: المش ر ك ندرجة تحت أم ، م ة اف ئي بالإض ز في نفسه ج نها كلي  احد م ل و  وك

قية، ي الحق ات  ي ئ ز هي الج مات  به ئها الم ا ضعت بإز و تي  خصوصة ال د بالأمور الم ا ر ؤلف  والم ول الم ق نى  ا مع هذ و

ه.  :# رف تع ر س قسم آخ إنه   ف

:) قوله وصة» ) ص ا  مخ اظ ف أل ور  ص ذا ت .« إ وه ح ظ ضارب ون لف  ك

:) قوله ر كلي» ) ل.« في ضمن أم ع فا يغة  و ص  ه

:) قوله ته» ) ج تح ندر . أي:« ي ر الكلي  تحت الأم

:) قوله نه» ) ي قد ع ا،« ف ذ اب إ و ن. ج بر إ شرطية خ لة ال الجم  و

:) قوله ا  » ) ي ع و ع ن وض ال ا  ذ ه مى  ا   أي:« ويس ام ع ا   في أول وضع يقه  بق تحق ما س نة ك ي دة مع ما تص ب لا يخ

وية، لغ ات ال ع و . الموض صورة ظ مح فا ص بأل ت إنه يخ ولات ف الموص الإشارة و ماء  وضع أس  بخلاف 

:) قوله ر كلي» ) أم .« ب م به مدلوله قا م من  و و مفه  ه

:) قوله ظ» ) فا .« من أل م فها لق بان تع  م

:) قوله لها» ) ما تع اس م« و انفها على   .[1]عطف 

:) قوله يقة» ) وية. «حق لغ ات ال ع و الموض ك في أول  يق ذل م تحق قد ما ت نة ك ري لى ق ها إ تقار اف م   لعد

:) قوله ا  » ) اص ا  خ فظ ور ل ص . أي:« ت ت ا ق ت المش ما في  م ك ا ع ر  أم وره ب ص ن ت و ن لا يك أ ا  ب ن ي تع  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بغير واو.  في شَح الرسالة الوضعية للسمرقندي: )يسمى(( 4) 

..........................................  
 .)ح عن خط شيخه(ويحتمل الاستئناف، وهو أظهر.  -[4]
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وهذا هو الموافق لما ذكره  ،ذلك اللفظ لكل واحد مما يصدق عليه ذلك المعنى

واحد فهذا الوضع خاص من أنه إذا وضع لفظ واحد بإزاء معنى  (1)الأبهري

 كلياً أو جزئياً.  (2)سواء كان ذلك المعنى

كأسماء الإشارة  ،أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاص :الرابع

فيضع  (3)خاصةفإن الواضع يتصور لفظاً خاصاً ومعاني  ،والموصولات وغيرها

ذلك اللفظ لكل واحد من تلك المعاني بخصوصه بحيث لا يفاد به إلا واحد 

  ...........................................................،(4)نها بخصوصهم

------------------------------------------- 
 :) قوله نى» ) المع ك  يه ذل ل ع ما يصدق  احد م ل و ا  « لك ان نس إ ن  أ لة  ا رس ال ح  تصر وشر خ الم ح  اشي شر و في ح

على ية  لمقول حتمل ل نى الكلي الم وع للمع ناس موض الأج ماء  وه من أس ح يرينون ث ك  ، ك يه ذل عل لا لما صدق 

د، ا ر الأف نى من  ؤلف  المع الم ره  ما ذك ي ف ر  نظ ي ف ا   ام ع ه  وع ل وض الم ن  و فق لك وا الم و  ه روه  ذك ا   .#وم

:) قوله ري» ) الأبه ره  ذك ر،« لما  ه ا و ا صاحب الج . وكذ ا  ب ري ق م  د ق ما ت م ب ا المق ذا  ه ح  فت شر ر ع قد   و

:) قوله ا  » ) ي نى كل المع ك  ذل ن  ء كا ا و ا القسم،« س و كهذ ق أو جو .زله:  الأول قسم  ال ا  ك ي  ئ

:) قوله ا  » ) اص ا  خ فظ ور ل ص ت ع ي اض و ال ن  إ مالا ،عم أي: «ف إج لا  يلا   ص ف ا  ت وم ل ا  مع ن ا  ي ا والذي وأن هذ ظ  لف ك

ت، ا د المعدو ر  ئ ما مات والض به ر الم ئ ها من سا و ح اضع لم  ون و ن ال إ رفت ف ع ما  ات ك تق في المش ظ  فا لأل ا بخلاف 

ا، صوصه ار خ ب ت ع وضع با ند ال ع حظها  ل  يلا لي.ب ر ك اجها تحت أم اندر بار  ت ع  با

:) قوله ص، «ومعاني خاصة» ) و يه مخص ل مشار إل هي ك وص و مخص لم  تك ل م ين  ،وك ول مع ل موص وك

صة، و لة مخص لفظ له بجم وضع ال عام لم ي م  و بار مفه عت ات با خصوص ات الم ي زئ ك الج ل صور ت اضع ت و كن ال  ،ل

. ا  ب ري ق أتي  ما ي ه ك ت درجة تح ن الم وصة  ص خ الم ت  ا ي ئ ز الج ك  ل ت ل ل  ب

ق (:) ه» وله وص ص خ ا ب نه ا  م د اح .« إلا و ك كانت معارف لذل  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في شَح الرسالة الوضعية. 4)

)*( وحكم الشريف المحقق بإحالته؛ لأن الكليات تدرك بها مشخصاتها إجمالاً، وذلك كافٍ في 

اس إلى كلياتها كذلك كما لا يخفى، واستدرك الوضع للمشخصات، وليست المشخصات بالقي

 عليه الأبهري. 

قوله: سواء كان ذلك المعنى كلياً كالمشتقات، وقوله: أو جزئياً كالأشخاص وكالأعلام وإن ( 4)

 (. ªكانت من القسم الأول. )من خط السيد صلاح الأخفش 

 في المطبوع: مخصوصة. ( 2)

 إليه وأنا ويراد به متكلم ما. )عضد(.  [4]فلا يقال:هذا والمراد واحد ما مشار( 2)

..........................................  

 في العضد وحاشية الشريف: والمراد أحد مما يشار إليه. -[4]
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ل أمراً  ،(1)ووضعه لكل واحد منها باعتبار أمر مشترك بينها وذلك بأن تعقَّ

فتصير تلك الأشخاص  ،بين مشخصات فيكون آلة لملاحظتها (2)مشتركاً 

صوصه دون القدر ثم يعين ذلك اللفظ لكل واحد منها بخ ،ملحوظة إجمالاً 

فالوضع عام لأن  ،فتعقله آلة للوضع ووسيلة إليه لا أنه الموضوع له ،المشترك

 ،والموضوع له خاص لا يحتمل التكثر ،متعقل الواضع عند الوضع مفهوم كلي

إليه بحيث لا فإن هذا مثلًا موضوع ومسماه كل فرد مشخص من أفراد المشار 

لاستواء  ؛(4)إلا بقرينة معينة (3)معناهوهذا القسم لا يستفاد  ،يقبل الشركة
------------------------------------------- 

وذلك المشترك هو مفهوم المشار إليه  بين تلك المعاني الخاصة، أي:« باعتبار أمر مشترك بينها» )قوله(:

 وم كل مشار إليه مخصوص ومفهوم كل متكلم مخصوص ومفهوم كل معين مخصوص.مفه أي: ،[1]بالخصوص

 والموافق لما يأتي قريبا  أن يعود إلى التعقل. ظاهر الجواهر أن الضمير عائد إلى الأمر المشترك،« فيكون آلة» )قوله(:

:) قوله تها» ) ات أي: «آلة لملاحظ خص : أي: ،المش قق ح الم د  ي الس ال  ق مالا ،  إج ا  ته لي  لملاحظ ما الإج لم  والع

لها. وضع  في ال  كاف 

:) قوله له آلة» ) تعق ترك،« ف ر المش ك الأم الآلة ذل ن  هر أ ا و ب. في الج ر ق ؤلف أ ره الم ذك  وما 

:) قوله ر» ) ث تك وله:  «لا يحتمل ال شركة»وق ل ال ب يث لا يق ح ى  «ب ن ين مع رق ب بق من الف ما س ا تذكير ب هذ

ثالث، في القسم ال ناه  مع ين  ا القسم وب هذ في  وص  رفت. الخص ع ما  ات ك ي ل يه ك المعاني ف وص  ن خص إ  ف

:) قوله ماه» ) مس وع و ؤلف « موض ير الم غ بارة  . :#ع تابة عن الك ط  يسق ير  الضم ل  عه ولع و وض  م

:) قوله ا القسم» ) هذ . أي:« و ص ا ه خ ع ل وض الم ا  و ام ع ع  وض ال ن  ا ا ك   م

:) قوله ناه» ) د مع فا ت ينة. أي:« لا يس نة مع ري خص إلا بق تش رد الم و الف ه اص و وع الخ وض ن الم ل ما كا .إلخ فك

ينة، المع نة  ري ج إلى الق تا إنه يح ل ف ي ب ا الق هذ ن من  اء كا و ..=وس .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كة بين سائر أنواع ( مثاله أن يضع ذا لمشار إليه معين بواسطة أمر مشترك وهو الإشارة، فإنها مشتر4)

 أسماء الإشارة. 

مثل أن يتعقل مفهوم المشار إليه بخصوصه المشترك بين كل مشار إليه بخصوصه، وكذا مفهوم ( 4)

 متكلم بخصوصه المشترك بين كل متكلم بخصوصه، وقس عليه سائر هذا النوع. 

 أي: معنى اللفظ المذكور في هذا القسم. ( 2)

 كاليد في الإشارة. ( 2)
..........................................  

هكذا في السعد والشريف فتأمل. )ح ن(. لعل المراد بالخصوص كون ذا لمشار إليه مفرد مذكر ونحو ذلك فلا  -[4]

وجه لقوله: فتأمل؛ إذ الخصوصية من هذه الجهة. وهكذا في شَح الرسالة، ولفظه: فإن الواضع تصور معنى 

 (.ح)فرد مذكر وجعل لفظ )هذا( بإزاء كل واحد بخصوصه من الأفراد. قولك: كل مشار إليه م
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هي موضوعة باعتبار )إذ  ؛والحروف من هذا القسم ،نسبة الوضع إلى المسميات

 ()بخصوصهالنسبة  :أي (لكل فرد من أفرادها (1)أمر عام هو نوع من النسبة

موضوعة باعتبار معنى عام هو نوع من النسبة كالابتداء لكل ابتداء معين  «من»فإن 

كالابتداء الجزئي الذي  ()لا يتعين خصوص النسبةمعلوم أنه ()و .(2)هبخصوص

 ،وتميزه ()إلا بتعيين المنسوب إليهسرت من البصِة  :بين السير والبصِة في قولك

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
روف،=  ئر أو من الح ما مات والض به ماء كالم نة  من الأس ي المع نة  ري ياجها إلى الق ماء احت في بعض الأس ح  قد فلا ي

خصة؛ تش يها الم اني لمعان دا  لمع ص ق ظ  و ح ل ية م وم فه الم ل ب ق ت ا مس ه ا ن ن مع أ روف ب الح نى  ا عن مع ه ا ن از مع ي ت  لام

ء، ما ر الأس ئ ف، سا الحرو نى  ولهم: بخلاف مع ق نى  ن مع و ل  ويك تق يس في نفسه أنه ما  نى  على مع دل  الاسم ما 

فهومية، ومية، بالم ل بالمفه تق يره أنه ما لا يس غ في  نى  لى مع ع دل  رف ما  ولهم: الح ق م إن  و اء الكلا يف ت اس أتي  ي وس

رسالة وشرح ر في ال ذك على ما  نة  ي المع نة  ري لى. والق الله تعا اء  ابش الخط هي  ن كانت  هو  [1]ها إ بة و خاط أي الم

ير  غ في  نة  ري ن كانت الق ئب. وإ ا غ اطب و لم ومخ تك ير من م الضم و  ه يها  ج إل تا ح ير فالم لى الغ م إ يه الكلا توج

ين  دة ب و المعه بة  نس ين إلا بال تع إنه لا ي ول ف الموص ية كما في  ل عق ماء الإشارة وإما  ية كما في أس إما حس اب ف الخط

خاطب.  لم والم تك ات الم ر لمضم ا مات و به ن الم ر أ نا يظه ه ها ومن  حقق:  يد الم لس ا ال  ا[ق يه ان سب مع ح  [2]]ب

رجع  قد ي ئب  الغا ير  ن ضم كور وأ ر كلي مذ لى أم قد يشار به إ ا  هذ ن  ك أ في ذل ح  قد : ولا ي قال قية،  ي ات حق ي ئ ز ج

ا   ض أي ه  ي وضع، إل ل ال حسب أص تضي ب هذا يق ن  ا   أما الأول فلأ د ه ا فلا  مش ية  ارة حس إش ه  ي إل ا   ار لا مش ن إ و يك

، ا  ي ق ي ق ا  ح ي ئ ز ه، ج ت نزل زل م قد ن يره ف غ في  ل  تعم اس ا  ذ ي  وإ ئ ز ر الج الذك ا  بهذ كور  يث إنه مذ كور من ح المذ والكلي 

شركة، ل ال ئي لا يحتم ز ثية.  ج ي هذه الح ية من  ل ع قه  إطلا  ف

ل يا  ل ئ ز ا  ج ر ئب ذك ا الغ ير  ء ضم ا ض ت ق فلا اني  ث ال ا  أم أو معمو ا   فظ ا ل إم ه  ي إل وع  ، نىرج ما  ر أو حك ع قد  فت أن و

تهى ان  . ئي ز ا  ج ي ئ ز ا  ج ر ذك ور  ذك ه م إن يث  لي من ح  .الك

 :) قوله د» ) فا ت هذا القسم،« لا يس لى  ئد إ عا ير  الضم ره أن  ه اء؛ ظا يره خف لى ضم نى إ المع افة  نى  ففي إض المع إذ 

هذا القسم، يه لا إلى  ل ع وع له الدال  الموض ظ  لف لى ال ما يضاف إ ؛ إن بسة ملا دنى  ا  لأ امح ه تس ي إل ه  ت ف ا إض ذ  لكن  إ

ص. الخا نى  ع ظ للم لف وضع ال في  بب  ا القسم س ص  هذ خ تش يد ال ل لا يف ي ب ا الق هذ من  و  ه الة: ما  رس بارة ال ع و

. نة ي نة مع ري  إلا بق

 :) قوله .إلخ» ) م. عا بار أمر  عت م آلة «: با العا ر  ك الأم نى ذل ل مع عام أنه جع نى  بار مع عت وضع با ن ال و ني ك يع

الخاصة، ات  اء تد ظة الاب في ملاح اضع  و ل و ل ثلا  م باره. فمن م ت ع لها با وع   ض

 مور النسبية.كالابتداء والانتهاء فإنهما نوعان من مطلق النسبة التي تدخل تحتها الأ« هو نوع من النسبة» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( إذ النسب كثيرة كالابتداء والإضافة. 4)

 فة. كالابتداء من البصِة إلى الكو( 4)
..........................................  

عبارة الرسالة وشَحها: فالقرينة إن كانت في الخطاب يعني المخاطبة وهو توجيه الكلام نحو الغير فيتناول  -[4]

 . )ح عن خط شيخه(. [0]ضميري المتكلم والمخاطب

 في الرسالة وشَحها: فيتناول ضميري المتكلم والغائب.  -[0]

  ما بين المعقوفين من حاشية الشريف. -[4]
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  .سائر الحروفوقس عليه  ،ولا يتعقل إلا بتعقلهما ،وهو السير والبصِة

أو متعلقة به كالسير  (2)نسبة مخصوصة هي حالة لغيره (1)أن الابتداء :وتوضيحه

فإن أخذ مطلقاً كان معنى مستقلًا ملحوظاً للعقل بالذات يمكنه أن  ،والبصِة مثلاً 

وإن أخذ متعلقاً بمتعلق  .وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء ،يحكم عليه وبه

------------------------------------------- 
 :) قوله بصرة» ) ير وال و الس ه فة. « و و ين بالك تع وفة ي لى الك ير إ اء الس ته ان ا   وكذ

:) قوله حه» ) ي ى  أي:« وتوض ن ن مع و بة وك نس وع من ال تبار ن ع الحروف با ون وضع  ره من ك ذك يح ما  توض

نسبة، ب الحروف  نس الأمور ال اء من  تد ن الاب و ن ك يا ب تضح ب ك ي ن ذل إ ام ف الع ر  الأم و  فه ا   ق ل ذ مط أخ ن  إ ه  أن ية و

النسبة، ن  وع م و ن ه ، الذي  ت ا ي وص ص الخ ظة  لاح ة لم آل قلا  و ت ن مس و يك ن  ف و تك قد لا  صة  و خص بة الم نس ن ال وأ

رف، نى الح ، مع ا  د ص ق وظة  ح ل ل م بق؛ ب م السا كلا ده ال فا قد أ ا لم يكن  هذ خ، و ..إل حه ي قال: وتوض ا  لذ س  ف ق و

اء والاس ته لان الحروف كا اني  قي مع ر.با ذك ل ما  ث يها م ري ف إنه يج ك ف و ذل ح  تعلاء ون

، أي: «حالة لغيره»النسبة المخصوصة  أي:« هي [1]أن الابتداء نسبة مخصوصة» )قوله(:  لغير الابتداء كالسير مثلا 

 فإنه حالة لمتعلقه وليس معنى مستقلا  كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا الابتداء هو معنى الحرف،

وهو الابتداء المطلق، والثاني وهو الابتداء  إشارة إلى الابتداء باعتبار الأول، بالغير؛ أي:« و متعلقة بهأ» )قوله(:

وأما بالاعتبار الأول وهو المأخوذ مطلقا  فلأن الابتداء وإن لم  الخاص الملاحظ قصدا . أما الثاني فالتعلق فيه ظاهر،

فالنسبة في هذين  لأنه من الأمور النسبية التي لا تعقل إلا بمتعلق، معناه؛يذكر متعلقه لفظا  فهو متعلق بغيره نظرا  إلى 

، لأن التعلق بالغير هو شأن الأمور  ولا يخرجهما التعلق بالغير عن الاستقلال؛ القسمين معنى مستقل ملحوظ قصدا 

.بخلاف المعنى الثالث فإنه حالة للغير غير ملحوظ قصدا  ولا مستقلا  بالمفهوم النسبية،  ية فكان معنى جزئيا 

:) قوله خ» ) إل . . ص و ص لق مخ تع ا  بم ق ل تع ذ م أخ إن  : و ه ول ق ، و ا  ق ل ذ مط أخ إن  ح؛« ف بارة تسام ير  في الع ن ضم لأ

؛ ء ا د ت الاب لى  إ ده  و ع ح  ص ي ا  لا  ق ل ذ مط أخ ن  ، إ لق يس بمط ل يره ف لة لغ هي حا صة  و بة مخص ونه نس بك يد   لأنه مق

ير  ا ضم ؛إوكذ ه ي إل ده  و ع ح  ص ي خ لا  إل ا   ق ل تع ذ م أخ ل  ن  تق م مس و و مفه ه بار الأول و ت ع اء بالا تد نه الاب ن م لأ

ه، يه وب ل ع ن يحكم  لح أ ك؛ يص يس كذل يه ل د إل و المع وله: و يد بق ال لأنه مق لف  لغيره، ةهي ح ؤ ا  #والم ل م نق

ه؛ عبارت في  حقق مع تصرف  يد الم لس تصر ل ح المخ اشي شر و عن ح ره  وله: ذك رض لق تع شريف لم ي ن ال  لأ

بة مخ اء نس تد حه أن الاب ي اء وتوض تد قال ما لفظه: الاب ل  خ. ب ..إل يره هي حالة لغ ة  ان إصوص ا  ك ق ل ذ مط أخ ن 

، خ إل . . قلا  ت مس نى  ؛ مع م ا د خ ت لاس ا لى  ع ول  محم ا   ق ل ذ مط أخ ن  إ ير  : ضم ال ق ن ي أ مكن  اء  وي تد لى الاب د إ و ن يع أ ب

يده  ي بار تق ت ع ا ير  غ علم.بمن  خ، والله أ ..إل ير لغ لة ل هي حا صوصة  بة مخ نس ونه   ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( والانتهاء والاستعلاء ونحوهما. 4)

 أي: لغير الابتداء، وهو السير. ( 4)
..........................................  

قيد، يحقق الخوض في هذه الثلاث القولات؛ فإن حاصل ما ذكره المؤلف # في توضيح معنى الابتداء أنه قسمان مطلق وم -[4]

فالمطلق معناه نسبة مخصوصة كالسير والبصِة في قولك: سرت من البصِة. والمقيد له اعتباران كما ذكره المؤلف، الأول: معنى 

اسمي متعلق به القصد، والآخر: معنى حر في جعل آلة لملاحظة حال متعلقه، وعود الضمير في قوله: فإن أخذ مطلقاً إلى 

مطلقاً عن متعلق مخصوص، وكذا عوده من قوله: وإن أخذ متعلقاً أي: بمتعلق مخصوص إلى الأول صحيح؛ إذ معناه فإن أخذ 

القسم الثاني، وهو قوله: أو متعلقة به، يعني بمتعلق مخصوص صحيح أيضاً، وهذا كلام في غاية الوضوح فتأمل، فهذه الثلاث 

 .)ح عن خط شيخه(القولات لا تخلو عن شيء. 
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أن يلاحظه العقل من حيث  :أحدهما :مخصوص كالسير والبصِة فله اعتباران

فيكون مفهوماً مستقلًا أيضاً  ،فهومات ويتوجه إليه بالقصدإنه مفهوم من الم

  .سير البصِةويعبر عنه بابتداء  ،أن يحكم عليه وبه (1)يصلح

أن يلاحظه العقل من حيث هو حالة لذلك المتعلق ويجعله آلة  :وثانيهما

ه إليه قصداً ذلك المتعلق ،لتعرف حاله وهو بهذا الاعتبار لا  ،ويكون المتوَجَّ

ليس هو  «من»فمعنى  ،(2)ل بالمفهومية ولا يصلح أن يحكم عليه وبهيستق

وإلا لصلح أن يقع  ،(3)الابتداء المطلق ولا المخصوص المأخوذ بالاعتبار الأول

سرت  :في قولك (4)لكنا لا نشك في أن المفهوم المستفاد منه ،محكوماً عليه وبه قطعاً 

يكون معناه  أنفتعين  ،لشيء منهما من البصِة على الوجه الذي استفيد منه لا يصلح

وهو معنى لا يتحصل ذهناً ولا خارجاً إلا بما  ،(5)الابتداء الخاص بالاعتبار الثاني

------------------------------------------- 
ويلزمه إدراك متعلقه  فالعقل في الأول يتوجه إلى مطلق مفهومه، :قال السيد المحقق« لخفله اعتباران..إ» )قوله(: 

، [1]إجمالا  لكونه  لكن يضيفه إلى متعلق مخصوص، ليس مقصودا  بالذات، وفي الثاني يتوجه إلى مطلق المفهوم أيضا 

 المتعلق به. [4]اله يلاحظ الابتداءفي تعرف ح [3]وفي الثالث يتوجه بالقصد إلى المتعلق ثم إنه ،[2]وهو البصرة

 فيصلح لأن يجعل محكوما  عليه، فيقال: ابتداء سير البصرة يوم الجمعة.« ويعبر عنه بابتداء سير البصرة» )قوله(:

فإنه عرف من  وحاله هو ارتباط السير بالبصرة مثلا ، حال المتعلق، أي: «آلة لتعرف حاله»العقل  أي:« ويجعله» )قوله(:

فالابتداء في هذه الحال كالمرآة إذا كان المقصود بالنظر فيها ملاحظة الصورة المرتسمة فيها  رف أن السير منها،معنى الح

والابتداء  ،ة فهي في هذه الحالة لا يمكن أن يحكم عليها بشيء من صفاتها كالصقالة والنفاسةآبحيث لا يلتفت حينئذ إلى المر

فيتمكن في هذه الحال  المرآة إذا كانت ملحوظة قصدا  ليعرف حالها من الصقالة والنفاسة،بالنظر إلى الاعتبار الأول والثاني ك

  ولتوسيع الكلام في ذلك موضع آخر. هكذا ذكروا، ا ،عأن يحكم عليها وتكون ملاحظة الصورة المنطبعة فيها تب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ح التحريك فيه بالضم والفتح. )من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد(. ( حكى في الصحا4)

 وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ )من(. )شَيف(.( 4)

 وهو الذي يلاحظه العقل من حيث إنه مفهوم من المفهومات ويتوجه إليه بالقصد. ( 2)

 أي: من لفظ )من(. ( 2)

 ذلك المتعلق ويجعله آلة لتعرف حاله..إلخ. وهو الذي يلاحظه العقل من حيث هو حالة ل( 5)
..........................................  

 في حاشية الشريف: لكنه. -[4]

 في حاشية الشريف: إلى متعلق مخصوص وهو المفهوم من قولك: ابتداء البصِة.  -[4]

 أي: العقل. )ح(.  -[2]

 به.في حاشية الشريف: يلاحظه للابتداء المتعلق  -[2]
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ثم إنه يستعمل في كل ابتداء خاص  ،ووسيلة إلى تعرف حاله (1)جعل آلة لملاحظته

 لما ذكرناه من :أي (ولذلك) .فهو موضوع لذلك وضعاً عاماً  ،حقيقة بلا اشتراك

------------------------------------------- 
 :) قوله ته» ) ل آلة لملاحظ ما جع شريف: أي:« إلا ب بارة ال ع ه،  ت حظ اء آلة لملا تد ل الاب شيء الذي جع إلا  بال

ه، لق تع ر؛ بم هي أظه ه، و لق نفس تع لق لا الم تع و حال الم ه ته  ن الذي جعل آلة لملاحظ إ يه  ف ل ع وقف  والذي ت

تعلق، و الم ه رف  قدر، الح ؤلف م بارة الم ع في  المضاف  ل  حظ أي: ولع ه.لملا ل  ة حا

:) قوله اك» ) تر اش د،« بلا  ن وضعه وضع واح ك لأ د. وذل يه من تعد بد ف ظي لا  لف ترك ال  والمش

:) قوله ك» ) وع لذل و موض ؛ أي:« فه ا  ام ع ا   ص وضع ا ء خ ا د ت اب ل  اء  لك تد م الاب و صور مفه اضع ت و لأن ال

ا. ئه ا من بإز ين لفظة  ياته فع ئ ز ه ج ظ ب  ولاح

ولما كان مقتضى هذا أن  ه إلا بتعين المنسوب إليه.الا يتعين معن لما ذكرنا من أن الحرف أي:« ولذلك» )قوله(:

فيرد عليه أن التعيين إنما يكون بعد الحصول  ،الاحتياج إلى المنسوب إليه في الحرف لتعيين معناه لا لتحصيله في الذهن

؛أضرب عنه المؤلف فقال: بل تح -في الذهن وليس معناه الحاصل في الذهن إلا من المنسوب إليه  صله ذهنا  وخارجا 

وهذا هو  فلا يحصل ذهنا  ولا خارجا  إلا بالمنسوب إليه، وذلك لما عرفت من أن معنى الحرف غير مستقل بالمفهومية،

..إلخ. وحينئذ فيكون معنى ما سبق في المتن أعني  الموافق لقوله فيما سبق: وهو معنى لا يتحصل ذهنا  ولا خارجا 

وهذا القسم لا يستفاد معناه إلا  يحصل فلا يتعين. وأما قوله فيما سبق في القسم الرابع: لا لا يتعين..إلخ أي: قوله:

وفي أنها لا تتعين إلا بالقرينة حيث اقتصر على كون القرينة معينة ولم يتعرض لكونها  وكذا قوله فيما يأتي: بقرينة معينة،

لاسم مع الحرف أورد هذه العبارة واقتصر عليها على فوجهه أنه لما ذكر في هذين الموضعين ا -محصلة ذهنا  وخارجا  

وذلك أن ذكر المتعلق في الاسم إنما هو للتعيين فقط لاستقلاله بالمفهومية. وقد صرح  جهة التغليب لمعنى الاسم،

 بأن الحرف يحتاج إلى غيره لتحصيل :المؤلف فيما يأتي بما هو المقصود من كون قرينة الحرف لتحصيل معناه حيث قال

في هذه المواضع.  #معناه والموصول يحتاج إلى غيره لتعيين معناه..إلخ، هذا ما ينبغي أن تحمل عليه عبارة المؤلف 

وعبارة السعد في سياق الحرف ما لفظه: ومعلوم أنه لا يحصل خصوص النسبة لا في الذهن ولا في الخارج إلا بتعيين 

لحرف ذهنا  ولا خارجا  إلا بمتعلق. وأما شارح المختصر فجمع المنسوب إليه. وعبارة الشريف: ولا يتحصل معنى ا

ثم قال: فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من  في الحرف بين العبارتين حيث قال: لا يتعين إلا بالمنسوب إليه..إلخ،

تعقله. انتهى. وإنما يتحصل بالمنسوب إليه فيتعقل ب ذلك النوع الذي هو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج،

والله أعلم. فائدة: ظاهر عبارة النحاة أن الحرف  قلت: ولعل عبارته الأخرى إشارة إلى ما هو المراد بالعبارة الأولى،

وهو كما في  ،[2]أن الحرف لا دلالة له على معناه [1]ومقتضى ما ذكر في هذا المقام دال على معناه لكن لا بنفسه،

 الابتداء الذي هو حالة بين السير والبصرة لا يدرك إلا بإدراك متعلقة، يث قال:شرح التهذيب لبعض المحققين ح

 .  ولفظ من مثلا  آلة رابطة لإدراكه بإدراك متعلقه لا دالة عليه وإلا لكانت اسما  لا حرفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتداء الجزئي حالة بين السير والبصِة غير مستقل بنفسه ولا ( وهو السير والبصِة مثلًا. اهـ فالا4)

يدرك إلا بإدراك متعلقه، ولفظ )من( مثلاً آلة رابطة لإدراكه بإدراك متعلقه لا دالة عليه وإلا 

 كانت اسمًا لا حرفاً. )من شَح الجلال على التهذيب(. 
..........................................  

مقتضى ما ذكر هنا مثل كلام النحاة، وكلام بعض المحققين مخالف لكلام النحاة والمناطقة وغيرهم،  ينظر، فإن -[4]

 . )ح عن خط شيخه(فتأمل في كلام القاضي. 

 .)ح عن خط شيخه(مستقلًا، وبهذا يظهر التناقض في كلام القاضي.  -[4]
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الحرف  تعين المنسوب إليه توقف تعين معناه بل تحصله ذهناً وخارجاً على يل:  )ق

مية لمفهو تقل با   .لا يكون معناه حاصلًا متعيناً إلا بانضمام غيره إليه :أي (لا يس

وإن كانت تشترك في أنها –ويتميز الحرف عن الضمير واسم الإشارة والموصول 

بأن الثلاثة  -وفي أنها لا تتعين إلا بالقرينة ،موضوعة بالوضع العام لموضوع له خاص

مستقلة بالمفهومية ملحوظة قصداً وبالذات صالحة في أن مدلولاتها معانٍ  (1)مشتركة

وإن اشتركا في احتياجهما -وعن الموصول أيضاً  .بخلاف الحرف ،للحكم عليها وبها

تاج إلى غيره والموصول يح ،بأن الحرف يحتاج إلى غيره لتحصيل معناه -إلى الغير

عند السامع يتعين بمضمون  وإنما هو مبهم ،وإلا فهو في نفسه مستقل ،لتعيين معناه

 -وإن كانت مشتركة في التزام ذكر المتعلق–وعن ذو وفوق ونحوهما  .الصلة

------------------------------------------- 
بأن  ارة مبنية على التغليب فلا ينافي قوله فيما يأتي:قد عرفت أن هذه العب« وفي أنها لا تتعين إلا بالقرينة» )قوله(: 

 الحرف يحتاج إلى غيره لتحصيل معناه.

ويمتاز الحرف عن الموصول بفرق آخر لا  أي: عن الضمير، عطف على قوله:« وعن الموصول أيضا  » )قوله(:

يحتاج إلى الغير لتحصيل  وهو أن الحرف -بخلاف الفرق المتقدم فإنه شامل لها-يوجد في اسم الإشارة والضمير 

، وأن الموصول يحتاج إلى الغير لتعيين  معناه في الذهن لما سبق من أنه غير مستقل بالمفهومية وغير ملحوظ قصدا 

. معناه لا لتحصيله في الذهن؛ ولا يخفى أن هذا ليس بفرق آخر  لأن معناه مستقل ملحوظ قصدا  فهو حاصل ذهنا 

؛ وإذا كان كذلك فاحتياجه إلى الغير  معناه أن الحرف ليس بمستقل بالمفهومية، بخلاف الحرف فإن قوله سابقا 

لتحصيل معناه، وأن قوله هنا: والموصول يحتاج إلى غيره لتعيين معناه، وقوله: وإلا فهو مستقل..إلخ قد شملها 

: وفي أنها لا تتعين إلا بالقرينة،  تها معانٍ مستقلة بالمفهومية،وقوله: بأن الثلاثة مشتركة في أن مدلولا قوله سابقا 

ل في احتياجهما إلى الغير يجري في اسم الإشارة والضمير كما عرفت فلا ووقوله: وإن اشتركا أي الحرف والموص

 ،#يختص بالموصول. وأما صاحب الرسالة وشارحها فإنهما لم يجعلا الفرق المختص بالموصول ما ذكره المؤلف 

صول حاصله أن الحرف يتحصل معناه بشيء آخر يكون ذلك المعنى صفة لذلك بل أوردا فرقا  آخر يختص بالمو

فإنه يتعين بشيء وهو الصلة لكون ذلك الشيء صفة للموصول ومعنى  والموصول عكسه، الشيء ومعنى فيه،

فيكون الموصول كالصورة والصلة  وهذا يقتضي أن يكون الموصول مستقلا  بالملاحظة ومفهوم الصلة بالتبع، فيه،

 والله أعلم. وإنما بسطنا الكلام في هذا المقام لما فيه من الاشتباه، والحرف على عكس هذا، كالمرآة،

:) قوله ما» ) ه و ح ماء.« ون ا كانت أس ذ ف إ الكا على و  عن و

:) قوله تركة» ) ن كانت مش رف.« وإ كورة والح المذ ماء  هذه الأس ني   يع

 كالموصولات ونحوها فلا يتوهم أن الاحتياج مختص بما ذكره هاهنا. فهي محتاجة إلى الغير« في التزام ذكر المتعلق» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي هذه  [4]لتحصيل الفائدةقال السيد في حاشيته: ومحصل الحل أن ذكر المتعلق في الحروف  (4)

مفردة يفهم منها معنى الابتداء فلا تكون  الأسماء لتتميم الفائدة. فإن قيل: إذا سمع لفظ )من(

ليس لكونها دالة  [4]دلالتها عليه بحسب الوضع مشروطة بذكر المتعلق. أجيب: بأن فهمه منها

 عليه عند الانفراد وضعاً، بل لكونه مفهوماً ]منها[ عند التركيب فيسبق الذهن إليه دونه. 
..........................................  

 عبارة الشريف: أن ذكر المتعلق في الحروف لتتميم الدلالة وفي هذه الأسماء لتحصيل الغاية.  -[4]
 في المطبوع: فهمه هاهنا. والمثت من حاشية الشريف. وكذلك ما بين المعقوفين.  -[4]
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والكاف الاسمية  ،وفوق بمعنى علو ،لأن ذو بمعنى صاحب ؛(1)مفهومها كلي بأن

إنما يفهم من هيئة المركب  (3)والخصوص ،(2)فهومها الكليولا تستعمل إلا في م ،بمعنى مثل

 (5)والتقييد بالناطق ،حيوان ناطق مستعمل في معناه :في قولنا (4)كما أن الحيوان ،الإضافي

 آنفاً.  كما حققناه (7)بخلاف الحرف فإن معناه جزئي ،الوصفي (6)يفهم من هيئة المركب
  

------------------------------------------- 
:) قوله فهومها كلي» ) أن م ر، أي: «ب رق آخ تص بف أنها تخ لي؛ ب فهومها ك ن م و أ ه عان و و وق موض ذو وف ن   لأ

حقق، يد الم لس يه ل اش و تصر وح خ الم ح  ره في شر ذك ية كما  ق و ية والف ب ح ص لقة كال بة مط بار نس ت ع ات ما با  لذ

قية، و لها الف ات ما  ذ وق  نى ف ماء  فمع ا كانت أس ذ على والكاف إ عن و بية، وكذا  ح لها الص ات ما  ذ ذو:  ومعنى 

، ا  ق ل ه مط ب الش اوز و تج ال و و ل الع ا  ه ا ن فهومية، مع لة بالم تق ن مس هي معا ا و ذ و  وإ ل الع ها  ا ن فمع ا   ف رو انت ح ك

قلة.  ت ير مس غ ن  و تك ياس من ف ق على  خصوصة  به الم جاوز والش ت  وال

فمعنى ذو مال ذات  ظاهره أنها مع الإضافة مستعملة في المفهوم الكلي،« ولا تستعمل إلا في مفهومها الكلي» )قوله(:

مستعملة في الخصوص لكان المعنى ذات لها  إذ لو كانت وفوق ذات لها الفوقية المقيدة بالذات؛ لها الصحبية للمال،

إذ المقيد هو المفهوم الكلي المستقل بالمفهومية كالابتداء المطلق فإنه  وليس المعنى كذلك؛ صحبية خاصة مقيدة بالمال،

وملاحظة متعلقه إجمالا  وإن كانت لازمة فليست بمقصودة بالذات كما عرفت من المنقول عن  ،ملحوظ قصدا  

،الشريف سابق  فكذا الفوقية ملاحظة المتعلق فيها وإن كانت لازمة فليست بمقصودة بالذات.  ا 

 خصوص الفوقية بكونها فوقية الدار مثلا  إنما يفهم من هيئة المركب الإضافية، ولو قال: أي:« والخصوص» )قوله(:

ت أن المضاف مستعمل في إذ هيئة المركب مشتملة على المضاف والمضاف إليه، وقد عرف المضاف إليه لكان أظهر؛

 مفهومه الكلي كما في حيوان ناطق، وعبارة الشريف: والتزام الإضافة لا يقتضي عدم الاستقلال. 

فهو مستعمل في معناه الكلي لا  فإن معناه ذات لها الحس والحركة بالإرادة لها النطق،« كما أن الحيوان..إلخ» )قوله(:

وإذا تحققت فكل  كان مستعملا  فيه لكان المعنى الحيوان الخاص مقيد بالنطق،إذ لو  في المعنى الخاص أعني الإنسان؛

 مضاف مستعمل في معناه والخصوص حصل من المضاف إليه. 

 لو قال: والخصوص يفهم..إلخ لكان أظهر وأوفق بما سبق. « والتقييد بالناطق» )قوله(:

 وقد عرفت أن الموصوف باق على معناه، والصفة،الهيئة جامعة للموصوف « يفهم من هيئة المركب..إلخ» )قوله(:

 فالأولى أن يقال: من الوصف بالناطق. 

 ولو قال كذلك لكان أولى؛ بالمفهومية، [1]المراد أن معناه غير مستقل« بخلاف الحرف فإن معناه جزئي» )قوله(:

 سبق في الابتداء الخاص بالمعنى إذ الجزئي قد يكون مستقلا  بالمفهومية كما لأن الجزئية لا تقتضي عدم الاستقلال؛

 الأول من الاعتبارين. واعلم أن ظاهر العبارة أن نحو ذو وفوق لو استعملت في الخصوص لكانت غير مستقلة،

وإنما المقتضي لعدم الاستقلال أن يكون الخصوص حالة  وقد عرفت أن مجرد الخصوص لا يقتضي عدم الاستقلال،

والتزام  جعل مدار الفرق هو الاستعمال في المعنى الكلي. وعبارة السيد المحقق:فينظر في  للغير وآلة لملاحظته،

ولعله يقال: وجه التعرض لاستعمالها في مفهومها الكلي مع الإضافة أن المعنى  قتضي عدم الاستقلال.يالإضافة لا 

 عليه كما عرفت لا لأنها لو استعملت في الخصوص لكانت غير مستقلة. 

............... ........................... 
ذو وفوق يقال: هذا قد فهم مما سبق، فلو كان مراد المؤلف بقوله: بخلاف الحرف..إلخ أن معناه غير مستقل بالمفهومية لما كان لإفراد قوله: وعن  -[4]

ذكر في الأول؟ فأجاب بالفرق المذكور، ولا  ونحوهما فائدة، بل كأن قائلاً يقول بأن ذو وفوق ونحوهما لها مزيد شبه بالحرف فهل فارق غير ما

 . )ح عن خط شيخه(يلزم من قوله: بخلاف الحرف فإن معناه جزئي أن كل جزئي غير مستقل بالمفهومية، وهذا يكفي في الفرق فتأمل. 
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 ]معنى الواو العاطفة[
او ) :فقال الجمهور ،المعنى الحقيقي للواو العاطفة اختلف في  الو

 ،ضرب زيد وأكرم عمرو :نحو إما في ثبوتٍ  ،بين أمرين فصاعداً  ((1)للجمع

فإنه يحتمل  (2)بخلاف ما إذا طرحت ،فإنها تفيد ثبوت مضمون الجملتين

كما في  أو في حكمٍ  .، نص على ذلك الشيخ عبدالقاهر(3)الإضراب عن الأولى

  .(4)لمفردات وما في حكمها من الجملعطف ا

لق)والمراد بالجمع  لا يجب )عن التقييد بترتيب أو معية  ((5)المط ف

------------------------------------------- 
 :) قوله لى» ) عن الأو اب  إنه يحتمل الإضر ثانية، أي:« ف لى إلى ال لة الأو الجم ده الس عن  فع ما أور ند ا ي بهذ يد و

ماع  ت الاج ن  حقق من أ يه الم واوف لى ال جة إ ما فلا حا نه م م و المفه قع  ا و في ال ما  وته ب م من ث و ة  مفه لدلال ]ل

يه[ ل ا:[1]ع ه حد وبة ثلاثة: أ اب بأج ؤلف  . وأج ره الم ذك هو  #ما  ما  كرتم إن ذ يها: أن ما  ر. ثان ه دالقا ب عن ع

لية، العق لالة  ظ ك بالد فا الأل المعاني ب دية  أ في ت بها  تفى  يك قد لا  ز،و ب ل زيد الخ ك: أك قول في  ن الدلالة  ما  إ ف

ا، تفى به ز لا يك ب ية الخ فعول ية زيد وم ل ع على فا ية  ل ن  العق ما لم تك ثها: أنه رب ما. ثال يه ل ع اب  ر ري الإع ل أج ب

دة، و لية مقص العق د. الدلالة  و ت مقص و ب ث في ال ماع  ت الاج ين أن  تع ي العاطف ف ذكر  ا  ذ إ  بخلاف ما 

:) قوله ل» ) الجم في حكمها من  اب.و «وما  ر ع ل من الإ لها مح تي   هي ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أي: للدلالة على اجتماع حكمين في الخصوص نحو: جاء زيد وذهب عمرو، أو موصوفين في صفة 4)

 معنوية نحو: جاء زيد وعمرو، أو صفتين في موصوف نحو: قام وقعد زيد. )من شَح المختصِ(. 

 وفي نسخة: اطرحت بتشديد الطاء. ( 4)

 ويحتمل أن المتكلم قصد أحدهما، نص عليه الرضي. )من خط سيلان(. ( 2)

)*( أقول: وأيضاً بالعطف يتحقق الربط بين أجزاء الكلام وتزيين اللفظ، وقد يحصل به الوزن، وقد 

 يتوصل به إلى أنواع البديع. )ميرزاجان(. 

فهي لإفادة الجمع في حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية  التي لها محل من الإعراب،( 2)

 والمسندية أو غير ذلك. )سعد(. 

في السراج المنير شَح الجامع الصغير ما لفظه: وإنما قال: لمطلق الجمع ولم يقل كابن الحاجب: ( 5)

طلاق، أي: فلا للجمع المطلق لما قال في المغني كغيره: إنه غير سديد؛ لتقييد الجمع بقيد الإ

يصدق على الجمع بقيد الترتيب أو بقيد عدمه كما في قولك: جاءني زيد وعمرو بعده، وجاء زيد 

وعمرو قبله، يوضحه ما قاله الأسنوي في التمهيد: لا يصح التعبير بالجمع المطلق؛ لأن المطلق 

مرو، ولا يدخل وهو الذي لم يقيد بشيء يدخل فيه صورة واحدة، وهي قولنا مثلًا: قام زيد وع

  =فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق...................
..........................................  

 ما بين المعقوفين من حاشية الشريف. -[4]
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ان  ،(1)إنها تدل على المعية :وقيل ،وهو المعني بالمعية (الاجتماع في زم

هيجب  ()ولا ،مجاز هاواستعمالها في غير عدم الاجتماع في زمان فلا  :أي ()عدم

 (2)للجمع المطلق المشترك بين المعية ومطلق الترتيببل هي  ،يجب الترتيب

  .المحتملِ في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لخصوصية شيء منهما

 ،(3)وروي عن أبي طالب والشافعي والفراء وثعلب وأبي عبيد أنها للترتيب

  .واستعمالها في غيره مجاز ،فتدل على تأخر ما بعدها عما قبلها في الزمان
------------------------------------------- 

 :) قوله في زمان» ) ماع  ت الاج عدم  ر م« أي  ين مع تأخ في زمان ن  ونا ل يك دب او،خا  و يه ال ل ع د  لت  ا و المر وه

ا؛ ن ه يب  ل به أحد بالترت عكسه لم يق ذ  . [1]إ شريف ال ذكره  ما  ا  ك ض أي هم  و ال ه  ي إل هب  ذ  ولا ي

:) قوله يب» ) الترت ق  ل يب« ومط الترت لق  مط  : قال ما  ين  [2]إن ان في زم ونا  ن يك و أ ه يب  الترت د ب ا ر ن الم و كا لأنه ل

ما ت بقي اح ر ل ه الظا هو  ما  يه ك ل ع لت  ر ما دخ يه  ل العكس،مع تأخ ل ع لت  م ما دخ قد على ت واو  ال ن تدل  و أ ه و

ا   ض أي ه  ي ف او  و ال ل  تعم د تس ق ه  أن ع  القسم م ا  ذ ه اول  ن ت فلا ي يه  ل ع عطف  ا  لى م حقق.  ،ع يد الم ره الس  ذك

لى  ج إ و ح و الم ه ره  ذك ن  ختصر مع أ ح الم في شر ما  يه ك ل ع لت  ر ما دخ ني مع تأخ ع يد أ ا الق هذ ر  ؤلف لم يذك والم

بارة بهذه الع ن  يا ، ؛الإت يب ترت ال نى  هر من مع ا الظ ه  ط؛ لأن ق ف يه  إل هن  ذ ال در  ا ب ت ه ي أن على  ا   ماد ت هذه  اع فأورد 

. ا  ض أي قسم  ال ا  ذ ه ل  يشم ارة ل ب  الع

:) قوله .إلخ» ) ر. الذك في  رض  غير تع لق « من  رض لمط تع ية ال الذكر للمع رض في  تع م ال عد م من  ز ل ولا ي

؛ العكس ه ولا  ي قسم د  ض لأح ر تع ال عن  ضلا   ف يب  ترت م ال ال عد ن  ه.لأ رض لعدم تع م ال ز ل ت شيء لا يس رض ل  تع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك  وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان، وحينئذ فتدخل فيه الأربعة المذكورة. انتهى. وقد أجيب عن    =

بأن ذكر المطلق ليس للتقييد، فكم من قيد هو بيان للإطلاق بحسب المعنى من غير أن يجعل إطلاقه 

قيداً فيه، ومنه قول المتكلمين: الماهية من حيث هي والإنسان من حيث هو والموجود من حيث هو 

لجمع لا بقيد، وذلك موجود، ولا يريدون بذلك التقييد، بل بيان الإطلاق، فالجمع المطلق على هذا هو ا

موجود في الجمع بقيد الترتيب وبقيد عدمه وبقيد المعية؛ ضرورة وجود الأعم في الأخص؛ إذ الجمع لا 

 بقيد أعم منه بقيد، فيلزم وجود الأول في الثاني إلى آخر كلامه فخذه. 

يدي )*( وفي حاشية ابن أبي شَيف ما حاصله: أنه لا فرق بين العبارتين فراجعه. )من خط س

 العلامة عبدالقادر بن أحمد بتصِف يسير(.

 كما نقل عن مالك ونسب إلى أبي يوسف ومحمد. )تلويح(.  (4)

 في )أ، ب(: الترتب. ( 4)

 وحكاه في شَح ألفية ابن مالك وحاشيته عن قطرب والربعي والكسائي وابن درستويه. اهـ ( 2)

 لذلك بوجوه ذكرها في الوضوء. وفي شَح القاضي زيد أنها للترتيب لغة وشَعاً، واحتج 
..........................................  

 (.ح)ينظر في هذا؛ فإن الشريف قال به في القولة الثانية فتأمل.  -[4]

لو كان راجعاً إلى المعية والترتيب  بينهماوإنما قال مطلق الترتيب لأن ضمير  ،الحاشية الشريف في حاشية علىعبارة  - [4]

 )ح(.. ـالخ ما هاهنا، اه. .أن يدل الواو على تقدم ما دخلت المذكورين كما هو الظاهر لبقي احتمال العكس، وهو
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وعندنا وعند الشافعي أن الواو في  :المؤيد بالله # في شَح التجريدقال و

ِ لرَِب كَِ ﴿ :وعليه بنى احتجاجه بقوله تعالى ،(1)الشرع توجب الترتيب
فصََل 

 على وجوب تقديم الصلاة على الأضحية.  ]الكوثر[ ﴾2وَانْْرَْ 

ية :احتج الجمهور أولاً بقوله ئمة العرب قال أبو علي  ()لإجماع أ

في خمسة عشر موضعاً من  :قيل (3)وذكره سيبويه ،إنه مجمع عليه :(2)ارسيالف

 في سبعة عشر موضعاً.  :وقيل ،كتابه

تل :لامتناع الترتيب في) :ثانياً بقوله()و عمرو (4)تقا مع صحته  (زيد و

وذلك لأنه لا يتصور الترتيب في فعل يعتبر في مفهومه الإضافة  ؛(5)بالاتفاق

 اتفاقاً.  (6)تقاتل زيد ثم عمرو :لذلك لا يصحو ؛المقتضية للمعية

؛ مع الاتفاق على صحته ()جاء زيد وعمرو قبلهبامتناع الترتيب أيضاً في  :ثالثاً ()و

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) يب. الترت ناع  ت .إلخ« ولام ه. ل ب ق رو  عم اء زيد و وله: وج ق ب « و ابن الحاج ره  ذك ما  ا م هذ

ذ ما  ار، وزيفه ب ت خ هب الم لمذ المؤلف.ل ره   ك

:) قوله افة» ) الإض ومه  ررة،« في مفه تك نسب الم ه من ال ون ياس إلى  أي: لك تي لا تعقل إلا بالق ر ال و من الأم

لى. لى الأو ياس إ عقولة بالق رى م بة أخ  نس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه يقول بإفادة الواو للترتيب فقد وهم. ( قال الشيخ عبدالرؤوف المناوي: من نسب إلى الشافعي أ4)

 )من شَح منظومة محمد بن علان(. 

وعبارة الأصبهاني في شَح المنهاج للبيضاوي: قال أبو علي الفارسي: أجمع نحاة البصِة والكوفة على أن ( 4)

 الواو العاطفة للجمع المطلق، وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه أنها للجمع المطلق. 

 أي: كونها للجمع المطلق لا الإجماع. ( 2)

 بالباء التحتانية. )فصول بدايع(. وفي بعض النسخ: بهما، أي: بالتاء والباء. ( 2)

دًا ﴿وأيضاً لو كانت للترتيب لزم محظورات، منها: أن يتناقض قوله تعالى: ( 5) وَادخُْلُوا الْْاَبَ سُجذ
ة   دًا﴿الأخرى، وهي قوله تعالى: مع الآية [ 51]البقرة: ﴾وَقُولوُا حِطذ ة  وَادخُْلُوا الْْاَبَ سُجذ  ﴾وَقُولوُا حِطذ

 (. ª، والقصة واحدة، والتناقض في قوله تعالى محال. )شيخ لطف الله [444]الأعراف:

 أي: التي هي غير الترتيب. « المقتضية للمعية»)*( أي: صحة هذا التركيب، وقوله: 

 إذ لا ترتيب في تقاتلهما. ( 4)

)*( قال صاحب فصول البدائع: ولذا امتنع: فعمرو، وأن يكون وعمرو بعده تكريراً، وقبله 

 تناقضاً، وللمعية معه تكريراً، وكلاهما تناقضاً.
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  .فيتناقض ،على مجيئه قبله« قبله»و ،تدل على مجيء عمرو بعد زيد« الواو»وذلك لأن 

 ،إرادة ترتيببأن غاية ما ذكرتم صحة إطلاقها من غير  (1)واعترض الدليلان

لكن  :فنقول ،(3)خلاف الأصل (2)المجاز :غايته أن يقال ،ولا يلزم كونها حقيقة فيه

  .من الأدلة يدل على الترتيب(5)وما سنذكره ،(4)يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه

  .وهي لا تنفي صحة الدليل ،(6)وأجيب بأن هذه معارضة

وأنه لا  ،عارض فوجب الترجيح بينهماتوقف دليلنا للت (7)نعم، لو تم دليلهم

  .فلا يرتكب المجاز لأجله ،فلا يعتد به ،يتم كما سترى

م فبأنه وقع  :احتج القائلون بأن الواو تفيد الترتيب أما أولاً ()و ه )ف

------------------------------------------- 
يعني لو ادعي أن الواو في تقاتل زيد وعمرو وفي: جاءني زيد وعمرو قبله ليست للترتيب « غايته أن يقال» )قوله(: 

فهذا  لكن نقول في جوابه: يجب المصير إليه..إلخ، ن قبل الجمهور: المجاز خلاف الأصل،مجازا  فغاية ما يقال م

 ذكره من الأدلة يدل على الترتيب غير مطابق للمراد؛نفقول المؤلف بعده: وما س الجواب من قبل القائل بالترتيب،

]على صر: وما سنذكره من الأدلة فلو قال المؤلف كما في شرح المخت : يعاد النظر.#ولذا وجد هاهنا بخط المؤلف 

 مجاز في غير الترتيب لئلا يلزم الاشتراك لظهر المقصود وطابق السياق. ادل على أنهتللترتيب كونها[ 

:) قوله الأدلة» ) يب.« من  الترت على  لة  ا ني الد  يع

:) قوله يب» ) الم« وأج هب  ذ الم دلة  اجب لأ الح ابن  يف  زي ت ا  ل فع د تصر  خ الم ح  في شر ره  ذك ب  ا و الج ا  ذ ار.ه ت  خ

:) قوله هذه» ) ن  أ كورين، أي:« ب المذ ين  ل ي لدل رضة ل لف معا خا الأدلة للم ره من  يذك يب  ما س الترت ناع  ت ام ما  ه و

كور المذ ل  ي الدل ن  طلا تضي ب المعارضة لا تق خ، و ..إل له ب ق عمرو  و اء زيد  رو، وج عم ل زيد و ل  ،في: تقات ب

قفه و مامها ت ر ت قدي على ت تضي  ل به ،تق بط ورة. [1]افلا ت المذك نا  ت  أدل

:) قوله لهم» ) ي و تم دل لآتي « نعم ل ا ني  نا»يع ل ي وقف دل .« ت ني السابق  يع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في حاشية ما لفظه: وهما الأول والآخران، وجعلهما دليلًا لكونهما من واد واحد. )ع(.  (4)

 في المطبوع: إن المجاز. ( 4)

  ترتيب مجاز. أي: كونها في غير( 2)

وهو في الأول لزوم الاشتراك وفي الثاني والثالث القرائن؛ إذ يمتنع حمله معها على الحقيقة فيلزم ( 2)

 المجاز، وهذا على فرض صحة دليل الترتيب. 

 (. ªيعاد النظر إن شاء الله. )من خط المؤلف ( 5)

المعارضة بالأدلة المذكورة وهي لا تصح كما ستعرف فلا يصح دعوى المجاز. نعم، لو صحت ( 4)

  لكان دعوى المجاز معارضة أخرى. )شَح مختصِ للجلال(.

 يعني على فرض تمامه. « فلا يرتكب المجاز لأجله»أي: المار. وقوله: « توقف دليلنا»يعني الآتي ( 1)
..........................................  

 يف.في المطبوع: به. والمثبت من حاشية الشر -[4]
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تعالى ه  ا﴿ :الترتيب من قول اسْجُدُو ا و  عُو : ﴾ارْك  فكان السجود بعد  ([77]الحج

  .لجاز الأمران (1)ولولاه ،الركوع

مثل قوله عليه الصلاة  ،ولعله مفهوم من غيره ()ممنوعفهمه مما ذكرتم  :قلنا

إذ لا  ؛مع تقديمه الركوع على السجود ((صلوا كما رايتموني أصلي)) :والسلام

ولا  ،لجواز استفادته من غيره ؛يلزم من موافقة الحكم لما يظن دليلًا كونه منه

يكون هناك أدلة  أنلجواز  ؛يه مطلقاً يلزم من عدم دلالته عليه عدم الدليل عل

  .لولاه لجاز الأمران :فلا يصح قولكم ،كثيرة

ة  ﴿) :قوله تعالى ()فيالترتيب  ()فهمفبأنه  :أما ثانياً ()و و  رْ الْم  ا و  ف  ص  ال إ ن  

ه   ل  ال ر   ئ  ا ع  نْ ش  : ﴾م  بقرة 1]ال وذلك لأنها لما نزلت الآية الكريمة قال  ؛من الواو ([54

فصِح  ،أخرجه الدارقطني في السنن عن جابر ((وا بما بدأ الله بهابدؤ)) :÷

ويفهم منه ترتيب الوجوب على ابتداء الله  ،بوجوب الابتداء بما بدأ الله تعالى به

 ولولا أنه للترتيب لما كان كذلك.  ،تعالى به

ه )فإن الترتيب مستفاد  ؛(2)أنه لنا لا علينا :والجواب قول  :#من 
------------------------------------------- 

 :) قوله افقة الحكم» ) و يب.« من م الترت و  ه  و

يعني بزعم المخالف، زاد المؤلف هذا ليندفع ما ذكره أورده الشريف على عبارة شرح ، كالآية «لما يظن دليلا  » )قوله(:

قا  أورد لأنه لما قال: إذ لا يلزم من موافقة الحكم للدليل كونه منه ولا من عدم دلالته عليه عدم الدليل مطل ؛المختصر

كما لا يلزم من موافقة الحكم  أي: أنه لا مدخل للأمر الأول في هذا المقام إلا أن يحمل على التشبيه، الشريف عليه ما حاصله:

 . انتهى.[1]أو يراد من موافقة الحكم للدليل على زعمكم، قال: وهذا بعيد للدليل كونه منه لا يلزم من عدم دلالته..إلخ،

:) قوله ونه» ) . أي:« ك  الحكم

:) قوله دته» ) فا ت وله:  أي:« اس ق يه»الحكم، و ل . أي: «ع  على الحكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( أي: فهم الترتيب.4)

وذلك لأن الحكم في الآية هو كونهما من شعائر الله، وهذا لا يحتمل الترتيب؛ إذ لا معنى لتقدم أحدهما ( 4)

))اسعوا ÷: في ذلك. فإن قلت: من أين ثبت أصل وجوب السعي؟ قلت: من قوله  على الآخر

وذفَ بهِمَِا﴿فإن الله كتب عليكم السعي((، وقد يقال: إن قوله تعالى:  نْ يَطذ
َ
، في [451]البقرة: ﴾فلَََ جُناَحَ عَليَهِْ أ

ف بهما، إلا أنه ذكر بطريق نفي الجناح لأن الناس ك انوا يتحرجون عن الطواف بهما معنى: فعليه أن يطوَّ

 لما كان عليهما في الجاهلية من صنمين كانوا يعبدونهما. )تلويح(.
..........................................  

عبارة سيد المحققين في الحاشية: ولو أريد أنه لا يلزم من موافقة الحكم كالترتيب مثلًا للدليل كالآية الكريمة على زعمكم  -[4]

 دليلًا لم يكن بعيداً. فينظر في نقل المحشي. وفي بعض النسخ لكان بعيداً فينظر. )ح عن خط شيخه وغيره(.  [0]نهكو

  لفظ حاشية الشريف: كونه منه لكان بعيداً.  -[0]
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ا» ولو كانت للترتيب لفهموه من الآية فلم يشكوا فيه  ،«بدأ الله به بما ((1)ابدؤو

  .فلما سألوا علمنا أنها ليست للترتيب ،«ابدؤوا» :فلم يسألوا فيحتاجوا إلى قوله

من أطاع  :فقال÷ فبما روي أنه خطب أعرابي عند رسول الله  :أما ثالثاً ()و

بئس خطيب » :÷فقال  ،ومن عصاهما فقد غوى ،الله ورسوله فقد اهتدى

 :لقول الأعرابي (÷)إنكاره  :فقالوا «الله ورسولهقل: ومن عصى  ،القوم أنت

يدل على  (3)ورسوله ()ومن عصى الله :قل :له بقوله (ملقنا   (2)ومن عصاهما)

 أن الواو للترتيب وإلا لم يكن بين العبارتين فرق فما كان للرد والتلقين معنى. 

إذ الإفراد بالذكر  ؛رق فيما ذكرتم من الترتيبوالجواب: لا نسلم انحصار الف

ظيمفرد عليه  ،فيه تعظيم ليس في القِرَان مثله الذي كان يحصل  ()لترك التع

ن)بالإفراد  ا ر   لا ترتيب فيها.  (4)ويدل عليه أن معصيتهما (بالق 

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ن» ) ا ر .« بالق يم ترك لا بالتعظ لق ب تع اء م ر تح ال قاف وف سر ال  بك

:) قوله يها» ) يب ف ما« لا ترت ه ية أحد ذ معص ر؛ إ ية الآخ . معص ما له ية  ص ه مع ت ي ص فمع ر  الآخ عة  ا ر بط آم ن كلا    لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( في شَح المختصِ للسبكي ما لفظه: كذا وجد بخط المصنف بضمير الجمع للمخاطبين، وهو 4)

 لفظ رواية النسائي، وفي مسلم: )أبدأ( بضمير المتكلم. 
 ل نهيه عن الجمع بلفظ التثنية وأمره بالعطف أن غرضه الترتيب وأن العاطف دال عليه. )جلال(.فد( 4)

 )*( في شَح السبكي: كذا بخط المصنف، ولفظ الحديث: ومن يعصهما. 

 كذا بخط المصنف، واللفظ: يعص الله ورسوله. رواه مسلم. )شَح مختصِ للسبكي(.( 2)

على القائل بقوله: معصيتهما. )من شَح ÷ ما أنكره النبي ثم لا يخفاك أن المصنف وقع في( 2)

الجلال(. وفي شَح السبكي: فإن قلت: كيف قال المصنف: معصيتهما عقب سماعه اللوم على الجمع 

بين الله ورسوله في ضمير واحد؟ قلت: لوم الخطيب إنما كان لأن مقامه وهو العظة والخطابة يقتضي 

اسب فيه الإفراد تعظيمًا، ولا كذلك أماكن الاختصار كمختصِ ابن التوسيع في الكلام، فكان المن

َ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلُّونَ ﴿الحاجب، وفي القرآن:  ، وفي الحديث: ))ثلاث من كن فيه [54]الأحزاب: ﴾إنِذ الِلّذ

  وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما((.
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م لأحكا لث: في ا  البحث الثا

 البحث الثالث: في الأحكام
 يتعلق بمباحث الحاكم. وهو أربعة فصول: الأول: فيما 

 والثاني: فيما يتعلق بمباحث الحكم من وجوب وحظر وغيرهما. 

 والثالث: فيما يتعلق بالمحكوم فيه، أعني فعل المكلف. 

 والرابع: فيما يتعلق بالمحكوم عليه، أعني المكلف. 

 فصل: ]فيما يتعلق بمباحث الحاكم[
) تفاقا  ا الشرع  م  الحاك ، قالت الأشاعرة: فما نهى بين المعتزلة والأشعرية )

الشرع فهو حسن، كالواجب  (2)فهو قبيح، وما لم ينه عنه (1)عنه الشرع تحريمًا أو تنزيهاً 

------------------------------------------- 
وهو كما ، واتفاقهم على ذلك ،إدراج المكروه في القبيح عند الأشاعرة #بارة المؤلف مقتضى ع« أو تنزيها  » )قوله(:

فإن المؤلف اعتمده في هذه المسألة في تحرير محل النزاع وفي نقل أدلة الفريقين لتعرف صحة ما  في شرح المواقف،

وقد أطلق القبيح على  الحق.هل أإذ بإبطال ما حرره المحققون من المخالفين تظهر قوة مقالة  ذهب إليه العدلية؛

المكروه البيضاوي وصاحب الجمع، واعترضه شارحه حيث قال: في إطلاق القبيح على المكروه نظر، قال: ولم أره 

، لغيره، قال:  وغايته أنه أخذه من إطلاقهم النهي عليه، ثم حكى عن الإمام الجويني أن المكروه ليس قبيحا  ولا حسنا 

وما  .والحسن ما يسوغ الثناء عليه. قال السبكي: ولم أر أحدا  خالف إمام الحرمين فيما قال ليه،لأن القبيح ما يذم ع

فإن المكروه واسطة على المعنى الثالث من معاني الحسن  ذكره الجويني هو موافق لما سيأتي في تحرير محل النزاع،

ة الكمال فأعني ص ،في المعنيين الأولين وهو تعلق المدح والثواب والذم والعقاب، وغير داخل ،والقبح الآتية

إشارة  «فهو خارج عنهما [2]وما لم يتعلق به شيء منهما»وقولهم فيما يأتي:  .[1]وملاءمة الغرض ومنافرته والنقص،

إلى ذلك. فإن قيل: قد ذكروا هاهنا أن ما نهي عنه فهو القبيح الشامل للمكروه، وأن ما لم ينه عنه هو الحسن الشامل 

أعني -فيكون الشامل لهما  ،ح، وسيأتي أن الحسن والقبح يقالان لمعانٍ ثلاثة لا يشمل شيء منها المكروه والمباحللمبا

لكنه أجاب بأن ما  معنى رابعا  شاملا  للحسن والقبح. وقد أشار الشريف إلى هذا الإيراد، -ما نهي عنه وما لم ينه عنه

وهو مبني على أن المكروه من  لحاجب: ما لا حرج فيه وما فيه حرج،نهي عنه وما لم ينه عنه داخلان في قول ابن ا

لعدم صدق شيء من المعاني الثلاثة الآتية على ما يشمل  فلا يجري جوابه هاهنا؛ إذ الحرج استحقاق الذم، ؛الحسن

الحسن موافق لما ذكره فينظر في الجواب. واعلم أن إدخال المكروه في  المكروه والمباح بمعنى ما نهي عنه وما لم ينه عنه،

 والله أعلم.  ،[3]فإن المكروه عندهم من الحسن بالمعنى الأعم كما ذلك معروف أصحابنا،

 فيلزم الأشاعرة أن يكون حسنه بالعقل.  هذا صادق على ما لم يأمر به الشارع ولم يأذن فيه،« وما لم ينه عنه» )قوله(:

 .......................................... 

 ونعني بالغرض ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل المختار. )من شَح البديع للأصفهاني. ح(.  -[4]

ظاهر قول  -عبارة الهداية: وما لا يتعلق بشيء منهما، والمذكورة هنا عبارة التجريد، وهو أي: كون المذكور غير عبارة الهداية -[4]

 المحشي: وقولهم. )ح(. 

فقط.  ئد ما لفظه: مسألة في الحسن، وله معنيان: خاص، وهو ما فعله أولى من تركه، فيشمل الواجب والمندوبفي شَح النجري للقلا -[2]

 وعام، وهو ما ليس بقبيح، فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، وهذا المعنى الأخير هو المراد حيث أطلق في هذا الفن.
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والمندوب والمباح عند أكثرهم، وكفعل الله تعالى فإنه حسن بالاتفاق، وأما 

فعل البهائم فقد قيل: إنه لا يوصف بحسن ولا قبح بالاتفاق، وفعل 

واقتصِوا على هذا، وقالوا: لا حكم للعقل في حسن الصبي مختلف فيه، 

إلى أمر حقيقي حاصل في  (1)الأشياء وقبحها، وليس الحسن والقبح عائداً 

العقل قبل الشرع يكشف عنه الشرع، بل الشرع هو المثبت له والمبين، فلا 

حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع، ولو عكس الشارع القضية 

ا حسنه لم يكن مُتنعاً، وانقلب الأمر فصار القبيح فحسن ما قبحه وقبح م

------------------------------------------- 
:) قوله هم» ) ر ث ند أك يد« ع هو  ق ما  ط ك باح فق اقف. للم و ح الم بارة شر ع  صريح 

:) قوله ل» ) قي ئم فقد  بها فاق :وأما فعل ال بح بالات ق حسن ولا  وصف ب لى «إنه لا ي بارة إ بهذه الع أشار  ، و

ول؛ ا الق هذ نده من الحسن ضعف  ع بهائم  ل ال ن فع نه كا ع نه  ما لم ي عرف الحسن ب ن من  ك لأ في  ،وذل ح  ل صر ب

ند من ع ن الحسن  المكلف م ير  غ ل  ن فع أ ح الجمع ب نه، شر ع نه  ما لم ي رف الحسن ب ف  ع ل ير المك غ ن  اء كا و وس

، يمة به أو  ا   ي ب ، ص ما  ئ ا أو ن ا   ي ه ا ؤلف  س ل الم ما فع ريف ك تع ا ال هذ على  بي  ل الص ئم وفع بها ل ال ين فع ل ب فص لم ي ف

بهيمة ل ال بي وفع ين فعل الص رق ب يث ف ؤلف لم يجعل  ،ح الم ن  إ  : ال ق ه ي ل ه. ولع ي ف فا   ل ت بي مخ ص ال فعل  ل  جع ف

ي ن ب ،الاختلاف م ط فق ريف  تع ال ذا  ه على  ريف الحسن، ا   في تع على الاختلاف  ناه  ل ب نه  ب ع نه  ما لم ي رفه ب ع فمن 

سن، له من الح نه، جع له م يه لم يجع عل اء  ن ث بال رنا  ما أم رفه ب ع من  علم.  و  والله أ

:) قوله ا» ) هذ على  ا  تصرو ق ا الشرع؛ أي:« و و  ه الحاكم  ن  عطف  على أ ا  ا.ولذ و قال وله: و ق يه  ل .ع .إلخ .

ير تفس . كال  له

:) قوله ئد» ) يقي ا  عا ر حق لى أم ات أي: «إ لذ ل الشارع [1]وصف ل ير جع غ من  حقق  ت ح  ،م ب لحسن والق ا ل  ب

ل الشارع، جع هم ب ند ، ع ا  ن ان حس ه ك ر ب أم ما  ؛ ف ا  ح ي ب ق ن  ا نه ك ع نهى  ا  ؤلف  وم قال الم في #ولذا  ل  : حاص

. ك ذل ا  ل ير فس خ ت إل . . ل ق  الع

:) قوله شرع» ) نه ال ع شف  في« يك هم  ر ث بارة أك ع ا  زلة، هكذ ت المع م  كلا هم ل ير ا  تفس اسب م ن شف لا ي لك ا لكن 

؛ ما يه ف ه لا كشف  إن ف ا   ر أو نظ حه ضرورة  ب ق أو  ه  ن حس درك  ما كما لا يخفى، ي اكه در إ ل ب العق تقلال  ل:  لاس ي ق لو  ف

شرع فقه ال ا و لى. [2]ي ن أو نه لكا ع شف   أو يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ائدين. في )ب(: ع( 4)

.......................................... 

 )ح عن خط شيخه(. لعله يريد مثلًا، وإلا فالأمر أعم من ذلك كما ستعرف. -[4]

كالذي يدرك ضرورة أو نظراً، وقوله: أو يكشف عنه كالذي لا يدرك لا ضرورة ولا نظراً كما سيأتي في صوم آخر  -[4]

 . (ح)يوم من رمضان. 

 (.سيدي عبدالله الوزير. ح)ة على هذا البحث: يكون الكشف في الأولين كالتنبيه وإظهار الدفين. وفي حاشي
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 من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة.  (1)والحسن قبيحاً كما في النسخحسناً 

------------------------------------------- 
لكن هذا إنما يلزم من قال منهم بأن الحسن والقبح عائدان إلى الذات  ،يعني على مذهب العدلية« كما في النسخ» )قوله(: 

فيلزم على  ظر إلى الأوقات والأحوال والأشخاص،بالن [1]أو وصف ملازم للذات؛ إذ ما كان كذلك لا يمكن تغيره

 .......=........وأما على مذهب الجبائية القائلين بأن الحسن والقبح لوجوه واعتبارات ،القول بذلك عدم قبوله للنسخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس متعقباً لذلك: قلنا: ماذا أردت به؟ هل تريد في الاحتراس عن نار النبرقال القاضي إسحاق ( 4)

جواز النسخ لما استقلت العقول بإدراكه من القضايا الصِفة، كوجوب معرفة الله وشكر المنعم، 

فذلك مما لا يجوز نسخه عندنا أصلًا؛ لأن الشرع لا يجي بخلاف ما يقتضيه العقل الصِف وإلا 

عتزلة وسائر العدلية نسخ جميع التكاليف، وتبعهم على لعاد على موضوعه بالنقض، ولمثل هذا منع الم

ذلك الإمام الغزالي، وقد اعترف جمهور من الأشاعرة بأنه يمتنع نسخ الخبر، قال الأسيوطي في 

الإتقان: وإذا عرفت ذلك عرفت فساد وضع من أدخل في كتب النسخ كثيراً من آيات الأخبار 

نع من نسخ الخبر من قبيل المنع من نسخ وجوب الشكر والوعد والوعيد انتهى. ولا يخفاك أن الم

للمنعم، وهو من قبيل المنع لنسخ جميع التكاليف، أي: أن مرجع الكل إلى المنع من نسخ ما استقل 

العقل بإدراكه من القضايا المبتوتة، وقد أشار القاضي الماوردي صاحب الحاوي إلى هذا، وصرح به 

 =................................... مام الرازي في المطالب العاليةفي أدب الدنيا والدين، وقال الإ
..........................................  

وصال،  ªوفي الاحتراس ما نصه: ولنورد ما أورده ابن القيم في دفع هذا الذي قد يتوهم أنه إشكال، فلقد جال  -[4]

ض أهل الإفضال: بأن هذا الاستدلال من أفسد المسالك لوجوه: وفعل فعل النصال، حيث قال كما نقله عنه بع

أحدها: أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة من صفاته لم نعن بذلك أنه يقوم بحقيقته لا ينفك عنها بحال 

المنازعون لنا في مثل كونه عرضاً، وكونه مفتقراً إلى محل يقوم به، وكون الحمرة والسواد لوناً، ومن هاهنا غلط علينا 

هذه المسألة وألزمونا ما لا يلزمنا، وإنما نعني بكونه حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة أنه في نفسه منشأ للمصلحة أو 

المفسدة، وترتبهما عليه كترتب الري على الشرب، والشبع على الأكل، وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها، 

كون الدواء الفلاني حسناً نافعاً أو قبيحاً ضاراً، وكذلك الغذاء واللباس  فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس

والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها، فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلولات والمسببات على 

ل ووجود المعارض، عللها وأسبابها، ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل والقاب

فتخلف الشبع والري عن اللحم والخبز والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا يخرجه عن كونه 

مقتضياً لذلك لذاته حتى يقال: لو كان ذلك لذاته لم يتخلف؛ لأن ما كان لذاته لا يتخلف. وكذا تخلف الانتفاع 

تزايد العلة لا يخرجه عن كونه نافعاً في ذاته، وكذا تخلف الانتفاع باللباس في بالدواء في شدة الحر والبرد في وقت 

زمن الحر لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعاً ولا حسناً، فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم 

افعة حسنة في زمان دون زمان تتخلف عنها آثارها زماناً ومكاناً وحالاً وبحسب القبول والاستعداد، فتكون ن

ومكان دون مكان وحال دون حال، وفي حق طائفة وشخص دون غيرهم، ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية 

لآثارها بقواها وصفاتها. وهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشَائعه سواء، كما يكون الأمر منشأ لمصلحة ونافعاً 

 في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون للمأمور في وقت دون وقت، فيأمر به تعالى

فعله فيه مفسدة، على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض، وينهاه عنه في الوقت 

ه الذي يكون تناوله فيه مفسدة، بل أحكم الحاكمين الذي بهرت العقول حكمته أولى بمراعاة مصالح عباد

ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص، وهل وضعت الشرائع إلا على هذا وإن خفي وجه 

 . (ح). ªالمصلحة والمفسدة على أكثر الناس. انتهى المراد نقله من الاحتراس للقاضي إسحاق 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
النسخ على مذهبهم، فيصح فيهما  ،فإنه يصح فيهما التغير والاختلاف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص= 

وقد صرح بما ذكرنا في الجواهر. ويحتمل أن يريد كما في النسخ عند الأشاعرة بناء على جواز النسخ عندهم قبل إمكان 

، وعلى هذا فيكون قول المؤلف  ،الفعل ليس استدلالا  بما  «كما في النسخ»: #فيكون القبيح حسنا  والحسن قبيحا 

 والله أعلم. لأشعرية،اح لمقالة بل مجرد توضي يلتزمه العدلية،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الرازي إلى  في الحكمة في نسخ الشرائع ما يكفي في إبطال ما ذكره المعترض، إلا أن يقول: إنه ميل  =

الاعتزال، حيث قال: الشرائع منها ما يعلم نفعه بالعقل معاشاً ومعاداً، فهذا يمتنع طرو النسخ عليه، 

كمعرفة الله وطاعته أبداً، ويجامع هذه الشرائع العقلية أمران: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله 

السمع، وهذا يمكن طرو نسخه وتبديله، وحكمة  تعالى. ومنها سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا من

نسخه أن الأعمال البدنية إذا واظب عليها الخلف عن السلف صارت كالعادة، وظن أنها مطلوبة لذاتها، 

فيمتنع الوصول لما هو المقصود من الأعمال الراجعة إلى معرفة الله وتمجيده، بخلاف ما إذا تغيرت تلك 

الأعمال إنما هو رعاية أحوال القلب والروح في المعرفة والمحبة فإن الطرائق وعلم أن المقصود من 

الأوهام تنقطع عن الاشتغال بتلك الصور والظواهر إلى تطهير السرائر. انتهى باللفظ الذي نقله عنه ابن 

حجر في شَح الهمزية. فمثالك أيها المعترض غير مطابق للحال. أو تريد النسخ لما لا يكون من القضايا 

فذلك جائز، ولا ينافي الحسن والقبح عقلاً، ألا ترى أن الإمام الرازي أبدى  -كما هو الواقع-صِفة ال

بعض الحكمة فيه كما مر. وإنما قلنا: إنه لا ينافي الحسن والقبح عقلا؛ً لأنا لا نريد أن مطلق الفعل 

عقل بالحسن والقبح، وهذا يوصف بالحسن والقبح عقلاً، بل لا بد من اعتبار القيود التي معها يحكم ال

معنى ما يقال: لا فرق بين مذهبي البصِية والبغدادية من أصحابنا؛ لأن البغدايدة نظروا إلى ذات 

المجموع من القيد والمقيد فقالوا: ذاتي، والبصِية نظروا إلى القيود على حدة والمقيد على حدة فقالوا: 

إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة جائز في  لوجوه صيرته حسناً أو قبيحاً. فالنسخ من الحرمة

الحكمة غير مناف لشيء من المذهبين؛ لجواز انعدام ما بتمامه صار الفعل حسناً أو قبيحاً من القيود 

المعتبرة التي لا تتم العلة التامة للحسن أو القبح إلا بها، فاحفظه فإنه قد غلط فيه جماعة حتى المؤلف 

ª - كما ستقف عليه في كتاب العدل، ومنشأ غلطهم عدم تيقظهم لمعنى  -#يعني الإمام القاسم

الذاتي في كلام البغدادية، وسيأتي له مزيد توضيح. وقد قال الإمام الرازي في حد النسخ بأنه: اللفظ 

الدال على ظهور انتفاء شَط دوام الحكم الأول. قال العضد: ومعناه أن الحكم الأول كان دائمًا في علم 

اماً مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا هو، وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف، فينقطع الله دو

الحكم ويبطل دوامه، وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه، فإذا قال قولاً دالاً عليه فذلك هو النسخ. انتهى كما 

ولهم لأكثر الأحكام فضلًا في شَح المختصِ الحاجبي بلفظه. وقد سبق أن المعتزلة لا يدعون إدراك عق

عن وجوهها واعتباراتها، واعترف سعد الدين وغيره بذلك، فالمثال المذكور منحرف عن قنطرة 

المنازعة. على أن بيان انتهاء الحكم العقلي ليس بنسخ بالاتفاق، فتسميته نسخاً خطأ، فلا تستقيم إرادة 

د، ولهذا لم يفرق بينهما بعض العلماء، الحكم العقلي، بل نقول: إن النسخ والتخصيص من باب واح

وستعرف إن شاء الله تعالى امتناع التخصيص في الأحكام العقلية باعتراف الدواني، وذلك مما لا يتصور 

فيه خلاف كما سنحققه في موضع يليق به إن شاء الله، وأيضاً قد تقرر مراعاة المصالح في الأحكام 

  =........نا وتفضلاً عند غيرهم، أي: لاتفاق أنه تفضل من الله،الشرعية، وجوباً في الحكمة عند أصحاب
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حاكم بهما أيضاً،  )العقل(العدلية يخالفونهم في ذلك كله، ويقولون: )و(

واعتبارات أو وصف ملازم أو وجوه  (1)وهما عائدان إلى أمر حقيقي إما الذات

على اختلاف مذاهبهم، والشرع كاشف، فلا يجوز العكس إلا إذا اختلف حال 

الفعل في الحسن والقبح بالقياس إلى الأزمان أو الأشخاص أو الأحوال كان له 

 أن يكشف عما يصير الفعل إليه من حسنه أو قبحه في نفسه. 

 ل وبالله التوفيق: ولا بد قبل الشروع في الاحتجاج من تحرير محل النزاع، فنقو

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ت. ا يقي بالذ ر حق ان إلى أم ئد عا ثالث « وهما  قال: إن القسم ال وه -لا ي و الوج ه و

ات بار ت ع ؛ -والا قي ي ق الح ر  الأم ما  من  قس ه  ل يم جع ق ت ب  لا يس ب بس ن  يقي ما كا الحق ر  ا بالأم دو ا ول: أر لأنا نق

ب ات أو بس ت،الذ ا ذ لى ال ندة إ ت ،  ب صفة مس ا  ح ي ب ق أو  ا   ن حس ل  فع ل رع ل ا الش ل  و جع ه ين و ا ب ر م أم بب  لا بس

ل ئ ا يه بعض الأو هب إل ذ ما  ية لازمة ك يق بح حق حسن والق ل بة ل الموج ندة إلى الذات  ت الصفة المس اء كانت  و  ،وس

قية لازمة، ي ير حق غ بائية، أو  يه الج هب إل ذ ما  ات تختلف ك بار ت ع ا وه و هي وج ل  ذ.  فلا إشكال ب ئ ن ي  ح

ن  ا لم يك هو م ا   يع هم جم ند ع ح  ب ق ال الحسن و ه  ي إل ئد  ا الع زلة  ت المع ين  ه ب لي ع فق  ت الم قق  ح ت الم ر  الأم ن  أ ل  اص الح و

ل الشارع، جع م. ب قا ا الم هذ في  ن  و حقق ره الم ذك ا خلاصة ما  هذ الآتية.  ثلاثة  هب ال ا المذ ناول  ت ي  ف

:) قوله .إلخ» ) ح. ب في الحسن والق ل  الفع تلف حال  ا اخ ر« إلا إذ ه الثلاثة،ظا هب  ا المذ على  ا  هذ ري   ه ج

نسخ  ري ال رفت من ج ع ر كما  ه وا ح به في الج و خلاف ما صر ه ا، و يعه هب جم ا المذ على  نسخ  واز ال ضاه ج ت ومق

ين. الأول بين  ه المذ على  ثالث لا  هب ال المذ  على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا أنهم يريدون أن الله تعالى جعل ذلك للتفضل؛ إذ لا غرض له في أفعاله تعالى ولا في أحكامه كما   =

وكلامهم في غاية الإشكال،  سبقت الإشارة إليه في صدر الكتاب، إنما هي كالاتفاقية، بل اتفاقية.

بيان أنه لو ثبت النسخ عندنا وعند من يثبت الحكمة منهم لم يثبت إلا بعد وجوبه في  والمراد هنا ليس إلا

الحكمة، وإذا وجب فيها لم يجز من الحكيم المختار تركه فضلًا عن أن يكون منافياً للحكمة كما حاوله 

النسخ، فلم المعترض، فإن الحكم المنسوخ الذي كان حسناً مثلًا ليس في الحقيقة هو الحكم الثابت بعد 

يتوارد الحسن والقبح على محل واحد حتى يلزم انتفاء الحسن أو القبح العقليين، وهذا ليس شيئاً 

 مغموراً، فإنه قد جرى ذكره حتى في الأشعار، قال البوصيري: 

 ولحكـــم مـــن الزمـــان انتهـــاء
 

ـــداء  ـــان ابت ـــن الزم ـــم م  ولحك
 

له منه. ثم ذكر القاضي في أواخر هذا البحث بحثاً وستقف على تحقيقه في مسألة القرآن. اهـ المراد نق  

 يتضمن الإيراد على صحة النسخ في مذهب المجبرة النافين للحسن والقبح عقلاً.

« أو وجوه واعتبارات»هو قول بعض الأوائل. وقوله: « أو وصف ملازم»عند أوائلهم. وقوله: ( 4)

 هو قول الجبائية.

  )*( في المطبوع: إما بالذات.
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ن  (1)الحسن والقبح يقالان لمعان ثلاثة: الأول: صفة الكمال والنقص، فالُحسر

كون الصفة صفة كمال، والقُبرح كونها صفة نقصان، يقال: العلم حَسَن، أي: 

لمن اتصف به وارتفاع، والجهل قبيح، أي: نقصان لمن اتصف به واتضاع.  (2)كمال

 أمر ثابت للصفات في أنفسها يدركه العقل.  ولا نزاع في أن هذا المعنى

ومنافرته، فما وافق الغرض كان حسناً، وما خالفه  (3)الثاني: ملاءمة الغرض

بالمصلحة والمفسدة  (4)كان قبيحاً، وما ليس كذلك لم يكن أيهما. وقد يعبر عنهما

 فيقال: الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا عنهما لا يكون

 . (5)أيهما. وهذا أيضاً يدركه العقل اتفاقاً، ويختلف بالاعتبار

الثالث: تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلًا وآجلًا، والذم والعقاب كذلك، 

والثواب، والقبيح ما تعلق به الذم والعقاب، وما لا  (6)فالحسن ما تعلق به المدح
------------------------------------------- 

ولم يذكر ابن الحاجب صفة  ،هكذا في شرح الجواهر والمواقف وجمع الجوامع« الأول صفة الكمال..إلخ» (:)قوله

وصفة  لأنه عدل عنه إلى قسم آخر هو ما لا حرج فيه. واعتذر الشريف لعدوله عنه بأن كلامه في الأفعال، ؛الكمال

قد ذكروا ما يتعلق بالصفات وهو حسن الكذب لأنهم  والأولى ما ذكره المؤلف هنا؛ .الكمال والنقص في الصفات

فجعل  كون الصفة صفة كمال، ولهذا قال المؤلف فيما يأتي: وكذا ذكره ابن الحاجب؛ كما سيأتي للمؤلف الإلزام به،

 فالأولى ذكر هذا القسم.  الحسن متعلقا  بالصفة،

لأن حسن الصفة التي هي العلم هو كونها  كون الصفة صفة كمال كما في الجواهر؛ أي:« الأول صفة الكمال» )قوله(: 

إلى ما ذكرنا  #ومقتضى عبارة المؤلف أن الحسن نفس صفة الكمال التي هي العلم، وقد رجع المؤلف  صفة كمال،

 حيث قال: فالحسن كون الصفة صفة كمال. 

 ل بيانية. تنبيها  على أن إضافة الصفة إلى الكما «أي صفة كمال» إنما لم يقل:« كمال أي:» )قوله(:

 كحسن الحلو وقبح المر. « ملاءمة الغرض» )قوله(: 

 عن الملاءمة والمنافرة.  أي:« وقد يعبر عنهما» )قوله(:

 فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه موافق لغرضهم، مفسدة لأوليائه ومخالف لغرضهم. « ويختلف بالاعتبار» )قوله(: 

بل المعتبر  ،ليس بشرط [1]ارفين إلى أن تعلق المدح وتعلق الذمأشار بعض الع« ما تعلق به المدح.. إلخ» )قوله(: 

استحقاق المدح والذم كما ذلك عبارة غير المؤلف كالسعد والشريف. وقد رجع المؤلف إلى ذلك حيث قال فيما يأتي: 

. وي جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا  وثوابا ، رد في هذا المقام أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما  وعقابا 

إذ هو عقلي قطعا . والجواب:  وهو أنه إن قيد الاستحقاق بالعقلي لم يتصور النزاع في أنه هل هو شرعي أو عقلي؛ ،سؤال

فيكون  أنه ذكر بعض المحققين من أهل الحواشي أن هنا ثلاث حالات: الأولى: أن لا يقيد الاستحقاق بالعقل والشرع،

بمعنى هل تتصف الأفعال باستحقاق المدح والذم أو لا. الحالة  ال بحسب الشرع أو العقل،النزاع فيه في اتصاف الأفع

 ....................=وفي اتصاف الأفعال ،فيكون النزاع فيه في إطلاق لفظ القبح والحسن عليه الثانية: أن يقيد بالعقل،

 .......................................... 

 ق على ما هو أعم مما هو بالفعل أو بالقوة كان مؤداه مؤدى الاستحقاق فانظره. )سيدي محمد زيد. ح(.إذا حمل التعل -[4]
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 العباد. فهو خارج عنهما. هذا في أفعال  (1)يتعلق بشيء منهما

وإن أريد به ما يشمل أفعال الله تعالى اقتصِ على تعلق المدح والذم. وهذا هو 

؛ لأن الأفعال كلها عندهم ليس شيء (2)محل النزاع، فعند الأشاعرة هو شَعي

منها يقتضي في نفسه مدح فاعله وثوابه ولا ذم فاعله وعقابه، وإنما صارت 

 كذلك بسبب أمر الشارع بها ونهيه عنها. 

جهة  -من غير نظر إلى الشرع-وعند العدلية عقلي؛ لأن للفعل في نفسه 

محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحاً وثواباً، أو مقبحة مقتضية لاستحقاق 

وقد  (3)بالضرورةفاعله ذماً وعقاباً، إلا أن تلك الجهة قد يدركها العقل 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نه قبيح،إ ولما يستحق عليه الذم عقلا : نه حسن،إ بمعنى أنه هل يقال لما يستحق عليه المدح عقلا : بذلك،= 

إذ لا مجال  زاع في أنه شرعي أو عقلي كما في الأول؛وليس الن فالأشعري لا يثبته لعدم تحققه عنده، والمعتزلة يثبتونه.

 لتقييده بقوله: عند العقل.  هنا لتوهم كونه شرعيا  بمعنى أنه يثبت بمجرد اعتبار الشرع؛

بمعنى أنه لا تحسين ولا  بأن يقال: ما يستحق فاعله المدح أو الذم من قبل الشرع، الحالة الثالثة: أن يقيد بالشرع،

إذ لا مجال لذلك. انتهى. ثم اختار هذا المحشي  فلا يكون النزاع أيضا  في أنه عقلي أو شرعي؛ ته،تقبيح إلا من جه

 وحينئذ يندفع السؤال فتأمل.  الحالة الأولى، قال: وكلام المحقق الشريف مبني عليه كما يعرف من كلامه،

:) قوله ورة» ) ار.« بالضر ذب الض بح الك ق فع و نا الصدق ال سن  ح  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبارة شَح التجريد: وما لا يتعلق به شيء منهما. ( 4)

ومعنى كون الشيء متعلق المدح أو الذم والثواب أو العقاب شَعاً نصُّ الشارع عليه أو على ( 4)

ا: كونه بحيث دليله، وهو لا ينافي جواز العفو؛ ولذا قالوا: كونه متعلق العقاب، ولم يقولو

 يعاقب عليه. )تلويح(. 

)*( في التلويح ما لفظه: وعند الأشعري: لا يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع، وهذا مبني على أمرين، يعني 

أن العمدة في إثبات ذلك أمران: أحدهما: أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل ولا لشيء من 

اء على تحقق ما به الحسن أو القبح. وثانيهما: أن فعل العبد صفاته حتى يحكم العقل أنه حسن أو قبيح بن

اضطراري لا اختيار له فيه، والعقل لا يحكم باستحقاق الثواب أو العقاب على ما لا اختيار للفاعل فيه. 

وليس المراد أن مذهب الأشعري مبني على هذين الأمرين بمعنى أنه لا بد من تحققهما ليثبت مذهبه، بل 

 رين مستقل بإفادة مطلوبه، بل وله أدلة أخرى على مذهبه مستغنية عن الأمرين. كل من الأم

شكل على قوله: بالضرورة، ووجه التشكيل: أنه قال المؤلف: الثالث تعلق المدح والثواب بالفعل ( 2)

قد  عاجلاً وآجلاً، وليس المدرك له العقل بالضرورة غير العاجل، لا الآجل فإنه مدرك بالنظر، فلو قال:

 يدرك العقل بعضها بالضرورة لكان صواباً. اهـ وفي سيلان كلام يظهر به وجه التشكيل. 
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نظر، ولكن إذا ورد به لا بالضرورة ولا بال (2)، وقد لا يدركها(1)بالنظر يدركها

الشرع علم أن ثمة جهة محسنة كما في صوم آخر يوم من رمضان، أو مقبحة كما في 

صوم أول يوم من شوال، فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على 

------------------------------------------- 
 :) قوله ر» ) ع؛ «بالنظ اف ن ذب ال بح الك ق لضار و ا الصدق  سن  ح ن  ك لى حس رته إ ل بضرو العق ذ لا يهتدي  إ

، الأول؛ ا  ه ضرر ي ف ن  ول، لأ العق في  حسن  ت مس ير  غ ضرر  ال ثاني؛ و بح ال ق لى  ا   ولا إ فع ه ن ي ف ن  ن  ،لأ س ح ت مس و  ه و

ول، العق ر؛ في  ك بالنظ نه يدرك ذل ه، لك ذات الصدق حسن ل ن  اته لأ يح لذ ب ذب ق يه  ،والك عل هما  عما  هما  ير فلا يغ

ثاني.  في ال فع  ن في الأول وال لضرر  ا بة   مصاح

المهدي  م  ن الإما لم أ ع ا ات #و الغاي في  ح  لا  [1]صر رة و بضرو شيء لا  يه ب ل ف العق قضي  ما لا ي ذب م لك ا ن  أ ب

لة حه بالسمع ،[2]بدلا ب ق لم  ما يع م:  ،وإن و ادقِيَِ ﴿كعم ا، ﴾119وَكُونوُا مَعَ الصذ ه و ح وبة[ ون يص  ]الت يصح تخص ف

ول الله  لة: ما رخص رس غف ويد بن  بر س خ ك ب له،  ÷ذل ه دث أ في ثلاث: الرجل يح ذب إلا  في الك

ين.  ن ين اث لح ب ل يص د، والرج الجها في  ول  ل يق  والرج

مد ب مح ط و علا بن  ج  جا يم والح بر نع خ ، وك وضعه في م فى  و ت مس ك  ما ذل شرف ك الأ ل كعب بن  ت ق في  مة  ل ن مس

ب.  الكذ في  ا  هذ  و

قوله:  على صدقه في  يم  م نع صدق فكذ في ال ن: ﴾إنِذ النذاسَ قدَْ جََعَُوا لكَُمْ ﴿وأما  ا ر عم آل  [17 وله: 3 ق [، و

ذَاعُوا بهِِ ﴿
َ
وِ الَْْوفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
مْر  منَِ الْْ

َ
ء: ﴾وَإِذَا جَاءَهُمْ أ نسا 4]ال ، وكما في [3 ا  ق د ان ص إن ك ك و ذل عن  نهى  ه  إن ف  ،

 . ول ص ف ال ح  في شر ره  ذك  . ا  ق د انت ص ن ك إ يمة و نم  ال

 :) قوله .إلخ» ) ا. قد لا يدركه ع « و شر ال ر  أم عن  ر  نظ ال ع  قط ع  يا  م ل ق ع ه  فس في ن ن  ا ا ك لي م ق الع د ب ا ر ا ي ذ ه لى  فع

يه ا القس ؛ونه هذ ج  ر شرع لخ ل ال قب ل لا من  العق قلي ما يدركه  و أريد بالع ناه في إذ ل ذكر مع لي.  العق عن  م 

ر.  ه ا و  الج

ر  رك بالنظ رة وما يد لضرو ن تحقق ما يدرك با ر أ ه الظا صه:  خ ل اشي ما م و ل الح ه ين من أ حقق قال بعض الم

بح ير الحسن والق في تفس اب  العق اب و ثو يد ال ق رك  على ت ني  ب ن  ؛م ر أ ضرورة أو بالنظ لم بال أنا نع لأن الحكم ب

فع يترت نا ال ذب  فع أو الك نا د؛الصدق ال ي بع بى  العق في  اب  العق اب و ثو ما ال يه ل ع ر  ب  في أم ل  تق يس ل لا  العق ن  لأ

تهى.  ان  الآخرة. 

ل، العق ما  ح والذم يدركه المد ن  ر كلامه أ ه ض  وظا ع وب رية  الأشع عن بعض  ول  الفص اه في  افق ما رو و ي ف

نابلة، ية وبعض الح نف ا الح و قال ا و و ل إنهم فص لي :ف ق فع اجلا   ع م  ذ ال أو  دح  لم ا  ل ق ل تع ه م ون ا ك ونه أم ، وأما ك

اب  و ث ل ا  ل ق ل تع اب م العق شرعيأو  ف كشي . آجلا   الزر ول  هيم: وق ا ر يد محمد بن إب قال الس شي.  زرك تاره ال واخ

ح.  ي ح  ص

..........................................  

ر لا يعلم كلام الإمام في الغايات قاضٍ بالتفصيل لا على ما نقله المحشي، وهو أن ما وقع منه في نفع أو دفع ضر -[4]

 قبحه إلا بالسمع، وما عداه عقلي. )سيدي محمد زيد(. 

ومن قال: إنه يدرك قبح الكذب وحسن الصدق بضرورة العقل أو دلالته لم يجوز الكذب مهما وجدت  -[4]

 )ح(. المعاريض.
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فهو  (1)وأما كشفه عنهما في القسمين الأولينكشف الشرع عنهما بأمره ونهيه، 

 ورته أو بنظره. مؤيد لحكم العقل بهما إما بضر

ثم إنهم اختلفوا، فذهب الأوائل منهم إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها 

لا لصفات فيها تقتضيهما، وذهب بعضُ مَن بعدَهم مِن المتقدمين إلى إثبات صفة 

وذهب أبو الحسين إلى إثبات صفة في حقيقية توجب ذلك في الحسن والقبيح، 

إذ لا حاجة إلى صفة محسنة له، بل يكفيه  القبيح مقتضية لقبحه، دون الحسن؛

 لحسنه انتفاء الصفة المقبحة. 

وذهب أبو علي وعليه المتأخرون إلى أن حسن الأفعال وقبحها ليس لأعيانها ولا 

 لصفات حقيقية فيها، بل لوجوه تختلف بحسب الاعتبار كما في لطم اليتيم ظلمًا وتأديباً. 

 ار أن العقل حاكم بحسن الأشياء وقبحها لوجوه: وبعد تحرير محل النزاع نقول: المخت

ا  أولها: ما أفاده بقوله:  س طر النا لأن  الكذب  ) الظلم و بح  يجزمون بق

ه لي ع ضار ويذمون  ذ أي: على ما يجزمون بقبحه  (ال ؛ إ ك بالشرع يس ذل ل )و

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ين. في الأول ما  نه ع بارة،« وأما كشفه  هذه الع في  م ما  قد افق قد ت و لى: وأما م في فالأو شرع  ة ال

. .إلخ ين.  الأول

:) قوله .إلخ» ) ه. ي ل يكف السعد من « ب ره  ذك لى ما  إشارة إ رق  ا الف ن هذ في أ ل  م  الفعلالأص عد و الحسن و ه

ج   ر مِّ  الح ذ ال ه. و ب رأ ما يوج  ما لم يط

:) قوله خ» ) إل . . ا  ر اس ط ن ال ن  ؤلف « لأ قف، #استدل الم وا ح الم في شر ما  بح ك م بالق ز على الج فاق   بالات

ا تزلة  المع ،و ا  وري ه ضر ون ر ك أث ح  ب ق ال لى  ع ق  ا ف الات ن  أ يق  ف و ت ال ه  ووج  . ورة الضر رك ب د ح ي ب ق ال ن  أ ا ب و دل ت  س

ؤلف  تفى الم ر الضرورة، #فاك ذك عن  فاق  ر الات ق  بذك اتف ك  ديهة ولذل ك ب بح ذل ق ن  قال: لأ أنه  فك

ي عل اتفق  ك  رة ما لفظه: ولذل ن ذلك بالضرو أ ن حكم ب ختصر بعد أ قال في شرح الم ا  خ، ولذ ..إل ناس ه ال

ؤلف  خ. والم ..إل دتهم عا هم و غرض رفهم و ع عهم و اختلاف شر اختلاف مع  ير  غ في  #العقلاء من  قد رجع 

ل بديهة. العق ك يدركه  ل ذل قال: ك يث  رة ح لضرو تدلال با لى الاس م إ ر الكلا  آخ

:) قوله يه» ) ل ع ن  و اب« ويذم العق م و لق الذ يه تع نازع ف ت نى الم بح بالمع ن الق رفت أ ع في  ،قد  ل الذم  قد دخ ف

نى ح، مع ب ؤلف  الق ن الم أ ل  #وك قا ا  لهذ ه، و تدلال ب هور الاس ظ ح؛ ل ب نى الق ئي مع ز أحد ج اء ب ن ت ع ا ده  عا أ

رفت ع ما  اب به ك العق لق  نى تع حه بمع ب ل بق يه من لم يق ل ع م  نى الذ شيء بمع بح ال   .[1]بق

:) قوله حه :أي» ) ب ن بق و زم ب،« على ما يج الكذ لم و الظ م  قد ير مع ت الضم اد  ر إف إشارة إلى وجه  ا  ني هذ ه  يع أن

ه. ح ب م بق جزو ل الم تأوي يهما ب ئد إل   عا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هما الضروري والنظري. ( 4)
..........................................  

  مما رواه في الفصول من الخلاف. )ح عن خط شيخه(. -[4]
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) غيره تشرع و ه الم ل ب لا  (1)من منكري الشرائع ويعترف به قطعاً  يقو )و

ف لافه( ؛العر مم: العرف أي لاخت الأ ف  لا لف( ،)باخت ا لا يخت بل  وهذ

الأمم قاطبة متفقون عليه. واختلاف الأبدان والأديان والأخلاق والأقطار 

والأزمان يمنع تجويز عرف عام يكون مبدأ لذلك الجزم المشترك عادة. وهكذا 

العدل والصدق النافع والإحسان فإن الناس طراً يجزمون بحسنها واستحقاق 

ا، كل ذلك يدركه العقل بديهة، والمنع مكابرة صريحة عند الإنصاف. المدح عليه

فلا يرد ما قيل: إن جزم العقلاء بالحسن والقبح في الأمور المذكورة بمعنى 

 الملاءمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص. 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ن. ا اختلاف الأبد ا « و ؛ هذ .إلخ مم. لاف الأ ت تلافه باخ رف لاخ وله: ولا الع ق على  اد  ر فع إي د

رف اختلف لع و كان ذلك ل نى ل في مع تلف ،لأنه  غير مخ نه  نع الملازمة، لك د م رف  أي:، فور ام الع ز تل اس نع  م

تلف.  م لا يخ عا رف  ع ز  وي ج ت لاف ب ت  للاخ

ز؛ وي ج ت هذا ال نع  دة تم العا ن  أ اب ب ن؛ فأج ا في الأبد مم  وة لاختلاف الأ ذ لق عها  إ ب ال ط تد ع ا فها و ن وضع ا الأبد

اف، ر ع اختلاف الأ ر في  عدمه أث الآ و على  نى  ب ضها من العرف ما لا ي على بع نى  ب قد ي الأديان  ا  ر،وكذ وكذا  خ

. وما بعده  الأخلاق 

:) قوله .إلخ» ) رف. ع ز  وي نع تج على أنه « يم يث قال:  اقف ح و ح الم في شر شريف  ده ال دفع ما أور لى  قد إشارة إ

ن و ن يك قال: جاز أ ترك. ي م المش ز ك الج دأ لذل ب و م م ه عا رف  ع ناك   ه

:) قوله فع» ) نا الصدق ال المهدي « و م  ره الإما ذك رفت ما  ع يه. ،[1]#قد  ديهة ف ب وى ال ع د فع  ا يد هذ  و

:) قوله رة» ) نع مكاب ين: « والم اب و ا ج ن هاه كروا  ذ رة  ع الأشا ن  نع لأ لف الم ؤ لق الم  أط

المدح  قاق  ح ت اس نى  بح بمع ن الحسن أو الق و نع ك لالأول: م العق رة  ين بضرو وم ل م مع ومان  ،أو الذ ل ما مع ل ه ب

رف، شرع أو الع ه  بال د لم يقص خ، ف ..إل شرع ك بال يس ذل ؤلف: ول قال الم يث  ابه ح و قد سبق ج نع  ا الم هذ و

ه.  ي ل ع م  بق الكلا ؤلف لس  الم

وم  ل المع و  ه اب  العق م و اب أو الذ و ح والث المد قاق  ح ت اس نى  بح بمع ق ن الحسن وال و نع ك ثاني: م اب ال و الج

ر، ،ضرورة نى آخ بح بمع و الحسن أو الق ه م ضرورة  و ل المع ل  هو  ب ا  هذ ه، و فرت نا وم رض  ءمة الغ و ملا ه و

وله: لف بق ؤ صده الم ق ابرة؛ الذي  مك نع  وله: والم ق يه  ل ع ا رتب  لذ خ. ف ..إل ل ي ق د ما  ر نع  فلا ي السعد الم د  قد ر و

. ثاني تكلف محض نع ال ال: والم ق يث  المؤلف ح ره  ذك ما  ريب م ثاني بق  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في )ج(: ويعتبرونه قطعاً. ( 4)

..........................................  

ينظر في كون كلام الإمام المهدي # يدفع دعوى البداهة فتأمل. )ح عن خط شيخه(. وفي حاشية: الذي ذكره  -[4] 

 في الكذب الضار.
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ضا  قوله:  -بخلاف الأول فإنه حقيقي (1)وهو طريق إلزامي-وثانيها  ي )وأ

ليا   عق ن  يك لم  كما اقتضاه مذهبكم من أن القبح إنما هو لأجل النهي الذي  (لو 

د لا يتصور في أفعاله تعالى  على ي المعجز  لق  تعالى الكذب وخ ه  )لحسن من

وبعثة الرسل بالكلية؛ إذ لا يتميز صدقه  (2)وفي ذلك إبطال الشرائع الكاذب(

------------------------------------------- 
له(:  قو لمخالف.« يفإنه حقيق» ) ا ن فيه هدم دعوى   لأ

:) قوله قه» ) يز صد ذ لا يتم . «إ ذب نه الك : لحسن م قوله لى   إشارة إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الجواب الإلزامي هو الذي لم تنحل به الشبهة ولم يتبين فسادها مفصلاً. والجواب التحقيقي بخلافه. 4)

 حقق في مبادئ اللغة في بحث قوله: والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في الإسناد. ذكره السيد الم

قال في الاحتراس: ولهذا قال الإمام الغزالي في شَح الأسماء الحسنى: إن الأشعرية قدحوا في الحكمة ( 4)

  بأسرها، فكان ما ذهبت إليه المعتزلة أهون. انتهى كما نقله عنه صاحب الإيثار وغيره.

: وحسبك بمذهب فساداً استلزامه جواز ظهور المعجزات على يد -ونعم ما قال-وقال ابن القيم 

كاذب، وأنه ليس بقبيح، واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين، وأنه لا يقبح منه تعالى، 

يقبح التثليث ولا واستلزامه جواز التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل، وأنه قبل ورود النبوءة لا 

عبادة الأصنام ولا تشبيه المعبود، ولا شيء من أنواع الكفر، ولا السعي في الأرض بالفساد، ولا يقبح 

شيء من أنواع القبائح أصلاً، وقد التزم النفاة ذلك وقالوا: إن هذه الأشياء لم تقبح عقلاً، وإنما جهة 

والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك، ولا بين شكره قبحها السمع، وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله 

بما يقدر عليه العبد وبين ضده، ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم 

والإساءة إليهم بوجه ما، وأن التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه. وقد كان تصور هذا المذهب 

وأن لا يتكلف رده؛ ولهذا رغب عنه فحول النظار من الطوائف  على حقيقته كافياً في العلم ببطلانه

كلهم، فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه، وحكوه عن أبي حنيفة أيضاً، واختاره من أصحاب 

أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير، ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه، ولا يمكن أن 

، واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن إسماعيل ينقل عنه حرف واحد يوافق النفاة

القفال الكبير وبالغ في إثباته، وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه، وكذا الإمام سعد بن علي الزنجاني 

بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقبيح، وأنه لم يسبقه إليه أحد، وكذا 

م الراغب، وكذا أبو عبدالله الحليمي، وخلائق لا يحصون. وكل من تكلم في علل الشرع أبو القاس

ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين؛ إذ 

ينتج  لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط، ولا

الكلام في القياس وتتعلق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا 

   =................إلا على إثبات هذا الأصل، -فيجعل الأول ضابطاً للحكم دون الثاني مناسبة فيها،
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 . (1)تعالى عن كذبه، ولا النبي عن المتنبي

لنقص على الله محال. وهو ساقط، قال في المواقف ، وا(2)وأجيب: بأنه نقص

------------------------------------------- 
:) قوله بي» ) ن عن المت بي  ن خ. « ولا ال ..إل ز ج المع لق  وله: وخ ق لى   إشارة إ

 :) قوله إلخ» ) .. أنه نقص يب ب وله: « وأج ق لى  م إ ا الكلا عسف»هذ ت م من ال ا الكلا هذ في  ه  «ولا يخفى ما  ل نق

ؤلف  وله:  #الم ق خلا  وشرحه ما  اقف  و ط»من الم ق و سا ه ف  «و المؤل إنه من  ، #ف ب ا و الج ا  ذ له ا   د ن  ر و يك ف

وله:  اقف وشرحه»ق في المو ، «قال  ه وط ق ا  لس ان ي ن صاحب الم ب على أ ني  ب ك م على وذل اض  تر ع اد الا اقف أر و

عى المد يم  ل يه تس نقص ف ابهم بال و ن ج أ رة ب ع الأشا حابه من  لي.  ،أص العق بح  و الق ه  و

ا: ن ل ق ما  ه  وإن ول ق ا  ل ان ي خ ب إل . . قف ا المو في  ال  ق  : ه ول ن ق و تم ك ي ك ل ذل لى  ع ني  ب ؤلف م الم م  ط#إن كلا ق و سا ه  : و

.: قال ..لكن ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. .. .. .. .= .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومراعاة الأوصاف المؤثرة فلو تساوت لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح     =

  .دون الأوصاف التي لا أثر لها. انتهى

ومنه يعلم مجازفة ابن حجر المكي في فتاويه الصغرى حيث ضلل العلامة ابن تيمية في ذهابه إلى قاعدة 

الحسن والقبح عقلاً، وأوهم أنه انفرد بذلك عن جماعته وأهل نحلته، والتزم كل ما يلزم على هذه 

على أنها لوازم فاسدة، وما علم أن ما يلزمها لا فساد فيه، وما فيه فساد لا يلزمها، وأنها لو القاعدة بناء 

بطلت لبطل القياس وانهار الأساس كما أشار إليه ابن القيم في هذا الكلام الذي بلغ أعلى درجات 

لما بلغ إلى القياس في شَح أصول ابن  -وناهيك به-، فإن العضد ¦النصيحة، ولقد صدق 

 الحاجب اضطرب وبعد وقرب حتى وقع في مناقضة المذهب. 

وكذا من هو أكبر منه في فن الكلام كالبيضاوي في المنهاج وكفى به، وكذا من هو دونهما كابن 

السبكي في جمع الجوامع، والمحلي في شَحه، والقاضي زكريا في لبه وشَحه، فمن شاء أن يراجعها 

وهو كما قالوا: سلطان -ليس في قلوبهم، حتى إن ابن عبدالسلام  فليراجع، وإنما يقولون بأفواههم ما

قال: إن مرجع الشرائع إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. وتبعه ابن السبكي وزاد عليه  -علمائهم

حيث قال: إن درء المفاسد من جملة المصالح، فمرجع الشرائع إلى اعتبار المصالح فقط. كذا نقله عنهما 

وائل الأشباه والنظائر الفقهية. وكم وكم لهم من جنس هذا الصنيع، وليست هذه الأسيوطي في أ

كما -المناقضة بأغرب من التصميم على مناقضة القرآن العظيم، فإن قولهم: لو عكس الشارع القضية 

فَنجَْعَلُ ﴿فقبح ما حسنه وحسن ما قبحه لانقلب الأمر مناد بخلاف قوله تعالى:  -قال المعترض
َ
أ

]القلم[، فكأنهم في هذا الخطاب وأمثاله  ﴾36مَا لكَُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ  35لمِِيَ كََلمُْجْرمِيَِ المُْسْ 

 هم المعنيون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي لفظ )تحكمون( من هذه الآية الكريمة إشارة جليلة جلية إلى الأحكام العقلية، يفهمها كل من 

  . انتهى المراد نقله. سلمت فطرته عن تغيير الجبرية
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بل قصد الاعتراض بغير  ،بأن فيه تسليم المدعى [1]إن صاحب المواقف لم يقصد الاعتراض على أصحابه= 

وهو الكلام النفسي الذي جعلوه  ذلك، وهو أن النقص الذي هو محال عليه تعالى عندهم هو النقص في صفاته،

 من صفاته الأزلية عندهم. 

بل هو عندهم ، جز فإنه عندهم ليس من صفاته الأزليةعفظي الكاذب في جسم وخلق الموأما خلق الكلام الل

 إذ لا حكم للعقل عندهم.  وهو ممكن وليس بقبيح كسائر أفعاله؛ فعل من أفعاله،

والنقص على الله تعالى  وتوضيح المقام أنهم لما استدلوا على امتناع الكذب عليه تعالى بوجوه أحدها: أنه نقص،

قال السيد في شرح المواقف: هذا الوجه إنما يدل على أن الكلام النفسي الذي هو صفة له قائمة  -إجماعا  محال 

ولا يدل على صدقه في الحروف والكلمات التي يخلقها في جسم  وإلا لزم النقصان في صفته، ،بذاته يكون صادقا  

أشار -كذب أيضا  نقص في فعله فيعود المحذور دالة على معان مقصودة. ثم قال: ولما كان لقائل أن يقول: خلق ال

فإن النقص في الأفعال هو  واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه، :إلى دفعه بقوله

فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع  وإنما تختلف العبارة دون المعنى، القبح العقلي بعينه فيها،

فظهر أن قوله: واعلم..إلخ أورده في المواقف  .انتهى ؟الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى

لأن  ؛اعتراضا  على الأشاعرة بأن الكلام اللفظي الكاذب عندهم ليس من النقص في صفاته الذي هو محال عندهم

ب عليه تعالى بوجه آخر حيث قال: الوجه الثالث ولذا عدل إلى الاستدلال على امتناع الكذ المحال هو النفسي؛

قال: وعليه الاعتماد، قال في شرح المواقف: لدلالته على الصدق ، من الأوجه الدالة على امتناع الكذب عليه تعالى

. وبما نقلناه يظهر  .بقوله: وأجيب بأن امتناع الكذب..إلخ]إليه[ وقد أشار المؤلف  في الكلام النفسي واللفظي معا 

وعلى ما ذكرنا كان  فإنه لا يظهر بما أراد المؤلف من نقل كلام المواقف، وجه تخصيص الكلام اللفظي بالذكر،

لق  إذ المحال عندهم هو الكلام النفسي لا الكذب اللفظي، وهو ساقط؛ :#أن يقول المؤلف  [2]الأولى فخ

فإذا منعوا ذلك لأجل النقص لزم  ممكن،وهو عندهم  إذ هو فعل من أفعاله، ؛المعجز على يد الكاذب ليس بمحال

 وهو التقبيح العقلي.  منه تسليم المدعى،

ثم يقول: ولأجل هذا الاعتراض عدلوا إلى استدلال  : ولذا قال في المواقف: واعلم..إلخ،#ثم يقول المؤلف 

ارة ينتظم المعنى ويظهر وبهذه العب .آخر على امتناع الكذب عليه تعالى وقالوا: إنما امتنع الكذب بخبر النبي..إلخ

بل جعلوه دليلا  ثانيا   ،وقد عرفت بما ذكرناه أن الذي أورده المؤلف جوابا  ثانيا  لم يجعلوه جوابا  لقوله: واعلم ،المراد

 على امتناع الكذب منه تعالى فتأمل. 

 .......................................... 

قصد الاعتراض على أصحابه بأن فيه تسليم المدعى؛ لعدم الفرق بين النقص العقلي والقبح الظاهر من كلام صاحب المواقف أنه  -[4]

إشعار بالاعتراض على التقرير « واعلم»العقلي كما أفاده المؤلف #، لا كما قرره المحشي تبعاً للشريف، وعنوان البحث بقوله: 

نقل كلام العضد، قال فيه بعد إيراد أن الكذب نقص باتفاق الذي ذكره المؤلف، وهذا هو الذي أفاده السعد في شَح المقاصد و

العقلاء ما لفظه: وأما وجه استحالة النقص ففي كلام البعض أنه لا يتم إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي، وقال صاحب 

إن كان سمعياً لزم الدور. وقال التلخيص: الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقلياً كان قولاً بحسن الأشياء وقبحها عقلاً، و

صاحب المواقف: لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي، بل هو هو بعينه. انتهى المراد نقله من المقاصد. وهو 

 ظاهر في أنه أريد الاعتراض بأن النقص في الفعل هو بعينه القول بالقبح العقلي، وهذا ما أراده المؤلف #. )سياغي(. 

المتعين هو ما قرره المؤلف، ففيه إلزام الخصم بالقبح العقلي حيث أقر بأن النقص العقلي هو بعينه القبح العقلي، وأما حمل كلام  -[4]

العضد على ما قرره المحشي فغاية ما يفيده ضعف الدليل المذكور وعدم مطابقته لما عليه المنكرون للتحسين والتقبيح، فإن الكذب 

فعال، وهو غير قبيح عندهم، ويجوز على الله سبحانه، ولعل هذا هو وجه حمل الشريف لكلام العضد عليه، هو من صفات الأ

وهو حمل متعسف وخروج عن ظاهر ما يفيده كلامه، وقد سبق نقل كلام السعد في المقاصد وإيراده لكلام العضد على الوجه 

 عينه القول بالقبح العقلي، والله سبحانه أعلم. )سياغي(. الذي أراده المؤلف # من أن تسليم النقص في الأفعال هو ب
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بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي  (1)وشَحه: واعلم أنه لم يظهر لي فرق

فيه، فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه فيها، وإنما تختلف العبارة دون 

ذب عن المعنى، فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع الك

 في أفعاله تعالى؟! (2)الكلام اللفظي بلزوم النقص

------------------------------------------- 
قبل ورود الشرع إلا من  -أي: لا تتصف بأيهما-الأشعرية يقولون: لا حسن ولا قبح للأفعال ( 4)

جهتين فتحسن الأفعال وتقبح، أي: تتصف بأيهما: الأولى: كون الفعل ملائمًا للطبع أو منافراً له، 

وقبح. والثانية: كونه صفة كمال أو صفة نقص كالعلم والجهل،  فيوصف من هذه الجهة بحسن

فيوصف بكونه حسناً أو قبيحاً من هذه الجهة، ولا يدرك العقل استقلال الأشياء، ولا يوصف 

أي هذين بكونه حسناً عقلياً أو قبيحاً عقلياً؛ إذ هم نافون للقبح العقلي كما ذكره عضد الدين في 

ال: واعلم أنه لم يظهر لي فرق..إلخ، فظهر أن الاتفاق بين العدلية المواقف تصِيحاً؛ ولهذا ق

والأشعرية إنما هو في كون بعض الأفعال قد توصف بحسن وقبح بأي الجهتين، لا بكونه قبيحاً 

 (. ªعقلياً، أي: أن العقل يدركه فتأمل. )من خط سيدي الصفي أحمد بن محمد بن إسحاق 

ما يقال من أن مرجع الكذب في اللفظي إلى المعنى، وهم مصِحون في الاحتراس ما لفظه: وأما ( 4)

 -بأن النفسي مدلول اللفظي ومعناه، فيلزم من الكذب في اللفظي نقص في النفسي لأنه معناه

فمما لا يلتفت إليه طالب الحقائق، وذلك لأنهم مصِحون بأن كلامه تعالى في الأزل لا يتصف 

 ذلك مما يمتنع ويستحيل في الأزلي القديم، وإنما يتصف بها بمضي ولا حال ولا استقبال ولا غير

فيما لا يزال بحسب التعلقات وحدوث الأزمنة والأوقات، فكيف يمكن أن يكون معنى 

ومدلولاً للفظي الموصوف بهذه الأوصاف؟ وهم إنما احتاجوا إلى نفي أوصاف الزمان ونحوها 

الكذب في الكلام النفسي حيث وقع الإخبار فيه عن النفسي فراراً مما أورده أصحابنا من لزوم 

رسَْلنَْا نوُحًا﴿بطريق المضي نحو: 
َ
عْمَ  1عَبسََ وَتوََلّذ ﴿[، و4]نوح: ﴾إنِذا أ

َ
نْ جَاءَهُ الْْ

َ
 ﴾2أ

 فإن ذلك يقتضي سبق وقوع النسبة، ولا يكون الأزلي مسبوقاً بغيره سبقاً زمانياً.  ]عبس[،

اعترف  [4]مثل هذا الجواب فيما فروا عنه مع ارتكاب المكابرة، وقدفأجابوا بهذا الدفع، ووقعوا ب

رسَْلنْاَ نوُحًا﴿المعترض فيما سيأتي بأن نحو قوله تعالى: 
َ
متصف بالدلالة على المضي نظراً منه إلى  ﴾إنِذا أ

ل. قدم اللفظي، والتجأ إلى جعل مضي الإرسال بالنسبة إلى زمن الإنزال، وهو كما يأتي باطل، بل محا

ثم لا يخفى أن اللفظي إذا كان عبارة عن النفسي الذي لا اختيار فيه قطعاً كان قوله تعالى بالحق مما لا 

اختيار فيه أيضاً، وإلا اختلفت العبارة والمعبر عنه، فيكون صيرورته حقاً ترجيحاً بلا مرجح، وهذا 

ُ يَقُولُ الَْْقذ ﴿مثل:  معنى ما قاله العضد: إن ترجيح الكلام لذاته. وعلى هذا فلا مدح في  ﴾وَالِلّذ

 [، بل ليس بصحيح على مذهب المعترض كما عرفت آنفاً. 2]الأحزاب:
..........................................  

 في الاحتراس: ولهذا اعترف.  -[4]
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، وذلك ÷النبي  (2)بأن امتناع الكذب عليه إنما هو لخبر (1)وأجيب

، ثم قال: فإن (3)يعلم بالضرورة من الدين، قال في المواقف: وهذا عليه الاعتماد

إنما يعلم بتصديقه تعالى له، وإنما يدل تصديقه على  ÷قيل: صدق النبي 

 . (5)النبي إذا امتنع عليه تعالى الكذب؛ فيلزم الدور (4)صديقت

 . (7)، وهي تصديق فعلي لا قولي(6)قلنا: التصديق بالمعجزة

ثم قال: وكيفية دلالتها عندنا إجراء الله تعالى عادته بخلق العلم بالصدق 

 . (8)عقيب ظهورها

------------------------------------------- 
 :) قوله بي » ) ن بر ال و لخ ه ما  لصدق« ÷إن بره با ني خ :  ،يع ه ول ق ، و ا  ص ق ه ن ن و لك ك»لا  ي خ أي: «وذل ب ن بر ال

لى. ÷ على الله تعا ذب  ناع الك ت  بام

:) قوله د» ) تما ع يه الا ل ع ا  هذ .« و بق ما س رفت وجهه م ع  قد 

:) قوله فعلي» ) يق  صد هي ت بي « و ن على صدق ال قها  وقف صد ت فلا ي ني  ، ÷يع لى قه تعا على صد وقف  ت  الم

؛ أتي ي ما س دة ك ا الع لى  ا الله تع ء  ا ر إج ا ب قه د ص ف ا   ي ل فع ا   ق دي ص انت ت ا ك ذ إ ل  ا قال ب لذ ؤلف  ف ة  :#الم ي يف قال: وك ثم 

خ، ..إل تها دق. أي: دلال على الص زة  ج المع   دلالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حاشية: ليس هذا الجواب عن هذا الإيراد، وإنما جعله في المواقف وجهاً مستقلًا لامتناع ( 4)

 الكذب عندهم. 

 في )أ، ج(: بخبر.( 4)

 لصحته ودلالته على الصدق في الكلام النفسي واللفظي معاً. )شَح مواقف(. ( 2)

إنما يعلم  ÷عبارة شَح المواقف للشريف مع عبارة المواقف: فإن قيل: صدق النبي ( 2)

إذا امتنع عليه  -÷أي: صدق النبي -بتصديقه تعالى له، وإنما يدل تصديقه إياه على الصدق 

إنما يعرف بصدق الله تعالى،  ÷لامه صدقاً، فصدق النبي تعالى الكذب ووجب أن يكون ك

 فيلزم..إلخ. 

 . )شَح مواقف(. ÷إذا ثبت صدقه تعالى بصدق النبي ( 5)

إن قيل: من أين يعلم أنها لأجله، فإنا لا نأمن أن تكون لأجل غيره أو لا لسبب، وهو لا يقبح ( 4)

 عندكم، يعني كونها لا لسبب، فينظر. 

لى التصديق دلالة عادية لا تتطرق إليها شبهة كما ستقف عليه. )شَح مواقف ودلالتها ع( 1)

 للشريف(. 

 بالنظر، لا بخلق العلم. ( 1)
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ه قد لا يحصل ، مع أنا نقطع بأن(1)ولا يخفى ما في هذا الكلام من التعسف

في المعجزة، فلم يخلق فيه، فلم تقم عليه  (2)للبعض العلم بالصدق لعدم النظر منه

 الحجة، وبطلانه معلوم. 

تعالى لعموم قدرته، مُتنع  (3)والحق أن خلق المعجز على يد الكاذب مقدور لله

 وقوعه في حكمته؛ لأن فيه إيهام صدقه، وهو إضلال قبيح من الله تعالى. 

: لو لم يكن الحسن والقبح عقليين بل ثبتا -وهو إلزامي أيضاً -لثها ثا)و(

فيهما، فإن الشارع يجوز أن يحسن ما قبحه ويقبح  )لجاز التعاكس(شَعاً فقط 

------------------------------------------- 
 :) قوله عسف» ) ت م من ال كلا ا ال هذ في  فى ما  قرينة،ب« ولا يخ ير  ته لغ يق خلاف حق على  يق  صد ت ل ال ن  حم ولأ

دة يجوز تخ العا دة و عا اء الله ال ر ا كانت بإج ذ ية الدلالة إ يف ز ك وي ج ت ا ال هذ ذب مع  ناع الك ت ام على  تها  فدلال فها  ل

دية، عا تها  دلال ن  و ن ك يا في ب وه  ر ذك ك ما  ذل ؤيد  وي لت:  ق ق  تعسف.  صد على ال زة  ج المع دلالة  ا:  و ل قا يث  ح

ل؛ ع فا د ال و على وج ل  الفع ية كدلالة  ل عق يست  لف، ل خ ت ية لم ت عقل و كانت  ذ ل ، إ زة ج المع دلالة  ك  يس كذل  ول

ند  ع لة  وارق الحاص ن الخ إ الة؛ف رس عي ال على صدق مد تها  دلال لفت  قد تخ ماء  ار الس عة كانفط يام السا لا  ق ذ  إ

قت، و ك ال في ذل ؛ إرسال  ا  ي ل ق ع ا   ان مك إ كن  مم ه  إن ف ب  ذ ا الك د  لى ي ع ا  ه ار ظه إ في  ما  لله  وك ا قدرة  ول  لشم

ا، ه أسر ات ب ن لممك ادة، ل ع نع  ت مم نه  دية لك عا الصدق  على  زة  ج المع دلالة  ل  دت [1]ب عا لى  اء الله تعا ر لق لإج خ ه ب

ا. ه هور يب ظ عق لم بالصدق  ني  الع اقلا ب اضي ال ن الق قف. ثم إ ا ح المو في شر هما  ذكر ين  ثال ك بم ا ذل و ين وب

ز  دي جا العا ها  ا ر عن مج ات  د اق العا ر خ ان ا جوزنا  ذ ات فإ د العا لى  اء الله تعا ر ن بإج ن كا ك إ ن ذل أ عترضهم ب ا

دق، د الص تقا ع ا عن  ز  ج المع ذب إخلاء  الكا على يد  ئذ يجوز إظهاره  ن ي يه إذ لا محذور  ؛وح دة ف العا رق  وى خ س

جزة، المع ز.  في  ئ روض أنه جا المف  و

 :) قوله نه» ) ر م النظ م  قها « لعد صد لم ب ن الع رفت أ ع قد  ها ف ق صد لم ب لى الع دي إ ؤ ما ي ي ر ف ر الفك لنظ ن أريد با إ

الله، لق  خ ل ب دي حاص عا هم  ند ز ع ج المع هدة  ر مشا د بالنظ ا له أر دي ةولع العا لم  به الع تعق ي بها ل ور  لشع ا ولا  ،و

ء.  فا عن خ م  و الكلا ل  يخ

لكنهم  لكن قد عرفت أن الأشعرية يقولون أيضا  بأنه ممكن مقدور، لا محال كما ذكروا، أي:« مقدور لله» )قوله(: 

فيمتنع وقوعه  لكن امتناعه لكونه قبيحا  عقلا ،، والعدلية يقولون بأنه مقدور أيضا   يقولون بامتناعه عادة لا عقلا ،

 فهم يقولون: فيكون العمدة في الجواب هو بيان وجه امتناعه عند العدلية،  تعالى؛ إذ هو إضلال.عقلا  في حق الله

 فتأمل.  [2]ويكون ذكر كونه مقدورا  توطئة لذلك امتنع عادة، والأشعرية يقولون: امتنع عقلا ،

:) قوله ل» ) العق حه  ب ق ر« ما  ج ت ح ال بارة شر ع و  ه ما  نسخ ك في بعض ال ل  العق ظ  ر لف ،لم يذك د لى ي و الأو ه  .[3]و

 .......................................... 

ويمكن أن يقال: إذا كانت دلالة المعجزة على الصدق بإجراء العادة فكيف بالمعجزة الظاهرة على يد أول نبي أظهرت على يده  -[4]

 لأرواح. )سياغي(. المعجزات؟ فتأمل. )سيدي إسماعيل بن محمد(. قال: ووافق كلامه كلام المقبلي في ا

الجواب عن ظاهر مقالتهم التي نقلها المؤلف سابقاً حيث قال: والنقص على الله « مقدور لله»ويحتمل أن المؤلف أراد بقوله:  -[4]

 تعالى محال؛ إذ قد عرفت تضعيف صاحب المواقف لتلك المقالة كما نقلناه عنه. )منه ح(. 

 خط شيخه(.بل هو المتعين كما لا يخفى. )ح عن  -[2]
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ما حسنه كما في النسخ، فيلزم جواز حسن الإساءة وقبح الإحسان، وذلك باطل 

 بالضرورة. 

بح الإحسان بأحد بأن الباطل بالضرورة حسن الإساءة وق (1)وأجيب

المعنيين الأول والثاني لا بالمعنى المتنازع فيه. وقد أشَنا إلى دفع هذا الجواب في 

. وقد استدل على إثباتهما بالعقل بأدلة حقيقية وإلزامية غير (2)أثناء الدليل الأول

 ما ذكرناه تركناها اختصاراً. 

)العبد عقل بهما: حكم المن نفي إليه أولاً محتجين على ما ذهبوا  )قالوا(

في أفعاله، وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح؛ لأن  ((3)مجبور

 ما ليس فعلًا اختيارياً لا يتصف بهذه الصفات اتفاقاً. 

: أن العبد إن لم يتمكن من الترك فهو الجبر؛ لأن الفعل منه حينئذ (4)بيانه

من الترك فلا يخلو: إما أن يكن كذلك، بل تمكن  )وإلا(واجب والترك مُتنع 

ف يتوقف وجود الفعل منه على مرجح للفعل على الترك أو لا  ق )فإن لم يتو

------------------------------------------- 
 :) قوله يل الأول» ) الدل اء  ن ل بديهة،« في أث العق ك يدركه  ل ذل قال: ك يث  وله: ح ق خ. إلى  ..إل ل قي د ما  ر  فلا ي

:) قوله .إلخ» ) ور. ب بد مج ا: الع و جب« قال ا ابن الح ند  ع زيفة  تهم الم أدل ا من  ف  ؛هذ المؤل ره  ذك ما  فها ب لأنه ضع

لهم  # و ق ([: من  ظ قوله ) ق] خ، و ..إل ا به و سك ا تم د م لف ور ؤ د الم ل  #د أور تدلا ا الاس هذ ر  ري في تح

قف. ا و ح الم في شر ل ما  ابه حاص و  وج

:) قوله ات» ) الصف فعال؛« بهذه  في الأ بح  سن والق لى الح رة إ وله:  الإشا ق في  ما  ا جمعه لذ ات»ف الصف ا   «هذه  ر نظ

ين قدم وصف ت ن الم ن كا فعال وإ ما في الأ ه ر ث لى تك ط، [1]إ ح. فق ب هما الحسن والق  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو صاحب شَح التجريد. ( 4)

حيث قال: فلا يرد ما قيل. اهـ وفي حاشية: حيث قال: والمنع مكابرة..إلخ. )من خط السيد ( 4)

 العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 

ذلك بأن مرادهم هذه عبارة المواقف في المقصد الخامس من الموقف الخامس، لكنه فسرها بعد ( 2)

 بالمجبور غير المستقل بالفعل. )من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 

 أي: بيان كونه مجبوراً. )شَح مواقف(. ( 2)

..........................................   

 أو باعتبار أن أقل الجمع اثنان. )منه ح(. -[4]
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بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب يرجح  (مرجح على

ي وجوده على عدمه أي: فالفعل اتفاقي صادر بلا سبب يقتضيه، فلا  ()فاتفاق

 . (2)ري لا بد له من إرادة جازمة ترجحه؛ لأن الفعل الاختيا(1)يكون اختيارياً 

يكن كذلك، بل توقف وجود الفعل منه على مرجح لفعله على تركه  )وإلا(

فإما أن يكون ذلك المرجح من العبد أو لا، إن لم يكن من العبد فالفعل مثله، 

التقسيم(وإن كان من العبد  عاد  بأن ينقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح  )

وهو محال، فيكون العبد مضطراً لا اختيار له في أفعاله على  فيتسلسل، (3)عنه

جميع التقادير، فكان مجبوراً فيها، فلا يتصف شيء منها بالقبح والحسن العقليين 

بالإجماع المركب: أما عندنا فإذ لا مدخل للعقل فيهما، وأما عندكم فلأنهما من 

 . (4)صفات الأفعال الاختيارية

ضرورة(لاً: ما تمسكوا به أو )ورد( ه لل لت فلا يسمع دليل نصب في  )بمقاب

 مقابلتها؛ لأنه سفسطة باطلة ومكابرة ظاهرة. 
------------------------------------------- 

 :) قوله على مرجح» ) وقف  ت إن لم ي ا.أصلا  « ف ه ير غ ادة ولا   لا إر

:) قوله قي» ) فا ائم.« فات ن هي وال ل السا و كفع  فه

:) قوله له» ) ث ل م ن  أي:« فالفع و ل يك الفع ن  اقف أ و ح الم في شر و بارة،  ر الع ه و ظا ه ما  بد ك يس من الع في أنه ل

المرجح واجب الصدور ك  ا   ،مع ذل ام ا  ت ح رج ح م رج الم ك  ذل كن  إلا لم ي ي  ،و المرجح الذ ل مع  الفع ن  ا كا ذ وإ

ي ،ل ا  ا  لازم اري ر اضط ن  ا ه ك ن ع دور  ص ال اجب  ه و ن . س م قلال ت الاس يق  ر بط ا   اري ي ت اخ  لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فلا يتصف بحسن ولا قبح. ( 4)

يعني ترجح الوجود على الترك، لا أنها تصيره راجحاً؛ إذ قد يريد المرجوح، وهو ما تركه أولى ( 4)

 له. من فع

 أي: عن العبد. ( 2)

قال العضد: إن افتقر إلى مرجح فمع المرجح يعود التقسيم فيه، بأن يقال: إن كان لازماً  )*(

فاضطراري، وإلا احتاج إلى مرجح آخر ولزم التسلسل. وعبارة الحلي في شَحه على مختصِ 

أوجائزاً، ويعود  المنتهى المسمى غاية الوصول: فمع ذلك المرجح إما أن يكون الفعل واجباً 

 التقسيم إلى أن ينتهي إلى الوجوب، وهو قول بالجبر. 

 يريد وقد بطل كونها اختيارية؛ لأنه مجبور. ( 2)
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بيانه: أن كل واحد من العقلاء يعلم أن له اختياراً في أفعاله، ويجد الفرق بين 

الاختياري والاضطراري منها كحركتي الصعود والسقوط، ويعلم بالضرورة 

 تياره، وأنه لولاهما لم يصدر عنه شيء منها. أن الأولى تستند إلى قدرته واخ

يه(ثانياً: بلزوم )و( لأي: الدليل  )جر لله  (1))في أفعا بأن يقال: إن  تعالى(ا

لم يتمكن من الترك فهو الجبر، وإلا فإن لم يتوقف على مرجح فاتفاقي، إلى آخر ما 

 ، فقد انتقض الدليل المذكور بأفعاله تعالى. (2)مر

بح  ثالثاً: بلزوم)و( والق لحسن  ا ي  عيين)نف لأنهما في الشرع من  ((3)الشر

صفات الأفعال الاختيارية أيضاً، فإن حركة المرتعش والنائم والمغمى عليه لا 

توصف بحسن ولا قبح في الشرع، ويستلزم أيضاً كون التكاليف بأسرها تكليفاً 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ه. قدرت لى  ند إ ت لى تس و ن الأ رة أ لضرو لم با لف«: ويع ؤ دة من الم ا زيا ن  [1]هذ ب ا ها  ر لم يذك

تدلال يف الاس في تضع لامه  ح ك ا اس ؛الحاجب ولا شر ن  ا  لأ وم ل ن مع ا ا ك ذ إ ه  درت ق لى  إ لى  الأو ركة  الح د  ا ن ت

قوله  توجه  ركة لم ي ك الح ل نه ت ع ها لم تصدر  رة وأنه لولا لضرو أتي #با يما ي ن »: ف أ عن الأول ب يب  وأج

ها ير القدرة لا تأث د  و ري وج ا،؛ «الضرو ه ير نى تأث و مع ه يها  ل ع وقف صدوره  القدرة وت لى  ل إ الفع د  نا ت اس ن   لأ

نعه توجه م ما  [2]فكيف ي ي رةف لضرو ا ا  ب وم ل ه مع ون ا بك ن ه ا ه الحكم  ع  أتي م ل. ؟ي أم ت  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسخة: في أفعاله. ( 4)

 مع اتصافها بالحسن، فلم يلزم الحكم، وهو عدم اتصافها بحسن ولا قبح.  )*(

بدل قوله فيما « رجح من الله تعالى أو لافإما أن يكون ذلك الم»قلت: لكن ينبغي هنا أن يقال: ( 4)

 سبق: إما أن يكون المرجح من العبد أو لا..إلخ. )من خط سيلان(. 

 لأن التكليف لغير المختار وإن كان جائزاً لكنه غير واقع. )تلويح(. ( 2)

..........................................  

لمتن، وقد نقلوه عن المعتزلة، فقول المحشي: إنه لو كان ضرورياً لما هذه الزيادة من المؤلف هي حاصل ما في ا -[4]

منعوه في قوله: وأجيب عن الأول، فيه نظر؛ لأنه لا يختص بزيادة المؤلف، ولأنه قد صرح بأن إنكار الضرورة 

أن وجود  -مكابرة، ولأنه قد أجاب عن منعهم الضرورة في التأثير ودعواهم أن الضروري وجود القدرة لا تأثيرها

القدرة إنما طريقه التأثير، ففي كلامهم مغالطة وعدم إنصاف..إلخ، والله أعلم. )عن خط سيدنا إبراهيم خالد 

ª .)ح . 

ينظر في كلام القاضي، فكلام المؤلف قيم؛ لأن الذي يحصل من كلامه الأول إثبات الضرورة للتأثير لا لوجود  -[4]

الأشاعرة أن الضروري وجودها لا تأثيرها، فلا تدافع في كلام المؤلف  القدرة، والذي وقع به الجواب من جانب

 إلا لو كان من جانب قائل واحد فتأمل. )ح عن خط شيخه(.
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 بما لا يطاق، ولا قائل به. 

المرجحولنا: إليه بقورابعاً: بأنا نختار ما أشَنا  ثم  لفعل العبد على  ((1))

شأنها الترجيح والتخصيص، فلا يلزم كون للفعل التي  )الإرادة(تركه هو 

 ، وما قبله إما نقض أو في حكمه. (2)العبد مجبوراً في أفعاله. وهذا هو الحل

 . (3)وأجيب عن الأول: بأن الضروري وجود القدرة لا تأثيرها

، فلا يحتاج إلى (4)ته تعالى قديم هو إرادته القديمةوعن الثاني: بأن مرجح فاعلي
------------------------------------------- 

 :) قوله ئل به» ) قا ل: أي« ولا  ئ قا وا  [1]لا  قال ك أو  ا ذل ن جوزو ما لا يطاق وإ ليف ب لها تك ن التكاليف ك أ ب

ك، بعض من ذل ن ال أ ا ب على  اض  تر ع توجه الا اق.فلا ي ا فلا وف ن بعضهم جوزو أ ؤلف ب  لم

، ومعنى النقض كما ذكره في كالأول في حكم النقض أي: أو في حكمه، كالثاني والثالث،« وما قبله إما نقض» )قوله(:

كأن يقال: وجد الدليل بعينه في هذه الصورة ولم يوجد الحكم فيها كما في الثاني  تخلف الحكم عن الدليل، ،[2]الآداب

فإنه استلزم نصب الدليل في مقابلة  أن يستلزم الدليل فسادا  آخر كما في الأول، :عنى كونه في حكم النقضوالثالث. وم

، وجعل النقض عبارة عن منع وذكر شارح الآداب أن النقض لا يختص بالتخلف، الضرورة.  ؛وجعل القسمين نقضا 

 أو لاستلزامه فسادا  آخر على أي وجه.، إما لتخلف الحكم المذكور عنه بأن يقال: إن هذا الدليل غير صحيح:

:) قوله .إلخ» ) عن الأول. يب  ا  « وأج د قف ر ا و الم ح  ار ه ش بع ختصر وت الم ح  في شر ا  ه ر ذك بة  و الأج ذه  ه

. ابن الحاجب عيف  تض  ل

:) قوله ها» ) ير القدرة لا تأث د  و ي:« وج ياره، أ ت خ ا بد و قدرة الع ير  تأث ل ب الفع وع  ق على  لا و و  ه ما  إن تدلال  والاس

ثاني ير نفي ال تأث و ال ه ها، و د و و وج ه . ،لا الأول و ة ضرور ل ا  ل دم ا ص ن م و  فلا يك

:) قوله .إلخ» ) قديم. لى  ته تعا ي ل ع فا ن مرجح  أ ل « ب الفع ن  يم أ ل ر تس دي على تق رية  الأشع رته  ذك اب  و ا الج هذ

قي؛ فا قع لا لمرجح ات ا و لا ال بد  قدرة الع ن  لهم من أ تزلة على أص م للمع ا ز و إل ه ما  بق إن ما س ي تدلالهم به ف اس ن   لأ

اقف و لم ا ح  في شر ره  ذك ما  عي ك ا ونه الد سم ح ي يها مرج إل انضم  ا  ذ ل إلا إ في فع ر  ، ،تؤث ك ن بذل و ول هم لا يق  و

بع لهارب من س في ا ما  ح.  [3]ك ير مرج غ ما من  ه لى أحد ه يعدل إ إن ن ف قا ري ه ط رض ل ع ذا   إ

ح، على مرج وقف  ت له تعالى م ن فع تار أ خ ك ن حة ذل ر ص قدي على ت ا: و و قال ته  ثم  ي ل ع فا رجح  خ. لكن م ..إل  قديم

:) قوله قديمة» ) دته ال و إرا شريف، :أي« ه ره ال ذك ما  دته ك ا لق إر ..=تع .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب  لفظ العضد: نختار أنه يحتاج إلى مرجح وهو الاختيار، وسواء قلنا: يجب به الفعل أو لا( 4)

 يكون اختيارياً؛ إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار. 

 قال العضد: وهو التحقيق، والبواقي إلزامية. ( 4)

أي: المعلوم بالضرورة هو أن للعبد قدرة في مثل الصعود دون السقوط، وأما أن قدرته مؤثرة ( 2)

 فيه ليكون اختيارياً فلا. )سعد(.
..........................................  

 ينظر كيف توجيه هذه القولة فلم يظهر لها معنى؟ )سياغي عن خط شيخه(. -[4]

 آداب البحث العضدي. )سياغي(. -[4]

 تمثيل لما أراده الأشاعرة. )سياغي عن خط شيخه(. -[2]
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حادث، فيحتاج إلى مؤثر، فإن ، بخلاف مرجح فاعلية العبد فإنه (1)مرجح آخر

 ، وإلا كان مجبوراً في فعله. (2)صدر عن العبد تسلسل

، بل يجب أن (3)وعن الثالث: بأنه لا يجب تأثير قدرة الفاعل في الشرعي

 . (4)ة والاختيار في الجملة، بخلاف العقلييكون مما تقارنه القدر

اختيار العبد ليس وعن الرابع: بأن الاختيار والإرادة من فعل الله تعالى؛ لأن 

 باختياره وإلا لزم التسلسل، فيبطل استقلال العبد بفعله. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ث،=  د الحا د  و في وج في  قديمة لا تك دة ال ا ن الإر لها به قال: لأ لق  ل لا بد من تع ض صاحب .[1]ب تر ع قد ا  و

م قد بال لق  تع اتصاف ال كروه من  ذ ر ما  ه ا و باري، قال: ،الج ت ع ا ر  لق أم تع ن ال م أو  لأ قد باري بال ت ع اتصاف الا و

 .[2]الحدوث محال

:) قوله .إلخ» ) عي. شر في ال ل  ع فا رة ال قد ير  ،«: لا يجب تأث ية ر الأشع ند  ع ونه  بك عي  شر ل ا يد  ي من تق  لا بد 

ع هي  ما  تزلة ك المع ند  ع ونه  قلي بك يف؛والع شر حقق ال د  بارة الم و د وج ر أنه يكفي مج ن ب و ل ئ قا هم ال رية  الأشع ذ  إ

زلة، ت المع عي لا  شر في ال زلة، القدرة  ت المع ول به  ما يق قلي إن القدرة  والع د  و د وج ر أنه لا يكفي مج ون ب ل ئ قا هم ال و

رية، الأشع ؤلف  لا  الم اد  ر و م ه يد  ي تق ل ال  .#ولع

:) قوله لة» ) الجم المق« في  ك  ل ن لم تكن ت ني وإ الفعل يع اب  في إيج ل  لها مدخ ير أو لم يكن  تأث على وجه ال ارنة 

.  أصلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: متجدد؛ إذ علة الاحتياج إلى المرجح عندنا الحدوث دون الإمكان. )تلويح(. ( 4)

قال: إن كل  -يعني السادس-المقصد في حاشية بعد كلام ما لفظه: على أن الشريف في أثناء هذا ( 4)

سليم العقل إذا اعتبر حال نفسه علم أن إرادته للشيء لا تتوقف على إرادته لتلك الإرادة، بل 

تحصل له تلك الإرادة سواء أرادها أم لم يردها. اهـ فبطل قوله: تسلسل. )من خط السيد العلامة 

 بزيادة مفيدة(.  ªعبدالقادر بن أحمد 

وعن الثالث أن وجود الاختيار كاف في الشرعي، يعني لا يحتاج إلى استقلال العبد  في العضد:( 2)

 بالإيجاد والتأثير، وعندكم لولا استقلال العبد بإيجاد الفعل بقدرته واختياره لقبح التكليف عقلاً. 

نة أجمل المؤلف ما قصدوا في هذا الجواب، والحاصل: أنهم قصدوا أنه يكفي في الشرعي المقار( 2)

الجملية عندهم، بخلاف العقلي فلا يكفي عند المعتزلة، وأما الأشاعرة فلا يقولون بالعقلي، فلو 

قالوا به لكفى أيضاً المقارنة الجملية. والمؤلف لم يقيد الشرعي بكونه عند الأشاعرة والعقلي 

 بكونه عند المعتزلة، والكلام مصِح به في شَح المختصِ. )من خط سيلان(.

..........................................  

 بالحادث.  :يأ -[4]

 وقد تقدم نقله في بحث اشتقاق اسم الفاعل لغير ذي المعنى. )سياغي(. -[4]
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 (2): بأن جعل الضروري وجود القدرة لا تأثيرها مغالطة(1)والجواب عن الأول

؛ فإنه لا طريق إلى العلم بوجودها إلا العلم الضروري وعدول عن الإنصاف

 في أفعالنا، وعدم توقفها على شيء سوى إرادتنا.  (3)باختيارنا

ثم إذا وجدنا مختاراً يتمكن من فعل دون آخر علمنا وجودها في الأول دون 

الثاني، ولولا تعلقها بأفعالنا وتأثيرها فيها لم نعلم وجودها أصلًا، على أن نفي 

 أثيرها يرفع فائدة خلقها؛ إذ وجودها ولا أثر لها كعدمها. ت

وعن الثاني: بأنه لا يفيدكم ما ذكرتموه؛ لأن إرادته تعالى قديمة عندكم، وفعله 

------------------------------------------- 
:) قوله عن الأول» ) اب  و ختصر. « والج ح الم وبة شار من أج ني   يع

:) قوله الحق؛« مغالطة» ) و  ه على ما  ها  ير و تأث ه و الضروري و ه القدرة  د  و د وج ر ل مج جع :  ب ا قال لهذ و

اف، عن الإنص عدول  د، و و رد الوج لى مج ير إ تأث عن ال اب  و في الج ا  و عدل ك لأنهم  يه  وذل في توج بغي  ن ا ما ي هذ

كروه مغالطة، ذ ن ما  و طة.  ك نع لا مغال كروه م ذ ن ما  ر أ ه الظا ن  إ  ف

:) قوله يارنا» ) ت اخ لم الضروري ب ها إلا الع د و ج و لم ب لى الع ريق إ إنه لا ط ؤلف « ف ن الم لم أ ع ذكر قد  #ا

ين: ريق رة ط قد د ال و لم بوج لع ول: ل لأ ثاني: ا ا، وال ن ه ها ره  ذك ا  ما  لقه وله: ولولا تع ق أتي من  ي ما س

أفعال اب ثاني،ن ول وال في الأ يد الحصر  ؤلف ما يف ر الم ذك قد  خ. و ين ..إل لحصر ا ين  يح الجمع ب ح تص في  ر  ينظ  [1]ف

ن ي ره ب ذك ما  ع ومغن  الأول  عن  اني مغن  ث ال ن  أ ع  ا  م يع ما جم ه ر ذك ه  في وج لى و يق إ ر ن الأول ط أ اب ب له يج ما. ولع ه

ل د الفع إيجا بل  ق عل  فا في ال ها  د و لم بوج ل؛، الع الفع ه حال  ي ها ف د و لى وج ريق إ ثاني ط ه.  وال ي رة ف المؤث هي  نها   لأ

ا، ن دة م ا وى الإر على شيء س فها  ق و م ت عد نا  ل فعا في أ يارنا  ت نى اخ ن مع ك: أ ن ذل يا ن  وب وقف أنا إ ت ا ال هذ نى  ومع

ل أوجدناه الفع دنا  ده لم نوجده، ،أر ر ن لم ن يار؛ وإ ت الاخ نى  هو مع ا  هذ قوله: و على  توقف  عدم ال عطف  لذا   ف

يارنا» ت ه، «باخ ير ل تفس ل كال ريق إلى الع ا ط هذ ل. و بل الفع ق نا  القدرة في د  و ا م بوج قوله: ثم إنا وجدن وأما 

، ق اب الس م  الكلا جة  تي و ن فه خ  إل . . ا  ار ت قال: مخ لو  خ ف إل . . ا  ار ت ا مخ دن ذا وج إ ن أو [2]ف وله:  لى.لكا ق ولولا »و

قها ل قدرة. أي: «تع وله:  ال ق ها»و د و ول  أي: «لم نعلم وج ق فع  اند م  هذا الكلا رفت  ع ذا  ل. إ الفع حال 

رة ع ها. :[3]الأشا ير ها لا تأث د و لم بوج و الع ه ن الضروري   إ

شرح  ولهذا لم يتخلص منه السيد المحقق في هذا الجواب قوي لازم؛« وعن الثاني بأنه لا يفيدكم..إلخ» )قوله(:

فإذا وجب الفعل  بطريق الإيجاب؛إلى ذاته فإنه قال: لكن يتجه أن يقال: استناد إرادته القديمة  ،المواقف والحمد لله

حيث قال: لكن  إلى آخر ما ذكره المؤلف. وجعله بعض المحققين من أهل حواشي شرح المختصر قادحا  عليهم،

بل لا يبعد أن يقال: إنه كفر.  ي عليه المؤمن،ترمما لا يج الحق أن القول بتحقق شوب من الإيجاب في حقه تعالى

 .  #انتهى. وصاحب الجواهر أيضا  ضعف الثاني من أجوبة العضد بقريب مما ذكره المؤلف 

 .......................................... 

ينقضه قوله: مع أن الثاني مغن عن الأول؛ « صِينفينظر في تصحيح الجمع بين الح»ينظر؛ فإن في الكلام تناقضاً؛ فقوله أولاً:  -[4]

 لأنه هو. ويحتاج إلى التصحيح لو اختلف الطريقان، وهذا إنما هو اختلاف عبارة فتأمل. )ح عن خط شيخه(. 

 (.ªهو كذلك في النسخة المقروءة على المؤلف. )من خط سيدي أحمد  -[4]

 منه عن خط ح وغيره(. لكن هذا إذا سلم دعوى الضرورة على اختيارنا. ) -[2]



 551     البحث الثالث: في الأحكام

تعالى مستند إليها وجوباً عندكم، وهي مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب، وإذا 

 . (1)وجب الفعل بما ليس اختيارياً له تطرق إليه الإيجاب

وعن الثالث: بأن ما ذكرتموه لا يدفع الجبر المنافي للاختيار بالضرورة، وجعل 

 بعض الأفعال الواجبة اختيارياً مجرد تسمية تكذبها الحقيقة. 

وعن الرابع: بأنا لا نسلم أن الإرادة من فعل الله تعالى، بل من فعل العبد، 

قصداً لا الحاصل بتبعية ولا يلزم التسلسل؛ لأن المحتاج إليها هو المتوجه إليه 

 القصد إلى غيره. 

------------------------------------------- 
 :) قوله اب» ) ريق الإيج ،« بط ما  دي ق ديم  ق ال ن  و ن لا يك أ م  ز ار ل ي ت الاخ يق  ر مة بط دي ق ال دة  ا الإر دور  ن ص ا و ك ذ ل  إ

ب.  الإيجا ريق  ها بط د نا ت اس ن  بت أ ث  ف

:) قوله اب» ) يه الإيج رق إل ار.« تط ي ت لاخ ا ريق  ن بط و  فلا يك

:) قوله بر» ) فع الج ما أي:« لا يد بد ك تقلال الع اس ن:عدم  و يث يقول م ح قا الم هذا  هم في  د ا ر و م ه بد    ل الع فع

ار، ي ت الاخ بر و ين الج ؤلف  واسطة ب أشار الم حقيق. #ف ت عند ال رق  ن لا ف لى أ  إ

:) قوله ورة» ) في.« بالضر نا لق بالم تع  م

:) قوله بة» ) واج فعال ال تي  :أي« بعض الأ دةال ند تحقق الإرا ع ها  د و الفعل  .يجب وج و  ه بعض  اد بال ر والم

عي، شر رفت. أي: ال ع ما  حه ك ب ق شرع أو  نه ال ا حس  م

بل إن وجود القدرة والاختيار في الجملة  قد عرفت أنهم لا يقولون بأن بعض الأفعال اختياري،« اختياريا  » )قوله(:

وهو العقلي عند المعتزلة لا عندهم، لكن المؤلف بنى هذا  كاف في بعض الأفعال عندهم وغير كاف في بعضها،

 وقد عرفت أنه لا بد فيهما من التقييد كما سبق. من إطلاق الشرعي والعقلي،له الجواب على ما سبق 

:) قوله يقة» ) الحق بها  ير « تكذ ير تأث غ القدرة من  د  و ين وج رق ب رفت من أنه لا ف ع هم -لما  ند ع و المسمى  ه و

ل تقلا م الاس حض. -بعد بر الم ين الج  وب

:) قوله ل الله» ) دة من فع ا ن الإر لم أ ؤلف س« لا نس ر الم ا،لم يذك هذ . ند  م كلا لم ال ع وضعه من  في م هو محقق   و

:) قوله يها» ) ج إل تا ح ن الم  الإرادة. أي:« لأ

:) قوله توجه» ) و الم ول،« ه المفع اسم  د. على لفظ  ا ر و الم ه  و

:) قوله ل» ) دة.« لا الحاص ا و الإر ه  و

:) قوله يره» ) غ لى  صد إ ية الق بع ت ل، :أي« ب ير الحاص غ لى  د. إ ا ر و الم ه قال: و و  يره» ول غ ية  بع ت لى؛ «ب ن أو ن  لكا لأ

ادة، و الإر ه صد  ير الق دة الغ ا ية إر بع ت دة ب ا لت الإر نى حص المع ن  و يك ال،، ف د الإشك يعو ل. ف لس تس و ال ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن في المقصد السادس من الموقف الخامس من كتاب المواقف ما حاصله: أن الأصل عند ( 4)

ن الفعل لا يحتاج إلى الداعي، وأن الترجيح للفعل أو الترك يقع بلا مرجح، فلا الأشعرية أ

يلزمهم ما ذكر هنا من تطرق الإيجاب إلى فعل الله، وإنما لزمهم لما اعترفوا بلزوم المرجح ليتم لهم 

 إلزام المعتزلة بالجبر. )من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 
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يحا  ثانياً:  )قالوا( ن قب لو كا م المعنى(عقلًا  ((1)) الذي هو القبح  )لقا

ى) ليس نفس  -وكذلك الحسن-أي: القبح  )لأنه(الذي هو الفعل  ((2)بالمعن

ائد(ذات الفعل ولا جزءاً منها، بل هو أمر  ات على الذات  )ز )لتعقل الذ

ه وجوده ، ثم إن((3)دون ه؛ )م عدوم لأن ئم بالم بح القا اللاق ض  والقائم  (نقي

بالمعدوم معدوم، فالقبح موجود، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، والتالي باطل؛ لأن 

قيام الصفة بالموصوف معناه تحيز الصفة تبعاً لتحيز الموصوف، ولا يتصور إلا في 

لثالث؛ إذ ليس كونه  المتحيز بالذات؛ لأن المتحيز بتبعية غيره لا يكون متبوعاً 

متبوعاً لذلك الثالث أولى من كونه تابعاً له، والعرض ليس بمتحيز بالذات، بل 

------------------------------------------- 
 :) قوله ( «. ا  ي ان وا ث ال .« .إلخق اجب الح ابن  د  ن ع فة  زي الم تهم  دل أ ا  من  ض أي ا  ذ  ه

:) قوله دإثم » ) و د. أي:« نه موج ئ ا ود ز يد، موج ق دة  د، ولا بد من زيا ره السع ذك نفسه كما  ئم ب قا ير  هو أنه غ  و

. يره ئم بغ ا ق ال ض  ر الع نى  و مع فه ه  فس ن ئم ب قا ير  غ ا   د ئ ا  زا د و وج ن م ا ا ك ذ إ  و

:) قوله ظ أي:« لأنه» ) يه لف عل ال  بح الد . الق مة ن للملاز يا ره ب ا إلى آخ هذ سبق، و يما  يح ف ب  الق

:) قوله م» ) ئم بالمعدو قا م« ال م بالمعدو يا ر الق ذك لى  ن الملازمة إ يا ج في ب تا كروه ؛لا يح ا لم يذ لذ ي  ،[1]ف ل يكف ب

ح، ب ق قال: لا  ن ي و  أ ه ،و م دو المع لى  ع ه  ق د ع ص ن ت يم ف ا   د و وج لا  م م مح ز ل ت ا  لاس ب ل يكن س و لم  ذ ل إ ؛  لب و  س ه و

ر ل ضرو ح.باط ي ب يس بق ه ل م أن المعدو على  ه يصدق   ة أن

:) قوله م» ) .« معدو م دو المع م ب ا ق ا  ا  لم إيجاب ح  ب ق اللا ان  و ك ل  ف

:) قوله لي» ) تا . أي:« وال نى نى بالمع المع يام   ق

:) قوله الصفة» ) يام  ثلا  « ق ح م ب ق ال وف» ك و  «بالموص ه ل و ل.الفع ع فا ئم بال قا  ال

:) قوله ز» ) ي تح ن الم .« لأ ثلا  لم م الظ ل ك فع ال هو   و

:) قوله يره» ) غ ية  بع ت عل « ب فا و ال ه ن»و و تابع  أي: «لا يك ك ال الث»ذل ث عا  ل و تب بح، «م و الق ه ئذ فلا  و ن ي وح

ل  لفع ن ل و لم-يك الظ و  ه ح. -و ب هي الق  صفة و

:) قوله ونه» ) يس ك ذ ل بع. أي: «إ ت يز بال ح ت  الم

:) قوله ونه» ) بع  :أي« من ك ت يز بال تح ه»الم ا  ل ابع لثالث، أي: «ت بح؛ ل هو الق ز و ذ لا م رإ على الآخ ما  ه  ؛ية لأحد

ات زين لا بالذ ي ح ت ما م ونه زية، ،لك له م ر ف ه و ه، بخلاف الج نفس زه ب ي و تح ه ن محلا   و و ن يك أ أحق ب ن  ا فك

ه. ما  ب ئ ا ق ض  ر لع  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اسم كان ضمير يعود إلى المذكور سابقاً من الظلم والكذب الضار. ( 4)

 لكنه لم يقم المعنى بالمعنى.  (4)

 تعليل لوجوده. « لأنه نقيض اللاقبح»تعليل للزيادة. وقوله: ( 2)
..........................................  

 لأن القيام بالمعدوم غير صحيح؛ إذ لا حقيقة له. )ح(. -[4]
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 ؛ فلا يقوم به غيره. (1)هو تابع في التحيز للجوهر

عي( ه في الشر جري بأن يقال: لو كان قبيحا ًشَعاً لقام المعنى بالمعنى  )ورد ب

وث)كذا )و(إلى آخره.  لذي أوردتموه على كون القبح فإن هذا الدليل ا (الحد

والقدم والثبوت  (2)أمراً موجوداً جار فيه. وكذلك الوجوب والإمكان

 ونحوها. 

ولى) لأ ا ض)وهي الشرطية، وما ذكر في بيانها باطل  (وبمنع  نقي  (3)فإن 

------------------------------------------- 
 :) قوله الحدوث» ) ل. :أي« و الفع  حدوث 

:) قوله وب» ) وب الف أي:« والوج ل.وج الفع ات  ر صف ئ ن سا ها م و ح وته ون ب وث قدمه  ل وإمكانه و  ع

:) قوله ية» ) الشرط هي  لى و . أي: ،«الأو مة  الملاز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الآمدي: إن قيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده حيث الجوهر تبعاً له فيه، وقيام ( 4)

الآخر لا معنى له سوى أنه حيث ذلك العرض الآخر، وحيث ذلك العرض أحد العرضين ب

الآخر هو حيث ذلك الجوهر، فهما معاً حيث الجوهر وقائمان به، ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر 

 وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطاً بقيام العرض الآخر به. )سعد(. 

لًا زائد على مفهومه؛ إذ يعقل العلم مع الذهول عن بأن يقال: إمكان المعنى الممكن كالعلم مث( 4)

معنى الإمكان، والإمكان وجودي؛ لأن نقيضه لا إمكان وهو سلب؛ إذ يحمل على المعدوم، 

وإذا كان الإمكان وصفاً وجودياً وهو قائم بالعلم لزم قيام العرض بالعرض، وهو محال، لكن 

 لك باطل. )منتهى السؤل(. صحة اتصاف المعاني بالإمكان جائزة بالاتفاق، فذ

في شَح ابن جحاف على الغاية ما لفظه: وثانياً بمنع الملازمة، قولُكم: إنه يلزم أن يكون القبح ( 2)

وهو أمر عدمي لقيامه بالمعدوم، وإذا كان أمراً عدمياً « لا قبح»أمراً وجودياً محققاً لأن نقيضه: 

ونقيضه عدميين ويرتفع النقيضان، وهو  أمر وجودي، وإلا كان القبح -وهو القبح-فنقيضه 

مُنوعُ الملازمة؛ إذ لا يلزم من كون اللاقبح أمراً عدمياً أن يكون القبح أمراً وجودياً محققاً؛  -محال

لجواز أن يكون أمراً اعتبارياً ثبوتياً، ويكون نفيه نفي ثبوت لا نفي وجود محقق، ويكونان أمرين 

لخارج، وارتفاع النقيضين إنما يستحيل في الصدق، بمعنى أن عدميين معاً لا وجود لأيهما في ا

الشيء الوجودي الصادق في الخارج لا يمكن أن يكون هو ونقيضه مرتفعين فيه، وأما الأمر 

العدمي الذي لا يصدق في الخارج فإنه يكون هو ونقيضه مرتفعين عن الخارج بلا استحالة في 

في الخارج معاً؛ لأنهما أمر عدمي، والعدمي لا يلزم أن  ذلك، كالأبوة واللاأبوة فإنهما مرتفعان

 يكون نقيضه موجوداً في الخارج، بل يكون عدمياً مثله، فلا يلزم وجود شيء منهما فيه. 
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وده ب وج فقد يكون الشيء ونقيضه معدومين معاً وموجودين  (العدمي لا يج

النقي)معاً ومنقسمين  ارتفاع  لصدقو ا ل في  ما يستحي  دون الوجود.  (ضين إن

: أن الوجودي يطلق على معنيين: الموجود، وما ليس في مفهومه (1)وتحقيقه

سلب. والعدمي يقابله فيهما. والنقيضان لا بد أن يكون أحدهما وجودياً والآخر 

المعنى لا يجب أن يكون موجوداً؛ عدمياً بالمعنى الثاني، لكن الوجودي بهذا 

؛ (2)كونه مفهوماً اعتبارياً ليس فيه سلب. ولا يجب ذلك في المعنى الأوللجواز 

 لجواز ارتفاعهما بحسب الوجود في الخارج، إنما الممتنع ارتفاعهما في الصدق. 

------------------------------------------- 
 :) قوله ده» ) و نى،« لا يجب وج مع ن  و . فلا يك نى نى بالمع المع م  يا ق م  ز ل  فلا ي

:) قوله ا  » ) ين مع دوم ع؛« مع ن ت مم اللا نع و ت ثا كالمم .لصدق ال الممكن م  المعدو على   ني 

:) قوله ا  » ) دين مع و وج اض «وم ي اللاب و اض  ي ب د. ؛كال ا و على الس ثاني   لصدق ال

:) قوله ين» ) نقسم ين،« وم ي عدم ما  ونه ل بك د يحص و المقص ن  لم أ ع ا ونية. و سم واللال ية الج ون ل ر  ك ذك ما  وإن

. دين ضا م المت قسا اء لأ يف ت اس ين  ر ين الآخ  القسم

:) قوله يقه» ) شريف وو« وتحق ره ال ه.ذك ي ل ع حافظة   صى بالم

:) قوله له» ) اب العدمي يق دي.: أي« و و ل الوج قاب  ي

:) قوله ما» ) يه ين، أي:« ف قدم ت ين الم ي ن المع . في  لب ومه س في مفه م وما  المعدو و  ه العدمي  ن  و يك  ف

:) قوله ثاني» ) نى ال ،« بالمع له قاب وم ني  لى. يع ن أو ك لكا قال كذل و  . ول لب ومه س في مفه يس  ا ل د بالثاني م ا ر  والم

ه( قول نى» :) المع ا  بهذ دي  و ثاني، :أي« لكن الوج نى ال لب. المع في مفهومه س يس  ا ل و م ه  و

:) قوله ك» ) . أي:« ولا يجب ذل ا  ي دم ع ر  الآخ ا  و دي و ما وج ه د ن أح و دي، ك و على الوج وف  له معط  أي: ولع

خ؛ ..إل يجب ل لكن لا  أم ت يره ف غ على  عطفه  لح  ذ لا يص  .[1]إ

:) قوله نى الأول» ) المع د« في  الموجو و  ه و ،و لى. ول ن أو م لكا المعدو و  ه له و قاب  قال: وم

:) قوله ج» ) في الخار د  و حسب الوج ين ولا محذور. « ب بح معدوم ق اللا بح و  فالق

؛ ا  ي دم ع مي  د الع يض  ق ون ن ا ك و نع ور م الجمه أن  ر  ه وا الج في  ر  ذك  : دة ئ ا ب  ف ل اب والس ين الإيج ل ب قاب ت ن ال لأ

ر  ناظ على ال ما لا يخفى  عدمي ك ر  دي والآخ و ما وج ه ن أحد ناه أ بهم. مع ت في ك ماء  ل م الع  في كلا

ك واز ذل لى ج ن إ و حقق هب الم ذ ة، ؛قال: و باري ت ع لأمور الا ا ئض  قا ين ن عه ب و ق و ما  ل ه ن أحد و وب ك د بوج ا ر والم

ر الآخ دم  ع ما  ه د أح ن  و ن يك أ ا   ي دم ع ر  الآخ ا  و دي و ا   ؛وج ي دم ع ه  ون ه لا ك عدم ء  ل شي يض ك ق ن ن  . [2]لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قال الشريف: وهذا التحقيق ينفعك في مواضع كثيرة فليكن على ذكر منك. ( 4)

  في نخ: بالمعنى الأول. (4)

..........................................  
 ه(.الظاهر صلاح عطفه على قوله: لا بد أن يكون، يظهر ذلك بجعل المشار إليه مكان اسم الإشارة. )ح عن خط شيخ -[4]

 .(منه ح)وقد استوفى الكلام في هذا المقام، وهو بحث نفيس.  -[4]
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وهو بطلان قيام المعنى بالمعنى؛ لأنا لا نسلم أن القيام التبعية في  )ومنع الثانية(

، وهو أن يختص شيء بآخر اختصاصاً (1)ناعتالتحيز كما ذكرتم، بل هو الاختصاص ال

 . (3)والآخر منعوتاً، وسواء فيه الجوهر وغيره (2)يصير به ذلك الشيء نعتاً للآخر

ويحققه: أن التحيز صفة للجوهر قائم به، وليس التحيز متحيزاً تبعاً لتحيز 

لتحيز أولاً الجوهر، وإلا فإن قلنا بوحدة التحيز القائم بذلك الجوهر فلا بد أن يقوم ا

غيره في التحيز، فإذا كان ذلك الغير نفس التحيز فقد اشترط  (4)بالجوهر حتى يتبعه

قيامه بقيامه بالجوهر، وهو اشتراط الشيء لنفسه وتقدمه عليه. وإن قلنا بتعدد التحيز 

 القائم بالجوهر كان كل تحيز به مشروطاً بقيام تحيز آخر به قبله، فيتسلسل. 
  

------------------------------------------- 
 :) قوله ر» ) تص شيء بآخ د.« أن يخ ري ج ت ال ح  ره في شر ذك ما  ا ك ن ا  ل وم ل ص مع ا ص ت الاخ ك  ذل ية  ه ا ن لم تكن م إ  و

:) قوله يره» ) غ هر و و يه الج اء ف و لحركة.« وس ء ل ط ب عة وال سر ل ال ث  م

 ن التحيز متحيز تبعا  لتحيز الجوهر فإن قلنا..إلخ.إ بل قلنا: يصدق هذا النفي، وإلا أي:« وإلا فإن قلنا..إلخ» )قوله(:

:) قوله ز» ) ي ح ت وع :أي« نفس ال ب ت  .[1]الم

:) قوله يامه» ) ق ترط  اش قد  ز. أي:« ف ي ح ت يام ال  ق

:) قوله يامه» ) ط« بق تر لق باش تع ز. ،م ي ح ت ل ير ل الضم  و

:) قوله و » ) ه شيءو ط ال ا تر قوله« اش ز، و ي تح م ال يا ق و  ه نفسه»: الذي  ط، «ل ا تر لق باش تع ء  أي: م الشي ط  ا تر اش

ء. الشي ك  نفس ذل  ل

:) قوله قدمه» ) شيء  أي:« وت ك ال يه»ذل ل ء. أي: «ع الشي ك   على نفس ذل

:) قوله ز به» ) ي ن كل تح .« كا د ري ج ت ال ح  في شر ما  لى ك أو ن  ا خ لك إل . . ا  شروط ه م يز ب ل تح م ك ا ي ق ان  : ك ال ق و   ل

ن أوصاف الباري تعالى قائمة به من غير شائبة تحيز في ذاته وصفاته. قال في شرح التجريد: ولأ« فيتسلسل» )قوله(:

وذكر أن كون حسن  واعلم أن صاحب الجواهر بعد أن استوفى بيان ما ذكروه في مسألة التحسين أورد ما اختاره فيها،

أن الحسن والقبح ليس واختار  وكذا كون ذلك عقليا  يراد به ثلاثة معان، الفعل أو قبحه ذاتيا  يراد به ثلاثة معان،

وذاتي في البعض وعقلي في البعض على أحدها،  بل ذاتي وعقلي في الكل على أحد المعاني الثلاثة، بشرعي في الكل،

 إذ لا يحتمله المقام. وهو بحث نفيس قد نقلته في أوراق منفردة؛ واستدل على ما اختاره بالمعقول والمنقول،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ لا محذور في أن يكون للشيء اختصاص ناعت بالقياس إلى أمر، ذلك الأمر ناعت لغيره، ولا ( 4)

 يكون ذلك الشيء ناعتاً لذلك الغير، بل إنما كان ناعتاً لهذا الأمر فقط. )ميرزاجان(. 

 . ويسمى محلًا. )جواهر(« والآخر منعوتاً »ويسمى حالاً. وقوله: ( 4)

كقولنا: الحركة سريعة وبطيئة فإنهما قائمان بالحركة على قول الفلاسفة، والصحيح أنهما قائمان ( 2)

 بالجسم. ومثله في حاشية السعد. 

أي: « فقد اشترط قيامه»يعني من الأعراض، وقوله: « غيره»أي: التحيز « حتى يتبعه»قوله: ( 2)

 و..إلخ. أي: بقيامه نفسه بالجوهر، وه« بقيامه»التحيز 
..........................................  

 في بعض النسخ: أي لمتبوعه، وهي أولى كما لا يخفى؛ إذ التحيز تابع لا متبوع. )ح عن خط شيخه(. -[4]
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 وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام  الحكم فصل: في حقيقة
لا  )في الاصطلاح:  )الحكم( عق عا  أو  شر لق  ع عل المكلف (1)ما  ء  (2)بف ضا اقت

------------------------------------------- 
 :) قوله قسامه» ) يفي ووضعي« وأ ل الخمسة ،من تك يفي إلى  ل تك مة ال قس نها إلى معين  ،و واجب م قسمة ال و

خ، ..إل ير ا ومخ مة  قس ة. و لى ثلاث عي إ  لوض

:) قوله م» ) حكا وب « من الأ ن الوج و ،في كك عض ب ال أو ب ع  ي الجم ا  ب ق ل تع ير م خ ة  الم اي في الكف وب  ن الوج و وك

بعض، على ال يع أو  الجم لف  على  ؤ رض الم تع لم ي عي ف ض و م ال أحكا م. وأما  لأحكا ا ك من  ل ذ و  ح نا  #ون ه

ا، نه شيء م ره  ل ذك ما  نى ب تغ اس أنه  ح #وك ر أ ذك ياس من  اب الق العلة،في ب م  نا  كا ه ول  الفص في  ر  ذك قد  و

لف. لم المك ع ليف و تك يفي من ال ل تك في ال ط  تر يه ما يش ط ف تر عي من أنه لا يش م الوض حكا   بعض أ

:) قوله قلا  » ) ع أو  عا   لق شر ع ا  : « م أي وع،  ن ل يه ل إل اف  ض لق م ع صدر  م م ا ق ه م ام ي ق قلا  ل ع ا  و ع ب شر ا ص انت

ا  في ن نا  وظ ي ب يق ا ص ت ان له  ث ل، وم ق ع أو  يق شرع  ل ،  تع ا  ن أو ظ نا   ي ق ود ي ص ق الم ل  ص د يح : وق لة الع ك  ال لهم في مس و ق

ا  أم . و ية ف ر الظ لى  ع ا  ن ه نى  المع يس  ذ ل إ ؛  ا  ع بت شر : ث لهم و ق في  ما  ية ك ف ر الظ لى  ع قلا   ع ا  و ع صب شر يس ن ول

وله:  ا  »ق أو وضع ا   ير ي أو تخ ء  ا ض ت ق : « ا أي  ، ا  ع لق شر ع  : ه ول ق لة ل ع ه  ل ج لأ ول  فع ه م أن لى  ع ب  و ص ن ه م أن ر  ه ا الظ ف

ا ال ، هذ لف ل المك لق بفع ع علامة لما  شيء  وضع  يه أو ل يره ف ي المكلف أو تخ ل  شرع لفع اء ال تض ق ا ل  يق لأج ل تع

لله  ا ب  ا : خط ال ق يث  اجب ح ابن الح ارة  ب ع ا  ذ ه د  ؤي . وي لف المك ل  فع ب  و وج علامة ل ثلا   ن م ا زم ال ن  و كك

ل  بية، ويحتم ب ر بالس بارته تشع ع إن  ير، ف ي خ ت ضاء أو ال ت ق ين بالا لف فعال المك أ لق ب تع ضاء الم ت ق ا اب  تص ان ن  و أن يك

ذا  ه أن  لم  ع ا . و فق أو ر و أظه الأول  مال  ت الاح ، و اء ض ت ق ا يق  ل : تع أي  ، عي و ن ال در  ص الم لى  ع ا   ض أي ده  ا بع وم

م  الحك و  ه يس  رع ل ا الش ب  ا ن خط أ ع  ، م صلاة ال وا  يم ق أ  : و ح لف ن المك ل  فع ا  ب ع لق شر المع ب  ا الخط لى  ع دق  ا ص

وب و المكلف من الوج ل  ا، بل الحكم صفة فع ندن ع عي  شر س ال اب لا نف بت بالخط ث و ما ي ه حوه، و ن

ؤلف  الم ن  اض أ تر ع ا الا هذ ؤيد  ب. وي وله:  #الخطا ق ج  ر ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ ﴿أخ ت[  ﴾96وَالِلّذ فا صا ]ال

د  الح أول  يه  ل دق ع ص و لم ي فل  ، ا  ع لق شر ع ب  ا ه خط أن على  ء  ا ن ؛ ب لف المك ل  فع  : ه ول ق ا  -ب ع لق شر ع ا  ني م ع لم  -أ

ل الم راجه بفع لى إخ تج إ س يح ف الحكم ن ن  و ل نهم يجع إ ف رية  الأشع ا  أم . و ا  ع لق شر ع ا  : م ه ول ق ه ب روج ؛ لخ لف ك

ؤلف  قال الم و  ل ين، ف لف ال المك أفع لق ب تع الله الم اب  كم خط اجب: الح ابن الح قال  ا  ؛ ولذ اب ا #الخط لحكم م ا  :

تراز الاح تج إلى  رنا ولم يح ذك فع ما  .إلخ لاند لف. ل المك يقه بفع ل ل تع اب الشارع أو بالعق بت بخط وله:  ث ق عن 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ ﴿ ؤلف [1]﴾96وَالِلّذ على حد الم رد  لم أنه لا ي ع ا الحاجب. و ابن  على حد  د  ر هو إنما ي ذ  ؛ إ

ع  ما الإج نة و تة بالس ثاب م ال على الأحكا قه  م صد نعكس لعد ير م غ نه  من أ جب  الحا ابن  على حد  د  ما أور

لهية.  ات إ نها خطاب يها أ ل ع ذ لا يصدق  اس؛ إ ي ن والق عم من أ لهي أ اب الإ د بالخط ا ر ن الم أ نه ب ع يب  قد أج و

ت  ا ف اش هي ك ل  ، ب اس ي ق ال ماع و الإج نة و الس بت ب ية لا تث ع شر ال م  ا الأحك  : ول ق ذ ن ؛ إ ء  ا د ت اب أو  اسطة  و ن ب و يك

ين. ف ل فعال المك أ لقة ب تع ية الم له ات الإ هي الخطاب تي  ية ال ع شر م ال لأحكا ت ل فا ر   ومع

 :) قوله المكلف» ) ل  واص« بفع ل خ اجب  ÷ه هذا يشم الح ابن  ارة  ب ع خلاف  ، ب ا  هر ا ولا  ظ بة شم اج و ال

؛  كف ا ال غيره، وكذ لي و و بي والق ل ل الق الفع ناول  ت ل ما ي د بالفع ا ر ين. والم لف لمك ا فعال  أ لق ب تع قال: الم يث  ح

ل.  الفع على  ؤلف  تصر الم ق ا ا   ولذ

 .......................................... 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا أيضاً؛ لأنه يصدق على قوله: ﴿ -أعني قوله: ما ثبت إلخ-العبارة الظاهر أنه يحتاج إليه في هذه  -[4] وَالِلّذ
متعلق بفعل  -أي: إعلامنا-﴾ أنه خطاب ثبت به شيء، وهو إعلامنا أن عملنا مخلوق له تعالى، وهو 96تَعْمَلوُنَ 

 خط شيخه(. المكلف على هذا الكلام، فهو يرد عليه كما ورد على عبارة المؤلف. )ح عن
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ضعا   ا  أو و الأحكام منها ما هو من صفات الأعيان كالطهارة  (أو تخيير

، ومنها ما هو من صفات الأفعال كالخمسةِ والصحةِ والبطلان (1)والنجاسة

والأسباب والشروط  (2)لانعقاد والنفوذ، ومنها ما ليس صفة كالعللوالفساد وا

 . (3)والأمارات

. والمراد بـالتعليق مـا يشـمل تعلـق (5)ما شملته الحقيقة (4)والمقصود بالبحث

، والعلـــل والأســـباب بمعلولاتهـــا ومســـبباتها، (6)الصـــفات بموصـــوفاتها

------------------------------------------- 
، ولعل الوجه أنهما ليسا  [1]وهما خارجان عن التعريف بقوله: اقتضاء« كالطهارة والنجاسة» )قوله(:  أو تخييرا 

علامة في شيء حتى يقال: إنهما من خطاب الوضع. ولا يقال: إنهما شرطان في الصحة وعدمها لأنا نقول: إن سلم 

ؤلف إخراج الطهارة سواء كانت كالوضوء ونحوه أو لا، وكلام . وظاهر كلام الم[2]ذلك فليسا بحكمين شرعيين

الفصول مصرح بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة لتأثير عدمه في عدمها. واعترض بعض شراح الفصول بأن 

الصحة ليست بحكم شرعي كما يأتي، قال: ولا يصح أن يراد بالحكم ما هو أعم من الشرعي أو العقلي؛ لأنه أراد 

بهذا في بحث الأحكام الوضعية كما يأتي حيث قال:  #جعل علامة للتكليفي، وقد صرح المؤلف بالوضعي ما 

وسميت أحكاما  وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية. قال في شرح الفصول: وإلا لزم كون جزء 

؛ لأنه يؤثر عدمها في عدم الصحة ولا يؤثر وجودها وحده ا في وجود الصحة. فلعل الصلاة كالركعة مثلا  شرطا 

 لمح إلى هذا الاعتراض فأخرجه من الحد.  #المؤلف 

العلل كالإسكار، والأسباب كدلوك الشمس، والشروط كالحول لوجوب الزكاة. وينظر في « كالعلل..إلخ» )قوله(:

 للمانع هنا مع ذكره فيما سيأتي.  [3]وجه إغفال المؤلف

يلا  قطعيا  كان أو ظنيا  كما ذكره شراح كلام ابن الحاجب حيث قالوا: كون نحو كون الشيء دل« والأمارات» )قوله(: 

الشيء دليلا  مثل كون الإجماع والقياس لما يجب بهما. ويحتمل أن المؤلف أراد بالأمارات العلل التي ليست بباعثة على 

 الرحم عن النطفة.  فإنه أمارة لخلو [4]شرعية الحكم، ككون العصير مائعا  يقذف بالزبد، والحيض مثلا  

لو أخر هذا وقدم قوله: والمراد بالتعليق ما يشمل..إلخ لكان أولى؛ لأن التعليق « والمقصود بالبحث..إلخ» )قوله(: 

في هذا الحد كالجنس، وهذا كالتقييد له، فلو أخره لكان المعنى: والمراد بالتعليق ما يشمل..إلخ لكن المقصود..إلخ 

 فتنتظم العبارة. 

 أي: هذا الحد؛ لشموله تعلق الأحكام والأسباب والشروط والأمارات فقط. « ما شملته الحقيقة» (:)قوله 

 :) قوله اتها» ) وف ات بموص الصف لق  ل تع ذلك « ما يشم يس ك ا ل أو م الا   فع أ أو  ا   ان ي ع ت أ ا ف و وص الم انت  اء ك و س

د ق ، و ه زوم ل م بم للاز ا لق  ا  تع ض أي ل  يشم ل  ، ب ت ا ار لأم ا ط و شرو ال ب و ا ب الأس لق  تع م  ك ي تعم لى ال ؤلف إ أشار الم

ك.  ير ذل غ وله: و  بق

 .......................................... 

 بل بقوله: بفعل المكلف؛ إذ هما من صفات الأعيان، ولا حاجة إلى التطويل بلا فائدة. اهـ )ح(.  -[4]

 أي: الصحة وعدمها، والشرط إنما يكون بحكم شَعي. )ح عن خط شيخه(.  -[4]

 له يريد مثلًا، بدليل الكاف، فلا وجه للتنظير. )ح عن خط شيخه(. لع -[2]

 إن قيل: الحيض باعث على شَعية حكم هو وجوب ترك الصلاة ونحو ذلك. )عن خط سيدي عبدالله الوزير. ح(. -[2]
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 . (1)ذلك ونحو

الشرعية والعقلية؛ لما تقرر من  يشمل الأحكام« شَعاً أو عقلاً »وقوله: 

 إثبات حكم العقل. ويخرج ما تعلق لا من جهتهما، كتعلق اللازم بملزومه. 

ُ خَلقََكُمْ ومََا تعَمَْلوُنَ ﴿يخرج نحو قوله تعالى: « فعل المكلف»و ، الصافات[] ﴾96وَالِلّذ

------------------------------------------- 
 :) قوله ية» ) ل العق ية و ع شر م ال ل الأحكا وله: « يشم ق ن  و يك ا  »ف أو وضع ا   ير أو تخي اء  ض ت ق ،« ا ما له ما   ي قس ن  ت لك

عي. شر بال تص  ر أن الوضعي يخ ه فالظا ل،  العق م  ا في أحك وضعي  د حكم  ل يوج ه ر   ينظ

:) قوله لزومه» ) م بم لق اللاز تع لا « ك شرع و بت بال ث لشمس لم ي لقه با ن تع إ وء بالشمس، ف لق الض و تع ح ن

الأح وه من  ح اء الدين ون يه، بخلاف قض ل ع ل  العق دلالة  على  توقف  غير م قع  ا و في ال هو ثابت  ذ  ل؛ إ م بالعق كا

ا   ي ن ب ه م روج خ ل  ه لجع فلا وج  : ال ق . لكن ي ية ل ق يح كما  [1]الع ب تق ين وال حس ت نى ال ل لمع العق ات حكم  ب على إث

لف  ؤ ول الم ق من  ة #يفهم  دلال على  وقف  ت ير م غ م  لق اللاز ن تع ل؛ لأ العق حكم  ات  ب ر من إث ر : لما تق

ل ل  [2]العق ق الع ت حكم  ا ب إث ا ب ن ل ق ء  ا و ا  س ق ل يح-مط ب تق ين وال حس ت ني ال ع م  -أ و أ ر، مع أنه ل ه ك ظا لا، وذل

ق  ل ع أو حكم  ر  دي ق ت ال  : ل ي ق ن  إ . و قلا  ع أو   : ه ول ق في  ك  ذل ر  دي ق تظم ت ن ك لم ي ذل لى  ع ه  روج قف خ و ض ت ر ف

ح بي تق ال أو  ين  حس ت ال كم  الح د ب أري ، و قلا  ؛  -ع ك ذل إلى  ه  اج ر إخ في  ا   ض أي د، ولا حاجة  ي ي ق ت ال ا  هذ لى  ع ل  دلي فلا 

ات ح ب على إث وقف  ت ير م غ ن خروجه  رفت من أ ع ل لما  فع : ب ه ول ق ه ب روج ل خ ن يجع أ لى  الأو ف  ، ا  ق ل مط ل  ق الع كم 

 : ه ول ق ه ب روج ل خ و جع ه ل أن ع  ، م ا  ير ي أو تخ ء  ا ض ت ق ا لف  قلا  »المك ا « ع ته لزوما م بم واز ل لق ال ير من تع ث ج ك ر خ

علم. ل، والله أ وتها بالعق ب  التي ث

: ) ه ل و ق ( « : لى ا ع ت ه  ل و ق و  ح ن ج  ر يخ ف  ل ك لم ا ل  ع ف مَ ﴿و ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْ ا « ﴾96لُونَ وَالِلّذ م لى  ع ء  ا ن ب ا  ذ ه

م  ا ن ص لأ ا ن  م ه  ن و ل م ع ت ي  ذ ل ا و  : د ا ر لم ا ف  ، ة ل و ص و م ا  م ن  و ك ن  م ف  ا ش ك ل ا في  ه  د م ت ع ا و ق  لح ا ل  ه أ ه  ي ل ع

 : لى ا ع ت ه  ل و ق ب  س ا ن ي ل ؛  ة ت و ح ن لم ونَ ﴿ا نْحِتُ د  ﴾95مَا تَ ا ر لم ا ن  ا ك ا  ذ إ و  ، ة ل و ص و م ه  ي ف ا  نه إ ف  ، ] ت ا ف ا ص ل ا [

ا ش ا  م أ و  . ت ا و ذ ل ا ب ل  ب  ، ل ع ف ل ا ب ا   ق ل ع ت م ا   ئ ي ش ن  ك ي لم  ك  ل ء ذ ا ن ب ة  ي ر د ص م ا  م ل  ع ج ا  لم ه  ن إ ف صر  ت خ لم ا ح  ر

ف ل ك لم ا ل  ع ف ب ق  ل ع ت د  ق ف  ، م ك ل م ع و م  ك ق ل خ لله  ا و  : ر ي د ق ت ل ا ن  ا ك و  ، م ه ب ه ذ م لى  لى  -ع إ ه  ج ا ر خ إ في  ج  ا ت ح ا

د  ق و  ، ه ب ح  صر ي لم  ن  إ و د  و د لح ا في  بر  ت ع م ة  ي ث ي لح ا د  ي ق ن  إ ف  ، ف ل ك م ه  ن إ ث  ي ح ن  م  : ي أ  ، ة ي ث ي لح ا د  ي ق ر  ا ب ت ع ا

و ه ث  ي ح ن  م  : ل ا ق ث  ي ح ع  م لج ا ب  ح ا ص ه  ب ح  لله  صر ا و  : ه ل و ق ن  أ م  ه ب ه ذ م لى  ع ك  ل ذ ن  ا ي ب و  . ف ل ك م

ر  ا ب خ إ ه  ن إ ث  ي ح ن  م ل  ب  ، ف ل ك م ه  ن إ ث  ي ح ن  م لا  ن  ك ل  ، ف ل ك لم ا ل  ع ف ب ق  ل ع ت ب  ا ط خ خ  ل إ . . م ك ق ل خ

د  ي ق بر  ت ع ي م  ل ف ب  ج ا لح ا ن  ب ا ا  م أ و  . ة ي ر د ص م ا  م ل  ع ج لى  ع ء  ا ن ب ؛  ا  ق و ل مخ ه  ن و ك و  ه و  ، ف ل ك لم ا ل  ع ف ل ل  ا ح ب

و أ ء  ا ض ت ق لا ا ب  : ه ل و ق ن  م ا   ج ر ا خ ه  ل ع ج ل  ب  ، ة ي ث ي لح . ا ر ه ا ظ و  ه و  ، ير ي خ ت ل  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( كتعلق اللازم بملزومه، كالضوء بالشمس. 4)

..........................................  
ج تعلق اللازم بالملزوم كما لعل هذا غلط؛ فإن قول المؤلف: لما تقرر..إلخ علة لشمول الحد للشرعية والعقلية فقط، لا لخرو -[4]

 (. ªذلك نار على علم. )حسن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 

اعترض عليه بأن « لما تقرر من إثبات حكم العقل»لما بنى المحشي أن المؤلف بنى إخراج تعلق اللازم بملزومه على قوله:  -[4]

قل، يعني التحسين والتقبيح؛ إذ لا يدركه العقل مطلقاً سواء قلنا إخراج تعلق اللازم بملزومه غير متوقف على حكم الع

للأحكام « شَعاً أو عقلاً »بإثبات حكم العقل أم لا. والظاهر أن قول المؤلف: لما تقرر..إلخ راجع إلى بيان شمول قوله: 

يعني التحسين -بإثبات حكم العقل  من غير تقييده« شَعاً أو عقلاً »الشرعية والعقلية، والمخرج لتعلق اللازم بملزومه قوله: 

 كما وهمه المحشي، فلا وجه لإسناد إخراجه إلى قوله: بفعل المكلف، فتأمل. )ح عن خط شيخه(. -والتقبيح
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 وما تعلق بفعل الصبي والمجنون والنائم وغير ذلك. 

يخرج ما عدا الخمسة والسبب والشرط « ييراً أو وضعاً اقتضاء أو تخ»وقوله: 

ل الشيء سبباً أو شَطاً أو مانعاً.   والمانع؛ لأن الوضع عبارة عن جَعر

 ]الأحكام التكليفية[
ي)أي: الحكم المبحوث عنه  )وهو( ي ووضع ليف ل .(1)تك لأو وهو  (ا

ن كان أقسام، وتسميته تكليفياً لكون بعض أقسامه كذلك وإ )خمسة(التكليفي 

لأن بعضها غير تكليفي فلا مشاحة في الاصطلاح، وانقسم إلى الخمسة  (

ف الحكم( ضى )أي: الدليل عليه إما أن يقتضي الفعل أو لا، ثم  معر إن اقت

وجوب)فإما أن يمنع من الترك أو لا  (الفعل لترك ف ا لا  ،(2)فإن منع من  وإ

------------------------------------------- 
هنا العلل والأمارات، أما العلل فلعل وجه ذلك أنه اعتبر  #أغفل المؤلف « والسبب والشرط والمانع» )قوله(: 

لفصول، فإنه جعل السبب علة وغير علة، وكما في الجواهر، فإنه قسم السبب إلى وقتي هنا دخولها في السبب كما في ا

للعلل فيما سبق  #لا يستلزم حكمة باعثة كالزوال، وإلى معنوي مستلزم لحكمة باعثة كالإسكار. وأما ذكره 

 ذلك الشريف في حاشيته، أو فاعتبار لما في كثير من كتب الفن. وأما الأمارات فلدخولها في السبب أيضا  كما أشار إلى

 في خطاب الوضع. -بمعنى جعل الشيء دليلا  -لترجيح ما فعل الآمدي، فإنه لم يذكر الأمارة 

هذا التعليل إشارة إلى دفع اعتراض ذكره في الفصول عن بعض المتأخرين، حاصله أن « لأن الوضع عبارة» )قوله(:

، وإن . السبب والشرط والمانع ليست أنفسها أحكاما   ما هي علامات للأحكام، فلا تسمى أحكاما 

، لا نفس السبب والشرط والمانع. بيانه: أن الزنا مثلا  لا  عْلُ الشارع لها سببا  وشرطا  ومانعا  ووجه الدفع أن الحكم ج 

 كلام في كونه ليس بحكم، إنما الحكم جعل الشارع له علامة لوجوب الحد، وهذا هو المراد فلا إشكال.

كالإباحة، وكذا الندب والكراهة على المختار، ذكره الشيخ العلامة في شرح « وإن كان بعضها غير تكليفي» )قوله(:

 الفصول والتفتازاني.

 هذا بناء على أن التكليف إنما يكون بفعل إما كف أو غير كف، دون عدم الفعل، وسيأتي.« إن اقتضى الفعل» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والفرق بين خطاب الوضع والتكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف 4)

 بكونه سبباً أو شَطاً أو مانعاً، وخطاب التكليف طلب ما يقرن بالأسباب والشروط والموانع. )هامع(.

ريم والتحليل والحل فرق؟ قلت: نعم، قال بعض فإن قلت: هل بين الإيجاب والوجوب والحرمة والتح( 4)

المحققين ما معناه: الإيجاب نفس قوله تعالى: افعل، وليس للفعل منه صفة حقيقية؛ لأن الصفة الحقيقية يجب 

إذا نسب إلى الحاكم يسمى « افعل»: ÷أن تقوم بموصوفها، والإيجاب ليس قائمًا بفعل المكلف، فقوله 

ل المكلف يسمى وجوباً، فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ فلذلك تراهم إيجاباً، وإذا نسب إلى فع

إذا نسب إلى فعل »يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم تارة. )حلواني(. قوله: 

 فتأمل.  هو مبني على مذهب الأشعرية أن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين« المكلف يسمى وجوباً 
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ن)إن لم يقتض الفعل فإما أن يقتضي الترك أو لا (و ،فندب  الترك(اقتضى  (1)إ

وإن لم  وإلا فكراهة( ،)فإن منع من الفعل فحظرفإما أن يمنع من الفعل أو لا 

فلا محالة يكون مخيراً، وهو قوله:  -والمفروض أنه لم يقتض الفعل-يقتض الترك 

فهذه خمسة أقسام. وهذه مسائل تتعلق بها، فللواجب ست،  )وإن خير  فإباحة(

 ور ثنتان، وللمكروه واحدة، وللمباح ثلاث: وللمندوب ثنتان، وللمحظ

 ]الواجب[
، فهو: فعل اقتضاه الدليل (2)متعلقه )والواجب(قد عرفت الوجوب  

ومنع من تركه، وهكذا سائر الأقسام قد أفاد التقسيم المذكور سابقاً حدودها وحدود 

يذم تاركه  )مامتعلقاتها. وللواجب حدود غير ما أخرجه التقسيم ذكر منها قوله: 

أي: فعل يستحق تاركه في الشرع أو العقل الذم على تركه. فيخرج عنه  بوجه ما(
------------------------------------------- 

 :) قوله ..إلخ» ) دب ن وله: ف ق ب، و و ف « فوج رِّ المع لى  إ د  ئ ا ع ير  و ضم ه ، و ذوف أ مح د ت ب ار لم ب أخ ا  نه أ ر  ه ا الظ

رف  المع ن نفس  رفت أ ع قد  ب، و و و وج ه رف  أي: فالمع ء،  ا ر سر ال ب-بك و الخطا ه يس نفس الحكم.  -و  ل

ل جع بارته ب ع ل  وي أ مكن ت ا [1]وي الظ ف  ن خلا ا ن ك إ الحكم و لى  إ ا   د ئ ا ع ير  ضم ن ال ول: إ الفص بارة  ع ر. و ه

. ا رن ذك ما  ع المة  ، وهي س خ إل . . ب د ن ال رف  فمع تم  ير ح غ أو   ، ب و وج ال رف  فمع تما   ل ح فع ال تضى  ق  ا

:) قوله يم» ) تقس د ال أفا .« قد  .إلخ كم. رف الح ن مع وله: لأ ق و  ه  و

:) قوله اتها» ) لق تع د م ا.« وحدو يه ق قس با ه. و رك نع من ت ل ولم يم ي الدل ضاه  ت ق ا ل  قال: فع ندوب ي  ففي الم

و ق (:) يم» له تقس .« ما أخرجه ال ازي د مج ا ن الإس ف  ، ه ن ه م ال ص ح ت اس ه و اج ر إخ ا  في  ب ب ن س ا : ك  أي

المراد بذم الشارع أن ينص بالذم، كأن يقول: ذموا أو ليذم « يستحق تاركه في الشرع أو العقل الذم على تركه» )قوله(:

َ وَرسَُولَُُ فإَنِذ لَُُ ناَرَ جَهَنذمَ وَ ﴿كقوله تعالى:  [2]تارك الفعل الفلاني أو هو مذموم، أو ينص بدليل الذم مَنْ يَعصِْ الِلّذ
بدًَا
َ
]الجن[، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الذم. ذكره في شرح المختصر وحواشيه؛ فيندفع ما  ﴾23خَالِيِنَ فيِهَا أ

أريد نص أهل الشرع لزم يقال: إن أريد بذم الشارع نصه على ذلك فلم يوجد في الجميع، أي: كل تارك واجب، وإن 

 الدور؛ لتوقف ذمهم على وجوب الفعل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمرة. « وإن لم يقتض الفعل»ضرب على الواو في نسخة، وجعل الواو في قوله: ( 4)

أقسام للحكم ليس  إشارة إلى أن ما وقع في عبارة البعض من أن الواجب والمندوب ونحوهما( 4)

 على ظاهره؛ لأن الواجب هو الفعل المتعلق للوجوب، وكذا سائرها. 
..........................................  

لفظ اقتضى. )ح عن خط شيخه  -يعني الاقتضاء-وأقرب منه جعله عائداً إلى اقتضاء المعرف للفعل الدال عليه  -[4]

 بتصِف يسير للإيضاح(.
ال: معناه ما يستحق تاركه الذم بدليل الشرع، وهو دليل الحكم المقتضي للفعل حتمًا؛ لأن تارك المطلوب حتمًا أو يق -[4]

عاصٍ مذموم، والأولى عقلية، والثانية للآية الكريمة، فعلى هذا الذي اقتضى الذم هو دليل الشرع على ذلك الحكم 

دليل ذم التارك شَعاً، لا نص الشارع، والله أعلم. )لسيدي المطلوب حتمًا، والآية تصلح استدلالاً على اقتضاء ال

 حسن يحيى الكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.
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 شيء منها ذماً.  سائر متعلقات أقسام الحكم كلها؛ إذ لا يستحق تارك

، زيد لإدخال ما لا يستحق «(1)تاركه »متعلق بقوله: « بوجهٍ مّا»وقوله: 

ذم بوجه دون وجه، وهو فرض تاركه الذم كيفما تركه من الواجبات وإنما ي

الكفاية، فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره، والواجب المخير، فإنه يذم إذا تركه 

 . (2)مع الآخر

وأما الموسع فداخل من دون زيادة هذا القيد؛ لأن تركه إنما يتحقق بتركه في 

 . (3)جميع الوقت لا في بعضه

لاة النائم والناسي وصوم كصفإن قيل: زيادته تدخل ما ليس من المحدود 

 . (4)المسافر، فإن تارك أحدها يستحق الذم على تقدير انتفاء العذر

أجيب بالفرق، فإن ترك أحدنا الكفاية مثلًا متردد بين أن يترك غيره فيذم وأن 

------------------------------------------- 
وفي نظام الفصول: متعلق بالذم، أي: ليس الشرط هو الذم على كل وجوه الترك، بل إذا حصل ( 4)

ل واحد يتصف الذم على بعض الوجوه حقق الوجوب؛ ليدخل الواجب المخير، فإن فعل ك

بالوجوب، لكنه لا يذم في كل حالات تركه، بل إذا تركه وغيره. وأما من يرى أن الواجب 

 واحد مبهم فلا يحتاج إلى القيد. 

وذلك إذا قلنا: كل واحد واجب، وأما على القول بأن الواجب أحدهما مبهما كما يراه ابن ( 4)

 الحاجب فيذم تاركه بأي وجه فرض. )عضد معنى(.

لما كان رأي ابن الحاجب أن الواجب في المخير هو أحد الأمرين مبهمًا لم يتصور تركه إلا  يعني

 بترك الجميع، وحينئذ يلحقه الذم قطعاً. )سعد(.

إنما هو على مذهب من قال: إن الواجب « بوجه ما»وفي حاشية العلوي: الاحتياج إلى التقييد ( 2)

إن الواجب الموسع واجب في جزء ما من الوقت الموسع واجب في أول الوقت، وأما من قال: 

 فلا يحتاج إلى هذا التقييد. اهـ باختصار مفيد. 

وهو عدم النوم والنسيان والسفر، مع أنه لا يذم تارك الصلاة في تلك الأحوال، بل مع ترك ( 2)

 القضاء. 

ن سقطت وهو حال عدم العذر، وليست بواجبة، ولا يمكن التفصي بدعوى أنها واجبة ولك )*(

بالعذر؛ لأنا نقول: وكذا المخير والكفاية واجبة وسقطت بفعل الغير، فلا يحتاج إلى القيد. )نظام 

 فصول(. 
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، بخلاف ترك (1)لا يترك فلا يذم، وهذا الترك بحاله لم يتغير، وقد تغير خارجي

ديري، ولا يبقى حينئذ هذا الترك بحاله، والمتغايران إذا النائم فإن عدم النوم تق

 لم يرد الآخر نقضاً عليه.  (2)أريد أحدهما

ترك واجب فهناك ترك مخصوص وتارك موصوف،  (3)يوضحه: أنه إذا

فالتارك تارك للواجب بذلك الترك المخصوص، والذم إنما يلحقه بسببه، فمعنى 

 ب ذاك الترك الذي ترك به الواجب. استحقاق التارك للذم استحقاقه له بسب

وتارك الكفاية يذم في الجملة بسبب تركه الذي هو تارك للكفاية بذلك 

الترك؛ لأن ترك الكفاية ترك واحد لا يتغير في نفسه بإتيان الغير وعدمه، وإذا لم 

يأت به غيره لحقه الذم بذلك الترك، وإن أتى به لم يلحقه، فهناك ترك واحد 

« بوجهٍ مّا»، فلو لم يقيد الحد بقوله: (4)ستحقاق الذم على وجهيلحق بسببه ا

 ، وإذا زيد دخلا قطعاً. (5)لتبادر منه العموم إلى الفهم وخرج الكفاية والمخير

------------------------------------------- 
 :) قوله قد تغير خارجي» ) ركه« و ير وت ل الغ و فع ه د بالخارجي  ا ر ال، والم  . [1]ح

:) قوله ري» ) قدي م« ت و ن و ال ه قع  ا و نه وال ل م ن الحاص ض؛ لأ ر ر والف قدي ت وب إلى ال نس وم أي: م ن عدم ال ، و

. روض  مقدر مف

:) قوله ن» ) ا ر تغاي ائم.« والم ن رك ال فاية وت رك الك ما ت  ه

:) قوله لى وجه» ) ه.« ع ن وج دو شريف:  اد ال  ز

:) قوله م» ) و العم نه  در م با ت ين.« ل ت حال ل م ل قاق الذ ح ت اس م  عمو  أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عل. وهو كون الغير لم يف (4)

أي: أمر خارجي، وهو ترك الغير، فإنه قد يتحقق وقد لا يتحقق، فيكون المراد بالترك المأخوذ  )*(

 في الحد هو الترك الذي يبقى بحاله عند الوجه الذي يذم به. )مما نسب إلى البرطي(. 

 كترك النائم. « لم يرد الآخر نقضاً عليه»كترك الكفاية. وقوله: ( 4)

 وضيحه إذا..إلخ. في المطبوع: ت( 2)

 حيث لم يقم به غيره، دون وجه، وهو حيث قام به غيره. ( 2)

 لأنه لا يذم على العموم، بل في حال دون حال. ( 5)
..........................................  

الكفاية..إلخ. بل الترك حال النوم والترك حال عدمه، وإنما وهم المحشي بسبب قوله فيما سيأتي: فعلم أن ترك  -[4]

  )سيدي عبدالله الوزير(. بل الوهم من السيد. اهـ )ح(.
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وأما التارك الذي هو النائم مثلًا فإن تركه في حال النوم مغاير لتركه حال عدمه، 

أنه يستحق  (1)فلا يصدق عليها ولا يلحقه بسبب الترك الأول استحقاق ذم أصلًا،

، وهو الترك الحاصل عند عدم النوم. فعلم أن ترك (2)الذم على تركها بترك آخر

 . (3)الكفاية والمخير وترك النائم متغايران بالوجه المذكور، أعني التغير وعدمه

وملخصه: أن فرض الكفاية والمخير وصلاة النائم خارجة عن الحد بدون 

روج الأولين بسبب العموم في استحقاق الذم، وخروج ذلك القيد، لكن خ

الثالث بسبب اعتبار استحقاق الذم للتارك بالترك الذي هو تارك له به، فإذا زيد 

------------------------------------------- 
 :) قوله يها» ) ل ع ه.« فلا يصدق  لات لى ص ع شريف: فلا يصدق  ال بارة   ع

:) قوله م» ) قاق الذ ح ت اس في  م  و العم بب  ين.« بس حال ل  ل

:) قوله و تارك له به» ) ه عن« الذي  رج  خ ي ه، ف و تارك له ب ه ترك الذي  ل ال م لأج ئم لا يذ نا  .[1]الحد فال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: صلاة النائم. وفي نسخة: عليه، وقد انبنى على هذه النسخة تذكير الضمير في قوله: أنه  (4)

 يستحق الذم على تركه. 

 لأن المتغايرين إذا أريد أحدهما..إلخ. ( 4)

أجيب بأن حالة النوم غير حالة اليقظة، فالترك في إحدى  قال المحقق الجلال في تقريره: وقد( 2)

الحالتين غير الترك في الأخرى، والذم إذا تعلق بأحد التركين المتغايرين لم يرد عدم تعلقه بالآخر 

نقضاً، ولا كذلك الكفاية، فإن الترك حال فعل الغير هو الترك حال عدمه؛ لأن حالة التارك لما 

ها من فعل غيره أو عدمه فالذم متعلق بهذا الترك الواحد الذي لا تغير تتغير وإن تغير أمر غير

يعني حالة -فيه. وفيه نظر؛ لأنه فرق من وراء الجمع؛ فإن كون الحالة المتغيرة هي حالة الفاعل 

لا يوجب تعدد الترك؛ لأنه عبارة عن عدم الفعل الحاصل في  -النائم وحالة غيره في الآخر

رد لا محالة، فلا مخلص عن كون القيد مستدركاً؛ لأن الكفاية كالموسع الحالتين، والفارق ط

والمطلق في أن الكل من الواجب المخير، لا فرق إلا بأن الموسع والمطلق تخيير في الزمان 

والكفاية تخيير في الفاعل كما سنحققه إن شاء الله تعالى، وسيأتي تحقيق أن الواجب في المخير هو 

 لا يتصف بالوجوب قبل الفعل، فتارك الكفاية مع فعل الغير لها ليس تاركاً المبهم، وأن المعين

لواجب، كما أن النائم ليس بتارك لواجب مع نومه، فالوجوب في الأمرين إنما هو مع عدم النوم 

وعدم فعل الغير للكفاية؛ لأن الوجوب في مثله مشروط بالعدمين المذكورين، والتارك في هاتين 

 م لتركه واجباً. )من شَح المختصِ(. الحالتين مذمو
..........................................  

  رجع الأمر إلى اعتبار عناية في الترك، وإلا فهو متواطئ أو مشترك لفظي. )من خط سيدي عبدالله الوزير ح(. -[4]
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 . (1)القيد ارتفع العموم فقط، فيدخل الأول دون الثاني؛ لبقاء مخرجه على حاله

ه الفرض)الواجب )و( (عند الجمهور، وقالت  ((2)يرادف الحنفية ( 

طعي(فقهم الناصر والداعي: ووا وهو ما كان دليله قطعي  )الفرض ق

اجب ظني(والسند  (3)الدلالة وهو ما كان دليله ظني الدلالة أو السند  )والو

 أو كليهما. 

واعلم أنه لا نزاع في تفاوت مفهومي الفرض والواجب لغة، ولا في تفاوت 

 الواحد؛ فإن ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كخبر

جاحد الأول كافر لا الثاني، وتارك العمل بالأول فاسق لا الثاني، وإنما النزاع 

------------------------------------------- 
 :) قوله قاء مخرجه» ) ب ور.« ل بار المذك عت و الا ه  و

:) قوله اب» ) ت حكم الك ء الأو« كم ا إن ش أتي  ي ما س ار ك ت خ الم على  ا   ر اه ن ظ و د يك ق حكم  الم ذ  إ ؛  ب ا ت الك لى كنص 

لى.  الله تعا

:) قوله .إلخ» ) ر. اف ن جاحد الأول ك إ .« ف ول وشرحه الفص في  ا  هذ ل  ث  وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أعني لحوق الذم للتارك بالترك الذي هو تارك به. ( 4)

لا أن في الترادف إشكالاً، وهو أن الذم الذي ذكره في رسم الواجب لازم العقاب، بل هو جزء منه، إ( 4)

والعقاب لازم الفسق؛ لامتناع عقاب المؤمن، فالذم لازم الفسق، والواجب الظني لا يفسق تاركه 

 ل(. اتفاقاً؛ لأن التفسيق لا يكون إلا بقاطع، فالحق عدم الترادف. )من شَح الفصول للجلا

َ مِنَ القُْرءَْانِ ﴿بقوله تعالى: كقراءة القرآن في الصلاة الثابت ( 2) [، 40]المزمل: ﴾فاَقرْءَُوا مَا تيَسََّذ

والظني نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله: ))لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(( وهو آحاد، ونفي 

 الفضيلة محتمل ظاهر. والنزاع لفظي عائد إلى التسمية. )عضد(. 

لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية؛ إذ حاصله أن  [4]قال في الجمع وشَحه للمحلي ما لفظه: وهو *()

ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هًل يسمى واجباً؟ وما ثبت بظني كما يسمى واجباً هل يسمى 

فرضاً؟ فعندهم لا؛ أخذاً للفرضِ من فرض الشيء بمعنى حزه، أي: قطع بعضه، وللواجبِ من 

ء وجبة، أي: سقط، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم. وعندنا نعم؛ أخذاً من وجب الشي

فرض الشيء: قدره، ووجب الشيء وجوباً: ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت 

 بقطعي أو ظني. ومأخذنا أكثر استعمالاً. 
 .......................................... 

في شَح المختصِ. وقال ابن لقمان: إن الخلاف معنوي، وإن الفرض عند الحنفية يفسق تاركه ويكفر  أي: الخلاف. ومثله -[4]

مستحله ويقضى كالصلوات الخمس، والواجب عندهم كالوتر بالعكس من ذلك، وأنه لا يكفر مستحله ولا يفسق تاركه ولا 

 لاف، ولم يختر لنفسه شيئاً، وصدر الأول. يقضى. وذكر السيد محمد الأمير في إجابة السائل القولين في ثمرة الخ



 567     ]الواجب[

فيهما هل هما لفظان مترادفان منقولان من معنييهما اللغويين إلى معنى واحد هو 

ما يمدح فاعله ويذم تاركه سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني، أو نقل كل واحد 

نى مخصوص، فالفرض هو: ما يمدح فاعله ويذم تاركه إذا ثبت منهما من معناه إلى مع

واجب هو: ما يمدح فاعله ويذم تاركه إذا ثبت بظني، وهذا مجرد بدليل قطعي، وال

اصطلاح؛ فلا معنى لاحتجاج أبي حنيفة بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد 

والوجوب هو  (1)يوجب التفاوت بين مدلوليهما، أو بأن الفرض في اللغة التقدير

السقوط، فالفرض: ما علم قطعاً أنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريق 

 الظن، فلا يكون المظنون مقدراً، ولا المعلوم القطعي ساقطاً علينا. 

------------------------------------------- 
 :) قوله ح» ) د اصطلا ر هذا مج تسمية. « و لى ال ئد إ عا اع لفظي  ز ن ل ال نى، ب المع في  اع  ز ذ لا ن  إ

:) قوله نيفة» ) ج أبي ح جا ت نى لاح ين« فلا مع تفق يع م الجم ذا كان  بت بقطعي  [1]أي: إ فاوت ما ث عدم ت على 

جاجه  ت رفت لم يكن لاح ع ما  ني ك بت بظ ا ث اق. وم ك الاتف ج مع ذل جا ت الاح ا  هذ توجه  ذ لا ي نى؛ إ  مع

:) قوله احد» ) و بر ال اب وخ ت ين الك ج. « ب جا ت الاح ر  د؛ ليظه واح بر ال عي وخ القط اب  ت ين الك قال: ب ن ي لى أ  الأو

ني  الظ احد  و بر ال ل خ ين جع دف ا تر ما م له ع ن من ج هم أ و ت قد ي د: و بارة السع ع يه-و ل ع ني  ب ياس الم ل الق في  -ب

القط اب  ت بة الك ر.مرت ه ا ط ظ غل و  ، وه ا  د اح ما و له و ل د ل م يث جع  عي ح

:) قوله ا  » ) قطع لم  ع ا  ض م ر ف ال ينا [2]ف ل ع ط  وله: والواجب ما سق ق لى  ر « إ شريف، وأظه ية ال في حاش ا  هكذ

رض  ذ من ف و ية مأخ نف ند الح ع قال: الفرض  يث  حلي ح ح الجمع للم ره في شر ذك بة ما  ناس في وجه الم ك  من ذل

ال ه، و أي: قطع زه،  نى: ح شيء بمع م ال س ق ن  ط م ق ي سا ن بت بظ ط، وما ث بة: سق شيء وج وجب ال من  واجب 

تهى. ان م.  و ل  المع

:) قوله نا» ) ي ل ع ط  ط « ما سق و ن السق على أ اء  ن ء؛ ب على شي وق  من ف ط  ق السا شيء  بهه بال زل، ش أي: وجب ون

ب. و و الوج  ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة إيضاح: الفريضة هي المقدرة التي لا تحتمل زيادة ولا نقصاناً  قال في المنار وشَحه مع( 4)

لكونها مكتوبة في اللوح المحفوظ لأوجه لا تحتمل التغيير إلى زيادة ونقصان، ونحن لا نحكم 

بذلك إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ولا يجوز أن نحكم بمجرد الظن على ما في اللوح. بخلاف 

عاً فإنه يجوز الحكم به بدليل ظني؛ إذ ليس إخباراً عما في اللوح. اهـ الواجب بمعنى الثابت شَ

 وبهذا التحقيق يظهر معنى احتجاج أبي حنيفة. )عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 
..........................................  

فلا »على تفاوت الأمرين، والظاهر أن وجه قوله:  يحقق هذا الارتكاب، فإن الأمر بالعكس مما ذكر، وهو الاتفاق -[4]

 هو مجرد كونه اصطلاح؛ إذ الاختلاف فيه لفظي. )لسيدي حسن الكبسي. ح(.« معنى لاحتجاج أبي حنيفة

: هكذا في حاشية الشريف إلى قوله. انتهى. قال السيد العلامة صلاح بن حسين الأخفش ªقال القاضي حسن  -[4]

ªكلامين من التغاير فليتأمل. )ح عن خط شيخه(.: ولا يخفى ما بين ال 
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على أنه يقال: لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع كون الشيء 

لينا بدليل قطعي، ألا ترى إلى قولهم: مقدراً علينا بدليل ظني وكونه ساقطاً ع

 المقدر علينا في المسح هو الربع.  -أي: المفروض-الفرض 

وأيضاً الحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت، وأما مصدر الواجب بمعنى 

الساقط والمضطرب فإنما هو الوجبة والوجيب. ثم استعمال الفرض فيما ثبت 

، قال في التوضيح: وقد يطلق (1)بظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع

 الواجب عندنا على المعنى الأعم أيضاً. 

إلى معين(الواجب بالنظر إلى ذاته  )وينقسم( كصلاة الظهر وصلاة  )

 كخصال الكفارة.  (ومخير)الجنازة 

عين(بالنظر إلى فاعله )و( إلى فرض  وهو ما لا يسقط عن مكلف به بفعل  )

وهو  )كفاية(فرض )و( ÷ مكلف آخر، كصلاة الظهر، ومنه خواصه

 بخلافه، كصلاة الجنازة. 

------------------------------------------- 
 :) قوله لهم» ) قو رى إلى  ية « ألا ت نف .إلخ»أي: الح ض. ر ح « الف في شر قال  ني.  بت بظ وه على ما ث لق قد أط ف

 ، ا  رض ف صلاة  ال ر  آخ في  دة  قع ال لهم  : جع ا نه ا، وم ذ ه  : ا نه ء، م ا ي أش في  لهم  أص ية  ف ن الح قض  : ن ه ل اص ا ح ع م الجم

ل  ي تا بدل ب ث ما لم ي أنه  قطعي.مع 

:) قوله وت» ) ب ث و ال ا.« ه و عم ط كما ز و  لا السق

:) قوله رب» ) المضط .« و ح ا ب ص الم في  ا  ذ ، ك : رجف ا  ب ي ا  ووج ب لب وج ق ال جب  : و ال ق  ي

:) قوله بهم.« شايع» ) ت يح من ك توض في ال ما  تدل ب اس ا  فية؛ ولذ ن ند الح ع ني   يع

:) قوله واصه » ) نه خ يه « ÷وم ل بة ع واج نا ال ه ها اد  ر ل الم بارة ÷لع هذه الع بارة . و ع د من  و أج

قال:  يث  ول ح ين»الفص لف يع المك عم جم ين ما ي من الع واصه «و ا لخ له و م شم  .÷؛ لعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وفي الدرر ما لفظه: وينبغي أن يتنبه هاهنا لأمرين: أحدهما: أن هذا الاصطلاح وإن اشتهر عند الحنفية 4)

خلافه، وهو إطلاق الفرض على ما ثبت بظني والواجب على ما ثبت بقطعي،  فقد شاع عندهم

كقولهم: الوتر فرض، وتعديل الأركان فرض، ونحو ذلك، ويسمونه فرضاً عملياً لا علمياً، أي: لا 

علمياً يلزم اعتقاد حقيته، وكقولهم: الصلاة واجبة، الزكاة واجبة. الثاني: الواجب عندهم ينقسم إلى ما 

يمنع بتذكره صحة الفجر كتذكر العشاء. وإلى ما  ªقوة الفرض في العمل كالوتر، فإن أبا حنيفة  هو في

هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها عند أبي حنيفة، لكن 

 يجب سجود السهو، وهو عنده لا يشرع بترك سنة. 
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(بالنظر إلى وقته باعتبار كونه زائداً عليه أو مساوياً له )و( ضيق إلى م وهو  )

 وهو بخلافه.  )وموسع(ما كان الوقت فيه بمقدار العمل، كالصيام 

قال القاضي عبدالله: الواجبات المؤقتة مضيقة كانت أو موسعة لا تكون إلا 

فلا  (1)بات الشرعية، فأما الواجبات التي أوجبها الله بقضية العقلفي الواج

يدخلها التوقيت علمية كانت أو عملية وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق 

كالمعارف الإلهية ورد الوديعة والدين عند المطالبة، وفيها ما يجري مجرى الموسع 

 وجه عليه. كرد الدين والوديعة إذا وَكَلَ صاحبها ذلك إلى من ت

ضاء(وقته أو خارجه إلى باعتبار وقوعه في )و( عادة وق وستأتي إن  )أداء وإ

 شاء الله تعالى. 

طلق(بالنظر إلى مقدمة وجوده )و( إلى م بها، وستأتي إن  )ومقيد(عنها  )

 شاء الله تعالى. 

 ]متعلق الوجوب في الواجب المخير[
ير كالكفارات الثلاث هل اختلف في الأمر إذا ورد بأشياء على التخي 

(والمختار أن  (2)تكون كلها متعلقاً للوجوب أم لا؟ لق الوجوب في  )متع

------------------------------------------- 
لعله أراد التي أثبتها بأن جعل العقل حجة بالدلالة على الحجية سمعا  « بقضية العقل التي أوجبها الله تعالى» )قوله(: 

 وبخلقه للعقل.

واعلم أن الاستدلال بالاشتراك في خطاب الإيجاب كما يأتي إنما يتم إذا ثبت « الأمر إذا ورد بأشياء..إلخ» )قوله(:

عبارة المؤلف هنا. ومع الاتفاق على هذا يكون النزاع في شيء الاتفاق على ورود الأمر بأشياء على التخيير كما هو مقتضى 

: هل تكون كلها #آخر، وهو في أن هذا هل يقتضي تعلق الوجوب بالجميع أو ببعض مبهم كما هو ظاهر قول المؤلف 

ر بواحد متعلقا  للوجوب أم لا. لكن المخالف ينازع في ورود الأمر بأشياء على التخيير، ويدعي دلالة النص على الأم

في القسطاس  #عنهم فيما يأتي، والإمام الحسن  #مبهم؛ لأن العطف بأو، وهي لأحد الشيئين، وسيذكره المؤلف 

أجمل الكلام ترويجا  للاستدلال. فإن قيل: سيأتي  #جعل منازعة الخصم قادحة في هذا الاستدلال، والمؤلف 

هرا ، ومثله صرح به شراح كلام ابن الحاجب كالسعد والشريف للمؤلف أنه لا نزاع لنا في تعلق الأمر في واحد مبهم ظا

حين ذكروا أنه لا نزاع لأحد في أن الأمر بواحد مبهم وارد، وحينئذ إن أريد بالأمر بأشياء على التخيير هو الأمر بها ظاهرا  

 ...=.............مر بالأشياء ظاهرا ، لم يستقم ما سيأتي من أنه لا نزاع لنا في تعلق الأمر بالمبهم ظاهرا  مع القول بتعلق الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي أربع: رد الوديعة، وقضاء الدين، وشكر المنعم، ومعرفة الله. والقبائح العقلية أربع: الظلم، ( 4)

 والكذب، والعبث، والجهل. 
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دلا   (1)المخير)الواجب  أي: على جهة البدل، بمعنى أنه لا يجوز  (الجميع ب

، ويكون فعل كل واحد (2)للمكلف الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها

، وهو قول أصحابنا (3)ا في وجه الوجوبمنها موكولاً إلى اختياره؛ لتساويه

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. ولعله يجاب: بأن المراد أن الأمر تعلق بها حقيقة فقط، فيندفع= وإن أريد أنه تعلق بها ظاهرا  وحقيقة فك  ذا أيضا 

 

التنافي ويتلاءم الكلام، يؤيد هذا أن المؤلف نقل ما سيأتي عن الشريف وأغفل منه كلاما  هو مقتضى هذا الجواب. 

الجميع »ض المعتزلة: وحاصله: أن من قال بوجوب الجميع يلزمه القول بتعلق الأمر بالجميع حقيقة، قال: فقول بع

في قوة قولهم: الأمر فيما يظن فيه التعلق بواحد مبهم يتعلق بالجميع، فيجب الجميع. هذا كلامه. وبه يندفع « واجب

التنافي؛ إذ الموافقة في تعلق الأمر بواحد مبهم إنما هو في الظاهر، وأما في التحقيق فالأمر يتعلق بالأشياء على البدل كما 

لق بها على البدل، وهذا الجواب ظاهر لولا قول المؤلف فيما يأتي: شرك في الخطاب المفيد للإيجاب، أن الوجوب متع

 ، فتأمل ففي المقام اشتباه، والله أعلم.[1]فإنه ربما يشعر بخلاف ما ذكرنا

:) قوله لال» ) الإخ لف  وز للمك نى أنه لا يج وله: « بمع ق ع. و ي الجم على  وب  نى الوج ير لمع ا تفس ز»هذ ل ه ولا ي م

نها ي : « الجمع ب ه ول ق لى  ع طف  ع خ  إل . . د اح ل و ل ك فع ن  و : ويك ه ل و ق دلا . و : ب ه ول ق ير ل فس ع »ت الجم زمه  ل ولا ي

نها ي قال: « ب و  ه. ول ير ل تفس ن»كال و ل يك وله: « ب ق ر. و ن أظه يها»لكا تساو ير « ل ي ني أن وجه تخ ه، يع ل ل ي ل تع

اللطف و  ه ب، و و في وجه الوج يها  و تساو ه اء  يها ش أ ن ب يا في الإت ا المكلف  ه ن احدة م ل و في ك ية  اللطف ن  ية؛ لأ

المهدي  م  ره الإما ذك ه،  ي هي لطف ف ما  ي رى ف الأخ م  قا م م و ج. #تق نها  في الم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنى، قال البيضاوي في المنهاج بعد ذكره لتفسير وجوب الجميع بدلاً بمثل ما هنا ما لفظه: ولا خلاف في الم (4)

 قال الأصفهاني في شَحه: لا خلاف بين الأصحاب وبين المعتزلة في المعنى وإن اختلفوا في اللفظ. 

)*( وفي الفصول وشَحه النظام: والخلاف لفظي؛ للاتفاق على أنه يسقط الوجوب بأيها. الجمهور: بل 

يه عتق، فيقع بالطلاق ما عل -بعد حنثه وقبل تكفيره-معنوي، وتظهر فائدة الخلاف فيمن حلف 

الطلاق على الأول من الأقوال، ولا يقع على الثاني والثالث؛ إذ الأصل براءة الذمة عن تعلق وجوب 

العتق بخصوصه، ويقع على الرابع بالعتق؛ لأنه قد تحقق وجوب العتق عليه. وقيل: لا؛ إذ لم يتعين 

ال اليمين. واعلم أن جعل فائدة الوجوب فيه إلا بفعله، واليمين منعقدة على أنه لا وجوب عليه في ح

الخلاف تظهر في الأيمان مما لا ينبغي؛ لأن الأيمان مبنية على عرف الحالف واعتقاده وإن خالف الشرع 

واللغة، والنزاع إنما هو في المدلول الشرعي واللغوي للتخيير، ثم ينبني أيضاً على كون حكم الله بوجوب 

صويب، فإن كانت المسألة ظنية فلا نزاع في أنه يجب على المجتهد ما العتق تابعاً لحكم الحالف كما هو الت

ظنه ولو كان خلاف ما عند الله، وإن كانت قطعية كما يدعى في مسائل الأصول فلله مطلوب فيها معين، 

 فينبني وقوع الطلاق على تحقق قطعية دليل وجوب العتق عليه، والقطع عنه بمراحل. 

وهو بعينه مذهب الفقهاء، لكنه ينافي ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنه يثاب  هكذا فسره أبو الحسين،( 4)

ويعاقب على كل واحد، ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي؛ بناء على أن الواجب قد يسقط بدون الأداء، وإن 

لا كان جمهورهم على خلاف ذلك. قال الإمام في البرهان: إن أبا هاشم اعترف بأن تارك خصال الكفارة 

 يأثم إثم من ترك واجبات، ومن أتى بها جميعاً لم يثب ثواب واجبات؛ لوقوع الامتثال بواحد. )سعد(. 

 هو اللطفية أو الشكر. ( 2)
..........................................  

 .مل. )ح عن خط شيخه(يد الجواب فتأينظر في قول القاضي: فإنه ربما يشعر..إلخ، بل ربما يظهر من كلام المؤلف تأي -[4]
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اب)والمعتزلة وبعض الفقهاء  يج الإ ب  طا في خ اك  لاشتر ظ  ،ل ا ح كل منه فل

ه يعني أن الشارع قد شَك بين هذه الأشياء كالكفارات الثلاث في الخطاب  (في

موضوع للتخيير، فبان أن لكل واحد منها حظاً في « أو»المفيد للإيجاب، ولفظ 

على البدل إلا أنه تعالى أوجبها  (1)ل؛ إذ لا نعني بوجوبهاالوجوب على البد

وخيرنا في تأدية أيها شئنا، فيجب الحمل عليه؛ لأن الصِف عن المدلول  (2)علينا

------------------------------------------- 
 :) قوله يه» ) ظ ف نها ح ل م لك لف « ف ؤ ره الم ذك ما  اس، وك قسط في ال ما  بدل ك على ال ني  ب، يع و في الوج  #أي: 

ذ  إ ؛  د ي ق ال ا  ذ ه من  د  . ولا ب دل ب ال لى  ع ب  و وج ال في  ا   حظ ا  نه د م اح ل و ن لك أ ن  ا ب ف  : ال ق يث  أتي ح ما ي ي ف ح  شر ال في 

في اك  تر اب الاش اب الإيج في خط اك  تر د بالاش ا ر قوله تعالى: الم  ﴿. هُ تُ ار  ف  ك  .ف  ئدة: ﴾. الما 4إلخ ] في 1 [؛ لأنه 

ظ  لف ل ب ما حص اك إن تر ا الاش هذ خ، و ..إل كفارته م  ز ل ي نى: ف وله: « أو»مع ير، فق ي خ ت ل عة ل نها »الموضو ل م لك ف

يه ظ ف ثاني« ح على ال بدل تفريع  على ال ونه  ب، وك الإيجا اب  اك في خط تر على الاش ني كون [1]تفريع  ع ، أ

لف اك ب تر  «. أو»ظ الاش

ؤلف  قرر الم .إلخ  #و ن. با وله: ف ق خ. و ..إل ظ أو لف وله: و ثاني بق ن الشارع، وال ني أ له: يع و ول بق رف الأ الط

. رين وع الأم جة مجم ي ت  ن

:) قوله .إلخ» ) أو. ظ  له « ولف ب ق على ما  ب-عطفه  الإيجا اب أو  الخط ني  ع م لا  -أ اء كلا تد اب له  تظم، وجع ن ير م غ

ه، ولع ل ب ق و من تتمة ما  ه ذ  يم؛ إ تق الا  يس ن يكن ح أ ر  الأظه ن  [2]ل  الحال م و  ل يضر خ ب، ولا  يجا لإ ا من 

ئره. في نظا ما  ير ك  الضم

:) قوله ني» ) ذ لا نع ه « إ أن نى  : بمع ه ول ق ا ب ه ير فس م ت د ق د ت ق دلا ، و ع ب ي الجم ب  و ني وج ع أ  ، وى دع ل ير ل فس ا ت ذ ه

يل  الدل باق  انط ر به  نا ليظه ه ها  ير عاد تفس ما أ خ، وإن ..إل لمكلف ا-لا يجوز ل تر و الاش ه ب و ك في خطا

اب يل  -الإيج دل ال سر  ف ا  ه لم أن ك  ذل ، و ل ي دل ال ا  هذ لى  ع خ  إل . . ن ا ب ف  : ه ول ق ترتب  ليلا  ل ن تع و يك ، ف وى ع د ال لى  ع

كها في  ا تر اش جة  ي ت ن ل ال ب، وجع ا لخط ا و صفة  ه بدل الذي  على ال اب  لإيج ا اب  في خط نها  ي رع شرك ب ن الشا أ ب

ل الفع و صفة  ه وب الذي  ؤلف  -الوج ين الم ني. #ب ذ لا نع وله: إ يع بق الجم وب  وج ين  رق ب أنه لا ف إلخ  .

فا  ل ت ن اخ بها وإ إيجا يع و الجم ن وجوب  على أ اء  ن ير؛ ب ي خ ت لها مع ال رع  لشا ا اب  ين إيج عى وب المد و  ه الذي 

ؤلف  ر الم ري ر وجه تك ت، فظه ا ن بالذ ا حد ت ما م بار فه ت ع لا  #بالا نى أنه  بمع وله:  عى بق المد ير  تفس ل

ذ لا له: إ و خ، وبق ..إل ن با وله: ف خ، وبق ..إل له. يجوز ب ق لة لما  ع .إلخ  ني. ذ لا نع وله: إ ق ن  و ر ك خ، وظه ..إل ني  نع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعني حيث قلنا: على الجميع؛ لأنه من الدعوى. ( 4)

 وكونه أوجبها علينا وخيرنا هو معنى الدليل الذي هو التشريك. ( 4)

..........................................  

فلم يتقدم له ذكر حتى يتفرع عليه، اللهم إلا أن « وكونه على البدل تفريع على الثاني»التفريع في الأول ظاهر، وأما قول المحشي:  -[4]

يقال: التفريع بحسب نفس الأمر استقام، فتأمل. )ح عن خط شيخه(. لعل مراد القاضي ما ذكره المؤلف في الشرح، أعني أن 

 .إلخ، وفيها تصِيح بالأول والثاني وما تفرع عنهما. )ح. قال: من خط شيخنا علامة الإسلام الخولاني(. الشارع.

بل الأظهر عطفه على اسم إن من قوله: يعني أن الشارع، والتقدير: يعني أن الشارع قد شَك بين هذه..إلخ،  -[4]

 فتأمل. )عن خط شيخه الحسن بن محمد المغربي(.ويعني أن لفظ أو..إلخ، ويكون معطوفاً على مفرد، والله أعلم، 
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 . (1)إنما يكون عند امتناعه، ولا امتناع فيه قطعاً 

وقالت الأشاعرة وأكثر الفقهاء: بل الواجب منها واحد لا بعينه، وفسره 

لا مبهمبينها، وهو ما أشار إليه بقوله:  (2)القدر المشتركالمتأخرون ب (. 

لأمر به(احتجوا أولاً: بأنه وقع و( ا از  جو أوجبت »لأنه لو قال:  )الجزم ب

عليك واحداً مبهمًا من هذه الأمور، وأياً فعلت فقد أتيت بالواجب، وإن تركت 

 لم يلزم منه محال. « الجميع تذم لتركك أحدها من حيث هو أحدها

ثم النص دل على وجوب واحد من هذه الأمور، فيجب الحمل عليه؛ لأن 

 الصِف عن المدلول إنما يكون عند امتناعه، ولا امتناع فيه قطعاً. 

، فإذا تعلق بالواحد المبهم (3)والجواب: أن الوجوب لازم للأمر مستفاد منه

------------------------------------------- 
 :) قوله نه» ) ي احد لا بع د، « و ا ر الأف في ضمن  صوله  و الأحد المبهم؛ لح ه اجب، و و د ال ا ر أف هم  ند ع يه  ير ف خ فالم

ه  ر ذك بارة،  الع در من  با ت ما ي جب ك ا و س ال في نف ير  اده، لا أنه خ ر أف في  ير  خ و الم ه ير  خ واجب الم نى ال فمع

ند الأو ع شريف، وأما  اجب.ال و و نفس ال ه يه  ير ف خ ين فالم  ل

 :) قوله .إلخ» ) ا تعلق. ذ إ ؤلف « ف الم ول  ق كن  يف، ل شر حقق ال اشي الم و في ح ا  لا #هكذ خ:  .. إل ول. نق : ف

=.. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ر وجه  يظه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والخصم لا يساعد إلى عدم امتناعه؛ لأنه المتنازع فيه، ويدعي دلالة النص على وجوب واحد ( 4)

 من تلك الأمور ليس إلا. )شَح فصول(.

قال الإسنوي: ولك أن تقول: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها؛ لصدقه على كل ( 4)

فيه، وإنما التعدد في محاله؛ لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد  واحد منها، وهو واحد لا تعدد

صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعاً لمعان متعددة، وإذا كان أحد الخصال هو متعلق 

التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام الوجوب كما تقدم استحال فيه التخيير، وإنما 

ق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا أو الكسوة أو الإعتاق، فالذي هو متعل

 وجوب فيه، قال: وهذا نافع في المباحث الآتية فافهمه.

حاصل هذا الجواب أن الأشعرية قالوا: وقع الجزم بجواز الأمر بالمبهم، ولا نخالفهم في أن ( 2)

نقول على طريق الوجوب لازم للأمر، فإذا تعلق الأمر بمبهم تعلق الوجوب به في الجملة، ف

ظاهراً فغير محل النزاع إلى آخر ما  -أي: بالمبهم-الاستفسار: إن أردتم الأمر بالمبهم يتعلق به 

ذكره المؤلف، هذا مراده، وفيه خفاء؛ فلذا حمل سيلان عبارة المؤلف على خلاف مراده ثم 

 اعترضه، ولا وجه للاعتراض. )من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 
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، تعلق الوجوب به أيضاً، وإن تعلق بكل واحد كان الوجوب أيضاً كذلك

أريد(فنقول:  إن  ا  )بالأمر بالمبهم  ) ه ظاهر ه ب لق أي: من غير نظر إلى  (تع

إذ لا نزاع لنا في جواز تعلق الأمر به  )فغير النزاع(متعلقه الحقيقي ماذا هو 

أريد(ظاهراً، وهو الذي وقع الجزم به   (1)حقيقة)بالأمر بالمبهم تعلقه به  )أو 

ه  المطلوب.  أي: عين النزاع، وهو مصادرة على (فعين

على أن الجزم بجواز تعلق الأمر بالمبهم حقيقة يتوقف على إمكان المبهم في 

، وهذا معنى قوله: (3)ووجوده في الخارج، وإلا كان تكليفاً بالمحال (2)نفسه
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يه = ل ع عه  ر ق [1]تف ل ا  تع ر ه ا بهم ظ الم د  اح و ال لق ب ن تع إ ف  : ول ق ن ي أ ه  اسب ل ن الم ما  إن  ، ه ل ب ق ا  ه لم زوم م ل د ؛ لع

ل  ز و بمع فه اق  ي الس اسب  ن ن إ ا و ذ ه كن  ، ل ك ذل ه ك ب ب و وج ال لق  قة تع ي ق ه ح لق ب ن تع إ ، و ا  ر ه ا ه ظ ب ب و وج ال

ؤلف  تصر الم ق و ا ل ما لا يخفى. ف اب ك و د بالج و المقص ا #عن  و وله: والج ق ا على  هذ رك  .إلخ وت د. ن أري ب إ

ر  الأم ن  أ في  اع  ز ه لا ن أن ر  ذك يث  ح د  لسع ا م  لكلا ا   فع د ده  أور ما  إن شريف  ال ن  ؛ لأ لى أو ن  ا لك شريف  ال عن  ول  ق ن الم

ق  ل م تع ؤلف من تلاز له الم ما نق شريف ب اب ال ئذ، فأج ن ي ا يجب ح ذ في أنه ما اع  ز ن ما ال يم، إن تق مس بهم  احد م و ب

يف م شر م ال ، وكلا وب لق الوج ر وتع ل.الأم أم ت وضعه ف في م يم  تق  س

 أي: تعلق الأمر بالواحد المبهم في الظاهر، والمراد في الحقيقة طلب مفرداته وتحصيلها.« تعلقه به ظاهرا  » )قوله(: 

:) قوله ب» ) و ل المط على  درة  صا و م ه ى « و ع المد ن  و يك ن  ا: أ ه أوجه: أحد بعة  على أر وب  ل المط على  درة  صا الم

المد ن  و ثاني: أن يك ل. وال ي الدل ين  حة ع ه ص ي ل ا  ع ف و ق و عى م د الم ن  و ك ن ي أ  : الث ث ال . و ل ي دل ال ا  من  ء ز عى ج

ل. ي دل ال ء  ز حة ج ه ص ي عل ا   ف و وق عى م د الم ن  و ن يك أ  : ع اب ر ال . و ل ي دل  ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني في الواقع ونفس الأمر لا بحسب ظاهر المفهوم. ( 4)

 ذي هو الأمر الكلي. وهو ماهية المبهم ال( 4)

 -وهو الواحد بما هو واحد-وقد استشعر هذا الشارح العلامة وقال: فإن قيل: الواحد الجنسي  )*(

إنما يتصور وجوده في الأذهان لا في الأعيان، فيستحيل طلبه. قلنا: يستحيل طلبه دون الأفراد، 

تهى بأن المطلوب هو الواحد لا في ضمنها؛ لجواز طلب المشترك في ضمن الأفراد، وأجاب في المن

الوجودي الجزئي باعتبار مطابقته للحقيقة الذهنية لا باعتبار ما كان به جزئياً، ورده العلامة بأنه 

 ينافي كون الواجب هو المشترك. )من حاشية السعد على المختصِ(. 

جهولِ، وعلم قال صاحب فصول البدائع ما لفظه: للمعتزلة أن التكليف بغير المعين تكليف بالم( 2)

المكلف بالمكلف به ضروري، وبالمحالِ؛ لأن غير المعين يستحيل وقوعه، فكل واقع معين، ولا 

 قائل بأنه هو. قلنا: مفهومه معلوم، والإبهام في ذاته كما مر. اهـ المراد. 
..........................................  

يع ظاهر، ولم يفهم مقصد المحشي فيتأمل إن شاء الله تعالى. )ح عن خط كلام ابن الإمام في غاية الوضوح، والتفر -[4]

شيخه(. وفي حاشية: يقال: لعل المراد استيفاء قسمي التعلق بالجميع أو بالواحد المبهم، فالأول هو المختار لا يحتاج 

نقول: إن أريد..إلخ كما لا إلى إبطاله، إنما يحتاج إلى إبطال ما شمله دليلهم، وهو الثاني، فأجاب عن ذلك بقوله: ف

 يخفى والله أعلم. )سيدي حسن الكبسي، من خط العلامة أحمد بن محمد(.
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ثم الج هو) على إمكان ع( ،از يتوقف  إذ النزاع في وجود الماهيات في  وهو ممنو

ع أوضح وأقوى، ولهذا زيادة تحقيق يجيء الخارج ظاهر لا يخفى، وأدلة الامتنا

 في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى. 

وأيضاً يمكن معارضة ما ذكروه بأن يقال: نجزم عقلًا بجواز الأمر بأشياء على 

أوجبت عليك كل واحد من هذه الأمور على البدل، فأياً فعلت »البدل؛ لأنه لو قال: 

 لم يلزم منه محال. « د أخللت بالواجبفقد أتيت بالواجب، وإن تركت الجميع فق

 . (1)ثم النص دل على وجوبها؛ لتعلق الأمر بها، فيجب الحمل عليه إلى آخره

وجوب )احتجوا ثانياً: بأنه لو كان التخيير يقتضي وجوب الجميع للزم )و(

يج عتاق(الكفوين  ((2)تزو اب)جميع  )الخاطبين وإ رق في الكفارة  ((3)ال

، وهو خلاف الإجماع؛ لأن الأمة أجمعت على وجوب (4)المتعين فيها العتق

------------------------------------------- 
 :) قوله لى» ) اء الله تعا ن ش ر إ لأم ا باحث  في م تجيء  يق  دة تحق ا زيا لهذ ن « و ر من أ الأم اب  في ب أتي  ي و ما س ه

ط شيء شر ت ثلاثة: ب ا بار ت اع ية  ه ما ل لقة [1]ل المط ية  ه الما ء، و ط لا شي شر ين. ، وب كور المذ يدين   عن الق

ؤلف  تاره  #والم على ما اخ ني  ب اب م و الج فهذا  بها،  ل ناع ط ت ام يان و ع دها في الأ و حالة وج ت اس تار  ، #اخ

 : لت ق إن  ف  : ال ق يث  بهم ح الم د  اح و ال ب ب و وج ال لق  شريف تع ال ل  تشك ا اس ذ له ، و ا  ض أي اجب  الح ابن  ار  ت و مخ ه و

ذ ك خلاف ما  لي، وذل ر الك واجب الأم ن ال على أ ا يدل  ر هذ الكلي أم ر ب ن الأم لحاجب من أ ا ابن  يه  هب إل

و.  ك سه نال ه ابن الحاجب  ره  ذك ن ما  أ اب ب يأتي، ثم أج ما س ج ك في الخار ده  و ناع وج ت لام ه؛  ابق ل ئي مط ز ج ب

تهى ية . ان ه الما لب  حة ط ك من ص نال ه تصر  ح المخ في شر تاره  على ما اخ ني  ب و م من أنه سه شريف  ره ال ذك وما 

م كلا يق ال أتي تحق ي لقة، وس لى.  المط اء الله تعا ن ش  إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما تقدم في شَح قوله: واحتجوا أولاً، وهو أن الصِف عن المدلول..إلخ. ( 4)

قال في فصول البدائع بعد أن ذكر أن التخيير لو اقتضى وجوب الجميع للزم وجوب تزويج ( 4)

..إلخ ما لفظه: وطعن الإمام الرازي بأن وجوب الجميع جمعاً غير الكفوين وهو باطل إجماعاً 

لازم، وبدلاً غير مجمع على بطلانه، وليس بشيء؛ لأن وجوب الجميع بدلاً عين وجوب الواحد 

 المبهم، فالملازمة إنما هي على تقدير نقيض المدعى. 

 لعلامة على المختصِ(. في صورة الأمر بإعتاق واحد من العبيد على التخيير. )من شَح ا( 2)

 كالقتل مثلًا والظهار حيث يجدها. ( 2)
..........................................  

وهي المخلوطة، وهي موجودة في الأجزاء « وبشرط لا شيء»وهي المجردة، وهي لا توجد في الخارج. وقوله:  -[4]

 الخارجية لا المحمولة. )ح عن خط شيخه(.
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تزويج واحد من الكفوين الخاطبين بالتخيير، وعلى وجوب إعتاق واحد من 

 جنس الرقبة بالتخيير. 

 -والجواب بأن يقال: إن أردتم بقولكم: وجب تزويج الجميع وإعتاق جميع الرقاب

ة؛ إذ لم نقل بوجوب الجميع معاً، تزويج الجميع معاً وإعتاق الجميع معاً منعنا الملازم

لنا، إنما نقول بأن الجميع متعلق  )لا على جهة البدل غير لازم(فالوجوب 

فعل يخرج عن عهدة  (2)على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالكل، وبأيها (1)للوجوب

واحد أو تركه. وإن أردتم  (3)التكليف، ولا يثاب ولا يعاقب إلا على فعل واجب

 المعنى التزمنا اللازم، وليس مخالفاً للإجماع، إنما المخالف له هو المعنى الأول.  الجميع بهذا

فيختلف  ((4)ما يفعل): الواجب واحد معين عند الله، وهو )وقيل(

 بالنسبة إلى المكلفين. 

د  (6)معين)، لكنه (5): الواجب واحد غير معين عند المكلف)وقيل( عن

------------------------------------------- 
 متعلق الوجوب. في المطبوع: ( 4)

 في )د(: وأيها. ( 4)

 ساقطة من المطبوع.  «واجب»( 2)

هذا هو الحق؛ لأن الوجوب صفة الفعل، ولا موصوف قبل الفعل، فلا صفة. )من شَح ( 2)

 (. ªالجلال(. ولا يخفى ما فيه. )من خط السيد صلاح 

 )من شَح الجلال على الفصول(. )*( وهذا يشبه ما تقوله المصوبة من أن حكم الله تابع لفعل المجتهد. 

 في المطبوع: المكلفين. ( 5)

القائلون بأن الواجب واحد معين قالوا: الله تعالى يعلم ما يفعله المكلف، فيكون متعيناً في علم الله تعالى، ( 4)

والوجوب تعلق به، فيكون الواجب معيناً، وهو ما يفعله المكلف لا ما لا يفعله المكلف؛ لأن ما لا 

عله يعلم الله تعالى عدم وقوعه، ويمتنع إيجاب ما علم الله تعالى عدم وقوعه. قلنا: لا نسلم أنه يمتنع يف

إيجاب ما علم الله عدم وقوعه؛ لأنه لو امتنع إيجابه لما وجب على الكافر ما علم الله تعالى عدم وقوعه، 

زم تفاوت المكلفين في الواجب ولما وجب على المكلف ما ترك؛ لأن الله تعالى علم عدم وقوعه، ولل

المخير عند فعل كل غير ما فعله الآخر، واللازم باطل؛ للقطع بتساوي المكلفين في الواجب وعدم 

 اختلاف الواجب بالنسبة إلى المكلفين. )من شَح بدائع الأصفهاني باختصار يسير(. 

يسقط به الفرض، وهذا مجهول عند المكلف، فإن فعله سقط الوجوب به، وإن فعل غيره فنفل  )*(

يشبه ما تقوله المخطئة في أن لله مطلوباً معيناً عند تعارض الأدلة على المدلولات المختلفة. 

 )فصول وشَحه للجلال(. 
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تعالى لله  ه ،ا وب ب إن لم يفعله بل  )بالآخر(يسقط )و(فعله إن  (ويسقط الوج

فعل الآخر. وظاهر عبارات القدماء أن هذا بعينه مذهب الفقهاء ومن وافقهم 

من الأشعرية، وجعلوه وما قبله قولاً واحداً، فتارة يجعلون المعين عند الله ما 

يفعله المكلف، ويختلف بالنسبة إلى المكلفين، وتارة يجعلونه واحداً ويسقط 

 . (1)ب به وبالآخرالوجو

، أما الأول (2)وفي عبارة المجزي ]لأبي طالب )نخ([ ما يفهم ما ذكرناه

فحيث قال: فإن قيل: إنما جاز حصول الإجماع على أن المكفر متى أتى بأية 

هو الذي يفعل،  (3)واحد منها أراد فقد أدى الواجب؛ لأن الواجب منها عندنا

 نه. ويتعين لنا وجوبه بالفعل. ثم أجاب ع

قال: ولو كان كذلك لوجب أن يجعل للمكفر طريقاً  (4)وأما الثاني فحيث

 إلى التمييز بين ما هو واجب منها وبين غيره؛ ليتميز له الواجب من تركه. 

في  ، قال(5)فسميا قولي التراجُم ،وأما التصِيح فلم يصِح بهذين القولين أحد

ة ويرويه المعتزلة عن المحصول: هاهنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزل

------------------------------------------- 
 :) قوله لف.« أما الأول» ) له المك ا يفع ند الله م ع ين  المع ل   أي: جع

:) قوله يث قال» ) ح زي.« ف ج : صاحب الم  أي

:) قوله ثاني» ) و جع« وأما ال ه .و ر الآخ ه وب ب ب و وج ال ط  ق ا  ويس احد ه و  ل

:) قوله يره» ) غ ين  وله: وب اجب.« ق و ط به ال و ما يسق ه  و

:) قوله ركه» ) واجب من ت ز به ال ي يتم ه.« ل رك ل ت  أي: من أج

:) قوله تصريح» ) لا « وأما ال اتهم  بار ع ر  ه ؤخذ من ظا ا ي ن هذ ني أ ء، يع قدما ات ال بار ع ر  ه ه: وظا ل بقول تص م

. ك ا بذل و  أنهم صرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع: وسقط الوجوب به إن فعله وبالآخر. ( 4)

 وهو أنهما قولان. ( 4)

 أي: عند الخصم. ( 2)

 أي: غير معين عند المكلف لكنه معين عند الله. « كذلك»أي: الواجب « ولو كان»قوله: فحيث قال: ( 2)

 ن بهما، فكل فريق ينسبهما إلى الآخر. لأن الفريقين يتراجما( 5)
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على فساده، وهو: أن الواجب واحد معين عند الله  (1)أصحابنا، واتفق الفريقان

غير معين عندنا، إلا أن الله تعالى يعلم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو 

 واجب عليه. 

والحجة لهذين القولين أما الأول: فالاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب 

فعل. وأما الثاني: فلوجوب علم الآمر بما أمر به؛ لاستحالة طلب بأي منها ي

 . (2)المجهول

لانهما( ط اضح)أي: القولين  )وب غير خفي، وما ذكر متمسكاً لهما  ((3)و

 (4)ظاهر السقوط، أما الأول فلأن الخروج به عن عهدة الواجب لكونه واجباً 

 على جهة البدل، أو لكونه أحدها لا بخصوصه. 

فلأن علم الآمر بالمأمور به حاصل؛ لتعلق الأمر بالجميع؛ ولذا  (5)انيوأما الث

متميزاً  اشترط أن يكون التخيير بين أمور معينة. أو لأنه يكفي في علمه به أن يكون

------------------------------------------- 
وهو القول بأنه معين عند الله وهو ما يختاره -قال ابن أبي شَيف: اعلم أن القول الأخير ( 4)

يسمى قول التراجُم؛ لما في المحصول من أنه قول ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة وتنسبه  -المكلف

فيما  -يعني التقي السبكي-ده. قال والد المصنف المعتزلة إلى أصحابنا، واتفق الفريقان على فسا

كتبه على منهاج الأصول: وعندي أنه لم يقل به قائل. وفيه نظر؛ فإن ابن القطان مع جلالة قدره 

 قد حكاه عن بعض الأصوليين، فكيف ينكر ذلك؟

هذا، وقد وهم المصنف في شَح المختصِ فجعل قول التراجم هو القول بأن الواجب معين عند 

 لله، فإن فعل غيره سقط واجبيته. ا

 فيجب أن يكون معيناً عند الله. ( 4)

أن لا يكون  أما الأول فلأنه تكليف بما لم يعلم، وأما الثاني فلأن الوجوب إذا توقف على الفعل لزم( 2)

قبل الفعل وجوب، فلا يذم على ترك التكفير. والجواب ما عرفت من جري القولين كليهما على 

 خطئة والتصويب، فالعذر العذر، ولا وجه للحكم بالبطلان. )جلال على الفصول(. مذهبي الت

عند الإشاعرة، وهذا « أو لكونه أحدها..إلخ»أي: عندنا « لكونه واجباً على جهة البدل»قوله: ( 2)

جواب لهم على الأول من الأخيرين؛ لأنهم قالوا: واحد مبهم لا  -أعني لكونه أحدها..إلخ-

 بخصوصه. 

 هذا الجواب للمحلي في شَح الجمع. ( 5)
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 عنده، وذلك حاصل على القول بالمبهم؛ لتميز المبهم عن غيره من حيث تعينها. 

يكون الواجب على زيد غير الواجب ، ف(1)ويلزم على الأول تفاوت المكلفين فيه

على عمرو إذا اختلفا في الفعل، وذلك باطل بالنص والإجماع، أما النص فلأن الآية 

 الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزية لكل مكلف. 

وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن الكل سواء في ذلك، وأن من كفر 

 زأته ووقعت عن الواجب عليه. بخصلة لو عدل إلى أخرى لأج

وأيضاً يلزم أنه لو فعلها في وقت واحد لكانت واجبة عليه جميعها، ولو لم 

 يفعل شيئاً منها لم يجب عليه شيء، وذلك معلوم البطلان. 

، (2)وعلى الثاني: بأنه يصدق على المكفر أنه غير آت بالواجب إذا أتى بمسقطه لا به

 على أن الشخص الآتي بأي خصلة شاء آت بالواجب. وهو خلاف الإجماع؛ لانعقاده 

 ]فرض الكفاية[
ية)اختلف في    الكفا رض  وسمي بذلك لأن فعل -كالجهاد  ((3)ف

فقال أصحابنا وعليه الجمهور: إنه  -البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه
------------------------------------------- 

 :) قوله نها» ) ي يث تع ة « من ح ث ثلا ال ا  من  د اح أوجب و ا  ذ إ ف  ، ه ب وج أ ا  سب م ه ح لم ه يع أن ني  ، يع ء ا ي ش الأ  : أي

. ه ب أوج ما  ا  ب الم ع كن  إلا لم ي ، و ك ذل ه ك لم ن يع أ ين وجب  ير مع  غ

:) قوله زأته» ) ه.« لأج ت أي: كف لهمزة،   با

:) قوله يه شيء» ) ل ع ذ ال« لم يجب  ل.إ ا يفع  واجب م

:) قوله نه» ) د م و المقص ل  ي في تحص علاء « كاف  دو وإ ذلال الع ين وإ ن ؤم الم اسة  ر نه ح رض م ن الغ إ د ف كالجها

نها حفظ  رض م ه؛ إذ الغ ب دفع الش جج و قامة الح إ ل. وك ع فا د من أي  د الجها و ل بوج و يحص ه الحق، و كلمة 

صوله ين، وح المبطل به  لها ش ز ن تزل عد الدين من أ ا و وقف إلا [1]ق ت ا لا ي هذ ل  ث ا، وم ل م ع فا من  على صدوره   

م ا ز إل إلى  ه  ئ ا ض ف ؛ لإ بعض ال ل  فع ط ب ق يث لا يس ح ن ب ا عي الأ على  دٍ  اح لِّ و ه بك وب لق وج تع ما لا حاجة  [2]لا ي

ط  ق ه يس لى وج ع ل  لك ا ه ب وب لق وج تع ن ي أ ين  تع ف  ، ح رج ير م غ ح من  ي الترج لى  إ ه  ئ ا د ؛ لأ ين بعضٍ مع ، ولا ب ه ي إل

ين ع ير م غ بعض  لق ب تع بعض أو ي ل ال هو الأول. بفع تار  خ  ، والم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: في الواجب المخير عند فعل كل غير ما فعله الآخر. ( 4)

 لأنه متعين عند الله، والذي فعله غيره. ( 4)

المقصود منه إعلاء كلمة وهو ما يحصل المقصود من شَعيته بمجرد حصوله؛ فلذا يسقط بفعل البعض، كالجهاد ( 2)

الله بإذلال أعدائه. أما العين فما لا يحصل المقصود من شَعيته لكل أحد إلا بصدوره منه، كتحصيل ملكة الخضوع 

 للخالق بقهر النفس الأمارة بتكرار الإعراض عما عداه والتوجه إليه كما في الصلاة. )من فصول البدائع(. 
..........................................  

 والمثبت من حاشية الشريف. «. حصولها»في المطبوع:  -[4]
  في حاشية الشريف: التزام. -[4]
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لق بالجميع)  ويسقط بفعل البعض.  ((1)يتع

: هو بعض (2)وا، فقال الرازي والسبكيوقيل: إنما يتعلق بالبعض، ثم اختلف

 مبهم. وقيل: معين عند الله. وقيل: من قام به. 

ا  )لإاحتج الأولون بقوله:  تفاق ا ترك  الجميع بال م  والتأثيم ليس إلا  (ث

. ولأنه إن أراد بالمبهم بعض الأفراد فمن تكليف الغافل، وإن أراد (3)بواجب

 فهو كلي لا يعقل تكليفه. القدر المشترك كما قيل في الواجب المخير 

احتج القائلون بتعلقه بالبعض مبهمًا بسقوطه بفعل البعض، ولو وجب على 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ترك. يع بال الجم اف « لإثم  عتر ين الا ع هم  ند ع يع  الجم يم  ن تأث أ هذا ب عن  هر  ا و في الج اب  أج

. ول ير معق بهم غ احد الم و على ال اب  ن الإيج أ نهم ب  م

:) قوله د» ) ا ر الأف ين.« بعض  ير مع ئي غ ز : ج  أي

:) قوله ل» ) اف ليف الغ م.« فمن تك بها يه مع الإ ليف إل تك لم توجه ال ذ لا يع علم؛ إ  أي: من لا ي

:) قوله ترك» ) .« القدر المش ما  به ص م ا خ الأش د  أح و  ه ، و لي الك ر  الأم  :  أي

:) قوله يفه» ) ل ل تك ج.« لا يعق في الخار د له  و  إذ لا وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: على كل واحد. وقيل: المراد الجميع من حيث هو؛ إذ لو تعين على كل واحد كان إسقاطه ( 4)

عن الباقين رفعاً للطلب بعد تحققه، فيكون نسخاً مفتقراً إلى خطاب جديد، ولا خطاب فلا 

يجاب على كل نسخ فلا سقوط، بخلاف الإيجاب على الجميع من حيث هو فإنه لا يستلزم الإ

واحد، ويكون التأثيم للجميع بالذات، ولكل واحد بالعرض. وأجيب بأن سقوط الأمر قبل 

مثلًا، فإنه يحصل  [4]، كاحترام الميت[4]الأداء قد يكون بغير النسخ، كانتفاء علة الوجوب

 بفعل البعض؛ فلهذا ينسب السقوط إلى فعل البعض، وأيضاً يجوز أن ينصب الشارع أمارة على

  . )سعد(.[2]سقوط الواجب ]الوجوب )ح سعد([ من غير نسخ
يعنى به تاج الدين صاحب الجمع، وأما تقي الدين والد المذكور فمذهبه مذهب الجمهور كما ( 4)

 صرح به في الجمع. 

والتأثيم هاهنا لا على وجه التخطئة كما في المسائل الاجتهادية عند من قال: الحق مع واحد، بل ( 2)

 م الذي تلزم به الهلكة، والله أعلم. التأثي

..........................................  

عبارة فصول البدائع: وليس رفع الحكم نسخاً مطلقاً، بل بدليل شَعي متراخ، وهذا ارتفاع بطريق عقلي لارتفاع شَطه،  -[4]

 وهو فعل المقصود. 

 أي: فَعِلَّة وجوب الصلاة عليه احترامه.  -[4]

 أي: من غير رفع الحكم بالكلية، حتى لو تحقق وقت ذلك الواجب تحقق الواجب من دون خطاب جديد. )علوي(. -[2]
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 الجميع لما سقط. 

الجميع  (1)الجواب: أن هذا استبعاد، ولا مانع من سقوط الواجب عن)و(

، (2)بفعل البعض إذا حصل به الغرض، كما يسقط ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه

ه به()السقفثبت أن  تعلق م  ض لا يستلز ع ط بالب  أي: بالبعض.  و

، (3)احتجوا ثانياً بأنه ثبت الأمر بواحد من خصال الكفارة، وهو واحد مبهم

 فليثبت أمر واحد مبهم؛ إذ لا صالح للمنع غير الإبهام، وقد علم إلغاؤه. 

م الجواب: أن ما ذكرتموه من جواز )و( لأمر بمبه لى ا ع ه مبهما  قياسا   )كون

الأصل( مدفوع  ((4)أو بالفرق)المقيس عليه، وهو الأمر بواحد مبهم  بمنع 

غير معين لا  (5)بين إبهام المأمور به وإبهام المأمور، وذلك لأن إثم واحد

 . (7)، بخلاف الإثم بواحد غير معين(6)يعقل

وقد يقال: الفرق إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك، أما إذا كان مذهبهم 

الجميع،  للاتفاق على إثميع بسبب ترك الجميع فلا، ومذهبهم ذلك؛ إثم الجم

------------------------------------------- 
 :) قوله بعض» ) ع.« أي: بال ي لجم لق با تع بعض م ط بال و و مع السق ه ل    ب

:) قوله يع» ) الجم على إثم  فاق  .« للات ا  ق ا ف ات ترك  ال ب ع  ي الجم : لإثم  ال ق يث  ا  ح ق اب فت س ر ع ما   ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في )ج(: على. ( 4)

إذا كان ضامناً؛ ليكون الوجوب متعلقاً بذمة الجميع ويسقط عن أحدهما بفعل الآخر، بخلاف ( 4)

 ما لو لم يكن ضامناً فإنه خارج عن محل النزاع. )من خط سيدي عبدالقادر بن أحمد(. 

أي: لمنع صحة القياس « إذ لا صالح للمنع..إلخ»ي سبق لهم. وقوله: أي: بدلالة الدليل الذ( 2)

 لوجوده في الأصل ولم يمنع منه. « غير الإبهام وقد علم إلغاؤه»

 على أصلهم، ويصلح لنا أيضاً. ( 2)

أقول: المناسب لسياق استدلالهم أن يقال: لأن تكليف واحد غير معين لا يعقل، وحينئذ لا يرد ( 5)

إليه في قوله: فالأحسن..إلخ، فليته  #وله: وقد يقال..إلخ، وقد رجع المؤلف على الفرق ق

 آثره من أول الأمر، والله أعلم. )عن خط السيد صلاح بن حسين الأخفش(. 

 لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على التعيين. ( 4)

 من أمور معينة. اهـ لجواز العقاب على أحد الفعلين لا بعينه. ( 1)



 580     ]فرض الكفاية[

 . (1)فالأحسن في الفرق ما عرفت قريباً 

 ﴾(2) فرِقْةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِة  فلََوْلََ نَفَرَ مِنْ كُُ ِ ﴿واحتجوا ثالثاً بقوله تعالى: 

 . (3)وهو تصِيح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة [444التوبة:]

يب: بأن الظاهر يؤول للدليل فيحمل على غير ظاهره جمعاً بين الأدلة، وأج

، (4)فإنه أولى من إلغاء دليل بالكلية، وقد دل دليلنا على الوجوب على الجميع

 فيؤول هذا بأن فعل طائفة من الفرقة مسقط للوجوب عن الجميع. 

عند  )معينا  القول بكون البعض الذي يتعلق به الوجوب على الكفاية )و(

الغافل( تكليف  لله من  وهو باطل؛ لأن علم المكلف بتكليفه بما كلف به  ا

شَط في التكليف على ما يجيء إن شاء الله تعالى، والمعين عند الله فقط لا يمكن 

 علمه بأنه مكلف بكذا، وهو ظاهر. 

------------------------------------------- 
 .#من قوله: ولأنه إن أراد بالمبهم..إلى قوله: لا يعقل تكليفه، كذا نقل عن المؤلف « ما عرفت قريبا  » وله(:)ق 

:) قوله وب» ) و تصريح بالوج ه اضي« و على الم لة  داخ ن لولا ال م. [1]لأ و ل تنديم وال يد ال  تف

:) قوله ل» ) ي لدل ل.« ل تأوي ل ال القاطع الذي لا يحتم  أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أراد به ما رواه عنه سيلان، إلا أنه تعقب عليه في بعض الحواشي وقال: ينظر في جعله فرقاً. )من ( 4)

 خط شيخنا العلامة أحمد بن الحسن بن إسحاق(. 

طَائفَِتاَنِ منَِ  وَإِنْ ﴿الطائفة: القطعة من الشيء. وقد تطلق الطائفة ويراد بها الفرقة، كقوله تعالى: ( 4)
ِ ﴿. وقد تطلق الطائفة على الواحد والاثنين، قال تعالى: [1]الحجرات: الآية ﴾...المُْؤْمنِيَِ 

فلَوَْلََ نفََرَ منِْ كُُ 
، والفرقة ثلاثة، فالطائفة واحد واثنان، واحتج به في قبول خبر [444]التوبة:الآية  ﴾...فرِقْةٍَ منِهُْمْ طَائفَِة  

، والمراد منها الثلاثة؛ بقرينة [404]النساء: ﴾فلَتْقَُمْ طَائفَِة  منِهُْمْ مَعَكَ ﴿لى الثلاثة، قال تعالى: الواحد. وع

سْلحَِتهَُمْ ﴿ضمير الجمع في: 
َ
خُذُوا أ

ْ
، وأقله ثلاثة على المختار. وعلى الأربعة، قال تعالى: [404]النساء: ﴾وَلِْأَ

، والمراد أربعة؛ لأنهم نصاب البينة في الزنا الذي هو ]النور[ ﴾2المُْؤْمنِيَِ  وَليْشَْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفَِة  منَِ ﴿

سبب عذابهما. فإن قلت: الضمير أيضاً جمع في آية الإنذار، فأقله أيضاً ثلاثة. قلت: الجمع بالنظر إلى 

 الطوائف التي تجتمع من الفرق. )كرماني(.

 عنى فلا فرق بين هذه الآية وبين أدلة فروض الكفاية فتأمل. هذا باعتبار ظاهر اللفظ، وأما باعتبار الم( 2)

يعني أن الآية سيقت لبيان ما يسقط الواجب عن الجميع، لا لبيان الواجب على الجميع فقد ( 2)

 علم من أدلة أخرى. )من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 
.......................................... 

ِ فرِۡقَة   فَلَوۡلََ  }: نحو -[4]
ِنۡهُمۡ  نَفَرَ مِن كُل  .[444]التوبة: {ئفَِة  طَا   مل
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أي: من  )يستلزم عدم تكليفه(؛ لأنه )القائم به(هكذا في القول بكونه )و(

)أن لا مكلف إن أيضاً يستلزم )و(أي: قبل القيام به لعدم القيام  بله()قيقوم به 

 فرض الكفاية فلم يقم به أحد.  ترك(

 ]متعلق الوجوب في الواجب الموسع[ 
-في الأمر المؤقت بوقت يفضل عن المأمور به  (1)اختلف أهل العلم 

بالجميع أو بأوله أو كالأمر بصلاة الظهر هل يتعلق  -وهو المعروف بالواجب الموسع

 (2)بآخره. فالجمهور على أن فعله واجب في جميع الوقت، موسع فيه في أوله

 في آخره.  (3)ومضيق

ثم اختلفوا، فقال المنصور بالله وأكثر أهل هذا القول: لا يجب على المؤخر عن 

 أول الوقت العزم فيه على الفعل بعدُ في الوقت. 

: يجب العزم فيه على (4)شم وأبو بكر الباقلانيوقال أبو طالب وأبو علي وأبو ها

 . #الفعل، ورواه المؤيد بالله عن القاسم بن إبراهيم 

احتج الجمهور أولاً: بأن الأمر مقيد بجميع الوقت؛ لأن الكلام فيما هو كذلك، 

وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت، بأن يكون الجزء الأول من الظهر 

------------------------------------------- 
 :) قوله يه» ) م ف ز د،« الع ل بع الفع على  وقت  في أول ال وقت. أي:   أي: بعد أول ال

؛ [1]لعله أراد جمهور القائلين يتعلق الوجوب بجميع الوقت، وهم المنصور بالله ومن معه« احتج الجمهور» )قوله(:

بين الفعل والعزم..إلخ، ولمقابلته بقوله: احتج أهل العزم، لكن الضمير  [2]لقوله: وليس في الأمر تعريض للتخيير

 إلى الجمهور مطلقا  أهل العزم وغيرهم، ففي الكلام إلغاز باختلاف مرجع الضمير. في قوله: واحتجوا أيضا  يعود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو زرعة في شَح الجمع ما لفظه: اختلف في إثبات الواجب الموسع، وهو ما كان وقته زائداً ( 4)

 لجمهور..إلخ. اهـ المراد نقله. على فعله كصلاة الظهر، فأثبته ا

فأجزاء الوقت كخصال الكفارة يخير المكلف بينها حتى لا يبقى إلا ما يتسع للفعل فيتعين، وهو ( 4)

 معنى قوله: ومضيق في آخره. 

 في المطبوع: مضيق. بدون واو. ( 2)

فعل فيه أو إيقاع العزم قال العضد: وقال القاضي ومتابعوه: الواجب في كل جزء من الوقت هو إيقاع ال( 2)

 فيه على الفعل في ثاني الحال، إلا أن آخر الوقت إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فحينئذ يتعين الفعل. 
..........................................  

الوجوب، فلا لا يبعد أن يلزم هذا أهل العزم؛ إذ الموجب للعزم عندهم هو الاحتياج إلى البدل لئلا يخرج عن  -[4]

 ينافي كونه على مذهب الجمهور مطلقاً. )سيدي حسن بن يحيى ح(. 

 في الهداية: تعرض، ولعل ما هنا من سهو الناسخ.« وليس في الأمر تعريض للتخيير -[4]
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اً على الجزء الأول من الوقت والجزء الأخير على الأخير، ولا تكراره في مثلًا منطبق

أجزائه، بأن يأتي بالظهر في كل جزء يسعه من أجزاء الوقت، فإن ذلك باطل إجماعاً، 

وليس في الأمر تعرض للتخيير بين الفعل والعزم، ولا لتخصيصه بأول الوقت أو 

ظاهره ينفي التخيير والتخصيص؛ ضرورة ، بل (1)آخره، ولا بجزء من أجزائه المعينة

دلالته على وجوب الفعل بعينه، وعلى تساوي نسبته إلى أجزاء الوقت، فثبت أن 

لأول الوقت تخييراً بينه وبين العزم  )فالتعيين(له  ()جميع وقت الموسع وقت أداء

باطل، فوجب القول بوجوبه على التخيير في أجزاء  )تحكم(أو تعييناً ولآخره 

 ت، ففي أي جزء أداه فقد أداه في وقته. الوق

(احتجوا )و( بأنه لو كان وقته جزءاً معيناً فإما أن يكون أوله أو آخره؛ إذ  )أيضا 

ما  أو قاضيا  لا قائل بغيرهما، وحينئذ يلزم أن   ()يكون الفاعل في غيره مقدِّ

------------------------------------------- 
 :) قوله ره» ) ه ل ظا ر.« ب  أي: الأم

متعلق للوجوب؛ إذ  [1]وسعهكذا عبارة ابن الحاجب، وكان الأولى أن يقال: جميع وقت الم« وقت أداء» )قوله(:

الكلام في الوجوب لا في كونه وقت أداء؛ إذ التأدية أعم من الوجوب، فإن القائلين بأن وقته أوله منهم من يقول: بأن 

ما بعده وقت تأدية لا وجوب، والمؤلف قد عاد في العبارة إلى ما هو المقصود حيث قال: وقيل: متعلق الوجوب 

 ب آخره. وعبارة الفصول: الموسع يتعلق الوجوب بجميعه على سواء.أوله، وقوله: متعلق الوجو

:) قوله ره» ) قت.«ولآخ و ر ال ين لآخ ي تع ني وال قت، يع و ول ال على لأ  عطف 

:) قوله ا» ) و ج ت ين« واح حقق .[2]قال بعض الم ثالث ثاني وال ما ينفي ال ا إن هذ م، و عا ل الأول  ي الدل  : 

:) قوله يره» ) غ ل في  ع فا ن ال و لى « يك ئد إ عا ير  .الضم ين تحكم ي تع ال ف  : ا  ق اب ه س ول ق يه  ل ع ال  د ال ين   المع

:) قوله ا  » ) دم ق ا « م و قت لكن صرح و ر ال هو آخ داء  قت الأ أن و ا ب و ن صرح أنهم وإ ين ب حقق ترض بعض الم ع ا

ر الظه لاة  يم ص د ق خلاف ت ا ب ذ ه ، و ض ر ف ال ه  ط ب ق يس فلا   ن ن ا قت ك و ال أول  في  ل  فع ا  ن م أ ،  [3]ب ال الزو على 

ما نهم في ع له  افق لما نق و ا م هذ ل.و ج رض أو واجب مع ط به الف ل يسق هم إما نف ند ع أتي من أنه    ي

:) قوله ا  » ) ي اض ق ح « أو  شر ال تصر في  ق ذا ا له ؛ و ج ا ج ت الاح دة في  العم ه  ؛ لأن لى أو ن  ا يعصي لك ف يا   اض ق أو   : ال ق لو 

ن. يا عص ير  تأخ وله: وال ق  على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارة فلم يقل: أو جزء من أجزائه كما قال: أو آخره؛ لينبه على أن قوله: ولا بجزء إنما ذكره لتمام ( إنما غير ال4)

 التقسيم وإلا فلم يقل به أحد. )من خط السيد العلامة عبدالقادر(. ومعناه في بعض الحواشي. 
..........................................  

الإشارة إلى الملازمة بين وقت الأداء ووقت الوجوب، ففيه إلزام لمن يفرق « أداء وقت»لعل وجه التعبير بقوله:  -[4]

 بينهما من أهل الأقوال الآتية، والله أعلم، تأمل. )ح عن خط شيخه(.

  .(ح)هو ميرزاجان.  -[4]

أداء، لكن مسقطاً  فوقت الظهر عندهم ثلاثة أقسام: ما يصح فيه ويكون أداء، وهو آخر الوقت. وما يصح فيه ولم يكن -[2]

للأداء، وهو أول الوقت. وما لا يصح أصلاً، وهو وقت الضحى مثلاً. وتقديم الفعل على وقته المقدر له شائع في الشرع، كما 

 في الزكاة المعجلة قبل وقتها، وتقديم غسل الجمعة قبل يوم الجمعة عند الإمامية، إلى غير ذلك. )ميرزاجان(.
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 الإجماع.  والتقديم لا يصح كقبل الزوال، والتأخير عصيان، وكلاهما خلاف

: بأن التأخير ترك للواجب، فيكون إلى بدل، وإلا خرج (1)احتج أهل العزم

عن كونه واجباً؛ إذ الواجب ما يستحق الذم والعقاب على تركه، فإذا لم يجب 

 فعلُه ولا فعلُ بدله خرج عن صفة الوجوب. 

وأما أن البدل هو العزم فقال في المجزي: الدليل عليه ما تقرر في العقل 

أن العزم بدل عن كل واجب يتراخى ولا يتعين له بدل، لا سيما فيما والشرع من 

يتعلق بالحقوق كقضاء الدين ورد الودائع والمظالم والمغصوب وما يجري مجراها، 

وإذا ثبت قيامه في هذه المواضع مقام الفعل عند تعذره حكمنا بأن العزم بدل 

العقلية بدلاً عن عن كل واجب يحتاج إلى بدل، وإذا ثبت كونه في الأصول 

الواجبات واحتيج في الواجب الموسع فيه إلى بدل أقمناه مقامه للدلالة التي 

 . (2)ذكرناها

------------------------------------------- 
 :) قوله ا» ) هما خلاف  ماعوكلا ول: إن « لإج ل أوله إما أن يق الفع ن وقت  أ ئل ب قا ن ال ين أ حقق ر بعض الم ذك

 ، ن ا ي ص ع ه  ي ف ا  : م ين قسم ير  أخ ت ال ل  ل يجع ، ب ا  ي اص ع ير  أخ ت ال ه ب ون ع ك ن اني يم ث ال لى  فع  ، م لا أ ن  ا ي ص ع ا   د عم ير  أخ ت ال

نى الم ر مع ا يظه هذ ند  ع ر، و لظه ا قت  لى و يره إ تأخ كن، ك وما لم ي عصر،  قت ال لى و يره إ و تأخ ه د و ن ع وسع 

نع على الأول يم ء. و ف  [1]هؤلا المؤل اه  ا رو افق لم و ثاني م مال ال ت الاح ا  هذ لت: و ق ن.  يا م العص عد على  ماع  الإج

ب. و دية لا وج أ قت ت ر و قت الآخ و ن ال من أ ية  افع عن بعض الش أتي  ما ي ي  ف

:) قوله ين له بدل» ) تع لكفارة« ولا ي ا صال  عن خ تراز  ات[2]اح ي ل العق في  ثاله  ر م نظ  .[3]. وي

قول (:) ها» ه ا ر ري مج ت.« وما يج نايا له أروش الج  لع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبو طالب ومن معه. ( 4)

في المنهاج: ولعلهم جميعاً يجعلون اللطف الحاصل بفعلها في أول الوقت  #قال الإمام المهدي  )*(

ان مثله لزم سقوط وجوبها بعد فعل بدلها أو مخالفاً للحاصل بفعلها في آخر الوقت؛ إذ لو ك

 سقوط وجوب البدل. 

 العقلية والشرعية. ( 4)
..........................................  

 أي: القائل. )ح(. -[4]

المثال الواضع بالوضوء والتيمم؛ إذ اتصاف التيمم بالوجوب إنما هو عند البدلية لا أصالة، بخلاف خصال  -[4]

 فتأمل. )ح عن خط شيخه(.  الكفارة

 قال في الأم بعد هذا: بياض في نسخة المصنف. -[2]
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: أنا لا نسلم أن التأخير ترك للواجب مطلقاً، إنما يكون تركاً لو (1)والجواب

أخره عن وقته المضروب، ولو سلم فلا نسلم أنه لو لم يكن إلى بدل خرج عن 

، وقولك: الواجب ما يستحق تاركه الذم والعقاب ليس على (2)كونه واجباً 

 . (3)إطلاقه، بل بوجه من الوجوه كما تقدم

قال  كما )لا دليل عليه(فمما  إن أخر( الخاص)القول بوجوب العزم أما )و(

في صفوة الاختيار: لا دليل على وجوب العزم المخصوص الذي  #المنصور بالله 

 وترك المقبحات.  (4)وجه الجملة على أداء الواجبات ذكروه، وإنما يجب العزم على

------------------------------------------- 
 :) قوله وه» ) تركه بوجه « بل بوجه من الوج و يأثم ب يه فه تركه ف قت وإن لم يأثم ب و عن أول ال وسع  ير الم تأخ ف

ريف قدم في تع قد ت فع ما يقال:  اند هذا  رفت  ع ا  ذ ه. إ المضروب ل ته  ق عن و يره  و تأخ ه الوجوه، و واجب  من  ال

يد  ن ق على « بوجه ما»أ ناء  يه ب ياج إل ت الاح م  عد ن  عه أ فا اند ع. ووجه  وس واجب الم ر إلى ال يه بالنظ ج إل تا لا يح

ركه بعدم  حقق ت ت يم أنه ي ل على فرض تس قت، وأما  و يع ال في جم تركه  حقق ب ت ما ي ركه إن ن ت و أ ه اب الأول، و و الج

يم ل تس ا ال هذ على  يه  ج إل تا و مح قت فه و في أول ال له  ل.  [1]فع أم ت  ف

 .[2]وأيضا  لو كان العزم بدلا  لتأدى الواجب به، وليس كذلك، ذكره في شرح الفصول« على وجه الجملة..إلخ» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.إلخ عبارة الشيخ لطف الله في شَح الفصول: وأما الجواب عن قولهم: لخرج عن كونه واجباً.( 4)

فهو أنه يستحق الذم والعقاب على تركه في الجملة، أعني إذا ترك فيه وفي سائر الأوقات بعده، 

 وقد عرفت أن الواجب هو ما يستحق الذم على تركه بوجه من الوجوه. 

وأيضاً فإن العزم لا يصلح أن يكون بدلاً عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلاً لتأدى الواجب به؛ لأن ( 4)

 يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل. )نهاية(.بدل الشيء 

وأما الجواب عن القياس على الواجبات العقلية فلعل القائلين بعدم وجوب العزم المذكور لا يسلمون ( 2)

 وجوب العزم المذكور على كل من المذكورات بخصوصه. )شيخ لطف الله(. ينظر. )لي(. 

عضد: إن العزم على فعل كل واجب إجمالاً وتفصيلًا عند تذكره هو من أحكام الإيمان يثبت قال ال( 2)

مع ثبوته سواء دخل وقته أو لم يدخل، فلو جوز ترك واجب بعد عشرين سنة لأثم وإن لم يدخل 

الوقت ولم يجب. اهـ يعني أن من أحكام الإيمان ولوازمه أن يعزم المؤمن على الإتيان بكل واجب 

لاً ليتحقق التصديق الذي هو الإذعان والقبول، وأن يعزم على الإتيان بالواجب المعين إذا تذكره إجما

تفصيلاً، كالصلاة مثلاً، سواء دخل الوقت أو لم يدخل على ما قال في المنتهى. وأجيب بأن العزم على 

ه: فلو جوز على فعل كل واجب قبل فعله من أحكام الإيمان، فكان العصيان لذلك. وأما تفريع قول

 ما سبق فليس على ما ينبغي؛ لأن عدم العزم لا يستلزم تجويز الترك. )سعد(. 
..........................................  

 ما ذكره المحشي صحيح لمن تأمل. )منقولة. ح(.« فهو محتاج إليه على هذا التسليم»قوله:  -[4]

مام المهدي # في المنهاج: والصحيح هو قول من لم يجعل لها بدلاً في أول قال الشيخ لطف الله عقب هذا: قال الإ -[4]

الوقت ولا وسطه؛ إذ المصلحة إنما هي فيما عين الله تعالى وجوبه، ولم يعين إلا الصلاة دون العزم، ولما كانت 

 المصلحة بفعلها مستوية في جميع أبعاض الوقت المضروب جاز التقديم والتأخير.
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وقال الإمام المهدي في المنهاج: الصحيحُ هو قول من لم يجعل لها بدلاً في أول 

الوقت ووسطه؛ إذ المصلحة إنما هي فيما عين الله سبحانه وجوبه، ولم يعين إلا 

عاض الوقت الصلاة دون العزم، ولما كانت المصلحة بفعلها مستوية في جميع أب

 . انتهى(1)المضروب جاز التقديم والتأخير

يل ه)متعلق الوجوب  (:)وق ، ثم (3)وهذا لأكثر أصحاب الشافعي ((2)أول

اختلفوا إذا أخر عن أوله، فقيل: الآخر وقت تأدية لذلك الفرض لا وقت 

وجوب له، فيسمى فعله فيه أداء، فقد جعلوا الوجوب متعلقاً بأول الوقت لكن 

ير بين فعله فيه وتأخيره عنه إلى أي الأوقات التي تأتي بعده حتى المكلف مخ

يدخل وقت العصِ مثلًا، فالمفعول أولاً مؤدى في وقت الوجوب، والمفعول ثانياً 

 . (4)مؤدى في غير وقت الوجوب، غير أن الشرع أباح التأخير إلى وقت معلوم

 . (5)شافعي عن بعضهموقيل: هو وقت قضاء فيأثم بالتأخير عن أوله كما نقله ال

------------------------------------------- 
 التقديم أفضل لكونها تكون فيه لطفاً في واجب ومندوب بخلاف آخره. )منهاج(.وإن كان ( 4)

قال في شَح الجوهرة: اختلفوا في حد أول الوقت عندهم، يعني الذي تعلق به الوجوب، فمنهم من ( 4)

 قال: قدر الطهارة وفعل الصلاة، ومنهم من قال: نصف الوقت. )شَح فصول للشيخ لطف الله(. 

نوي في شَح المنهاج: وهذا القول لا يعرف في مذهبنا، يعني مذهب الشافعي، ثم قال: قال الإس( 2)

نعم نقله الشافعي عن المتكلمين فقال: وقال قوم من أهل الكلام وغيرهم مُن يقول: إن 

وجوب الحج على الفور: إن وجوب الصلاة مختص بأول الوقت، حتى لو أخره عن أول وقت 

 يخ لطف الله(. الإمكان عصى بالتأخير. )ش

قال البيضاوي في المنهاج: ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الآخر قضاء. أراد منا أي: من  )*(

الشافعية. ومثله للرازي في المحصول والمنتخب، فإنه قال: ومن أصحابنا. وصرح بنسبته إليهم 

 في المعالم. والمنقول عن عامتهم رده وإنكاره. 

وجيه الاصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصِ والعشاء والصبح ولعله التبس على الرازي ت

 يخرج بخروج وقت الاختيار. 

 فيكون أداء. ( 2)

قال المحلي في شَح الجمع ما لفظه: نقله الإمام الشافعي في الأم عن بعضهم وإن نقل القاضي ( 5)

 د مسد الأداء. أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم؛ ولنقله قال بعضهم: إنه قضاء يس
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وقال بعضهم: إنه قضاء يسد مسد الأداء؛ للإجماع على نفي الإثم، وهذا 

والقضاء قولانمعنى قوله:  يل .)فإن أخر فالأداء  متعلق الوجوب من  (:وق

اختلفوا فيما )و( (1)وهو قول الأكثر من أصحاب أبي حنيفة (آخره)الوقت 

التفعل في أول الوقت، فمنهم من يرى  ()كون  يم للفعل قبل آخر الوقت  قد

ض)يصير الفعل  لفر ا قط  يس لا    كالوضوء قبل دخول الوقت.  (نف

 . (2)ورد بأنه لو كان نفلًا لجاز أن يؤديه بنيته

ا  ومنهم: من يرى أنه واجب معجل، وهو ما أشار إليه بقوله:  اجب )أو و

) لا   قبل وقتها.  (3)كالزكاة المخرجة معج
------------------------------------------- 

هو ما يتسع لتكبيرة، كذا في البحر في أول باب الأوقات. وقيل: ما يتسع الوضوء « وقيل آخره» )قوله(: 

 .[1]والصلاة

، وقد صح ذلك للمبالغة كما [2]خبرا  لكون، واسمه التقديم، فقد أخبر باسم العين عن اسم المعنى« نفلا  » )قوله(:

ل  ﴿ذكره نجم الأئمة في قوله:  ه  و  ن  ب الل  ام  نْ ء  خبر التقديم في  #[، وقد جعل المؤلف 177]البقرة: ﴾ك ن  الْبر   م 

 كالتأويل لصحة الإخبار، ولا تخلو العبارة عن خفاء. [3]الشرح فعل الصيرورة ونفلا  خبرها

:) قوله قتها» ) ل و ب ق خرجة  زكاة الم ين« كال حقق اب بعض الم بب  [4]أج تم لا س ح ت ل ط ل ول شر ن الح أ

ل هو ل صاب الذي  ن ك ال ل اء أن م د لأ ا في مسألة  ؤلف  أتي للم ي له، وس ب ق حت  قت، وإلا لص و ب، بخلاف ال و وج

قت، فلا تقديم.  و م ال قا ئم م قا بب  زء الس  ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأحد قولي القسم ورواية عن الهادي. ( 4)

ما لفظه: السبب هو الجزء  -وهو أعرف بمذهب أصحابه-مام يحقق النقل، ففي تحرير ابن اله )*(

الأول من الوقت عيناً؛ للسبق والصلاحية بلا مانع، وعامة الحنفية: هو، فإن لم يتصل به الأداء 

  انتقلت كذلك إلى ما يتصل به، وإلا الأخير. )قال في الأم: من خط الوالد هاشم بن يحيى(.

 عارض بالوضوء قبل الوقت؛ لكونه نفلًا ولا يؤدى بنيته اتفاقاً. أي: بنية كونه نفلًا، لكنه ي( 4)

 وفي نسخة: المعجلة. ( 2)
..........................................  

وهل المراد آخر الوقت الاختياري أم الاضطراري؟ تردد فيه الإمام عزالدين في شَح البحر وقال: إن كلام البحر  -[4]

يشعر بالثاني. )ح(. وفي شَح الجوهرة للدواري: فائدة: كم قدر آخر الوقت الذي علق  يشعر بالأول، ومذهبهم

الحنفية الوجوب به؟ يحتمل أن يقال: إنه قدر نصف الوقت المتأخر، ويحتمل أن يقال: إنه قدر الطهارة وتأدية 

 الصلاة، وهو الأولى. )سياغي(.
ذكره المحشي؛ إذ النفل اسم معنى أيضاً، وإنما الوجه في عدم الحمل في عبارة المؤلف غير صحيح، ولكن لا لما  -[4]

 لا للتقديم، والله أعلم. )ح عن خط شيخه(.  -وهو الصلاة-الصحة كون النفل صفة لمتعلق التقديم 

 بل هو مفعول ثان ليصير بمعنى يجعل. )ح عن خط شيخه الحسن(. -[2]

  هو الجلال في شَح الفصول. اهـ )ح(. -[2]
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 إجماعاً.  (1)م لا يصح بنية التعجيلقيل: وهو باطل؛ لأن التقدي

)أو فرضا  وروي عن الكرخي أنه فرض موقوف، وهو ما أشار إليه بقوله: 

(المكلف  إن بلغ( يبلغه مكلفاً  )وإلا(لانكشاف الوجوب عليه  )آخره

لانكشاف عدم الوجوب عليه. ورد بأن الفعل لا يكتسب حكمًا بعد  )فنفل(

 تقضيه. 

ل)فهذه  ا ة، وقد روي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي أيضاً للحنفي ((2)أقو

 . (3)أنه نفل يسقط الفرض وأنه يوافق القول المختار

مع ظن الموت أو عدم بلوغ آخر  (4)واختلف فيمن أخر الموسع عن أوله

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) و باط ه ح.« و ال لا يص الزو ل  ب ق لاة  قديم الص رفت من أن ت ع  لما 

:) قوله ه» ) ي ض ق د ت ما  بع تسب حك وفة « لا يك ق د المو و العق ت؛ إذ  ا د با في الع ك  ا بذل دو ا لهم أر ا، ولع كرو ذ ا  هكذ

ه  ي ل ع ارئ  الط د  ق الع ا  ذ ، وك د ق لع ا ذ  و ف وة ون ق ال ك و ل الم ار  ر ق ت اس و  ه ، و ا يه ض ق د ت ازة بع الإج ما  ب تسب حك تك

د ت. الفسا ا الإجاز ا في  كرو ذ ما   ك

:) قوله ال» ) قو ؤلف « أ دة الم يا ن، ولكن ز و بر لك شرح لفظة:  #خ اء، « فهذه»في ال برية مع الف لخ لح ل لا تص

تاتهم. فانكح ف و:  ح على ن له   ولع

:) قوله افق» ) و ار.« وأنه ي ت خ ول الم افق الق و نه أنه ي ع  أي: وروي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الظاهر أن المراد تقديم الصلاة لا مطلقاً فتأمل.  (4)

والأقوال غير الأول منكرة للواجب الموسع؛ لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفضل عن ( 4)

 الواجب. )شَح محلي على الجمع(.

 وهو قول الجمهور: إنه يتعلق بجميع الوقت. ( 2)

ل بقية الوقت عصى اتفاقاً بين المذاهب الأربعة في الموسع، ولا متمكناً من الفعل فيه مع ظن الموت قب( 2)

أدري ما دليل العصيان عند غير الشافعية؛ لأن كون ظن الموت سبباً معيناً لأحد المخيرات مُنوع، فإن 

سببية الوصف حكم شَعي لا يثبت إلا بدليل شَعي، والظن المذكور ليس بدليل شَعي ينسخ 

يل: التأثيم إنما هو للجرأة. وليس بشيء؛ لأن الجرأة مُنوعة، مسنداً منعها التخيير إلى التعيين. وق

 (.ªبالتوسيع المعلوم، وبعدم كون الظن سبباً للتضييق. )شَح مختصِ للجلال 

الخلاف المشار إليه يختص بالعدلية؛ إذ غيرهم لا يعلل باللطف ولا بالشكر، والمسألة التي هنا  )*(

م، فالأولى أن يكون بدل قوله: ومن قال بأنها شكر: ومن لم يقل بأنها والخلاف فيها لا يختص به

 لطف؛ ليشمل خلاف من لم يعلل من الأشعرية. )من أنظار سيدي هاشم(. 



 589     ]متعلق الوجوب في الواجب الموسع[

لطف في واجب لا يؤثمه؛ لأن الشرع  (1)، فمن قال بأنهاوقته على صفة التكليف

قت المضروب، ولا شك أن الملطوف فيه ورد باستمرار وجوبها إلى آخر الو

 في كل حال وفي كل مكلف.  (2)متأخر عن الوقت

ثم مؤخر)من قال بأنها شكر يقول بأنه )و( ع (3)يأ المان عذر مع ظن  لا   (ب

أة)كالموت وتعذر الفعل   اتفاقاً.  (1)فإن لم يظن المانع فلا إثم عليه ((4)للجر

------------------------------------------- 
 :) قوله قت» ) و عن ال ر  تأخ ره « م في آخ بها  و ط وج قت لسق و ج ال ل خرو قب يه  وف ف الملط ن  و ن يك و جاز أ إذ ل

قت و ط ال في وس يه  وف ف الملط ن  يث جوزنا أ د ح ق ه؛ لأنه  ي وف ف الملط قت  مضي و لطف لا يجب بعد  ن ال ؛ لأ

ره  ذك ا  يه وتعذره، هكذ وف ف الملط قت  لطف بعد مضي و ليف بال تك ل ته، فلا وجه ل ق له بعد مضي و تعذر فع

ج. نها في الم المهدي  م   الإما

:) قوله المانع» ) ن  ظ عذر مع  بلا  ر  ؤخ يث « ويأثم م يره ح غ بن الحاجب و ا بارة  ع ل من  شم بارة أ ا: هذه الع و قال

بارته  ع ول  ؛ لشم وت ظن الم ر مع  يض.  #من أخ أو ح ن  و ن ماء أو ج غ إ ر ك بب آخ ت لس ا و  ظن الف

يها  ل ع يق  ين تض مع م  و قت من ي و اء ال ن في أث يها  ل ع يض  دت طرو الح تا ع ا و  : ل نهاية في ال قال  ع:  الجم ح  في شر قال 

قت و ؤلف [1]ال نى الم قد ب ية و #. و ع شر ات ال ب واج ن ال أ ول ب ول من يق ق على  يم  تأث ما ال ا  ك ر ا شك نه و بت لك ج

نا  ت أئم ول  ق و  فت من %ه ر ع ما  ا  ك ف ا لط نه و بت لك نها وج أ ول ب ق ال على  ، لا  ه وضع في م روف  ك مع ذل ، و

المهدي  م  تار الإما لهذا اخ ج؛ و نها عن الم ول  نق ر لا  #الم نها شك أ ول ب قال: ومع الق يم. لكن ي تأث م ال عد يره  غ و

تفي ن المانع ي نه  المكلف مع ظ ن  أ ل ب ي ق ا  ذ يم إلا إ ذ  تأث ئ ن ي ك، وح ذل يس ك رأة، ول ه الج بت ل ث تى ت يع ح وس ت نه ال ع

ير. ي خ ت يقه ويقطع ال وت يض ظن الم ن  لم أ ، ولا نس يع وس ت رأة مع ال  فلا ج

؛ «فإن أخر مع ظن السلامة»هذه العبارة أشمل من قول ابن الحاجب: « [2]فإن لم يظن المانع فلا إثم عليه» )قوله(:

ول كأن يظن السلامة أو يظن عدم تعذر الفعل. واعلم أنهم ذكروا في لشمولها ظن عدم المانع والشك فيه، فالأ

الموسع مسألتين: إحداهما: من أخر مع ظن المانع كالموت كما ذكره المؤلف. الثانية: من أخر مع ظن السلامة ومات 

هي التي حصل الفرق بها  وجعلوا هذه المسألة الثانية فجأة، قالوا: فإنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز، ولا تأثيم بالجائز،

بين الموسع وما وقته العمر. ولفظ مختصر المنتهى وشرحه: وهذا بخلاف ما وقته العمر فإنه لو أخر ومات فجأة 

أشار إلى المسألة الثانية بمفهوم قوله: مع ظن المانع، أي: فإن لم يظن  #عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب. فالمؤلف 

إلا أنه لم يجعل المؤلف الفرق بين الموسع وما وقته العمر مجرد هذه المسألة الثانية كما  ،المانع في الموسع فلا إثم عليه

=............................................ذكروا، بل هي مع القول بأن الأمر للفور، وهذا معنى قوله: .. .. .. 
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 : الواجبات. أي( 4)

 المضروب لها. ( 4)

 ينظر في دليل التأثيم في هذا القول مع تعلق الوجوب بجميع الوقت. ( 2)

 يمكن أن يقال: لا جرأة؛ لأنه موسع، فلا إثم حينئذ.( 2)
..........................................  

 في شَح الجمع: الفرض. -[4]

  يعني ولو مات فجأة. )حسن يحيى(. -[4]
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اء(آخر الوقت  في )فالفعل(يقع المانع المظنون  )فإن لم( لصدق الحد  )أد

اء(عليه  يل: قض وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني؛ لأنه صار وقته شَعاً  )وق

ه)ما قبل ذلك الوقت بحسب ظنه  أريد بنيت إذ  )فبعيد(أي: بنية القضاء  ((2)فإن 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 عند من يقول بأن الأمر للفور.  -يعني سواء ظن المانع أو لا-= وأما ما وقته العمر فإنه يعصي مؤخره مطلقا  

ثم اختار مع القول بعدم دلالته على الفور عدم الفرق بين الموسع وما وقته العمر في أنه مع ظن الموت يعصي ومع ظن 

 ومن يقول بأنه لا يدل على الفور..إلخ.  البقاء لا يعصي كما في الموسع، وهذا معنى قوله:

ووجه عدول المؤلف عن الفرق بما ذكروه أن المحقق الشريف اعترضه حيث قال: الفرق بين ما وقته العمر وبين 

، وإن جاز فإما مطلقا  فلا عصيان  غيره مشكل؛ فإن ما يسع وقته العمر إن لم يجز تأخيره أصلا  لم يكن موسعا  قطعا 

 ، وإما بشرط سلامة العاقبة فيلزم التكليف بالمحال كما في غيره. [1]الموت فجأة؛ إذ لا تأثيم بالجائزبالتأخير مع 

وأما ما ذكره ابن الحاجب من أنه لو جاز له التأخير أبدا  وإذا مات لم يعص لم يتحقق الوجوب أصلا ، بخلاف الظهر 

 فقد أجاب عنه السيد المحقق بما لا يسعه المقام.  -وبمثلا  فإن جواز تأخيره إلى أن يتضيق وقته فلا يرتفع الوج

فإن قيل: فلم جعل المؤلف العصيان وعدمه فيما وقته العمر مبنيا  على الخلاف في الأمر هل للفور أو التراخي دون 

 الموسع؟ 

 فيما يأتي.  قلنا: لأن الخلاف المذكور إنما هو في الأمر المطلق لا في مثل الموسع كما صرح بذلك المؤلف وغيره

 : وأما ما وقته العمر، وقول ابن الحاجب وغيره: بخلاف ما وقته العمر. #فإن قيل: فالحج أيضا  مؤقت؛ لقول المؤلف 

بعد  ÷وغيره في مسألة: هل الأمر للفور أو للتراخي استدلوا على التراخي بحجه  #ويؤيد ذلك: أن المؤلف 

 مدة من نزول آية الحج. 

ا وقته العمر له شبه بالمطلق من حيث إنه لا يعرف وقت انتهائه، بخلاف وقت الموسع كالظهر؛ قلنا: الظاهر أن م

 ولهذا لم يجعلوه موصوفا  بالقضاء كما يأتي للمؤلف، وله شبه بالمؤقت من حيث إن وقته مقدر معين. 

ه غير محدود فيوصف بالأداء، وقد أشار المؤلف إلى ما ذكرنا بقوله فيما يأتي: بخلاف الحج فإن وقته مقدر معين لكن

 واعتذر لإطلاقهم القضاء على الحج الفاسد بما سيأتي، وبما ذكرنا يحصل الجمع بين الأقوال، والله أعلم. 

أي: القضاء، أي: بوجوب نيته كما ذكره ابن الحاجب؛ ليظهر كون الخلاف مع التقييد « فإن أريد بنيته» )قوله(:

. والوجه في نية القضاء عند القاضي أن ذلك الظن كما صار سببا  لتعيين ]لتعين )ح شريف([ ذلك  بالوجوب معنويا 

الجزء وقتا  صار سببا  أيضا  لخروج ما بعده عن كونه مقدرا  له أولا  بالكلية. وهو بعيد؛ إذ لم يقل أحد بوجوب نية 

لك الجزء إنما يظهر في حق العصيان، ما بعده عن كونه مقدرا  له أولا  في نفس الأمر، فإن تعين ذ [2]القضاء أو خروج

ولا يلزم اعتباره في خروج ما بعده عن كونه وقتا  عند ظهور فساد الظن المقتضي لتعيينه ]لتعينه )ح شريف([، كما إذا 

، وبعد ظهور خطأ  ظن المكلف قبل دخول وقت الظهر مثلا  أنه لو لم يشتغل به ينقضي وقته وأخر فإنه يعصي اتفاقا 

ا أوقعه في الوقت كان أداء بلا خلاف، ولا أثر للاعتقاد البين خطأوه في التسمية بالقضاء، وهذا بعينه يدل اعتقاده إذ

 على فساد القول بوجوب نية القضاء، وإلا لوجبت في صورة الوفاق. 

لا  وفي الثانية في إحداهما جزء من أجزاء الوقت المقدر له شرعا  أو [3]وما يتوهم من الفرق بين الصورتين بأن المتعين

ما هو خارج عنه متقدم عليه لا تعويل عليه؛ إذ مدار الحكم على التعيين والعصيان بالتأخير، فهو ]وهو )ح شريف([ 

 مشترك بينهما، هكذا ذكره الشريف. 
 .......................................... 

 شريف. في المطبوع: إذ لا تأثيم بالتأخير، والمثبت من حاشية ال -[4]

 هكذا في المطبوع، وفي حاشية الشريف: وخروج.  -[4]

 هكذا في المطبوع وفي حاشية الشريف: بأن المتعلق.  -[2]
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لا نزاع(لم يقل به أحد  إلا ف ى)يعود إلى  )و إنما النزاع في التسمية،  (معن

 أولى؛ لأنه فُعِل في وقته المقدر له شَعاً. وتسميته أداء 

عند من يقول بأن الأمر (2)فإنه يعصي مؤخره مطلقاً  (1)وأما ما وقته العمر

للفور، ومن يقول بأنه لا يدل على الفور يقول بجواز التأخير بشرط أن يغلب 

على ظنه أنه يبقى، فلو ظن أنه لا يبقى تعين وعصى بالتأخير مات أم لم يمت؛ 

لا يجوز تأخير الحج؛ لعدم ظن البقاء إلى سنة أخرى، : ªة ذا قال أبو حنيفوله

 ى جواز ذلك في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض. ير ªعي والشاف

 ]الأداء[  
لأداء ) ل )في اللغة: الإيصال والقضاء، وفي الاصطلاح:  (ا فع ما 

وب (3)أولا   ضر ه الم واجب »ع. ولم يقل: أي: المقدر من جهة الشر (في وقت

------------------------------------------- 
فإن القاضي يوافق الجمهور في أنه فعل واقع في وقت كان مقدرا  له شرعا  « وإلا فلا نزاع يعود إلى معنى» )قوله(: 

]  ارجا  عما صار وقتا  له بحسب ظنه.خ [1]أولا ، وهم يوافقونه في كونه ]واقعا 

 لا بد من زيادة أولا  كما ذكره في شرح المختصر.« المقدر له شرعا  » )قوله(:

 قدم ابن الحاجب تقسيم الواجب إلى الأداء والقضاء والإعادة على سائر أقسام الواجب من.......= « مسألة الأداء» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أداء إجماعاً علم أن كل العمر وقته، كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما. )تنقيح(. [4]( لما كان الإتيان بالحج والعمرة4)

ظن المانع أم لا. اهـ ولفظ المختصِ وشَحه للجلال: بخلاف من أخر ما وقته العمر فمات فجأة فإنه ( 4)

، وفيه نظر؛ لعدم الفرق بين الموسع والمطلق، فإن الكل منهما يعصي، قيل: وإلا لم يتحقق الوجوب

 موسع عند من لا يقول: إن الأمر المطلق للفور وإن أول وقت الموسع لا يتعين. 

قال الإسنوي في المنهاج ما حاصله: إن قضاء صوم رمضان له وقت معين آخره دخول رمضان  (2)

حد الأداء يصدق عليه، فينبغي أن يزاد أولاً، فلا  السنة الثانية، فمن فعله فيه كان قضاء مع أن

كما يكون لإخراج الإعادة  «أولاً »اهـ إذا عرفت ما قاله فزيادة د؛ لأن الوقت المعين ثان لا أول.ير

كما ذكره ابن الإمام يكون لإخراج هذه الصورة، إلا أن من جعل الإعادة قسمًا من الأداء يفسد 

 (.ªأنظار خاتمة المحققين محمد بن إسحاق  عليه الحد بذكرها، فتأمل. )من

قال في فصول البدائع بعد أن ذكر أن الأداء ما فعل أولاً ما لفظه: وقيل: في وقته أداء مطلقاً،  )*( 

المأتي به بعد فاسد إعادة، وتسميته قضاء مجاز؛ لأن وقته العمر، فالإعادة قسمه لا قسيمه، والحج 

 سنة بعد حضور الميقات. وربما يذهب إلى العكس؛ لتعين ال

إن قلت: إن هذا تعريف للمؤدى؛ لأن الأداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته، وفرق بين المصدر  )*(

  واسم المفعول. قلت: إذا جعلت الأداء بمعنى المؤدى خلص عن الاعتراض.
..........................................  

 يف.ما بين المعقوفين من حاشية الشر -[4]
 لفظ التنقيح: لما كان الإتيان به ]أي: الحج[ في العمر أداء إجماعاً..إلخ. -[4]
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ليتناول النوافل المؤقتة. ولما كان التوقيت في الواجبات أكثر منه في النوافل  «فعل

 حسن جعل هذه المسألة من مسائل الواجب. 

الإعادة؛ لأن الأداء والإعادة والقضاء عند الجمهور « أولاً »فخرج بقوله: 

. وخرج «أولاً »من الحد  أقسام متباينة، ومن يجعل الإعادة قسمًا من الأداء يحذف

القضاء وما لم يضرب له وقت كالنوافل المطلقة؛ إذ لم يعين لها وقت، بخلاف 

الحج فإن وقته مقدر معين لكنه غير محدود؛ فيوصف بالأداء ولا يوصف 

مجاز من  (1)بالقضاء، وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حج فاسد

 حيث المشابهة للمقضي في الاستدراك. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
، والمؤلف  = أخرج هذه القسمة كما في الفصول  #كونه فرض عين وفرض كفاية ومعينا  ومخيرا  وموسعا  ومضيقا 

بالنظر إلى فاعله كفرض عين  فينظر في وجه ذلك. ولعل وجهه أن قسمته بالنظر إلى ذاته كمعين ومخير أهم من قسمته

وفرض كفاية، وهو ظاهر. وقسمته بالنظر إلى فاعله أهم من قسمته باعتبار وقته؛ إذ الفاعل هو المؤثر في الفعل 

الموجد. وقسمته بالنظر إلى وقته فقط كموسع ومضيق أهم من قسمته بالنظر إلى وقوعه في وقته أو خارجه كأداء 

أخص به من غيره من الأوقات الخارجية. وقسمته باعتبار وقوعه في وقته أو خارجه وإعادة وقضاء؛ إذ وقت الفعل 

  أهم من قسمته بالنظر إلى مقدمة وجوده؛ إذ الأولى تعود إلى نفس الفعل والثانية إلى أمر خارج.

 :) قوله نة» ) باي ت م م قسا ء.« أ ا ض ق ء ولا  ا د أ يس ب اء ل د الأ قت  في و ا   ي ان ل ث فع  فما 

:) قوله ل » ) خومن يجع إل . . ء ا د الأ ما  من  قس دة  ا ع على أن « الإ لح  اصط قال: لأنه  لي،  ا ز هر إلى الغ ا و في الج به  نس

ء  ا د أ ا  ب ق و ب ن مس ا ه وك ت ق في و ع  ق و ا  ذ إ ، و م لا أ ل  ت ء مخ ا د أ ا  ب ق و ب ن مس ا اء ك ء سو ا د أ ن  ا ه ك ت ق في و ع  ق ا و ذ إ ل  فع ال

دة ا ع الإ من  ا   ق ل عم مط أ ء  ا د الأ ل  جع ف  ، دة ا ع إ ن  ا ل ك ت ال[1]مخ لى  إ ا   ض أي ه  ب نس في . و ره  ذك قال:  اوي،  يض ب

 . دة ا ع إ تل سمي  ء مخ ا د أ ا  ب ق و ب ن مس ا ن ك إ ء  ا د الأ : و ال ق يث  ده ح ا رص  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فإن قيل: إذا أفسد الحج بالجماع فتداركه فإنه يكون قضاء كما قال الفقهاء مع أنه وقع في وقته، وهو 4)

ه إنما يكون العمر كله وقتاً إذا لم يحرم به إحراماً صحيحاً، فأما إذا أحرم به فإنه فالجواب أن -العمر

، ويلزم من ذلك فوات ]وقت[ [4]يتضيق عليه ولا يجوز له الخروج منه وتأخيره إلى عام آخر

الإحرام به، فإذا اقتضى الحال فعله بعد ذلك فيكون قضاء للفوات، بخلاف ما أتى به غير منعقد. 

لكوا هذا المسلك بعينه في الصلاة فقالوا: إنه إذا أحرم بالصلاة وأفسدها ثم أتى بها في الوقت وقد س

فإنها تكون قضاء تترتب عليه جميع أحكام القضاء لفوات ]وقت[ الإحرام لأجل ما قدمناه ]قررناه 

، والروماني )أسنوي([ من امتناع الخروج، نص على ذلك القاضي حسين في تعليقه، والمتولي في التتمة

 في البحر، كلهم في باب صفة الصلاة. )أسنوي ]وتصحيح الألفاظ منه[(.
..........................................  

 لفظ الجواهر: فجعل معرف الأداء أعم مطلقاً من معرف الإعادة، فيلزم أن يكون الأداء أعم مطلقاً من الإعادة. -[4]

 عام إلى آخر يلزم من ذلك..إلخ. لفظ الإسنوي: وتأخيره من  -[4]
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 ]الإعادة[
عادة( الإ أي: في  )ما فعل فيه(في اللغة: الإرجاع، وفي الاصطلاح:  )و

(الوقت المضروب؛ فخرج القضاء والنوافل المطلقة، وقوله:  يخرج الأداء،  )ثانيا 

لل(إذا كان الفعل  في الأول، فيخرج ما يفعل لا لخلل، كإعادة ما صلاه  )لخ

 . (1)منفرداً لفضيلة الجماعة

يل عذر(هي ما فعل فيه ثانياً  بل (:)وق أعم من أن يكون ذلك العذر  )ل

 خللًا أو لا، فيدخل ما أعيد لفضيلة الجماعة. 

 ]القضاء[
ضاء( والق في اللغة: أداءُ الدين والصنعُ والحكمُ والحتمُ وغيرها. وفي  )

 )أو(الفعل فيه  )لترك(أي: بعد وقت الأداء: إما  )ما فعل بعده(الاصطلاح: 

ل)لوقوع  ل  ؛ فيخرج الأداء والإعادة والنوافل المطلقة. (2)فيما فعل فيه (خ
------------------------------------------- 

 قال في الصحاح: قد يكون بمعنى الصنع والتقدير، قال أبو ذؤيب: « والصنع» )قوله(: 

 وعلــــيهما مســـــرودتان قضــــاهما
 

ـــع  ـــوابغ تب ـــنع الس  [1]داود أو ص
 

 [. 12]فصلت: ﴾فَقَََّاهُنذ سَبعَْ سَمَواَتٍ فِِ يوَمَْيِْ ﴿ومنه قوله تعالى:  

لَذ تعَبْدُُوا إلَِذ إيِذاهُ ﴿قال في الصحاح: ومنه قوله تعالى: « موالحك» )قوله(:
َ
 [.23]الإسراء: ﴾وقَضَََ رَبُّكَ أ

قال في الصحاح: قد يكون بمعنى الفراغ، تقول: قضيت حاجتي، وضربه فقضى عليه، أي: قتله، « وغيرها» )قوله(:

 ﴾وَقَََّينْاَ إلََِ بنَِ إسُْائيِلَ فِِ الكِْتاَبِ ﴿الى: وقضى نحبه، أي: مات، وقد يكون بمعنى الإنهاء، ومنه قوله تع

مْرَ ﴿[، وقوله تعالى: 4]الإسراء:
َ
 [، أي: أنهيناه إليه وأبلغناه ]ذلك[.66]الحجر: ﴾وقََََّينْاَ إلَِِهِْ ذلَكَِ الْْ

عن قول ابن  هكذا عبارة الفصول، واختارها المؤلف، وعدل« والقضاء ما فعل بعده لترك أو لوقوع خلل» )قوله(:

؛ لخروج النوافل المؤقتة عن حد ابن الحاجب، والمؤلف قد  الحاجب: ما فعل بعده استدراكا  لما سبق له وجوب مطلقا 

بغير تكلف، بخلاف حد ابن الحاجب  #ولدخول قضاء الحائض والنائم في حد المؤلف  اختار إدخالها في القضاء

، أراد به أنه لا يشترط سبق الوجوب على الفاعل، بل فإنه احتاج لإدخال قضاء الحائض والنائم إلى  زيادة قوله: مطلقا 

المعتبر مطلق الوجوب. واعلم أن ابن الحاجب إنما ذكر قيد الاستدراك ليخرج بذلك إعادة الصلاة المؤداة في وقتها 

وإن سميت إعادة لغة، ولا قضاء ولا إعادة اصطلاحا   خارج وقتها لا لعذر ولا لخلل فإن تلك الصلاة لا تسمى أداء

 ........................=................................................ولتخرج النوافل المؤقتة كما عرفت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهذا بناء على أن الأولى هي الفريضة، وقيل: أعم. ( 4)

..........................................  
  تبع بدل من صنع، وصنع صفة مشبهة كحسن. -[4]
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والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته، فإن فعل فيه فأداء أو إعادة، وبعده 

 قضاء. 

؛ فلا يصح قولكم: إن (1)فإن قلت: الزكاة المعجلة قد قدمت على وقتها

 الفعل لا يقدم على وقته. 

سببها قائمًا مقامه، وجعل  (2)جزءقلنا: قد جعل ملك النصاب الذي هو 

 وقتها بذلك موسعاً، فلا تقديم. 

فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجه فهل هي أداء 

 أو قضاء؟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
يست  نها ل إ ل أو لعذر ف ل اء لخ دة القض عا ج إ ر خ ت تهى. ول ان از.  يها مج ل ع اء  القض ن إطلاق  إ شريف: ف قال ال  =

ة  د عا ن إ اشي أ و ل الح ه ر بعض أ ذك د. و ره السع ذك ء،  ا د قت الأ في و ب  و بق الوج م س ء؛ لعد ضا ق اء ولا  د أ ب

ضا ؤلف الق الم ا  أم . و ا  اصطلاح دة  ا ع إ ء ولا تسمى  ا قض ال لة في  اخ د ذر  أو لع ل  ل دة  #ء لخ عا ج إ ر قد أخ ف

ر  ه فالظا ل أو لعذر  ل اء لخ القض دة  عا ل. وأما إ ل وع خ ق و ترك أو ل وله: ل ل ولا لعذر بق ل قت لا لخ و اء بعد ال د الأ

ؤلف ما  ند الم ع اء  القض ن  ء؛ لأ ضا ق ر، ولا  ه و ظا ه ء، و ا د أ يست ب نها ل بارته أ ع ك من  تر اء ل د قت الأ ل بعد و فع

اء. د قت الأ في و أي:  ه،  ي له ف يما فع لل ف أو لخ يه  ل ف  الفع

 :) قوله .إلخ» ) م. قد ل لا ي الفع ل أن  إن وجد « والحاص ء، أو بعده ف دا أ يه ف ل ف إن فع تصر: ف خ ح الم بارة شر ع

و ق د  ا ه، وز ن أنها قسم م على  ناء  اء ب د دة في الأ عا ل الإ أدخ ما. ف ه ير ء، وإلا فغ ضا وبه فق بب وج إن وجد س له: ف

ر  ل ولا لعذ ل قت لا لخ و اة بعد ال د دة المؤ عا ن إ رفت من أ ع على ما  اء  ن ما ب ه ير قال: وإلا فغ ثم  وبه  بب وج س

على ما  اء  قض اء ولا  د أ يست ب لل أو لعذر ل اء لخ القض دة  عا ا إ ء، وكذ ضا اء ولا ق د أ يست ب تة ل ؤق افل الم و ن ا ال وكذ

اشي من أنه  و ل الح ه ر بعض أ ذك على ما  د، لا  ره السع ء. ذك ضا  ق

ه  ن ، لك ء ا ض ق ال تة في  ق ؤ الم ل  ف ا و ن ال ل  دخ أ ، و ور الجمه اره  ت اخ ا  لى م ع ء  ا ء بن ا د ما  للأ ي قس دة  ا ع الإ ل  ؤلف جع الم و

و  ل أ ل ده لخ قال: وبع و  ل عذر، ف ل ل ولا  ل قت لا لخ و اء بعد ال د دة الأ عا ل وإ ا الحاص هذ في  اء  القض دة  عا ل إ غف أ

ما فاء ب ت اك له  غف ما أ له إن د، ولع ا ر تم له الم ء ل ضا ق ترك  علم.  ل ه، والله أ ي هن إل ياق الذ بق لانس  س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والوضوء قبل الوقت للصلاة المؤقتة، إلا أن يقال: المرادُ من الفعل الذي لا يتقدم على وقته ( 4)

يصح تأديته قبل المقصودُ لنفسه، لا الفعل المقصود به غيره كالذي هو شَط لغيره كالوضوء ف

 ؛ لصحة تقدم الشرط على أسباب المشروط كالوقت. [4]حصول المشروط

والجزء الآخر الحول. اهـ ينظر؛ فإن في البحر وغيره من كتب الفقه أن ملك النصاب سبب ( 4)

 كامل والحول شَط.
..........................................  

 في نسخة: فيصح تأديته قبل وقته. -[4]
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 قلنا: بل أداء، أما ما وقع في الوقت فظاهر، وأما ما وقع بعده فبالتبع. 

لثلاثة، وليس بصحيح؛ إذ واعلم أن كثيراً من العلماء حصِوا العبادات في ا

قد صرح بعضهم بأن ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة لا يوصف بشيء من 

 الأداء والإعادة والقضاء. 

وصوم  (1)ثم اعلم أن منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس

رمضان والنذر المعين، وما لا يوصف بشيء منهما كالواجبات والنوافل المطلقة، 

فقط كالحج وصلاة الجمعة، وما يوصف بالقضاء فقط  (2)يوصف بالأداءوما 

 كصوم الحائض. 

 ]مسألة في الكلام في مقدمة الواجب[ 
 .(3)في الكلام في مقدمة الواجب 

لا خلاف في أنه إذا كان مقيداً بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبة، كأن 

فهذا لا يكون إيجاباً يقول: إن ملكت النصاب فزك، وإن استطعت فحج، 

 . (4)لتحصيل النصاب وما به الاستطاعة

------------------------------------------- 
هذه خامسة المسائل المتعلقة بالواجب، وهي في قسمته بالنظر إلى « مسألة في الكلام في مقدمة الواجب» )قوله(: 

. وفيما  مقدمة وجوده إلى مطلق ومقيد كما سبق للمؤلف، والمراد بالإطلاق هنا عدم التقييد وإن كان الواجب مؤقتا 

.يأتي في مسألة هل الأمر المطلق للفور أو للتراخي ع  دم التوقيت وإن كان مقيدا 

وذلك لأن الوجوب إذا كان مقيدا  بشرط وانتفى ذلك الشرط « فهذا لا يكون إيجابا  لتحصيل النصاب» )قوله(:

 ال الشيخ العلامة في شرح الفصول:............................................................=انتفى المشروط، ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والنوافل المؤقتة على مقتضى كلام المؤلف المتقدم. ( 4)

يعني لا بالقضاء؛ إذ سياق الكلام يفيده، وأما الإعادة فيوصف بعض أركان الحج وأبعاضه بها، ( 4)

يقة كما وقد يقال: أما في نفل الحج إذا فسد فقضاء حق اهـوكذا صلاة الجمعة توصف بالإعادة.

ذكره أصحابنا، وكذا إذا كان نذراً معيناً وفسد فإنه قضاء حقيقة، والله أعلم، وفي شَح ابن لقمان 

 أن الحج يوصف بعد الموت بالقضاء إذا أوصى به. )لي(. 

 في كلامه مسامحة؛ إذ الكلام في مقدمة الوجوب لا الواجب. اهـ بل كلام المؤلف أولى فتأمل. ( 2)

ه تحصيل المأمور به إلا عند حصول ذلك القيد، فوجوبه موقوف على حصول ذلك فلا يجب علي( 2)

القيد، فكيف يكون وجوب ذلك القيد تبعاً لوجوب ذلك الأمر..إلخ. )من شَح الشيخ لطف 

 الله(. وهذا ما يقال في الفروع: تحصيل شَط الواجب ليجب لا يجب. )لطف الله(.
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 (1)وإنما الكلام في الواجب المطلق هل يكون ما لا يتم إلا به مع كونه مقدورا وًاجباً 

أم لا؟ والمراد بالإطلاق عدم التقييد بتلك المقدمة وإن كان مقيداً بمقدمة أخرى، فقد 

 ، وفيه أربعة أقوال: (2)يكون الشيء مطلقاً ومقيداً باعتبارين

يلالأول: وهو لجمهور العلماء ما أفاده بقوله:  ه  :)ق ب لا  لق إ ط يتم الم لا  ما 

) ا  ن مقدور ................................................. ... (3)للمكلف وكا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وعلى الشرط اللفظي واجبا  تجوز؛إذ لا وجوب له أصلا  بدون القدرة وفي تسمية المتوقف على غير المقدور  =

والشرط. انتهى. قلت: وقد بنوا هنا على هذا التجوز؛ لأنهم احترزوا بالمطلق عن المقيد بالشرط، وبقولهم: وكان 

بالشرط مقدورا  عن غير المقدور بناء على دخولهما في الواجب، ولعل العلاقة الأول إلى الواجب في المقيد 

.[1]اللفظي   ، وفيهما جميعا  المشابهة صورة للواجب في تعلق الأمر بهما لفظا 

:) قوله ا  » ) ب اج ا  و دور ق ه م ون ع ك . « م ه دت ا إر ور  ؛ لظه ا  امح يد تس ق ال ا  ذ ه ؤلف  الم رك  ما ت إن ، و ه وب وج ني ب  يع

يل النصاب مقيدة فلا تجب حتى إن الزكاة بالنسبة إلى تحص« وقد يكون الشيء مطلقا  ومقيدا  باعتبارين» )قوله(:

بالنسبة إليه، وإلى تعيين النصاب وإفرازه مطلقة فتجب، وكذا الصلاة بل التكاليف كلها موقوفة على البلوغ والعقل، 

في تفسير المقيد والمطلق هو  #فهي بالقياس إليهما مقيدة، وبالإضافة إلى الطهارة واجبة مطلقة، وما ذكره المؤلف 

. وقد فسر غيره الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى كل حال، فنوقض بالصلاة؛ إذ لا الذي في شرح المختصر

تجب في كل وقت وعلى كل حال مع أنها تكون مطلقة بالنسبة إلى بعض المقدمات، وإنما ذكرنا هنا هذا التفسير لأنه 

م من قول الشارع: إن ملكت النصاب فزك، ينبني عليه كلام للمؤلف سيأتي إن شاء الله تعالى، والمراد بالتقييد ما تقد

وبالإطلاق عدم التقييد. وظاهر كلامهم أن التقييد يكون بالشروط والأسباب سواء كانت شرعية أو عقلية أو 

فإنه لا يصح التقييد في بعضها باللفظ كما  [2]عادية، إذ قيد الإطلاق احتراز عن القيد بها، فينظر فيما يصح تقييده منها

 . [3]الذي هو شرط في العلم مثل: إن نظرت وجب العلمفي النظر 

بيان معنى المقدور لاختلافه باختلاف كلام الجمهور وكلام ابن  #أغفل المؤلف « مقدورا  للمكلف» )قوله(:

أعني -الحاجب، فتفسيره متوقف على معرفة التمايز بين الكلامين ليظهر هل المراد بالمقدور مفهومه الظاهر المشهور 

أو المراد غيره. وبيان ذلك أن غير المقدور عند ابن الحاجب ما لا يتأتى الفعل بدونه  -دخل تحت قدرة المكلفما ي

عقلا  أو عادة، والمقدور مقابله، فيدخل في غير المقدور ما لا يمكن تحصيله كالقدم للقيام، وما يمكن تحصيله كترك 

ه: أما غير الممكن فظاهر، وأما الممكن فلخروجه عن أضداد الواجب، فابن الحاجب أخرج غير المقدور بقسمي

البحث عنده. وأما الجمهور فإنهم فسروا المقدور بما هو المشهور، أعني ما يدخل تحت القدرة، فيدخل الممكن من 

من  العقلي والعادي؛ لأنهما يدخلان تحت القدرة وإن كانا مما لا يتأتى الفعل بدونهما، وإنما أدخلهما الجمهور لأنهما

المبحث عندهم، ويخرج غير الممكن من الشروط العقلية والعادية، أعني ما لا يدخل تحت القدرة. إذا عرفت ذلك 

فالمؤلف لو اعتمد في تفسير المقدور ما هو المشهور دخل الممكن من العقلي والعادي فلم يطابق قوله: وقيل: يجب 

د ابن الحاجب، وقد فسره بما عرفت، ولو فسر المقدور بما ذكره الشرط الشرعي؛ لأنه مبني على اعتبار قيد المقدور عن

خرج الشرط العقلي والعادي الممكن الحصول، وهو عند الجمهور من  -أعني ما يتأتى الفعل بدونه-ابن الحاجب 

 المبحث فتأمل، وتمام تحقيقه يؤخذ من حواشي شرح المختصر. 
..........................................  

  وكذا في المتوقف على غير المقدور. )ح عن خط شيخه(. -[4]

الظاهر أن المراد بالمقيد ما كان مقيداً بمقدمة لا يحصل الوجوب في الواجب إلا بعد حصولها، والمراد بالمطلق ما لا  -[4]

 شيخه(. يتوقف وجوبه على مقدمة وإن كان لا يتأدى تأديته على الوجه المشروع إلا بها فتأمل. )ح عن خط 

 يقال: النظر سبب لا شَط، كما هو صريح سياق المؤلف. )حسن الكبسي(. -[2]
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ه) ، والسبب: هو ما يلزم من (1)سواء كان سبباً أو شَطاً  (واجب بوجوب

، سواء كان السبب شَعياً (2)ما يلزم من عدمه العدم وجوده الوجود، والشرط:

للعلم، أو عادياً  (3)كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقلياً كالنظر المحصل

------------------------------------------- 
أي: بوجوب الواجب المطلق، وهذا من المؤلف إشارة إلى أن ليس المراد بوجوب ما لا « واجب بوجوبه» )قوله(: 

ما ذكره ابن الحاجب، بل المراد أنه يتم الواجب إلا به أنه لا بد منه في الإتيان بالواجب المطلق، فهذا مما لا نزاع فيه ك

واجب بوجوبه، أي: مأمور به، أي: بذلك الأمر المتعلق بالواجب المطلق، يعني أن ذلك الأمر يفيده بمعناه كما يأتي 

للمؤلف في قوله: لا نسلمه فيما يتوقف عليه..إلخ، فلا بد حينئذ من بيان دلالته عليه بإحدى الدلالات، فالذي في 

للعلامة الجلال أن المراد بكونه واجبا  بوجوب المطلق أنه يلزم منه لا أنه مدلوله الوضعي أو شرح الفصول 

التضمني، كما أن الأمر بالشيء ليس نفس النهي عن ضده ولا يتضمنه وإنما يستلزمه، بل كما يلزم جواز الإصباح 

صريح، فيكون المراد بقول المؤلف فيما يأتي: جنبا  من جواز المباشرة إلى تبين الفجر، وذلك من أقسام المنطوق غير ال

 إنه يفيده بواسطة استلزام معناه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

لعل ذكرهم الأسباب استيفاء لأقسام ما لا يتم الواجب إلا به لا لكونها من محل الخلاف؛ « سواء كان سببا  » )قوله(:

 لأنه سيأتي أنها مجمع على وجوبها.

لم يتعرض لاستلزام عدمه لعدم الحكم كما في الفصول وشرحه « ما يلزم من وجوده الوجودوالسبب » )قوله(:

للشيخ العلامة من أن السبب هو المؤثر وجوده في وجود الحكم وعدمه في عدمه سواء كان علة كالإسكار أو غير 

ط والمانع، وقد حصل علة كالزوال، ومثله في شرح جمع الجوامع؛ وذلك لأن مراد المؤلف تمييز السبب عن الشر

التمييز بما ذكر من استلزام الوجود للوجود، ويشمل ما يستلزم عدمه للعدم كما في بعض الأسباب وما لا يستلزم كما 

 في حز الرقبة للقتل، فعليك بالتتبع لما يستلزم عدمه عدم الحكم منها ولما لا يستلزم.

واهر في بحث خطاب الوضع: ليس هذا حقيقة الشرط، وإلا قال في الج« والشرط ما يلزم من عدمه العدم» )قوله(:

لزم انتقاض حده بالعلة التامة؛ لأن عدم العلة التامة يستلزم عدم الحكم، والمختار أن يقال في تعريف الشرط: هو ما 

 يستلزم نفيه نفي أمر آخر لا على جهة السببية، فتخرج العلة التامة والسبب وجزؤه.

:) قوله يغة» ) ق  أي:« كالص تا ع ظ الإ واجب»لف تق ال لى الع بة إ نس ل « بال رع جع ن الشا إ ا، ف ه و ح رة أو ن فا عن ك

؟  كم الح م  د ع ا  دمه ع م من  ز ل ل ي ه ر  نظ ، وي ده و ا وج ه د و وج م من  ز ل اجب ي و ال تق  الع ول  ص ا  لح ب ب يغة س ص ال

ل دخ ي اجب ل و ال د ب قي ما  إن . و اجب و ال تق  الع ل به  ص ه لا يح أن ر  ه ا الظ رحم مثلا   ال ذي  ك  ل يغة كم ص ال ير  غ ن  إ  ف

. واجب إلا به تم ال حث ما لا ي في ب ني  ع ه، أ ي حن ف ما ن ي  ف

:) قوله ا  » ) ي قل ع لم.« أو  لع ر ل النظ ية  ب ب وجه س م  في لطيف الكلا ين  قد ب ه، و ت ي ب ب ل بس العق  أي: ما يقضي 

 =.............، والمراد بالعلم هو العلم الواجب كالعلم بالله وصفاته«للعلم»أي: المولد « كالنظر المحصل» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال في شَح الجمع للزركشي: إن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه أو شَطه أو لا، ولذلك ( 4)

عبروا عنه بالمقدمة. )من خط سيدي العلامة أحمد بن محمد إسحاق، قال: عن خط المتوكل على 

 (. #الله إسماعيل بن القاسم 

 ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. ( 4)
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 كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب. 

 ،(2)، أو عقلياً كترك أضداد المأمور به(1)وسواء كان الشرط أيضاً شَعياً كالوضوء

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: وطريق معرفة صحته أن يعرف أن الاعتقاد الواقع [1]ليدخل في المبحث، والمراد بالنظر هو الصحيح. قال ابن متويه= 

عنه مقتض لسكون النفس، فنعلمه نظرا  صحيحا  مولدا  للعلم، فالنظر سبب للعلم. وقد عرفت أن السبب ما يلزم من 

ه الوجود، فيلزم أن يوجد العلم بوجود النظر، وليس كذلك؛ فإن النظر قد لا يتولد عنه إلا الظن، فإن النظر الفكر وجود

المطلوب به علم أو ظن كما ذكره المؤلف في المقدمة وغيره من المنطقيين والأصوليين. ولعل المؤلف بنى ما ذكره هنا من 

ه حيث قال: أما النظر في الأمارات فإنما يختار الناظر عنده غالب الظن من دون أن استلزام النظر للعلم على ما ذكره ابن متوي

يكون مولدا  له، فلا حظ للنظر في التوليد إلا في قبيل واحد وهو العلم؛ لأنا نجد العارفين بأن الأمارة الواحدة ووجه كونها 

؛ ولهذا [2]ببا  لم يجز أن تختلف كما في النظر في الدلالةأمارة تختلف حالهما عند النظر فيها في حصول غالب الظن، ولو كان س

تختلف أحوال الناس في الآراء والحروب وتختلف حال المجتهدين مع علم كل واحد بطريقة صاحبه، فثبت أنه يختار عنده 

 م محل آخر. الظن والداعي إليه هو العلم بالأمارة. قلت: هذا ما ينبغي التعرض له في هذا المقام، ولاستيفاء الكلا

فإن العادة قاضية بسببية حز الرقبة، يعني أنه يلزم من وجوده القتل عادة وإن كان لا «: أو عاديا  كحز الرقبة» )قوله(: 

 يلزم من عدمه العدم.

في الصلاة، فإذا علمنا أن الوضوء شرط في الصلاة ثم أوجبها الشارع ساكتا  عن الوضوء وجب الوضوء « كالوضوء» )قوله(:

؛ إذ الوضوء لا يلزم من عدمه عدم [3]جوبها، كذا في شرح الشيخ العلامة. والأولى التمثيل بالحول في وجوب الزكاةلو

 ليست بحكم شرعي، بل عقلي، وقد سبق كلام في هذا. [4]الوجوب، إنما يؤثر عدمه في عدم صحة الصلاة، والصحة

الفعل، لا من وجوده الوجود كما ذلك مقتضى الشرطية،  يلزم من عدم الترك عدم« كترك أضداد المأمور به» )قوله(:

أضداد »عن الفعل والترك كما هو المختار، ولاستيفاء البحث محل آخر. وإنما قال:  [5]ولعل ذلك مبني على جواز الخلو

 لأنه لا يتحصل الواجب إلا بترك كل ضد له، بخلاف المحرم فإذا فعل واحدا  منها كفى.« المأمور به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه لم يكن شَطاً عقلياً ولا عادياً لتمام الصلاة، وإنما اعتبره الشارع فقط، ولا يخفاك أن النزاع فيما يثبت ( 4)

 بالأمر الذي وجب به الواجب، ومثل الوضوء لا يجب إلا بدليل مستقل. )نظام الفصول(. 

 يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. اهـ ينظر. )سيدي عبدالله الوزير(. هذا على قول من( 4)
..........................................  

عبارة ابن متويه: فأما النظر الصحيح الذي يراد به توليد العلم به فطريق العلم به أن يعرف فيما قد وقع عنه من الاعتقاد أنه  -[4]

م نظراً صحيحاً مولداً للعلم، والشرط في توليده أن يكون الناظر عالماً بالدليل فيما يعلم ذاته يعلمها مقتض سكون النفس، فيعل

على الوجه الذي يدل، فإن من لم يعرف صحة الفعل من زبد لم يمكنه أن يعرفه قادراً، وإن عرف صحته منه وجوز أن يشاركه 

 كلامه فليطالع. اهـ )ح(. العاجز في ذلك لم يمكنه أن يعرفه بهذه الصفة..إلخ 

 كدلالة الدخان على النار. اهـ )ح(.  -[4]

مثال المؤلف صحيح؛ إذ الكلام فيما لا يتم الواجب المطلق إلا به، فالوضوء بالنسبة إلى الصلاة يلزم عن عدمه عدم تمام  -[2]

 محل النزاع؛ لأنه قيد للواجب المقيد يريد الواجب؛ إذ لا دخل له في الوجوب، وأما ما ذكر القاضي من التمثيل بالحول فهو غير

 بحول الحول، فتأمل. )ح من خط شيخه(. 

 في المطبوع: والصلاة ليست بحكم شَعي. وأظنه خطأ. -[2]

لا يخفى أنه لا دخل لهذا فيما نحن فيه؛ لأنه إن أراد انبناء لزوم عدم الفعل من عدم الترك على الخلو لم يستقم؛ إذ  -[5]

م الترك هنا عدم ترك ضد الفعل لا عدم ترك الفعل حتى يخلو عنهما، وإن أراد انبناء قوله: لا من المراد من عد

وجوده الوجود الخلو فلا يقع الخلو عن الترك؛ إذ المفروض وجود ترك الضد، فليحقق، والله أعلم، ولعل المراد 

عند من لا يقول: لا يتحقق إلا بفعل، فيخلو  جواز الخلو عن الفعل عند الترك، والله أعلم.اهـ بل المراد ترك الفعل

   عن الفعل والترك عند السكون؛ إذ ليس بترك. )حسن الكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.
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 جزء من الرأس في غسل الوجه.  أو عادياً كغسل

يل: لا( سواء كان سبباً أو  (1)يجب تحصيل ما لا يحصل الواجب إلا به )وق

 شَطاً، وما وجب من ذلك فبدليل خارجي، كالإجماع في وجوب الأسباب. 

عي( لشر ا ط  ب الشر يج يل:  بما وجب به الأصلي، وغير الشرط  )وق

اً عقلياً أو عادياً، وهذا قول الشرعي لا يجب بوجوبه سواء كان سبباً أو شَط

 الجويني وابن الحاجب. 

يل بب(يجب  (:)وق معه، دون  (2)فإذا أمر بشيء كان أمراً بسببه )الس

الشرط، ونسب هذا القول إلى المرتضى الموسوي والرازي، وكلام ابن الحاجب 

------------------------------------------- 
 :) قوله رأس» ) زء من ال ل ج ل « كغس قا ول،  الفص في  ا  دي، وكذ العا ط  شر ل تصر ل خ ح الم في شر ل  ث ا م هكذ

أن ية ب قاض دة  العا ن  إ مة: ف العلا يخ  أس. الش ر ل شيء من ال غس الوجه إلا مع  يع  ل جم غس  ه لا يقطع ب

ؤلف  الم ط  خ ك ب ك ذل ي قد وجد تشك ل: و ي ونه#ق كن بد الوجه لا يم مال  تك اس ن  وجهه أ ل  ن  [1]، ولع و يك ف

ك  ي تشك ال ا  ذ ه د  ؤي ا ي دلال م ت ء الاس ا ن أث في  أتي  ي ، وس ت ا دي ا الع في  ما  قلا  ك ع ه  ف ل از تخ إلا لج ، و ا  دي ا ع ا  لا  ضروري

المؤل قال  يث  .ح ه ضرورة ي ل ع وبه  أتي: لوج ما ي ي  ف ف

 :) قوله اب» ) وب الأسب في وج ماع  ر « كالإج أم اع  ب الإش ر ب الأم ، و ثلا  يف م الس ب  ر بضر أم ل  ت ق ال ر ب الأم ف

د.  ية السع في حاش ا  ا، هكذ ه ير غ في  الخلاف  ما  ب، إن با اب الأس في إيج خلاف  م، فلا   بالإطعا

ن  و أ ه ل خارجي،  ي يها لدل ماع ف فالإج شريف:  يد ال ق قال الس ل م تع د ؛ لع أصلا  ت  ا ب ب لمس ا تعلق ب ب لا ي و وج ال

ا  ركه مكن ت ئذ لازمة لا ي ن ي بات ح ب ن المس و لك عها ف ا، وأما م عه نا ت اب فلام ب م الأس عد ا، أما مع  القدرة به

ن  ا ن ك إ قة و ي ق اجب ح و ال و  فه  ، بب الس لق ب تع قة م ي ق الح في  و  فه بب  ا  بمس ر ه ا لق ظ تع ر م أم د  ا ور ذ إ ف  ، ه وج ب

و أجمع ذا  ل ف ؛  ا  ر ه ا ه ظ لة ل ي لى وس ع ماع  الإج ه، فلا يدل  ي لة إل ي نها وس واجب لا لأ اب ال ب ل أس ي وب تحص على وج ا 

قدور. عها م ل م الفع ن  ل؛ لأ ي الدل ك  يها ذل أتى ف ت دية لا ي العا ية و ل العق ل  الفع ط  ن شرو إ ل، ف توص وب ال  وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه فليس بمحل النزاع، فلو قال: وقيل: لا يجب ما لا أما التحصيل بمعنى أنه لا بد من( 4)

 يحصل..إلخ لطابق ما هو المعروف في محل النزاع، والله أعلم. )من خط سيلان(. 

والمراد بالسبب العلة، كما إذا أمر بإحراق زيد فإن ذلك الواجب متوقف على النار التي هي ( 4)

 كل على الله إسماعيل(. سبب الإحراق. )من شَح الجمع للزركشي، من خط المتو

..........................................  

إذ يمكن عقلًا استكمال الوجه بدون جزء من الرأس كما يشعر به كلام المؤلف فيما يأتي في -ولو قيل بمنع هذا  -[4]

بن يحيى الكبسي عن لم يبعد، والله أعلم. )حسن  -قوله: دون القادر، وإنما الوجوب في حق العاجز ضرورة عادية

 خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.
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، وأن نفيه (1)في المختصِ في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه

 . (2)للوجوب في غير الشرط الشرعي عما عداه

)على الواجب  ()يتأدىيمكن أن  )لا(بأنه  ((3))الأولاحتج القائلون بالمذهب 

 أي: من دون ما يتوقف حصوله عليه.  )من دونه(الذي وقع التكليف عليه  ((4)وجهه

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) تدلال. اء الاس ن ا « في أث نه جي لا لأ ر ل خا ي ب خاصة بدل با في الأس و  لم فه ن س قال: وإ يث  ح

يلة.  وس

:) قوله يه» ) ن نف الحاجب.« وأ ابن   أي: نفي 

:) قوله عي» ) شر ط ال شر ير ال .« في غ وب لق بالوج تع  م

:) قوله اه» ) عد قال: أ« عما  نفي أنه لما  ابن الحاجب من ال ره  ذك يان ما  ه، وب ي ن نف بر أ بب، خ تم »ي: الس ما لا ي

ا   ا  شرط دور ق ان م ه وك إلا ب اجب  و وله: « ال ق ا  »فهم من  غير « شرط يه أن  ل ع فورد  اجب،  و يس ب ط ل شر غير ال ن  أ

ذ عن  حقق  يد الم س ل ا اب  قد أج فت. و ر ع ما  بها ك و على وج فاق  ع الات اب م ب ناول الأس ت ط ي شر ص ال خ أنا ن ك ب ل

مال حا م إج ز ل قال: ولا ي ب.  با ا الأس عد ما  ط ب شر ير ال تهى. غ ان ا.  ن ه ها علمت  قد  نها  ا؛ لأ ن له اب ره  ذك ما  ني ب يع

رفت. ع ما  تدلال ك اء الاس ن في أث  الحاجب 

:) قوله دى» ) أ ت .« ي عة المطاو ناه  ل مع ل، ولع ن تفع دى بوز أ  مضارع ت

الشرعي، وأما العقلي والعادي فلا؛ لأن مفهوم هذا القيد  لعل هذا القيد بالنظر إلى الشرط« على وجهه» )قوله(:

أن الفعل بدونهما يتأدى لكن لا على وجهه، وليس كذلك؛ فإن الفعل لا يتحصل بدون ترك أضداده أصلا . وقد 

ما يقال: النفي عائد إلى القيد مع عدم التعرض للمقيد بنفي أو إثبات، بل قد ينتفي كما في العقلي والعادي وقد لا ك

، وهذا هو أحد معاني النفي الداخل على كلام فيه قيد كما هو مبين في  في الشرعي، فيصح التقييد بالنظر إليهما أيضا 

موضعه ولا يخفى ما في ذلك من التكلف، وتقرير هذا الاستدلال على مقتضى ما يفهم من ظاهر العبارة هو أن 

إذ لا يمكن المكلف تأديته على وجهه بدونه، وحينئذ يرد  التكليف بالفعل بدون ما يتوقف عليه تكليف بالمحال؛

 .........= ..........................................عليه أن اللازم من هذا الاستدلال أنه لا بد في تأدية ما يتوقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واشي موافقاً لما في شَح المنهاج: إن الخلاف قد وقع في السبب وفيه نظر؛ لما قيل في بعض الح( 4)

 أيضاً، وكلام المنهاج صريح في ذلك. 

والذي عداه هو الشرط العقلي والعادي. اهـ يعني أن نفي ابن الحاجب لما عدا الشرط الشرعي ( 4)

 إنما هو فيما عدا السبب، وأما هو فمتفق على وجوبه على ظاهر كلامه. 

هذا الدليل أن يقال: مقدمة الواجب ما لا يمكن تأديته بدونها، وكل ما لا يمكن تأدية  تحرير( 2)

الواجب بدونه مُتنع الترك، وكل مُتنع الترك واجب، فمقدمة الواجب واجب. لكن هذا الدليل 

لا يدل على أن وجوب المقدمة بوجوب الواجب، بل يدل على أنها واجبة. فالضمير في قوله: 

موضوع الصغرى، وهو يعود إلى المقدمة كالضمير في قوله: من دونه، وحذف  «الأول بأنه»

 الكبرى والنتيجة لظهورهما. )أفاده السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد، ومن خطه نقل(. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= عليه الشيء من حصول ما يتوقف عليه، وهذا مسلم، أعني أنه لا بد منه كما ذكره ابن الحاجب، وإنما النزاع في 

ابه وكونه مأمورا  به شرعا  فأين دليله؟ فأشار المؤلف إلى تقرير الاستدلال بوجه يلزم منه إيجاب ما يتوقف عليه إيج

الشيء فقال: وتحقيق ذلك..إلخ. وخلاصته: أن عدم إيجاب ما يتوقف عليه الشيء الواجب يقتضي عدم المنع من 

ع النقيضان، أي: المنع من ترك ذلك الشيء وعدم المنع تركه، وهو مستلزم عدم المنع من ترك الشيء الواجب، فيجتم

منه. لكن يرد عليه أن اللازم حينئذ هو إيجاب ما يتوقف عليه الشيء ولو بأمر آخر، والنزاع في إيجابه بالأمر المتعلق 

 في بذلك الشيء كما عرفت. وأيضا  يكون اللازم من هذا الاستدلال على مقتضى هذا التحقيق هو اجتماع النقيضين

كلام الشارع، بمعنى أنه يستلزم نقض الحتم، وهو لا يصدر من حكيم، لا التكليف بالمحال بحيث لا يمكن تأدية 

، وذلك لأن التكليف بالمحال إنما يلزم من المنع عن فعل ما [1]الشيء الواجب على وجهه بدون ما يتوقف عليه

: لو لم يجب لكان #القسطاس على قول الإمام المهدي  يتوقف عليه الشيء لا من عدم المنع عن تركه كما ذكره في

: [2]حيث قال -الآمر كأنه قال: افعل كذا حتما  وأنت مخير في فعل ما لا يتم إلا به، وهذا يستلزم تكليف ما لا يطاق

. انتهى. فلما قد يقال: ليس عدم إيجابه يستلزم تكليف ما لا يطاق، إنما يستلزمه المنع من فعل ما لا يتم إلا به فليتأمل

إلى بيان الاستدلال بوجه آخر يلزم منه التكليف بالمحال المشار إليه في المتن  #ذكرنا من الإيراد عدل المؤلف 

بقوله: لا يمكن أن يتأدى الواجب..إلخ، فقال: وقد يحقق بوجه آخر..إلخ. وهذا التقرير هو حاصل ما ذكره في 

لم أن الفاضل الأصفهاني قال: الحق ما ذهب إليه الجمهور من أن ما لا الجواهر ناقلا  عن الأصفهاني حيث قال: اع

يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان ذلك شرطا  شرعيا  أو غيره، بيانه: أن إيجاب الشيء مطلقا  إيجاب له على كل 

ه حال عدمها، وهو حال، فإن لم يكن مقتضيا  لوجوب المقدمة وكان واجبا  عليه حال عدم المقدمة لزم التكليف ب

بأن التكليف به حال عدم المقدمة إنما يستلزم لو كان عدم وجوب المقدمة  [3]محال. ثم اعترضه صاحب الجواهر

. وأجاب الأصفهاني بأن إيجاب الشيء مطلقا  يستلزم إيجابه في جميع الأحوال، ومن [4]يوجب عدمها، وهو ممنوع

لزم إيجابه حال عدمها، وهو تكليف بالمحال. قال صاحب الجواهر: وفيه جملتها الحالة التي عدمت فيها المقدمة، في

نظر؛ لأن التكليف بالواجب حال عدم مقدمته مشترك الإلزام؛ لأنه لازم سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل به، أما 

لزم إيجابه في جميع على تقدير عدم الوجوب فظاهر، وأما على تقدير وجوبها فلأنه ذكر أن إيجاب الشيء مطلقا  يست

الأحوال ومن جملتها الحالة التي عدمت فيها المقدمة، فيلزم إيجابه حال عدم المقدمة، وهو تكليف بالمحال. قال: فظهر 

، ثم قال: والحق أن المراد بالواجب المطلق ليس هو الواجب في جميع [5]أن التكليف بالمحال لازم على التقديرين

هو الذي لم يقيد إيجابه بما يتوقف عليه لا ما لم يقيد إيجابه بشيء أصلا ، وقد سبقت الإشارة  الأحوال، بل الواجب المطلق

أيضا  تحقيق الواجب المطلق فيما سبق بمثل ما ذكره الجوهري هنا. إذا عرفت  #. انتهى. وقد ذكر المؤلف [6]إلى ذلك

مبني على تفسير « بفعله في حال عدم ما يتوقف عليه لكان مكلفا  »ما ذكرنا ظهر لك أن قول المؤلف في هذا الوجه الآخر: 

  بما يجب في جميع الأحوال، وهو غير ما اختاره فيما سبق، فلم يتم بما ذكره المرام، والله أعلم. [7]المطلق
 .......................................... 

 القسطاس الآتي، فتأمل. )شيخنا المغربي ح(.  الظاهر أن يقال: بدون إيجاب ما يتوقف عليه كما يشعر به كلام -[4]

 . (ح)يعني في القسطاس.  -[4]

 لفظ الجواهر: فإن قلت: لا نسلم لزوم التكليف به حال عدم المقدمة، وإنما يلزم ذلك لو كان عدم وجوب المقدمة.. إلخ.  -[2]

 . (منه. ح)إذ عدم الوجوب لا يوجب العدم.  -[2]

 عبارة الجواهر: والحل..إلخ. « ثم قال: والحق»ابنا. )جواهر(. وقوله: فما هو جوابكم فهو جو -[5]

هذا الأول من الجوابين، ثم قال في الجواهر: وأما ثانياً فلأن عدم المقدمة شَعاً لا يستلزم جواز عدمها حتى يلزم جواز المحال؛  -[4]

  لأن انتفاء الوجوب الشرعي لا يستلزم انتفاء الوجوب العقلي. )جواهر(.

ويمكن أن لا ينبني كلام المؤلف على هذا التفسير، بأن يقال: مراده أن عدم إيجاب ما يتوقف عليه الواجب يقتضي التخيير بين فعله  -[1]

وتركه، وحين نختار تركه يكون معدوماً، وحينئذ فوجوب الواجب بسبب كونه مطلقاً عن تقييد إيجابه بمقدمة كما عرفت لا 

الأحوال تكليف بالمحال، فظهر ابتناء كلامه على ما اختاره سابقاً وإن ورد عليه ما في القسطاس والجواهر من  لكونه واجباً في جميع

 أن عدم الوجوب لا يوجب عدم المقدمة، والله أعلم. )حسن بن يحيى الكبسي عن خط السياغي(. 
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 وتحقيقه: أن إيجاب الشيء يقتضي المنع من تركه، وعدم إيجاب مقدمته التي لا

يحصل على الوجه المطلوب منه إلا بها يقتضي جواز تركها، وهو يستلزم عدم 

 ، وهو محال. (2)، فيجتمع النقيضان(1)المنع من تركه

وقد يحقق بوجه آخر، وهو: أنه لو لم يقتض وجوبه وجوب ما يتوقف عليه 

لكان مكلفاً بفعله في حال عدم ما يتوقف عليه، والمفروض أنه لا يحصل على 

 . (3)المطلوب من دونه، فيكون تكليفاً بالمحال الوجه

الثاني(احتج  شيء(: بأن ) اب  عداه(بدليل يدل عليه  )إيج إلى غيره  )لا يت

 عنه، فإيجاب بعضها بدليل ذلك الواجب تحكم.  (4)من الأمور الخارجة

لا الجواب: أن ما ذكرتموه من أنه لا يتعداه إلى غيره )و( ما ن) ه في لم س

ليه( ع له؛ فإن العرف شاهد بأن وجوب الشيء يفيد ذلك حصو يتوقف 

 . (5)بمعناه

الثالث(احتج  أما  (6)على وجوب الشرط الشرعي وعلى عدم وجوب غيره )

------------------------------------------- 
 :) قوله ك» ) يد ذل يه « يف ل ع وقف  ت وب ما ي ناه»أي: وج ك« بمع وب ذل وج نى  ؤلف  أي: بمع بارة الم ع ء. و الشي

ه  # نا م مع ا ز ل ت اس واسطة  د ب ا ر ل الم ولع ول،  الفص ح  في شر مة  العلا يخ  ش ل ا له  رة ونق ه و ح الج في شر ما  ك

. ضمن ت ال م لا  ا ز ت الال دلالة  ك من  ذل ن  أ ا   ق اب فت س ر ع د  ق ك  لأن ؛  ه وب وج  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استلزامه لعدم الإتيان به على الوجه المطلوب منه لا لعدم المنع من تركه، قد يقال: الذي يظهر ( 4)

 والله أعلم. 

 المنع من ترك ذلك الشيء وعدم المنع منه. ( 4)

قد يقال: هو مُنوع؛ إذ لا يكون تكليفاً بالمحال إلا لو كلف بالإتيان بفعل هذا الفعل وترك ما ( 2)

 يتوقف عليه، وهو هنا ليس كذلك. 

  المطبوع ونسخة مخطوطة: الخارجية. في( 2)

 أي: تضمنه. )من خط سيلان(. بل استلزمه. تأمل. ( 5)

ولفظ حاشية: توضيح المقام بلفظ أبسط مع زيادة أن يقال: وأما غير الشرط الشرعي فالدليل على عدم ( 4)

قله من أوجبه، وجوبه بما وجب به الواجب أمور: الأول: أن وجوبه بما وجب به الواجب يستلزم أن يتع

  =..........................وإلا أدى إلى أن يأمر ذلك الموجب بشيء لا يشعر به، وهو لا يتصور؛......
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لأن الأمر بشيء فرع الشعور به، وقد علمنا قطعاً صحة إيجاب الفعل الواجب مع عدم الشعور    =

لو كان غير الشرط الشرعي  بمقدمته، فيتحصل حينئذ قياس استثنائي منتجه رفع التالي هكذا:

مأموراً به بما أمر به الواجب لكان مشعوراً به، لكنه غير مشعور به، ينتج فلا يكون مأموراً به، 

وهو المطلوب. أو قياس اقتراني هكذا: غير الشرط الشرعي غير مشعور به، وكل غير مشعور به 

وهو المطلوب. والجواب: بمنع غير مأمور به، ينتج بديهة: غير الشرط الشرعي غير مأمور به، 

كون قضية ذلك التعقل كلية، لم لا تكون في خاص، وهو ما يكون وجوبه بالأصالة؟ وعلى 

تقدير تسليمه هو لازم لكم فيما قصِتم عليه الوجوب بوجوب الواجب، وهو الشرط الشرعي، 

ط الشرعي من فما هو جوابكم فهو جوابنا، فإن فرقتم بين الشرعي وغيره بأن الشارع جعل الشر

تتمة الواجب حيث جعل الفعل الواجب موقوفاً عليه فمتى طلب الواجب فقد طلب الشرط 

قلنا: الموقوف فيه لا يعلل إلا بخطاب الشرع، وهذا يخرجه عن كونه  -الشرعي لذلك التوقف

مقدمة للواجب إلى حيز الواجب أصالة، فيتعطل عنه محل النزاع. الثاني: أنه لو وجب الشرط 

شرعي بما وجب به الواجب لامتنع التصِيح بعدم وجوبه، واللازم باطل؛ لصحة التصِيح ال

بأنه غير واجب حيث نقول: يصح القول بوجوب غسل الوجه مع صحة القول بعدم وجوب 

غسل شيء من الرأس. والجواب: منع بطلان اللازم في حق العاجز عن استكمال غسل الوجه 

لذي كان غسل جزء من الرأس شَطاً لغسل كل الوجه في إلا بغسل جزء من الرأس، وهو ا

حقه، وأما القادر على استكمال غسل الوجه من دون غسل جزء من الرأس فليس غسل جزء من 

الرأس شَطاً للوجوب في حقه، فلا تعلق له بالبحث. الثالث: أنه لو وجب غير الشرط الشرعي 

باطل، فالمقدم مثله. بيان البطلان: أنه لا بما وجب به الواجب للزم أن يعصى بتركه، والتالي 

يعصى بترك غسل جزء من الرأس حيث لم يحصل بدونه استكمال الوجه، إنما يعصى بترك غسل 

بعض الوجه. والجواب: أنه غير واجب في حق القادر كما تقدم، فهو غير محل النزاع، ولا نسلم 

لو كان غير الشرط الشرعي مأموراً بما  عدم وجوبه في حق العاجز، فأقيموا الدليل. الرابع: أنه

أمر به الواجب لانقلب المباح واجباً. بيان ذلك: أن ترك الحرام واجب، ولا يمكن تركه إلا 

بشرطه العقلي الذي هو فعل المباح، فيجب كوجوبه، فيلزمنا الرجوع إلى قول أبي القاسم مع 

لا بفعل المباح، ومنع أنه لا يخلو المكلف قولنا ببطلانه. والجواب: منع أنه لا يمكن ترك الحرام إ

عن الأخذ والترك، لم لا يجوز أن يتوقف على فعل غير مباح أو لا يتوقف على فعل أصلًا؟ 

الخامس: أنه لو كان غير الشرط الشرعي مأموراً به بما أمر به الواجب لوجبت نيته، والإجماع 

مة هنا، وإلا لزم نية النية إلى ما لا على خلافه. والجواب: منع وجوب نية ما بالعرض كالمقد

 (. ¦يتناهى. )من خط سيدي عبدالله بن علي الوزير 
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ل(فلأنه  (1)الشرط الشرعي صو لح ؛  شرطا  يكن  لم  ب  لم يج و  ر جميع  )ل م )ما أ
------------------------------------------- 

« لحصول جميع ما أمر به»أي: أما احتجاجه على وجوب الشرط الشرعي، وقوله: « أما الشرط الشرعي» )قوله(: 

ج والجواب عليه من بيان أن شرطية هذا بيان الملازمة في هذه الشرطية. واعلم أنه لا بد قبل الكلام في هذا الاحتجا

الشيء هل تقتضي وجوب ذلك الشيء أم لا؛ إذ ذلك منشأ الاشتباه والانضراب في هذا المقام؛ لأن وجوبه إن كان 

بمجرد وجوب ما هو شرط فيه تم الاستدلال على أن الشرط الشرعي يجب بوجوبه، وإن كان وجوبه مستفادا  من 

ينتهض الاستدلال على ذلك. فنقول: الذي فهم من كلام العلامة السعد وقرره في كونه شرطا  أو من أمر آخر لم 

حيث قال في اعتراضه على احتجاج  -أي: من جعله شرطا  -الجواهر أن الشرط الشرعي استفيد وجوبه من شرطيته 

؛ إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشا أنه  [1]رعابن الحاجب: وإلا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا 

يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب، بل صرح السعد بعد هذا بأن الشرط واجب بأمر آخر حيث قال: وإنما 

يصح احتجاجه لو لم يكن الشرط مأمورا  به بأمر آخر. والذي فهم من كلام السيد المحقق أن الشرط الشرعي لم يجب 

نى على هذا في تقريره لاحتجاج ابن الحاجب حيث قال: الشرط إلا بالأمر المتعلق بالمشروط لا بأمر آخر، وب

الشرعي يجب بذلك الأمر الذي وجب الفعل المشروط به؛ إذ لو لم يجب به وليس هناك أمر آخر يقتضي وجوبه على 

ع ما هو المفروض لزم أن يكون ذلك الفعل المشروط تمام ما أمر به، فإذا أتى به حال عدم الشرط صدق أنه أتى بجمي

المأمور به، فيجب صحة ما أتى به وإجزاؤه وخروجه عن عهدة التكليف، وهذا ينفي حقيقة الشرطية المستلزمة 

، هذا خلف، ولا يمكن إجراء هذا  انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، فلا يكون الشرط الشرعي شرطا  للفعل قطعا 

،  #لمؤلف ، هذا كلامه. وأما ا[2]الدليل في الشرائط العقلية والعادية فيما يأتي فإنه قد لحظ إلى ما ذكراه جميعا 

: وإنما يلزم #فاعتمد كلام العلامة السعد في دفع احتجاج ابن الحاجب على وجوب الشرط الشرعي حيث قال 

الصحة لو لم يكن له شرط أوجبه الشارع بأمر آخر، وحيث قال في آخر المسألة: ولو قيل بأن الشرط الشرعي لا يجب 

يل منفصل..إلخ، وبنى على ما ذكره المحقق حيث قال في دفع عدم وجوب غير الشرط الشرعي ما لفظه: ففيه إلا بدل

أن جعل الفعل موقوفا  عليه لا يعقل إلا بخطاب من الشارع خاص، وحينئذ يكون واجبا  بالأصالة ويخرج عن 

يس هناك أمر آخر يقتضي وجوبه على ما هو البحث، فإن قوله: وحينئذ..إلخ مبني على ما ذكره السيد المحقق من أن ل

على ملاحظتهما  #. والحامل للمؤلف [3]المفروض، ولا يخفى ما في الجمع بينهما وملاحظتهما جميعا  من التنافي

محاولة أن يتم له ما اختاره فيما سيأتي من التفصيل، وهو عدم وجوب الشرط الشرعي ووجوب غيره من العقلي 

دفع وجوب الشرط الشرعي بما ذكره السعد، وإلى دفع الفرق الذي ذكروه بين الشرط وغيره والعادي، فاحتاج إلى 

بالبناء على ما ذكره السيد المحقق كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. لكن يقال: لم يظهر من كلام السيد المحقق 

يقتضي وجوبه كما ذكره ورد عليه: أنه لا اندفاع ما هو محل الإشكال في الشرط الشرعي، فإنه إذا لم يكن هناك أمر آخر 

يصح الحكم بأن الواجب متوقف عليه إلا بعد تقرر شرطيته بأمر آخر يعرف به توقف المشروط عليه، وإن ادعى أنه 

 .......................=.....................يعرف بأمر آخر لم يتم ما ذكره السيد المحقق من أنه خلاف المفروض،
......... ................................. 

ينظر هل يستفاد من هذا استفادة وجوب الشرط من شَطيته؟ فإن الظاهر من قوله: سوى حكم الشارع أنه يجب  -[4]

 الإتيان به..إلخ أنه بأمر آخر موجب له. 

.إلخ على ذلك، يؤيد هذا ويدل عليه كلام السعد في حاشيته عند بناء قوله: لو لم يكن الشرط مأموراً به بأمر آخر.

من أن الشرطية من خطاب الوضع ليست صريحة في الأمر بالشيء وإيجابه، وإلا لزم عدم تحقق الشرطية لتحقق 

 . ح(. ªالأمر الآخر بها، وما نحن فيه صريح، فتأمل. )حسن بن يحيى الكبسي 

 عن خط شيخه(.  لأنه لا يمكن الإتيان بالواجب المشروط بدونهما، بخلاف الشرعي. )ح -[4]

على ما قصده المحشي أنه لزم من الفرق المذكور في الشرح خروجه عن البحث لأصالة وجوبه تعين أن يكون  -[2]

المفروض عدم وجود أمر آخر يقتضي وجوب المقدمة ليدخل في المبحث، وحينئذ ينافي قول المؤلف: لو لم يكن له 

 هناك أمر آخر. )حسن بن يحيى ح(.  شَط أوجبه الشارع بأمر آخر، والمفروض أنه ليس
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 حينئذ، وذلك ينفي حقيقة الشرطية.  )فيصح(من دونه لعدم الأمر به  به(

هُ(فإنه  ((1)غيره) أما)و( م وجوب لز يست ه(بما وجب به الواجب  ) ل  تعق أي:  )

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وتلخيص ما ذكره أن . من أهل الحواشي كلاما  أشار فيه إلى جواب هذا الإشكال [1]وقد ذكر بعض المحققين =

، وقد لا يكون كالواجب لغيره كالوضوء، قال: ولا نزاع  الواجب قد يكون أصليا  بأن يتعلق به الأمر أصالة وصريحا 

ا تعلق بها أمر آخر صريحا  كالوضوء أنه واجب، إنما النزاع فيما لم يتعلق به صريحا  أمر آخر هل في أن مقدمة الواجب إذ

هو واجب بذلك الأمر المتعلق بما هو مقدمة له أم لا، فالكلام مفروض فيما لم يكن هناك أمر آخر تعلق بالمقدمة. قال: 

رفت من قول السيد المحقق: وليس هناك أمر آخر..إلخ وهذا تحقيق ما أفاده السيد قدس سره هاهنا، يريد تحقيق ما ع

بأن المراد أنه ليس هناك أمر آخر يتعلق به صريحا  وأصالة. ثم قال: فإن قلت: هذا مردود بأنه لا معنى لشرطيته سوى 

د حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب، فيلزم أن كل شرط شرعي قد تعلق به أمر آخر مستفا

. قلت: الشرطية خطاب  من شرطيته لذلك الواجب، فالشرط الشرعي الذي لم يتعلق به أمر آخر لم يكن متحققا 

-الوضع وليس صريح الأمر والإيجاب، يعني ليس خطاب الوضع صريحا  في الأمر وفي الإيجاب، فشرطية الشيء 

تتضمن ذلك كما هو شأن خطاب الوضع، ليست صريحة في الأمر بالشيء وفي إيجابه، بل  -أي: جعل الشيء شرطا  

وقد تبين من هذا الجواب أن المراد بالأمر الصريح مقابل الضمني. ثم قال: فالخلاف في أن ما لم يتعلق به أمر آخر غير 

ما تعلق بمشروطه إذا كان شرطا  شرعيا  هل يجب أم لا؟ وهل يكون جعله شرطا  له إيجابا  أم لا؟ ثم أورد على كون 

ف الآخر من محل الخلاف أن ظاهر كلامهم في محل النزاع هو أن إيجاب المشروط بعينه إيجاب الشرط لا أن هذا الطر

جعله شرطا  إيجاب له. ثم قال: وتوجيهه ظاهر؛ لأن مجرد جعل الشيء شرطا  لا يستفاد منه إيجابه ما لم يلاحظ كونه 

مستقل في ذلك، بل لا بد من ملاحظة الشرطية،  شرطا  للواجب، فلإيجاب الواجب مدخل في إيجابه إلا أنه غير

، كما  وظاهر أنه لم يقل أحد بأن مجرد إيجاب الواجب إيجاب للشرط الشرعي من غير مدخلية لجعل الشارع له شرطا 

أن مجرد الشرطية لم يكن إيجابا  للشرط؛ لتحققه في المندوب. فالتحقيق: أن من إيجاب الواجب وجعله مشروطا  

عي لزوم ]في الجواهر: لزم[ إيجاب الشرط، وهذا هو مرادهم إذا قالوا: إيجاب المشروط إيجاب الشرط، بالشرط الشر

فحينئذ يحمل قول السيد المحقق: وليس هناك أمر آخر..إلخ على أن المراد أمر آخر يعرف . هكذا حقق المقام. انتهى

طا  على أن المراد لم يكن الشرط بمجرد بمجرده وجوب الشرط، وقول ابن الحاجب: لو لم يجب الشرط لم يكن شر

 شرطيته شرطا  للواجب. هذا ما ظهر لي في تحقيق المقام، وهو من المضايق، والله أعلم. 

 :) قوله يره» ) غ ؤلف « وأما  قد أورد الم عي،  شرط الشر ير ال وب غ م وج عد على  جاجه  ت ن  #أي: وأما اح لاب

م و ز ل ت وله: يس ق لها  ك خمسة أوجه: أو على ذل وله: الحاجب  يها بق ق احد من با ل و ز ك ي خ، ثم م ..إل له وبه تعق ج

 : ه ول ق ف  ، ا  ض أي وبه»و م وج ز ل ت وله: « يس ق دي و العا قلي و عي من الع شر ط ال شر ير ال غ له»أي:  ل « تعق و مفع

الموجب  و  ه ل محذوف، و ع فا ير، وال ئد إلى الغ العا ير  الضم و  ه ول، و المفع لى  و مصدر مضاف إ ه م، و ز ل ت يس

لف ؤ ر الم قد أظه يم، و سر الج ير  بك وجب، وضم ل الم أي: تعق وله:  ل بق ع فا ه»ال ه « ل ي إل ا   ف ا ض ن م ا ذي ك ال و  ه

ه  ر ذك ما  ر معموله ك ن تأخ يف وإ ل الضع العام ية  و تق م ل اللا وجب، و لم ل لا با تعق لقة ب تع م م اللا صدر، و الم

الموجب إياه.  ل  قال: تعق ن ي تعدي أ تضى ال ني، وإلا فمق المغ  صاحب 

..........................................  

  هو ميرزاجان. -[4]
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عُر به، وهو باطل؛ للقطع (1)تعقل الموجِب له ، وإلا أدى إلى الأمر بما لا يَشر

 عن لوازمه.  (2)بإيجاب الفعل مع الذهول

 وأيضاً يستلزم امتناع التصِيح بأنه غير واجب، ونحن نقطع بإمكانه. 

يعصي بتركه، ومعلوم أن تارك غسل جزء من الرأس إذا لم وأيضاً يستلزم أن 

 يحصل بدونه غسل جميع الوجه إنما يعصي بتركه بعض الوجه لا بعض الرأس. 

وأيضاً يستلزم صحة قول أبي القاسم البلخي في نفي المباح؛ لأن فعل 

 فيجب، وهو باطل إجماعاً.  (3)لا يتم إلا به -وهو ترك الحرام-الواجب 

 . (4)تلزم وجوب نية المقدمة، ولا تجب إجماعاً وأيضاً يس

نسلم أنه  )لا(الشرعي: بأنا  (5)الجواب عما احتج به لوجوب الشرط)و(

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) و باط ه ل.« و تعق م ال  أي: لزو

:) قوله م» ) ز ل ت ا  يس ض أي اجب. « و و ما وجب به ال ير ب وب الغ لى وج د إ و ير يع زم ضم ل ت ل يس ع  فا

اؤه  أد اع  ن ت الام م  زو ه ل ، ووج خ إل . . ع ن ت ه لام وب اجب وج و ال ب  و م وج ز تل اس و  ا  ل ض أي : و تصر خ الم ح  ارة شر ب ع و

وب  ماع الوج ت لى اج يه.إ عدمه ف  و

:) قوله انه» ) إمك قطع ب حن ن ل « ون غس ول: لم يجب  نق غيره، ف وب  ج و في  وجه ون ل ال غس وب  حة وج بص أي: 

. رأس  شيء من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: الطالب. )جلال(. ولفظ حاشية: من إضافة المصدر إلى فاعله. )منه(. والجار والمجرور ( 4)

 تعلق بتعقل لا بالموجب. )إملاء(. أي: يتعقله من أوجبه. م

عبارة فصول البدائع: مع عدم الالتفات إلى لوازمه عقلاً أو عرفاً، وعبارة الذهول إنما تصح في ( 4)

الشاهد دون الغائب، بخلاف الشرط الشرعي فإن الآمر طلب إيقاع الواجب مشروعاً، وذلك 

 لشرائط الشرعية. ما له من الأركان وا [4]بملاحظة

عبارة الجلال: لا يتم فعل الواجب إلا بترك كل ضد، ولا ترك المحرم إلا بفعل واحد من أضداده التي ( 2)

 منها المباح، فيكون فعل المباح وتركه واجبين، غايته أن يكون واجباً مخيراً بينه وبين غيره. 

 س. )جلال(.فإن المتوضئ إنما ينوي غسل الوجه لا غسل جزء من الرأ( 2)

وثمرة الخلاف: هل يتناوله الأمر بذلك الواجب ويوصف بالوجوب ويثاب بفعله ويعاقب  )*(

 بتركه. )فصول(. 

 ساقط من المطبوع.  «الشرط»( 5)
..........................................  

 في فصول البدائع: بملاحظته. -[4]



 617     ]مسألة في الكلام في مقدمة الواجب[

ل)يلزم من حصول المشروط من دون شَطه الذي يجب بما وجب به   (حصو

راد)لجميع ما أُمِرَ به  لجواز أن  (بأمر آخر)مأموراً به  (2)كان (ولو (1)إن أ

------------------------------------------- 
تح اسم لا، وفي الشرح مرفوع فاعل يلزم، فاختلفت العبارتان إعرابا  وبناء. هو مبني على الف« لا حصول»: في المتن( )قوله 

  وأما قوله: إن أراد فقيد للحصول؛ إذ هو الجزاء في المعنى، وفي الشرح قيد لقوله: لا نسلم..إلخ، والأمر في ذلك سهل.

هذا دفع للمقدمة « ..إلخلا نسلم أنه يلزم من حصول المشروط من دون شرطه حصول لجميع ما أمر به» )قوله(:

التي ذكرت سابقا  لبيان الملازمة، وهي قوله: لحصول جميع ما أمر به بدون الشرط، وهي كما في شرح المختصر حيث 

؛ إذ بدونه يصدق أنه أتى بجميع ما أمر به فيجب صحته، ولم يذكر في تلك  قال: لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا 

ليه بقوله: أنه يلزم..إلخ حتى يقال في دفعه: لا نسلم أنه يلزم..إلخ، بل كان المطابق أن المقدمة هذا الاستلزام المشار إ

 يحذف قوله: أنه يلزم ويقول: لا نسلم أن حصول المشروط بدون الشرط حصول لجميع ما أمر به. 

 مأمورا  به بأمر آخر. -وهو الشرط-أي: إن أراد أنه أتى بجميع ما أمر به لو كان ما أمر به «: إن أراد..إلخ» )قوله(:

لو بمعنى إن كما في: ولو بالصين، وهو قيد لأراد ولمعموله المقدر، فيكون التقدير: إن أراد أنه أتى « ولو بأمر آخر» )قوله(:

، وليس كذلك؛ إذ فيه اختلال يظهر بالتأمل. [1]بجميع ما أمر به ولو بأمر آخر. وقد يتوهم أنه قيد لقوله: لا حصول

عد وصاحب الجواهر: لا معنى لشرطية الشيء سوى حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك وعبارة الس

الواجب، كالوضوء للصلاة، فعلى هذا لا يخلو إما أن يراد بقوله: إذ يصدق بدونه أنه أتى بجميع ما أمر به مطلقا  سواء 

لأمر المتعلق بأصل الواجب. فإن أريد الأول فلا نسلم أن كان بذلك الأمر أو بأمر آخر أو أنه أتى بجميع ما أمر به با

الإتيان بالمشروط دون الشرط إتيان بجميع ما أمر به، وإنما يصح لو لم يكن مأمورا  به بأمر آخر. وإن أراد الثاني فلا نسلم 

بارتهما يتضح المراد من أنه إذا أتى بجميع ما أمر به تجب صحته، وإنما تجب صحته لو لم يكن له شرط أوجبه الشارع. وبع

 ، وهذا ما نبهناك عليه سابقا  من أن المؤلف اعتمد فيه على أن الشرط مأمور به بأمر آخر. #كلام المؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذي ثبت به أصل أي: إن أراد المستدل بقوله: جميع ما أمر به ما كان مأموراً به بذلك الأمر ال( 4)

الواجب بل ولو كان مأموراً به بأمر آخر، ومنع هذا الوجه ظاهر، وأما إن لم يرد ذلك بل أراد ما 

كان مأموراً به بنفس الأمر المتعلق بالواجب فلا نسلم الصحة التي ادعاها بقوله: فيصح حينئذ، 

يتضمن أن شَط  وإنما نسلمها لو لم يكن له شَط، ونحن لا نعقل شَطيته إلا بخطاب آخر

الواجب واجب وشَط المندوب مندوب، فلا نسلم الصحة إلا مع عدم الشرطية، والمفروض 

 خلافه. )من إفادة السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد ومن خطه نقل(. 

 أي: الشرط كما هو صريح حاشية السعد على شَح العضد. ( 4)
..........................................  

يقال: مؤدى عبارة المؤلف # أنه إن أراد أن وجوب ذلك الشرط بأمر آخر فلا نسلم الإتيان بجميع ما أمر به، وإن أراد  -[4]

وجوبه بما وجب به الأصل فلا نسلم الصحة، فظاهر عبارة المؤلف أنه قيد للحصول، والتقدير: إن كان بأمر آخر فلا حصول، 

، فتأمل في ذلك، فلم يظهر كلام القاضي، [0]لمفعول، والمعنى إن أراد هذه الشرطيةوتعلق أراد بقوله: ولو بأمر آخر تعلق ا

والله أعلم. )ح عن خط شيخه الحسن بن إسماعيل(. وقد شكل بعضهم على قوله: مؤدى، وعلى قوله: والتقدير..إلخ، فيتأمل 

 في وجهه. 

ر فلا نسلم حصول جميع ما أمر به، وإن أراد أنها ثبتت وهي قوله: ولو بأمر آخر، فهو في قوة إن ثبتت شَطيته بأمر آخ -[0]

شَطيته لا بأمر آخر بل بالأمر المتعلق بأصل الواجب فلا نسلم صحة ما أتى به، فالظاهر أن قوله: ولو بأمر قيد للحصول 

 ومفعول لأراد فتأمل، والله أعلم. )ح عن خط شيخه(.
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يرد ذلك بل أراد الأمر المتعلق بأصل  )وإلا(ب به المشروط يجب بغير ما وج

ما أتى به وإن صدق عليه أنه أتى بجميع ما أمر  )صحة(نسلم  )فلا(الواجب 

 أوجبه الشارع بأمر آخر.  (1)به بهذا المعنى، وإنما تلزم الصحة لو لم يكن له شَط

الأول  : أما(2)الجواب عما احتج به لعدم وجوب غير الشرط الشرعي)و(

لكل واجب على الإطلاق، إنما يلزم  ((3)يلزم التعقل)نسلم أنه  )لا(فبأنا 

ط (4)ثم هو)تعقل ما يجب بالأصالة لا بالواسطة  لشر وض با ق لإمكان  (من

 إجرائه فيه، فهو مشترك الإلزام. 

وأما الفرق بأن الشارع لما جعل الفعل موقوفاً على الشرط الشرعي فقد جعله 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إ» ) تعلق. ر الم م لأ ا د  ا ل أر ك ب د ذل ر خوإلا ي ق « ل ل تع ر الم لأم ر به با أم يع ما  ه أتى بجم د أن ا ل أر أي: ب

ر. ر آخ أم وله: ب ق ل ل قاب سن؛ لأنه م ن أح .إلخ لكا تعلق. ر الم لأم ل با قال: ب و  اجب، ول و ل ال  بأص

:) قوله نى» ) المع ا  م « بهذ ر كلا ري ا تق هذ اجب،  و ل ال أص لق ب تع ر الم لأم ر به با يع ما أم تى بجم دة أنه أ ا أي: إر

ؤلف  رفت#الم ع قد  لم  ، و و  الحاجب: ل بن  ا ول  ق في  لازمة  تم به الم اشي ما ت و ل الح ه عض أ عن ب بق  ما س م

. ه ل أم ت ف  ، ا  ط لم يكن شرط شر ال  يجب 

 يعني من الوجوه الخمسة التي احتج بها ابن الحاجب على نفي وجوب غير الشرط الشرعي.« أما الأول» )قوله(:

:) قوله خ» ) إل . . الة الأص ا  ب ب اج ان و قل ما ك م تع ز ل يره ح« إنما ي غ وله: و يها بق نع الملازمة المشار إل له م اص

. له وبه تعق م وج ز ل ت  يس

:) قوله رق» ) ته.« وأما الف ي في حاش شريف  ره ال ذك ما  يره ك غ ط و شر ين ال  أي: ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتفاء الأمر بالشرط  لصاحب التفصيل أن يجيب عن هذا الطرف بأنا فرضنا الكلام على تقدير( 4)

والأمر بما يتوقف المأمور به عليه عقلًا، وذهبنا إلى التفصيل حيث لا يكون ثمة إلا مجرد حكم 

العقل بالتوقف ومجرد إخبار الشارع بالتوقف من غير إلزام لفعل الشرط، وفرقنا بين مجرد حكم 

آخر وواجب مستقل العقل ومجرد حكم الشرع بالتوقف، وأما مع الأمر بالشرط فذلك أمر 

 وليس ما قصدناه، والله أعلم. 

 من العقلي والعادي. ( 4)

ولأن النزاع إن كان في الوجوب الشرعي فانتفاء علم الله تعالى به معلوم بطلانه بالضرورة؛ ( 2)

لإحاطة علمه، وإن كان فيما هو أعم منه فإنما يلزم تعقل مطلق ما لا يتم إلا به لا جزئياته، كما لا 

 في تعقل الأمر بالمطلق تعقل جميع جزئياته. )عصام المحصلين للجلال قدس سره(.  يلزم

« فيه»أي: الدليل « لإمكان إجرائه»أي: الشرعي « منقوض بالشرط»أي: الدليل « ثم هو»قوله: ( 2)

 أي: في الشرط الشرعي. 
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أن  (1)ففيه -طُلبَِ الفعلُ فقد طلب من حيث هو موقوف عليه من تتمته، فإذا

جعل الفعل موقوفاً عليه لا يعقل إلا بخطاب من الشارع خاص، وحينئذ يكون 

 واجباً بالأصالة ويخرج عن البحث. 

وأما الثاني: فغسل جزء من الرأس مثلًا ليس واجباً على كل واحد، إنما يجب 

جزء من الرأس دون القادر، وحينئذ لا نسلم على العاجز عن غسل الوجه بدون 

------------------------------------------- 
حاصله أن الفعل طلب من ، و«موقوف على الشرط»أي: الفعل « من حيث هو»أي: الفعل « فقد طلب» )قوله(: 

حيثية ما هو موقوف عليه، بأن يكون إيقاعه على الوجه المشروع باشتماله على جميع الأركان والشرائط الشرعية، 

 فيكون تعقله لازما  للموجب. 

 «لا يعقل إلا بخطاب خاص»أي: على الشرط « أن جعل الفعل موقوفا  عليه»أي: في هذا الفرق « ففيه» )قوله(:

لأن النزاع كما عرفت فيما لم يتعلق به أمر آخر.  «واجبا  بالأصالة ويخرج عن البحث»الشرط  «وحينئذ يكون» بالشرط

قد بنى هذا الكلام على ما ذكره الشريف كما عرفت، وقد تقدم له خلافه حيث قال: وإنما تلزم الصحة  #فالمؤلف 

لتمام ما يأتي له من التفصيل من عدم  #محاولة منه لو لم يكن له شرط أوجبه الشارع بأمر آخر كما ذكره السعد؛ 

وجوب الشرط الشرعي ووجوب غيره، وقد عرفت من المنقول عن بعض أهل الحواشي أن مجرد جعل الشيء 

 ، فلا يخرج بذلك عن البحث. [1]شرطا  لا يفيد وجوبه ما لم يلاحظ كونه شرطا  للواجب

الوجه الثاني من الوجوه الخمسة. وكذا التقدير في قوله: وأما الثالث،  يعني: وأما الجواب عن« وأما الثاني» )قوله(:

 وأما الرابع، وأما الخامس، وهذه الأجوبة ذكرها الشارح العلامة كما ذكره السعد.

:) قوله در» ) قا ن ال رض« دو ل الف ي ب على س ك  ل ذل المؤلف، ولع ها  قرر عبارتهم، و ا  نع؛ [2]هكذ ت مم و  ، وإلا فه

ن زء لا ي ما ج نه ي ذ ب .إ  قسم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالتنافي بين قول ابن الإمام قدس الله روحه: وإنما تلزم الصحة..إلخ  ª( حُكرم العلامة سيلان المحشي 4)

لم يظهر وجهه، والذي ظهر أن ابن الإمام بنى على أن الشرط الشرعي  -وقوله: ففيه أن جعل الفعل..إلخ

ب بدليل خارجي خاص غير ما وجب به المشروط، وهذا ظاهر من قوله: وإنما تلزم الصحة..إلخ، وج

وقوله: ففيه..إلخ ليس فيه ما ينافي ذلك؛ إذ معناه: أن قولكم: إن الشارع لما جعل الفعل موقوفاً على الشرط 

يه إلا بخطاب من الشارع الشرعي..إلخ ما ذكرتم غير مسلم؛ إذ لا يتم كون الشارع جعل الفعل موقوفاً عل

خاص، وحينئذ يكون واجباً بالأصالة ويخرج عن البحث، وهذا ليس فيه ما ينافي كون الشرط الشرعي 

وجب بدليل خاص.اهـ والخروج عن البحث إنما يضر القائل بوجوب الشرط الشرعي بما وجب به 

 أعلم.  الواجب لا من يقول بوجوبه بدليل خاص فهو باقٍ على خروجه عنه، والله
..........................................  

مثلًا نية الصوم لما جعلها الشارع شَطاً في الصوم الواجب والتطوع لم « قوله: ما لم يلاحظ كونه شَطاً للواجب -[4]

 أعلم. يستفد وجوبها من مجرد جعلها شَطاً فيهما، وإلا لوجبت في التطوع، بل من كونها شَطاً للواجب فقط، والله

 )حسن بن يحيى من خط العلامة أحمد محمد(.

الفرض لا يقوم بالمقصود من انتفاء امتناع التصِيح بعدم الوجوب؛ إذ لا يمتنع التصِيح في الواقع، وهو كاف في  -[4]

 ثبوت الاستدلال، وأما كون بينهما جزء لا ينقسم فغير مسلم؛ إذ ذلك غير عادي. )لسيدي حسن الكبسي(.
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في حق القادر ولا بطلان اللازم في حق العاجز؛  (1)امتناع التصِيح بعدم الوجوب

 . (4)عليه ضرورة (3)ثابت في حقه؛ لوجوبه (2)لأن امتناعه

: فلا نسلم لزوم العصيان بتركه في حق القادر، ولا عدمه في حق (5)وأما الثالث

 في حقه بالضرورة. العاجز؛ لوجوبه 

وأما الرابع: فقول أبي القاسم البلخي إنما يصح لو توقف ترك الحرام على 

 . (6)فعل المباح، وليس كذلك؛ لجواز أن لا يتوقف على فعلٍ أو على فعلٍ غير مباح
------------------------------------------- 

أي: بعدم وجوب غسل جزء من الرأس مع إيجاب « وحينئذ لا نسلم امتناع التصريح بعدم الوجوب» )قوله(: 

غسل الوجه، وهذا منع للملازمة المشار إليها فيما تقدم بقوله: وأيضا  يستلزم امتناع التصريح..إلخ؛ إذ تقدير الكلام 

يح..إلخ، وعلى هذا التقدير بنى المؤلف قوله: فيما تقدم: لو استلزم وجوب غيره بما وجب به الواجب لامتنع التصر

 ولا بطلان اللازم في حق العاجز. 

أي: امتناع التصريح بعدم الوجوب ثابت، فيمتنع في حق العاجز إيجاب غسل الوجه مع « لأن امتناعه» )قوله(: 

 التصريح بعدم وجوب غسل جزء من الرأس. 

 أي: وجوب غسل جزء من الرأس. « لوجوبه» )قوله(: 

قد تقدم أنه ثبت بالعادة، ولعل هذا في حق العاجز فقط، ولم يتعرض السعد وغيره « لوجوبه عليه ضرورة» )قوله(: 

لدعوى الضرورة فينظر. وقد أجيب عما ذكروه في الجواب عن الثاني من الفرق بين العاجز والقادر بأن قوله تعالى: 

كُمُ.﴿ ت ب ين   ل  ت ى ي  [ مصرح بعدم وجوب إمساك جزء من الليل في حق من أوجب عليه الصيام 147الآية ]البقرة: ﴾..ح 

 سواء كان قادرا  على الصوم بدون إمساك جزء من الليل أو عاجزا ، وبهذا يجاب عما ذكروه في الجواب عن الثاني. 

 أي: الجواب عن الثالث. « وأما الثالث» )قوله(:

الظاهر « أو على فعل غير مباح»على فعل المباح ولا على فعل غيره،  أصلا ، لا« لجواز أن لا يتوقف على فعل» )قوله(:

يشير بهذا الجواب إلى ما ذكره فيما يأتي جوابا  على أبي القاسم البلخي في بحث المباح، وهو أنا إن قلنا  #أن المؤلف 

غير توقف على فعل ضد  بجواز خلو القادر عن الأخذ والترك كما هو الحق كفى في الانتهاء عن الحرام عدم فعله من

للحرام الذي من جملته فعل المباح. وإن قلنا بامتناع انفكاك القادر عن الأخذ الذي هو الفعل والترك الذي هو عبارة 

عن ضد ذلك الفعل فلا نسلم أن كل مباح واجب؛ لإمكان ترك الحرام بفعل غير مباح من واجب أو مندوب أو 

بأنه يلزم كون المباح واجبا  مخيرا ، والمدعى أصل الوجوب لا كون المباح واجبا  مكروه. ثم اعترض المؤلف فيما يأتي 

. وأجاب بأن التخيير إنما يكون بين أمور معينة كالصوم والإعتاق مثلا . إذا عرفت هذا فالمؤلف  أشار إلى  #معينا 

بقوله: أو على فعل غير مباح. الطرف الأول من الجواب بقوله: لجواز أن لا يتوقف على فعل، وإلى الطرف الثاني 

قرر الطرف الثاني بتقرير لا يرد عليه ما ذكر من لزوم كون المباح واجبا  مخيرا ؛ لأنه جعل  [1]قلت: وبعض المحققين

الفعل المتوقف عليه ترك الحرام هو الكف لا فعل المباح. وحاصل ما ذكره أن ترك الحرام الذي يوصف بالوجوب 

النهي كما هو الراجح، وهو فعل مغاير لسائر الأفعال الوجودية التي هي أضداد الحرام، ولا هو الكف المكلف به في 

 ...........................................=خفاء في أن الكف متوقف على القصد إلى الحرام أو على خطوره بالبال، 

..........................................  

يف في حواشي شَح المحلي نقلًا عن البرماوي، وذكره ابن الهمام في تحريره في مسألة المباح. ذكره ابن أبي شَ -[4]

 )إسماعيل بن محمد بن إسحاق. ح(. 
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وأما الخامس: فالنية إنما تجب فيما وجب بالذات لا بالعرض، وإلا لوجبت 

 إجماعاً. نية النية وتسلسل، وهو باطل 

ه على وجوب السبب بما وجب به الواجب بقوله:  )الرابع(احتج  )لوجود

 . (1)أي: لوجود الواجب عند وجود سببه، بخلاف غيره من المقدمات عنده(

س والجواب: أن هذا صحيح في إيجاب السبب؛ لتوقف الواجب عليه  )ولي

فٍ( أيضاً؛ في نفي وجوب ما عداه من الشروط؛ لتوقف الواجب عليها  بكا

 . (2)لاستلزام عدمها عدمه

فإن قيـل: الحجـة في نفـي وجـوب مـا عـدا السـبب حجـة النـافي عـلى 

 فقد عرفت بطلانها. هذا ما حكي من الأقوال في هذه المسألة.  (3)الإطلاق
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= فمن حرك نفسه في مباح أو غيره أو سكنت نفسه عن الحرام وغيره فلم يخطر بباله الحرام ولا دعته نفسه إليه لم يوجد منه 

ك الواجب وإن كان غير آثم اكتفاء بالانتفاء الأصلي في حقه. وإن قدرنا حصول ما يتوقف عليه كف، فلا يكون آتيا  بالتر

الكف من القصد والإرادة والداعي إلى الحرام فالموصوف بالوجوب هو الكف لا ما يقارنه من فعل المباح؛ لأن اجتماع 

ي. هذا، وأما بعض أهل الحواشي فإنه التزم القول الكف الواجب وما يعرض من فعل المباح أو غيره اجتماع اتفاقي لا لزوم

مع حصول القصد والإرادة والداعي إلى فعل الحرام، وجعله متفقا  عليه، حيث قال: وأما عند توجهنا  [1]بوجوب المباح

المباح أو غيره  واشتياقنا إلى الحرام وكنا نجد من أنفسنا أنا نفعل الحرام لو لم نشتغل بضده فلا شك حينئذ أنه يجب علينا فعل

تحصيلا  لعلة الكف عن الزنا. والجمهور لا ينكرون وجوب المباح مثلا  في هذه الصورة، بل يصرحون بذلك كما تشهد به 

كتب الفروع، مثلا : إذا كان شخص مع امرأة جميلة مطلوبة في بيت وكان يجد من نفسه أنه لو لم يشتغل بضد الزنا لصدر منه 

غال بضد الزنا واجب عليه في تلك الصورة. ثم قال: وأنت تعلم أن ما استدل به الكعبي من أن ما لا الزنا فلا شك أن الاشت

أعني مع تقدير عدم القصد والإرادة والداعي إلى -يتم الواجب إلا به فهو واجب إنما هو في هذه الصورة الثانية؛ إذ في الأولى 

تم الواجب إلا به، فإن أراد هذا فلا خلاف له معهم حقيقة، وإن أراد أن لا يصدق أن فعل المباح مثلا  مما لا ي -فعل الحرام

 فعل المباح دائما  واجب للكف عن الحرام فالدليل لا يدل عليه فتأمل. انتهى.

هذا بناء على استدلال المؤلف، أما إذا استدل على « وليس بكاف في نفي وجوب ما عداه من الشروط..إلخ» )قوله(: 

 أن القدرة لا تتعلق بالمسببات لعدم القدرة عليها كما تقدم عن الشريف فالأمر ظاهر.وجوب الأسباب ب

: وليس بكاف في نفي وجوب ما عداه، كأنه قيل: لا قدح #هذا الإيراد نشأ عن قوله « فإن قيل..إلخ» )قوله(:

لنافي على الإطلاق، بعدم كفاية هذا الاستدلال؛ لأن الحجة على نفي ما عداه قائمة، وهي ما عرفت من حجة ا

 فأجاب بأنك قد عرفت بطلان حجة النافي على الإطلاق فيتم الاعتراض بعدم الكفاية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كالمشروط مع شَطه، فالسبب أشد تعلقاً، وكأنه أريد بالسبب العلة التامة لا المقتضي في الجملة. ( 4)

 : هو مناط الوجوب في السبب ولا دخل فيه لاستلزام تحققه تحقق المسبب. وقيل( 4)

 وهو القائل بأنه لا يجب تحصيل ما لا يتم الواجب إلا به سواء كان شَطاً أو سبباً، وحجته أن إيجاب الشيء لا يتعداه. ( 2)
..........................................  

حينئذ سبب يلزم من وجوده الوجود، لا شَط كما في الصورة الأولى، فتأمل، والله  ويخرج عما نحن فيه، إذ هو -[4] 

   أعلم. )حسن بن يحيى(. 
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بأن الشرط الشرعي لا يجب إلا بدليل منفصل، بخلاف سائر  (1)ولو قيل

لكان قوياً، فإن  -تجب بوجوبه المقدمات التي يتوقف عليها الواجب فإنها

لا يعرف كونه شَطاً إلا بدليل خاص يعرف وجوبه منه،  (2)الشرط الشرعي

من الأمور العقلية والعادية فإن معرفتها لا تتوقف على تعريف  (3)بخلاف غيره

 . (4)من جهة الشرع، فكان وجوبها مستفاداً من وجوب ما يتوقف عليها بالتبعية
------------------------------------------- 

قد عرفت مما سبق أنه وإن سلم ذلك لم « فإن الشرط الشرعي لا يعرف كونه شرطا  إلا بدليل خاص..إلخ» )قوله(:

 يد وجوبه ما لم يلاحظ كونه شرطا  للواجب.يعرف وجوبه من دليل الشرطية؛ لما تقدم أن مجرد شرطيته لا يف

:) قوله خ» ) إل . . ا يه عل قف  و ت ا ي ب م و دا  من وج ا ف ت ا مس به و ن وج ا م« فك ز ل ل ي ر ه على  [1]ينظ وقف  ت عدم ال من 

س  ك عي الع د ا و  إنه ل خ؛ ف ..إل عليها ته  دلال ط و شرو وب الم بها من وج و دة وج فا ت اس شرع  ريف من جهة ال تع ال

بعد. عي لم ي شر شرط ال في ال ما   ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا نظر متين، وتحقيق بالقبول قمين، فلله در المؤلف قدس الله روحه. )من خط سيدي العلامة عبدالقادر ( 4)

 (. ªبن أحمد 

وضوء يقال: إذا عرف كون الوضوء شَطاً في الصلاة بدليل خاص ثم أوجب الشارع الصلاة ساكتاً عن ال( 4)

فإنه لا يعرف من الدليل الخاص إلا كونه شَطاً لها، وأما الوجوب فلا يعرف إلا من وجوب الصلاة بعد 

 (. ªمعرفة كونه شَطاً فيها بالدليل الخاص. )من خط العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري 

به(( لم يجب بهذا اللفظ،  : ))هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا÷)*( يقال: لو لم يرد في الوضوء إلا قوله 

 وإنما يجب بكون الصلاة لا تتم إلا به فينظر. )من خط العلامة الجنداري أيضاً(. 

كأنه أراد بالغير ما عدا السبب الشرعي كما يدل على ذلك بيانه بقوله: من الأمور..إلخ فإن الظاهر عدم ( 2)

 الفرق بين الشرط الشرعي والسبب الشرعي فتأمل. 

الفواصل شَح نظم الكافل في آخر تقرير هذه المسألة: واعلم أن هذه المسألة قد طالت بلا طائل  قال في( 2)

وإن أوردها كل إمام فاضل، فهي قليلة الجدوى كثيرة الدعوى، كما أفاده شيخنا الناظم؛ لأنه لا يكون 

لطهارة للصلاة مثلاً، الشرط شَطاً والسبب سبباً إلا بدليل مستقل دال على الشرطية والسببية، كشرطية ا

فإنه لا سبيل إلى دعوى كون الطهارة شَطاً من دون أن يأتي دليل آخر يدل على الطهارة عند الصلاة فيفيد 

شَطيتها. وغاية ما يستفاد من كلام الجمهور أنه يكون دليل المشروط شاملاً للشرط، ولكن هذا إنما يتم 

نة على شمول دليل المشروط والمسبب، وقد أغنى الله بعد معرفة كون الشيء شَطاً أو سبباً، فهو قري

سبحانه من اللجاج في إثباته بدليل المشروط بالدليل المطابقي، وعلى كل حال فلا جدوى للمسألة، على أن 

ترجمتها بما ذكروه فيه خفاء، والأوضح أن يقال: )ما لا يتم الواجب إلا به يجب بدليل أصله( كما يقتضيه 

 ع، هذا خلاصة كلام شيخنا في المقام. انتهى باللفظ. تحرير محل النزا
..........................................  

أن قول  -مع بعده-يحقق التنظير وآخر القولة إن شاء الله، فهو بمعزل عن إرادة المؤلف. )ح عن خط شيخه(. لعله أراد  -[4]

قوله: فإن معرفتها لا تتوقف..إلخ، وذلك لأنه إذا قد تحقق وجوب المؤلف: فكان وجوبها..إلخ مسبب وملزوم لما ذكره في 

المقدمة العقلية والعادية وأنه لم يكن من جهة الشرع لم يكن مستفاداً إلا من وجوب المشروط كما ذلك ظاهر. واعترضه 

في الشرط  وهو توقف الوجوب من جهة الشرع مستفاداً من وجوب المشروط كما قرر-المحشي بأنه لو ادعي العكس 

 لم يبعد. هذا ما أمكن من فهم مراده، والله أعلم. )لسيدي حسن الكبسي. ح(. -الشرعي
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 ]المندوب[
، قال الجوهري: يقال: ندبه لأمر (1)في اللغة: المدعو إليه المندوب( )

فانتدب له، أي: دعاه له فأجاب، وسمي النفل به لدعاء الشرع إليه، وأصله 

 المندوب إليه، ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير. 

ه (2)ما يمدح)وفي  الاصطلاح:  عل رج ، فيخ(4)يمدح فاعله (3)أي: فعل مكلف (فا

تاركه(المكره والحرام والمباح  م  فيخرج الواجب فإن تاركه يذم، ولا  )ولا يذ

؛ «مطلقاً »في حال فيزاد لإخراجهما:  (5)يرد المخير والكفاية لعدم الذم على تركهما

 لوروده في سياق النفي، أو لأن الإطلاق يفهم من الإطلاق.  (7)عام (6)لأن الذم

يل: و( التطوع)المندوب )ق ه  ه  (8)يرادف غب في المر والسنة والمستحب و

ئمتنا وهذا قول أكثر الشافعية، وقال  (والنفل وغيرهم: المسنون  (%)أ

------------------------------------------- 
 :) قوله ر: » ) ع قال الشا ه،  ي عو إل المد لغة   في ال

دبهم ــ ن ين ي ــ هم ح ــا ن أخ و ــأل  لا يس
 

ــا  هان ر ــال ب ق ــا  ــلى م ع ات  ــ ب ئ نا  في ال
 

 

 :) قوله ح» ) هو « ما يمد المدح  ذ  ه؛ إ ل ع فا ج: ما يحمد  نها بارة الم على ع د  الحم ، و ا  ق ل ل مط ي الجم لى  اء ع ن ث ال

ا   اري ي ت اخ إلا  ن  و يك ه لا  ؛ لأن ب دو ن الم ريف  في تع لى  أو د  الحم ف  ، اري ي ت   .[1]الاخ

:) قوله ل مكلف» ) لى. « أي فع ل الله تعا ج فع ا ر يد إخ ا الق هذ ئدة   فا

:) قوله له» ) ع فا ح  ن التروك« يمد ا: إ ن ل ق ن  إ روه، ف ترك المك ح، ك المد لق به  تع قد ي ترك  قال: ال قد دخل  ي فعال ف أ

 : ل و الفص ح  في شر العلامة  يخ  قال الش ل.  يس بفع م ل العد ذ  ل؛ إ ل لم يدخ الفع م  عد إنها  ا:  ن ل ن ق د. وإ في الح

تهانة.  اس ركه  ا ت ذ م إ قه الذ قا ح ت اس يه  اف ن رك، فلا ي يث ت ركه من ح على ت م  حق الذ ت د أنه لا يس ا ر  والم

 :) قوله ما» ) ركه على ت م  م الذ فا« لعد ير والك خ د الم لة لورو  ية. ع

 :) قوله م» ) ن الذ ما. « لأ ده م ورو لة لعد  ع

 :) قوله م» ) عا م  ن الذ وله: « لأ ق ني  ع ثاني، أ اب ال و ج ل رض ل تع ولم ي لامة،  يخ الع ح الش شر في  ا  ن »هكذ أو لأ

يد الإطلاق « الإطلاق ق ن الإطلاق»أي:  بارة. « يفهم م  أي: إطلاق الع

 :) قوله .إلخ» ) تطوع. دفه ال ا ر ندوب ي ل: والم ي ر« ق ر م ه لم يذك ر ذك ك لما  ول؛ وذل الفص في  ما  ك حسن  ل ته ل دف ا

ل  و ور، فالق الجمه على رأي  المكروه  باح و ندوب والم واجب والم ل ال ن الحسن يشم الجلال من أ حقق  يد الم الس

هم.  ندوب له و دفة الم ا ر  بم

 .......................................... 

كما ذلك مشهور. )سيدي حسن الكبسي عن خط العلامة أحمد  يقال: التعريف بالأعم غير مُتنع عند حذاق الأدباء -[4]

 بن محمد السياغي(.
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ه ، بل (1)والمستحب لا يرادفان المندوب ر ب (بخصوصه  (#)ما أم ندبا  ( 

فإما أن يواظب عليه أو لا  -بأن تقوم قرينة تصِفه عن الوجوب-أي: أمر ندب 

ون( ه فمسن لي ع واظب  يواظب عليه بل أمر  )وإلا(اتب الفرائض كرو )فإن 

 يسمى مسنوناً.  )فلا(به أمر ندب سواء فعله تارة وتركه أخرى أم لم يفعله أصلًا 

وغيره من الشافعية ما ذكرناه في المسنون، وخصوا  (2)ووافق القاضي حسين

مرة أو مرتين باسم المستحب، وما لم يفعله أصلًا باسم  ÷ما فعله 

، والمستحب (4)ا: لأن السنة في الأصل الطريقة والعادة، قالو(3)التطوع

. وهذا مجرد اصطلاح، ولا وجه لما ذكروه من (5)المحبوب، والتطوع الزيادة

الاحتجاج؛ إذ لا تجب ملاحظة المعنى اللغوي، وإن سلم فلا نسلم امتناع 

ملاحظته؛ إذ يصدق على كل واحد من الأقسام أنه طريقة وعادة وأنه محبوب 

 رع وأنه زائد على الواجب؛ فلا يمتنع الترادف. للشا

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ندوب» ) الم ن  فا اد ر حب لا ي ت ون والمس ن نا « والمس أئمت ند  ع ادف  ا أنه لا تر هذ تضى  حب  %مق ت بين المس

أتي:  يما ي قوله ف ول، لكن  الفص هو في  ما  ندوب وك ا  »والم ن و ن فلا يسمى مس إلا  حب ي« و ت المس أن  ضٍ ب ا دف ق ا ر

م لم  ح: أ شر في ال قوله  ب وحذف  ح ت لمس فا قال: وإلا  ا يأتي، أو  افق م و ن ل و ن على المس نا  ه ها تصر  اق و  ل ب، ف ندو الم

ق  د ص أصلا  لا ي ه  ل فع ا لم ي ن م أ ض ب ا تر ع الا من  لم  ، وس ول ص ف ال في  ا  ق م ف ا ، وو ا ن ه ره  ذك ا  فق م ا و أصلا  ل ه  ل فع ي

على ما تصدق  بة إن اظ و م الم عد ذ  ه؛ إ ي ل واظب ع يه أنه لم ي ل ح  ع في شر تضى ما  هو مق ما  ين ك رة أو مرت ل م قد فع ما 

ط. وع فق التط في  ين  حس اضي  الأئمة والق م  ين كلا خالف ب ت ن ال و يك ول، و  الفص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في شَح الفصول للسيد صلاح مع شيء من عبارته أي الفصول: والمسنون غير مرادف ( 4)

 المستحب، وعبارة المتن توافق هذا، والله أعلم. للمندوب و

 المحاملي من أصحاب الشافعي. ( 4)

 ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك. )محلي على الجمع(. ( 2)

 .في الدين وأنه محبوب للشارع يطلب. )محلي(( 2)

 في المطبوع: بالزيادة. ( 5)
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 ]هل المندوب مأمور به أم لا؟[
اختلف في المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ فرجح الأول الآمدي  

وغيرهما، ورجح الثاني الإمام الرازي والكرخي وأبو بكر  (1)وابن الحاجب

ه)الرازي  لأمر ب ا ف في  لا الخ على )وراً به أي: في كونه يسمى مأم (و ي  مبن

ف لا اب (2)الخ في الإيج لأمر حقيقة  ا  )أو(فلا يسمى مأموراً به  ((3)في كون 
------------------------------------------- 

 ه ابن الحاجب.الجمهور، ورجح« وغيرهما» )قوله(: 

 من أصحاب أبي حنيفة.« وأبو بكر الرازي» )قوله(:

 #هذه العبارة توهم أن الخلاف في تعلق الصيغة به بمعنى هل يؤمر به، وليس بمراد؛ فلذا استدرك « في الأمر به» )قوله(:

 أي: يطلق عليه اسم المأمور به.« في كونه يسمى مأمورا  به»في الشرح ذلك فقال: أي 

في هذا الكلام ما ذكره السعد، ولفظه: لا  #اعتمد المؤلف « على الخلاف في كون الأمر حقيقة في الإيجاب..إلخ» )قوله(:

نزاع في أنه يتعلق بالمندوب صيغة الأمر حقيقة كانت أو مجازا ، وإنما النزاع في أنه هل يطلق عليه اسم المأمور به حقيقة، ولا 

 يقة في الإيجاب أو القدر المشترك بينه وبين الندب. خفاء في أنه مبني على أن )أ م ر( حق

قال: فلا ينبغي أن تجعل هذه المسألة مسألة برأسها. هذا كلامه، ومقصوده به الاعتراض على ابن الحاجب كما ذكره في 

هذا، وهو كون الجواهر، وذلك أن ابن الحاجب اختار هاهنا كون المندوب مأمورا  به، وفيما يأتي في باب الأمر اختار خلاف 

الأمر للوجوب، مع كون الخلاف في هذه المسألة مبنيا  على الخلاف في تلك. قال في الجواهر: وحينئذ يمنع أن إطلاق المأمور 

لم يصرح بأن ما ذكره اعتراض، فأوهم  #به على المندوب حقيقة، فلا يصح جعل هذه المسألة مسألة برأسها. والمؤلف 

يره في هذه المسألة مع القول بأن الخلاف فيها مبني على ما سيأتي، وليس كذلك، فلو صرح صحة ما ذكره ابن الحاجب وغ

زيف دليل إثبات كون المندوب مأمورا  به حيث  #بالاعتراض زال هذا الإيهام. مع أنه قد بنى على هذا الاعتراض؛ لأنه 

بأن المراد أمر  [1]#ضا ؛ لأنا نقول زيفه دليل النفي أي #قال: وحينئذ لا يتم الاحتجاج..إلخ. لا يقال: وقد زيف 

الإيجاب، وذلك لا ينافي كون الأمر للوجوب، وقد عرف من تزييف المؤلف لدليل الإثبات أنه لا يرد عليه ما ورد على ابن 

عل هذه الحاجب من مخالفته لما اختاره في باب الأمر من كون الأمر للوجوب، ولو ترك المؤلف اعتماد ما ذكره التفتازاني وج

 -مسألة برأسها غير مبنية على ما سيأتي، ووجه كلام الجمهور وابن الحاجب هنا بما ذكره في الجواهر ردا  لاعتراض السعد

 .............= .......................... [2]لكان أولى؛ ليندفع التنافي في كلام الجمهور مع القول بأن هذه مبنية على ما يأتي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع أن ابن الحاجب يقول: الأمر حقيقة في الإيجاب فيحقق. ( 4)

حقيقة في »أي: )أ م ر(، كذا في حاشية السعد، وقوله: « على الخلاف في كون الأمر»قوله: ( 4)

 كصيغة افعل. )محلي(.« الإيجاب
 ........................................ .. 

يقال: وكذا يقال في الأول: إنه زيف دليل إثبات كونه مأموراً به أمر إيجاب، وإلا فهو مأمور به أمر ندب مجازاً،  -[4]

وحينئذ لا ينافي كون الأمر للوجوب حقيقة باعتبار تعلق الصيغة، بل يكون أظهر في مراد المؤلف، بدليل قوله: 

ه أنه مأمور به لانقسامه باعتبار تعلق الصيغة به، فلا يبعد أن يكون الطاعة فعل المأمور به..إلخ. وبدليل تسليم

 المؤلف ملاحظاً لتبعية ابن الحاجب اعتماداً لما ذكره صاحب الجواهر. )حسن الكبسي من خط العلامة السياغي(. 

أسها، وستعرفه وليوافق ما سيأتي للمؤلف # في أول باب الأمر من جعل الخلاف في مدلول لفظ الأمر مسألة بر -[4]

 . (ح)قريباً. اهـ منه في هذه القولة في الفنقلة. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= وتحقيق ما ذكره في الجواهر من الرد على السعد يحتاج إلى استيفاء ليعرف المقصود. وبيانه: أن صاحب الجواهر ذكر أن 

دب والإباحة، وهو الأمر لفظ الأمر عند علماء هذا الفن يطلق على الأمر المطلق، وهو المجرد عن قرائن الوجوب والن

بشرط عدم القرائن مطلقا  ، وقد يطلق على مطلق الأمر، وهو الأمر لا بشرط القرائن وعدمها، وقد يطلق على صيغة 

الأمر، وهي )افعل( وما هو في معناها، والأمر بالمعنى الأول أخص مطلقا  من الأمر بالمعنى الثاني، وكلٌّ منهما أخص منه 

. ثم قال: من الواجب أن تعلم أن الأمر الذي اختلف العلماء في أنه حقيقة في الوجوب فقط أو في [1]بالمعنى الثالث

الندب فقط أو في القدر المشترك بين الوجوب والندب هو الأمر بالمعنى الأول، أي: الأمر المطلق المجرد عن قرائن 

ار ابن الحاجب أنه حقيقة في الوجوب فقط. وأما الوجوب والندب والإباحة، دون الأمر بالمعنى الثاني والثالث، ومخت

فلا شبهة في أنه حقيقة في طلب وجود الفعل مطلقا  سواء كان مع منع  -وهو الأمر بالمعنى الثاني-مطلق الأمر 

إلى إيجاب وندب فقط. ثم  [3]أو لم يكن عند المحققين من علماء هذا الفن، وهو المراد بكون الأمر منقسما   [2]النقيض

أن المندوب مأمور به بالمعنى « المندوب مأمور به»: إذا عرفت ذلك فنقول: لا خفاء في أن ابن الحاجب لم يرد بقوله: قال

الأول؛ لأن المأمور به بالمعنى الأول واجب عنده، والمندوب يضاده، ومن البين امتناع حمل أحد المتضادين على الآخر، 

ث؛ إذ لا نزاع لأحد في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أو مجازا ، بل وكذا لم يرد به المأمور به بالمعنى الثال

إنما أراد به كونه مأمورا  به بالمعنى الثاني، وهو طلب وجود الفعل مطلقا ؛ لأن نفى إطلاق المأمور به على المباح يقابله إثباته 

فيا  عن المباح، وذلك لا يتصور إلا في المأمور به بالمعنى للمندوب، فيجب أن يراد بالمأمور به معنى ثابتا  للمندوب من

، هذا حاصل كلامه. فإن [4]الثاني؛ لظهور أن الأول يمتنع إثباته للمندوب للتضاد بينهما، والثالث يمتنع نفيه عن المباح

الإنشائي الدال على  فيما يأتي في أول باب الأمر ذكر أن لفظ الأمر أعني )أ م ر( حقيقة في القول #قيل: إن المؤلف 

طلب الفعل استعلاء من غير ذكر قيد التحتم. واعترض على من زاد قيد التحتم كصاحب الفصول بأن قيد التحتم إنما 

يحتاج إليه في مسمى الأمر، أعني الصيغة، لا في لفظ الأمر، فهما مسألتان، فكلام المؤلف في باب الأمر مشعر بصحة أن 

؟ وكيف يصح [5]ره قيد التحتم في حقيقة لفظ الأمر، فكيف يصح تزييفه هنا لدليل الإثباتالمندوب مأمور به لعدم ذك

، ولعله #قوله هنا: إن الخلاف هاهنا مبني على أن الخلاف في كون الأمر حقيقة في الوجوب؟ قلنا: هذا لازم للمؤلف 

مه متحد في أن الخلاف في مدلول )أم ر( بنى ما سيأتي على ما ذكره في الجواهر من أنهما مسألتان، وأما السعد فكلا

 ...................................= .......................................ومدلول الصيغة واحد، فإذا قيل:..........

 .......................................... 

 الأمر بالمعنى الثالث.  هكذا في المطبوع، ولفظ الجواهر: وكل منهما أخص مطلقاً من -[4]

 ـح. -[4]  كالواجب؛ لأن نقيضه الترك مثلاً، وقوله: أو لم يكن كالمندوب. اه

الثواب في فعله مطلقاً سواء  [0]وكذا الطاعة قد تطلق على فعل المأمور به بحيث يكون تركه معصية، وقد تطلق على ما يتوقع -[2]

أخص مطلقاً من الطاعة بالمعنى الثاني، ومرادف للواجب، وهو المأمور به  كان تركه معصية أم لا، فالطاعة بالمعنى الأول

بالمعنى الأول، وأخص مطلقاً من المأمور به بالمعنى الثاني والثالث، والطاعة بالمعنى الثاني أعم مطلقاً من المأمور به بالمعنى 

  الأول، وأخص مطلقاً من المأمور به بالمعنى الثاني والثالث. )جواهر ح(.

 في المطبوع: يتوقف، والمثبت من الجواهر. -[0]

الطاعة بالمعنى الثاني دون المعنى الأول؛ إذ الطاعة بالمعنى الأول هي « المندوب طاعة إجماعاً »وكذا أراد بالطاعة في قوله:  -[2]

بق أن الطاعة بالمعنى الثاني الواجب، ويمتنع حمل الواجب على المندوب إجماعاً، فوجب أن يراد بالطاعة المعنى الثاني، وقد س

أخص مطلقاً من المأمور به بالمعنى الثاني، فوجب حمل المأمور به على الطاعة بالمعنى الثاني، وقد علمت أن الطاعة بالمعنى الثاني 

يجب أن تكون محمولاً على المندوب، والمحمول على المحمول محمول، فيجب أن يكون المأمور به محمولاً على المندوب 

 ، وهو المطلوب، فعلى هذا تندفع جميع الاعتراضات المذكورة في هذا المقام فتأمل. )جواهر ح(. [0]طعاً ق

 في المطبوع: مطلقاً، والمثبت من الجواهر.  -[0]

أمل، والله لعل تزييفه لدليل الإثبات كونه مأموراً به حتمًا، فكلام المؤلف هنا وفيما سيأتي متحد في كون المندوب مأموراً به فت -[5]

 أعلم. )ح. قال: اهـ شيخنا المغربي عافاه الله(. 
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الندب(موضوعاً  وبين  ه  لمشترك بين وهو مطلق الطلب فيسمى مأموراً به،  )ل

 وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

نزاع  وأما كونه مأموراً به بمعنى أنه تتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أو مجازاً فلا

بأنه طاعة وأنه مقسوم إلى إيجاب  (1)فيه، وحينئذ لا يتم الاحتجاج على الثبوت

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الأمر للوجوب فهو بمثابة مدلول الصيغة للوجوب، وهذا هو الذي اعتمده صاحب الجوهرة، وتبعه صاحب  =

الفصول؛ لاشتراطهم في مدلول )أم ر( قيد التحتم كما صرحوا بذلك في أول باب الأمر، ومال إليه الشيخ العلامة في 

افعل على جهة الندب  ح الفصول؛ لأنه قرر ذلك ولم يعترضه حيث قال: والتحتم أي الإيجاب يخرج قول القائل:شر

أو الإباحة، وذلك بناء على المختار كما سيأتي هنا. واعلم أن إدخالهم لأمر الندب في قيد الاستعلاء المذكور فيما يأتي 

فصول وقرره شارحه الشيخ العلامة وفي تعريف الأمر في وصاحب ال #في تعريف لفظ الأمر كما فعله المؤلف 

عبارة ابن الحاجب مستقيم على ما ذكره في شرح التلخيص الكبير من شمول الاستعلاء للوجوب والندب، وأما 

قدس سره في حواشي شرح التلخيص من أن الاستعلاء مختص بالوجوب كما هو  [1]على ما ذكره السيد المحقق

م إدخاله في قيد الاستعلاء، بل ذلك القيد مخرج له. وأما الإباحة فظاهر عدم دخولها في تلك المشهور فلا يستقي

التعريفات؛ لخروجها بقيد الطلب كما صرح بذلك في شرح التلخيص فتأمل، وإنما وسع الكلام في هذا المقام لأنه من 

   وهدايته، والله أعلم.المواضع المشتبهة، وليظهر نفعه فيما يأتي إن شاء الله تعالى بعون الله

 :) قوله ج» ) جا ت الاح تم  ئذ لا ي ن ي أتي وأنه لا « وح ي على ما س في هذه المسألة  الخلاف  اء  ن عرفت ب ن  ين أ أي: ح

 . ا  از أو مج انت  قة ك ي ق ح ب  و د ن الم ر ب الأم يغة  لق ص في تع اع  ز  ن

:) قوله وت» ) ب .« على الث ه ا  ب ور أم ه م ون وت ك ب : ث  أي

:) قوله عة» ) أنه طا إشارة إ« ب : هذا  ال ق ن ي أ ره  ري ق ، وت ه ا  ب ور أم ب م دو ن الم ن  لى كو ع الأول  ج  ا ج ت الاح لى 

ى  بر لك ا ماع، وأما  بالإج رى ف لصغ ا ه، أما  ندوب مأمور ب ه، فالم و مأمور ب عة فه و طا ه ل ما  عة، وك ندوب طا الم

لأ ا مطاع  ن  قال: فلا ا ي لهذ ؛ و ر ثال الأم ت ام عة  لطا فا ر،  فة الأم ية مخال عص صية، والم المع ل  قاب عة ت الطا ن  ، فلأ ر م

. ه ا  ب ور أم ن م و يك  ف

:) قوله .إلخ» ) م. و قس : « وأنه م ه ول ق ف  ، ه ا  ب ر و أم ه م ون لى ك ع اني  ث ال ج  ا ج ت الاح لى  إ ارة  إش ا  ذ ، « وأنه»ه ر لأم ا أي: 

د  ب، ومور ر ند اب وأم ر إيج لى أم نقسم إ ر ي ن الأم على أ لغة  هل ال اتفق أ قال:  ن ي ج أ جا ت الاح ا  هذ ر  ري وتق

. ين قسم ال ين  ا  ب ترك ن مش و ن يك أ مة يجب  قس  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: المندوب طاعة، والثاني: -أي: بأمرين: الأول: بأنه « لا يتم الاحتجاج على الثبوت»قوله: ( 4)

مقسوم..إلخ، فهذا لف للمشترك بين الوجوب والندب، وقوله: لأن الطاعة  -أي: الأمر-بأنه 

 وقوله: وقسمته..إلخ نشر. 
 .......................................... 

: ثم اختلف الأصوليون في أن صيغة الأمر لماذا وضعت؟ فقيل: للوجوب فقط، وقيل: للندب فقط، وقيل: [0]حيث قال -[4]

 للقدر المشترك بينهما، وهو الطلب على جهة الاستعلاء. اهـ )ح(. 

د فقال: كلام المفتاح يدل على أن الطلب على جهة الاستعلاء لا يتناول هذا كلام سعد الدين في المطول، وأما السي -[0]

 الندب..إلخ.
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 . (3)فعل المأمور به وغيره، وقسمته باعتبار تعلق الصيغة (2)؛ لأن الطاعة(1)وندب

ولا الاحتجاج على النفي بأنه لو كان مأموراً به لكان تركه معصية، ولما صح 

 اد أمر الإيجاب فيهما. لأن المر ؛((لأمرتهم بالسواك))

------------------------------------------- 
هذا علة لعدم تمام الاحتجاج الأول، وبيانه: أن من يخص الأمر بالجازم يجيب بأن « لأن الطاعة..إلخ» )قوله(: 

طاعة فهو مأمور به؛ إذ الطاعة  المستدل إن أراد بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله منع الكبرى، أعني: وكل ما هو

عنده فعل المأمور به أو المندوب إليه، وهذا معنى قول المؤلف: لأن الطاعة فعل المأمور به وغيره، وقد اقتصر المؤلف 

على دفع الاحتجاج بمنع الكبرى بناء على أن الطاعة ما يتوقع الثواب على فعله، وقد يدفع الاحتجاج بمنع  #

بأن يقال: وإن أراد بالطاعة فعل المأمور به منع الصغرى، أعني أن  [1]يه بعض المحققينالصغرى كما أشار إل

 المندوب طاعة.

هذا علة لعدم تمام الاحتجاج الثاني. وبيان ذلك أن يقال: الاستدلال باتفاق « وقسمته باعتبار تعلق الصيغة» )قوله(:

يتم لو أرادوا تقسيم ما يطلق عليه )أ م ر( حقيقة، وليس أهل اللغة على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وندب إنما 

كذلك، بل مرادهم تقسيم الصيغة التي تسمى أمرا  عند النحاة في أي معنى كان؛ بدليل أنهم يقسمون الأمر إلى 

 الإيجاب والندب والإباحة وغيرها مما لا نزاع في أنه ليس مأمورا  به حقيقة.

أي: ولا يتم الاحتجاج على نفي كون المندوب مأمورا  به بأنه لو كان مأمورا  به « ولا الاحتجاج على النفي» )قوله(:

 لكان تركه معصية. 

 وبيان الاحتجاج به أنه لا معنى للمعصية إلا مخالفة الأمر بترك المأمور به.

لما صح قوله عطف على لكان تركه معصية، وبيان الاحتجاج به: أنه لو كان مأمورا  به « ولما صح..إلخ» )قوله(:

قد ندبهم إليه،  ÷لأن المعنى: لكن لم آمرهم، مع أنه  ((؛لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة)): ÷

 المشقة دون الندب. [2]فلو كان المندوب مأمورا  به لناقض قوله: لم آمرهم، ولأن الوجوب هو الذي يتضمن

حتجاج بهما، وتقريره أن القائل: بأن الأمر للمشترك يجيب بأن هذا بيان لعدم تمام الا« لأن المراد..إلخ» )قوله(:و

، وأنه وإن [3]أي: أمر إيجاب، وكلاهما على سبيل المجاز ((لأمرتهم)): ÷المعصية مخالفة أمر الإيجاب، وقوله 

 . #كان خلاف الأصل وجب المصير إليه بالدليل الذي ذكرنا، هذا تقرير ما قصده المؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باتفاق أهل اللغة، ومورد القسمة مشترك. )عضد(.( 4)

« فعل المأمور به»أي: عند من يخص )أ م ر( بالطلب الجازم، وقوله: « لأن الطاعة..إلخ»قوله: ( 4)

 أي: غير المأمور به حتمًا كالمندوب. « وغيره»أي: حتمًا كالواجب 

سمى أمراً، يدل على ذلك قسمتهم للأمر إلى الإيجاب والندب وغيرهما مما لا نزاع أنه غير أي: التي ت( 2)

 في حاشية السعد: عند النحاة في أي معنى كان. « أي التي تسمى أمراً »مأمور به حقيقة. )منه(. قوله: 
..........................................  

فهاني اعترض على الدليل الأول بأنه إن أريد بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله فالصغرى لفظ الجواهر: ثم إن الفاضل الأص -[4]

مسلمة والكبرى مُنوعة؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية؛ لأن تاركه لا يستحق الذم، وإن أريد بها فعل المأمور به 

هو أن الأمر بالحقيقة للوجوب، فإذا أطلق على الندب كان فالكبرى مسلمة لكن الصغرى مُنوعة. وعلى الثاني بأن المختار 

 مجازاً، ونحن نمنع إطلاق المأمور به على المندوب بالحقيقة ونسلم إطلاقه عليه بالمجاز..إلخ. )ح(.
 مضروب على الواو في العضد، وهو الظاهر. )ح عن خط شيخه(.« ولأن الوجوب هو الذي يتضمن»وقوله:  -[4]

  من حيث خصوصه فيكون مجازاً كما ذلك معروف. )منه ح(. -وهو أمر الإيجاب-عمل المطلق في الخاص لأنه قد يست -[2]



 609     ]هل المندوب مأمور به أم لا؟[

 (2)حمل قول الراوي: أمرنا بكذا على الوجوب (1)ومن ثمرات هذا الخلاف

 أو الإجمال. 

يس بتكليف)اختلف في التكليف به، والمختار )و( ه ل لأصح (3)أن ا  (في 

من القولين ، وهو قول الأكثر، خلافاً للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني فأثبته 

 من أحكام التكاليف.

؛ لأن مبنى الأول على  أن معنى التكليف: إلزام ما فيه (4)النزاع لفظيو

ما فيه كلفة، ولا شك أن المكلف إذا  (6)، والثاني على أن معناه: طلب(5)كلفة

الخلاف  (7)فعل المندوب رغبة في الثواب شق عليه ذلك كفعل الواجب، فكان

 ثبات على معنى واحد. عائداً إلى تفسير معنى التكليف ولم يتوارد النفي والإ

  

------------------------------------------- 
ومنها: إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فمن قال بأنه حقيقة حمله على ( 4)

ن حمل اللفظ الندب ولم يحتج في ذلك إلى دليل، ومن قال: إنه مجاز لا يحمله عليه إلا بدليل؛ لأ

 على المجاز لا يجوز إلا بقرينة معينة له. )شَح الشيخ لطف الله على الفصول(. 

يعني فيكون هذا اللفظ ظاهراً فيه حتى يقوم دليل على خلافه، وقوله: أو الإجمال يعني إن قلنا: ( 4)

 إنه متردد بين الوجوب والندب. 

 تخب(. أي: بمكلف به، أو من الأحكام التكليفية. )من( 2)

يعني أن النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف، فإن فسر بإلزام ما فيه كلفة فليس بتكليف، ( 2)

 أو بطلب ما فيه كلفة فتكليف. 

أي: كونه -وفي التي قبلها -أي: كونه ليس بتكليف -وفي الحواشي: إن الخلاف لفظي في هذه 

بالاتفاق، فعلى هذا مطلوب هذه المسألة هل  كما قال الجويني؛ لأن المندوب مطلوب -مأموراً به

اقتضاء الشرع للمندوب أمر حقيقة أم لا، قيل: والصحيح أنه معنوي، وله فوائد، منها: إذا قال 

 بكذا، فإن قلنا..إلخ. )شيخ لطف الله على الفصول(.  ÷الراوي: أمرنا أو أمرنا النبي 

 ولا إلزام في المندوب. )جلال(.( 5)

 طلوب اتفاقاً، ذكره في حواشي الفصول. والمندوب م( 4)

 في المطبوع: وكان. ( 1)
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 ]المحظور[
ظور(  المح (في اللغة: الممنوع، وفي الاصطلاح:  ) ه عل م فا  )ما يذ

ام(فتخرج الأحكام الأربعة.  الحر ادفه القبيح و  . )وير

هل يكون شيء واحد واجباً ومحرماً معاً؟ وتحصيل الكلام: أن  

 جوازه.الوجوب والتحريم إن تعدد متعلقهما فلا خلاف في 

جنساً فكذلك أيضاً، بأن يجب فرد ويحرم فرد كالسجود لله  (1)وإن اتحد

 ، وهم القائلون بأن حسن الفعل وقبحه لذاته. (2)وللصنم، إلا عند بعض المعتزلة

وإن اتحد شخصاً فإما أن تتحد جهة الوجوب والتحريم أور لا، إن اتحدت 

------------------------------------------- 
 :) قوله وع» ) ن المم لغة  ير. « في ال تر الضم ت اس حذف الجار و ه، ف ن حظور م له الم  وأص

:) قوله ما» ) لقه تع د م دد « إن تعد تع ال ع  خصي م الش د  د تع ال ا  . وأم ا  نس د ج اتح ن  إ : و ه ول ق نة  ري ق ؛ ب ا  نس ني ج يع

ر حكم رض لذك تع لم ي نسي ف وله:  [1]هالج وره، فق ا  »لظه نس د ج اتح ن  إ . « و ا  نس د ج د تع لم ل ل ب ا ق  م

أتي:  ما ي ي قوله ف ا  »وأما  ص د شخ اتح ن  إ د « و اتح ن  إ :و ال ق ه  أن ، ك در ق ل لم اب ق و م فه  ، ا  نس د ج ح ت الم م  ا قس أ فمن 

ؤلف  الم ال  ق و  . ول د ر ف م  ر د ويح ر ف ن يجب  أ : ب ه ول ق ه ب ن حكم ا ي لى ب ار إ أش قد  ، و ا  ص خ د ش د ن تع إ ف ا   نس : #ج

شيء إ ب ال ن يج أ ؛ ب ده ا ر ف أ ريم ب ح ت ال ب و و وج ال لق  ول تع الأ ن  ا ن ك إ  ، خص الش ب و  أ نس  الج ا  ب د اح ن و و يك ن  أ ا  م

علم. ر، والله أ ن أظه .إلخ لكا ب. و حد جهة الوج ت ن ت ثاني فإما أ ن كان ال .إلخ، وإ د. ر م ف ر د ويح ر  ف

:) قوله اته» ) حه لذ ب ق ل و فع أن حسن ال ن ب و ل ئ قا هم ال ية لحق« و اف ن سن م يقة الح ن حق أ جين ب ت و مح ل ح، ف ب يقة الق

احدة  و يقة ال الحق ن  و ن تك م أ ز وع ل ن احد بال في فعل و تمعا  ل-اج ات الفع ذ هي  ين، وأنه  -و ي ناف ت ية للم تض مق

ر. ه ا و في الج ره  ذك ما   محال ك

:) قوله اتحد» ) ن  ما.« وإ لقه تع  أي: م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيقة، بحيث لا يتعدد إلا أشخاصاً؛ إذ الجنس هو النوع كما تقرر أي: متعلقهما، وجنساً أي: ح( 4)

 عند المعقوليين فافهم. 

فصِف الوجوب والتحريم إلى قصد التعظيم حتى يكون الوجوب لذاته والتحريم لعارض. ( 4)

)عضد ومنتخب(. ذكر الآمدي أنهم يقولون: إن السجود مأمور به واجب لله تعالى فلا يكون 

. )سعد(. وقد تقدم في الحواشي من كلام [4]حرم هو قصد تعظيم الصنممحرماً، بل الم

الاحتراس أنه لا فرق بين كلام البصِية والبغدادية في المعنى، ولذلك تأوله الإمام يحيى 

 والنجري بمعنى أن ذات الظلم قبيحة لا تخرج عن القبح.
..........................................  

تعدد الشخص والجنس كما « إن تعدد متعلقهما فلا خلاف في جوازه»ستفيد من تعدد المتعلق في قوله: يقال: قد ا -[4]

 يستفاد منه أحدهما. )سيدي حسن الكبسي(.

 في المطبوع: قصد التعظيم. والمثبت من حاشية السعد.  -[4]



 610     ]المحظور[

لتكليف بالمحال، ومنعه بعض جهتهما امتنع التكليف به إلا عند بعض من أجاز ا

نظراً إلى أن الإيجاب يتضمن جواز الفعل والتحريم يتضمن  (1)من أجاز ذلك

؛ لوقوع التناقض في الحكم (2)عدمه، وهما نقيضان، فكان تكليفاً محالاً في نفسه

 نفسه لا في المحكوم به. 

 وإن تعددت جهتهما فهو المقصود بالبحث والذي فيه الخلاف. 

يعني الواحد بالشخص  )كون الشيء(كثر ما ذكرناه قوله: وقد شمل أ

( ، ل المحا ليف  تك ن أجاز  ض م عند بع لا  ل، إ ة محا ن جه اما  م اجبا  حر و

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) فع ال از  و من ج ض ت ب ي ا الإيج ن  أ لى  إ ا   ر ترك « نظ واز ال م ج عد ري»و ح ت عدمهوال من  تض : « م ي ي أ

ترك. واز ال ل وج الفع واز  م ج  عد

 الذي هو التكليف بالمحال؛ إذ يكون تكليفا  بفعل متصف بجواز الفعل وعدم جوازه.« لا في المحكوم به» )قوله(:

:) قوله ما» ) ته دت جه ن تعد بح « وإ ق ا أو  شيء لكذ سن ال ولهم: ح ق ك من  ؤخذ ذل ما ي ما ك ته ل ع ك  د بذل ا له أر لع

ا، ولا شيء لكذ أتي ال ي ما س حر ك ن م ال و م ي و في ص ما  ك رى  ير لازمة للأخ غ ين  ت ن أحد الجه و ك من ك  بد مع ذل

ؤلف  م الم ك في كلا ط ذل ا تر .[1]#اش لى ا ء الله تع ا ن ش ا  إ ب ري ق ك  ذل ح  ي وض أتي ت ي  ، وس

:) قوله .إلخ» ) رناه. ذك ثر ما  ل أك قد شم قال: « و ما  ر»إن ث ب « أك و وج ال لق  ذي تع ال ا   نس د ج ح المت ر  ذك ه لم ي لأن

ت .وال ا  ب ري ك ق ذل فت  ر ع ما  ده ك ا ر ف أ ريم ب  ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد يقال: أي وجه لمنع هذا البعض لهذا مع قوله بجواز التكليف بالمحال؟ وكونه تكليفاً محالاً ( 4)

التكليف المحال  بأنلا يكفي في وجهية المنع؛ إذ مآلهما واحد، وهو امتناع الوقوع. وقد يجاب: 

وهو خلل في كلام الشارع يؤدي إلى سقوطه وعدم استقامة إفهامه، وهو لا يصدر عن حكيم، 

وأيضاً تنتفي عنه فائدة التكليف، وهي الابتلاء؛ لأنه إنما يتصور التهيؤ للامتثال وتوطين النفس 

 عليه بعد صحته واستقامته وفهمه. 

 كه ولا يجوز تركه. )عضد(. لأن معناه الحكم بأن الفعل يجوز تر( 4)

 وفي حاشية: فإن قلت: هل فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال؟ 

قلت: نعم، الأول أن يكون لخلل في المأمور به، والثاني أن يكون لخلل في المأمور، كالغافل ومثل 

 الصبي والنائم والمجنون. )حلواني شارح منهاج البيضاوي(. 

..........................................  

 إذ لو كانت الجهتان متلازمتين فحكمه حكم ما اتحدت الجهة، فلا خلاف فيها. )ح عن خط شيخه(. -[4]
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لق (1)ومن جهتين المتع إن تعدد  وذلك كالأمر بالخياطة والنهي عن  (جائز 

السكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان، فإنه مطيع عاص بجهتي 

ة والنهي عن المكان، ومتعلق الأمر الخياطة، ومتعلق النهي القعود الأمر بالخياط

 في المكان المخصوص. 

اتحد( إن  المتعلق مع اختلاف جهتي الوجوب والحرمة فلا يجوز  )لا 

صلاة( فإن متعلق الأمر والنهي  (2)له )مغصوب(موضع  )في(مكلف  )ك

------------------------------------------- 
من أقسام ما اتحد متعلقه؛ فإن الكلام  [1]ينظر في جعل ما ذكر« ومن جهتين جائز إن تعدد المتعلق» )قوله(: 

« وإن اتحد شخصا  »آنفا  بقوله:  #أو جهتان كما صرح بذلك المؤلف  مفروض فيما إذا اتحد المتعلق شخصا  وله جهة

: ومن جهتين إن اتحد المتعلق كصلاة..إلخ، ثم قال: #، فلو قال «كون الشيء يعني الواحد بالشخص»وبقوله: 

، لكان صواب -وأما الامتثال في أمر الخياطة والنهي عن السكون في مكان مخصوص يفعلهما فيه فلتعدد المتعلق ا 

ويكون قوله: وإما الامتثال..إلخ ردا  لاحتجاج المخالف، فإن ابن الحاجب وغيره احتجوا بمثال الخياطة كما يأتي؛ 

بأنه مما تعدد فيه المتعلق فلا حجة لهم فيه،  #بناء منهم على أن مثال الخياطة مما اتحد فيه المتعلق، ورده المؤلف 

 إن شاء الله تعالى.وسيأتي توضيح الكلام فيه عند ذكر حجتهم 

:) قوله وب له» ) وضع مغص ؤلف « في م ل الم ظ  #لع د لف ا ه»ز عدم « ل ن  ض، فإ في الأر حة  م الص عد ل  يشم ل

ا   ق ل حة مط ي ح ير ص غ فهي  ار  د ال خلاف  ، ب ط ق ف ا  له اصب  الغ في صلاة  ا  ن اب ح أص د  ن ع تم  ما ي إن حة  ص  .[2]ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يستقيم عطف قوله: )من جهتين( على قوله: )من جهة(؛ إذ هو خبر عن قوله: كون الشيء الواحد ( 4)

بالشخص، وتعدد المتعلق ينافي الشيء الواحد بالشخص، ولا يستقيم تفسير المتعلق بالجهة، وكان 

حال، الصواب حذفه وأن يقول: كون الشيء واجباً حراماً من جهة محال إلا عند من أجاز تكليف الم

وكذلك من جهتين كصلاة في مغصوب..إلخ، والأمر بالخياطة والنهي عن السكون في مكان 

 مخصوص هما شيئان يتعلق بأحدهما الأمر والآخر النهي فليس مثل الصلاة في مكان مغصوب. 

يكون ليس قسمًا لقوله: كون الشيء الواحد، بل هو قسيم له، ف« ومن جهتين»)*( وفي حاشية ما لفظه: قوله: 

المعنى: وإن تعدد الشيء وكان واجباً حراماً من جهتين فإنه جائز، لا إن اتحد مع اختلاف جهتي الوجوب 

قسمًا لقوله: كون « ومن جهتين»والحرمة. هذا ما أراده المؤلف. وأما سيلان وغيره فإنهم جعلوا قوله: 

  بدالقادر بن أحمد، ومن خطه نقل(.الشيء واجباً ..إلخ، ثم اعترضوه، فراجعه. )أفاده السيد العلامة ع

 في حاشية: لا لغيره فتصح صلاته. ( 4)

  =)*( أي: أكوانها الواقعة في الدار المغصوب. اعلم أن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب،......... 
..........................................  

يل بالأمر بالخياطة، ثم قول المحشي: فلو قال #: ومن جهتين إن اتحد أما بالنظر إلى إطلاق المتن فيصح التمث -[4]

  المتعلق منظور فيه؛ لضياع فائدة قيد )إن اتحد(. )سيدي عبدالله الوزير. ح(. 
  لم يشمل إلا صلاة الغاصب في الدار والأرض، مع أن حكم غيره حكمه في الدار. )سيدي محمد بن زيد. ح(.« له»ولكن مع زيادة  -[4]
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الصلاة المأمور بها، ، وهو واحد، مأمور به من جهة كونه جزء (1)الكون في الحيز

ذاتي للصلاة بمعنى  (2)ومنهي عنه من جهة كونه نفس الغصب المنهي عنه، فهو

بمعنى نفس الماهية، فاتحد متعلق الأمر والنهي  (3)جزء الماهية، وللغصب

 واختلفت الجهتان. 

للعترة وأحمد بن حنبل والظاهرية وجمهور المتكلمين ورواية عن  (4)والمنع

بعده؛ إذ  (5)ولا يسقط الطلب بأدائها في الوقت وقضائهامالك، فلا تصح 

  الصلاة المأمور بها متروكة.

 والجواز لأكثر الفقهاء، فتصح. 
------------------------------------------- 

 :) قوله تصح» ) اء ف فقه ثر ال واز لأك ما« والج يه ل ع اب  ث ل: ولا ي ي ق ع:  الجم ح  في شر حلي  وبة،  [1]قال الم عق

ن  رما ح اب أو ب و ث ن ال رما ير ح قب بغ قد يعا صب، ف قب من جهة الغ عو ن  الصلاة وإ اب من جهة  ث ل: ي ي ق و

نهم.  ع ول  الفص في  ذي صدره  و ال ه ول  ا الق هذ ه. و  بعض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكل منهما عام عند من أثبت العموم أو مطلق عند من لا يثبته، وبينهما عموم وخصوص من  =

قان في غيرها؛ فتوجد صلاة لا وجه؛ لأنهما يجتمعان في أكوان الصلاة في الدار المغصوبة، ويفتر

غصب معها ومغصوب لا صلاة معه، فالتعارض بين الأمر والنهي إنما هو في مادة الاجتماع؛ 

لأن النهي عن إحدى الصفتين نهي عن موصوفها، والأمر بإحدى الصفتين أمر بموصوفها، 

حينئذ أن تكون  فمن رجح النهي على الأمر لزمه القول بأن تلك الأكوان منهي عنها، ولا يصح

مأموراً بها وإن اختلفت علة الأمر والنهي؛ لأنه يستلزم طلب جمع النقيضين، وقد عرفت 

استحالة تصوره، ثم قد عرفت أن الصحة موافقة الأمر كما سيأتي، ولا أمر مع النهي؛ لتناقضهما، 

و محال، فلا وكذا نقول لمن قال: لا يصح: إن نفي الصحة مبني على بقاء النهي حال الأمر، وه

 بد من إهدار واحد من الأمر أو النهي بترجيح أحدهما على الآخر. )شَح الجلال على المختصِ(.

إشارة إلى أن الكون هاهنا المتعارف بين المتكلمين، ومعناه حصول الجوهر في الحيز، وليس مجازاً  (4)

 عن الفعل الملزوم له، وهو القيام والقعود ونحوهما. 

 وهو. في )أ، ب(:( 4)

الذي هو « فاتحد متعلق الأمر والنهي»أي: وذاتي للغصب..إلخ، وقوله: « وللغصب»قوله: ( 2)

 الكون في الحيز. 

 في نسخة: المنع، وقد ضرب سيلان على الواو. ( 2)

 أي: المطالبة ثابتة بالتأدية في الوقت والقضاء بعده. ( 5)
..........................................  

 هكذا في المطبوع، ولفظ المحلي: ولا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب، وقيل: يثاب..إلخ. -[4]
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، ويسقط الطلب عندها (1)وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والرازي: لا تصح

حتى  (2)لا بها؛ إذ قد يسقط الفرض عند فعل ما هو معصية، كمن شَب مجنرناً 

 (3)نه الفرض، فكانت كالعلامة على السقوط يحصل عندها، لا علىجن سقط ع

 ما هو شأن خطاب التكليف من سقوط الطلب بالإتيان بالمأمور به. 

هذا كلام الباقلاني، والملجئ له إلى ذلك التوفيق بين الأدلة، قال في 

أن والسلف أجمعوا على ،  (4)المحصول: لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها

 الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة. 

نحر)لنا: أنها  م ال م يو في اتحاد متعلق الأمر والنهي واختلاف  (كصو

جهتهما؛ لكونه مأموراً به من حيث إنه صوم، ومنهياً عنه من حيث إنه في يوم 

صوم يوم  النحر، فلو كفى تعدد الجهة في صحة الصلاة في الدار المغصوبة لصح

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ا. و أجمع ن « والسلف  أ كم ب تها والح ح م ص م بعد ين بالحك ل ي دل ين ال يق ب وف ت لى ال يج إ ت ني: فاح يع

بها ليف لا  تك ط ال و ر ال[1]سق افقة أم و و م ه ما  لب إن ط للط المسق ن  أ ط. ، ورد ب رع فق  شا

:) قوله ر» ) ح ن م ال و م ي و وله: كص ق وب و م، « كصلاة في مغص ا ز الإل يق  ر تدلال بط اس ثاني  ل، وال ثي د تم ر الأول مج

و  م: ل ا ز الإل ريق  ا بط و قال أي:  خ،  ..إل لو كفى وله: ف ح بق شر في ال ققه  ما ح ئي ك نا تث اس ياس  ق لى  إشارة إ ن  و يك ف

. .إلخ  كفى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي: ليست بطاعة. )فصول بدائع(.4)

 أي: مغيراً. اهـ وجوابه أن ذلك لرفع الأهلية لا لفعل ما كلف به مع بقائها. )فصول البدائع(.( 4)

 في )ب(: لا بها على ما. ( 2)

 أي: بالصلاة في الدار المغصوبة. ( 2)

.......................................... 

المنتخب وشَحه للقرافي ما لفظه: قوله: إن ثبت الإجماع على سقوط القضاء وهو ]فهو )ظ([ المطلوب، وإن لم  في -[4]

يثبت وجب أن يسقط عندها لا بها، معنى هذا الكلام: أنها إذا كانت مأموراً بها وصفت في مغصوبه بنعت الوجوب 

؛ لأن الباء للسببية، وإن لم تكن مأموراً بها لم تصلح وصلحت سبباً لبراءة الذمة وإسقاط القضاء، فيكون القضاء بها

لبراءة الذمة؛ فإن ما ليس بواجب لا يبرئ عن الواجب فلا يصلح أن يسقط القضاء بها، بل يسقط القضاء عندها 

كما اتفق لأبي بردة لما ذبح جذعاً من المعز أسقط الشرع عنه الأضحية عند ذبحه لا به فإنه لا يصلح مسقطاً 

 .(ح)ية؛ فلذلك قال له: لا تجزي أحداً بعدك. للأضح
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 . (1)النحر لتعددها

لأنا  ؛(2)وأجيب: بأنه لا يكفي تعدد الجهة مع كون إحدى الجهتين لازمة للأخرى

------------------------------------------- 
:) قوله ها» ) د تعد ضى « ل ق أو  ر  ح ن ال م  و في ي م  ا ا  وص وم ي ذر  ا ن ذ إ م  و ه ص إن يث  ن ح ه م ا  ب ور أم ه م ون ؛ لك الجهة  : أي

ر. ح ن ال م  و في ي ه  إن يث  نه من ح ع ا   ي نه ، وم ه ي ف ن  ا ض  رم

:) قوله .إلخ» ) في. أنه لا يك يب ب ا« وأج ابن الحاجب وشر ره  ذك اب  و ا الج . هذ ا ن اب ح أص م  ا  لكلا د ه ر  ح كلام

ين  ت ن إحدى الجه و نه ك م م ز ر ل ح ن م ال و م ي و عن ص نهي  ن ال يانه: أ م -وب و م ي و هي ص نهي، و هة ال عني ج أ

ر ح ن ر  -ال ا في الد صلاة  خلاف ال لمطلق، ب ا م  و ني الص ع ر، أ لأم ا هي جهة  تي  رى ال الأخ جهة  ل مة ل ز ل ت مس

فت.  ر ما ع نها ك ع نه  لم ي وبة ف  المغص

اب:  و ا الج هذ ل  ختصر.وحاص ح الم في شر ره  ذك يه كما  ين ف ت انفكاك الجه ما يجوز  وى ب يص الدع  تخص

:) قوله رى» ) لأخ ين لازمة ل ت ن إحدى الجه و في « مع ك احد كاف  نب و م من جا لزو د، فال بارة السع ع ا  هكذ

اك  انفك و  ه د، و انب واح يه الانفكاك من ج ل ف قد حص إنه  ر ف ح ن م ال و م ي و في ص ما  ين، ك ت د الجه ير تعد ال تأث إبط

لق م  مط و م ي و و ص ه ر و الجانب الآخ ر، لا من  ح ن م ال و في ي ونه  ية ك عن خصوص و واجب  ه م الذي  و الص

د.  ؤلف والسع بارة الم ع ا ما تقضي به  م، هذ و لق الص عن مط ك  نف ر؛ إذ لم ي ح ن  ال

ن  م م  لزو تف بال ين ولم يك ب الجان تلازما من  ين أن ي ت ير الجه عدم تأث في  ترط  اش إنه  اشي ف و ل الح ه عض أ وأما ب

ل ث نهاه جانب، وم ن ي أ ما ب مه يق ك [1]تلاز غيره، وتحق في  م  و ره بالص أم حر وي ن م ال و م ي و ن عن ص ؤخذ م لامه ي

=.. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. شية. الحا على  ية   حاش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن صوم يوم النحر وصف غير منفك عن الصوم بوجه، بل هو جزئي من الصوم لا وأجيب ب( 4)

وصف له، أما قوله: فلا يتحقق فيها الجهتان فقد عرفناك أن المراد بالجهة علة الأمر والنهي، 

وجهة النهي عن صوم يوم النحر كونه مانعاً من سنة الترفيه على النفس لا كونه صوماً، والمانعية 

هما وصف منفك عن مطلق الصلاة والصوم. فالصواب في الجواب هو: أن كالغصبية كلا

الصوم المأمور به عام أو مطلق، والمنهي عنه خاص أو مقيد، ولا تعارض بين عموم وخصوص 

مطلقين؛ لوجوب تقديم الخاص على العام، وإنما يحصل التعارض بين عموم وخصوص من 

ولا التقييد، وإنما الممكن الترجيح أو التخيير لما وجه في مادة واجتماعهما فلا يمكن التخصيص 

 حققناه آنفاً. )مختصِ وشَحه للجلال مع حذف يسير(. 

على أنه لا إجماع على عدم صحة صومه، ومن صححه يمنع بطلان اللازم؛ لأنه يرى أن النهي  )*(

هي لأمر للكراهة، فهو لوصف منفك هو كون الصوم مانعاً عن سنة الترفيه على النفس، والن

 خارج لا يقتضي الفساد. )شَح جلال(. 

..........................................  

يحقق كلام بعض أهل الحواشي ويؤخذ من موضعه إن شاء الله تعالى؛ إذ المراد التمثيل لما كان التلازم بين الجهتين  -[4]

 كما لا يخفى. )ح عن خط شيخه(. من الجانبين، وهذا المثال لا تلازم بينهما، بل هما متباينان 
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إنما نقول بجواز اتحاد المتعلق عند جواز انفكاك الجهتين، وصوم يوم النحر لا 

 . (1)ينفك عن الصوم، بخلاف الصلاة والغصب، فافترقا
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

م ز ل يل: ي ق إن  ة  [1]= ف ه ا ر لك ا في أماكن  روضة  المف الصلاة  حة  ون بص ل ئ قا إنهم  روهة، ف الصلاة المك نا  حاب أص

ة  الصلا ون  تك اهة، ف ر د الك ضا ريم ي ح د الت ضا وب كما ي ادة، فالوج لها متض م ك حوه، والأحكا م ون ما كالح

دار في ال ية  خص لش ا صلاة  هة كال المكرو ية  خص لى  الش رجع إ زيهي ي ن ت نهي ال ن ال أ ب ب ي قد أج وبة. و المغص

ض  ر في مع ه  ون مام لك الح في  صلاة  ال عن  نهي  ال  : ثلا  ، م نهي ال لق  تع هو م وصف  ال ذلك  ف  ، ا  ب ال غ وصف  ال

 . الصلاة زء  و ج ه ن الذي  و و الك ه نه  ع هي  ن المأمور به والم ن  إ وبة ف المغص دار  في ال لاة  لاف الص خ اش، ب رش ال

ر أن المك اب ب و هذا الج فع  د يس و ا  ل ض أي نا  ه ا ه نهي  ال لق  تع فم  ، صلاة ال ء  ز هو ج ذي  ال خصي  الش ن  و الك و  ه وه 

ن  و ك الك بب لاتصاف ذل وصف س ن ال ر أ غاية الأم ون لا الوصف،  هو الك ر، و لق الأم تع هو م إلا ما 

 ، ا  ق ل مط وه  ر تهم مك ال ع  اض و في م ن  و الك ذ  إ ؛  تهم ال ع  اض و في م صلاة  ل ا في  ال  ث الم ض  ر ف ه ي أن لى  ع  ، هة ا ر الك ب

الصلاة مط س و ي ه ل إن ف م  ما الح في  ن  و الك لاف  خ ، ب صب الغ صلاة و ال ه ك وج وم من  عم ما  نه ي ب ف  ، بة اج ا  و ق ل

نا حاب بل أص ق اب من  و في الج ر  ينظ ا، ف ه علم.[2]مكرو   ، والله أ

 :) قوله .إلخ» ) م. و ك عن الص نف حر لا ي ن م ال و م ي و ون « وص نه ك م م ز قد ل ر  ح ن م ال و م ي و عن ص نهي  ن ال يانه: أ ب

رى ين لازمة للأخ ت ه؛ لأن إحدى الجه م بوج و عن الص ك  نف و لا ي ه، فه ن قد نهي ع حر  ن م ال و م ي و ن ص ؛ لأ

حر-المضاف  ن وم ال لى ي افة إ يد بالإض م المق و ني الص ع في  -أ الصلاة  م، بخلاف  و و الص ه م المطلق، و ز ل ت يس

ا، يه الصلاة ف عن  نه  إنه لم ي وبة ف المغص دار  تار  ال و الذي اخ ه المكلف  ر بالصلاة، و الغصب وأم عن  وإنما نهي 

اكجمع انفك ن  احد مع إمكا لق و تع في م ما  ..ه . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . = .. .... . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لإمكان كل بدون الآخر. ( 4)

 .......................................... 

أصحابنا من أصله؛ إذ الخوض إنما هو في منع تعلق الأمر والنهي بمتعلق واحد وكونه  الظاهر عدم ورود هذا على -[4]

واجباً حراماً من جهتين؛ لدفع كل منهما الآخر كما عرف، بخلاف الوجوب والكراهة؛ إذ لا منع من كون الشيء 

م كلها متضادة أن لكل الواحد واجباً مكروهاً؛ إذ لا يدفع أحدهما حقيقة الآخر، ولعل المراد من كون الأحكا

واحد منها ماهية؛ ولذا عرف كل واحد منها بتعريف، وقد يجتمع اثنان منها في شيء واحد كالوجوب والكراهة 

 لعدم التناقض، وقد يمتنع اجتماعهما للتناقض كما في الوجوب والحظر. 

ر إذ وحدة المتعلق في الصلاة قد يقال: على فرض صحة هذا الأث -قول المحشي بعد: بخلاف الكون في الحمام..إلخ

في الحمام أظهر منها في الصلاة في موضع التهم؛ إذ الكون في الحمام مع الصلاة هو متعلق الوجوب من حيث هو 

جزء الصلاة، ومتعلق النهي من حيث هو في الحمام الذي هو معرض الرشاش مع كونه جزء الصلاة، فهذا الكون 

اهة، بخلاف الكون في موضع التهم فمتعلق الوجوب هو الكون المطلق الشخصي قد كان متعلق الوجوب والكر

ومتعلق الكراهة الكون في موضع التهم في حال الصلاة وغيرها على ما بينه المحشي. وإن كان التحقيق أن متعلق 

ب في الصلاة في الدار المغصوبة في قوله: والجوا ªالوجوب والكراهة هو الكون المخصوص كما حققه المؤلف 

أن الفرق بالانفكاك في مثال الصلاة..إلخ، والله أعلم. )من خط سيدي حسين بن عبدالله الكبسي حماه الله ح(. 

  الظاهر ما ذكره سيلان فتأمل. )ح عن خط شيخه(.
ما إلا في -وهو التكليف بالمحال-ولعله يقال: إنه لا يتأتى عليه المنع « فينظر في الجواب من قبل أصحابنا» :قوله -[4]

كان واجباً محرماً؛ إذ هما كالمتناقضين لا ضدان، من حيث يلزم من ذلك أن يتضمن الإيجاب جواز الفعل والتحريم 

عدمه كما مر، بخلاف المكروه والواجب فلا يلزم من اتفاقهما تكليف بالمحال؛ إذ المكروه لا يتضمن الجواز. 

 مد(.من خط العلامة أحمد بن مح ª)سيدي حسن بن يحيى الكبسي 
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في )الجواب أن )و( ك  لانفكا ا الصومالفرق ب لا  لاة  الص ل  إنما يتم إذا  (مثا

أريد جنس الصلاة ينفك عن جنس الغصب، وهو خارج عن محل النزاع، لكنه 

لا يتم( وهي الواقعة في الدار المغصوبة؛ لأن  )الشخصية(الصلاة  )في(لهم  )

 الصلاة المعينة غير منفكة عن الغصب، والنزاع إنما هو في أمر واحد بالشخص. 

الصحة بأن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن السكون احتج القائلون ب

بجتهي  (1)في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان فإنا نقطع بأنه مطيع عاص

 الأمر بالخياطة والنهي عن المكان، ويحسن من السيد ثوابه وعقابه. 

مغاير لمتعلق النهي هنا، بخلاف الصلاة  (2)والجواب: أن متعلق الأمر

 الأكوان.  (3)لقهمافمتع
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ر ن الآخ نهما بدو ل م ل [1]= ك و ين الق ح كلامه ب ا الحاجب وشر ابن  لهذا جمع  اشي: و و ل الح ه قال بعض أ  .

هم  ند ع فكاك  لان ا نى  لت: ومع ق د.  فسا وجب ال نهي ي ن ال أ ول ب ين الق ب وب و المغص ن  لمكا ا في  صلاة  حة ال -بص

هر ا و تصر والج خ ح الم م شر ما يفهم من كلا عقولة -ك ين م ت احدة من الجه ن كل و و رى.  ك الأخ ن   بدو

:) قوله رق بالانفكاك» ) أنهم « والف اب ب قد يج رى. و الأخ عن  نهما  ل م صال ك انف ني  ين، يع ت انفكاك الجه أي: 

فت. ر ع ما  رى ك الأخ ن  عقولة بدو ما م نه احدة م ل و ن ك و ا بالانفكاك ك دو ا  أر

 :) قوله .إلخ» ) ب. و ياطة ث خ بده ب ر ع ذا أم يد إ ن الس أ حة ب ون بالص ل ئ قا تج ال ؤلف« اح م الم يما  # كلا نا وف ه

د  د تع ا ل ن اب ح أص د  ن ع ك  ذل ، لكن  ا له فع ال ب ث ت الام عة و ا الط ول  ص لى ح ع طة  ا ي الخ ال  ث في م اق  ف الات ضٍ ب ا ق م  د ق ت

ؤلف  له الم ا جع تعلق؛ ولذ ه  #الم ل ا جع ذ ؛ ول ا  ص خ لق ش تع الم د  ن اتح إ ين و ت الجه ار  ب ت ع ا ده ب د تع الا  ل ث م م د ما تق ي ف

ؤلف  ه #الم ند ع الحاجب؛ لأنه  ابن  ل  ما فع لهم ك جة  صلاة. ح ثال ال من م ثال  ت ر الام وي في تص قالوا: م أوضح 

ولذلك يحسن من العبد أن يقول: إن عصيتك بالسكون في المكان المخصوص فقد أطعتك فيما أمرتني به من 

: بأن المتعلق متعدد اعتمادا  على ما ذكره بعض أهل الحواشي حيث فرق بين هذا #الخياطة. وأجاب المؤلف 

، وفي الغصب هو منهي عنه، فيكون شخصا  المثال وبين الصلاة ب أن الكون جزء الصلاة الواجبة فكان واجبا 

واحدا  متصفا  بالوجوب والحرمة، بخلاف الخياطة فإن الواجب على العبد وهو المأمور به هو فعل الخياطة، 

ف المتعلق، بل قال: والكون في المكان ليس ذاتيا  لها. قلت: وأما صاحب الفصول فلم يجزم في هذا المثال باختلا

كالأمر بالخياطة والنهي عن مكان مخصوص ثم فعلت فيه إن كانت الخياطة ليست بغصب للهواء. قال الشيخ 

العلامة في شرحه: كأنه أشار إلى أن هذا المثال على سبيل الفرض، وإلا فهو من قبيل الصلاة في الدار المغصوبة؛ 

 أنه غصب له، فقد اتحد المتعلق. ولذلك قال في حواشي الفصول: وظاهر المذهب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي: فكذلك فيما نحن فيه يكون من حيث إنه صلاة مطيعاً ومن جهة إنه غاصب عاصياً. )منتخب(.( 4)

 كالقعود في مكان مخصوص. « مغاير لمتعلق النهي»كالخياطة، وقوله: ( 4)

 أي: الكون في الحيز. « الأكوان»مر والنهي أي: الأ( 2)
..........................................  

لو قال: فعل كل منهما بدون الآخر أو انفكاك كل منهما عن الآخر لكان « مع انفكاك كل منهما بدون الآخر»قوله:  -[4]

 أولى. )سيدي محمد بن زيد. ح(.
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؛ إذ لا مانع سواه اتفاقاً، (1)احتجوا ثانياً: بأنها لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلق

واللازم باطل؛ إذ لا اتحاد فيه، فإن متعلق الأمر الصلاة، ومتعلق النهي الغصب، 

وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر، وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان 

 رجهما عن التعدد. عدمه، وذلك لا يخ

والجواب: أنه إن أريد بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي من 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) تعلق. د الم ن لاتحا د « لكا ق قال:  كن ي بهم، ل حا ح كلامه لأص ا ابن الحاجب وشر تدل  اس ا  هكذ

رة،  ع ا الأش د  ن ع ريم  ح ت ال ب و ا يج قا  للإ ل تع ن م و ن يك أ ح  ص ي ف  ، خص الش د ب اح و ال هو  اع  ز ن ال ن محل  أ م  د ق ت

تعلق.  د الم اتحا حة  عن الص المانع  ن  ج أ جا ت الاح هذا  في  ا  كرو ذ  فكيف 

ماع  ت لق واج تع د الم اتحا ين  ن ب و ق ر أنهم يف اب  و ل والج و مح ه خص الذي  احد بالش و ل ا في  يم  ر ح ت اب وال الإيج

م في  ر والذ تمع الشك ن اج إنه وإ ه، ف م لفسق و ذم رمه م لك يل: زيد مشكور  ق ذا  يه كما إ عهما ف ما ت يصح اج زاع، ف ن ال

هو ما  حة  م الص عد على  ل  ي الدل ن  هم أ ند ع رق  تعلق. ووجه الف د الم م اتحا يح لعد ح و ص خص فه احد بالش و

ؤلف  ره الم ي #ذك حص ت د في ال ق ، و ا  ض ق ا ن ن ت و ه يك ؛ لأن ال ح الم ا  ب ف ي ل تك أو  الا   ا  مح ف ي ل ن تك و ه يك أن دم من  ق ت الم ل 

روفة في  المع ات  وحد ماع ال ت و اج قض، وه نا ط الت تم شر ي لق ل تع د الم م مع اتحا ز ل ما ي قض إن نا ت ه، وال يان م ب قد ت

ما م ت ين لعد ت ه بار الج ت ع يه با قض ف نا فلا ت خص  بالش احد  في و ماع  ت الاج د  ر نطق، وأما مج قض، الم نا ت ط ال م شر

ؤلف  أشار الم قد  :  #و ال ق يث  أتي ح ما ي ا  ك ب ئ ا ب ت و ص غ ج من م ر من خ ي ف اشم  ه أبي  م  ل كلا ي أو في ت ا  ذ ه لى  إ

له أم ت ما ف ه د اتحا ئي لا يوجب  ز ما في ج ه د و اب [1]ووج ماع الإيج د اجت ر وا مج ل نا فقد جع حاب . وأما أص

ونه قض وك نا ت م ال في لزو لق  تع د الم اتحا خص ك الش احد ب في و ريم  ح ت ؤلف  وال الم ك  ذل ح ب ما صر ك الا   في  #مح

ا   ام ر ا ح ه ض ا  وبع ب اج ا و ضه ن بع و يك ف  : ه ول ق ، وب خ إل . . ع ان و الم ن من  إ ف  : ه ول ق ب ب ا و ك [2]الج و ذل ح خ، ون ..إل

م  أ حة  ص ال عن  ا   انع ن م و يك ف ريم  ح ت ال ب و ا الإيج ماع  ت اج د  ر قض من مج ا ن ت ال م  ز ل ل ي ه لكن   ، قض ا ن ت ال قضي ب ما ي م

قض نا ت ئط ال ا مام شر م ت م ؟ ي[3]لا؛ لعد عد على  م  قد يما ت ؤلف ف ا لم يستدل الم ل؛ ولذ أم م محل ت قا ر، فالم نظ

ر.  ح ن م ال و م ي و لى ص ع ياس  ل بالق قض، ب نا ت م ال لزو حة ب  الص

..........................................  
 ا هنا. )حسن بن يحيى(. بناء على أن المتعلقين مطلق الماهيتين، واختلافهما كافٍ في تعدد المتعلق كما يأتي تحقيقه، خلاف م -[4]

شكل عليه، وعليه ما لفظه: الأولى حذفها، ولم تكن موجودة في عبارة المؤلف فيما سيأتي. )ح، « وبعضها حراماً »قوله:  -[4]

 قال: اهـ شيخنا المغربي عافاه الله(. 

ا متعلق الأمر والنهي، وهو يقال: بل قد تم شَطه على تحقيق المؤلف أن محل النزاع هو الصلاة الشخصية التي جزؤه -[2]

الكونُ في الحيز، الواجبُ من حيث إنه جزء الصلاة، المحظورُ من حيث إنه نفس الغصب، فمتعلقهما إذاً متحد، وهو 

الكون في الحيز، فهو مأمور به من حيث الأمر بجميع الصلاة، منهي عنه من حيث الغصب، فكان واجباً وغير واجب، 

 (. وقد صرح بذلك المحشي في مواضع عدة، فهذا منه غفلة أو تغافل. والله أعلم. )حسن بن يحيى

نعم، وما ذكره مثالاً للفرق بين اتحاد المتعلق واجتماع الإيجاب والتحريم من نحو: مشكور مذموم بناء على أن محل النزاع 

اجتماعهما في شيء واحد هو الصلاة والغصب مطلقاً، وحينئذ لا يتحد متعلقهما، فلو جعل من محل النزاع بأن يفرض 

لامتنع اجتماعهما. )سيدي  -وهو الكون في الحيز-شخصي من الفسق أو الكرم كما اجتمع الغصب والصلاة في جزئها 

 حسن بن يحيى الكبسي. ح(. 
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: إذ لا مانع سواه. قلنا: مُنوع؛ فإن من (1)جهة واحدة فالملازمة باطلة، قوله

. وإن أردت به ما (2)الموانع عندنا كون الشيء الواحد متعلقهما باعتبار جهتين

؛ فإن الصلاة (1)، وما نحن فيه من الثاني(3)بطلان اللازميشمل الأمرين فلا نسلم 

------------------------------------------- 
إذ لا يتعين أن يكون عدم الصحة لاتحاد المتعلق من جهة واحدة، بل يجوز أن يكون « فالملازمة باطلة» )قوله(:

، وحينئذ ما ذكره المخالف في بيان الملازمة من أنه لا مانع سواه لاتحاد  أي: سوى اتحاد -المتعلق من جهتين أيضا 

 ممنوع، فإن من الموانع كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي باعتبار جهتين. -المتعلق من جهة واحدة

:) قوله ين» ) ر ل الأم د« ما يشم اتحا دت مع  ته وما تعد دت جه اتح تعلق. أي: ما   الم

قد رتب بطلان  #وهو اتحاد المتعلق، بل نقول: هو متحد، لكن المؤلف « فلا نسلم بطلان اللازم» )قوله(:

على ما يشمل اتحاد الجهة، وقد عرفت أن اللازم على تقدير اتحادها هو منع الملازمة لا بطلان اللازم،  [1]اللازم

موع لا على خصوصية ما اتحدت جهته فلا تسامح، فتأمل. إلا أن يقال: هو مترتب على المجموع من حيث هو مج

يعني مما كان الشيء الواحد متعلقهما باعتبار جهتين. لكن قد عرفت أن اجتماعهما «: وما نحن فيه من الثاني» )قوله(:

متعلق في شخصي لا يلزم منه التناقض. لا يقال: إن المخالف بين بطلان اللازم بتعدد المتعلق حقيقة؛ حيث ذكر أن 

من أهل الحواشي بأن متعلق الأمر في  [2]الأمر الصلاة ومتعلق النهي الغصب كما سبق، وبين ذلك بعض المحققين

الحقيقة هو الكون المطلق الذي هو جزء الصلاة أعم من أن يكون في الدار المغصوبة أو غيرها، لا هذا الكون 

طلق الكون في الدار المغصوبة أعم من أن يكون جزء المخصوص بكونه في الدار المغصوبة، وكذا متعلق النهي م

. انتهى. إذا عرفت ما [3]الصلاة أم لا، فمتعلق الأمر في الحقيقة هو المفهوم الكلي، وكذا متعلق النهي مفهوم كلي

 بين عدم بطلان اللازم باتحاد المتعلق مع تعدد الجهة، وبنى عليه كلامه في هذا الجواب جميعه، #ذكرنا فالمؤلف 

، وبين بذلك بطلان اللازم، فلم يتوارد الكلامان على مقصد متحد، فكان الأولى أن  والمخالف جعل المتعلق متعددا 

لق  لأنا نقول: -لإبطال ما ذكروه من تعدد المتعلق #يتعرض المؤلف  تع ر م ن تغاي يا ية من ب ر الأشع رته  ذك ما 

نه م الكلي تكلف م و المفه و  ه وب  ل المط ن  أ ريم ب ح ت اب وال ق الإيج ل تع ن م أ اع ب ز ن ل ال في مح فهم  ا تر ع م؛ لا

ن، تا خص له جه احد بالش و و ال ه ريم  ح ت اب وال  ..................................=......................الإيج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: في بيان الملازمة. ( 4)

 وجوب الصلاة وحرمة الغصب. ( 4)

 ما اتحد المتعلق مع تعدد الجهتين.  (2)
..........................................  

 أي: منعه. -[4]

 هو ميرزاجان. اهـ ح.  -[4]

ثم قال ميرزاجان بعد هذا: وقد أشار الشارح المحقق إليه حيث قال: وذلك لا يخرجهما عن حقيقتيهما اللتين هما  -[2]

وبين هذين المفهومين عموم من وجه إلا أن المكلف اختار اجتماعهما في مادة  متعلقا الأمر والنهي فلا تغفل،

الاجتماع، فتلك المادة المخصوصة من حيث الخصوص ليست واجبة لجواز تركها، وعدم ترك الصلاة المعينة بعد 

و فرد لما الشروع فيها يثبت بخطاب آخر، ولا يدل عليه الخطاب الذي يثبت به وجوب الصلاة، وهو ظاهر، بل ه

هو الواجب، وكذا ليس حراماً لخصوصه، بل لأنه مشتمل على هيئة الغصب الذي هو الحرام لذاته، ففي الصورة 

المذكورة وإن اجتمع متعلقا الأمر والنهي لكن لا يتحدان، والمحال هو الثاني دون الأول، والذي فرض وهو أن 

 د المتعلقين كان واحداً فيهما. )ميرزاجان(. متعلقهما واحد فإنما هو بحسب الظاهر بناء على أن فر
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في الدار المغصوبة أحد أجزائها الكون الذي هو الحركة والسكون، وهذا الكون 

منهي عنه، فأحد أجزاء هذه الصلاة منهي عنه مع الأمر بجميع أجزائها،  (2)بعينه

 هذا خلف. 

الكون المعين لكن الصلاة ن باختيار المكلف ع (4)وإن انفكت (3)والصلاة مطلقاً 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ابن  ره  ذك ما  خص ك احد بالش و ال و  ه لق  تع ن الم أ نا ب حاب تدلال أص اس عن  ابهم  و في ج ا  و قد صرح = ولأنهم 

ن  و كروه من ك ذ ن ما  ين، مع أ ت لجه ا بار  ت ع د با تعد كن ي احد ل نهي و ر وال م لق الأ تع ن م أ ا ب و أجاب يث  الحاجب ح

و دف م الكلي م و المفه و  ه وب  ل اء المط ر إن ش اب الأم أتي في ب ي لية، وس ية الك ه الما لب  حة ط على ص ني  ب ه م أن ع ب

ك ول بذل زمهم من الق ل ت، مع أنه ي يا ئ ز الج لق ب تع ما ي لب إن الط ن  تار أ خ ن الم ك، وأ نع ذل لى م لا  [1]الله تعا ن  أ

ا   ق ل تع ا م له جع ذي  ال و  ه لف  لمك ا ، و ا ه ير غ ر  الأم ب و و وج ال لق  تع ن م ؛ لأ بة اج ية و ص خ لش ا لاة  ص ال ن  و تك

ه ل ع دف اشي ل و ل الح ه من أ بعض  ا ال هذ لف  م تك ا ز الإل ا  هذ د  ا؛ ولورو ركه ئذ يجوز له ت ن ي ياره، وح ت اخ وب ب لوج

ب  يها لخطا شروع ف كها بعد ال ر بة إلا أنه لا يجوز ت غير واج ن كانت  وص وإ يث الخص دة من ح الما ك  ل ن ت أ ب

احد  نهي و ر وال لق الأم تع ن م أ لهم ب و ق ن  وب الصلاة، وأ بت به وج غير الذي ث ر  ر آخ ه الظا حسب  هو ب ما  إن

تهى ان  . ما ا  فيه د اح ن و ين كا ق ل تع الم د  ر ف أن  لى  ع ء  ا ن  ب

ؤلف  رنا فالم ذك رفت ما  ع ا  ذ ل  #إ ه، ب لان بط م ل ن اللاز ن بطلا يا في ب كروه  ذ فع ما  رض لد تع على ال ول  يع لم 

م، ف ن اللاز م بطلا عد يه  ل ع نى  خصي، وب ل الش الفع و  ه لق  تع ن الم ين من أ ريق ند الف ع و الحق  ه لى ما  ن عدل إ أ ك

خصي الش الفعل  هو  لق  تع الم ل  وع، ب ن مم م  ن اللاز يان بطلا وه في ب رتم ذك قال: ما  ؤلف  م [2]الم ل ئذ فلا نس ن ي ، وح

في  ين  ريق م الف ل كلا أم ق، ومن ت ئ ضا من الم م  قا ل فالم أم ت ر، ف ن أظه لكا ك  ذل قال ك و  ول خ،  ..إل م للاز ا ن  بطلا

على ما  حافظة  ين مع الم ب الجان من  اب  نضر ح له الا علم. هذه المسألة لا زاع، والله أ ن ل ال و مح  ه

:) قوله عينه» ) ن ب لكو ا ا  يم « وهذ تحر ال يجاب و الإ ن  ا مبني على ما هو الحق من أ ن هذ فت أ قد عر

لف  لمخا ل ا ن قو ، وأ ئية الجز كوان  الأ الحقيقة هو  متعلقه في  ف المطلق  ن  لكو با لظاهر  ا ن تعلق في  وإ

 . ما حقيقة ممنوع لمطلق هو متعلقه ن ا  بأ

 :) قوله الصلاة » ) . و غيره أو  ب  و ص المغ ن  ا المك في  ا  نه و دة بك ي ق ير م غ  : أي  ، ا  ق ل  مط

 :) قوله .إلخ» ) انفكت. ن  و « وإ ؤلف فه ره الم ذك ما  اتحد ك ن  لق وإ تع ن الم من أ خالف  اب به الم د لما أج ا ر هذ

ين.  ت ل الجه بار لأج ت ع د بالا تعد  م

ؤلف  ن الم ك: أ ن ذل يا ريم #وب ح ت اب وال لق الإيج تع ن م على أ اب  و نى الج رفت ب ع ما  خصي،  ك ن الش و و الك ه

نهم.  ع ابن الحاجب  له  على ما نق وبة  المغص دار  في ال الصلاة  حة  م ص على عد نا  حاب تدلال أص اس تضى  و مق ه  و

بار  ت ع تعدد با و م اتحد فه ن  لق وإ تع ن الم أ لهم ب تدلا اس عن  ا  و اب ح كلامه أج ا ابن الحاجب وشر رفت أن  ع قد  و

.. رى،  الأخ عن  ما  نه ك كل م نف ين الم ت .الجه . . . . . . . . . . . . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. ...=.. .. 

 .......................................... 

 وحينئذ لا تكون هذه الصلاة واجبة محرمة، وهو خلاف محل النزاع. )حسن بن يحيى. ح(.  -[4]

ء هذه الصلاة..إلخ، وقوله فيه يدل عليه قوله # في بيان عدم بطلانه: وهذا الكون بعينه منهي عنه، فأحد أجزا -[4]

  أيضاً: لكن الصلاة المعينة. )حسن بن يحيى. ح(.
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اتحاد متعلق الأمر والنهي في الصلاة  (1)المعينة غير منفكة، والكلام في المعين، فثبت

 في الدار المغصوبة. 

الجهة( لق) (2)فيها )وتعدد  المتع اتحاد  كما حققناه، على أن تعدد  ((3)لا يفيد مع 

: أن (5)للتكليف المحال، بيانهمع اتحاد المتعلق كاتحادهما في استلزام الصحة  (4)الجهة

ل  الحركات والسكنات المخصوصة في الصلاة داخلة في ماهيتها، وشَغر

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
إلى دفع ما ذكروه من التعدد الاعتباري بأن جهة الصلاة مطلقا  وإن انفكت عن الكون  #= فاحتاج المؤلف 

إذ الكلام في المعين، الذي هو الغصب لكن الصلاة المعينة غير منفكة عن الكون المعين الذي هو الغصب؛  [1]المعين

لما عرفت من أنه هو المتعلق حقيقة، وإذا لم تنفك الصلاة المعينة عن الكون المعين الذي هو الغصب فقد صار إحدى 

 الجهتين لازمة للأخرى كما في صوم يوم النحر سواء. 

ق أن المراد عندهم تعقل وهذا من المؤلف بناء على أن المراد بالانفكاك انفصال إحدى الجهتين عن الأخرى، وقد سب

عنهم حيث قال: وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الأخرى، والانفكاك  #إحداهما بدون الأخرى كما نقله المؤلف 

، وظاهر العبارة أن قوله: وإن انفكت..إلخ رد لقولهم في #حاصل بهذا المعنى. هذا تقرير ما قصده المؤلف 

، الاحتجاج: وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآ خر، ولا يخفى أنهم لم يذكروا ذلك بيانا  لانفكاك جهتي المتحد شخصا 

 وإنما ذكروا ذلك بيانا  لانفكاك المتعلقين بناء منهم على تعددهما وتغايرهما. 

من أن متعلق الإيجاب والتحريم هو الفعل الشخصي بناء على ما  #أي: بما ذكره المؤلف «: فثبت..إلخ» )قوله(: 

 تعلقهما بالكون المطلق.  عرفت من بطلان

 أي: في الصلاة المعينة، إشارة إلى رد جوابهم بأن المتحد متعدد بالاعتبار نظرا  إلى تعدد الجهتين. « تعدد الجهة فيها» )قوله(:و

حيث بين المؤلف أن الصلاة المعينة غير منفكة عن الغصب، فتكون « لا يفيد مع اتحاد المتعلق كما حققناه» )قوله(:

 الجهتين لازمة للأخرى كما في صوم يوم النحر عندهم.  إحدى

هذا وجه آخر لبيان عدم إفادة تعدد الجهة مع اتحاد المتعلق، وهو أظهر في بيان «: على أن تعدد الجهة..إلخ» )قوله(:

ل أن عدم الإفادة من الوجه الأول؛ فلذا صدره المؤلف بلفظ على المشعرة بذلك. وبيان ذلك: أن حاصل الوجه الأو

الجهتين لا تأثير لهما لعدم الانفكاك في الصلاة الشخصية، وحاصل هذا الوجه أن الجهتين كالجهة الواحدة في استلزام 

 أي: المتعلق والجهة. « كاتحادهما»الصحة للتكليف..إلخ، فقوله: 

حال أن الحركات أي: بيان ما ذكرنا من أن المتعدد ]التعدد )ظ([ كالاتحاد في استلزام الم« بيانه» )قوله(:

في هذا البيان جميعه كون الجهتين كالجهة؛ إذ حاصله  #والسكنات..إلخ. اعلم أنه لم يظهر من كلام المؤلف 

كالوجه الأول، وهو بيان اجتماع الإيجاب والتحريم في واحد بالشخص هو الصلاة، أو اجتماع الوجوب والتحريم 

 .[2] يفيد المطلوب، أعني كون الجهتين كالجهةفي شخصي هو جزء الصلاة كما ستعرف ذلك، وهذا لا

 .......................................... 

يقال: تعقل الانفكاك صادق على الانفصال مغاير لتعقل إحداهما بدون الأخرى، فلا يصح دعوى نقل المؤلف. )حسن بن  -[4]

 يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد(. 

ظهر من البيان المذكور مع تعدد الجهة لزوم التناقض على قولهم بقوله فيه: فهذه الصلاة لكون جزئها حراماً  ولعله يقال: إنه لما -[4]

كان  -لا تكون واجبة..إلخ إلى أن قال: ويلزم منه إيجاب ما كان من أجزائها حراماً، وهو محال. يعني لأنه قد كان غير واجب

 لزوم التناقض، فثبت حينئذ كون الجهتين كالجهة، والله أعلم. )حسن بن يحيى(. وجود تعدد الجهة واتحادها على سواء في عدم 
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جزؤُهما؛ إذ الحركة عبارة عن شغل الجوهر للحيز بعد أن كان في غيره،  الحيز

أكثر من زمان واحد، فيكون شغل الحيز جزء ماهية  (1)والسكون عن شغله

شغل الحيز فيما نحن فيه حرام، فهذه الصلاة الصلاة؛ لأن جزء الجزء جزء، لكن 

؛ لأن النهي عن الجزء نهي عن الكل، (2)لكون جزئها حراماً لا تكون واجبة

والمنهي عنه لا يكون واجباً، وتكون واجبة؛ لأن الأمر بالكل أمر بالجزء لتوقفه 

 عليه، ويلزم منه إيجاب ما كان من أجزائها محرماً، وهو محال. 

لوجبت؛ لعدم القائل بالفصل، ووجوبها يستلزم وجوب  (3)وأيضاً لو صحت

 جميع أجزائها، وقد ثبت أن بعضها حرام، فيكون بعضها واجبا حًراماً، وهو محال. 
------------------------------------------- 

 أي: جزء الحركات والسكنات. « وشغل الحيز جزؤهما» )قوله(: 

الحركة والسكون هنا نفس شغل الحيز  #جعل المؤلف « إذ الحركة عبارة عن شغل الجوهر للحيز..إلخ» )قوله(:

 لكون كما في عبارة السعد. وفيما سبق جعلها عبارة عن نفس ا

أي: غير الحيز، والمراد أن الحركة عبارة عن مجموع الشغلين؛ ليظهر « في غيره»أي: الجوهر « بعد أن كان» )قوله(:

بذلك تركب الحركة وكون شغل الحيز جزء الحركة فيوافق ما ذكره السعد من أن الحركة عبارة عن مجموع الكونين. 

 قلت: وكذا السكون.

ه( قول زء» :) زء الج ن ج .« لأ الصلاة زء  هي ج تي  ركة ال ح ل ء ل ز ه ج إن ز؛ ف ي و شغل الح  ه

:) قوله ن» ) و الصلاة « وتك ة»أي:  ب وله: « واج ق على  بة»عطف  ن واج و قض.«لا تك نا ا ت هذ ني و  ، يع

:) قوله زء» ) ر بالج ل أم ر بالك ن الأم .« لأ حسن ن أ .إلخ لكا ء. ز ر بالج ل أم لك ر با ا، والأم نها مأمور به قال: لأ و   ل

و ق (:) حت» له و ص ا  ل ض أي وبة « و المغص دار  في ال الصلاة  بت»أي:  نازع « لوج نة المت ي المع صورة  هذه ال في  د  ري ي

ؤلف  ين الم ا ب يها خاصة؛ ولذ ا،  #ف وبه تها ووج ح ين ص ني ب ، يع ل ل بالفص ئ قا م ال وله: لعد مة بق الملاز

م  بها-واللاز و و وج ه و ص -و ه م، و لزو ل الم يبط ور، ف المذك حال  امه الم ز ل ت ل؛ لاس ا. باط ته  ح

ر  قدي ن ت اسطة؛ لأ و هذا ب ن  حال، إلا أ ليف الم تك ل حة ل ام الص ز ل ت اس في  له  ب ق الوجه كالذي  ا  هذ ل  وحاص

ع  م لاجتم ا ر ه ح بت أن د ث ق ها و زؤ وجب ج و  ا، ول ه بت لوجب جزؤ وج و  بت، ول حت لوج و ص : ل نا ه م  الكلا

و محال. ه ريم، و ح ت وب وال يه الوج  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حاشية ما لفظه: المصدر بفتح الشين، وبضمها الاسم بمعنى المصدر. ذكر معناه في المصباح ( 4)

 وشمس العلوم. 

لأن وجوبها إن استلزم وجوب جميع أجزائها يلزم وجوب الجزء الحرام، وهو تكليف ما لا ( 4)

واجب بعض أجزاء الصلاة لا يطاق، وإن لم يستلزم وجوب الصلاة وجوب جميع أجزائها كان ال

 نفسها؛ لأن الجزء مغاير للكل. )بدائع للأصفهاني(. 

 إن قيل: لا يلزم من صحتها في ذلك المكان وجوبها في غيره من الأماكن المباحة. ( 2)
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المجموع لا يستلزم إيجاب جميع الأجزاء؛ لأنه يقال:  (2): إيجاب(1)لا يقال

لا  فيكون الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها؛ لأن ما بعضه غير واجب

يكون كله واجباً؛ لتوقف الكل على الأجزاء، فإذا وجب وجبت، وإذا لم يجب لم 

 تجب، وإذا لم تكن الصلاة واجبة لم تكن صحيحة؛ لعدم القائل بالفصل. 

احتج القائلون بعدم الصحة مع سقوط الطلب: أما على نفي الصحة فبما 

لم جرّا على الكف ذكرناه، وأما على سقوط الطلب فبإجماع السلف من الأمة وه

عن أمر الظلمة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوع ذلك 

 منهم، وذلك يدل على سقوط الطلب دلالة ظاهرة. 

الإجماع(الجواب: أن )و( للطلب  )على السقوط(الدال  )دعوى 

عندها( يصح(لا بها  )  (3)إذ لو وجد إجماع لما خفي على النافين للصحة )لا 
------------------------------------------- 

 أي: إيجاب المجموع، ولعله سقط لفظ إيجاب من قلم الناسخ، وقد وجد في نسخة تشكيك« لا يقال: المجموع» )قوله(: 

بناء على أنه قد ثبت للمجموع من حيث هو مجموع حكم لا يثبت لأفراده كما  [1]هذا السؤال، وكأنه لتوهم عدم توجهه

ذكروا ذلك في حجية الإجماع. وقد يجاب بأن ذلك في بعض الأحكام لا في بعضها، كوجود المجموع فإنه يلزم منه وجود 

بقوله: فيكون الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها؛ لأن نفس  #لف الأفراد ونحو ذلك كما نحن فيه؛ ولهذا أجاب المؤ

 الصلاة هي المشتملة على جميع الأجزاء، فوجوب نفس الصلاة إنما يصدق بوجوب الأجزاء.

 هذا بيان لبطلان اللازم في الملازمة السابقة، أعني لو صحت لوجبت.« إذا لم تكن الصلاة واجبة» )قوله(:

 من الإلزام بصوم يوم النحر، ومن استلزام الصحة للخلف المتقدم والمحال.« فيما ذكرناه» )قوله(:

إلى أن ليس المراد بعدم صحة دعوى الإجماع مع  [2]بهذا #أشار المؤلف « لما خفي عن النافين للصحة» )قوله(:

  ......................=........،[3]مخالفة النافين للصحة أنه لا ينعقد مع مخالفتهم؛ لجواز أن ينعقد في عصر بعدهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في حاشية على هذا ما لفظه: ينظر إن شاء الله تعالى، كذا في الأم بخط المصنف قدس سره. ( 4)

 سقط من المطبوع: إيجاب. ( 4)
..........................................  

عله وجهاً للتشكيك؛ إذ هو مبنى السؤال فتأمل. )ح عن خط شيخه(. لو جعل بناء حالاً من توجهه لاستقام ينظر في ج -[4]

 فتأمل. )ح. قال: اهـ شيخنا المغربي(.

ينظر بم وقعت الإشارة إلى ما ذكره المحشي، وما المراد به؟ إذ لا دخل له في المقام. )ح عن خط شيخه(. وقد شكل على  -[4]

 كور. التنظير المذ

أو قبلهم. )عضد(. وفي حاشية على قوله: لجواز..إلخ: وعلى هذا لا يجدي نفعاً في المطلوب، أعني إبطال دعوى الإجماع، ولا  -[2]

يفيد إلا عذر النافين للصحة عن المخالفة، وليس بمقصود، والظاهر أنه أراد به إبطال دعوى الإجماع؛ إذ المفروض وقوع 

نهم ومن بعدهم كما هو صريح قوله: ودعوى الإجماع لا يصح..إلخ، فيكون آخر الكلام من تتمة إجماع السلف المتقدمين م

 (.ªأوله دليلاً واحداً، والله أعلم. )سيدي حسن بن يحيى الكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 
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لقائلين ببقاء الطلب، وكيف يدعي الإجماع مدع مع مخالفة من لا اعتداد مع ا

مخالفتهم بقول قائل، أعني العترة الطاهرة المعصومة جماعتهم عن الخطأ؟ مع أنه 

 (1)قد أشار الجويني في البرهان إلى منع الإجماع أيضاً بقوله: كان في السلف

 متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء. 

، فإذا منع لا (2) التنقيحات: أما دعوى الإجماع فيه مع مخالفة أحمد ففاسدوقال في

يتأتى تصحيحه بوجه، ثم نسبة إمام من أئمة المسلمين إلى أنه خالف الإجماع ومات ميتة 

جاهلية إفك وتبديع بناء على مجرد الوهم، ثم إن أحمد ما أنكر أحد فضله في الأمور 

جماع في خراسان على قريب من خمسمائة سنة إلى متوسط النقلية، فكيف تواترت قضية الإ

إلى أشد الناس بحثاً في النقليات  (3)في النقليات أو ضعيف ولم تصل على قريب المائتين

 المخالط لحملة الأنباء في مواطنهم؟ هذا آخر الكلام في الصلاة في الدار المغصوبة. 

وج من)أما )و( خوله مختاراً ثم توسط فيه بد ((4)مغصوب)موضع  (الخر

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: مع مخالفة من لا #قول المؤلف = بل المراد أن الإجماع لو ثبت لعرفوه فلم يخالفوا، هكذا في شرح المختصر، لكن 

مع مخالفتهم..إلخ يشعر بأن المراد أن المخالفة تمنع الانعقاد لا الخفاء، اللهم إلا أن يقال: هذا وجه آخر مستقل اعتداد 

 .ªفي إبطال دعوى الإجماع على الصحة. وعبارة المؤلف كعبارة شرح الفصول للشيخ العلامة 

 :) قوله .إ» ) ت. حا ي نق ت في ال قال  خو لي « ل زا على الغ يع  ن ا تش ،  ¦هذ أحمد على  جة  ماع ح الإج قال:  يث  ح

اشي. و في الح ره   ذك

:) قوله .إلخ» ) ج. الخرو ذا « وأما  ما إ ي م ف قد ت لخلاف الم ا م و ا الكلا هذ ن  ني أ له: يع العلامة ما حاص يخ  ش قال ال

في الصلاة  في  ما  المكلف ك يار  ت لق باخ تع الم اتحد  ما  ن لق وإ تع دة الم ن وح ثال بدو ت كن الام ا لم أم ذ ب، وأما إ و المغص  

يه ما  بع ف يخ ت ره الش ذك خ، وما  ل .إ ج. ر وله: وأما من خ ر حكمه بق ذك قد  لق ف تع دة الم ثال إلا بوح ت كن الام يم

ؤلف  ختصر، وأما الم ح الم ره شار بق له #ذك اسب ما س ن ك لا ي ن ذل ه؛ لأ رض ل تع لم ي ن  # [1]ف من أ

ة. ي خص لش ا الصلاة  في  يد   الانفكاك لا يف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المطبوع: كان السلف متعمقون.( 4)

 يعني إذا منع أحمد سقوط الطلب عندها..إلخ لا يتأتى تصحيح الإجماع. ( 4)

 في )ج(: من المائتين. ( 2)

قهي( أي: في التحرير وشَحه لابن الهمام: )هذا وأما الخروج( من الأرض المغصوبة )بعد توسطها فف( 2)

فالبحث عن حكمه بحث فرعي )لا أصلي( لأن الأصولي يبحث عن أحوال الأدلة للأحكام، لا عن 

أحوال أفعال المكلفين فإنه وظيفة الفقيه )وهو( أي: الحكم الفرعي له )وجوبه( أي: الخروج منها على 

إنه مأمور به لأنه قصد التوبة ونفي المعصية عن نفسه )فقط( أي: لا حرمته كما هو قول أبي هاشم: 

 انفصال له عن المكث، ومنهي عنه لأنه تصِف في ملك الغير. 
..........................................  

 ينظر في هذا التعليل فإنه غير ظاهر مع التأمل، ولعل المؤلف لم يتعرض للفرق لظهوره، والله أعلم. )ح عن خط شيخه(. -[4]
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اجب(تاب فهو مختلف فيه، والجمهور على أنه  ه و لأنه مأمور به فلا  )بشرط

المحال، وشَطه السرعة وسلوك أقرب الطرق  (1)يكون منهياً عنه، وإلا لزم

 وأقلها ضرراً. 

صية) المع كم  ح اب  ل باستصح على الخارج في حال خروجه مع  (والقو

أو ترك مأمورٍ به،  (2) بفعل منهي عنهإذ لا معصية إلا (بعيد)القول بوجوبه 
------------------------------------------- 

 :) قوله اب » ) ح تص ول باس يةوالق المعص ة « حكم  ي المعص حكم  د ب ا ر الحاجب، والم ابن  ول و الفص بارة  ع ا  هكذ

وبة العق و  في [1]ه ح به  ما صر ج لأنه مأمور به ك الخرو يست نفس  ية ل المعص ن  بارة أ ع ذه ال ه ر من  ه الظا ، و

يخ  ك الش ح بذل قد صر ء، و بب الإلجا ج بس الخرو ند  ع لت  ما حص ية إن المعص ل  ه، ب ن ع نهي  بم يس  ول ول الفص

في مة  ه  العلا ن لأ ل  ، ب ه روج ل خ ا  لا لأج ض أي ص  ا ع ج و رو الخ ع ب ي و مط ه ل  : ب ل ا ق يث  ول ح ص ف ال ح  شر

فسه أ ن وله ألج ية؛ لأنه بدخ المعص حكم  ج  الخرو ند  ع حب  تص ا  [2]مس ر م لى آخ ير إ ك الغ ل في م تصرف  لى ال إ

المهدي  م  عن الإما أتي  ي لف #س ؤ له الم ما نق ي ني، لكن ف وي هب الج ن مذ يا في ب بارتهم  ع يق  ا تحق هذ ن #.   ع

ل  يث جع ، وح خ إل . . ن ا دو الع عن  ا   رج ا يس خ ول  : ال ق يث  ج ح رو الخ فس  ية ن ص المع ن  أ قضي ب ا ي ن م ا ه بر ال

ن ها بر عن ال ؤلف  له الم ل ما نق في تأوي ر  ينظ بة، ف و المغص دار  في ال ج كالصلاة  ن صاحب [3]الخرو لم أ اع . و

ؤلف  له الم تضى ما نق هو مق ني، و وي هب الج هاشم كمذ هب أبي  ل مذ ول جع م #الفص المهدي  عن الإما

ج  # الخرو ند  ع ونه  صية، وأما ك يست بمع ج ل الخرو ان  و ن أك على أ هو يدل  ذ  هاشم؛ إ م أبي  ل كلا في تأوي

 . لم أع الله  ، و ل أم ت ف ء  ا الإلج ل  ك لأج ذل ما  إن ف ا  مه ا  لحك ب ح ص ت  مس

:) قوله يد» ) ..« بع م حكم. ا ن دو حالة لأ ت ن الاس دو د  بعا ت ا بالاس و ما حكم أنهم إن رفت  ع .قد  . . . . . . . . . . . .= .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعني لزم التكليف المحال. )من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد(. ( 4)

 يعني أمر إيجاب. « أو ترك مأمور به»يعني نهي تحريم « إلا بفعل منهي عنه»قوله: ( 4)

وع؛ لجواز أن تكون بتسبب منهي عنه والحصِ عند الجويني مُن «أو ترك مأمور به»قوله:  )*(

 بفعل الغير. )فصول البدائع(. [2]بالاختيار، وهو أقرب من المعصية

..........................................  

وفي شَح التحرير لابن الهمام ما لفظه: واستصحاب المعصية عبارة عن إبقاء حكمها عليه مع إيجاب الخروج؛ بناء  -[4]

 ستيلاء على ملك الغير بالدخول لم يزل ما لم يتم الخروج. اهـ ح. على أن الا

قال المحقق الجلال: وما قيل: إنه بالدخول ألجأ نفسه إلى التصِف في ملك الغير حال توبته فعليه عقاب ذلك  -[4]

اع في الإثم بالخروج بعد الإلجاء مدفوع بأنه هو الدخول نفسه، ولا نزاع في الإثم به؛ ولهذا افتقر إلى التوبة، إنما النز

كالصلاة في الدار المغصوبة. أجيب بالفرق باستحالة ترك الغصب  [0]التوبة. فإن قيل: فلتعتبر في الخروج الجهتان

 بالخروج وعدم استحالة ترك الغصب بنفس الصلاة. )من شَح الفصول. ح(. 

 صول. في المطبوع: فلتعتبر في الخروج الجزئيات، والمثبت من شَح الف -[0]

أنه عاص من حيث بقاء حكم العصيان عليه، وإلا « عاص لبقائه من وجه»ولعله يقال: معنى قوله في البرهان:  -[2]

فالخروج ليس بعصيان كما صرح به الشيخ في قوله: وعاص أيضاً لا لأجل خروجه، بل لأنه..إلخ، ويؤدي هذا 

  يحيى من خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(. الجواب قوله: فإن قيل..إلخ فتأمل، والله أعلم. )حسن بن 

 في فصول البدائع: التعصية.  -[2]
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 وهذا قول الجويني، وقد سلَّم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه. 

قال في البرهان: من تخطى أرضاً مغصوبة نُظِر: فإن اعتمد ذلك متعدياً فهو 

خارجاً عن العدوان والمظلمة؛ لأنه كائن في البقعة مأمور بالخروج، وليس 

المعصية مستمرة وإن كان في حركاته في صوب الخروج مُتثلًا للأمر، المغصوبة، و

وهذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنها تقع امتثالاً من وجه 

، فكذا الذاهب إلى صوب الخروج مُتثل من وجه (1)وعصياناً واعتداء من وجه

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ياري ت الاخ له  عن فع بب  و مس ه ل ما  ن بفع و قد يك ني  وي ند الج ع ية  المعص ح  [1]=  اشي شر و في ح ره  ذك ما  ك

الا   ية ح ص المع ه ب اس ل مس فلا   ، ه لى وجه ع ه  ور ب أم الم ت ب آ ه  روج ل خ ا في ح ه  أن ه  لام د ك ه بع ، ووج تصر خ لا  الم و

وبة ت ال حة  ص ا ب و د صرح ق ، و ج رو خ ل دمة ل ق ت الم وبة  ت ال ا ب له ا زو ؛ ل ا  اب ح ص ت عه وبعد  [2]اس و ق ل و ب ق بب  عن المس

ه.  ب ب وع س ق  و

م ا الكلا هذ ن  لم أ ع ا ،  [3]و ك يس كذل ول ج،  الخرو ة حال  ي المعص اب نفس  ح تص ول باس ني يق وي ن الج هم أ و ي

ر ع ما  وبة ك العق و  ه ية و المعص ب حكم  حا تص اس لى  هب إ ذ ما  إنه إن بارتهم. ف ع يق   فت من تحق

 :) قوله نهي به» ) لق ال اء تع تف ان لم  قد س عن « و ا   ي نه ا م دن ن ع و  ه يس  : ول أتي ي ما  ي ف ال  ق يث  ج ح رو الخ : ب أي

ن.  و  الك

ك في  ه، إنما ذل رك مأمور ب عنه أو ت نهي  ل م ن إلا بفع و ية لا يك المعص م  ا دو ن  لم أ ني لا يس وي ن الج أ اب ب قد يج و

المعص ن  و قد تك ل  ئها خاصة، ب ا تد ؛ اب أتي ما ي ول ك الدخ و  ه ياري و ت الاخ له  عن فع بب  و مس ه ل ما  نده بفع ع ية 

ه. ت حال ت اس د كلامه لا  بعا ت ا باس و ا حكم  ولذ

:) قوله ج» ) الخرو وب  ه.« في ص ت ء: جه الشي وب   ص

:) قوله تفت» ) ل .« ي  أي: يشابه

:) قوله ل من وجه» ) تث ج.« مم و ر ره بالخ  لأم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاعتبر إمام الحرمين في الخروج جهة معصية، وهي الإثم بحصول الضرر بالشغل المذكور، ( 4)

وجهة طاعة، وهي امتثال الأمر بقطع المسافة للخروج وإن لزمت الأولى الثانية؛ إذ لا ينفك 

مر الامتثال المذكور عن الشغل المذكور، وإنما يكون ذلك من التكليف بالمحال لو تعلق الأ

 والنهي معاً بالخروج، وتعلق النهي هنا منتفٍ لانقطاع تكليف النهي. )ابن أبي شَيف(.

..........................................  

))من سن سيئة فله ÷: قال الأبهري: وإذا عصى المكلف بفعل شخص آخر هو مسبب عن فعله على ما قال  -[4]

 معصيته بفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله الاختياري. اهـ ح. وزرها ووزر من عمل بها(( لم تستبعد 

 كمن تاب حال نفوذ السهم عن القوس وقبل وقوعه في المرمي. )شَح فصول للجلال ح(.  -[4]

الإيهام فيما نقله المؤلف عن البرهان؛ إذ فيما نقله عبارات تشعر باستصحاب نفس المعصية فتأمل. )ح من خط  -[2]

 شيخه(.
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 عاصٍ لبقائه من وجه. 

والإمكان معتبر  تتلقى من ارتكابه نهياً،فإن قيل: إدامة حكم العصيان عليه 

فيما لا  (1)في المنهيات اعتباره في المأمورات، فكيف الوجه في إدامة معصيته

 يدخل في وسعه الخلاص منه؟ 

قلنا: تسببه إلى ما تورط فيه آخراً سبب معصيته، وليس هو عندنا منهيا ًعن 

في  (2)، ولكنه مرتبكالكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في الخروج منها

 المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه. انتهى كلامه. 

حريمه( ل بت والقو ( (3)أي: تحريم الخروج من المغصوب بشرطه ) د  )أبع

مما قبله، بل هو من محال التكليف؛ لاتحاد متعلق الوجوب والتحريم، وهذا 

------------------------------------------- 
 (:) ئه من وجه» قوله بقا اص ل عن « ع ا   ارج يس خ : ول بق يما س ف قال  ا  ذ ير؛ ول الغ ك  ل ارج في م الخ اء  ق ب : ل أي

وله:  وبة. فق المغص ة  بقع في ال ئن  لمة؛ لأنه كا المظ ن و ا ص. « من وجه»العدو بعا لق  تع  م

يه؛ ولذا حن ف ين ما ن الصلاة وب ين  رق ب رفت الف ع قد  كن  تين كالصلاة، ل يه الجه ن ف ل كلامه: أ قال في  وحاص

ه  إن صلاة ف حال، بخلاف ال ليف الم م تك ز ل ي ثال، ف ت كن الام يم ط؛ لأنه لا  ل غ ين  ت بار الجه ت ع ا تصر:  خ ح الم شر

. المكلف يار  ت د باخ الاتحا اء  ما ج ثال، وإن ت كن الام  يم

:) قوله ات» ) المأمور في  باره  ت ت.« اع ا المأمور في  باره  ت ع  أي: كا

:) قوله ل في وسعه» ) يما لا يدخ ا« ف و  ه في فعل و نه»لخروج أي:  ل في وسعه الخلاص م ك « لا يدخ أي: من ذل

ه. ي و تصرف ف ه ج الذي  ير إلا بالخرو ك الغ ل نه تفريغ م ذ لا يمك ل؛ إ  الفع

:) قوله خ» ) إل . . ا  ر آخ يه  ط ف ور ا ت لى م إ ه  ب ب ا: تس ن ل : « ق رطه نى و ومع سبق،  ما  م م ا الكلا هذ نى  رفت مع ع قد 

ح. حا ره في الص ذك لهلاك،  ا أي:  الورطة،  في  قعه   أو

ه( قول ك» :) ب ح.« مرت حا في الص ا  ه، كذ ن لص م خ ت يه ولم يكد ي شب ف ر: ن الأم في  ل  ك الرج ب  ارت

:) قوله ليف» ) تك .« من محال ال حال ليف الم تك ال  أي: من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في )أ، ج( والمطبوع: معصية. ( 4)

 أي: مشتبك. )محلي(.( 4)

تبك فيه لا لتعلق النهي بخروجه؛ لأنه واجب، فلو كان منهياً عنه لكان منهياً عما لتسببه إلى ما ار )*(

 . )فصول بدائع(. [4]ليس في وسعه. )أبهري(. حتى لو وقع بالإجبار سقط عنه الغصب

 من السرعة..إلخ ما تقدم. ( 2)

..........................................  

 لمعصية.في فصول البدائع: سقط عنه ا -[4]
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يجامع  القول مروي عن أبي هاشم، نقل عنه أنه قال: تحريمه من حيث إنه

تاب من ذلك فلا يمكنه أن لا تصِفاته إضرار بالغير وإفساد قبيح، ثم قال: وإن 

يكون عاصياً، بل هو عاص بعد، ملوم مذموم على مقامه في أرض غيره وعلى 

إلزام الذم لمن لا يمكنه أن يخرج  (1)خروجه عنها، ثم قال: وهذا وإن كان يشبه

 يه، هذا ما نقل عنه. عنه غير أنه يجوز لأنه الذي ورط نفسه ف

لعل أبا هاشم يريد أنه بدخوله ألجأ نفسه في المنهاج:  #قال الإمام المهدي 

إلى التصِف في ملك الغير حال توبته، فعليه عقاب ذلك الإلجاء مع عقاب 

المعصية، فلم يخلص في حال خروجه عن عقوبة إلجائه نفسه في الابتداء إلى 

 التصِف في الغصب عند التوبة. 

 (2)نظير ذلك ما ذكره أصحابنا في تضمين راكب الفرس إذا تشمستو

------------------------------------------- 
 :) قوله نه» ) ع ج  ر ن يخ نه أ لاص « لمن لا يمك نه الخ يمك ك لأنه لا  ه؛ وذل ن ع نهي  ترك الم ني ب م، يع عن الذ أي: 

ه. ل  إلا بفع

:) قوله ير أنه يجوز» ) م الذم.« غ ا ز  أي: إل

:) قوله ج.« لأنه» ) الخرو نه  مك  أي: من لا ي

:) قوله يه» ) ط نفسه ف د إلى ما « ور و ير يع فالضم ه،  ي ل ع م  ما يذ اق.أي: في ي الس يه  عل  دل 

:) قوله اء» ) الإلج ك  اب ذل عق يه  ل قد « فع ء، و به الإلجا ب اب س عق أي:  ه،  بب ل اء لأنه س الإلج لى  اب إ العق أضاف 

ؤلف  ه الم ل كن ما نق صية، ل المع و  ه يس  ج ل الخرو ن  حث أ ب ول ال في أ ما سلف  رفت م هاشم #ع أبي   [1]عن 

تصرف قال: إنه يجامع  يث  ح ية  المعص و  ه ج نفسه  الخرو ن  أ ر ب : مشع قال يث  ح، وح ي ب ق د  إفسا ير و لغ إضرار با اته 

المهدي  م  ره الإما ذك بة ما  ناس ر في وجه م نها. فينظ ع على خروجه  يره و غ قامه في أرض  على م م  و لما  #مذم

هاشم.  عن أبي  ؤلف  له الم  نق

:) قوله ية» ) المعص اب  عق وبة« مع  ت ل ال قب ني  ما يأتي. [2]يع  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفظ )يشبه( زائدة هاهنا؛ إذ هو نفس إلزام الذم لا مشبهه، ويدل على هذا قوله: غير أنه ( 4)

 يجوز..إلخ، وهو ظاهر. 

 في )أ، د(: شمست.  (4)

 الشموس من الدواب: التي لا تستقر. )من شمس العلوم(.  )*(

..........................................  

 ملت قوله في البرهان: فإن قيل..إلخ عرفت وجه مناسبة كلام الإمام لمقالة أبي هاشم. )حسن بن يحيى(.إذا تأ -[4]

 ينظر في هذا التقييد بقوله: قبل التوبة، وتأمل في مراد الإمام المهدي. )ح عن خط شيخه(. وقد شكل على التنظير. -[4]
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وخرجت به إلى ملك الغير، فإن ركبها في موضع تعد ضمن ما أتلفت، وإلا لم 

يضمن، ما ذاك إلا لتعديه في ابتداء الأمر، وهذا عند دخوله المكان المغصوب 

ون عليه عقاب عالم بأنه إذا تاب لم يخلص عند توبته عن استعمال المغصوب، فيك

في الابتداء إلى استعمال المغصوب عند الغصب قبل التوبة وعقاب إلجائه نفسه 

التوبة، فصار كالعاصي في حال خروجه؛ إذ لم يخلص من استعمال الغصب في 

الخروج، وهو الذي ألجأ نفسه إلى أن لا يمكنه التخلص، وهذا أقرب ما يحمل 

  عليه كلام أبي هاشم، وهو واضح كما ترى.

كان  (1)وقد تأوله الجويني بمثل مقالته، ولأجل ما ذكرنا من التأويلات

 الحكمُ عليه بأنه أبعد أقربَ من نظمه في سلك المحال. 

من التأويل قريب إلى الصواب، إلا أنه لا  #وما ذكره الإمام المهدي 

ينه عقاب في حال الخروج على إلجائه نفسه في الابتداء لأجل التوبة، ولا مساواة ب

وبين راكب الفرس وإن اشتركا في التعدي في الابتداء؛ لأن الضمان يجامع التوبة، 

------------------------------------------- 
 :) قوله رى» ) ما ت هذا واضح ك عن الإم« و ول  نق ر الم ا آخ المهدي هذ م   . #ا

:) قوله ته» ) ل مقال ث ية لا « بم المعص كم  حب ح تص ج مس الخرو ند  ع من أنه  نفسه  ني ل وي ره الج ل ما ذك ث أي: بم

هاشم  م أبي  ل كلا في تأوي ول  في الفص تمده  اع و الذي  ه ني  وي ل الج ن تأوي لم أ ع ا صية. و ج نفسه مع الخرو ن  أ

المهدي  م  عن الإما ؤلف  له الم ما نق ريب م ق و  فت، وه ر ع ما  يس كلام  في #ك ل هاشم، ف م أبي  ل كلا تأوي

ؤلف  الم ه  ل ق ا ن ا  لم ر اي ني مغ وي ؤلف #الج ل الم و جع ل د  #، ف ره بع ذك ني و وي الج ل  أوي ت ا  ل ان ي ب دي  المه م  كلا

 . ا  اب و ن ص ا ني لك وي الج ه  أول د ت ق : و ه ول  ق

:) قوله تأويلات» ) المهدي « من ال ل  ني وتأوي وي ل الج قدم تأوي ت ين#الم ل تأوي لو قال: ال يغة  [1]، ف نى بص المث

لى. ن أو  لكا

:) قوله اب» ) و لى الص ريب إ ل.« ق تأوي ا ال هذ ئم  على ما يلا هاشم  م أبي  ل كلا ربه من حم ق م  ما  لا بد في ت

:) قوله وبة» ) ت اء « يجامع ال ي ط الأش ل رب بي ق هو من  ما  لفت الفرس إن ن ما أت ما نا من ض حاب ره أص ذك ني أن ما  يع

ما بب الض ا فعل س ذ المكلف إ ير  غ ك يضمن  ا، ولذل ابه ب أس ل ب و ز ليف الذي ي تك اب ال ا من خط هذ يس  ن، ول

ء. يا فعلى الأول ن  ما يم الض ل تس ليف ب تك أما ال وبة، و ت   بال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأويل الجويني وتأويل الإمام المهدي، ويحمل على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان.( 4)

..........................................  
ولعله بنى على ملاحظة جميع التأويلات الأول والآخر. )حسن بن يحيى من خط العلامة أحمد بن محمد(. الظاهر  -[4] 

 أنه أراد بجميع التأويلات ما تقدم للجويني والمهدي وما سيأتي للمؤلف من قوله: ويمكن أن يحمل..إلخ.
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 بخلاف العقاب. 

ويمكن أن يحمل على أن له قولاً بعدم صحة التوبة من المسبَّب قبل وقوعه 

كما يقوله عباد بن سليمان، والخروج مسبَّب عن الدخول، وكل واحد منهما 

قبل الخروج لم تصح توبته إلا من سببه، وهو  محظور يوجب التوبة، فإذا تاب

الدخول، فيكون مرفوعاً عنه إثمه، غير تائب من الخروج ولا مرفوعاً عنه إثمه 

محرماً لكونه تصِفاً في ملك الغير، وواجباً  (1)لعدم حصوله، فيكون الخروج

 بصحة الصلاة في الدارلكونه تخلصاً عن ملك الغير، وغايته الموافقة لمن يقول 

 . (2)المغصوبة لتعدد الجهة، والقائل بصحتها غير قليل

أو يحمل على أن الأمر متعلقه مطلق التخلص، والنهي متعلقه مطلق 

التصِف؛ بناء على أن الأمر بالمطلق والنهي عنه ينصِفان إلى الماهية لا إلى ما 

------------------------------------------- 
 :) قوله ل» ) ن يحم م أبي« ويمكن أ لا ني ك  هاشم. يع

:) قوله عه» ) و ق بل و .« ق ل الإصابة ب ق ج السهم و ل بعد خرو ت عن الق وبة  ت بب، كال  أي: المس

:) قوله .إلخ» ) افقة. و ته الم غاي في « و ريم  ح ت وب وال ماع الوج ت حالة لاج ت فع به الاس ند م لا ت قد ت ل الم الحم لما كان 

ؤلف  تاج الم ج اح ق #الخرو ا، لكن  بهذ حالة  ت دفع الاس ين في  ت بار الجه ت اع حة إلى  ئل بص قا رفت أن ال د ع

يه حن ف يما ن تين ف بار الجه عت ا حح  ين لا يص ت جه ل وبة ل المغص دار  في ال ما [1]الصلاة  ن الانفكاك ك م إمكا ؛ لعد

ول نق رفت من الم ؤلف  [2]ع عدل الم ا  لذ ختصر؛ ف ح الم وشر العلامة  يخ  ح الش قوله: أو  #عن شر لى  نه إ ع

خ.  ..إل ر ن الأم على أ ل   يحم

:) قوله لص، و» ) خ ت لق ال .إلخمط تصرف. لق ال ط م وله:  لاة « ق في الص رية  الأشع رته  ذك ما  ب م ري ق ل  تأوي ا ال هذ

ا  هذ ن  م، ولما كا يه من الكلا بق ما ف قد س ن المطلق، و و و الك ه م  ر ح واجب والم ن ال من أ وبة  المغص دار  في ال

رفت  ع ما  هاشم ك عن أبي  ول  نق اسب الم ن ل لا ي تأوي و -ال ه ريم  ح ت وب وال وج تصف بال ن الم أ ر ب إنه مشع ف

صيالخ خ ج الش خ. -رو ..إل ريد على أنه ي ل  أو يحم قال:  ك ف عن ذل ؤلف   عدل الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سقط من المطبوع: الخروج. ( 4)

 لكن هناك جمعهما متوقف على اختياره بخلاف ما هنا فتأمل. ( 4)

..........................................  

بل يصحح اعتبار الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف فيما نحن فيه، والانفكاك حاصل هاهنا كما يظهر من عبارة  -[4]

 المؤلف، وعدم إمكان الانفكاك باعتبار الشخص، فهو كمسألة الصلاة سواء فتأمل. )ح عن خط شيخه(. 

تحقق التحريم فيه مع التوبة كما صرح به المؤلف في الظاهر أن المانع عند الجمهور من اعتبار كونه واجباً محرماً عدم  -[4]

قوله: فلا يكون منهياً عنه، وإلا فانفكاك الجهتين متحقق على ما حكاه المؤلف هنا، والله أعلم. )حسن بن يحيى عن 

 خط العلامة أحمد بن محمد(.
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الى، صدقت عليه من الأفراد، وهو قول كثير من العلماء كما يجيء إن شاء الله تع

ولا شك في اختلاف الماهيتين، وحينئذ لا يتحد المتعلقان، ووجودهما في جزئي 

 من متعدد.  (1)لا يستلزم اتحادهما؛ لجواز تركبه

أو يحمل على أنه يريد أن الخروج يسمى عصياناً وإن لم يسم فاعله عاصياً، كما 

ن فعله يسمى يقوله جمهور المعتزلة فيمن رمى نبياً ثم تاب قبل إصابة النبي: إ

كفراً ولا يسمى كافراً. والعبارة التي نقلناها عنه لا تناسب هذا الاحتمال، لكنها 

 . (2)غير مجزوم بها؛ لعدم وجدانها في كتب أصحابه المعتزلة، والله أعلم

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ما» ) ه د اتحا م  ز ل ت صلاة« لا يس في ال له  بق نق ؤيد لما س ا م هذ ين،  ت ي ه الما رق  أي:  من الف بة  و المغص دار  في ال

ر تذك ن ف تا خص له جه احد بالش و في ال ريم  ح اب والت ماع الإيج ت لق واج تع د الم اتحا ين   . [1]ب

:) قوله ا  » ) ي اص ع ه  ل ع ا ف ن لم يسم  إ ا  و ان ي ص ع مى  حال.« يس م الم عن لزو ا  لص بهذ خ ت يه أنه لم ي عل د  ر  ي

:) قوله مال» ) ت الاح ا  هذ اسب  ن ا« لا ي مال  ت الاح د  ا ر أنه أر ه لظا ل ا و نق في الم هاشم  ول أبي  ق ن  ك أ ل ذ ر، و لآخ

نه  ع ج  ن يخر أ ه  ن : لا يمك ه ول ق ، و ص ا ع و  ه ل  ا  ب ي اص ع ن  و ن لا يك أ ه  ن فلا يمك  : ه ن م-ع عن الذ ح  -أي:  مصر

. ا  ض أي ه  ل ب ق ذي  ال مال  ت الاح ئم  اشم لا يلا ه أبي  ول  ق ن  أ رفت  ع قد  . و ا  ي اص ع ج  رو الخ ل  ع ا ف ية  تسم  ب

:) قوله نها» ) ها« لك نا ل تي نق بارة ال نه  أي: الع .إلخ»ع نها. ا م وجد بها لعد ير مجزوم  يا  « غ ن ب ل م أوي ت ال ا  ذ ه ن  و يك ف

تها. ح م ص عد  على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: الجزئي. ( 4)

لا شك في قبحه؛ إذ المرء منهي عن  -أي: غير مقيد بتقدم الدخول-: واعلم أن مطلق الخروج [4]قيل( 4)

أرض الغير مطلقاً، ولأنه لو أبيح له مطلق الخروج لأبيح له الدخول؛ لأنه لا يصح وجوده  التصِف في

من دونه، وأما الخروج المقيد بسبق الدخول فهو مباح، بل واجب، وكأنه قيل له: إذا دخلت فقد وجب 

فيما  عليك الخروج؛ إذ لو وجب عليه الخروج مطلقاً لكان قد وجب عليه الدخول، وبعد إمعان النظر

 حققناه يعرف دقة ما ذهب إليه أبو هاشم وأنه متفق عليه بعد التلخيص. 

 قال الجويني: وقد أكثر الأصوليون الكلام في تخطئته، والرجل مُن لا يقعقع خلفه بالشنان.  )*( 
..........................................  

ين حتى يختلف المتعلق كما هنا، فلا يتصور في الصلاة الشخصية يقال: هناك على تحقيق المؤلف لم يكن مطلق ماهيت -[4]

 إلا اتحاده، والله أعلم. )حسن بن يحيى عن خط السياغي(.

 في مخطوطة: قال النجري.  -[4]
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 ]المكروه[
المكروه(  ح في اللغة: ضد المحبوب، وفي الاصطلاح:  ) )ما يمد

الخمسة، وهو المعبر  (1)للأحكام ه، فالفعل جنسأي: فعل يمدح تارك تاركه(

له(، ويمدح تاركه يخرج الواجب والمندوب والمباح «ما»عنه بـ ع م فا لا يذ  )و

 يخرج الحرام. 

لا يقال: المباح قد يمدح تاركه ولا يذم فاعله، أما انتفاء الذم عن فاعله 

: قيد الحيثية واجب أو مندوب؛ لأنا نقولفظاهر، وأما مدح تاركه فباعتبار فعل 

معتبر في التعريفات، فالمراد أنه يمدح تاركه من حيث إنه تاركه، ومدحه فيما ذكر 

 . (3)، وهو ظاهر(2)من حيث إنه فعل واجباً أو مندوباً لا من حيث ترك المكروه

طلق( ام(المكروه  )وقد ي الحر على  كقول أصحابنا: يكره النفل في الثلاثة  )

لى)قد يطلق )و( (4)الأوقات ولىع لأ ا كالمندوبات إذا تركت،  ((5) ترك 

------------------------------------------- 
الفعل ليس بجنس للأحكام، وإنما هو المحكوم فيه، وهو متعلق الأحكام. )من إفادة السيد ( 4)

 العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 

  حاشية: يقال: الحكم وصف للفعل فتحقق جنسيته له؛ إذ هو متعلق الفعل كما تقدم. وفي

 يعني لمتعلقاتها.  )*(

 قوله: )لا من حيث ترك المكروه( ظنن في نسخ بالمباح، وهو الصواب. ( 4)

وبقيد الحيثية أيضاً لا يرِد أن الفاسق لا يستحق الثواب بفعل الواجب والمندوب ولا بترك ( 2)

حظور والمكروه؛ لأن عدم استحقاقه الثواب بذلك إنما كان لانحباطه بملابسة المعاصي لا من الم

 حيث إنه فعل أو ترك. )شَح طبري على الكافل(. 

كون الكراهة في هذه الأوقات للتحريم ذكره بعض أهل المذهب، وقد يرجح، وقال الإمام ( 2)

 نزيه. : ظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة للت#المهدي 

والفرق بين المكروه وترك الأولى ما ذكره الأزهري في شَح الجمع أن الخطاب إن اقتضى الترك ( 5)

بأن -لشيء اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص بالشيء فكراهة، أو بغير نهي مخصوص بالشيء 

يكون النهي في ضمن الأمر بضده كما سيأتي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزمه على 

 فخلاف الأولى.  -لاف الآتيالخ
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 . (1)كقولهم بعد تعداد مندوبات الاستطابة: وكره ضد ذلك

ب( ه كالمندو لفا  ب ه ومك عن ه منهيا   ف في كون لا الخ فمن قال: المندوب  )و

مأمور به قال: المكروه منهي عنه، ومن قال: المندوب مكلف به قال: المكروه 

 ن. مكلف به، ومن نفى ذينك نفى هذي

 ]المباح[ 
)ما فيه، وفي الاصطلاح:  (2)في اللغة: عبارة عن الموسع )المباح( 

له( على فع  )تركه(لا يمدح على )و(فيخرج الواجب والمندوب  لا يمدح 

لق)فيخرج الحرام والمكروه.  ط ه ال ل)بكسر الطاء  (ويرادف لا  (3)والح

الجائز  ركه. فيقال: هذا جائز، أي: لا مدح في فعله وت ((4)و

طلق( غيره(الجائز  )وقد ي على  أي: على غير المباح، فيطلق على ما لا يمتنع  )

------------------------------------------- 
 :) قوله نه» ) ع نهي  وه م ر قال: المك به  ندوب مأمور  قال: الم و « فمن  ترك أ ل لب ل الطا ل  و نهي الق : ال ول لأنه يق

. ا  ق ل مط  الكف 

:) قوله .إلخ» ) ك. ن ذي ل، « ومن نفى  الفع نع من  ك أو الكف مع الم تر ل ول الطالب ل هي الق ن ول: ال ذ الأول يق إ

ليف إ تك ول: ال ثاني يق .وال المكروه في  نتف  ك م لفة، وذل يه ك م ما ف ا ز  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكره في التذكرة، ومثله في الأزهار في كتاب الجنائز. ( 4)

وفي المنتخب: المباح لغة: المعلن، أباح سره أي: أعلنه. والمأذون، أباحه كذا أي: أذن له. وشَعاً: ما ( 4)

 لق به الإباحة، فهو ما ورد فيه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح. تع

قال الجلال: إن دعوى الترادف مُنوعة؛ لأن الثلاثة لو كانت مترادفة لكانت متساوية، ونقائض ( 2)

ما  المتساوية متساوية، ولا تساوي بين النقائض هنا؛ لأن مفهوم ما ليس بمباح لا يساوي مفهوم

ليس بحلال؛ لأن الأول يشمل الواجب والمندوب لا الثاني. )من شَحه نظام الفصول(. 

ويجاب عنه: بمنع عدم التساوي بين النقائض، وما قيل من أن ما ليس بحلال لا يصدق على 

الواجب يقال: إن الحلال المنفي إن كان المراد به ما يرادف المباح صدق على الواجب والمندوب، 

لوب، وإن أريد به ما يصدق على الواجب والمندوب لم يصح ولا يضر؛ لأنه نقيض غير وهو المط

المرادف، واستعمال الحلال على ما يعم الواجب شائع. )أفاده القاضي العلامة الحسين بن محمد 

 (. ¦العنسي 

 كما يقال: التزين بثياب الزينة جائز، أي: مباح. ( 2)
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يقال: هذا جائز، أي: لا يمتنع من جهة الشرع، فيشمل الواجب والمندوب ، (1)شَعاً 

تنع عقلاً، فيشمل الواجب والراجح والمرجوح والمباح. وعلى ما لا يم (2)والمكروه

 للجائز ثمانية معانٍ يطلق عليها بالاشتراك.  ومتساوي الطرفين. وقد عد بعضهم

الأصح( على  ه  ف ب كل عي غير م م شر الإباحة حك وهو قول  )و

لبعض المعتزلة، قالوا: إنها حكم عقلي؛  (3)الجمهور فيهما، والخلاف في الأولى

فعله وتركه، وذلك معلوم قبل السمع، فتكون لأن معنى المباح أنه لا حرج في 

 في الأصلي لا تغييراً، فلا تكون من الشرع. الإباحة تقريراً للن

والحق أن الإباحة لا تكون دائمًا تقريراً للنفي الأصلي كالذبح والركوب على الحيوانات، 

 . (4)وما ورد به الشرع منها مقرراً للنفي الأصلي ففيه ما سبقت الإشارة إليه من الخلاف

وقد حمل -، وهو بعيد وأما الثانية فالخلاف فيها لأبي إسحاق الاسفراييني

لأن التكليف طلب  -(5)على أنه أراد أنها تتضمن تكليفاً، وهو وجوب اعتقادها

 ما فيه كلفة ومشقة، ولا طلب في المباح فضلًا عن المشقة والكلفة. 
  

------------------------------------------- 
 :) قوله قلا  » ) ع نع  ت ا لا يم لى م ع واجب و ل ال يشم لي. « ف العق واجب  ني ال  يع

:) قوله اجح» ) ر . « وال لي ق الع ب  دو ن الم و  ه ، و قلا  ح»ع و المرج لي. « و العق وه  ر لمك ا و  ه ين»و رف الط ي  تساو « وم

ؤلف  الم ل  غف أ قد  . و لى ا الله تع ء  ا ن ش إ احة  الإب ر و الحظ ب  ا أتي في ب ي ، وس قلا  ع اح  ب الم و  ه ما  #و ابع م ر القسم ال

ر ذك قد  ز، و ئ الجا يه  ل ع لق  أنه يط يه، وك ن ف ا ر وى الأم ت اس و ما  ه ه، و ابن الحاجب وشارح ره  #ه  ذك ركه لما  ت

ا  ع م ف د د  ق ، ولكن  قلا  ت ما  مس قس ا  هذ د  ن يع أ بغي  ن فلا ي  ، ح ا ب الم و  ه ا   ع يه شر ف ان  ر الأم وى  ت اس ا  ن م أ د من  السع

ع أو  ح  ا ب الم ا  ك ع يه شر ف ن  ا ر الأم وى  است ا  ه م د ب ا ر الم ذ  إ ؛  ح ا ب الم عم من  أ قسم  ال ا  ذ ه ن  أ ره ب .ذك بي ص ال فعل   قلا  ك

:) قوله .إلخ» ) عد بعضهم. ع « و ية م الحاش على  ية  في حاش ناه  ل قد نق ختصر، و ح الم اشي شر و في ح ره  ذك ما  ك

د. ي حث مف و ب ه، وه ل أم ت م خفي ف قا ا الم هذ في  ن كلامه  ختصر، فإ ح الم في شر ره  ذك يح ما   توض

:) قوله لخلاف» ) ا يه من  إل الإشارة  بقت  يه ما س و« فف ق ند  ع دمة  المق في  ني  فقه»له: يع أدلة ال عه  و د «موض ن ، فع

. عي ل شر العق م  ير من أحكا ن يغ ما يصح أ شرع م قرره ال ن ما  ين أ  أبي الحس

:) قوله ية» ) ثان .« وأما ال يفي ل ير تك غ ن الإباحة  و هي ك نية، و ثا  أي: المسألة ال

:) قوله ليف» ) تك ن ال د.« لأ ي و بع ه وله: و لة لق  ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقال: الأكل بالشمال جائز، أي: لا مانع منه شَعاً. وفي حاشية: كفعل الصبي. وجعله ( 4)

 العضد مثالاً لما استوى فيه الأمران عقلًا. 

 كراهة تنزيه. ( 4)

 هي قوله: الإباحة حكم شَعي. ( 2)

 بين الشيخ أبي الحسين البصِي والشيخ الحسن الرصاص. ( 2)

 فعل آخر مغاير لفعل الإباحة، وكلامنا في نفس فعل الإباحة. )من بعض حواشي شَح العضد(.  لكن هذا( 5)



 615     به[ ]مسألة في أن المباح ليس مأموراً

 ]مسألة في أن المباح ليس مأموراً به[
ه(المباح )و(  ا  ب س مأمور  وهذا قول عامة العلماء، وروي عن )لي

البلخي أنه يقول بأنه مأمور به حقيقة، وأنه لا مباح في الشرع، بل  (1)أبي القاسم

 كل ما يفرض مباحاً فهو واجب مأمور به. 

الرواية حكاها عنه الرازي وغيره، وهي حكاية مغمورة قال الإمام يحيى: هذه 

يون، لا تعرف مذهباً له ولا لأحد من أصحابه، ولو قالها لنقلها عنه إخوانه البصِ

ثم قال: وإنما المحكي عنه قوله: إن المباح مأمور به لكنه دون المندوب، كما أن 

المندوب مأمور به لكنه دون الواجب. فهذا مع بطلانه هو المشهور عنه، وقد نقل 

 . (2)عنه العلامة في شَحه على مختصِ المنتهى مثل ما نقل عنه الإمام يحيى

للمطلوب  )للزوم الترجيح(الإباحة لنا: أن الأمر طلب، والطلب ينافي 

------------------------------------------- 
 :) قوله أنه مأمور به» ) : « ب ه ول ق ، و ه ا  ب ور أم م سمى  : ي يقة»أي ه « حق ا  ب ور أم ن م و يك ف اجب  ح و ا ب الم أن  لى  ع ء  ا ن ب

ب. إيجا ر   أم

:) قوله انه» ) و ابه« إخ ز العلامة أح يخ  ح الش  .[1]في شر

:) قوله ندوبل» ) الم ن  دو نه  ج « ك ر هو نفي الح هل  ذا؟  في ما ر حقيقة  ظ الأم على أن لف الخلاف  ني  ب ن ا ي هذ فعلى 

ه  ور ب أم و م ه ول  الأ لى  فع ما؟  نه ي ترك ب المش در  ق ال في  أو  ا   دب أو ن ا   اب إيج لب  الط أو  ل  فع ال يه–عن  ن ف ذو أ  -أي: م

. ثاني  بخلاف ال

:) قوله هور « فهذا مع بطلانه» ) هو المش يما  ن ف طلا ب ج وجه ال ر نى نفي الح ل بمع تعم يقة لا يس ر حق ن الأم أ

. العلامة خ  ي الش ره  ذك ا  ذ ، ك ب ر الع ء لغة  ا ر ق ت اس ك ب ذل لم  ع  ،  أصلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقله عنه إمام الحرمين وابن برهان والآمدي، واختار ابن السبكي عنه ما سيأتي من الرواية، ( 4)

 م ابن الحاجب يدل عليه، والله أعلم. وقال: كلا

)*( تارة يقال له: البلخي نسبه إلى بلخ بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبعدها خاء معجمة إحدى مدن 

 خراسان. )من تاريخ ابن خلكان(. وتاوة يقال له: الكعبي: نسبة إلى قبيلة كعب. )قسطاس(. 

إنه وإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمي المباح واجباً نقله البرماوي عن القاضي ثم قال: وقال: ( 4)

 ولا الإباحة إيجاباً. وتبعه على ذلك الغزالي في المستصفى وابن القشيري في أصوله. 
..........................................  

تكن بخطه: إخوانه، فلعل  الذي رأيناه في نسخة من شَح الفصول بخط الشيخ: إخوانه، وفي نسخة أخرى أيضاً لم -[4]

 القاضي رأى هذا في نسخة صحف فيها الناسخ لفظ الإخوان إلى الأحزاب. )من خط سيدي أحمد ح(.
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على مقابله، والإباحة تستلزم تساوي الطرفين، وليس له أن يمنع التساوي؛ لأنه 

 خلاف الضرورة والإجماع. 

كُ )في الاحتجاج لما روي عن أبي القاسم البلخي: كل مباح  )قيل( رْ ت  ه  لُ ف عْ

امٍ  ر  أي: الترك  (وهو)فإن السكوت ترك للقذف، والسكون ترك للقتل  (ح 

 فالمباح واجب.  ((1)واجب)

 فإن قيل: ليس تركاً للحرام، غايته أنه لا يحصل إلا به. 

 أجيب: بأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب بوجوبه. 

، ولا شيء من المباح (2)فإن قيل: الفعل ينقسم إلى مباح وواجب بالإجماع

 بواجب. 

إلى ما يستلزمه من ترك  بذات الفعل من غير نظر (3)أجيب: بتأويل الإجماع

 الحرام، ولا يمتنع كون الشيء مباحاً لذاته واجباً لما يستلزمه. 

------------------------------------------- 
 :) قوله م» ) ا ر رك ح ك« ت ن ذل يا ين  [1]ب ا  ب ه جمع ي ف ن  ؛ لأ د اح قت و في و م  ا ر ح ل علا  ل ا ف ن  و ح لا يك ا ب الم ل  ع ا ف ن  أ

. و تارك له ضدين، فه  ال

:) قوله و» ) ه ر« و رك الح م أي: ت ن « واجب»ا ثاني: أ اجبة، وال واجب و ن مقدمة ال ما: أ ه ين: أحد ئ ي بش يانه  ب

. ده ا ب لأحد أضد إيجا شيء  ريم ال  تح

:) قوله م» ) ا حر ل ا  ل رك يس ت :ل ل قي إن  رك « ف عين ت يس  تل ل عن الق ن  و م؛ إذ السك ا ر رك الح عين ت باح  يس الم أي: ل

عن ضد نهي  ين ال ع يس  ء ل ر بالشي ن الأم من أ كروه  ذ يره ما  ل. ونظ ت .الق  ه

:) قوله لخ» ) .إ نقسم. ل ي الفع ل:  ي ق ن  إ ؛ « ف ك يسمع ذل ماع فلا  لإج دمة ل صا اه م و ع د بي و ل الكع ي ن دل ني أ يع

خ. ..إل ل الفع ن   لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين، بيان الصغرى أن فاعل المباح لا يكون فاعلًا للحرام في آن واحد؛ لأن فيه جمعاً بين الضد( 4)

فهو تارك له. وبيان الكبرى من قاعدتين: إحداهما: مقدمة الواجب واجبة، والثانية: أن تحريم 

 الشيء إيجاب لأحد أضداده. )برماوي(.

قد تضمنت مقدمتين من الشكل الأول، وهما المباح قسيم الواجب، ولا شيء من قسيم ( 4)

 الواجب بواجب، ينتج: لا شيء من المباح بواجب. 

لتحرير وشَحه تتميمًا لدليل الكعبي ما لفظه: إنما أولناه لقطعية دليلنا المذكور جمعاً بينه وبين في ا( 2)

 الإعمال لا الإهمال. الدليل القطعي بقدر الإمكان؛ إذ الأصل في الأدلة 
..........................................  

 موضع الكبرى، فهو في الحقيقة بيان للصغرى. )ح عن خط شيخه(. هذا بيان للكبرى باعتبار اندراج موضوع الصغرى في -[4]
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في الجواب عليه: لا نسلم أن كل مباح واجب لأن فعله ترك حرام  )قلنا(

غيره(فعل  )لإمكان( (1)منه )أخص(هو  )بل( أي: غير المباح من واجب  )

ر منا عن الأخذ والترك، وإن قلنا ومندوب ومكروه إن قلنا بامتناع انفكاك القاد

 فعدم الفعل كاف في الانتهاء عن الحرام.  -كما هو الحق-بالجواز 

ير): هو واجب (2)بناء على امتناع الانفكاك عن الأخذ والترك )قيل(  (مخ

 أصل الوجوب لا كونه واجباً معيناً.  والمدعى

يكون في أمور معينة): التخيير )قلنا( قيل: التعيين  بالاتفاق. ((3)إنما 

------------------------------------------- 
 :) قوله و» ) ه ل  ح « ب با ل الم نه»أي: فع : « أخص م غيره، أي ل  م بفع ا ر رك الح ن ت كا لإم م؛  ا ر رك الح من ت أي: 

عم. ن أ ح، فكا با ل الم ن فع ام بدو ر رك الح قد وجد ت ح، ف با ير الم  غ

:) قوله عن » ) نا  در م قا انفكاك ال ناع  ت نا بام ل ن ق تركإ ضد« الأخذ وال ل ال ترك إما الكف أو فع د بال ا ر  .[1]الم

:) قوله واز» ) نا بالج ل ق ن  ه « وإ إن ف اه  ف ق لى  ع قي  ل ت المس ، ك ر أصلا  أث ه  درت ق ن ل و ن لا يك أ ما؛ ب نه ع وه  ل از خ و : ج أي

.] ) )ظ وي  له ا ء ] ا و له ا عن  ه  نع ا م ول م ص ل لح ، ب ه درت ق ا  ل ر أث يس  ه ل ون ن سك ؛ لأ ترك ال ل و فع ال عن  ال   خ

:) قوله .إلخفعد» ) اف. ل ك الفع م« م  يق الكلا قد سبق تحق ئذ، و ن ي باح ح الم ل  على فع وقف  حث ما  [2]فلا ت في ب

لى. ا الله تع ء  ا ن ش إ ه  ي إل ع  رج ا ف ا   ب اج ن و و ه يك إلا ب اجب  و ال تم   لا ي

يعني قد أجيب عن قولنا: إن فعل المباح أخص من ترك الحرام..إلخ بأن فيه تسليم أن الواجب « قيل: مخير» )قوله(:

، غاية ذلك أنه واجب مخير لا معين، والكعبي لم يدع إلا أصل الوجوب.أحدها   لا بعينه، فما يفعل فهو واجب قطعا 

:) قوله فاق» ) نة بالات ي ن في أمور مع و ما يك ير إن ي تخ نا: ال ل اق، ولا بد « ق تصر الاتف خ ح الم اشي شر و لم يذكر في ح

. اب و تهض الج ن ي ه ل دت  من زيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يعني فعل المباح أخص من ترك الحرام، وتقريره أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام، ولا يلزم من ترك 4)

 الحرام فعل المباح؛ لإمكان غيره، ففعله أخص من ترك الحرام، والأخص غير الأعم. 

 علي وأبي القاسم البلخي.  وكلاهما فعل؛ لأن الأخذ فعل مباشَ، والترك كف عند أبي( 4)

لأنه لا يتعقل وجوب في أمور غير معينة، وقد قيل: لا امتناع في ذلك، كما لو قال السيد لعبيده الذين لا ( 2)

يعلم أنهم أحياء أو أموات: افِعلوا فعلاً مّا، يعني من حركة أو سكون أو كلام أو غير ذلك إن كنتم أحياء 

بالتعيين لما كان الأغلب على التخيير أنه لا يكون إلا بين أمور معينة،  لنعلم حياتكم، فظهر أن التقييد

هذا ما قيل، وفيه تأمل. اهـ لعل وجه التأمل أن المطلوب في مسألة العبيد شيء واحد معين، وهو ما تعلم 

 به الحياة، والله أعلم. 

 =......ف الإجماع كما في خصال.الشخصي خلا [2])*( وعبارة فصول البدائع: أجيب عنه بأن التعيين يراد به
..........................................  

 شكل عليه، وعليه ما لفظه: تأمل فيه.  -[4]

 وهو المنقول عن البرماوي. -[4]

  في فصول البدائع: مراداً به. -[2]



 ]الأحكام التكليفية[ - البحث الثالث: في الأحكام   618

 النوعي حاصل، وهو كونه واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً. 

تعيين النوع)أجيب بأنه )و( ي  يكف بل لا بد من تعيين حقيقة الفعل  (لا 

كالصوم والإعتاق مثلًا، ولا يحصل ذلك بمجرد اعتبار شيء من الأعراض 

وب والمكروه والمباح لأن العامة، على أن التخيير في الوجوب بين الواجب والمند

 كما لا يخفى.  (2)ضد للحرام يرفع حقيقة كل واحد منهما (1)كل واحد منها

  

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) نوع. ين ال ي أنه لا يكفي تع يب ب ؤلف « وأج م الم تضى كلا ا #مق يين  ل أن تع قد حص وع  ن ل

ن  عى أ د ض ا تر المع أن  راد  الم ل  ، ب اد ر الم هو  ك  ذل يس  ، ول في ه لا يك أن إلا  ا   ه رو أو مك ا   دوب ن أو م ا   ب اج ه و ون بك

 . خ إل . . ا  ب اج ه و ون ل بك اص عي ح نو ال ين  ي تع  ال

لا  ثلا   ا  م ق ا ت ع إ أو  ا   وم ه ص ون ل من ك فع ال قة  ي ق ين ح ي تع وع ب ن ال ين  ي ل تع ص يح ما  إن ، و ك ذل ه ب ول ص ع ح ن يب بم أج ف

ون ع بك رج د  ق ، و ال فع الأ يرة من  ث اع ك و أن ا  ته ل تح دخ امة ي ع ض  ا ر ع أ ذه  ه ن  إ ف ا   ه رو مك أو  ا   دوب ن أو م ا   ب اج ه و

ؤلف  ك  #الم ذل ل  ص : ولا يح ه ول ق امة ب ع ا   اض ر ع أ ا  له لى جع إ ه  ر كلام آخ الفعل-في  يقة  ين حق ي  -أي: تع

العامة.  اض  ر ع بار شيء من الأ ت ع ا د  ر ج  بم

ي تع ل: يكفي ال ي ق ن  إ اشي: ف و في الح . والذي  ا  اح ب أو م ا   دوب ن أو م ا   ب اج ه و ون ل بك اص هو ح ، و عي و ن ال  ين 

رد  ج ك بم ذل ل  ص ، ولا يح ثلا  اق م ت الإع م و و ص ال فعل ك ال قة  ي ق ين ح عي من تعي و ن ال ين  ي تع ال د في  ا: لا ب ن ل ق

ه. ي فارجع إل قام  ا الم هذ يق  في تحق رفت  ع م ما  قد قد ت العامة، و اض  ر ع بار شيء من الأ ت ع  ا

:) قوله فع» ) ر بر « ي ي»خ خ ت ن ال له «يرأ ي ل يه تع ل ع م  ل [1]قد ث نا بم ه اب  قد يج خ، و ..إل نها م احد  ل و ن ك ني لأ ع ، أ

م. ا ر رك ح ونه ت م من ك ز ل ت لى ما يس ر إ وب بالنظ ل، والوج الفع ات  ذ لى  ر إ ية بالنظ ق يقة با الحق ن  م من أ قد  ما ت

:) قوله ما» ) نه احد م ل و يقة ك ندوب أو الم« حق واجب أو الم ل ا هي  تي  ثلاثة ال ح وأحد ال با ، أي: من الم كروه

ر. ن أظه ين لكا ظ ب دة لف عا إ ح ب ا ب المكروه والم ندوب و واجب والم ين ال بق: ب يما س قال ف لو  ير، ف الضم ية  ن ث  فصح ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إما واجب أو مندوب أو غيرهما، واضطراري إما حركة  [2]، والنوعي حاصل؛ لأنه اختياري[4]رةالكفا  =

أو سكون. ورد بأن المعتبر تعيين الشارع حقائقها وتمييز كل منها بما يخصه كالصوم والإعتاق مثلًا لا 

نوها، والتعبير بالأعراض العامة. وأجيب بأنه حاصل؛ لأن الشارع عين كل نوع من الفعل، والفقهاء دو

 بالأعراض العامة للإغناء عن التفصيل المعلوم لا للجهل. 

 تعليل لكون الوجوب ثابتاً بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح. ( 4)

 أي: من المباح ومقابله من الواجب ونحوه. ( 4)
..........................................  

 الوجوب فتأمل. )ح عن خط شيخه(. الظاهر أنه علة للتخيير في  -[4]

 فإن خصال كفارة اليمين ليست كذلك. )أبهري(.  -[4] 

 في فصول البدائع: اختيارياً.... واضطرارياً. -[2]



 619     ]مسألة في الخلاف في جنسية المباح للواجب[

 ]مسألة في الخلاف في جنسية المباح للواجب[
كثير من العلماء إلى أنه ، فذهب (1)مسألة: اختلف في جنسية المباح للواجب

اجب(المختار )و( (2)جنس للواجب نس للو بج س  ه لي ختيار ابن وهو ا )أن

(الحاجب والسبكي وغيرهما  م )فلو كان المباح جنساً للواجب  )وإلا استلز

التخيير لأن التخيير في الفعل والترك مقوم للمباح، وهو داخل  ((3)الواجب 

في قوام الواجب؛ لأنه جنسه فرضاً، فيكون التخيير داخلًا في قوام الواجب، 

 وهو يرفع حقيقة الوجوب. 

(الف: اشترك المباح والواجب في أنه في حجة المخ )قيل( ون فيهما أي:  )مأذ

الواجب(في فعلهما  ص  واخت بالمنع من الترك، والمأذون في الفعل تمام حقيقة  )

------------------------------------------- 
 . [1]بل هما نوعان داخلان تحت جنس، وهو الحكم« ليس بجنس للواجب» )قوله(: 

 ق لا ما هو مصطلح أهل الأصول فاعرف ذلك. واعلم أن المراد بالجنس والنوع هاهنا ما هو مصطلح أهل المنط

أن الفصل إذا نسب إلى  -وهو المذكور في المنطق-في المقدمة  #الذي ذكره المؤلف «: مقوم للمباح..إلخ» )قوله(:

؛ لأنه جزء داخل في قوام الماهية ومحصل لها، وهاهنا قد جعل المؤلف  التخيير مقوما  للمباح،  #الماهية سمي مقوما 

كما سبق في التقسيم المذكور في أول فصل الحكم لا  [2]ذلك؛ فإن التخيير في الفعل والترك تمام لماهية المباحوليس ك

 فصلا  للمباح، اللهم إلا أن يقدر للإباحة جنس فيكون التخيير فصلا  فينظر. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متركباً منه ومن غيره  [2]ء جنسا ًللشيء هو كونه ]جزأه الأعم[اعلم أن معنى كون الشي( 4)

لتركب الإنسان منه ومن الناطق، وأن كل ما  [2]كالحيوان جنس للإنسان ]لأنه جزؤه الأعم[

لزم الجزء من لازم لزم الكل ولا عكس، والمباح ليس بهذه المثابة؛ لأنه لو كان جزءاً للواجب 

ماهيته لكان جواز الترك جزءاً من ماهية الواجب، فالحق أن مع كون جواز الترك جزءاً من 

  الواجب ليس بقسم منه وإنما هو قسيم له، وكلاهما قسم من مطلق الحكم. )نظام فصول(.

لأن المأذون في الفعل حاصل فيهما، وهو تمام حقيقة المباح وجزء حقيقة الواجب؛ لاختصاصه ( 4)

 ه، ولا معنى للجنس إلا ذلك. )شيخ لطف الله(.بقيد زائد، وهو أنه غير مأذون في ترك

 لأنه من حقيقة الجنس، والنوع مستلزم لجنسه ضرورة، واللازم ظاهر بطلانه. )عضد(. ( 2)

..........................................  

كون الحكم  -يعني التسامح-كذا في العضد، وفي جعل الحكم جنساً لهما تسامح؛ إذ جنسهما الفعل. ووجهه  -[4]

 جنساً لعرضهما وهو الوجوب والإباحة. )ح عن خط شيخه بزيادة مفيدة(.

كلام المؤلف مستقيم؛ لأن التخيير فصل للمباح وجنسه الفعل، وهو يعني التخيير تمام ماهية المباح، فتأمل في  -[4]

 كلام القاضي. )ح عن خط شيخه بزيادة يسيرة للإيضاح(.

 موجود في نظام الفصول. ما بين المعقوفين غير -[2]
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  المباح وجزء حقيقة الواجب؛ لاختصاصه بالقيد الزائد، ولا معنى للجنس إلا ذلك.

كالواجب،  : لا نسلم أن ذلك تمام حقيقة المباح، بل ذلك جنسه أيضاً )قلنا(

بفصل يميزه عن الواجب وغيره كاختصاص الواجب،  )المباح(اختص )و(

 أنه مأذون في تركه من غير ترجيح لأحد الطرفين. وهو 

وقد تأول بعضهم هذا القول بأنه أريد بالمباح ما يشمل الواجب والمندوب 

يعود ، وحينئذ (1)والمكروه والمباح، فهو مرادف للجائز بأحد معانيه التي تقدمت

الخلاف لفظياً؛ لأن من فسر المباح بما خير في فعله وتركه من غير ترجيح منع 

جنسيته، ومن فسره بما أذن فيه جعله جنساً للواجب والمندوب والمكروه والمباح 

 بالمعنى الأول أيضاً؛ لاشتراك الكل في الإذن واختصاص كل منها بقيد مُيز. 

هل يبقى  (2)نسخ الوجوبويتفرع من هذا الخلاف خلاف فيما إذا 

------------------------------------------- 
 :) قوله ئد» ) ا ز يد ال تصاصه بالق ترك.« لاخ نع من ال و الم ه  و

:) قوله نى الأول» ) ح بالمع با ا  « والم نس نى ج المع ا  بهذ ح  ا ب الم ن  و يك ف  ، ح ي رج ير ت غ ه من  رك ه وت ل فع في  ير  ا خ و م ه و

. نى الأول ح بالمع با  للم

هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب على الخلاف في كون مسألة  [1]ينظر في صحة تفرع« ويتفرع من هذا..إلخ» )قوله(:

المباح جنسا  للواجب؛ فإنه لا ارتباط لتلك المسألة بكون المباح جنسا  للواجب أو غير جنس؛ إذ المراد بالجواز في تلك 

راد بالإباحة مطلق المسألة هو بالمعنى الأعم لا بمعنى الإباحة، مع أنه لو كان الجواز فيها بمعنى الإباحة بناء على أن الم

 ..= ....................الجواز أي ما أذن الشارع فيه لكان القول بكون المباح جنسا  للواجب ربما ينافي القول ببقاء الجواز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو ما لا يمتنع من جهة الشرع، والله أعلم. ( 4)

ألة أن يقول الشارع: نسخت الوجوب أو حرمة الترك أو رفعت ذلك، فأما إذا وصورة المس( 4)

نسخ الوجوب بالتحريم أو قال: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع 

 الترك فيثبت التحريم قطعاً. )من شَح الإسنوي على المنهاج(. 

..........................................  

دافعاً لكلام المحشي ما لفظه: وقد استشكل القاضي العلامة سيلان  ªقال سيدي إسماعيل بن محمد بن إسحاق  -[4]

في حاشيته تفريع الخلاف على ذلك، وقال: إن المانعين لبقاء الجواز استدلوا على أن الجواز جنس ويرتفع بارتفاع 

اء الجنس فلا يصح التفريع المذكور. هذا حاصل فصله، وأن هذا الاستدلال يفيد أن ارتفاع الفصل مانع عن بق

كلامه، وهو عجيب، فقد عرفت أن القائل ببقاء الجواز بعد النسخ لا يسلم ارتفاع الجنس الذي وقع الاشتراك فيه 

بارتفاع فصل الواجب، ولا أن الفصل علة للجنس، بل غاية الأمر أن يكون علة ناقصة كما هو مقرر في محله، ولا 

تفاعها ارتفاع الجنس، ولو كان ملاحظة كلام الخصم على انفراده مما يرتفع به الخلاف كما يقتضيه كلام يلزم من ار

 . (ح)لما تحقق خلاف في مسألة البتة.  ªالمحشي 
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البقاء  ªعثمان أم لا؟ فروى الفقيه نجم الدين يوسف بن أحمد بن  (1)الجواز

عن الهادي والناصر والمرتضى وأبي العباس وأبي طالب، وعزاه الإسنوي إلى 

 الجمهور. 

والمؤيد بالله وأبي ’ وروى الفقيه يوسف عدم البقاء عن زيد بن علي 

 يار الغزالي في المستصفى. حنيفة والشافعي، وهو اخت

الجواز فيكون  (2)والحاصل أن من جعل الجواز جنساً للواجب يقول ببقائه

حكمًا شَعياً، ومن لم يجعله جنساً لا يقول ببقائه، بل يرجع الأمر إلى ما كان عليه 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فضلا  ]عن[ أن يتفرع عليه كما ذكره الشيخ العلامة في شرح الفصول؛ لأن المانعين استدلوا  بعد نسخ الوجوب =

ز بأن الجواز جنس فيرتفع بارتفاع الفصل، فمقتضى هذا الاستدلال أن الجنسية مانعة عن البقاء بعد لعدم بقاء الجوا

أن من يجعل الجواز  #ارتفاع الفصل فلا يصح التفرع؛ لأن معنى تفرع الخلاف على الخلاف كما ذكره المؤلف 

أيضا   #. ويؤيد ما ذكرناه استدلال المؤلف جنسا  للواجب يقول ببقائه، ومن لم يجعله جنسا  لا يقول ببقائه كما يأتي

للمانعين كما يأتي، ويؤيده أيضا  ما في شرح الشيخ العلامة للفصول فإنه مشعر بأن القائلين بالبقاء والمانعين قائلون 

علل المنع بأن  -وهو ممن يقول بمنع بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب-بجنسية الجواز للواجب؛ لأنه ذكر أن الغزالي 

لا  -وهو ممن يقول بالبقاء-لجنس يرتفع بارتفاع الفصل؛ لأنه علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس. والرازي ا

. [1]يسلم أن الفصل علة للجنس، بل يقول: هما معلولان لعلة واحدة. قال: وتقريره مذكور في الكتب الحكمية

ف، بل يجعل الخلاف فيها ثابت سواء اختلف في كون فالأولى أن يجعل تلك مسألة مستقلة لا تفرع لها على هذا الخلا

المباح جنسا  للواجب أو لا، وسواء فسر المباح بما خير في فعله وتركه من غير ترجيح أو فسر بما أذن فيه؛ لما عرفت 

 من ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل. 

 :) قوله اء» ) بق جم الدين ال يه ن د نس« فروى الفق ا  بع ور اش ع م  و از ص و ما في ج ا ك بقى م ما ي لكن إن ه،  وب خ وج

يل  ع ذبح إسما ثل  في م واز  بقى الج ك لا ي ب؛ ولذل و بل الوج ق ل  الأص ن من  لم  [2]#كا ات المس ب ولا ث

ل  الأص و  ه واز  ن الج اء لأ شور عا م  و م ي و از ص و قي ج ما ب ين، وإن وب اء بعد نسخ الوج وي ق شرة كفار أ يف لع الضع

. واجب ل نس ل ه ج  لا لأن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهـ قيل: هذا وهم، وإنما يبقى ما كان من أصل جواز صوم عاشوراء بعد نسخ وجوبه.كما بقي ( 4)

قبل الوجوب؛ ولذلك لا يبقى جواز لمثل ذبح إسماعيل ولا لثبات المسلم الضعيف لعشرة كفار 

الأبوة قد رفعت وجوب أقوياء بعد نسخ الوجوبين، ونحو ذلك ما سيأتي في المانع من أن 

القصاص ولم يبق جوازه، وإنما بقي جواز صوم عاشوراء لأن الجواز هو الأصل لا لأنه جنس 

 للواجب. )نظام الفصول(. 

 ويبقى الجواز.  -وهو الوجوب-إذ يتوجه النفي إلى القيد ( 4)
..........................................  

 مية، والمثبت من شَح الفصول.في المطبوع: في الكتب الكلا -[4]

 إلا أنه يقال: لا نسخ في ذبح إسماعيل على الصحيح. )لي من هامش نظام الفصول(. -[4]
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قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو التحريم ويصير الوجوب بالنسخ كأن لم 

معنوياً. ومن الناس من يقول بأن الخلاف لفظي، وليس  يكن، فيكون الخلاف

 بصحيح كما بيناه. 

احتج القائلون بالبقاء بأن الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من 

 الترك، ونسخ الوجوب رفع للجزء الثاني، وهو لا يستلزم رفع الأول. 

والجواب: أن الجواز جنس، والمنع من الترك فصل، ولا نسلم أن رفع 

 . (1)المركب من جنس وفصل رفع لفصله خاصة، بل رفعه رفع له بكلا جزئيه

ولو سلم فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير في الفعل والترك، والذي في 

 ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن فعله سواء كان مخيراً في تركه أم لا. 

نع من الترك فإما أن يبقى احتج المانعون بأنه لو بقي الجواز من دون م

يخلف المرفوع، والأول باطل؛ لأنه جنس، والجنس لا أو مع فصل  (2)مجرداً 

يوجد من دون فصل، والثاني باطل أيضاً؛ لأن الفصل الخالف إما أن يكون 

------------------------------------------- 
 :) قوله يح» ) ح يس بص ذ « ول ئ ن ي وح  : ه ول ق ه ب ي إل ار  المش ا   ق اب ور س ذك الم و  ه ا  ذ ه ، لكن  ل اص الح في  فت  ر ع ا  لم

يما  ف ته  ح م ص د ع ين  ب ن ي أ لى  الأو ن  ا فك  ، ا  ي فظ الخلاف ل د  و  سبق.يع

وهو المنع من الترك. وفي شرح الشيخ: والوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك؛ إذ « رفع للجزء الثاني» )قوله(:

 وهو جواز الفعل.« لا يستلزم رفع الأول»أي: رفع الجزء الثاني « وهو»يرتفع بارتفاع جزئه. وقوله:  [1]المركب

لكن هذا مرادف للمباح مركب من « التخيير في الفعل والترك ولو سلم فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى» )قوله(:

 جنس وفصل يخرج به الواجب، فلم يكن قبل النسخ جنسا  للواجب حتى يدعى بقاؤه بعد النسخ.

:) قوله ل» ) ن فص دو ج« من  د [2]أي: في الخار و لة لوج ل ع ن كل فص ل؛ لأ د، كذا نق يوج تعقل ف في ال ، وأما 

نس. وأج يه من الج تي ف لولان الحصة ال ما مع ه ول:  ل يق نس، ب ج لة لل ع ل  الفص ن  لم أ خالف لا يس ن الم أ يب ب

العلامة  يخ  ح الش في شر ا  تب الحكمية، كذ في الك كور  ك مذ ر ذل ري لة واحدة، وتق  . ªلع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فع الجنس. اهـ لكن يقال: رفع قال الشيخ لطف الله في شَح الفصول: فإذا ارتفع الفصل ارت( 4)

 الأخص لا يستلزم رفع الأعم. 

 يريد في الخارج لا في العقل. ( 4)
..........................................  

 في المطبوع: إذ الترك. والمثبت من شَح الشيخ للفصول. -[4]

خارجاً، إنما توجد خارجاً بوجود يقال: وجود الفصل أيضاً إنما يوجد حصة من الماهية، ولا وجود لها  -[4]

 المشخصات فتأمل. )ح عن خط شيخه(.
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مع الاستواء أو مع كونه راجحاً أو مع  (1)الإذن في الترك على الإطلاق أو هو

كون مطلقاً؛ لاستلزامه المحال، وهو كون الباقي كونه مرجوحاً، لا جائز أن ي

ومكروهاً ومباحاً، أو التحكم، وهو تخصيص بعض المنسوخات (2)مندوباً 

؛ إذ (3)بالندب وبعضها بالكراهة وبعضها بالإباحة، وهو تخصيص من غير دليل

الأخر أيضاً؛  (4)المفروض عدمه، ولا جائز أن يكون واحداً من الثلاثة

 الدليل.  لعدم (5)للتحكم

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ز» ) ئ .« ولا جا خ إل . . ا  ق ل ن مط و ن يك أ ز  ئ ا على لا ج  عطف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما في « راجحاً »ك يعني التر« أو مع كونه»كما في المباح « مع الاستواء»يعني الإذن « أو هو»قوله: ( 4)

 كما في المندوب. « أو مرجوحاً »المكروه 

توضيحه أن الباقي حينئذ جواز الفعل مع الإذن في الترك مطلقاً، أي: أعم من أن يكون الترك ( 4)

أعني جواز الفعل مع مطلق الإذن في -مساوياً للفعل أو أرجح أو مرجوحاً، ولا يخفى أن هذا 

ه والمباح، فيكون الباقي على هذا مندوباً ومكروهاً ومباحاً، وإن يعم المندوب والمكرو -الترك

 . ªقيل بأنه أحدها كان تحكمًا..إلخ ما ذكره ابن الإمام 

 قد يقال: الخالف أحدها على التخيير ولا محذور. ( 2)

 ولو قيل: واحداً لا بعينه لم يلزم التحكم. « للتحكم»أي: معيناً. وقوله: ( 2)

يعني بقاءه مجرداً، قولكم: والجنس لا يوجد من دون فصل، قلنا: إن أردتم لا  نختار الأول،( 5)

يوجد خارجاً فمسلم ولا يضر، وإن أردتم تعقلًا فممنوع، بل نقول: يوجد من دون فصل عند 

 العقل، وهو كاف. 
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 ]خاتمة في بيان الرخصة والعزيمة[
 خاتمة للقسم التكليفي من الأحكام في بيان الرخصة والعزيمة: 

والرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل، قال الجوهري: الرخصة في الأمر 

 خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص السعر، إذا تيسر وسهل. 

تالح): (1)وفي الاصطلاح ما أفاده بقوله ل  (2)كم الثاب ف دلي لا على خ

ر لعذ الحرمة  صة (3)الوجوب أو  إشارة إلى « الثابت»: (5)وفي قوله ((4)رخ

------------------------------------------- 
 في )أ، ب، ج(: قوله. ( 4)

ته الرباعية؛ ولهذا عدل عما ذكره أعم من الفعلِ كأكل الميتة والتركِ كما في صوم المسافر وصلا( 4)

مع قيام السبب المحرم، وإن جاز أن يؤخذ الفعل شاملاً للترك  [4]غيره، وهو ما جاز فعله لعذر

  أيضاً بناء على أنه كف. )من حاشية السعد(.

احتراز عن التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على « لعذر»في شَح المنهاج للإسنوي: وقوله: ( 2)

لكنها ليست لعذر، فإن المراد من العذر المشقة  -لأن براءة الذمة أصل ودليل-دليل خلاف ال

 والحاجة، فلا يسمى ذلك رخصة. 

فإن قلت: إذا كان للرخصة دليل وللعزيمة دليل آخر فدليل الرخصة إن كان راجحاً على دليل 

لنا بتساقط الدليلين العزيمة فالعمل بالراجح لا يكون رخصة بل عزيمة، وإن كان مساوياً فإن ق

المتعارضين والرجوع إلى الأصل فلا رخصة أيضاً، وإن كان دليل الرخصة مرجوحاً فالعمل 

 بالمرجوح وترك الراجح كيف يجوز؟ فهذا مشكل. 

قلت: نختار أنه مرجوح في نفسه لكن العذر صيره راجحاً، والرخصة بمعنى التيسير، ولا بعد 

 والتسهيل، فهذا معنى الرخصة.  في العمل بالمرجوح لأجل التيسير

قيل: والعزيمة بخلاف الرخصة، فهي ما شَع لا لعذر، وليس بسديد؛ لأن العذر عبارة عن ( 2)

علة الحكم، ولا بد للعزيمة من علة كالرخصة، فالحق أن الرخصة ليست إلا إباحة الممنوع من 

لمندوب والمكروه ليس فعل أو ترك، وأن الوجوب والحرمة عزيمة مطلقاً، وما عدا ذلك كا

بعزيمة ولا رخصة؛ إذ لم يتجدد على الرخصة حقيقة شَعية غير حقيقتها اللغوية المأخوذة من 

 رخص السعر أي انحطاطه. )جلال على المختصِ(.

 في المطبوع: قولنا. ( 5)

..........................................  

 ة السعد.في المطبوع: لغير عذر، والمثبت من حاشي -[4]
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، وهو ما دل (1)أن الترخيص لا بد له من دليل وإلا لم يكن ثابتاً بل الثابت غيره

 عليه الدليل. 

الحكم المبتدأ، ومنه « على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة»ويخرج بقوله: 

طعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه الواجب ابتداء على وجوب الإ

فاقدها، كما أن الإعتاق واجب ابتداء على واجدها، ومنه التيمم عند فقد الماء؛ 

ونحوه فإنه من  (3)ابتداء، بخلاف التيمم للحرج (2)لأنه الواجب في حقه

  الرخصة.

النسخ لا يسمى ما نسخ وجوبه أو تحريمه؛ لأن « (4)لعذر»وبقوله: 

، وكذا ما خص من عموم دليل الوجوب أو التحريم؛ لأن التخصيص (5)عذراً 

------------------------------------------- 
:) قوله ا  » ) ذر ع مى  خ لا يس نس ال ن  ل « لأ د ترك الذي  ل أو ال الفع رمة  نع ح فيم لف  حق المك في  رأ  العذر ما يط

ته. رم لى ح ع ل  ي  الدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل عليه لم يدخل الحكم ما علق شَعاً أو عقلاً بفعل المكلف..إلخ، فالدليل معلوم منه، فما لا ( 4)

 في جنس الحد، فلا حاجة إلى إخراجه بالثابت. )من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد(. 

فلا يسمى رخصة؛ لعدم ورود التكليف بالوضوء؛ لاستحالة التكليف بالمحال. )من غاية ( 4)

 الوصول على المختصِ(. 

يمم لعدم الماء مع اتحادهما في الكيفية لعل الوجه في جعل التيمم للحرج من الرخصة دون الت( 2)

أخذ التسهيل في مفهوم الرخصة الاصطلاحية لمناسبة المعنى اللغوي، وهذا المعنى موجود في 

التيمم للحرج دون التيمم لعدم الماء؛ إذ لا تخفيف فيما لا يمكن المكلف غيره لا سيما مع القول 

 (. ªالعلامة صفي الدين أحمد بن إسحاق بوجوب الطلب لهما، والله أعلم. )من أنظار سيدي 

الباقي بعدما نسخ من الوجوب أو التحريم لأن النسخ..إلخ، ولو قال « لعذر»المعنى: وبقوله: ( 2)

 كذلك لكان أولى، والله أعلم. )سيدنا أحمد(. 

نحوه، يرد عليه الحكم الثابت بالناسخ لأجل المشقة، كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتال و( 5)

فإنه حكم ثابت على خلاف دليل الوجوب لعذر المشقة، فإن أجيب بأنه لا يسمى عذراً إلا على 

المجاز من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، قلنا: وكذلك لا تسمى الرخصة عذراً إلا بهذه 

وا العلاقة، فلا محيص عن دخول هذا القسم من الناسخ في حد الرخصة وموافقة الحنفية حيث قسم

أقسام وجعلوا ما نسخ عنا من الأحكام تخفيفاً واحداً منها، ولو قيل بأن المنسوخ لا الرخصة إلى أربعة 

 والله أعلم.  يسمى دليلًا إلا مجازاً لخرج ما نسخ وجوبه أو تحريمه من الحد من غير كلفة،
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مبين أن العام لم يتناوله حقيقة، فهو كالحكم المبتدأ، وإن قلنا: إنه يتناوله بحسب 

 الظاهر فالتخصيص لا يسمى عذراً. 

وأما ما ورد على خلاف دليل الندب أو الكراهة فخروجه عن الرخصة 

وتدل عليه عبارة مختصِ المنتهى والفصول وغيرهما، مثل قول البعض: ظاهر، 

. وقول آخر: الرخصة ما لم يسلم (1)الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حراماً 

موجبها عن المانع. وقول آخر: الرخصة جواز الإقدام على الفعل مع قيام المانع. 
------------------------------------------- 

 :) قوله يقة» ) ناوله حق ت ن « لم ي و يك ف  ، ا  ر ه ا ه ظ اول ن د ت ق ه  أن د  ي ق ال ا  ذ ه تضى  ق وله: م دأ»ق ت ب و كالحكم الم ترتب  «فه ي

قوله بعده:  يد، ف ا الق هذ يد من  تف اس ر»على ما  ه ا الظ حسب  ناوله ب ت نا: إنه ي ل ق ن  لق «وإ ق عن  و  ل  .[1]لا يخ

:) قوله ر» ) ه الرخصة ظا عن  خروجه  رمة.« ف وب أو الح ل الوج ي وله: دل  لق

:) قوله نتهي» ) تصر الم بارة مخ ع يه  ل ع م« وتدل  يا ق شرع لعذر مع  وله: ما  عذر. لق م لولا ال ر  المح

:) قوله ول» ) الفص خ.« و ..إل الموجب م أو  ر ح الم م  يا ق وله: مع   لق

:) قوله ا  » ) ام ر ه ح ون ع ك ه م ل فع ح  ي أب ا  شي « م ا و في الح ما  ولهم: لولا العذر ك ق نى  في مع كروه  ذ افق لما  و ير م غ ا  هذ

يخ  لش ول ل الفص ح  ا ªوشر ا  و رم ان مح م ك ر ح الم أن  ذر  الع ولا  : ل ه ول ق نى  : ومع ا و قال يث  لموجب كان ح

لا  ب  و وج ال ريم و ح ت ال وصف  د ل ي ق و  فه  ، ذر الع ولا  ا  ل ض أي ه  ق في ح ه  ول دل تا  لم ب ث ما م نه ن كل م ا : ك أي  ، ا  ب وج م

م يا لق .[2]ل ر نظ ي ف احة  الإب ل  ب ق ني  ا  يع ام ر ه ح ون ع ك : م ه ول ق د ب را الم  : ا ن ه ال  ق أن ي إلا  لهم  ال  . 

:) قوله بها» ) لم موج وب« ما لم يس ل الوج ي و دل ه بها  وج رخصة، وم  .أي: ال

:) قوله المانع» ) د « عن  ر وي اهة،  ر دب والك ن وب لا ال ل الوج ي على خلاف دل دة  نها وار نه أ يفهم م عذر، ف و ال ه و

. ذر الع ولا  : ل لهم و ق نى  فق لمع ا و ير م غ ه  أن ا   ض أي ا  ن  ه

:) قوله م» ) ا قد واز الإ ت « ج د الرخصة ور ن  على أ م يدل  ا قد واز الإ عن ج المانع  م  يا ق ن  ا أ هذ في  وجه الدلالة 

ي هة.على خلاف دل ا ر دب والك ن ل ال ي على خلاف دل د  ج ما ور ر خ ريم، ف ح ت  ل ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قال الأصفهاني: وهو تناقض ظاهر. ( 4)

..........................................  
يتناوله حقيقة فهو كالحكم المبتدأ،  حاصل ما أراده المؤلف # في إخراج التخصيص أنه مبين أن العام لم -[4]

والرخصة هي حكم ثان حاصل عن دليل، فخرج التخصيص؛ إذ هو حكم أول. وإن قلنا: إنه يتناوله بحسب 

الظاهر فالتخصيص لا يسمى عذراً، والعذر مأخوذ في حد الرخصة، فعبارة المؤلف في غاية الحسن ولا قلق فيها، 

ظراً منه أنه قد حصل المراد من إخراج التخصيص عند قوله: فهو حكم عليها بالقلق ن ªولعل القاضي 

كالحكم..إلخ، وقوله: ،إن قلنا إنه..إلخ تكرير لما قد فهم من قوله: لم يتناوله حقيقة، وقد عرفت أن المؤلف رتب 

، فكأنه عليه قوله: فهو كالحكم المبتدأ، ورتب على قوله: وإن قلنا: إنه..إلخ قوله: فالتخصيص لا يسمى عذراً 

 جواب آخر مبني على تسليم الأول، والله أعلم، فتأمل. )ح عن خط شيخه(. 

قيداً لوصف التحريم والوجوب وبين جعله قيداً للقيام فتأمل. )ح عن « لولا العذر»لم يظهر فرق بين جعل قوله:  -[4]

 خط شيخه(. وعلى قوله: لم يظهر تشكيل بخط ح. 

دليل الحرمة بقاءه معمولاً به، أي: غير منسوخ، ومن المعلوم أن بقاءه معمولاً به غير  لأن المراد بقيام المحرم أن -]*[

 مقيد بزمان عدم العذر، بل كون الدليل محرماً في حق ذلك المكلف مقيد بزمان عدم العذر. )ميرزاجان(.
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حرمة الفعل، وترك وقول آخر: الرخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع قيام المحرم و

: ما رخص (1)المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب. وقول آخر

 فيه مع كونه حراماً. 

وقيل: إنه يسمى رخصة. ولا يساعد عليه المعنى اللغوي كل المساعدة؛ 

 لحصول السهولة في الجميع، والمعتبر الاصطلاح. 

بإلزام الله تعالى من فعل أو ترك، والمشهور في العزيمة أنها ما لزم العباد ابتداء 

وبه صرح الغزالي والآمدي وغيرهما، ولا يدخل فيها الندب والكراهة 

 تقابلها.  (2)والإباحة، وأن الرخصة

فالمقابلة إما بمعنى أنها ما لم يلزم العباد ابتداء مطلقاً، فيدخل فيها ما عدا 

العباد ابتداء لعذر مع بقاء الوجوب والتحريم ابتداء، وإما بمعنى أنها ما لم يلزم 

موجب اللزوم لولا العذر، والمعنى الأول لم يذكر لأحد، فتعين الثاني، والوارد 

 . (4)خارج عنه (3)على خلاف دليل الندب أو الكراهة

------------------------------------------- 
 نى لولا العذر كما عرفت.هذه الحدود لا توافق ما ذكروه في مع« وقول آخر: الرخصة ترك المؤاخذة..إلخ» )قوله(: 

:) قوله مى» ) ل: إنه يس ي ق اهة.« و ر ندب والك ل ال ي على خلاف دل د  ر  أي: ما و

:) قوله يع» ) الجم في  لة  و ول السه ما.« لحص هة وخلافه ا ر دب والك ن في ال  أي: 

:) قوله ح» ) الاصطلا بر  ت المع وي.« و لغ نى ال المع عد  ن لم يسا إ ني و  يع

:) قوله ح الغ» ) وله: وبه صر ق لى  هور إ ليوالمش ا د.« ز له السع ما نق تهى ك في المن تضى ما  هو مق  و

:) قوله قا  » ) ل ء مط ا د ت اب اد  ب الع م  ز ل ا لم ي عذر.« م ير  أو لغ  لعذر 

:) قوله اء» ) تد اب ريم  ح ت وب وال ا الوج عد يها ما  ل ف يدخ ا « ف ذ ح إ با وه والم ر ندوب والمك ما الم ه ا عد والذي 

م الع ز ل هي لم ت ذ  رخصة؛ إ يها حد ال ل ع ه يصدق  إن ء، ف ا تد اب عت  تداء.شر اب د   با

:) قوله نى الأول» ) المع اء « و تد اب باد  زم الع ر لأحد»أي: ما ل عدا « لم يذك الرخصة ما  د: إن  ل أح إذ لم يق

. ح با المكروه والم ندوب و ل الم يشم يث  ح ريم ب ح ت وب وال  الوج

:) قوله نه» ) ع ج  .« خار ح صطلا نه مخالف للا : لك قال د،  ره السع ذك ما  بت ك ث م ب ز ن يؤول ل  إلا أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الأصفهاني في شَح المنهاج ما لفظه: وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص المشتق  (4)

 من الرخصة غير خارج عن الإباحة وكان في معنى الأول. اهـ أي: ما أبيح فعله مع كونه حراماً. 

 .(منه)عطف على قوله: أنها ما لزم. ( 4)

 في المطبوع: والكراهة. ( 2)

 إذ لا لزوم فيهما. ( 2)
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فإنه يصدق عليه تعريف  (1)واعترض بتحريم الصلاة والصوم على الحائض

 الرخصة وليس منها، فلا يكون مانعاً. 

: بأن الحيض لا يسمى عذراً؛ فإن العذر الذي شَعت لأجله وقد يجاب

، وترك الحائض للصلاة لا (2)الرخصة إما دفع تلف أو دفع مشقة أو دفع حاجة

يدفع شيئاً من ذلك، ولأن الرخصة عبارة عن الحكم المبني على أعذار العباد، 

 والحيض مانع شَعي وليس بعذر. 

للمضطر والقصِ، وقد تكون مندوبة والرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة 

 . (3)ومباحة كالفطر في السفر بحسب تفاوت المشقة

ــت )و( ــم الثاب ــيهما)الحك ــة؛ إذ  (عل ــوب أو الحرم ــل الوج ــلى دلي أي: ع

------------------------------------------- 
، وأما على ما هو « والقصر» )قوله(:  كذا في شرح المختصر، وهو مستقيم على القول بأنها شرعت في الأصل أربعا 

 المختار من أنها شرعت مثنى فقررت في السفر وزيدت في الحضر فلا.

اجب، واعترضه في الحواشي بأن فطر المسافر إن تضرر به فالفطر هكذا ذكره ابن الح« ومباحة كالفطر» )قوله(:

 أحب، وإلا فالصوم أحب. 

وقد أجاب بعضهم بأنه مباح عند بعض الفقهاء، ويكفي في التمثيل إباحته عنده، ثم أجاب أيضا  بأن المندوب هو 

الذي لم يعلم ضرره ولا  الإفطار الذي علم ضرر الصوم مكانه، وكذا عدم الإفطار الذي علم عدم ضرره، فأما

عدم ضرره فمباح، وقد دفع الشيخ في شرح الفصول هذا الجواب بأن الظاهر أن الإفطار مكروه فيما استوى عنده 

 . الإفطار وعدمه، ثم قال: فالأولى التمثيل للمباح من الرخصة برخصة العرايا فإن فعلها وتركها سيان. انتهى

: ويكره إذا كان لا ¦هة، وقد ذكرها في الفصول، قال الشيخ كون الرخصة مكرو #ولم يذكر المؤلف 

 يتضرر.

. واعلم أن كلام المؤلف [1]الأولى عليه بإفراد الضمير؛ إذ هو عائد إلى الدليل« والحكم الثابت عليهما» )قوله(:

يمة، بل مشعر بأن الحكم لا ينحصر في العزيمة والرخصة؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العز #

ولا جميع الواجب ولا المحرم على ما قال التفتازاني: إن الحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة 

 الرخصة، وأما ابن الحاجب وشارحه فكلامهما يقضي بالانحصار فيهما، واعترضه التفتازاني بما ذكره. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا زيد في الحد الوجوب كما تقدم منع من دخولها، ويكون هذا فائدة زيادته؛ لأنها قد نهيت عن ( 4)

 فعل ذلك كما هو معروف. 

 يعني والصوم. « وترك الحائض للصلاة»كما في رخصة العرايا، وقوله: ( 4)

 وجمع الصلاتين عند موجب التوقيت. ( 2)
.......................................... 

 لعل تثنية الضمير باعتبار الدليلين. )مغربي ح(. -[4]
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عزيمة(يسمى  -(1)يجتمعان لا فهي الجد في الأمـر  (2)في الاصطلاح، وأما في اللغة )

 والقطع عليه. 

الثاني(القسم  )من(مة أي: الرخصة والعزي )وفي جعلهما( وهي  )

والجاعل لهما من القسم الثاني هو الآمدي؛ لأنه  )تكلف(الأحكام الوضعية 

جعل أصناف خطاب الوضع ستة: الحكم بالسببية والشرطية والمانعية والصحة 

 والبطلان والسادس العزيمة والرخصة. 

 (4)وفيه: أنهما. (3)فقيل في وجهه: لأن الشارع نصب المشقة وخلافها علامة لهما

 . (6)، إنما الكلام في موجَبهما(5)من الأسباب، ولا كلام فيهما

وقيل: لأن اتصاف الفعل والترك بالرخصة والعزيمة ثابت بخطاب الوضع 

زائداً على الأحكام الخمسة كما في الصحة والفساد، وهذا  (7)باعتبار أن فيهما تعلقاً 

 أقرب في توجيه كلامه. 

  

------------------------------------------- 
 :) قوله ن» ) تمعا ذ لا يج أو. « إ رمة ب عطف الح ا  لذ رمة؛ ف وب والح  أي: الوج

 :) قوله .إلخ» ) اللغة. في  د.  «وأما  : ج ا، أي على كذ زيمة  ع ن  لفلا قال:   ي

 :) قوله ما» ) له علامة  فها  خلا مة« نصب المشقة و زي لرخصة والع دم أي: ل ع ع  ثلا  م م م ا ي ص ال أوجب  ف  ،

ا.  عه فعه م ، ور  المشقة

 :) قوله ما» ) أنه يه  ا. « وف لافه  أي: المشقة وخ

 :) قوله ما» ) يه م ف ب. « ولا كلا با ما من الأس ونه في ك اع  ز  أي: لا ن

 :) قوله ما» ) به في موج م  ما الكلا رخصة. « إن زيمة وال و الع ه ا، و خلافه أي: موجب المشقة و يم،  تح الج  بف

 :) قوله ا  » ) ق ل ؤلف « تع الم م  في كلا ا  ذ ه ن  ا ي تي ب أ ي ، وس م ا الأحك لق  لى تع ع ا   د ئ ا لف ز المك ل  فع ا  ب ق ل : تع  #أي

عي.  ين حكم وض لق تع ما م ونه لى، فك اء الله تعا ن ش  إ
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لوضع  ية[ ]الأحكام ا

 ]الأحكام الوضعية[  
الثاني(النوع  م)من الحكم المبحوث عنه  ) لاثة أقسا السبب  :وهي ((1)ث

لأن الشارع وضعها علامات  (2)والشرط والمانع، وسميت أحكاماً وضعية

 أو انتفاء.  (3)لأحكام تكليفية وجوداً 

------------------------------------------- 
لبيان أن الحصر استقرائي أو عقلي، وكأنه للاحتمال عنده، ففي  #لم يتعرض المؤلف « ثلاثة أقسام..إلخ» )قوله(: 

 أنه استقرائي، وفي الجواهر أنه عقلي، وقد نقلناه في حاشية على الحاشية. ªخ الفصول وشرحه للشي

ظاهر هذا أن شرط الصحة ليس من البحث، كالطهارة في صحة « وضعها علامات لأحكام تكليفية» )قوله(:

فإن ، وقد تقدم الكلام في أول بحث مقدمة الواجب. ومعنى كون الشرط علامة في عدم الحكم ظاهر؛ [1]الصلاة

 ؛ لعدم استلزامه وجود الحكم ولا عدمه. [2]عدمه مستلزم لعدم الحكم، وأما وجوده فلا يظهر فيه كونه علامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قال الشيخ لطف الله في شَحه للفصول مع عبارة الفصول: )وفائدته( أي: خطاب الوضع 4)

كلفنا به من فعل أو ترك( ..إلى قوله: إلى ما لا نهاية له، فخذه. وفي شَح الشيخ  )سهولة معرفة ما

مع الفصول أيضاً: )ويشترط في التكليفي ما لا يشترط في الوضعي، كالتكليف( أي: البلوغ 

والعقل )وعلم المكلف( بذلك الحكم؛ لامتناع تكليف الغافل، بخلاف الوضعي )ومن ثمة 

كلف( فوجب بالقتل وإن صدر من الصبي والمجنون والنائم )ووقع وجب الضمان على غير الم

 طلاق السكران ونحو ذلك( كالقصاص عليه. 

في الفصول وشَحه للشيخ لطف الله ما لفظه: واعترض بعض المتأخرين القدماء في تسميتهم ما عرف ( 4)

ن الزنا موجباً للحد بخطاب الوضع حكمًا وقال: إنما هو علامة الحكم ولا يسمى حكمًا، مثلاً: كو

علامة على وجوبه، )وهو( أي: اعتراضه )فاسد؛ لأن نصب الشارع له علامة حكم شَعي( بيان ذلك: 

أن في موجبية الزنا للحد ثلاثة أمور: وجوب الحد، ولا إشكال في أنه من الأحكام، ونفس الزنا، وليس 

جوب الحد، وهو المراد )فكما أن وجوب حكمًا بلا نزاع، بل علامة عليه، وجعل الشارع له علامة على و

الحد حكم شَعي( أي: مستفاد من الشرع فنصب الزنا علة له حكم شَعي أيضاً )فكل واقعة عرف 

فلله تعالى فيها حكمان: الحكم المعرف بها(  -حكمها بدلالتها( أي: بدلالة تلك الواقعة )لا بدليل آخر

ه( مثلاً: الزنا واقعة لها حكم وهو وجوب الحد، وعرف أي: الذي عرفته )والحكم عليها بكونها معرفة ل

ذلك الحكم بدلالة الزنا عليه، أي: بجعل الزنا علامة ودليلًا عليه، فلله تعالى فيه حكمان: وجوب الحد 

، والحكم عليه بأنه سبب للحد، بخلاف ما عرف حكمها بدليل آخر كالصلاة مثلاً عرف [2]على فاعله

 فليس لله تعالى فيها إلا حكم واحد هو وجوبها. انتهى بحروفه.  ﴾يموا الصلاةأق﴿حكمها بقوله تعالى: 

 في الحواشي: كالسبب والمانع، وانتفاءً كالشرط. ( 2)
..........................................  

تكليف مثلًا، فإنها ليست شَطاً يتوقف الوجوب عليها، بل الوجوب مطلق بالنظر إليها وإن قيد بشرط آخر كال -[4]

 فهو علامة للحكم. )حسن بن يحيى من خط العلامة السياغي(. 

  يحقق، فالشرط علامة لوجود الحكم كالحول مثلًا، والمانع علامة كالدين مثلًا. )حسن بن يحيى من خطه أيضاً(. -[4]

 في المطبوع: عليه. والمثبت من شَح الفصول. -[2]
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 (1)مباستلزام حك )لأنه إن حكم على الشيء(وإنما كان هذا النوع ثلاثة أقسام 

أي: فهو المسمى  ((2))باستلزام وجوده وجود حكم فالسببفإما أن يحكم عليه 

لوجود حكم،  (3)سبباً، ومعنى الحكم عليه: أن يجعل وصف ظاهر منضبط مناطاً 

كالزنا فإنه حكم فيه بكونه سبباً لوجوب الجلد، بمعنى أنه إذا وجد الزنا وجد 

------------------------------------------- 
 :) قوله شيء باس» ) على ال ن حكم  م حكملأنه إ ا ز ل ؤلف « ت د الم ا ة  #أر ث لثلا ر جامع ل أم ن ب يا م الإت ا الكلا بهذ

قوله ط في  شر ول ال في دخ كن  خ، ل ..إل إما أن يحكم وله: ف نها بق قسم م ل كل  ي لها ثم تفص ط  ضاب : [1]كال

لا  ده  و المانع وج م الحكم، و عدمه لعد م  ز ل ت ما المس م لحكم، إن ز ل ت غير مس ط  شر ذ ال ء؛ إ فا م حكم خ ا ز ل ت باس

ما   م حك ز ل ت م الحكم. يس عد م  ز ل ت ل يس  ، ب

ط،  شر ثاني ال في ال المانع و بب و س ل ا في الأول  ل  يدخ م، ف العد د أو  و وج من ال عم  شيء أ ل د با ا إنه أر قال:  لا ي

وله:  ق في  كم  د بالح ا م حكم»وأر ا ز ل ت ع، « باس المان ط و شر في ال ما  عدمه ك بب أو  في الس ما  د الحكم ك و وج عم من  أ

وضعي كم ال م الح عد ل  يشم م ما  د بالعد ا بب وأر لس ا انع  ل م يشم وله:  -ل ق اسب  ن ل لا ي تأوي ا ال هذ ل:  قا لأنه ي

د  و على وج نى حكم  المع ن  و ذ يك عدم الحكم؛ إ عدمه  ام  ز ل ت وله: باس ود الحكم، ولا ق ده وج و م وج ا ز ل ت باس

دمه ع ام  ز ل ت اس ط ب شر ال م  د ع لى  ع كم  أو ح خ  إل . . ده و م وج ا ز ل ت اس ثلا  ب بب م  . [2]الس

سه  الشيء نف على  اد حكم  ر قال: الم قد ي ثلاثة-و و ال ه هو  -و م الذي  ا لز ت ناد الاس ن إس و ام حكم، ويك ز ل ت باس

بب في الس ما  ها ك د و ه  [3]لوج د ا ن إس نة  ري ق ؛ ب ا  از ا مج فسه أن ثلاثة  ال لى  إ ط  شر ال في  ما  ا ك دمه أو لع ع  ان الم و

ل.  أم عدمه فت م  ا ز ل ت ده أو باس و م وج ا ز ل ت قال: باس يث  م ح العد د أو  و لى الوج م إ ر الكلا م في آخ ا ز ل ت  الاس

قال الم و  نى.#ؤلف ول المع ر  .إلخ لظه ا. إم ر ف عدمه لأم ه أو  د و م وج ا ز ل ت  : باس

:) قوله خ» ) .إل . د ل الج ب  و وج با  ل ب ه س ون يفي، « لك ل تك و الحكم ال ه لد، و وب الج ن: وج ما زنا حك في ال لى  له تعا ل ف

. و الحكم الوضعي ه ا، و زن ية ال ب ب  وس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا لا يشمل الشرط والمانع. اهـ وفيه ما ذكره سيلان. ظاهر ( 4)

يرد عليه أن هذا حكم له، وحكم الشيء موقوف على تصوره، فلو توقف عليه تصوره لزم ( 4)

 الدور، ومثل هذا في شَح البرماوي عند تعريف السبب. 

 مفعول ثان ليجعل. ( 2)

..........................................  

، فإن المؤلف لم يرد باستلزام وجوده وجود حكم إلا السبب لا غير، ولم يرد أن ذلك ¥كما ذكره المحشي  ليس -[4]

جامع للثلاثة فتأمل. )سيدي عبدالقادر بن أحمد(. هذا بالنظر إلى عبارة الأصل، والمحشي نظر إلى مجموع عبارة 

 الأصل والشرح. 

، وهو جائز، مع أنه هاهنا في التقدير لا في اللفظ. )إسماعيل [0]مرغاية ما لزم من هذا وضع الظاهر موضع المض -[4]

 بن محمد بن إسحاق ح(. 

 إن أعيد الضمير إلى المضاف إليه، لا إلى المضاف كما هو الظاهر فلا يستقيم المعنى. )حسن بن يحيى(. -[0]

يى من خط العلامة أحمد بن محمد كما صرح به المؤلف في قوله: لأحكام تكليفية وجوداً وانتفاء. )حسن بن يح -[2]

 السياغي(.
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 . (2)، ومعنوية كالإسكار(1)وكوجوب الجلد، وقد تكون الأسباب وقتية كالدل

م أو(يحكم على الشيء باستلزام وجوده  )أو( عدم حك (عدم  ) ب  )سب

أي: فهو المسمى مانعاً، فالمانع حينئذ قسمان: أحدهما: ما استلزم  )فالمانع(لحكم 

وجوده عدم الحكم، فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تقتضي 

إن كون الأب سبباً لوجود الابن يقتضي نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص، ف

 . (3)أن لا يكون الابن سبباً لعدمه

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ن. ما قس ئذ  ن حكم « فالمانع حي ل و مانع ل ه ل ما  ن ك يقي؛ لأ باري لا حق عت ا مانع  ل يم ل تقس ا ال هذ و

ن  و ن يك أ ا  يجب  دم ع ا  و د و ين وج تلازم الم د  لأح ع  ان الم ن  ؛ لأ العكس ب ، و عي شر ال ه  ب ب ع لس ان و م فه عي  شر ال

ا   قطع ر  الآخ م  للاز ا   انع اشي.م و ل الح ه عض أ ره ب ذك ين،  تلازم م ونا   وإلا لم يك

:) قوله .إلخ» ) ب. ن الأ ن كو إ قد « ف ما لا يخفى، و حكمة ك ل ن ل يا ب ره  لى آخ م إ ختصر، والكلا ح الم في شر ا  هكذ

ية ب ب لس ن ل ا ي ا  ب ب ب ب س الأ ن  و ن ك إ ف  : ه ول ق ن  أ هم  و ت ، [1]ي ك ذل يس ك مة، ول حك ل ن ل يا خ ب ..إل تضي وله: يق ق ، و

ول ن ق أ ا   ض أي هم  و ت د ي ق ببو الس ن لحكمة  ا ي خ ب إل . . ا  ب ب ب س ن الأ و إن ك ف  : ن  [2]ه و تضي أن لا يك وله: يق ق ن  وأ

ه.  فى ضعف ، ولا يخ كم يض الح نق ن ل يا  الابن إلخ ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذ لا فإنه إذا وجد زوال الشمس من كبد السماء وجد وجوب الصلاة، وليس علة في وجوبها؛ إ( 4)

 مناسبة. )شَح فصول للشيخ لطف الله(. 

في الجواهر ما لفظه: وهو أي القسم الأول الذي هو السبب ينقسم بحكم الاستقراء إلى وقتي،  )*(

باعثة على شَعية الحكم المسبب عنه، كزوال  [2]وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم علية

اً لحكمة باعثة، وإلى معنوي، وهو ما الشمس فإنه يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزم

لا للخمر لتعرفه -يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، كالإسكار المعرف لحرمة النبيذ 

 فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم.  -بالنص

فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ. )سبكي(. والمراد بالمعنوية كونه مستلزماً لحكمة باعثة ( 4)

  شَع الحكم. )رفو(.للشارع على

للحرمة، فإذا وجد وجدت، وإذا انتفى انتفت، ومع ذلك هو العلة للتحريم؛ للمناسبة الظاهرة.  )*(

 )شَح الشيخ لطف الله(. 

فلا يحسن أن يكون هو سبباً لإعدامه مع بقاء حكمة السبب، وهو حياة الإنسان. )سبكي(. ( 2)

ذي هو فعله لا الابن، فلا ينتهض ذلك حكمة. وقد يعترض هذا بأن السبب في عدمه القتل ال

 )من حاشية اللقاني على شَح الجمع(. 
..........................................  

 الظاهر أن يقول: للمانعية؛ إذ لا سببية هنا. )ح عن خط شيخه(. وهذا وجه التشكيل الموجود في بعض النسخ.  -[4]

 صوابه المانع. )ح(. -[4]

 نسخة من الجواهر: وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة علة باعثة.في  -[2]
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منضبط  (1)والثاني: ما استلزم وجوده عدم سبب الحكم، وهو وصف ظاهر

يستلزم وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة عند من جعله 

من فضل  مواساة الفقراء -وهو الغنى-، فإن حكمة السبب (2)مانعاً لوجوبها

 . (3)المال، ولم يدع الدين في المال فضلًا يواسى به

كم أو(يحكم على الشيء  )أو( عدم ح ه  ب عدم  )باستلزام عدم ب )س

أي: فهو المسمى شَطاً، وهو أيضاً قسمان: أحدهما: ما استلزم عدمه  فالشرط(

عدم الحكم، وهو وصف ظاهر منضبط يستلزم عدمه عدم الحكم، كما أن المانع 

  ..........................،(4)م وجوده عدم الحكم، فبالحقيقة عدمه مانعيستلز
------------------------------------------- 

 :) قوله زكاة» ) في ال ء، « كالدين  ا ر الفق اساة  و به م ب في س يه و مة ف ك نى، والح به الغ ب وس زكاة،  وب ال لحكم وج فا

اساة و الم ل ب كمة تخ هذه ح ه، و اسى ب و ل ي اء فض م بق عد م  ز ل ت ا[1]والدين يس ز ل ت ؛ لاس ا  انع دين م ال ن  و يك ف ه ،  م

. بب مة الس حك ل ب مة تخ  حك

:) قوله ا  » ) انع ه م ل ند من جع نيفة.« ع و ح عي وأب ا دالله الد ب ع و  علي وأب يد بن  ز هم   و

:) قوله ط..إلخ» ) ب نض هر م هو وصف ظا تم الواجب إلا « و حث ما لا ي في ب ية  الحاش على  ية  في حاش م  قد قد ت

تامة لة ال بب والع ول الس ع؛ لدخ ير مان غ بهذا  شرط  ريف ال ن تع ية ، و[2]به أ الحاش على  ية  نا كلام في حاش ه ها

اء الله تعالى.  رفه إن ش ع فا يد   مف

:) قوله عدمه» ) يقة  بالحق ط.« ف شر ال م  عد  أي: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا المتفاوت المضطرب، كإحسان الأب بالتربية فإنها « منضبط»أي: لا يخفى، كشفقة الأب ( 4)

 طة. ليست بمنضب

فحكمة الدين وهي براءة الذمة وستر العرض مخلة بحكمة النصاب، وهي سد خلة الفقير، ( 4)

فكان رعاية تلك الحكمة أولى من رعاية هذه الحكمة؛ لأن فيها البداية بالنفس، وقد قال 

 : ))ابدأ بنفسك..(( الخبر. )فصول وشَحه للسيد صلاح(. ÷

من هذا على مذهبنا تحريم النكاح على العاجز عن الوطء من  ويكون راجحاً على سبب الحكم، ولعل( 2)

تعصي لتركه وعن القيام بالحقوق ونحو ذلك، فسبب النكاح هو التحصن والتسنن ونحو ذلك، وكون 

 ذلك النكاح سبباً في فعل قبيح أو إخلال بواجب مانع راجح على الأول فيصيره مفسدة، والله أعلم. 

ن المانع إنما يكون مانعاً لما فيه من حكمة تخل بحكمة الحكم أو السبب، أ [2]وذلك لأنه قد سبق( 2)

 فكذا كون عدم الوصف مانعاً يكون لما فيه من حكمة تنافي حكمة الحكم أو السبب. )سعد(. 
..........................................  

ان المال يفضل عن قضاء الدين لم يخل بالمواساة، والله كونها في الدين براءة الذمة كما في الفصول أولى؛ فإنه إذا ك -[4]

 أعلم. )حسن بن يحيى من خط العلامة أحمد بن محمد(.

  يتأمل ما مر إن شاء الله، فلم يظهر دخولهما في الشرط فتأمل فيه. )ح عن خط شيخه(. -[4]

 لفظ حاشية السعد: وقد سبق.. إلخ.  -[2]
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، كالحول في وجوب الزكاة، فإن (1)وذلك لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم

وجوبها من دونه يؤدي إلى الإضرار بذي المال إن وجبت دائمًا، وبالفقراء إن 

 وجبت مرة فقط. 

------------------------------------------- 
كون عدمه مانعا  المدلول عليه، فيكون عدم الشرط كالمانع الوجودي الذي الإشارة إلى « وذلك لحكمة» )قوله(: 

يستلزم وجوده حكمة تقتضي نقيض الحكم كما تقدم، وهاهنا عدم الشرط اشتمل على حكمة هي الإضرار بذي 

ذلك تنافي حكمة الحكم، وهي مواساة الفقراء. وقد يتوهم أن الإشارة إلى استلزام عدمه عدم الحكم، و [1]المال

 باطل؛ إذ الاستلزام لا يتوقف على حكمة، إنما المتوقف عليها اتصاف عدم الشرط بالمانعية. 

هو الشرط، والحكم وجوب الزكاة، وحكمة الحكم مواساة الفقراء، ذكره في الحواشي، وقد تقدم « كالحول» )قوله(:

 نقله.

 أي: دون الشرط. « فإن وجوبها من دونه» )قوله(:

ظاهر عبارتهم أن المانع وعدم الشرط بأنفسهما وبمجردهما يقتضيان حكمة، وليس كذلك، بل لا بد : اعلم أن فائدة

من ملاحظة الحكم معهما في اقتضائهما الحكمة، ونظير ذلك الإسكار فإن رعاية المصلحة لا ترتب على مجرده، بل 

مع عدم الحول وجوب الزكاة  #ف المصلحة تحصل من ترتيب الحكم عليه، وهو التحريم؛ فلما ذكرنا أورد المؤل

معنى الوجوب بدون الحول  #ليظهر ذلك الترتيب، وبين المؤلف  -فقال: فإن وجوبها من دونه، أي: دون الحول

بأحد شيئين: إما دوام الوجوب أو بفعلها. وينظر هل الإضرار بذي المال مناف لحكمة الحكم وهي المواساة أم لا؟ 

فاة بين حكمة المانع وعدم الشرط وبين حكمة الحكم أو السبب، وأما الإضرار بالفقراء فقد عرفت أنه لا بد من المنا

فمنافاته لمواساتهم ظاهرة، وقد نقلنا في حاشية على الحاشية كلاما  عن شرح المختصر غير ما ذكره المؤلف فاعرفه 

 بمعونة الله.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارة العضد: تنافي حكمة الحكم أو السبب، فالحكم كالقدرة على التسليم، فإن عدمها ينافي ( 4)

حكمة البيع، وهي إباحة الانتفاع. والسبب كالطهارة للصلاة فإن عدمها ينافي تعظيم الباري، 

 وهو السبب لوجوب الصلاة. 

كمة منافية لحكمة حكم قال السعد: ويلزم من هذا أن يكون في عدم القدرة على التسليم ح

 البيع؛ إذ تنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات. 

ولفظ ميرزاجان في هذا المقام: فالحكم هاهنا صحة البيع، وحكمته إباحة الانتفاع، والشرط 

القدرة على التسليم، وعدمها يستلزم حكمة هي عدم إمكان الانتفاع، وهذه الحكمة تنافي صحة 

 .[4]البيع وحكمتها

..........................................  

ينظر في هذا؛ إذ عدم الشرط وهو عدم الحول حكمته عدم الإضرار بذي المال، وهي تقتضي عدم الإخراج، وهو  -[4]

 نقيض الحكم، والمنافاة على هذا ظاهرة؛ فلا وجه لتنظير القاضي في القولة الثانية. )ح عن خط شيخه(. 

ن ما معناه: إن قوله: ينافي حكمة البيع، هو لفظ بعض النسخ، وفي كثير منها: ينافي حكم البيع، قال: وقال ميرزاجا -[4]

 والحكم على هذه النسخ بمعنى الحكمة. 
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، وحاصله: أن في عدمه (1)لحكم كذلكوالثاني: ما استلزم عدمه عدم سبب ا

حكمة تنافي حكمة السبب، كالإحصان في سببية الزنا للرجم، فإن الحكمة في 

------------------------------------------- 
 :) قوله ك» ) ل « كذل بب، والأو عدم الس م  ز ل ت هذا يس ن  م، لكن لما كا ا ز ل ت ا الاس هذ في  ل  أي: القسم الأو

ن ك ت ل ذ في  كمة  م الحكم، والح عد م  ز ل ت بيس ب مة الس في حك نا ا ت هذ في  لحكم، و ا في حكمة  ه،  -ا ل قال: وحاص

 ، طة اس ير و ك بغ بب وذل لس ته ل فا نا واسطة م ا ب هذ ن  ن كا كم وإ ح ل نافاة ل في الم ن  يا ما س أنه يه  ب تش ل ال أي: حاص

م،  قد ت بب الم مانع الس ا ك هذ مانع الحكم و ن الأول ك ن كا كالمانع وإ ما  نه ل م ن ك في كو يه  ب تش ن ال و ن يك ل أ ويحتم

ل يد. ويحتم بع ل ما ل الإشارة ب ك  على ذل قدم، وتدل  ت بب الم مانع الس يه ب ب تش ن ال  أ

:) قوله ه حكمة» ) عدم ن في  رة الإتلاف« أ ث هي ك بب» [1]و لس ا في حكمة  نا .« ت ر هي الزج  و

، يلزم من عدمه عدم كون الزنا سببا  للرجم، وقد عرفت أن « كالإحصان» )قوله(: فإنه شرط في كون الزنا سببا 

فيستلزم حكمة تنافي حكمة السبب، فلا بد من بيان حكمتين: حكمة في السبب وهو الزنا، وقد ، [2]عدمه مانع

بأنها الزجر عن ارتكاب ما يوجب اختلاط الأنساب، وحكمة في عدم الشرط تنافي حكمة  #بينها المؤلف 

 ن ذلك. بيان الحكمة في عدم الشرط المنافية لحكمة السبب، ولا بد م #السبب، ولم يظهر من كلامه 

وله:  ق برت»وأما  ت ع ا و  زنا « ول ية ال ب ب .إلخ»أي: س ن. صا ح ن إ دو على « من  زنا  ية ال ب ب وقف س ت ن ل يا و ب ه ما  إن ف

يه  اش و تصر وح ح المخ في شر ك  ثل ذل قد م يه. و حن ف غير ما ن ر  ر آخ ن لأم يا و ب ن، فه صا الإح و  ه ه، و شرط

ر با يم ال به تعظ ب لاة، وس وب الص كم وج ا: فالح و قال لاة،  في الص ارة  ق بالطه عاية ح بب ر لس ا كمة  ي، وح

يم  في تعظ نا هذه الحكمة ت ب، و د وء الأ و س ه على حكمة، و ل  عدمها مشتم ط الطهارة، و شر ب، وال د الأ

ر  أم هي  صحة، و في ال ط  هارة شر الط ن  ثال؛ لأ ا الم هذ حسن  ت يس ؤلف لم  ن الم أ لت: وك ق ه.  ت كم باري وح ال

لذا ا؛ ف ئه فا ت ان الصلاة ب وب  تفي وج ن ب؛ إذ لا ي و لي، لا في الوج ن  عق ر، فإ اف على الك ل  ث، ب حد تجب على الم

لم. ع ه، والله أ ثال في م ر  ينظ ت، ف يا ع شر تار أنه مخاطب بال خ  الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: حاصل كون الثاني كذلك. « وحاصله»أي: وصف ظاهر..إلخ، وقوله: ( 4)

..........................................  

ينظر في جعله لكثرة الإتلاف حكمة لعدم الشرط؛ إذ هي ما يلزم من جعل الزنا سبباً من غير شَطية الإحصان له من المفسدة،  -[4]

فالظاهر أن يقول: وهي عدم كثرة الإتلاف، مع كونه غير نقيض لحكمة السبب، وهي الزجر عن ارتكاب ما يوجب اختلاط 

-أن تكون مقصودة ومرادة للشارع كما في مثل الأبوة المانعة من قتل الأب بالابن، فإن حكمتها الأنساب، وأيضاً الحكمة شأنها 

حكمة [ 0]مقصودة للشارع. وأيضاً لو كان عدم الكثرة -وهي كون الأب سبباً لوجود الابن تقتضي أن لا يكون الابن سبباً لعدمه

لزائد، وهو كثرة الإتلاف، وبقي الإتلاف، ولا إتلاف مع عدم لعدم الإحصان لتوجه النفي المستفاد من العدم إلى القيد ا

الإحصان. قال شيخنا حماه الله ما معناه: إنه لو قيل في هذا مثال الرجم: إن الزنا المشروط بالإحصان سبب لوجوب الرجم، 

منه الزنا زجر بأبلغ زجر،  وحكمته أن الزاني المحصن مع الإحصان داعي الشهوة معه ضعيف بالنسبة إلى غير المحصن، فإذا وقع

كان مانعاً لسببية الزنا للرجم واقتضى  -وهو الإحصان-وهو القتل على وجه بليغ في العقوبة، وهو الرجم، فإذا عدم شَط السبب 

حكمة، وهي أن الزنا ]الزاني )ظ([ مع عدم الإحصان داعي الشهوة معه قوي فيزجر زجراً غير بليغ، وهو الضرب، ولا خفاء في 

 هذه الحكمة نقيضة لتلك الحكمة فتأمل، فكلام القاضي لا يخلو عن إشكال. )ح عن خط شيخه(.  أن

 الذي ذكره سيلان هو الكثرة لا عدمها. -[0]

يقال: إذا كان عدم الشرط مانعاً عن الوجوب فهو حكم حكمته تنافي الوجوب، فعدم الحول مانع عن الوجوب  -[4]

مواساة الفقراء؛ إذ تحققها من حيث لا إضرار بذي المال، هذا ما أفاده كلام  حكمته الإضرار بذي المال لتنافي

 المؤلف. )حسن بن يحيى. اهـ من خط العلامة أحمد بن محمد(.
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، ولو اعتبرت من دون (2)الزجر عن ارتكاب ما يوجب اختلاط الأنساب (1)سببيته

 إحصان لأدى إلى كثرة إتلاف النفوس؛ لقوة داعي الشهوة من غير المحصن. 

 بطلان[]الحكم بالصحة وال
الصحة والبطلان يوصف بهما العبادات تارة وعقود المعاملات  

أخرى، وهل ذلك الوصف مستفاد من العقل فيكونان حكمين عقليين أم من 

كم بالصحة)الشرع فيكونان حكمين شَعيين وضعيين؟  : الح يل  (3)ق

البطلان وهو اختيار ابن الحاجب  ((4)عقلي)ووصف الشيء بهما أمر  (و
------------------------------------------- 

 :) قوله ر» ) ية الزج بب ك في « في س ير كما وجد ذل الضم اء  ه دة  ا، بزيا زن ه، أي: ال ت بي ب لى في س د، والأو كذا وج

اض. تر ع ا حة فلا  ي ح خة ص  نس

:) قوله برت» ) عت ا و  اب« ول ط الأنس اختلا اب ما يوجب  عن ارتك ر  هي الزج ا، و زن ية ال بب  .[1]أي: س

 يعني بالرجم.« لأدى إلى كثرة إتلاف النفوس»أي: من دون شرطه وهو الإحصان «: من دون إحصان» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع: سببية. ( 4)

وحكمة اعتبار الإحصان تقليل إتلاف النفوس، وحكمة عدم اعتبار الإحصان ترك مفسدة ذكرها الشارح  (4)

بقوله: كثرة إتلاف النفوس، والحكمة الأولى قد فهمت من الشرطية، أي: لكنها لم تعتبر من دون إحصان فلم 

 العلامة عبدالقادر بن أحمد(. يؤد إلى كثرة إتلاف النفوس، ولسيلان هنا اعتراض غير وارد. )من خط السيد 

وقوعه على  [4]في الفصول وشَحه للشيخ: )وإنما يوصف بها( أي: بالصحة )ما كان له وجهان( أي: ما يحصل( 2)

وجهين أحدهما معتد به شَعاً لكونه مستجمعاً للشرائط المعتبرة فيوصف بالصحة، والآخر غير معتد به لانتفاء 

، فأما الذي لا يقع إلا على وجه واحد فلا يوصف بالصحة وعدمها، شَط من شَوطه فيوصف بعدم الصحة

 كالقتل مثلاً فإنه لا يوصف بالصحة وعدمها؛ إذ لا يقع إلا على وجه واحد، وهو كونه إزهاقاً للروح. 

 إذا بعد ورود أمر الشارع بالفعل فكونُ الفعل موافقاً للأمر أو مخالفاً أو كونُ ما فعل تمام الواجب حتى( 2)

لا يحتاجُ إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل، فهو  -يكون مسقطاً للقضاء بالفعل وعدمه

ككونه مؤدياً للصلاة وتاركاً لها سواء سواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به بالشرع، فلا يكون 

بين شَائطه وأحكامه من حكم الشرع في شيء، بل هو عقلي مجرد. وكذا إذا شَع البيع لحصول الملك و

فالعقل يحكم بكونه موصلاً إليه عند تحققها وغير موصل عند عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص 

 . )شَح الشيخ على الفصول(. [2]مصلياً أو غير مصل، وذلك عقلي مجرد أيضاً ]لا شَعي وضعي[
..........................................  

 لسببية. )حسن بن يحيى(. ليس الزجر هو ا -[4]

 في شَح الفصول: يحتمل.  -[4]
 ما بين المعقوفين غير موجود في شَح الفصول.  -[2]
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 الفصول ومن وافقهما.  وصاحب

يل ي)بل هو  (:)وق ي وضع ع وهو اختيار الآمدي ومن قال  ((1)شر

 بقوله، وسنذكر وجه كل قول بعد بيان معناهما. 

ثار)الصحة )و( الآ ي ترتب  أي: البطلان )وهو(جميعاً  ((2)ه
------------------------------------------- 

 :) قوله ا  » ) يع ار جم الآث رتب  ذ « ت ت؛ إ المعاملا ات و د با في الع د  فسا ن وال بطلا دف ال ا ر م ت عد نه  ا القيد يفهم م هذ

بع دون ال بعض  رتب ال د ت ا، والفسا نه رتب شيء م عدم ت ن  بطلا ؤلف ال لم أن الم ع عتمد في  #ض. وا ا

ك  ن ذل يا وب الحاجب.  ابن  ره  ذك على ما  د  يه ما ور ل ع د  ر لم ي تصر ف خ ح الم في شر ن ما  بطلا حة وال ريف الص تع

حة  ص ال ا  أم : و ال ق يث  ت ح املا المع ت و ا د ا ب الع يد ب ي تق ال عن  ن  بطلا ال حة و ص ال أولا   لق  أط اجب  الح ابن  ن  أ

ه ما  لقه ب سر ما أط لي، ثم ف عق ر  أم ن ف بطلا ا  وال قط مس ل  فع ال ن  و ا ك إم ا  نه : لأ ال ق يث  ت ح ا د ا ب الع تص ب و مخ

ني بما  ع خص، أ حة بالأ لق الص رف مط ع يه أنه  عل فورد  ا،  يضه ن نق بطلا افقة أمر الشارع، وال و اء وإما م لقض ل

ا  قال: وأم .إلخ ثم  ت. ا د با في الع قال: أما  يث  ات ح د با حة بالع يد الص ي ق ت في شرحه ب تأوله  ت، ف ا د با لع تص با يخ

المعاملات ن في  بطلا حة وال ن الص و م ك مع لزو بارة،  من الع ر  ه الظا ل خلاف  تأوي ن هذا ال يه أ ل ع د  فور خ.  ..إل

م  د ع ع و وض ال لة  ق ؛ ل فظي ل ال ن  وي دو ن المع اك  تر الاش و  ه ح  اج ر ال ، و ت لا ام المع ت و ا د ا ب الع ين  ا  ب ي فظ ا  ل ترك مش

حة ص ال ة  ر ء ثم ا ض ق ال ط  و ق ر وس الأم قة  ف ا و ن م أ يه  ل ع د  ر ا  ي ض أي . و نة ري ق ال لى  إ ج  ا ي ت ف  الاح ي ر و تع ا، فه لا نفسه

ؤلف  حسن الم ت اس رنا  ذك ل ما  باين؛ فلأج ات  #بالم باد في الع ن  بطلا حة وال ير الص تصر تفس خ ح الم وشار

 ، ة ح ير الص في تفس ر لا  الأث ين  ي في تع الخلاف  ا، وجعلا  يه ل ع نها  م وب  ل المط ر  لأث ا ترتب  المعاملات ب و

قها ر، والف افقة الأم و دات م با ر في الع الأث ن  و ل ن يجع و المتكلم ء. وأما في ف ضا وب الق فع وج د ونه  ل ء يجع

في  ع  ض ب ال فعة  ن ع، وم ي ب ال في  اع  تف الان ل  لك وح الم ول  ص ح ، ك ا  ع ا شر ليه ترتب ع ا ي ر م الأث د ب ا ر الم ف ت  املا المع

ن  ع خلف  ت قد ي اسد و على الف تب  تر قد ي ك  ن ذل د أ ر لأنه ي د؛  وال ت ول ال حص فاع و ت لان ا ول  د حص ر ح، لا مج النكا

ن لا  لى أ ن الأو ح، لكن كا ي ح ؤلف الص ات بعد  #يقتصر الم د با تص بالع ما يخ ر ب الأث ير  على تفس تن  في الم

رتب ن ت بطلا حة وال ن الص ابن  [1]إطلاق أ بارة  في ع م  قد ت الإشكال الم نه  أ م و الذي نش ه ك  إن ذل ار، ف الآث

ل:  ي : ق أتي ي ما س في وله  ق وم  عم ر  ك ويظه ذل ع  ف د ا  لان ض أي ت  املا المع ر في  الأث ير  فس تن ت الم في  ر  ذك و  ل ف  ، اجب الح

أتي  يما ي تن ف اص الم تص هم اخ و تن ي نا في الم ه تصار  ق ذ الا ت؛ إ المعاملا ات و باد ن في الع بطلا دف ال ا ر د ي والفسا

تن.  فع في الم ند لم ي يه ف يد ف ي تق ل ال ح لأج شر في ال ك  فع ذل اند ن  ات وإ د با  بالع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مال شَائط المأمور به علامة للصحة وعدم ذلك علامة للبطلان. )فصول(.( بمعنى أن الشارع نصب استك4)

أراد حد الصحة والبطلان في المعاملات وجعلهما نفس ترتب الأثر وعدمه،  ªاعلم أن المصنف ( 4)

وكان يجب عليه أن يفسر الأثر بما يشمل العبادات والمعاملات، وقد اقتصِ في المتن على تفسير أثر 

 في هذا المقام قاصر إلى آخر البحث. )سيدنا حسين المغربي(.  ªلجملة فكلام المصنف العبادات، وبا

  =.................)*( رجح في العضد أن الصحة ترتب الأثر المطلوب منها في العبادات والمعاملات......

..........................................  

 الآثار والبطلان نقيضها فتأمل. )ح عن خط شيخه(.الأولى بعد إطلاق أن الصحة ترتب  -[4]
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لأثر(فهو عدم ترتب شيء من الآثار  ((1)نقيضها) ا للشيء: ما يقصد منه،  )و

عند ) المعاملات، وهو في العبادات: كحل الانتفاع في لأمر  ا موافقة 

كلمين وإن وجب القضاء، كالصلاة بظن الطهارة الظنية ثم حصل العلم  (المت

(في الوقت بعدمها لحصول الامتثال مع ظنها  اء د الفقه عن ط القضاء   )وسقو

لاة بظن )فلا يوصف الفصل بالصحة إلا إذا كان مسقطاً للقضاء  الص ف

رة صحيحة  لالطها الأو الثاني (2)على   . (لا 

لا يقال: السقوط يفهم أن هناك أمراً ثباتاً أسقطه الفعل، والقضاء لم يجب 

------------------------------------------- 
 :) قوله فاع» ) ت حل الان .« ك ا  ريب ق ل  الح لى  إ ول  ص الح عن  دول  الع ه  فت وج ر ع د   ق

:) قوله ين» ) المتكلم ند  خ.« ع ..إل اء القض ن وجب  هم وإ ند ع حيحة  ا ص إنه  ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأن الخلاف راجع إلى ثمرتها لا إلى الصحة نفسها، وأشار إلى أن ثمرتها موافقة أمر الشارع   =

وإسقاط القضاء، لا حصول الثواب ليرد اعتراض العلامة بأن الثواب قد لا يترتب على الصلاة 

لى جوابه بأن المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه، ولما رجح المؤلف ذلك الصحيحة فيحتاج إ

جعل الخلاف راجعاً إلى الأثر، وجعل ثمرة الأثر في العبادات الموافقة أو السقوط، ولما كانا في 

عبارة الأصوليين يذكران تفسيراً للصحة في العبادات لا ثمرة لها حسن من المؤلف الاقتصار 

العبادة بها تصِيحاً منه بالمقصود، ولا يرد ما ذكر من الاعتراض بأنه لا وجه على تفسير ثمرة 

 للاقتصار على تفسير ثمرة العبادات دون المعاملات. 

وأيضاً لا غبار عليه في تفسير الصحة بترتب الأثر؛ فإن ذلك هو تفسير الصحة في المعاملات في 

المعاملات، وإنما الاعتراض على ما ذكره كتب الأصوليين، وتفسير العضد للصحة في العبادات و

في الشرح من أن الصحة كون الشيء..إلخ. هذا ما ظهر لي بعد تصفح العضد وحاشية السعد 

  (.ªوشَح الشيخ لطف الله. )من خط سيدي العلامة أحمد بن محمد إسحاق 

العبادات عبارة أي: نقيض الصحة بكل من الحدين المذكورين في العبادات والمعاملات، فهو في ( 4)

عن كون الفعل غير مسقط للقضاء أو عدم موافقة أمر الشارع، وفي المعاملات عن عدم ترتب 

 ثمراتها عليها المقصودة منها. )شيخ لطف الله(. 

قال ابن دقيق العيد: هذا البناء فيه نظر؛ لأن من قال: موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلم ( 4)

ل بالظن فقد تبين فساد الظن، فيلزم أن لا يكون صحيحاً من حيث عدم يسقط، أو الأمر بالعم

 موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن. وما قاله ظاهر. )من شَح البرماوي(.
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 دفع وجوبه، وهو مناقشة لفظية.  (1)فكيف يسقط؟ لأنا نقول: المعنى

وإذ قد عرفت أن الصحة كون الشيء بحيث يترتب عليه أثره في العبادات 

حكام العقلية: أما في العبادات فللعلم والمعاملات فوجه القول بأنهما من الأ

الضروري بأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشَائطها حكم العقل بصحتها 

 . (3)سواء حكم الشارع بها أم لا (2)بكل من التفسيرين

وأما في المعاملات فلأن العقد مثلًا إذا كان مشتملًا على الأسباب والشروط 

ترتب آثاره عليه سواء حكم الشرع بها أم لا، فالمستفاد وارتفاع الموانع جزم العقل ب

 من الشرع ليس إلا كون العقد مثلاً مستجمعاً لشرائطه أو غير مستجمع. 

------------------------------------------- 
 :) قوله المعاملات إلخ» ) في  وله: وأما  ق ات و باد ؤلف « أما في الع نى الم رق  #ب ر من أنه لا ف ه وا في الج على ما 

ات و د با ين الع ل ب ه عض أ ره ب ذك على ما  لية، لا  العق م  لأحكا ا ما من  يه ن ف بطلا حة وال ص ن ال و في ك المعاملات 

وضع في  م ال ونهما من أحكا قال: إذ ك ت،  ا د با ية بالع ل العق م  ونهما من الأحكا اص ك تص اشي من اخ و الح

ص  يخ ما  حة ب ص ال اجب  الح ابن  ير  فس ت ا  ل ص وجه ا ص ت الاخ ا  ذ ه ل  ع ، وج ه ي ف ازع  ن ما ي يس م ت ل املا المع

ت. ال ا د با في الع حة  و الص ه نزاع، و يه ال على ما ف تصر  ق ا ب  ابن الحاج على أن  نه  اء م ن ت؛ ب ا د با  ع

ؤلف  ره الم ذك ما  بعض ب ا ال هذ ره  ذك ر ما  ه ا و احب الج قد  #وضعف ص خ، و ..إل ات باد في الع له: أما  و ق من 

ؤلف  ن #أشار الم بطلا حة وال ن الص ل: إ ي ق و وله:  عيف كلامه بق لى تض بعض وإ ا ال ره هذ ذك لى ما  في  إ

خ. ..إل ية ل العق ور  يسا من الأم ت ل  المعاملا

:) قوله يرين» ) تفس ل من ال ما « بك ير واحد ك لها إلا تفس قدم  ت لم ي حة ف ر، وأما الص الأث يري  د تفس ا له أر لع

فت. ر  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في بعض النسخ: المعني بصيغة اسم المفعول. ( 4)

دفع وجوب قضائه، وهو لا يقتضي سبق « الصحة سقوط القضاء»قصود من قولهم: أي الم )*(

تحققه، لا رفعه المقتضي لسبق تحققه، وهذا يشعر بأن القضاء إنما يكون لماله وجوب كما أشار 

إليه في تعريف القضاء بقوله: استدراكاً لما سبق له وجوب، وأما من لا يرى اختصاص القضاء 

 د السؤال على مذهبه أن يقال: القضاء حينئذ لم يثبت فكيف يسقط. بما له وجوب فإيرا

والجواب: أن المراد بسقوط القضاء دفع ثبوته لا رفعه، ويمكن أن يقال: الوجوب في السؤال 

 والجواب بمعناه اللغوي، وهو الثبوت، فيتناول المذهبين. )حاشية أبهري(.

 ل تمام الواجب حتى يكون مسقطاً للقضاء بالفعل. أي: كون الفعل موافقاً للأمر أو كون ما فع( 4)

 وفيه نظر؛ فإن كون الفعل موافقاً لأمر الشارع يتوقف على ثبوت الأمر. )حلي على المختصِ(.( 2)
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ووجه القول الآخر: أنهما حكم بتعلق شيء بشيء تعلقاً زائداً على التعلق 

الذي لا بد منه في كل حكم، وهو تعلقه بالمحكوم عليه وبه، وذلك أن الشارع 

 حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل وتعلق البطلان بذاك. 

وقيل: إن الصحة والبطلان في المعاملات ليسا من الأمور العقلية التي لا تتوقف 

على توقيف من الشارع؛ لأنه لا شبهة في كونهما من جملة الأحكام الوضعية فيها؛ إذ لا 

على توقيف  (1)متوقفيستراب في أن كون عقودها مستتبعة لآثارها المطلوبة منها 

، بخلاف الصحة والبطلان في العبادات فإنهما ليسا من جملة الأحكام (2)من الشارع

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ن « أنهما حكم. بطلا حة وال ن الص كم»أي: أ رع  «ح من الشا ء »أي: حكم  شي لق  تع ب

.إلخ ء. ن الش «بشي ني أ ح: يع وي ل ت في ال خ. قال  ..إل شيء ب لق شيء  تع كم ب رع ح  ا

:) قوله و» ) ه في كل حكم « و نه  لق الذي لا بد م تع لقه»أي: ال م « تع يه وبه»أي: الحك ل ع م  و حك ما كان  «بالم وإن

في  تذر  ع ا قد  ر الحاكم، و ه، ولم يذك يه وب ل ع م  و حك ل إلا بم بي لا يعق ر نس ن الحكم أم نه لأ لق لا بد م تع ا ال هذ

ره بوج ذك م  عد عن  ويح  ل ت ية ال ناه.حاش ترك فع ف ير نا  ه غ

:) قوله .إلخ» ) ل. الفع ا  بهذ حة  لق الص تع كم ب ارع ح ن الش ك لأ ن « وذل دو ل  اص بفع لق الخ تع ا ال فهذ ي  ن يع

لق  تع على ال وقف  ت ما ي يص، إن تخص هذا ال على  ل الحكم  وقف تعق ت ذ لا ي ه؛ إ ن لق الذي لا بد م تع و ال ه يس  ل ل فع

ذ ه ان  ا ك ذ ل ف ؛  فت عر ما  ا  ك ق ل ه مط م ب و ه ومحك ي ل ع م  و حك .بم ا  ي ما  وضع ص حك ا الخ لق  تع ال  ا 

:) قوله ية» ) م الوضع لة الأحكا ونهما من جم في ك بهة  ك « لا ش ا تر ك لاش ذل ؛ و ا  ق اب ؤلف س الم ره  ذك ا  وع لم ن مم ا  ذ ه

غير  ما من  يه ل ع ترتب الآثار  ب ل  العق ط حكم  ئ ا شر ن وال الأركا تجمعا  اس ذا  ما إ أنه في  المعاملات  ات و د با الع

جع ن الشارع  أ ما ب نه ي رق ب قد ف رق، و في ف ا  هذ يم  تق يس تفاع، ولا  ن ل الا علامة لح يع  ب قد ال ع حة  ل ص

 ، ل الح خلاف  ، ب ل ق الع ه  رك د ك ي ذل ل  ، ب ر الأم ال  ث ت ام علامة  ثلا   م صلاة  ال حة  ل ص إذ لم يجع ؛  ت ا د ا ب الع

ار،  رتب الآث ني ت ع صحة، أ ال د من  و المقص هو  يما  ما ف نه ي رق ب م الف اد عد ر ذ الم د؛ إ ي غير مف رق  ا الف هذ لكن 

ر رفت أن لا ف ع قد  ك.و في ذل نهما  ي  ق ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قوله: متوقف خبر )إن(، وخبر كون: مستتبعة. ( 4)

وذلك لأن كون التلفظ بصيغة )بعت( تترتب عليه إباحة الانتفاع إنما هو بتوقيف منه تعالى، ( 4)

 فكان من جملة خطاب الوضع. )ميرزاجان(.

ما في العبادات؛ ولذلك اقتصِ المصنف على تفسيرهما في العبادات ولم يتعرض لتفسيرهما بخلافه )*(

 -يعني على ابن الحاجب-في المعاملات؛ إذ غرضه أن يذكر كونهما من أحكام الوضع. والإنكار 

إنما يتوجه إذا كان في العبادات لا في المعاملات، فظهر أنه لا خلل في كلام المصنف والشارح 

 الله في هذا المقام بذكر القيود وتركها، بل كل ذلك بالنظر إلى اعتبار أمر يقتضيه المقام، رحمهما

 اللهم إلا أن يكون من سوء فهم الناظر فيه وقلة التدبر، عصمنا الله تعالى منها ووقانا. )أبهري(. 
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 الوضعية، بل هما من الأمور العقلية التي لا تتوقف على توقيف من الشارع. 

، (3)في غير الحج (2)في العبادات اتفاقاً  ((1))قيل: والفساد يرادف البطلان

 . (4)#اصر والشافعي، وهو مروي عن الهادي وفي المعاملات عند الن

والصحيح عند الشافعية أن الترادف مخصوص بالصلاة والبيع، وأما الحج 

 والعارية والكتابة والخلع وغيرها فيفرقون بين الفاسد والباطل منها. 

، ولكنهم %يرادف البطلان، وهذا قول الحنفية وجمهور أئمتنا  )وقيل: لا(

)فهو عند جمهور أئمتنا: خلل في المعاملات يوجب عدم  في معناه (5)اختلفوا

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ق ا ف ات ات  د ا ب الع ن في  بطلا ال دف  ا ر د ي ا فس ال ل: و ي اسب ما س« ق ن ا لا ي ن هذ و ية لا يقول نف إن الح يأتي؛ ف

ة  واسط يس ب وصف ل ل لا ال الأص شرع  ن ما اتصف ب أ ون ب ل يقول ن، ب بطلا دف ال ا ر ات ي د با د في الع ن الفسا أ ب

حه. ي أتي توض ي ما س هم ك ند ع يح  ح ه ص ل لأن ن، ب بطلا دف ال ا ر ونه ي لك  لكن لا 

:) قوله الحج» ) ير  غ ته « في  ق ضي و ل م ب ق رمي و ل بال ل ح ل الت ب ق طء  و ن ما فسد بال إ ، ف م ويقضى ما يه الإت م ف ز ل ي

. ل باط  بخلاف ال

:) قوله ما» ) ه ير غ  السلم.« و

:) قوله المعاملات» ) قال: « في  و  م، ول قد يه ما ت ت، وف ا د با في الع دف  ا تر على ال فاق  رفت من الات ع ك لما  يد بذل ق

ن أحسن. ل لكا ل ت خ المعاملا في  و  ه   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل، فلا واسطة بين الصحيح والباطل. )شَح فصول للشيخ لطف الله(4)

لعله قصد الاتفاق بين جماعة مخصوصة، وإلا فالحنفية يفرقون في الجميع، والله أعلم. )من خط ( 4)

 (.ªالقاضي العلامة حسين بن محمد المغربي 

لفاسد منه، لكنه يقال: هو في الحكم كالباطل؛ إذ لا يجزي أنه يجب الاستمرار في ا ªيريد ( 2)

 فاعله ويجب عليه قضاؤه، والاستمرار في فاسده بالدليل، والله أعلم. 

 ولفظ حاشية: المفسد في الحج الوطء قبل التحلل، والمبطل الارتداد ونقض السيد لإحرام عبده. 

 كالبيع فالرواية عنه غير ظاهرة.  رواه في شَح الإبانة. )جلال(. أما في غير النكاح( 2)

قال في المعيار وشَحه: مسألة: قال أهل المذهب والحنفية: والفاسد من العقود هو المشروع بأصله ( 5)

الممنوع بوصفه، وذلك ما اختل فيه شَط ظني لا قطعي كالبيع الفاسد لشرط قارنه مختلف في صحة 

حَلذ ﴿العقد معه، فإن أصله مشروع بدليل: 
َ
ُ الْْيَعَْ وَأ نْ تكَُونَ تَِاَرةًَ عَنْ ﴿[، 415]البقرة: ﴾الِلّذ

َ
إلَِذ أ

: ))كل شَط ليس في القرآن فهو ÷[، وهو مُنوع من جهة الشرع؛ لقوله 41]النساء: ﴾ترََاضٍ 

باطل((. اهـ وكذلك عبارة المنهاج وغيره. وعبارة الفصول: جمهور أئمتنا والحنفية: وهو خلل فيها 

ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها. فظاهر هذه العبارة أنه لا خلاف في المعنى بين  يوجب في حال عدم

 . #جمهور أئمتنا والحنفية، فينظر فيما ذكره مولانا الحسين بن القاسم 
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الفسخ، وعدم  عليها، مثلًا: البيع الفاسد يوجب جواز ترتب بعض الآثار(

، وتلك ليست الآثار (1)الملك إلا بالقبض بالإذن، ويوجب القيمة لا الثمن

، (2)المقصودة من البيع، فإن المقصود منه الملك باللفظ، وعدم جواز الفسخ

، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، وما (3)وب الثمنووج

لتسليط المالك وللوطء مع الجهل أثر ذكره أصحابنا منها في باطل البيع والنكاح 

 . (4)لا للعقد

عند الحنفية(الفساد )و( شرع الأصل( (5)في المعاملات ) أي: كون الأصل  )

------------------------------------------- 
 :) قوله نها» ) نا م حاب ره أص ذك .« وما   أي: من الآثار

:) قوله ر» ) ا. « أث ن حاب ره أص ذك وله: ما  بر لق  خ

(:و قوله ط» ) ي ل تس على م« ل تب  تر ل لا أنه م وطء مع الجه على ال ط و ي ل تس على ال ترتب  و م ه  : ر، أي لق بأث تع

ؤلف  ل من الم ا تأوي هذ د، و ه. #العق ن ع ولم يجب  ده  العلامة أور يخ  ن الش إ الإشكال، ف ا  هذ فع به  ند  ي

:) قوله .إلخ» ) ت. المعاملا ية في  نف ند الح د ع ؤلف « والفسا م الم ن في كلا قد يظن أ لم أنه  ع هذا #ا ح   في شر

ل  ا ق ، ثم  ت ا د ا ب الع في  د  ا فس ال لى  ع ه  ق د م ص د ر بع أشع ف ت  املا المع د ب الح ا  ذ ه أولا   د  ي ق ه  إن يث  ؛ من ح ا  ي ف ا ن م ت ا ق الم

نها  ن شيء م و كا ك: ول ات–بعد ذل د با على  -أي: من الع ا   ق د ا الحد ص ا  ذ ه ل  جع ف  ، ه ف ه لا وص ل أص ا  ب ع شرو م

ال  ق ر ثم  ح ن ال م  و م ي و د ص ا فس لا  ب و أ ح  ه صر إن يث  . ومن ح ت ا د ا ب ر كلامه الع آخ يح #في  ح و ص ه ل  : ب

ف  المؤل صده  ق يح ما  توض ل ب ح م الظن يض ا  هذ ن  اب: أ و اده. والج فس ول ب لق الق السعد أط ن  هم، مع أ ند ع

إن # ه، ف ي عل الحد  ا  هذ عن صدق  ات  د با في الع د  ج الفسا ا ر يس لإخ ل لات ف المعام يد ب ي تق ول: أما وجه ال نق ، ف

ل لا ال لأص ا يه أنه شرع  ل ع ات يصدق  د با في الع د  ء الفسا ن شي و كا قال: ول يث  ك ح بذل ح  ما صر وصف ك

ات  د با ت، وأما الع المعاملا و  ه اسطة، و هو و ما  نا في ه م  على أن الكلا يه  ب تن هو ال يد  ي تق ل وجه ال خ، ب ..إل نها م

ذا  به ية لكن لا  ف ن الح د  ن ح ع ي ح ل ص ، ب اسطة و يس ب ه ل إن ف ه  ف ه لا وص ل أص ا  ب ع شرو ا م نه ن شيء م ن كا إ ا و نه إ ف

ل لا الأص ني شرع  ع نى، أ وصف المع م [1]ال و ك في ص رف ذل تع ما س اء ك لقض إسقاطه ل هو  ر، و نى آخ ل بمع ، ب

هم ند ع حر  ن م ال و فاسد . ي ية ال نف قال: الح يث  اسد ح لف ية ل نف ير الح لق تفس ابن الحاجب أط ن  م: أ قا يق الم وتحق

اللا و  ه المعاملات  في  ل  باط ية: ال نف قال: الح يث  ملات ح المعا ه شارحه ب يد ق ه، و وع بوصف ن المم له  شروع بأص  الم

.، ربا ن وصفه كال دو له  شروع بأص د: الم فاس ح، وال ي ق الملا يع  ب ه ووصفه ك ل أص شروع ب =م .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولا يحل به الوطء ولا مقدماته، ولا يشفع فيه على المختار.  (4)

 إلا بالتراضي. )شيخ لطف الله(.( 4)

 بارة الشيخ لطف الله: وأن ليس للبائع إلا الثمن لا القيمة. ع( 2)

 ولا بد من ملاحظة العقد، فله دخل فيما يترتب من الأحكام لا مجرد الجهل. ( 2)

..........................................  

 الظاهر أن يقول: والوصف فتأمل. )ح عن خط شيخه(.  -[4]
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ملات كما في شرح المختصر، وصرح ثانيا  بصحة اتصاف العبادات بذلك كما هو قيد أولا  بالمعا #فالمؤلف = 

كذلك لا خلل فيها، أما  #مقتضى إطلاق ابن الحاجب إشارة إلى أنه لا خلل في التقييد ولا في الإطلاق، فعبارته 

لاف في كون الإطلاق فلصحة اتصاف الفساد في العبادات بمشروعية الأصل لا الوصف، وأما التقييد فلأن الخ

الفساد واسطة إنما هو في المعاملات لا في العبادات؛ لأن المشروع بأصله لا وصفه فيها ليس بواسطة، بل هو صحيح 

هنا بفساد صوم يوم النحر أولا  وبصحته  #عند الحنفية؛ لترتب سقوط القضاء، وبهذا يعرف حكم المؤلف 

، أما الفساد فمعناه اتصافه بكونه مشر وعا  بأصله لا وصفه، وأما الصحة فمعناها ترتب سقوط القضاء عندهم ثانيا 

عليه، وما ذكرنا هو خلاصة ما في الجواهر، وذلك أن شارح المختصر لما قيد كلام ابن الحاجب بالمعاملات اعترضه 

السعد بأنه لا يخلو عن خلل حيث أطلق ابن الحاجب تفسير الحنفية للفاسد وخصه الشارح بالمعاملات، فدفع 

صاحب الجواهر هذا الاعتراض بأن الصحة عند الحنفية إن كانت في العبادات تفسر بكون الفعل ]مسقطا  للقضاء، 

، قال: والشافعية يوافقونهم في هذا [1]وإن كانت في المعاملات تفسر بكون الفعل [ سببا  لترتب ثمراته عليه شرعا 

فه، وهذا التعريف جامع لصحة الأحكام في العبادات الاصطلاح. قال: وربما فسروا الصحة بالمشروع بأصله ووص

، أعني شرع الأصل لا [2]والمعاملات، ولا خلاف في أن الفساد واسطة بين الصحة والبطلان على هذا الاصطلاح

الوصف، إنما الخلاف في كونه واسطة بينهما على الاصطلاح المتوافق عليه، أعني كون الفعل سببا  لترتب ثمراته عليه 

، قال: فعند الشافعية ليس واسطة بينهما، بل الفساد يرادف البطلان، وعند الحنفية واسطة بينهما في المعاملات شرعا  

خاصة، كالبيع الفاسد لكونه مشتملا  على زيادة في أحد الطرفين في الربويات أو مشروطا  بما لا يقتضيه العقد، فإنه 

، وآخره قوله: ومسقط لقضائه. ثم قال في الجواهر: فقيد الشارح #ليس باطلا  لانعقاده، إلى آخر ما ذكره المؤلف 

الفاسد بالمعاملات تنبيها  على أنها محل الخلاف في كون الفساد واسطة بين الصحة والبطلان بالنظر إلى الاصطلاح 

طلان عندهم المتفق عليه، أعني ترتب الآثار ]بخلاف الفاسد في العبادات فإن الفساد ليس واسطة بين الصحة والب

[، ولما توقف كون الفساد واسطة بين الصحة والبطلان على تفسير [1]أيضا  بالنظر إلى اصطلاح المتفق عليه اتفاقا  

الصحة في المعاملات ذكر الشارح تفسيرها، فظهر بما ذكرنا أنه لا خلل في كلام المصنف والشارح المحقق في هذا 

ركه كما فعل ابن الحاجب، بل كل من التقييد والإطلاق بالنظر إلى اعتبارٍ وت [3]المقام بذكر القيد كما فعل المحقق

يقتضيه المقام. انتهى. والحاصل أن الصحة إن فسرت بشرع الأصل والوصف فلا خلاف في أن الفساد واسطة، 

أعني -ة وإنما الخلاف فيما اتصف بشرع الأصل لا الوصف هل يكون في المعاملات بالنظر إلى التفسير الأول للصح

واسطة أو لا؟ فقالت الشافعية: لا يكون واسطة، بل يكون باطلا  لا يترتب عليه شيء. وقالت  -ترتب الآثار

 #الحنفية: ما اتصف بذلك إن كان في المعاملات فهو واسطة بالنظر إلى التفسير الأول، وهو المراد بقول المؤلف 

، لكن عند الحنفية نقلا  عن الجواهر: كما في البيع المشتمل على زيادة ..إلخ. وإن كان في العبادات فليس بواسطة اتفاقا 

، %لكونه صحيحا  بالتفسير الأول للصحة، أعني ترتب الآثار، وعند الشافعية لكونه باطلا  كما عند جمهور أئمتنا 

الأصل  : ولو كان شيء منها..إلخ، يعني ولو وجد في شيء منها الاتصاف بمشروعية#فظهر معنى قول المؤلف 

: فإنه فاسد أنه متصف بمشروعية الأصل لا الوصف، وأشار إلى ذلك نقلا  #لا الوصف. وظهر أن المراد بقوله 

بعد ذلك: بل هو صحيح..إلخ. وأما  #عن الجواهر بقوله: لكونه مشروعا  بأصله..إلخ، فلا ينافي قول المؤلف 

ية الأصل لا الوصف، ولم يذكر كونها صحيحة بمعنى إطلاق السعد لفساد الأيام المنهية فأراد اتصافها بمشروع

ترتب الآثار عليها لعدم تعرض شارح المختصر لتفسير الصحة به حتى يحكم بأنها صحيحة باعتباره عند الحنفية، 

  فتأمل فالمقام من مزالق هذا الكتاب، والله أعلم.
..........................................  

 من الجواهر. في الموضعين فين ما بين المعقو -[4]

 في المطبوع: على هذا الأصل. والمثبت من الجواهر.  -[4]

 . (منه ح)قلت: أو بالجمع بين التقييد والإطلاق كما فعل المؤلف #.  -[2]
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وصف(مشروعاً  ل على زيادة في أحد الطرفين في كما في البيع المشتم )لا ال

، فإنه ليس باطلًا لانعقاده، ولا (2)والمشروط بما لا يقتضيه العقد (1)الربويات

، (3)صحيحاً لكونه غير مفيد إباحة الانتفاع، ولو أسقط الزيادة والشرط لصح

فكان واسطة بين الصحيح والباطل في المعاملات، بخلاف العبادات ولو كان 

اً بأصله لا وصفه فلا يكون واسطة، كنذر صوم يوم العيد فإنه شيء منها مشروع

لكونه مشروعاً بأصله وهو الصوم؛ لأنه إمساك عن المفطرات  (4)فاسد عندهم

الثلاثة نهاراً مع النية، وهو حسن لذاته ومشروع، وغير مشروع لوصفه، وهو 

لباطل، كونه إعراضاً عن ضيافة الله ذلك اليوم، وليس واسطة بين الصحيح وا

 .(5)بل هو صحيح عندهم ومسقط لقضائه

------------------------------------------- 
 :) قوله يد» ) وم الع وم ي نذر ص تصف « ك ذ الم ر؛ إ هو أظه اسد، و ه ف يد لو نذر م الع و وم ي ر: لأن ص ه ا و في الج

و  ه د  نذر.بالفسا م لا ال و  الص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كبيع درهم بدرهمين فإن العوضين قابلان للبيع، ولكن جاء الخلل من قبل الزيادة، والباطل: ما ( 4)

لم يشرع بأصله ولا وصفه، كبيع الميتة بالدم فإنهما غير قابلين للبيع. )سبكي(. قال: ثم الفاسد 

 ند الحنفية إذا أمره بالقبض أفاد ملكاً حينياً، والباطل لا يفيد شيئاً. )عنه(.ع

المراد الشروط التي تخالف موجب العقد؛ لأنها هي التي تفسد العقد، نحو أن يبيع منه على أن ( 4)

 لا ينتفع بالمبيع. )غيث(.

. )عضد(. ولفظ حاشية: ولم يحتج إلى تجديد عقد، وإن ثبت لهم ذلك لم نناقشهم في التسمية( 2)

 عقود الربا عندنا باطلة ولو أسقطت الزيادة، فالمثال على مذهبنا جهالة المبيع أو الثمن. 

يحقق مع قوله بعد: بل هو صحيح، اللهم إلا أن يقال: المعنى أنه في مرتبة فاسد المعاملات ( 2)

اطل، بل هو صحيح لكونه مشروعاً بأصله لا بوصفه مع أنه ليس بواسطة بين الصحيح والب

 بدليل إسقاطه للقضاء عندهم، والله أعلم. )من خط القاضي العلامة حسن بن محمد المغربي(. 

أي: يتصف بمشروعية الأصل لا الوصف وإلا فهو عندهم صحيح كما سيأتي، فالواسطة  )*(

 عندهم بين الصحيح والباطل في المعاملات فقط. 

  وعندنا فاسد بمعنى باطل للترادف. )*(

 وأن الأولى أن يفطر في ذلك اليوم ويصوم يوماً آخر بدله. )أبهري(. ( 5)

حاصل ما أفاده المؤلف في نقل مذهب الحنفية أن الفساد في المعاملات واسطة بين الصحة  )*(

والبطلان، وفي العبادات ليس واسطة، بل الفاسد عندهم يوصف بالصحة ومسقط لقضاء. 

عنهم من جواهر التحقيق، والله أعلم. )عن خط سيدي العلامة قيل: والمؤلف أخذ هذا النقل 

 (.ªأحمد بن محمد، وهو عن خط السيد العلامة صلاح الأخفش 
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الإجزاء) )كالصحة في في اللغة: النيابة والإغناء، وفي الاصطلاح:  ((1)و

فهو أخص منها مطلقاً، فلا يوصف به إلا العبادات من أداء أو  العبادات(

 إعادة أو قضاء، فهو ترتب الآثار المفسَرة بموافقة الأمر أو سقوط القضاء. 

على التفسير بسقوط القضاء بتعليل السقوط بالإجزاء إذ يقال:  (2)والاعتراض

سقط قضاؤه لأنه أجزأ، والعلة غير المعلول، فلا يستقيم تفسير تعريف الإجزاء بما 

 مردود بأن التعريف بالخارج اللازم جائز في الرسم، بل واجب.  -هو مغاير له
  

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ق ل ا مط نه أخص م ة « فهو  يد المق حة  اء أخص من الص ز الإج اد أن  ر ن الم ل أ ه، ويحتم ل وج أي: من ك

نى؛ ف المع يم به  تق و الذي يس ه ا  هذ ت، و ا د با في الع نها  و ن بك ك ا، ل له مساو  و  ه ل  ا، ب نه خص م يس أ اء ل ز الإج ن  إ

. ر ن أظه حة لكا لق الص و أخص من مط قال: فه و  ل يدة، ف حة المق لى الص ير إ الضم د  و ع بارة  ر الع ه  ظا

:) قوله وصف» ) .« فلا ي خص ونه أ ن لك يا  ب

:) قوله اض» ) تر ع د.« والا دو ر قوله: م بره  دأ، خ ت ب  م

(:و قوله ط» ) و ير.« بسق فس ت لق بال تع  م

(:و قوله تع» ) لب ي ض.« ل ا تر ع لق بالا تع  م

(:و قوله قال» ) ذ ي قال: سقط « إ ذ ي اء إ ز ل بالإج ل اء يع القض وط  ن سق أ اض ب تر ع نى: والا المع ل، و ي تعل ل لة ل ع

ف  ي ر و تع ه ل  ء، ب ا ز الإج يقة  اء نفس حق القض ط  و ن سق و ول، فلا يك ل المع ير  غ لة  أ، والع ز لأنه أج قضاؤه 

ؤلف  ول الم ق ا  هذ باين، و ز#بالم الإج ير  يم تفس تق يس ه.: فلا  ر ل و مغاي ه ما   اء ب

:) قوله د» ) دو ر جوز « م ي مي ف رس ريف ال تع ، لا ال يقي الحق الحد  في  و  ه ما  إن ترض  المع ره  ذك ن ما  له أ حاص

ز. التميي د  ر د مج و المقص ذ  م؛ إ ج اللاز  بالخار

إذ لا يتحقق كونه رسما  إلا بذلك؛ إذ رسم الشيء هو الأثر الخارج عنه، لكن الظاهر أن « بل واجب» )قوله(:و

 .[1]ض أراد أن التعريف هنا وقع بما هو غير محمول على المعرف؛ لأنه مباين، والحمل شرط في التعريفالمعتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبتدأ، وكالصحة خبره، وفي العبادات متعلق بالإجزاء، والتقدير: والإجزاء في العبادات  (4)

بادات والمعاملات، ووجه الشبه: أن كلاً من الصحة والإجزاء يرسم كالصحة التي تعم الع

 (. ªبترتب الآثار. )سيدي عبدالقادر بن أحمد 

في القاموس في باب الهمزة وفصل الجيم: وأجزأت عنك مجزأ فلان ومجزأته ويضمان: أغنيت  )*(

مجزى فلان ومجزاته  عنك مغناه. وفيه أيضاً في باب الواو والياء وفصل الجيم: وأجزى عنه يجزي

 بضمهما وفتحهما: أغنى عنه، لغة في الهمزة. 

الاعتراض إنما يرد لو فسرت الصحة والإجزاء بسقوط القضاء كما فسر الصحة ابن الحاجب، ( 4)

فلا وجود له  -وأما على ما اختاره من أنها ترتب الأثر، وسقوط القضاء إنما هو تفسير للأثر

 (.ªبما ذكر. )من خط القاضي حسين بن محمد المغربي  رأساً، ولا حاجة إلى الجواب
..........................................  

قيل: أصل الاعتراض غلط؛ لجعله سقوط القضاء نفس الصحة والإجزاء، وليس كذلك، إنما هو تفسير آثارهما، فهو  -[4]

 يحيى، عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(. مندفع من أصله. )حسين بن محمد المغربي(. ينظر في هذا. )حسن بن
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 فصل: ]المحكوم فيه[
ل) لأفعا ا ه  المحكوم في كلف بها، وهذا هو الفصل الثالث من الم ((1)و

 مباحث الأحكام، وفيه أربع مسائل. 

 ]التكليف بما لا يطاق وبيان الخلاف فيه[
في التكليف بما لا يطاق وبيان الخلاف فيه، وتحرير محل النزاع: أنه  

لا يخلو إما أن يمكن تعلق قدرة المكلف بالفعل أو لا، فالأول متفق على جواز 

به ووقوعه وإن علم الله أنه لا يقع، كتكليف الكافر والعاصي بالإيمان  التكليف

، (2)والطاعة، وهذا غير داخل فيما لا يطاق وإن أدخله جمهور الأشاعرة فيه

------------------------------------------- 
في شرح الفصول: هذا ظاهر على قول من يجعل المطلوب  ªقال الشيخ العلامة « الأفعال المكلف بها» )قوله(: 

بالنهي فعلا ، وهو الكف، وأما على القول الثاني فحق العبارة أن يقال: الأفعال والتروك، وكأنه اكتفى للعلم به، هذا 

كالزنا محكوما  فيه؛  [1]أريد بالمحكوم فيه المكلف به كما يدل عليه كلام أهل الأصول، وعلى هذا لا يكون المحرمإذا 

 إذ ليس مكلفا  به، بل مكلفا  بتركه، إلا أن يقال: المراد بالمكلف به ما كلف بفعله أو تركه. 

:) قوله يه» ) رة ف ع الأشا هور  له جم أدخ ن  في ال« وإ اق.  ما لا يط ي ن أي: ف ما ن الإي على أ ماع  لإج تصريح با ول  فص

يخ  قال الش ه،  ذات كن ل مم ر  اف ..=في شرحه: ¦من الك .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م به ما تعلق به الحكم والخطاب، وهو إنما أطلقوا على الأفعال المحكوم فيه دون المحكوم به لأن المحكو( 4)

والحرمة مثلاً، وأما الأفعال فهي المحكوم فيه، بمعنى أن الخطاب يتعلق بما  [4]الوجوب ]المحكوم به[

 فيها كالوجوب والحرمة. )ميرزاجان(.

 فعل، كالحكم يعني المحكوم فيه حكمًا تكليفياً، وأما الوضعي فقد يكون في غير «والمحكوم فيه الأفعال»)*( قوله:  

على الدلوك بالسببية، والحكم على الأبوة بالمانعية. وقوله: المكلف بها باعتبار الأغلب، وإلا فقد يكون الحكم في 

 ـقوله: الأفعال..إلخ،  فعل غير مكلف به كالإباحة، وكذا المندوب والمكروه على القول بأنهما غير مكلف بهما.اه

ن التروك أفعال، لكن حصِ المحكوم فيه على الأفعال إضاعة تبع فيه غيره؛ لأن أو التروك، وكأنه تركه بناء على أ

الحكم كما عرفت تكليفي ووضعي، والوضعي قد لا يكون في فعل، كسببية الزوال ومانعية الأبوة وشَطية 

  الحول، فالأولى أن يقال: المحكوم فيه متعلق الحكم فعلاً أو تركاً أو وضعاً. )نظام فصول(.
خلافه كإيمان  [2]ال سعد الدين في شَح العقائد: وأما ما يمتنع بناء على أن الله علم خلافه أو أرادق( 4)

 الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به؛ لكونه مقدوراً للمكلف بالنظر إلى نفسه. 
..........................................  

  لة معنى أولها يظهر بالتأمل. )ح عن خط شيخه(.ينظر في هذا؛ فإن آخر القو -[4]
 ما بين المعقوفين ليس في حاشية ميرزاجان.  -[4]

 في المطبوع: وأراد. والمثبت من شَح العقائد.  -[2]
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جهلًا، وأدخل فيه  (1)قالوا: لو آمن الكافر وأطاع العاصي لانقلب علمه تعالى

التكليف كما يجيء إن شاء الأشعري أيضاً جميع التكاليف؛ لانتفاء القدرة حال 

 الله تعالى. 

وفيه النزاع إما أن يكون مستحيلًا بالنظر  (2)والثاني: وهو المعني بما لا يطاق

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
عارض= عه ال نا ت ير لام عه فلا تأث قو م و عد لم الله  ع ن  ع.  [1]وإ ي الجم ند  المكلف ع يار  ت  باخ

ت مم م أنه  و ق ن ظن  تصر: وإ خ ح الم في شر ؤلف و ن الم أ ره  #نع لغيره. وك ذك ما  ا  م ام ز إل هم  ور لى جمه إ ه  ب نس

ا  ن اب ح أص م  ر من كلا ه ا الظ ن  إ ف  ، صي ا الع اع  أط ر و ف ا الك آمن  و  الى جهلا  ل ه تع لم ع ب  قلا ان لهم ب و ق ؤلف من  الم

ح  في شر ين ما  ا وب هذ ين  يق ب وف ت ل ال حص ي هم، ف هور بالانقلاب لجم ول  ن الق ية أ كلام تب ال في الك نهم  ع

ختصر، وينظ نهالم ي يق ب وف ت في ال ماع. [2]ر  الإج وى  ع د ول من  الفص في  ين ما    وب

:) قوله لى» ) ن شاء الله تعا ما يجيء إ ف ك ي ل تك القدرة حال ال اء  تف ل « لان قدرة له إلا حا ول: لا  ري يق الأشع لأن 

ل،  الفع بل  ق صور إلا  ت و لا ي ه ل، و الفع عاء  تد اس ليف  تك نى ال ن مع لف؛ لأ غير مك ل  الفع هو حال  ل، و الفع

و حال ف  فه ي ل تك ن ال أتي من أ ما ي ي نه ف ع اه  و ير ما ر غ على  اء  ن لف ب ؤ م من الم ا الكلا هذ ع، و ي ير مستط غ ليف  تك ال

. أتي نا مخالف لما ي ه نه  ذكر ع ن ما  على أ أتي  ما ي ي به المؤلف ف قد ن له، و ب ق ل لا  الفع و حال  ه ما   إن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لانقلب علم الله. في المطبوع:  (4)

قال سعد الدين في شَح العقائد: ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه؛ لقوله تعالى: ( 4)

ُ نَفْسًا إلَِذ وسُْعَهَا﴿ سْمَاءِ ﴿[، والأمر في قوله تعالى: 414]البقرة: ﴾لََ يكَُل فُِ الِلّذ
َ
نبْئُِونِِ بأِ

َ
أ

[: [2]تكليف، وقوله ]تعالى حكاية عن حال المؤمنين[ للتعجيز دون ال24]البقرة: ﴾هَؤُلََءِ 

ِلنَْا مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِ ﴿ [ ليس المراد بالتحميل هو التكليف، بل 414]البقرة: ﴾رَبذنَا وَلََ تَُمَ 

إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم، وإنما النزاع في الجواز، فمنعه المعتزلة بناء على القبح 

 لأشعري لأنه لا يقبح من الله شيء. العقلي، وجوزه ا

قال السيد حسن الجلال في شَح الفصول: واعلم أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على الخلاف  )*( 

في ماذا يصير به الأمر أمراً، فالمعتزلة ومن تبعهم على أن الأمر إنما يصير أمراً بإرادة المأمور به، 

اً بإرادة كونه أمراً فقط، وقد تقدم الخلاف في ذلك، ثم والأشاعرة ومن تبعهم على أنه يصير أمر

، فكان الاقتصار هنا على ما سلم من ªتكلم بعد هذا بكلام اعترض عليه بعض المحققين 

 الخفاء والإشكال، فراجعه إن شئت. 
..........................................  

 في المطبوع: لعارض. والمثبت من شَح الفصول. -[4]

يقال: كلام المؤلف لا ينافي ما في الفصول، فقد صرح المؤلف بالاتفاق على جواز وقوعه، وذكره إدخال جمهور الأشاعرة  -[4]

  له فيما لا يطاق إنما هو باعتبار امتناعه لغيره، وهو لا ينافي إمكانه لذاته فتأمل. )سيدي حسن الكبسي. ح(.
 ما بين المعقوفين من شَح العقائد.  -[2]
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والنقيضين وإعدام القديم والحصول  (1)إلى نفس مفهومه كالجمع بين الضدين

في آن واحد في حيزين، أو لا يكون كذلك وإنما استحال لامتناع تعلق قدرة 

ه لذاتها كخلق الأجسام، أو عادة كالطيران وحمل الجبل العظيم، أو المكلف ب

مِن المشي.  و والزَّ  لطرو مانع كتكليف المقيد العدر

إذا عرفت ذلك فالخلاف على أقوال ثلاثة: الأول: المنع مطلقاً، وهو قول 

 . (3)وابن الحاجب من الأشاعرة والشافعي من الفقهاء (2)عامة العدلية والغزالي

 ني: الجواز مطلقاً، وهو قول جمهور الأشاعرة. الثا

 في غيره، وهو اختيار الآمدي.  (4)الثالث: التفصيل، وهو المنع في الممتنع لذاته والجواز
------------------------------------------- 

 (:) اتها» قوله القدرة « لذ ن  إ م، ف الأجسا لق  خ ه، ك لق ب تع نس ما ت ن من ج و ن لا يك أ قدرة، ب ات ال أي: لذ

. أصلا  ر  ه ا و الج د  ا إيج لق ب تع دثة لا ت ا  الح

(:و قوله دة» ) عا ، « أو  رة قد لق به ال تع س ما ت ن ن من ج و يك ن  أ قدرة؛ ب ال ات  لف لا لذ قدرة المك لق  نع تع ت ام أي: 

تع وع أو صنف لا ت ن من ن و يك ن لا لكن  ا ير الط ل و الحم صنف من  هذا ال ن  ن، فإ ا ير الط بل و كحمل الج ه،  لق ب

ن. ا ير الط ل و الحم نس  ج ب لق  تع لكن ت دثة،  الحا القدرة  لق به  تع  ت

:) قوله ابن الحاجب» ) اته« و نع لذ ت المم هو في  ما  ابن الحاجب إن ند  ع از  و رض [1]عدم الج تع لم ي يره ف غ ، وأما 

ح ا ض شر ره بع ذك ما  م، وإن قا هذا الم في  ره  بعد أن  لذك هم، ولا ي هور لى جم ليف به إ تك واز ال كلامه ونسب ج

. هور الجم ك  جب من ذل الحا ابن  ن  و  يك

ومثل هذا في الفصول، والذي في حواشي شرح المختصر نقلا  عن المواقف أن « وهو قول جمهور الأشاعرة» )قوله(:

 وأما المحال لذاته فإنما جوزه بعضهم.النزاع المشهور بين جمهور الأشاعرة والمعتزلة إنما هو فيما لا يطاق عادة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كالسواد والبياض، والنقيضين كالزوجية وعدمها، وكما سيأتي في احتجاجهم بتكليف أبي لهب. ( 4)

والجواز في المحال في شَح البرماوي أن الغزالي كالآمدي في القول بالامتناع في المحال لذاته ( 4)

للعادة، قال: صرح به في المستصفى، واختاره تقي الدين ابن دقيق العيد في شَح العنوان، فمن 

 .نقل عنه أو عن الغزالي أنهما منعا مطلقاً ليس بمصيب. اهـ منه

 والشيخ أبي حامد الاسفراييني وابن دقيق العيد ذكرهما في جمع الجوامع، ولم يذكر الشافعي وابن( 2)

  الحاجب، لكن مختصِ المنتهى مصِح بذلك وإن أوهم سيلان خلافه. )سيدي عبدالقادر بن أحمد(.

نجوزه نحن وإن لم يقع بالاستقراء، وتمنعه  -أي: التكليف بما لا يطاق عادة–قال في المواقف: فهذا ( 2)

من أدلة أصحابنا مثل ما قالوه  المعتزلة لكونه قبيحاً عندهم، وبما قررنا من تحرير محل النزاع يعلم أن كثيراً 

 في إيمان أبي لهب وكونه مأموراً بالجمع بين المتناقضين نصب للدليل في غير محل النزاع. )ميرزاجان(.
..........................................  

ه عنه ابن الإمام قدس سره حيث قال الذي يظهر من كلام ابن الحاجب في المختصِ عدم الجواز في الممتنع لذاته ولغيره كما نقل -[4]

 . ح(.ªفي أول البحث: شَط المطلوب الإمكان، ثم ساق الخلافات فيه والأدلة، والله أعلم. )أحمد بن إسحاق 
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ثم إن القائلين بالجواز اختلفوا في وقوعه على مذاهب: أحدها: نفيه مطلقاً 

 سواء كان مُتنعاً لذاته أم لا. 

 اختيار الرازي. ثانيها: إثباته مطلقاً، وهو 

 ثالثها: النفي فيما امتنع لذاته والإثبات في غيره، وهو اختيار جمهورهم. 

وقد اختلف نقل أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري عنه في الوقوع 

 وعدمه. 

ما من هذه الأقوال قوله:  (1)وقد شمل ما عدا التفصيلين التكليف ب )يمتنع 

 : يل واقع، وق ير  غ يل: جائز  يطاق، وق  . واقع(لا 

ثم إن المانعين مطلقاً فريقان: قائل بأن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم 

 فلا يحتاج إلى استدلال، وقائل باحتياجه إلى الاستدلال.  (2)بالضرورة

فقال الأولون: قد حصل العلم الضروري بقبح ذلك في حق المخلوق 

له بالطيران عد والخالق، فإن من كلَّف الأعمى بنقط المصحف أو من لا جناح 

تكليفه سفهاً وسخفاً، وذُمّ عند العقلاء، وما ذاك إلا لكونه تكليفاً بما لا يطاق، 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ن. و قال الأول ، « ف ه ن ب قولا ابن الحاجب لا ي لي و ا ز ين، والغ حس ت على ال ني  ب تدلال م ا الاس هذ

من لا ي ين  اد بالأول ر ن الم و يك .ف ول به  ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اللذين هما مذهب الآمدي في الجواز ومذهب الجمهور في الوقوع. ( 4)

 وهو قول أبي الحسين البصِي وغيره. اهـ ( 4)

: قد يقال: كيف يقولون: إنه معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى الاستدلال وقد استدلوا عليه بقوله

فقال الأولون..إلخ؛ إذ هو استدلال منهم على قبحه، فهذا تناقض، ويمكن أن يقال: إن قوله: 

 فقال الأولون..إلخ بيان وتوضيح لما حصل بالعلم الضروري، والله أعلم. 

في حاشية شَح العقائد: قيل: إن العقل كالنقل يدل على أن التكليف بما ليس في الوسع غير  )*(

وجوبه إما الأداء كما هو مذهب المعتزلة أو الابتلاء كما هو مذهبنا، ولا يتصور جائز؛ لأن فائدة 

الأداء والابتلاء في العاجز، أما الأداء فظاهر، وأما الابتلاء فإنما يتصور في أمر لو أتى به يثاب، 

 ولو امتنع يعاقب عليه، وذلك إنما يتصور في الممكن دون الممتنع. 
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 فيجب قبحه أيضاً في حق الله تعالى؛ لحصول العلة الموجبة لقبحه. 

: التكليف بما لا يطاق على سبيل الجملة معلوم قبحه ضرورة، (1)قال الحاكم

الأعيان لعارض لا يمنع من ذلك، بل  واشتباهه على بعض العقلاء في بعض

 يستدل عليه بالرد إلى ما لا اشتباه فيه. 

واحتج الآخرون بأدلة: منها: أن المحال لا يمكن وجوده في الخارج من 

، وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف لا يطلب، فالمحال (2)المكلف

لب عبث قبيح لا يجوز لا يطلب، أما الصغرى فضرورية، وأما الكبرى فلأن الط

 على الله تعالى كما تقرر في مسألة الحسن والقبح. 

ومنها: ما احتج به ابن الحاجب في مختصِ المنتهى، ولكنه لا يوافق عموم 

تُدِلَّ هنا بالسمع، مثل قوله تعالى:  لََ يكَُل فُِ ﴿الدعوى كما لا يخفى. وقد اسر
------------------------------------------- 

 أي: القائلون باحتياجه إلى الاستدلال، وهذا الاستدلال أيضا  مبني على التحسين. «واحتج الآخرون» )قوله(: 

:) قوله حال» ) ن الم نها أ وى.« م ع على الد ل  ي الدل هذا  بق  ينط ؛ ل يره أو لغ اته  نع لذ ت ام نا ما  ه حال  د بالم ا  أر

:) قوله ابن الحاجب» ) تج به  ا: ما اح نه ن « وم ل لكا ي ح ت ليف بالمس تك و صح ال نا ل وله: ل ق و  ه ل و ي ح ت المس

ؤلف  ره الم يذك خ، وس ل .إ ل. اط م ب ول، واللاز عى الحص تد ين. #مس ل المفص جة   في ح

:) قوله نه» ) تج به « ولك وى»أي: ما اح ع م الد و عم افق  و اه  «[1]لا ي و ع د ل، و ي ح ت لمس اص با جاجه خ ت ن اح لأ

ا  س ق ل ع مط ن ت المم يف ب ل تك ال وز  ه لا يج أن ل ب ئ ا ق جب  ا الح أن ابن  لى  ع ء  ا ن ؛ ب يره ع لغ ن ت لم ه ول م ل ا ن ع اء كا و

م  د ول بع ق ما ي إن اجب  الح ابن  ن  أ فت  ر ع د  ق ، و ا  ق اب ه س ن ع لف  ؤ الم اية  تضى رو ق و م ه ما  ير ك لغ ا  ل نع ت مم أو  يلا   ح ت مس

. اه و ع له مطابق لد ي ل، فدل ي ح ت ليف بالمس تك واز ال  ج

:) قوله نا بالسمع» ) تدل ه اس قد  يح.« و نق ت و صاحب ال ه تدل  س  الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو المحسن بن كرامة الجشمي. ( 4)

اهـ قد يقال والله أعلم: إنه لما كان البحث هاهنا في  وجه التقييد بقوله: من المكلف.ينظر في( 4)

طلب الفعل من المكلف وإيجاده إياه لا في إيجاده مطلقاً حسن التقييد بما ذكر، وكان عليه حينئذ 

ة: وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف لا يطلب أن يقول في كبرى الشكل والنتيج

 من المكلف، فالمحال لا يطلب من المكلف، ويصِح بذلك، والله أعلم. 
..........................................  

وذلك لأن ابن الحاجب قال: شَط المطلوب الإمكان، ثم ساق « لا يوافق عموم الدعوى»قول ابن الإمام:  -[4]

من أن احتجاج  ªالأقوال ثم قال: لنا، ثم ساق الدليل الذي ذكره المؤلف هاهنا، فما ذكره القاضي حسن سيلان 

مدفوع؛ إذ هو مصِح بأن شَط المطلوب  -إذ هو لم يمنع إلا التكليف بالممتنع لذاته-ابن الحاجب مطابق لدعواه 

 (.ªلم. )لسيدي أحمد بن إسحاق الإمكان، وأنت خبير بأن الممتنع لغيره غير مُكن، والله أع
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ُ نَفْسًا  ُ نَفْسًا إلَِذ مَا ءَاتاَهَا﴿، [414ة:البقر] ﴾(1)إلَِذ وسُْعَهَاالِلّذ  ﴾لََ يكَُل فُِ الِلّذ

 . (2)مع إنما ينفي الوقوع لا الجواز العقلي، وهو وهم؛ لأن الس[1الطلاق:]

لكان لتعذر حصوله؛ إذ لا  (3)احتج القائلون بالجواز مطلقاً: بأنه لو امتنع

الأمر بما لا  (4)يمتنعمانع يقدر سواه، لكنه غير مانع في حقه تعالى؛ لأنه إنما 

يقدر عليه المكلف إذا كان غرض الآمر حصول المأمور به، وحكمه تعالى لا 

يستدعي غرضاً البتة، فورود الأمر بالمحال ليس لطلبه، بل إن كان مُتنعاً لذاته 

فالأمر به للإعلام بأنه معاقب لا محالة؛ لأن له تعالى أن يعذب من يشاء، وإن 

 الأمر به لفائدة الأخذ في المقدمات. كان مُتنعاً لغيره ف
------------------------------------------- 

 قال السيوطي في الإكليل: دلت على منع تكليف ما لا يطاق. اهـ ( 4)

ُ نَفْسًا إلَِذ وسُْعَهَا﴿وقال السعد: وقد يستدل بقوله تعالى:  [ على 414]البقرة: ﴾لََ يكَُل فُِ الِلّذ

؛ ضرورة أن استحالة اللازم نفي الجواز، وتقريره أنه لو كان جائزاً لما لزم من فرض وقوعه محال

توجب استحالة الملزوم تحقيقاً لمعنى اللزوم، لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله، وهو محال. اهـ 

 وقد اعترف الرازي في تفسيره أن الآية تدل على نفي الجواز في آخر سورة البقرة فلا وهم. 

أحدهما: أن التكليف بالشيء  ذكر في التلويح أن التكليف بما لا يطاق غير جائز لوجهين:( 4)

واستدعاء حصول ما لا يمكن حصوله سفه فلا يليق بالحكيم؛ بناء على الحسن والقبح 

 العقليين. 

ُ نَفْسًا إلَِذ ﴿والثاني: أنه مما أخبر الله بعدم وقوعه في آيات كثيرة، كقوله تعالى:  لََ يكَُل فُِ الِلّذ
يِنِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ ﴿[، 414]البقرة: ﴾وسُْعَهَا [، وكل ما أخبر 11]الحج: ﴾عَليَكُْمْ فِِ ال 

الله بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع، وإلا لزم إمكان كذبه، وهو محال، وإمكان المحال محال، فبهذا 

الطريق يمكن الاستدلال بالآية على عدم الجواز، وإلا فالظاهر منها الدلالة على عدم الوقوع 

لام التلويح. أقول: لعل المصنف لم يلتفت إلى هذا التوجيه؛ لأنه مبني دون عدم الجواز. اهـ ك

على كون الممكن يخرج عن الإمكان بإخبار الله بعدم وقوعه، وهو باطل كما أوضحه المؤلف فيما 

بعد وقرره وأقر به العضد في شَح المختصِ وأتباعه، واعترف به السعد أيضاً في التلويح حيث 

الله تعالى بعدم إيمان أبي لهب لا يخرجه عن الإمكان، إلى آخر كلامه. )من قال: وأجيب بأن علم 

 (. ªخط السيد صلاح بن الحسين الأخفش 

 يعني التكليف بما لا يطاق. ( 2)

 في المطبوع: امتنع. ( 2)
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والجواب: تسليم أن المانع التعذر ولا مانع سواه، وأما كون حكمه تعالى لا 

يستدعي غرضاً البتة فإن أردت به غرضاً يعود على الآمر من نفع أو دفع فهو 

مسلم ولا يضرنا، وإن أردت به ما يعود على المأمور من المصالح فهو مُنوع؛ 

أحكامه تعالى مراعى فيها المصالح، وبالجملة فهذا الاحتجاج مبني للقطع بأن 

على إبطال التحسين والتقبيح، وقد عرفت ثبوتهما، ولما كانت هذه المسألة 

ومستنداتها مبنية على مسألة التحسين والتقبيح إثباتاً ونفياً حسن إهمال المتن لما 

 أوردناه هنا من الاستدلال. 

، (1) الجواز في الممتنع لغيره فبما احتج به المجيزون مطلقاً احتج المفصلون: أما على

ضرورةً، وكلُّ  (2)وأما على المنع في الممتنع لذاته فبأنَّ كلَّ مكلَّفٍ به مطلوبٌ حصولُه

رٌ، ولا شيء من المستحيل لذاته  رٌ، فَكُلُّ مكلَّفٍ به مُتصََوَّ مطلوبٍ حصولُه مُتصََوَّ

رٍ   من المكلَّف به بمستحيلٍ لذاته، وهو المطلوب. ، فلا شيء (3)بمُِتصََوَّ
------------------------------------------- 

، لكن ما ذكر «: تسليم أن المانع التعذر..إلخ» )قوله(:  في بيان بطلان أي: تسليم الملازمة وما ذكر في بيانها أيضا 

ممنوع بأنه إن أريد لا غرض يعود إليه  -اللازم من أن التعذر غير مانع؛ لأنه إنما يكون مانعا  لو كان للآمر غرض..إلخ

تعالى..إلخ، وحينئذ تتم الملازمة القائلة بأنه لو امتنع لكان لتعذر حصوله، فإن تعذر الحصول مانع؛ إذ لا غرض يعود 

، ولذا قال المؤلف إلى المأمور مع تعذر الح صول، وأحكامه تعالى مراعى فيها المصالح، وهذا مبني على التحسين أيضا 

 : وبالجملة فهذا الاحتجاج..إلخ.#

 هذه كبرى الشكل الأول، ونتيجته قوله: فكل مكلف به متصور.« وكل مطلوب حصوله متصور..إلخ» )قوله(:

كبرى الشكل الثاني، وصغراه نتيجة الشكل الأول، فقد بين  هذه« ولا شيء من المستحيل لذاته بمتصور» )قوله(:و

هذا الاستدلال بالضرب الأول من الشكل الأول وبالضرب الأول من الشكل الثاني؛ إذ الضرب الأول من الشكل 

الأول من موجبتين كليتين فتنتج موجبة كلية، وهي: فكل مكلف به متصور، ثم تجعل هذه النتيجة صغرى للضرب 

 الشكل الثاني فيكون من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى تنتج سالبة كلية.  الأول من

، بأن نقول: كل مكلف به متصور، ولا #وبيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول، فينتج ما ذكره المؤلف 

طلوب، فبان قول شيء من المتصور بمستحيل، ينتج ما ذكره، وهو: لا شيء من المكلف به بمستحيل لذاته، وهو الم

 : أما كبرى الشكل الأول، وقوله: أما كبرى الشكل الثاني..إلخ، وبان وجه إنتاجه ما ذكره.#المؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من أن الأمر به لفائدة الأخذ في المقدمات. ( 4)

لى امتناع التكليف بما لا يطاق سواء كان مُتنعاً هذا هو الدليل الذي استدل به ابن الحاجب ع( 4)

 لذاته أو لا، وقد عرفت أنه لا ينطبق على الدعوى كما ذكره المؤلف. 

لا يقال: لا حجر في التصور، فيجوز أن يتصور وقوع المحال؛ لأن المراد تصوره على وجه يجوز ( 2)

 وقوعه في الخارج لا على سبيل فرض المحال. )شَح التحرير(.
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فلأن طلب الشيء فرع عن تصوره قطعاً، وإذا  (1)أما كبرى الشكل الأول

 انتفى الأصل انتفى ما يتفرع عليه ضرورة. 

فلأنه لو تصور لتصور مثبتاً، ويلزم منه تصور  (2)وأما كبرى الشكل الثاني

، وإلا لم يكن مُتنعاً لذاته، فما (3) ثبوتهالأمر على خلاف ماهيته، فإن ماهيته تنافي

 يكون ثابتاً متصوراً فهو غير ماهيته. 

ما يلزم ذاته لذاته يقتضي أن تكون ذاته غير  وحاصله: أن تصور ذاته مع عدم

: أنا لو تصورنا أربعة ليست بزوج، (4)ذاته، ويلزم قلب الحقائق. ويوضحه

 أربعة ليست بأربعة، هذا خلف. وكل ما ليس بزوج ليس بأربعة، فقد تصورنا 

؛ (1)يستلزم تصوره (5)وما يقال من أن الحكم على اجتماع الضدين بالاستحالة
------------------------------------------- 

 :) قوله اته» ) ذاته لذ م  ز ل عدم ما ي ه.« مع  ذات ل ل حي ت م للمس ه لاز إن وره، ف م تص عد و  ه  و

:) قوله لخ» ) .إ لحكم. ا ن  قال من أ ين « وما ي ؤال تدلال س ا الاس هذ على  مه  لا ح ك ا ابن الحاجب وشر د  أور

ؤلف  ره الم ذك ما ما  ه ؤلف #أحد رض الم تع ا. #، ولم ي ئقه قا ثه وح باح ول م ر لط ال الآخ ؤ لس  ل

أي: تصور اجتماع الضدين، فيكون الحكم بالاستحالة ملزوم، وتصور الاجتماع لازم، « تلزم تصورهيس» )قوله(:

 .............................=هو اجتماع الضدين.« لشيء»هو الاستحالة، وقوله: « لأن الحكم بثبوت شيء»فقوله: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكل الأول هو الذي يكون الحد الأوسط محمول الصغرى وموضوع الكبرى، ونتيجته هي ال( 4)

 أخذ محمول الأولى وموضوع الثانية. 

الشكل الثاني هو الذي يكون الحد الأوسط محمولاً فيهما، ونتيجته هي أخذ موضوعهما، ولا تكون إلا ( 4)

 ـوصغراه هنا نتيجة الشكل الأول، أعني قول الم ر. سالبة. اه  ؤلف: فكل مكلف به متصوَّ

إشارة إلى أنه لا ينتقض بما علم الله أنه لا يقع؛ إذ لا يلزم من تصوره مثبتاً تصور الأمر على ( 2)

 خلاف ماهيته. )سعد(.

 في المطبوع: وتوضيحه. ( 2)

ر ذكر في المواقف نقلًا عن الشفاء أن المستحيل لا تحصل له صورة في العقل، فلا يمكن أن يتصو( 5)

شيء هو اجتماع النقيضين، فتصوره إما على طريق التشبيه؛ بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر هو 

الاجتماع ثم يقال: مثل هذا الأمر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض، وإما على سبيل النفي، 

تعقله بأن يعقل أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض، وبالجملة لا يمكن 

بماهيته، بل باعتبار من الاعتبارات. )سعد(. وهاهنا قد جمع بين الطريقين وخلط أحدهما بالآخر 

 هنا. )مغربي(. #على ما هو ظاهر المتن. )سعد(.، وكذا المؤلف 
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 -لأن الحكم بثبوت شيء لشيء وتصوره فرع لثبوت ذلك الشيء وتصوره قطعاً 

رَ واقعاً على طريق التشبيه بالجمع بين المختلفين (2)مدفوع كالسواد  (31)بأنه تُصُور

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
مراد به العلم، أي: التصديق، وكذا في عبارة الجواهر حيث قال: إذ الحكم  #واعلم أن الحكم في عبارة المؤلف = 

ثبوت صفة الشيء فرع تصور ذلك الشيء. فتكون عبارتهما كعبارة شرح المختصر حيث قال: والعلم بثبوت الصفة ب

زاد لفظ تصوره الأول، أي: تصور ثبوت شيء لشيء، يعني تصور  #للشيء فرع تصور ذلك الشيء. لأن المؤلف 

أورده زيادة  #يختل الاستدلال، لكنه  النسبة، وهي الثبوت، ولو حذفه كما في عبارة شرح المختصر والجواهر لم

لأمرين: أحدهما: التصديق بثبوت شيء لشيء. والثاني: تصور ذلك الثبوت،  [1]تقرير من حيث إن الفرعية حصلت

الأول الذي  «شيء»عائد إلى الثبوت لا إلى « تصوره»أعني النسبة؛ إذ لا يحصل تصورها إلا بعد تصور طرفيها، فضمير 

الآخر الذي هو عبارة عن اجتماع الضدين؛ لأنه يلزم منه تفرع  «شيء»تحالة كما لا يخفى، ولا إلى هو عبارة عن الاس

، والمراد اجتماع الضدين في «لثبوت ذلك الشيء» قوله:أيضا  على عبارتهما  #الشيء على نفسه فتأمل. وقد زاد المؤلف 

 لعدم الحاجة إليها، والله أعلم.  الواقع من غير ملاحظة تصوره، ولو حذف هذه الزيادة لكان أولى؛

 تقرير هذا الدفع متوقف على إيراد عبارة شراح كلام ابن الحاجب في هذا السؤال. « مدفوع..إلخ» )قوله(: 

وبيان ذلك: أنهم قالوا: لو لم يتصور اجتماع الضدين لم يمكن الحكم باستحالة الجمع بينهما، وبينوا هذه الملازمة بما 

 قوله: لأن الحكم..إلخ، لكن قد بطل اللازم؛ لأنا حكمنا بالاستحالة، فيلزم بطلان الملزوم.  من #ذكره المؤلف 

: من أن الحكم على اجتماع الضدين..إلخ إشارة إلى بطلان اللازم في تلك الملازمة. وقوله: لأن #فقول المؤلف 

تسليم  [2]لدفع كما أشار إليه في الجواهرالحكم..إلخ إشارة إلى ما ذكروه في بيان تلك الملازمة، فيكون حاصل هذا ا

بطلان اللازم. وتحقيقه: أن  [3]الملازمة في قولهم: لو لم يتصور لم يمكن الحكم باستحالة الجمع بين الضدين أو منع

؛ لاقتضائه تصور ماهيته فيلزم الخلف كما عرفت، وأما تصوره للحكم عليه  الممتنع هو تصور المستحيل واقعا 

ليس بممتنع؛ إذ لا يقتضي إلا تصوره باعتبار من الاعتبارات، وذلك بأن يتصوره على طريق التشبيه كما بالاستحالة ف

. فقوله: لو لم يتصور..إلخ إن أرادوا تصوره بماهيته منعنا الملازمة، وإن أرادوا تصوره ولو باعتبار #ذكره المؤلف 

إذ تصوره للحكم إنما هو باعتبار من الاعتبارات. فقول وبطلان اللازم ممنوع؛  [4]من الاعتبارات فالملازمة مسلمة

لم يرد به أنه تصور ثابتا  في نفسه؛ لأنه يلزم منه الخلف المذكور « تصور واقعا  »أي: المستحيل « بأنه»: #المؤلف 

، بل أراد أن فينافيه التقييد بقوله: على طريق التشبيه؛ فإن ثبوته على طريق التشبيه ليس مقتضيا  لثبوت ماهيته واقعا  

 تصوره كائنا  على طريق التشبيه..إلخ، فهو بمثابة قولهم: إنه تصور باعتبار من الاعتبارات. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحاصل أن الذي لا وجود له في الخارج وأنت قصدت الحكم عليه بنفي الوجود مثلاً لا يحتاج ( 4)

مورد النفي على وجه يجوز ثبوته في الخارج، بل يكفيك تصوره على وجه الفرض، فإذا  إلى تصور

قصدت أن تحكم على الضدين بنفي الاجتماع تتصور لهما اجتماعاً كاجتماع المختلفات الغير 

 المتضادة ثم تنفيه. )شَح تحرير(.
 .......................................... 

كم بالعلم التصديقي فلا يخفى عدم الفائدة فيه؛ إذ لا يحصل التصديق إلا بعد تصور الطرفين والنسبة فتأمل. أما مع تفسير الح -[4]

 )ح عن خط شيخه(. 

ينظر ما في الجواهر؛ فإن آخر كلام القاضي هنا يشعر بأن حاصل الدفع إما تسليم الملازمة مع منع بطلان اللازم أو  -[4]

 شيخه(.  منع الملازمة فتأمل. )ح عن خط

 لفظ الجواهر: قلنا: الملازمة مسلمة لكن لا نسلم انتفاء اللازم.  -[2]

 يعني ولا يضرنا التسليم؛ إذ لم نمنع إلا تصوره بماهيته لا بأي اعتبار. )حسن بن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد(. -[2]



 685     ]التكليف بما لا يطاق وبيان الخلاف فيه[

فهو بالحقيقة حكم بأن النقيضين لا يمكن أن يثبت لهما مفهوم والحلاوة، 

 كمفهوم اجتماع المختلفين. 

لََ ﴿وأما ما استدل به المختلفون في الوقوع فالنافون بنحو قوله تعالى: 
ُ نَفْسًا إلَِذ وسُْعَهَايكَُل فُِ ا ووجه الدلالة ظاهر، والوسع ما  ،[414البقرة:] ﴾(1)لِلّذ

يضيق عليه. ومنه يعرف أن الله تعالى نفى وقوع التكليف بما لا  يسع الإنسان ولا

 يطاق وبشيء مما يطاق مما فيه حرج وضيق. 

لهب): (2)والمثبتون بقوله ه  (3)لتكليف أبي  ا  ÷بتصديق يع م في جم

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) حكم. يقة  و بالحق عن« فه نفي  لجمع الم د با ا ر يس الم ني ل ع ل  ي يقة، ب ما حق ته ي ه ماع ما ت دين اج الض

ور. تص ك م ين، وذل لف ت خ ماع الم ت م اج و به بمفه وم المش المفه و  ما ه نه ع نفي   الجمع الم

:) قوله ين» ) يض نق ن ال أ .« ب ن أنسب ا ضدين لك ن ال قال: إ و  ل ضدين، ف في ال ق  و م مس  الكلا

بالوقوع مطلقا  في الممتنع لذاته ولغيره، وقد ظاهره أن هذا التقرير شامل لحجية القائلين « والمثبتون بقوله..إلخ» )قوله(:

أعني -؛ فإن هذا التقرير [1]صرح المؤلف بذلك فيما يأتي حيث قال: وهذه الشبهة يشترك فيها..إلخ، وليس كذلك

في إنما هو في الممتنع لذاته. لا يقال: إذا ثبت الوقوع في الممتنع لذاته ثبت  -كون تكليف أبي لهب من الجمع بين النقيضين

 الممتنع لغيره بالأولى؛ لأنا نقول: الأولوية لا يثبت بها الوقوع كما لا يخفى، إنما يثبت بها أولوية الوقوع فقط. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قه الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه، أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طو( 4)

يرُيِدُ ﴿ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود، وهذا إخبار عن عدل الله ورحمته، كقوله تعالى: 
ُ بكُِمُ اليْسََُّْ  [، لأنه كان في إمكان الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من 415]البقرة: ﴾الِلّذ

 الخمس، ويصوم أكثر من الشهر، ويحج أكثر من حجة. )كشاف(.

 قوله.  في المطبوع: بنحو (4)

جواب الشبهة لأبي لهب في المختصِ وشَحه: الجواب أنهم كلفوا بتصديقه، وأنه مُكن في نفسه ( 2)

بالعاصين، وإخباره لرسوله كإخباره  [4]متصور وقوعه، إلا أنه مما علم الله أنهم لا يصدقونه، لعلمه

[، لا أنه أخبرهم بذلك، ولا يخرج 24]هود: ﴾لنَْ يؤُْمنَِ منِْ قوَْمكَِ إلَِذ مَنْ قدَْ ءَامَنَ ﴿لنوح بقوله: 

الممكن عن الإمكان بعلم أو خبر. نعم، لو كلفوا بالإيمان بعد علمهم بإخباره بأنهم لا يؤمنون لكان 

من قبيل ما علم المكلف امتناع وقوعه منه، ومثل ذلك غير واقع؛ لأنه يوجب انتفاء فائدة التكليف، 

 ذكرتم، ولذلك لو علموا لسقط عنهم التكليف. وهو الابتلاء؛ لاستحالته منهم لما 

 =.....)*( قال ابن الهمام في التحرير: قولُهم: وقع، كلف أبو لهب بالتصديق بما أخبر، وأخبر أنه لا يصدقه
..........................................  

شيخه(. كما صرح به بقوله: فالأولون..إلخ، بناء الاشتراك الذي بنى عليه المؤلف على اختلاف الاعتبار. )ح عن خط  -[4]

. وفي حاشية: لا ريب في صحة ما ذكره الشارح # من اشتراك (ح)والآخرون..إلخ، ولعل المحشي غفل عن آخر الكلام. 

ين، الفريقين في هذه الشبهة، وإنما اختلفوا في وجه الاستدلال، فالقائلون بالوقوع مطلقاً قالوا: لأنه جمع بين نقيضين أو ضد

والقائلون بالوقوع في الممتنع لغيره منعوا كونه كذلك، يعني جمعاً..إلخ، وقالوا: هو مُتنع لغيره، وقالوا: لأنه تعالى لما أخبر 

 ح(.  ªعنه..إلخ ما ذكره في الشرح، فظهر اشتراكهما فيها. )لسيدي أحمد بن إسحاق 
 في المطبوع: فعلمه. والمثبت من شَح المختصِ.  -[4]
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ه ه ،جاء ب دقه(أي: مما جاء به  ((1)ومن يص أن لا  فقد صار أبو لهب مأموراً  )

أي: يؤمن به، وإنما يحصل التصديق بذلك إذا لم بأن يصدقه في أنه لا يصدقه، 

يؤمن، فصار مكلفاً بأنه يؤمن وبأنه لا يؤمن، وهو جمع بين النقيضين، أو بأنه 

 يؤمن وبالكف عن الإيمان، وهو جمع بين الضدين، على اختلاف الرأيين. 

بمنع إنزال الله تعالى في حق أبي لهب أنه لا يؤمن، وأما قوله تعالى:  )ورد(

بِِ لهََبٍ وَتبَذ تَ ﴿
َ
فلا يدل عليه؛ لأن التباب الخسران، وهو  المسد[] ﴾1بذتْ يدََا أ

 قد يزول وإن كان متلبساً به حال الكفر. 

فكذلك؛ لاحتمال أن يكون  ﴾3سَيَصْلََ ناَرًا ذَاتَ لهََبٍ ﴿وأما قوله تعالى: 

 صليّه باقتراف كبيرة أتاها بعد الإسلام. 

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ  إنِذ ﴿وأما قوله تعالى: 
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا سَوَاء  عَليَهِْمْ ءَأ الَّذ

------------------------------------------- 
قوله  (: ؤمن به» ( ه.« أي ي اء ب ا ج يع م في جم قه  صد في أنه لا ي قه  صد ن ي أ وله: ب ق وع  ير لمجم  تفس

(:و قوله ك» ) ل ذ يق ب صد ت ل ال ما يحص قه« وإن صد ن ي أ اء به  [1]أي: ب يع ما ج من»في جم ؤ ا لم ي ذ ه « إ اء ب ما ج ن م لأ

ؤ ÷ الم ال  ق ا  ذ ل ف ؛  ال و مح فه ه  دم ا  لع زم ل ت ده مس و ن وج ا ك ا  ، وم ه ؤمن ب لهب لا ي ا  أب ن  ر #لف أ صا : ف

. خ إل . . ا  ف ل  مك

:) قوله ين» ) رأي اختلاف ال نهي« على  وب بال ل المط في  ني  ية  [2]يع أن وجه تسم ل. وك الفع م  عد ل الكف أو  ه

علم. ما، والله أ نه و ع ل قد يخ على أنه  ني  ب أنه م لف، وك عن المك ما  عه فا حة ارت ن ص ما ن ضد الإي ما عن الإي  الكف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -، وهو محال لنفسه؛ لاستلزام تصديقه عدم تصديقه[2]]وهو تكليف بأن يصدقه في أنه لا يصدقه[  =

ه، فهو تشكيك بعد غلطٌ، بل هو بما علم عدم وقوعه، فهو لغيره، كلف بتصديقه قبل علمه أو بعد

ُ ﴿القاطع:   [، فهو معلوم البطلان. )بحروفه(.414الآية ]البقرة: ﴾...لََ يكَُل فُِ الِلّذ

أنه لا يؤمن، أي: لا يصدق النبي  -÷أي: مما جاء به النبي –عبارة شَح المحلي: ومنه ( 4) 

لا يصدقه في في شيء مما جاء به عن الله، فيكون مكلفاً بتصديقه في خبره عن الله بأنه  ÷

شيء مما جاء به عن الله تعالى، وفي هذا التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق في 

 شيء ونفيه في كل شيء، فهو من الممتنع لذاته. 

..........................................  

 في المطبوع: بأن لا يصدقه. وأظن الصواب حذف )لا(. -[4]

الرأيين ما ذكره السعد في شَحيه على التلخيص في الجامع بين الجملتين، فإنه ذكر هنالك أن الحق ويمكن أن يراد ب -[4]

 أن الكفر والإيمان نقيضان خلاف ما اختاره القزويني، والله أعلم.

 ما بين المعقوفين من التحرير.  -[2]
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فهي لا تدل على دخول أبي لهب فيها، سلمنا نزول ذلك  البقرة[] ﴾6لََ يؤُْمِنُونَ 

في حقه فلا نسلم أنه كلف بالجمع بين الضدين، وإنما كلف بالتصديق بأنه لا 

لشرعي الذي هو فعل الطاعات واجتناب يؤمن، أي: لا يقع منه الإيمان ا

 . (1)المقبحات

أي: التكليف بتصديقه  )بمنعه(سلمنا أنه أريد اللغوي فالتناقض مدفوع 

الكل( ، بل التكليف بتصديقه واقع فيما بلغه إليه منه، ÷مما جاء به  )في 

؛ إذ لا يجب التبليغ لما أنزل إلا إلى من له فيه (2)ولا نسلم أن هذا مما بلغه

 . (3)صلحة من حكم أو غيره، ولا مصلحة لأبي لهب في ذلكم

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) عي. شر ن ال ما ن « الإي ضدا ليف ال تك هذا ال تمع في  ئذ لم يج ن حي د ف ر ضان، إذ الأول مج ي نق أو ال

. عي شر ن ال ما وع الإي حصل مجم ي د ل قا ت ع ل الا يشم ات ما  ع اد بالطا ر ت. والم عا الطا ثاني فعل  د وال قا ت ع  الا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 #؛ لأن المؤلف ( يقال: أما هذا الجواب فيؤدي إلى تبديل إشكال بإشكال، فيوجب الكر على ما منه فر4)

مُن يقول بأن الكفار مخاطبون بالشرعيات، وذلك أيضاً ثابت بالدليل الصحيح كما ستقف عليه قريباً، 

فحينئذ أبو لهب مأمور بفعل الطاعات، وقد كلف بالتصديق بأنه لا يقع منه فعل الطاعات، وإنما يحصل 

ه بأنه لا يفعل.اهـ لا يقال: إذا كان التصديق بذلك مع ترك فعل الطاعات؛ إذ لو فعل ذلك نافى تصديق

مذهب الرازي أن الكفار غير مكلفين بالفروع فلا يتم هذا الاستدلال؛ لأنا نقول: إنه يورد ذلك على 

مخاصمه على طريق الإلزام. ويمكن الجواب عن جميع ما أورده الرازي بجواب عام يندفع به هذا الإشكال 

حتجاجات، وهو بأن الإخبار بأنه لا يؤمن إنما هو إخبار عن اختياره ما قرر في الا [4]الذي أوردته وبسائر

عدم الإيمان مع أن القدرة على الإيمان وعلى عدمه قائمة به، فأمره بالإيمان بعد الإخبار باختياره عدمه ليس 

ا ثَ ﴿من باب تكليفه بالمحال؛ لأن القدرة على فعله حاصلة، وإنما هو من باب قوله عز وجل:  مذ
َ
مُودُ وَأ

[، لأن أفعال المكلفين جميعاً وتروكهم موكولة إلى 41]فصلت: ﴾فَهَدَينْاَهُمْ فاَسْتحََبُّوا العَْمَ عََلَ الهُْدَى

اختيارهم، وإلا لزم الجبر، ومحل النزاع إنما هو عند انتفاء القدرة على الفعل، ولا يلزم من تكليفه بالفعل 

 (.¦إلى فاعله. )سيدي أحمد بن زيد الكبسي تكليفه بالاختيار؛ لأن الاختيار موكول 

ولو سلمنا ذلك لم يضرنا؛ فإن غايته الإخبار من عالم الغيب بالواقع من اختياره لترجيح جنبة الكفر على ( 4)

جنبة الإيمان، وذلك لا ينافي التمكن والاختيار. )من خط قال: عن خط الإمام المتوكل على الله إسماعيل 

 حماه الله تعالى(. 

 والمشهور في التواريخ أنها بلغته السورة.( 2)
..........................................  

 لعلها: وسائر.   -[4]
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من قال بوقوع التكليف بما لا يطاق على  (1)وهذه الشبهة يشترك فيها

الإطلاق ومن قال بوقوعه في الممتنع لغيره لا غير، فالأولون لأنه تكليف 

 بالجمع بين النقيضين أو الضدين، والآخرون يمنعون كونه جمعاً بين النقيضين أو

الضدين ويجعلونه مُتنعاً لغيره؛ لأنه تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يؤمن استحال 

إيمانه؛ لأن خبر الله تعالى صدق قطعاً، فلو آمن لوقع الخلف في خبره تعالى، وهو 

محال، فإذا أمر بالإيمان والحال هذه فقد أمر بما هو مُكن في نفسه وإن كان 

علم الله تعالى أنه لا يؤمن، وستطلع إن شاء  كما يقولون فيمن (2)مستحيلًا لغيره

 الله تعالى على بطلان عده في المحال. 

  

------------------------------------------- 
للقائل  -÷أعني تكليف مثل أبي لهب بتصديقه -جعل المحلي في شَح الجمع هذه الشبهة ( 4)

 بوقوع الممتنع بالذات، وقرره بالتقرير السابق. 

وَمَا ﴿متنع بالغير فذكر في حجته أنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال: وأما القائل بوقوع الم
كْثََُ النذاسِ وَلوَْ حَرصَْتَ بمُِؤْمِنيَِ 

َ
]يوسف[، فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم  ﴾103أ

وقوعه، وذلك من الممتنع لغيره، ولما كان هذا التقرير مما يمكن إجراؤه في جانب أبي لهب بأن 

ال: إنه تعالى كلفه بالإيمان وقد علم عدمه منه جعل مولانا شَف الإسلام هذه الشبهة شاملة يق

للفريقين ومنطبقة على المذهبين باختلاف التقريرين روماً للاختصار، وعدولاً عن التطويل 

بتخصيص كل فريق بشبهة، وإنما اقتصِ في متن الكتاب على التقرير الأول المختص بالامتناع 

ت لما فيه من الدقة واحتياجه في الجواب عنه إلى مزيد عناية، فتأمل ذلك، والله الموفق، وهو بالذا

 (.ªسبحانه أعلم. )من خط السيد صلاح بن الحسين الأخفش 

قال ابن السبكي: ألا ترى أن الصادق إذا أخبر بأن زيداً سيكفر غداً يجب عليك تصديقه، ثم ( 4)

، فأبو جهل والحال هذه إنما كلف بأن يصدق بأنه لا يؤمن سواء يحرم عليك أن تجعل زيداً كافراً 

كان على الجملة أو على التفصيل، لا بأن يجعل الخبر صادقاً ويسعى في عدم إيمان نفسه. )من 

 شَحه للمختصِ(. 
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 ]الكلام في تكليف الكافر بفروع الإيمان[
اختُلفِ في تكليف الكافر بفروع الإيمان، فقال أصحابنا والجمهور:  

لف  بالفروع) للإيمان ومخاطب بها كما أنه مكلف بالأصل  ((1)الكافر مك

 لذي هو الإيمان اتفاقاً. ا

والخلاف في ذلك لجمهور الحنفية، وهو مروي عن الاسفرايني من الشافعية، 

 . (2)قيل: هو أبو إسحاق، وقيل: هو أبو حامد
------------------------------------------- 

 #هدي هذه المسألة في تكليف الكافر، وهو كما ذكره الإمام الم #جعل المؤلف « الكافر مكلف بالفروع» )قوله(: 

وصاحب الفصول. واعترض ذلك الشيخ في شرح الفصول بأن ما ذكره مسألة فرعية إنما فرضها الأصوليون مثالا  

للقاعدة الأصولية، وهي أن حصول الشرط الشرعي هل يشترط في صحة التكليف كالعقلي أم لا، ولم يذكر الآمدي 

تقريبا  للفهم  -وهي تكليف الكافر بالفروع-الجزئية وابن الحاجب إلا المسألة الأصولية، وفرضاها في بعض الصور 

وتسهيلا  للمناظرة. والمراد بالشرط شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات، لا شرط الوجوب أو وجوب الأداء؛ 

للاتفاق على أن حصول الأول شرط في التكليف بوجوبه ووجوب أدائه، والثاني شرط في التكليف بوجوب أدائه دون 

السعد: وهو في الأوامر ظاهر دون النواهي؛ إذ لا معنى لكون الإيمان شرطا  شرعيا  لترك الزنا أو وجوبه. قال 

ا﴿. وأجاب بعض أهل الحواشي بأن قوله تعالى: [1]لصحته ام  لقْ  أ ث  ل ك  ي  لْ ذ  فْع  نْ ي  م  ]الفرقان[ إشارة إلى  ﴾64و 

 لكف فلا يبعد أن يشترط في إيجاب الكف من الزنا الإيمان. المحرمات، فيمكن أن يقال: إذا كان المطلوب في النهي هو ا

لم يكن الإيمان شرطا  شرعيا  لصحته، على أنه يمكن أن يقال: صحة ترك الزنا بأن  [2]نعم، إذا جعل المطلوب النفي

 يترتب عليه الثواب إنما يحصل بعد الإيمان، ويراد بالصحة هنا غير المعنى الاصطلاحي، قال: وفيه تكلف. 

فائدة: والمراد بالشرط ما يكون الوجوب غير مقيد به، فالمعنى أنه لا يشترط في التكليف بالواجب المطلق حصول ما 

هو مقدمة له، فهؤلاء المنازعون توهموا أن وجوب المكلف به يقيد بحصول الشرط الشرعي، ذكر معنى هذا البعض 

 من أهل الحواشي. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال ابن القشيري: والقائلون بأنهم غير مخاطبين انقسموا: فمنهم من قال: مستحيل عقلاً، ومنهم من 4)

قال: شَعاً، ومعنى ذلك: أن المكلف بما هو مشروط بشرط مع نهيه عن إيقاعه في حالة عدم الشرط 

والقائل بالمنع الشرعي يقول: إنهم لما لم يجبروا  يصير مكلفاً بأن يفعل وأن لا يفعل، وهذا محال عقلاً،

أما الأول فلأنه ما عليها وإذا أسلموا فلا شيء عليهم فيما مضى فلا تكليف شَعاً. وجوابهما ظاهر: 

كلف أن يفعله بلا شَط، بل أن يوقع الشرط ثم المشروط، وسيأتي فيه تحقيق من كلام إمام الحرمين 

  ن عدم قضائهم تخفيف. )من شَح البرماوي(.وغيره. وأما الثاني فجوابه أ

قال الإمام في المحصول: هو أبو حامد، وفي المنتخب: هو أبو إسحاق. اهـ قال في النبلاء: الإمام ( 4)

العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرايني صاحب 

ين في عصِه وصاحب المصنفات الباهرة، ثم قال: الشافعي الملقب ركن الدين، أحد المجتهد

 بنيسابور. اهـ ثم نقل إلى اسفراين. )ابن خلكان(.  241توفي يوم عاشوراء سنة 
..........................................  

 أي: صحة الزنا حتى يكون الكافر الزاني والمؤمن التارك للزنا سواء في الحكم. )علوي ح(.  -[4]

 ن في الأصل النهي ثم ضرب عليه وصحح ما ترى. اهـ ح.كا -[4]
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 دون الأوامر.  (1)وقيل: إن الكافر مكلف في حال كفره بالنواهي

مخاطب الخلاف في غير المرتد، فأما هو فمتفق على أنه  (2)وقد قيل: إن هذا

 بالفروع. 

من الفروع، وأما هو فمتفق على عدم التكليف  (3)وقيل: إنه فيما عدا الجهاد

 به؛ لامتناع قتالهم أنفسهم. 

------------------------------------------- 
 :) قوله ر» ) ام هم.« دون الأو ند ما ع نه ي رق ب يأتي وجه الف  س

:) قوله رتد» ) غير الم في  الخلاف  هذا  ل: إن  ي قد ق يخ « و قال الش ول،  الفص ره في  امه أحكام ¦ذك ز ت : لال

ا قال: و ه،  دت في ر الصلاة  فاته من  ضاء ما  ق يه  عل ا يجب  لهذ م؛ و اءالإسلا القض في  ن حكمه  هب أ حكم  [1]لمذ

رق. لا ف م ف نه بالإسلا ع ط  نها تسق لي، وأ  الأص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في شَح البرماوي: نعم، قطع بعضهم بأنهم مكلفون بالمناهي، وأن الخلاف إنما هو في الأوامر، ( 4)

ني في أصوله فقال: لا خلاف بين المسلمين أن خطاب وجرى عليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراي

 الزواجر من الزنا والقذف متوجه عليهم كالمسلمين، قال الشيخ تقي الدين: وهي طريقة جيدة. 

واعلم أن ابن المرحل في كتاب الأشباه والنظائر قد انعكس عليه هذا المذهب، فحكى أنهم  )*(

 ية الأستاذ الإجماع كما سبق. )من شَح البرماوي(. مخاطبون بالأوامر دون النواهي، ويرده حكا

فإن قلت: قد استشكل الفرق بين قول الأكثر: إن حصول الشرط الشرعي ليس شَطاً في صحة 

 التكليف وقولهم في المسألة السابقة في مقدمة الواجب بأنه إذا وجب وجب تحصيل الشرط. 

حة، فعندنا لا تتوقف صحة التكليف قلت: الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الص

على حصوله، والمسألة المتقدمة بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر شَطاً أو غيره 

 هل يوجب المقدمة؟ فهاهنا أمران لا تعلق لأحدهما بالآخر. )تشنيف المسامع(. 

مام في المحصول في أثناء قال الإسنوي: وذكر الإ «[4]إن هذا الخلاف في غير المرتد»قوله: ( 4)

الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، ونقل القرافي وغيره عن الملخص للقاضي 

 عبدالوهاب حكاية إجراء الخلاف فيه أيضاً. 

في شَح البرماوي بعد حكاية الأقوال الخمسة المذكورة هنا: والسادس: الوقف لتعارض الأدلة، ( 2)

ن بعض الأشاعرة، وأبو حامد الاسفرايني عن الأشعري نفسه. وفي حكاه سليم في التقريب ع

المدارك لإمام الحرمين: يعزى للشافعي ترديد القول في خطاب الكفار بالفروع، ونصه في الرسالة 

 أنهم يخاطبون، فيحتمل أنه أشار بالترديد إلى الوقف ويحتمل أنه أشار إلى أن له قولين. 

..........................................  

 في شَح الفصول: أن حكمه في قضاء الصلاة. -[4]

  لأنها قد تعلقت به أحكام الإسلام؛ ولهذا لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. )نظام(. -[4]
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؛ للاتفاق على امتناع (1)واعلم أنه لا أثر لهذا الخلاف في الأحكام الدنيوية

 الصلاة مع الكفر وسقوط القضاء بالإسلام، وإنما أثره في الأحكام الأخروية،

فالقائلون بخطابه يجزمون بعقابه على ترك الصلاة ونحوها عقاباً زائداً على ترك 

 الإيمان، والقائلون بعدمه يجزمون بعدم العقاب إلا على ترك الإيمان. 

العاماحتج المثبتون بما أشار إليه بقوله:  لأوامر  ا ل  كقوله  ((2)ة)لتناو

هَا النذاسُ اعْبُدُوا رَبذكُ ﴿تعالى:  يُّ
َ
ِ عََلَ ﴿، وقوله تعالى: [44البقرة:] ﴾مُ ياَأ وَلِِلّذ

 . [11آل عمران:] ﴾النذاسِ حِجُّ الْْيَتِْ 

وجه الاستدلال: أن الآيات العامة تناولهم، والكفر لا يصلح مانعاً من 

دخولهم؛ لأنهم متمكنون من إزالته بالإيمان، كالحدث فإنه ليس بمانع من 

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ث. ؤلف « كالحد تمد الم ع ليف  #ا يس إلا في تك ية ل نف اع الح ز اشي من أن ن و ره في الح ذك ما 

وع  ر قال: الكفار بالف يث  ول ح الفص في شرح  يخ  ك الش ث، وصرح بذل حد على الم الصلاة  وب  ل وج ث ن م دو

ض  تر ع ا ، و ا  ق ا ف ات  : ؤلف الم ال  ق لذا  ف  . ط ق ف ن  ما الإي في  ل  ، ب عي ط شر ل شر في ك ية  ف ن الح لاف  يس خ ه ل أن ر  ه ا الظ

ط. ل شر تعميم لك ية ال نف ل الح ي ح من دل و ل ن الذي ي أ اشي ب و ل الح ه ك بعض أ  ذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي: الشرعية. 4)

، بل له فوائد، [4])*( مثله في منهاج البيضاوي، قال الإسنوي في شَحه: دعواه أن لا فائدة له في الدنيا باطلة

منها: تنفيذ طلاقه وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك. ومنها: إذا قتل الحربي مسلمًا ففي 

ية أو القود خلاف مبني على هذه القاعدة كما صرح به الرافعي. ومنها: أنه هل يجوز لنا تمكين وجوب الد

الكافر الجنب من دخول المسجد؟ فيه خلاف مبني على هذه القاعدة أيضاً، وإن كان المشهور في 

ن، قال في الفرعين خلاف قضية البناء. ومنها: إذا دخل كافر الحرم وقتل صيداً فإن المعروف لزوم الضما

القاعدة. ومنها: فروع كثيرة نقل المعالمي عن  [4]المهذب: ويحتمل أن لا يلزمه، وهذا التردد منشؤه هذه

على  [2]محمد بن الحسن عدم الوجوب فيها معللاً بذلك، ومذهبنا فيها الوجوب، كوجوب دم الإساءة

لكافر في عبده المسلم، ووجوب الكافر إذا جاوز الميقات ثم أسلم وأحرم، ووجوب زكاة الفطر على ا

 الاغتسال عن الحيض إذا كانت الكافرة تحت مسلم. 
 في المطبوع: العامة له. ( 4)

..........................................  
 في المطبوع: باطل.  -[4]

 في المطبوع: مبناه على القاعدة. والمثبت من شَح الإسنوي على منهاج البيضاوي. -[4]

المطبوع: فروع كثيرة نقل القاضي عن محمد بن الحسن # الوجوب فيها تعليلًا بذلك، ومذهبنا فيها الوجوب  في -[2]

 كعدم دم الإساءة. والمثبت من شَح الإسنوي.
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 لمحدث متمكن من إزالته. ؛ لأن ا(1)التكليف بالصلاة بالاتفاق

عيد(احتجوا ثانياً بقوله:  للكفار على ترك الفروع، وهي كثيرة  )ولآيات الو

ِينَ لََ يؤُْتوُنَ  (6وَوَيلْ  للِمُْشِّْكيَِ )كـ﴿ كََةَ الَّذ ، وقوله تعالى: فصلت[] ﴾الزذ

ِ إلِهًَا ءَاخَرَ وَلََ يَقْتُلوُنَ ﴿ ِينَ لََ يدَْعُونَ مَعَ الِلّذ ُ إلَِذ وَالَّذ ِِ حَرذمَ الِلّذ
النذفْسَ الذ

ثاَمًا
َ
ِ وَلََ يزَْنوُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ أ يََُّاعَفْ لَُُ العَْذَابُ يوَمَْ  68باِلَْْق 

بعض المفسرين: تضعيف  ، قالالفرقان[] ﴾(2)69القْيِاَمَةِ وَيَخْلُُْ فيِهِ مُهَاناً

 العذاب لانضمام الكبيرة إلى الكفر. 

وَلمَْ نكَُ  43قاَلوُا لمَْ نكَُ منَِ المُْصَل يَِ  (42مَا سَلكََكُمْ فِِ سَقَرَ )﴿وقوله تعالى: 
 ، وفيها دلالة على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة. المدثر[] ﴾44نُطْعمُِ المِْسْكِيَ 

------------------------------------------- 
 :) قوله ا  » ) ام أث لق  ك ي ذل ل  فع لى « ومن ي رة إ إشا له  ن جع ا؛ لأ زن نفس وال ل ال ت ق شرك و بق من ال إشارة لما س إنه  ف

ثلا   شرك م ال بعض ك ام إلى  ال ر غير الح نى لضم  ل؛ لأنه لا مع رمة الك على ح ل  يه دلي ر، وف ه الظا عن  عدول 

اب،  العذ قاق  ح ت اس في  ل  ت مدخ ا كور المذ ل من  ن لك و ن يك لة لا بد أ ب، وبالجم قا قاق الع ح ت اس في  م  ا ر الح

ا. هذ وى  م س ا ر الح ني ب  ولا نع

:) قوله الصلاة» ) رك  على ت ن  و ب ق أنهم يعا على  دلالة  يها  ري« وف في تق ن  ، لأ لهم ا   ق دي ص ار ت نك الإ رك  ية وت ا الحك ر 

ؤلف  رض الم تع . #ولم ي ال ؤ توجه بعده الس نا لم ي ه ره  ذك و  ذ ل لآتي؛ إ ا ال  ؤ في كلامه توجه الس ر  ك ليظه ذل  ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفر لا يمكن الفعل لا مع ( قد يقال: فرق بين الحدث والكفر، فإن الحدث يمكن الفعل بعد رفعه، و4)

بقائه ولا بعد رفعه، وإمكان الفعل شَط في التكليف فينظر. اهـ وأقول: هذا فرق من وراء الجمع؛ 

لأنه يعني الفرق بين المزيلين، أعني الغسل والإسلام، وهو لا يضر؛ لأن القياس من المؤلف فيما بين 

 (. ¦ما فرقاً. )سيدي أحمد بن زيد الوصفين المانعين وهما الكفر والحدث، ولم يبد بينه

« ذلك»عام للعقلاء سواء كانوا كفاراً أو غير كفار، وأن قوله:  «ومن يفعل»وجه الاستدلال أن قوله: ( 4)

إشارة إلى جميع ما تقدم من الشرك وقتل النفس والزنا؛ لأن جعله إشارة إلى البعض كالشرك مثلًا 

ما تقدم كان الكل حراماً؛ إذ لا معنى لضم غير الحرام إلى خلاف الظاهر، وإذا جعل إشارة إلى جميع 

الحرام في استحقاق العذاب، وإذا كان كل واحد من المذكورات حراماً كان لكل منها مدخل في 

استحقاق العذاب، فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه في مقابلة الجميع، فلو لم يكن الكفار 

بفعل هذه المحرمات. ولقائل أن يقول: هذه الآية لا تكون مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب 

 حجة على القائلين بالتفصيل ]بالفصل )نخ([ بين الأوامر والنواهي. )جواهر(. 
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ولا يقال: إنه تعالى إنما حكى عنهم تعليلهم دخول النار بترك الصلاة 

ة، ومن الجائز أن يكون تعليلًا بخلاف الواقع، كحكايته عنهم في قوله والزكا

ِ رَب نِاَ مَا كُنذا ﴿تعالى:  مَا كُنذا نَعْمَلُ ﴿، وقوله تعالى: الأنعام[] ﴾23مُشِّْكيَِ وَالِلّذ
، ونحوهما، ومن المعلوم أنهم كانوا على خلاف ذلك ولم [41النحل:] ﴾مِنْ سُوءٍ 

بوقوع  (1)لأنه يجاب -علمنا أن التكذيب غير واجبيكذبهم في شيء منه، ف

نفُْسِهِمْ ﴿التكذيب في قوله تعالى: 
َ
، وقوله [42الأنعام:] ﴾انظُْرْ كَيفَْ كَذَبوُا عََلَ أ

َ عَليِم  بمَِا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ ﴿تعالى:   . النحل[] ﴾28بلَََ إنِذ الِلّذ

ن تعليلهم دخول النار بترك ولو سلم فترك التكذيب لا يحسن هاهنا؛ لأنه لو كا

الصلاة والزكاة كذباً لما كان لحكايته عنهم فائدة، بخلاف ترك التكذيب في المواضع 

، (2)التي حكاها الله تعالى عنهم فإنه يحسن؛ لاستقلال العقل بمعرفة كذبهم فيها

 ة. وتكون الفائدة من ذكر تلك الأشياء بيان نهاية مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والآخر

------------------------------------------- 
 :) قوله نا» ) ه ها قوله: « لا يحسن  في  كُمْ ﴿أي:  ك  ل  ا س  ر: ﴾... م  ]المدث 4الآية  2. ] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متعلق بقوله: ولا يقال..إلخ، وإذا كان السؤال في غاية الضعف قيل فيه: لا يقال، كما « لأنه يجاب»( قوله: 4)

أنه إذا كان قوياً قيل: ويرد عليه أو نحو ذلك. وحاصل هذا الجواب أن قولكم: لم يكذبهم في شيء منه 

ِ رَب نِاَ مَا كُنذا مُ ﴿مردود، فإنهم لما قالوا:  انظُْرْ كَيفَْ ﴿كذبهم الله عقيب ذلك بقوله:  ﴾23شّْكِيَِ وَالِلّذ
نفُْسِهمِْ 

َ
كذبهم عقب [ 41]النحل: ﴾مَا كُنذا نعَْمَلُ منِْ سُوءٍ ﴿ولما قالوا: [، 42]الأنعام: ﴾كَذَبوُا عََلَ أ

َ عَليِم  بمَِا كُنتْمُْ تعَْمَلوُنَ ﴿ذلك فقال:  بل كنتم تعملون  «بلى»، ومعنى: ]النحل[ ﴾28بلَََ إنِذ الِلّذ

السوء، وإذا كذبهم فيما يعلم العقل كذبهم فيه وجب تكذيبهم فيما يحتمل الصدق والكذب، وهو 

يعني « ولو سلم»قولهم: لم نك من المصلين، ولم يكذبهم فيه، بل أقر كلامهم؛ فدل على صدقه. وقوله: 

انظُْرْ كَيفَْ ﴿تأخر نزول قوله تعالى:  ولو سلم أنه لم يكذبهم في الآيتين المذكورتين بأن يقال: يحتمل أنه
نفُْسِهمِْ 

َ
َ عَليِم  بمَِا كُنتْمُْ تعَْمَلوُنَ ﴿وقوله تعالى:  [42]الأنعام: ﴾كَذَبوُا عََلَ أ  ]النحل[ ﴾28بلَََ إنِذ الِلّذ

لا  -[]المدثر ﴾43لمَْ نكَُ منَِ المُْصَل يَِ ﴿أي: في قولهم: -عن نزول الآيتين قبلهما فترك التكذيب هنا 

 يحسن..إلخ. )لسيدي عبدالقادر بن أحمد(. 

عبارة السعد: لأن في تقرير الحكاية وترك الإنكار تصديقاً لهم، وإنما ترك الإنكار حيث يستقل ( 4)

 العقل بمعرفته. وهي أخصِ وأوضح كما لا يخفى. 
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وأما هاهنا فلم يكن للعقل مدخل في معرفة كذبهم، والله تعالى لم يبين لنا 

كذبهم، فلو كانوا كاذبين في تعليلهم لم يحصل من حكايته غرض أصلًا، فتكون 

 الآية عرية عن الفائدة. 

كون سائر  (1)ولا يصح أن يكون الوعيد على مجرد التكذيب؛ لاستلزام

 . (3)قتضاء هذا الحكم، فيكون ذكرها عبثاً عديمة الأثر في ا (2)القيود

وَلمَْ نكَُ نُطْعمُِ ﴿: (4)بأهل الصلاة؛ لغناء« المصلين»ولا يفيد تأويل 
 . في ثبوت المدعى المدثر[] ﴾44المِْسْكِيَ 

------------------------------------------- 
 :) قوله التكذيب» ) د  ر على مج يد  ع و ن ال و ن يك ا« ولا يصح أ م الدين  و ي التكذيب ب ن.أي:  ما م الإي عد و  ه  لذي 

:) قوله ر» ) الأث ئدة « عديمة  فا هذا الحكم»أي: ال ضاء  ت ق ا ر.« في  وك سق ل و س ه  و

:) قوله ة» ) لا ل الص ه أ ين ب ل المص ل  ة « تأوي لا ل الص ه ين أ ل د بالمص ا ر ن ي أ ين، ب على المسلم ين  ل المص ل  أي: بحم

قوله  في  ما  ين)): ÷ك ل المص ل  قت عن  يت   .((نه

:) قوله وله: » ) ق اء  ن ر[ ﴾44كُ نُطْعمُِ المِْسْكِيَ وَلمَْ نَ ﴿لغ د  «]المدث ا ر ن الم يم أ ل ر تس قدي على ت تم  ما ي ل إن تأوي ا ال هذ

قوله:  ل في  تأوي ا ال هذ بة مع  ناس ات الم و ير مسلم؛ لف غ و  ه ين، و ين المسلم ل  ﴾44وَلمَْ نكَُ نُطْعمُِ المِْسْكِيَ ﴿بالمص

ت ن ال ا كا ذ اجب، ولأنه إ و م ال لأنه الإطعا زكاة؛  عن ال بارة  ع أنه  ة ب زكا يهم ال ل ع م لم تجب  الإسلا رك  على ت عذيب 

ه. ي اش و تصر وح خ ح الم في شر ره  ذك ل كما  تأوي هذا ال نافي  ي ا، ف ركه على ت تعذيب  خالف فلا يصح ال ند الم  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في )أ(: لأنه يسلتزم. ( 4)

 ..إلخ. ﴾43نكَُ مِنَ المُْصَل يَِ لمَْ ﴿وهي: ( 4)

وَلمَْ  43نكَُ مِنَ المُْصَل يَِ لمَْ ﴿وذلك باطل؛ لأن الله تعالى رتب الحكم عليها أولاً في قوله تعالى: ( 2)
لم يجز إحالة الحكم على  [4]]المدثر[. فإن قيل: إذا وجد الأمر المستقل ﴾44نكَُ نُطْعمُِ المِْسْكِيَ 

لجحيم ما كان لمجرد التكذيب، بل لمجموع هذه غيره. قلنا: لعل الحصول في الموضع المعين من ا

 الأمور وإن كان مجرد التكذيب سبباً لدخول مطلق الجحيم. )محصول بأكثر اللفظ(. 

[، ]المدثر ﴾44وَلمَْ نكَُ نطُْعمُِ المِْسْكيَِ ﴿: لفوات المناسبة في قوله: #قال الإمام الحسن بن عزالدين ( 2)

طعام الواجب، فيحمل على أن المراد فاعلو الصلاة ليتجاذب طرفا إذ هو عبارة عن الزكاة؛ لأنها الإ

: لأن الظاهر خلاف ذلك، سلمنا فهذا لا #النظم، وهو اللائق بالفصاحة.اهـ قال الإمام المهدي 

هذين فإن ]المدثر[،  ﴾45وَكُنذا نََوُضُ مَعَ الْْاَئَِِّيَ  44وَلمَْ نكَُ نطُْعمُِ المِْسْكيَِ ﴿يستقيم لهم في قوله: 

 مصِحان بأن عقابهم بالإخلال بذلك لا بترك الإسلام قطعاً، فهما على ما يقتضيه المنطوق لا المفهوم. 
..........................................  

 في المطبوع: بالمستقل. والمثبت من المحصول، ولفظه: لما وجد السبب المستقل لم يجز..إلخ. -[4]
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احتج النافون: بأن الكفر مانع عن الإتيان بالفروع، فلا يمكن الامتثال، 

ثال إما في حال الكفر ولا يمكن، وإما والتكليف فرع الإمكان، وذلك لأن الامت

 ، والامتثال فرعه. (1)بعده ولا يمكن أيضاً؛ لسقوط الأمر عنه

الكفر(الجواب: لا نسلم أن )و( يكون  (2)مانع عن الإتيان بالفروع، وإنما )

عمانعاً لو كان رفعه مستحيلًا، لكنه  ه ؛)غير مان ان رفع بأن يسلم  ((3)لإمك

ثال حال الكفر يلزم مثله في المحدث، والجواب ويفعل، وعدم إمكان الامت

 الجواب. 

، والضرورة الوصفية لا (4)والحق أن ذلك ضرورة بشرط وصف الموضوع

 . (5)تنافي الإمكان الذاتي
------------------------------------------- 

:) قوله ن» ) ع ر  ط الأم و .« هلسق ا  ق ا ف ات ء  ا ض ق ال ب  و م وج د  لع

:) قوله عه» ) ر ر.« ف رع الأم  أي: ف

:) قوله لف « والحق» ) ؤ الم ب  ا أج ا   ي ام ز إل الأول  ب  ا و الج ن  ا ا ك قال:  #لم بهة ف ل به الش ح ن ما ت ن »ب لحق أ ا و

ك ثال « ذل ت ن الام عدم إمكا وع»أي:  الموض ط وصف  شر ثل « ضرورة ب ت ر لا يم اف نا: الك قول لى  رجع إ لأنه ي

شر رة ب لضرو .با اشي و الح ل  ه أ ره بعض  ذك ما  ا  ك ر ف ا ه ك ون  ط ك

:) قوله اتي» ) ن الذ نافي الإمكا ر « لا ت ن الكف ضروري؛ لأ يس ب عدمه ل ن  نى أ كن، بمع مم ر  ثال حال الكف ت فالام

. لى ضروري بالأو يس ب ه ل ع ل تاب ثال ال ت م الام فعد وري،  يس بضر ثال ل ت نع الام ت ام له   الذي لأج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بالإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. ( 4)

 في )أ، ج(: إنما. بدون واو. ( 4)

 كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله. )برماوي(.( 2)

بأن يقال: الكفر مانع من الإتيان بالفروع ما دام كافراً لا دائمًا. وقوله: الضرورة الوصفية يعني ( 2)

 له: ما دام كافراً. )من خط سيلان(.المقيدة بقو

قال سعد الدين: وتحقيقه أن الكفر الذي لأجله امتناع الامتثال ليس بضروري، فكيف امتناع ( 5)

الامتثال التابع له؟ وحاصله: أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي. وفي تسميتها 

ني للذات بثبوت لوصف العنوانوع تسامح، وكأنه شبه ثبوت ا [4]الضرورة بشرط المحمول

عدل هنا إلى قوله: ضرورة بشرط وصف  #اهـ قلت: وكأن المؤلف المحمول للموضوع.

 الموضوع لأجل هذا التسامح، والله أعلم. 
..........................................  

 في المطبوع: بشرط وصفية المحمول. والمثبت من شَح المختصِ وحاشية السعد.  -[4]
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احتج المفصلون: بأن النهي يقتضي ترك المنهي عنه، وتركه مع الكفر مُكن، 

؛ لأن النية في الامتثال لا والأمر يقتضي الامتثال، والامتثال مع الكفر غير مُكن

 بد منها، ونية الكافر غير معتبرة. 

في إمكانهما من الكافر كما بيناه،  (يستوي الفعل والترك)الجواب: أنه )و(

 فلا يُحتاج إلى إعادته. 

 ]مسألة في بيان المكلف به في النهي[
ي )والخلاف فيه  (1)به المكلف بيانفي   في النه ه  كلف ب يل: الم ق

و الكففع ، وهذا قول جمهور الأشعرية وأبي علي (2)للنفس عن الفعل (ل ه

------------------------------------------- 
 :) قوله ترك» ) ل وال الفع وي  ت إشارة« ويس ا  هر  [1]هذ فالظا ا،  نه اب ع و تهم والج به لين وش المفص هب  إلى مذ

ع. ن ير ما غ ر  وله: والكف ق على  وف   أنه معط

:) قوله ناه» ) ي بق« كما ب ن  [2]إشارة إلى ما س يد، وم ع و ات ال آي العامة و ر  ام ليف بالأو تك على ال تدلال  من الاس

.إلخ ن يسلم. أ فعه ب نه ر مك  .أنه ي

:) قوله و الكف» ) ؤلف « ه قال الم و  ل ع، ف الجم في  ا  د، كذ ل الض ل: فع ي ق ف #و لك ا ل  ضد لشم ل ال و فع ه  :

ؤلف  ن الم إ د؛ ف ل الض ل  #وفع اء بفع تف الاك أتي  ي فت، وس ر ع يه ما  م، وف قد ما ت كف ك على ال ضد  لق ال قد أط

د. لى فعل الض اب إ الخط توجه  ي ؤلف: ف ول الم ق في  ضد   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: في النهي، وكأنه ترك التقييد لظهوره من السياق. ( 4)

وفي صحيح مسلم في بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو ( 4)

قال: ))على كل  ÷أسامة، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده عن النبي 

لم صدقة(( قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: ))يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق(( قال: أرأيت مس

إن لم يستطع؟ قال: ))يعين ذا الحاجة الملهوف(( قيل له: أرايت إن لم يستطع؟ قال: ))يأمر 

بالمعروف أو الخير(( قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: ))يمسك عن الشر فإنها صدقة((. )من خط 

 علامة عبدالقادر بن أحمد(.سيدي ال

قال السبكي في طبقاته: أقول: لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل لم أر أحداً عثر  )*(

ذَُوا هَذَا القُْرءَْانَ مَهْجُورًا﴿عليها: أحدها: قوله تعالى:  ِ إنِذ قوَْمَِ اتَّذ  ﴾30وَقاَلَ الرذسُولُ ياَربَ 
 =......................................................................، فتأمله........]الفرقان[

..........................................  

بل الظاهر أنه استئناف؛ إذ قوله: الكفر..إلخ سيق لبيان القول الثاني، وقوله: ويستوي..إلخ بيان للقول الثالث،  -[4]

 خه(. فتأمل، والله أعلم. )ح عن خط شي

 هو إشارة إلى قوله: يمكنه رفعه بأن يسلم..إلخ فتأمل. )ح عن خط شيخه(.  -[4]
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الجبائي وأبي القاسم البلخي وغيرهم، وهو مروي عن القاسم الرسي ومحمد 

أي: الفعل  )لأنه(، وهو قول والدنا المنصور بالله قدس الله روحه ’المرتضى 

ض)الفعل  لا نفي( ،)المقدورهو  م مح عد ه  ا  ل (1)لأن س أثر ي ل رةف ولأن  (لقد

------------------------------------------- 
 :) قوله ؤلف « عدم محض» ) الم أن  . وك ا  أثر فعل  ال دم  ع يس  ل ف د،  ا الإيج ها  ر أث درة  ق ال ني و قال:  #يع إنما 

م محض» علم. « عد م محض، والله أ يسا بعد ين لكن ل عدم ن كانا  ما وإ إنه نع وأبى ف ت ام ل  ث ج م ر خ ي  ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..إلى أن قال: والحاصل أن الأخذ التناول، والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكاً، أي:  = 

ضح على جعل اتخذ في الآية متعدياً إلى اثنين ثانيهمًا مهجوراً، وهو الواقع فعلوا تركه، وهو وا

فيها، ولا يجوز أن يكون متعدياً إلى واحد؛ لئلا يختل المعنى؛ إذ يلزم أن يكون القوم اتخذوا 

القرآن، ويكون مهجوراً حالاً، فيلزم أنهم اتخذوه في حال كونه مهجوراً، وهو عكس المعنى، 

 هجره ولم يتخذوا إقامته.  فإنهم اتخذوا

، وهو واضح متعين في هذه الآية وفي قوله [4]..إلى أن قال: فتعين كون اتخذ هنا متعدية إلى اثنين

ُ إبِرَْاهيِمَ خَليِلًَ ﴿تعالى:  ذََ الِلّذ ]النساء[، لأن المعنى على أنه اتخذ خلته لا أنه اتخذ ذاته  ﴾125وَاتَّذ

ذََ إلِهََهُ هَوَاهُ ﴿في حال خلته، وفي قوله تعالى:  يتَْ مَنِ اتَّذ
َ
فرََأ
َ
 [. 42]الجاثية: ﴾أ

وأنا أقول: في الآية دليلان لمسألتين: مسألة من علم الأصول، وهي أن الترك فعل كما أوضحت لك، 

ومسألة من علم النحو، وهي الرد على الفراء في دعواه أن الثاني من مفعولي ظننت وأخواتها حال لا 

د عليه النحاة بوقوعه مضمراً نحو: ظننتكه، ولو كان حالاً لم يجز؛ لأن المضمرات مفعول ثان، وقد ر

 معارف، والأحوال نكرات، وفيما تلوت من الآيات الثلاث رد عليه، فإنه يلزمه اختلال المعنى. 

: ))أي ÷والثاني حديث أبي جحيفة، وساق سنده إلى أبي جحيفة قال: قال رسول الله 

 ؟(( قال: فسكتوا فلم يجب أحد، فقال: ))هو حفظ اللسان((. الأعمال أحب إلى الله

 يعمل بنفسه في بناء مسجده:  ÷والثالث: قول قائل المسلمين من الأنصار رأى النبي 

ــي يعمــل ــئن قعــدنا والنب  ل
 

 لــذاك منــا العمــل المضــلل 
 

ق أنه احتجاج غير ناهض؛ انتهى المراد نقله باختصار، ذكره في خطبة كتابه في الكلام على الإيمان. والح  

فإن الترك هنا مستلزم لفعل، فإن ترك القرآن إنما هو ترك أحكامه كما أشارت إليه عبارة الكشاف، مثلًا 

يحلل شيئاً فيحرمونه، ويحرم شيئاً فيحللونه، ومثل ذلك فعل قطعاً، فإيقاع فعل الاتخاذ على الترك 

لتصادق؛ لجواز أن يكون لاستلزام الترك فيما نحن وصحة حمل أحدهما على الآخر لا يتعين أن يكون ل

 فيه الفعل، وهو ظاهر. )من أنظار حسام المحققين زيد بن محمد قدس سره(.

..........................................  

 في المطبوع: فتعين كون اتخذ هنا متعدياً. والمثبت من طبقات السبكي. -[4]
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 العدم ثابت قبل القدرة واستمر، ولا يكون الثابت قبلها أثراً لها. 

قال أبو علي وأبو القاسم: ولأن العبد لا يخلو عن الفعل، فلا يكون المكلف 

 . (1)به نفياً محضاً لاستحالته، فيتوجه الخطاب إلى فعل الضد

أبي هاشم وجمهور وهذا قول  )نفي الفعل(بل المكلف به في النهي  )وقيل: (

المعتزلة والغزالي وأحد قولي القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو اختيار الإمام المهدي أحمد بن 

؛ لأنه واقف على اختيار العبد؛ للقطع بأن القادر المختار هو من إن شاء (2)يحيى #

 ، فيدخل في المقدور عدم الفعل إذا ترتب على عدم مشيئة(3)فعل وإن لم يشأ لم يفعل

 الفعل وكان الفعل مما يصح ترتبه على المشيئة، ويخرج عنه من العدم ما ليس كذلك. 
------------------------------------------- 

 :) قوله ل» ) أ لم يفع ن لم يش سر «وإ : أنا لا نف له اء أو لم  [1]حاص ن ش ل وإ الفع د  و ل وج اء فع ن ش در بالذي إ قا ال

ل  ل، لا أنه فع ل لم يفع الفع أ  اء أو لم يش ن ش ل وإ الفع د  و ل وج اء فع ن ش ل بالذي إ ل، ب الفع م  عد ل  أ فع يش

ؤلف  ول الم ق ر  فيظه لت:  ق م.  خ. #العد ..إل م عد المقدور  في  ل  يدخ  : ف

:) قوله ر» ) ل مما يصح ت الفع ن  .إلخوكا به. نه « ت ممن وجب م الفعل  عدم  على  ل: إنه يصدق  قي فع لما  د هذا 

ون  تبر في ك ع ا د  ه ق أن ع  ف د ال ه  . ووج اق ف الات ه ب درت ق را  ل أث له  فع دم  ع يس  ل، ول فع لم ي ف أ  ه لم يش أن ت  ا ذ ال ل ب فع ال

ل فع ال ن  ا : وك ه ول ق أراده ب ا  ا م هذ ، و ل فع اء  ذا ش إ يث  ح ن ب ا ن ك أ د  فعل بع لم ي ف أ  ه لم يش أن ا   ر أث م  د ما يصح  الع م

قوله  ر  يئة، وبه يظه على المش به  ك.#ترت يس كذل ا ل م م العد نه من  ع ج  ر  : ويخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه نظر؛ لأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان ( 4)

الشيء لا يكون قسمًا منه. )زركشي على الجمع(. ولقائل أن أمراً، ولكان النهي من الأمر، وقسيم 

 يقول: إنما كان الضد مطلوباً بطريق الاستلزام للنهي، فالأقسام بالقصد متمايزة. 

والسيدين المؤيد بالله وأبي طالب، والمنصور بالله، والسيد مانكديم، والأمير الحسين، ونسبه في ( 4)

 الفصول إلى جمهور أئمتنا. 

ذا محل بحث ونظر فليراجع في حاشية ميرزاجان فقد أطال فيه وأطاب. اهـ وقد نقلنا هنا في الحاشية ه( 2)

 التي على سيلان من حاشية ميرزاجان ما فيه الكفاية فطالعه، وفي نجاح الطالب أبحاث هنا نفيسة. 
..........................................  

مشعر بأن ترك الفعل مما لم تتعلق به المشيئة، وليس كذلك، بل عدم الفعل قد يترتب  ªلأن كلامه أقول: فيه بحث، أما أولاً ف -[4]

على إرادة العدم وقد يترتب على عدم إرادة الوجود على ما هو مصِح به في الكتب الكلامية. وأما ثانياً فلأن تفسير القادر بما ذكره 

تكلمين والأصوليين، كيف والفلاسفة أثبتوا هذا المعنى لله تعالى؟ وقد شنع تفسير منسوب إلى الفلاسفة وليس مرضياً عند الم

المتكلمون عليهم بأن هذا المعنى ليس معنى الاختيار ولا ينافي الإيجاب. فالأصوب أن يقال: إنا لا نفسر القادر بالذي إن شاء فعل 

ل إن شاء فعل وجوده، ويصح منه الترك إن شاء أو لم يشأ وجود الفعل وإن شاء أو لم يشأ فعل عدم الفعل، بل بالذي يصح منه الفع

 فلم يفعل شيئاً، لا أنه فعل العدم. وأما ما قيل عليه من أنه لا يكفي في كون العدم أثراً مجرد أنه لم يشأ فلم يفعل؛ لأن ما لم يفعل

؛ لأنه اعتبر في كون العدم أثراً ªمدفوع عنه الموجب بالذات يصدق عليه أنه لم يشأ فلم يفعل وليس أثراً للقدرة بالاتفاق فأقول: 

أنه لم يشأ فلم يفعل بعد أن كان بحيث إذا شاء فعل، فيخرج ما لم يفعل الموجب بالذات. والحاصل أنه جعل عدم الفعل مستنداً إلى 

: وكان الفعل ªبه لقوله عدم المشيئة التي كان وجودها علة لوجود الفعل، فلا غبار، والعجب من هذا القائل المعترض أنه لم يتن

 مما يصح ترتبه على المشية، حيث ذكره قيداً لترتب العدم على عدم المشيئة لدفع هذا الوهم، فتدبر. )ملا ميرزاجان. ح(.
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لم أنه( نس (أي: النفي  )ولا  ا  س أثر ره يصلح للقدرة  )لي ا استمر )فإن 

وأن يفعل  (1)أي: لكونه أثراً لها؛ إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر النفي لذلك(

ي على أصل باطل، وهو عدم فلا يستمر، وما ذكره أبو علي وأبو القاسم مبن

جواز خلو العبد عن الأخذ والترك، والأخذ عبارة عن الفعل الذي يباشَه 

 الفاعل في الحال، والترك عبارة عن ضد ذلك الفعل لا نقيضه. 

 ]مسألة في وجوب تقدم التكليف بالفعل على حدوثه[
  ذلك: : في بيان وجوب تقدم التكليف بالفعل على حدوثه والخلاف في(2) 

وثه(المختار أن )و( بل حد التكليف بالفعل ق بوقت يتمكن المكلف فيه  )

------------------------------------------- 
قال بعض أهل الحواشي: فيصير الحاصل أن كون العدم أثرا  للقدرة إنما هو « إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر..إلخ» )قوله(: 

مكلفا  به  [1]نى أن القدرة لا ترفعه، لا بمعنى أن القدرة تفعله وتوقعه كما في الوجود، فالمراد بكون العدمبالعرض، بمع

 هو هذا المعنى، وهو أن العبد مكلف بأنه لم يرفع استمراره.

 وهو عدم الفعل.« لا نقيضه»وهو الكف أو فعل الضد، وقوله: « والترك عبارة عن ضد ذلك الفعل» )قوله(:

في القسطاس والفصول: أقل ما يجب التقدم بأربعة أوقات: وقت يسمع فيه « بوقت يتمكن المكلف فيه..إلخ» ه(:)قول

، ووقت يحصل فيه العلم أو الظن، والوقت الرابع يأخذ في الفعل. وعبارة المؤلف [2]الخطاب، ووقت ينظر في حكمه

إنما يحصل بهذه الأربعة، لكن أما وصف الوقت شاملة؛ لأنه وصف الوقت بقوله: يتمكن المكلف..إلخ، والتمكن 

 الرابع بالتقدم ففيه خفاء. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالحق أن نذهب إلى أن عدم الفعل مقدور لا بمعنى أن في قدرتنا أن نفعله ونحدثه حتى يقال: ( 4)

في قدرتنا إبقاءه على حاله بأن لا نفعل، وأن نقطع إنه عدم وأزلي لا يصلح لذلك، بل بمعنى أن 

استمراره بالإتيان بالفعل، وعلى ما قررناه يظهر الجواب عن قول الكعبي في نفي المباح؛ إذ لا 

يتوقف ترك الحرام على فعل وجودي مضاد له حتى يكون ذلك واجباً؛ لأنه مقدمة الواجب 

ان في مثل تلك الصورة أنه لا يصدر من المكلف أنا نعلم بالرجوع إلى الوجد :فتأمل. والحاصل

فلا وجه  [2]فعل وجودي، بل إنما يحصل استمرار العدم؛ فإن أريد بالمكلف به ما يقابل العدم

  للعدول، وإن أريد فعل وجودي غير ذلك فقد عرفت عدمه. )ميرزاجان(.

لا يظهر لها فائدة في الفروع. قال القرافي: هي أعظم مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها؛ فإنه ( 4)

 )من شَح أبي زرعة(. 
..........................................  

 في المطبوع: فالمراد بكون الفعل مكلفاً به. والمثبت من حاشية ميرزاجان. -[4]

 لعل الوقت الثاني والثالث فيهما تداخل، تأمل. )ح عن خط شيخه(. -[4]

 فإن أريد بالكف ما يتناول العدم. في حاشية ميرزاجان: -[2] 
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ليمكنه الامتثال، وهذا قول عامة العدلية والجويني  (1)من معرفة ما تضمنه

والغزالي والآمدي وابن الحاجب، وادعى الآمدي الاتفاق على جوازه حيث 

وى شذوذ من قال: اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه س

أصحابنا، وعلى امتناعه بعد صدور الفعل، واختلفوا في جواز تعلقه به في أول 

 زمان حدوثه، فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة. 

وقال الجويني: الذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه 

 . (2)عاقل

العبد إنما  وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري وبعض متابعيه كالرازي: إن

 . (3)يصير مكلفاً بالفعل عند مباشَته له

------------------------------------------- 
 الدال عليه التكليف. [1]الضمير عائد إلى الأمر« ما تضمنه» )قوله(: 

:) قوله خ» ) إل . . ا  ف ل ير مك ص ما ي إن  : ه ول ق لى  إ سن  الح و  أب خ  ي الش ال  ق ة « و ر و تب المشه في الك نه  ع ول  نق و الم ه ا  هذ

ر الأشع لى  با إ نس قد  وشارحه ف بن الحاجب  ا د، وأما  ي ره الس ذك ما  ل وأنه ك الفع ل  ب ق ليف  تك وت ال ب ث ول ب ي أنه يق

ه. دوث ل حال ح ليف بفع تك نقطع ال ري: لا ي الأشع قال  الحاجب:  ن  اب بارة  ع ع، و نقط دوثه لا ي   باق حال ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن المكلف مهما لم يعرف ذلك لم يمكنه الامتثال. )شَح فصول(.( 4)

القاعد في حال قعوده مكلف بالقيام إلى الصلاة ]باتفاق أهل  [4]ذ هو خارق للإجماع؛ لأنإ( 4)

  الإسلام[. )من شَح التحرير(.

قال الأصفهاني في شَح المنهاج ما لفظه: قالت المعتزلة: الفعل عند المباشَة واجب الصدور، وكل ما ( 2)

توجه التكليف إليه بالاتفاق، فالتكليف هو واجب الصدور ليس بمقدور، وكل ما ليس بمقدور لا ي

في متن المنهاج: بأنا لا نسلم أن كل ما هو  -أي: البيضاوي–إنما يتوجه قبل المباشَة. أجاب المصنف 

واجب الصدور ليس بمقدور، فإن وجوب الصدور إما أن يكون حال القدرة والداعية أو قبل 

و ليس بمقدور، وإن كان وجوب الصدور حال القدرة والداعية؛ فإن كان قبل القدرة والداعية فه

القدرة والداعية فهو مقدور، والكلام فيما هو واجب الصدور حال القدرة والداعية، فحينئذ لا يخرج 

عن كونه مقدوراً، فيتوجه التكليف إليه. واعلم أن هذه المسألة قد اختلف تحريرها وتقرير مذاهب 

ختصِ والمحصول والتحصيل والمنهاج، ومنشأ هذا الأشاعرة والمعتزلة فيها في الأحكام والم

 الاختلاف اضطراب كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري. 

..........................................  

 لعله يعود إلى التكليف فتأمل. )ح عن خط شيخه(.  -[4]

 آخر الحاشية.في المطبوع: ولأن. والمثبت من شَح التحرير، وكذلك ما بين المعقوفين  -[4]
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قال الرازي: والموجود قبل ذلك ليس أمراً، بل هو إعلام له بأنه في الزمان 

الثاني سيصير مأموراً، ولكنه ناقض قوله في استدلاله على جواز التكليف بما لا 

ن، يطاق حيث قال: إن التكليف قبل الفعل؛ بدليل تكليف الكافر بالإيما

 . (1)والقدرة غير موجودة قبل الفعل، وذلك تكليف بما لا يطاق

ثم إن قوله في الأمر: إنه إعلام بأنه سيصير مأموراً في الزمن الثاني إن أراد أنه 

إعلام بأنه سيصير مأموراً بذلك الأمر فهو إعلام وإلزام، ولا نريد بالتكليف 

إعلام بورود أمر آخر في حال الفعل قبل الفعل إلا الإلزام به قبله، وإن أراد أنه 

وأيضاً ، على أنها حال استغناء عن الحث والتعريف، (2)فخلافه معلوم ضرورة

 للخبر لا للإنشاء. « افعل»يلزم أن تكون صيغة 

يحُ الجويني وغيره بأن الأشعري لم ينص على جواز التكليف بما لا  ِ وتَصِر

القدرة مع الفعل. والثانية: أن يطاق وإنما أخذ له من قاعدتين: إحداهما: أن 

 (3)يَدُلُّ دلالة صريحة على أن المنسوب إليه في هذه المسألة -التكليف قبل الفعل
------------------------------------------- 

 :) قوله م» ) ا ز علام وإل امر « فهو إ أو أن  رى  ألا ت  ، ا  ر أم ه  ون ه عن ك رج ر لا يخ الأم ه  ن ضم ت ما ي م ب علا الإ ن  أ ني  يع

 ، ه ا  ل ر آم مى  ل ويس فع ال ال  ل ح قب يره  غ ر  أم ا ي ن د م اح و ال ، و اق ف الات ا ب ن ر ل أم هي  ، و ا ن ال فع أ لى  ع دمة  ق ت ن م آ ر ق ال

المهدي  م  ره الإما ذك ا  ا#هكذ يخ  قرره الش ون ، و نع ك في القسطاس بم عترضه  ا ول. و الفص ح  في شر لعلامة 

ه  ر ذك ا  وم  : لت ق  . وه ح أو ن ماع  ج إ من  ل  ص ف ن ل م ي دل ا ب ن ق في ح م  الحك بت  ث ما ي إن ل  ، ب ا ن ا  ل ر أم ن  آ ر ق ال ر  ام أو

م  قد ت ر الم ن الأم خالف أ لم الم ن س توجه إ نا م اب ح ره أص ذك وما  دين،  و وج اب للم ن خط آ ر ن الق أ ول ب اسب الق ن ي

ر أ ذك إنه  م، ف ا ز ن إل ا ]زم ذا حضر  إ ف  ، ا  ر أم مى  م لا يس د ق ذا ت إ ر  الأم أن  دوا  ا أر رة  ع ا الأش ن  أ ين  الحس و  ب

ل ا.[1]الفع ته ق ور و ض ل ح ب ق لاة  ص ال ور ب أم ا م ن د م اح و ال ن  أ لى  ع ماع  الإج ل ب اط و ب ه : و ال ق ه  ن ، لك ا  ر أم  [ سمي 

:) قوله ني» ) وي بره « وتصريح الج أ، خ تد ب لخ»م .إ ل،«يدل. الفع ل  ب ق ليف  تك ن ال وله: إ ك لق افق  ؛ وذل و و م وه

ؤلف  بق للم ء  #لما س فا ت يف؛ لان تكال يع ال ري جم الأشع يه  ل ف أدخ قال: و يث  حال ح ليف بالم تك حث ال في ب

ل. الفع هي حال  ما  القدرة إن ل، و الفع على  قدمه  ت ؛ ل ليف تك ال ال قدرة ح  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إلى هنا كلام الرازي. ( 4)

 لا أمر آخر حال الفعل بالاتفاق.  إذ( 4)

وهو أنه إنما يصير مكلفاً عند مباشَته؛ لأنه ذكر في إحدى القاعدتين أن التكليف قبل الفعل، ( 2)

 وهو ينافي ما ذكر هنا. 
..........................................  

 ما بين المعقوفين من المعتمد لأبي الحسين. -[4]
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 عكس مذهبه فيها. 

احتج أصحابنا بوجوه، منها: أنه لو كان التكليف بالفعل حال حدوثه 

ما لانتفت فائدته؛ لأن حالة الوجود حالة استغناء عن الحث عليه والتعريف به ك

ه)عرفت، وهذا معنى قوله:  فت فائدت  . (وإلا انت

ومنها: أن التكليف طلب اتفاقاً، والطلب من حيث إنه طلب يمتنع اجتماعه 

مع حصول المطلوب؛ لأن الطلب يستلزم أن لا يكون المطلوب حاصلًا وقت 

، وإذا كان كذلك لزم أن (1)الطلب اتفاقاً، وإلا لزم طلب الحاصل، وأنه محال

طلب منافياً لحصول المطلوب وقت الطلب؛ لوجوب وجود المنافاة يكون ال

 . (2)الضرورية بين عين الملزوم ونقيض اللازم

بأنه لو وقع التكليف قبل الفعل لكان  (3)احتج الأشعري ومن وافقه
------------------------------------------- 

 :) قوله تف» ) ان ئدتهوإلا  فا ترك، « ت  ل وال الفع في  د  د تر ند ال ع ور  تص ما ي لأنه إن ء؛  و الابتلا ه يف، و ل أي: التك

ل فلا.  الفع ند تحقق  ع  وأما 

:) قوله خ» ) إل . . ا  ق ا ف ات لب  يف ط ل تك ال ا أن  نه ؤلف « وم ا  #حقق الم يه م عل د  ر تدلال بوجه لا ي ا الاس هذ

ي في حاش ناه  ي قد ب ه، و وشارح ابن الحاجب  ر  ري على تق السعد  ده  الحاشية.أور على   ة 

:) قوله م» ) ين الملزو ع ين  لب.« ب الط و  ه  و

(:و قوله م» ) يض اللاز ب.« ونق و ل المط ول  ص و ح ه  و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لأنه تكليف بغير الممكن. 4)

 واللازم أن لا يكون المطلوب حاصلاً وقت الطلب، ونقيضه حصوله وقت الطلب. ( 4)

والتحقيق أنه قبل المباشَة تكليف بإيقاع الفعل في الزمن المستقبل، وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء على ( 2)

عدم علته التامة لا ينافي كون الفعل مقدوراً ومختاراً له، بمعنى صحة تعلق قدرته وإرادته وقصده إلى 

عل مما لا يصح تعلق قدرة العبد به وقصده إلى إيقاعه، وإنما الممتنع تكليف ما لا يطاق، بمعنى أن يكون الف

إيجاده، وبهذا يندفع قولهم: إن الفعل بدون علته التامة مُتنع، ومعها واجب، فلا تكليف إلا بالمحال؛ لأن 

 في الأول تكليفاً بالمشروط عند عدم الشرط، وفي الثاني تكليفاً بتحصيل الحاصل. )زركشي على الجمع(. 

في شَحه للمنهاج ما لفظه:  ¦لدين محمد بن جلال الدين عبدالقادر الواسطي )*( قال الشيخ نجم ا

أعني القوة المؤثرة -قال السيد العبري: واعلم أن الكلام في المسألة مشكل؛ لأن الفعل قبل القدرة 

مُتنع الصدور، وعندها واجب الصدور، وحينئذ يلزم على مذهب المعتزلة  -المستجمعة لشرائط التأثير

لممتنع مكلفاً به، وعلى مذهب الأشاعرة كون الواجب الصدور مكلفاً به، وكلاهما مستلزمان كون ا

للتكليف بالمحال؛ لكونه على أحد المذهبين تكليفاً بالمشروط عند عدم الشرط، وعلى الثاني تكليفاً 

 ـكلامه. ولعله ما أومى إليه الزركشي في جوابه السابق عن معنى هذا.   بتحصيل الحاصل. اه
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 . (1)بما لا قدرة عليه، وهو محالتكليفاً 

لمقدور كالضرب بيان الملازمة من وجهين: أحدهما: أن القدرة صفة متعلقة با

 المتعلق بالمضروب، ووجود المتعلرق بدون المتعلَّق محال. 

وثانيهما: أن قدرة العبد عرض، والعرض لا يبقى زمنين، فلو تقدمت عدمت 

 فظاهر.  (2)وأما بطلان اللازم عند حدوث المقدور فلا يكون متعلقاً بها.

تقض أولهما بقدرة الله وأجيب بمنع الملازمة، والوجهان المذكوران في بيانها ين

. والصحيح (3)تعالى عندكم فإنها ثابتة في الأزل بدون المقدور، وإلا لزم قدم العالم

من الفعل، وإنما يعقل قبله. وثانيهما مُنوع في جميع  (4)أن معناها معنى التمكن

 أمثاله.  (5)الأعراض، ولو سلم فلا نسلم زواله لا إلى بدل، بل يلحقه

------------------------------------------- 
 :) قوله القدرة صفة» ) وله: صفة« أن  ق وي  ن لإس ا ر  خ.[1]لم يذك ..إل لقة تع القدرة م ن  وله: إ ق على  تصر  ق ا ل   ، ب

:) قوله المقدور» ) ند حدوث  ع ا.« عدمت  عدمه ند  ع المقدور  دث  بقى ح نها لا ت رض أ قدمت والف نها لما ت  لأ

:) قوله ا» ) به ا   ق ل تع ا.« م له ا   ق ل تع لى م  الأو

:) قوله ها» ) نا ن مع قدرة.أي: « أ  ال

:) قوله ل» ) ما يعق التمكن « وإن بله»أي:  ل.« ق الفع بل  ق  أي: 

:) قوله اض» ) عر يع الأ في جم وع  ن ن « مم تويه: لأ رة لابن م تذك في ال ال  ق قدرة،  بقى كال اض ي ر ع ن بعض الأ فإ

ع  قد جم . و ا  در ا ق ه  ون ر ك تم ولاه لاس ه ل لى وج ع اه  ر ري مج ا يج أو م د  ند ض ع إلا  ا   در ا ق ه  ون عن ك ج  ر ا لا يخ دن أح

رةبع و ات مشه ي في أب بقى  ا[ لا ي بقى و]م ماء ما ي ل  .[2]ض الع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا يوافق ما تقدم أن الأشعري لم ينص على جواز تكليف ما لا يطاق. ( 4)

 وهو قوله: لكان تكليفاً بما لا قدرة عليه. ( 4)

 ندكم، والعالم مقدور، فيلزم أن يكون قديمًا. إذ القدرة لا تفارق مقدورها ع( 2)

وجد في نسخ من الكتاب لفظ )معنى التمكن( والأظهر عدمه، وعلى وجوده فمعناه أن معناها ( 2)

 متحد بمعنى التمكن، فمعنى قدر على الفعل وتمكن منه واحد. )من خط سيدنا حسن المغربي(.
 

 وفي نسخة: بل تخلفه أمثاله. ( 5)
..........................................  

  بل ذكرها، ولفظه كلفظ ابن الإمام سواء.  -[4]

 هي قوله:  -[4]

 ما ليس يبقى مـن الأعـراض أربعـة 

ــر  ــهوة نظ ــاء ش ــوت فن ــن وص  ظ

ـــا  ـــدرة معه ـــاة ق ـــات حي  والباقي

ــة أو  ــم والرطوب ــح وطع ــون وري  ل
 

ــــــــي آلام إرادات   ــــــــتة وه  وس

 ونفـــــرة واعتقـــــاد والكراهـــــات 

 ف جســـم واعـــتماداتكـــون وتـــألي

ـــرارات ـــرودات ح ـــذاك ب ـــبس ك  ي
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ه)زمة فإنه لو سلمت الملا)و( رة حال قد كون ال ن  م م خاصة  ((1)يلز

، ولم أكلف (3)إذ يقول كل عاقل: لا أفعل حتى أكلف ((2)سلب التكاليف)

 حتى أفعل. 

ا  )المكلف  )لا يكون(يلزم منه أن )و( ما أمر به،  (إن لم يفعل (4)مأمور

------------------------------------------- 
:) قوله ل» ) فع ن لم ي إ ا   ور أم لف م المك ن  و أن لا يك نه  م م ز ل هذا « وي ل  له وإن كان حاص قب هذا وما  ين  رق ب الف

ل الفع م  عد على  يه  ليف ف تك لب ال وقف س ت ن الأول لا ي ليف أ تك لب ال يه، ،س ل ع وقف  ت ثاني م ر  وال ولم يذك

يخ  و ¦الش ن عن الإس له  ما نق ي ثاني.ف الوجه ال  ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( أي: حال الفعل لا قبله. 4)

 )*( الصواب: ويلزم من كون التكليف حاله سلب..إلخ فتأمل. )سيدنا حسن المغربي(.

قبلها على  [4]فالرمَلام قال السبكي في جمع الجوامع: قال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشَة، وهو التحقيق،( 4)

عنه؛ لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه.  [4]التلبس بالكف عن الفعل المنهي ]ذلك الكف[

)محلي(. قال أبو زرعة: قوله: )فالملام..إلخ( جواب عن سؤال مقدر على هذا القول، تقريره: أن القول 

والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل.  به يؤدي إلى سلب التكاليف، فإنه يقول: لا أفعل حتى أكلف،

وجوابه: أنه قبل المباشَة متلبس بالترك، وهو فعل؛ فإنه كف النفس عن الفعل، فقد باشَ الترك، فتوجه 

إليه التكليف بترك الترك حالة مباشَته الترك، وذلك بالفعل، وصار الملام على ذلك، وهو جواب 

لا يطاق. اهـ كلامه. وقال البرماوي في شَح ألفيته  نفيس أشار إليه إمام الحرمين في مسألة تكليف ما

بعد أن نقل كلام الجمع السابق ما لفظه: واستصوبه بعضهم، قلت: وهو عجيب؛ فإن النهي عن الضد 

 فرع تعلق الأمر، فإذا لم يتعلق قبله فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي. )منه(. 

 ا، والله أعلم. وقت حصول القدرة، وحصولها وجود الفعل به( 2)

ويلزم أن لا يكون المأمور عالماً بكونه مأموراً قبل المباشَة، والأشعرية قد نصوا على أن المأمور ( 2)

يجب أن يعلم كونه مأموراً قبل المباشَة، فهذا العلم إن كان مطابقاً فهو مأمور قبلها، وإن لم يكن 

ما عصى  [2]مع تصِف(. ويلزم أيضاً )أنمطابقاً فيلزم أن لا يكون عالماً بذلك. )من الإسنوي 

ذماً( كذلك )ويمتنع  [2]مكلف( إذ لا تكليف عندهم إلا حال وجود الفعل )ولا استحق

حدوثه( لما عرفت من استحالة إيجاد الموجود )إلا عند مجوز  [5]التكليف به( أي: بالفعل )بعد

 (. ªتكليف المحال( وقد عرفت بطلانه. )فصول وشَحه للشيخ 
..........................................  

 بفتح الميم، أي: اللوم والذم. )محلي(.  -[4]

 ما بين المعقوفين من شَح المحلي.  -[4]

 أن مخففة من الثقيلة، وخبرها ما عصى، واسمها فيها.  -[2]

 في المطبوع: يستحق. والمثبت من الفصول وشَحه للغياث والنظام والدراري.  -[2]

   المطبوع: عند حدوثه. والمثبت من الفصول وشَوحه الثلاثة.في -[5]
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ن لم في خبره تعالى إ (2)دخول الخلف (1)والمعلوم من الدين خلافه، ويلزم أيضاً 

 يفعل. 

بيانه: أنهم قد جعلوا الأمر السابق إعلاماً فقط، فإذا لم يفعله الشخص لم يكن 

مأموراً؛ لأنه إنما يصير مأموراً عند مباشَة الفعل، وقد فرضنا أن لا فعل، فلا 

 أمر، فيكون الإخبار بحصول الأمر غير مطابق. 

  

------------------------------------------- 
الأولى حذف )أيضاً(؛ لأن هذا الإلزام إنما هو نتيجة أن لا يكون مأموراً فتأمل. )سيدنا حسن ( 4)

 المغربي(.

ضبط بضم الخاء وفتحها، والظاهر صحة الضبط؛ فالضم لأن فيه إخلاف ما وعد من أنه سيأمر ( 4)

 والخلف باطل، والفتح بمعنى باطل لذلك الإخلال. في المستقبل، 
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 فصل: في بيان المحكوم عليه وأحكامه
 من ثالث الأبحاث المحتاج إلى بيانها في هذا العلم.  وهو الفصل الرابع

ه) لي ع كلف(هو  ((1)المحكوم  لم ا  وفيه ثلاث مسائل. )

 ]الفهم شرط التكليف[
ليف(  تك ط ال يعني يشترط أن يكون المكلف فاهمًا  )الفهم شر

؛ فلا يجوز تكليف الصبي والمجنون إلا (3)أصله وتفصيله (2)لخطاب التكليف

 جوز تكليف المحال.  عند بعض من

وأما البعض الآخر فوافقوا لا تحاشياً عن لزوم تكليف ما لا يطاق بل تفادياً من 

لزوم انتفاء فائدة التكليف، وهي الابتلاء؛ لأنه إنما يتصور التهيؤ للامتثال وتوطين 

النفس عليه من فاهم الخطاب أصله وتفصيله دون من عداه، وإنما امتنع تكليف الصبي 

نون لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب كذلك يتوقف والمج

 ، وهو متعذر في حق الصبي غير المميز والمجنون. (4)على فهم تفاصيله أيضاً 
------------------------------------------- 

 :) قوله اث» ) ح م،« من ثالث الأب و الأحكا . ه ول يه أربعة فص  وف

:) قوله له» ) ي له وتفص أن « أص ثلا   لف م المك رف  أن يع الأصل  فهم  د ب ا ر ر أن الم ه ا الصلاة»الظ وا  ب  «أقيم خطا

يف، ل نى تك رف مع ن يع ل أ ي تفص نى [1]وبفهم ال صلاة ومع مة وال قا ك الإ ذل ر ب ب  ؛الأم ا م أنه خط يفه ل

خاطب، لاة من الم قامة الص إ ليف ب ر، تك ينظ ل ف الأص عن فهم  ني  يل يغ تفص ل فهم ال ك  ولع رض لذل تع ولم ي

ول، الفص ح  تصر وشر خ ح الم ول في شر لفص يخ ل ح الش في شر له  ث السعد وم اشي  و في ح ن  :والذي  م ن يفهم  أ ب

ثال، ت يه الام ل ع وقف  ت قدر ما ي اب  أنه الخط ن يصدق ب أ دورُ  ،مكلف لا ب ل ا م  ز إلا ل مُ  و د ع ار.  و ليف الكف  تك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني حكمًا تكليفياً، وأما الوضعي فقد يكون على غير مكلف، كالحكم على الزنا بسببيته ( 4)

وب الزكاة في للجلد، ويقال: غالباً؛ فإنه قد يحكم على غير مكلف، كالحكم على الصبي بوج

 ماله، وكذلك على مذهب المعتزلة في الحكم على الله بوجوب الواجبات الستة. 

في فصول البدائع: اشترط في صحة التكليف فهم المكلف له؛ بمعنى تصوره، لا تصديقه، وإلا ( 4)

لزم الدور وعدم تكليف الكفار، فلا حاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة أو النظر أو قصده 

 مثالها، كيف والدليل العقلي غير فارق؟ وأ

 في حاشية: أصله كالمعارف الإلهية، وتفصيله كالشرعية. ( 2)

 من كونه مطلقاً أو مقيداً أو نحو ذلك. ( 2)
..........................................  

اضي فتأمل. )ح عن خط شيخه(. وهو بل الظاهر أن المراد بتفصيله ما تترتب عليه الصحة، فلا إغناء كما ذكره الق -[4]

 معنى ما ذكره القاضي عن السعد والشريف ]والشيخ )ظ([. )سياغي(.
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وأما الصبي المميز فمُختلَف فيه، فقيل: إن الصبي إذا أدرك منافعه ومضاره 

ه بالضرر قام عليه ما قام فتمكن من النظر فيما يعود عليه بالنفع وما يعود علي

قبول الشهادة  (1)على سائر العقلاء من الحجة ولزمه ما لزمهم، ولا يلزم عليه

منه وإقامة الحد عليه ونحوهما قبل ظهور شيء من علامات البلوغ؛ لأنها أحكام 

تتعلق بغيره، ولا تثبت إلا بعد العلم ببلوغه مبالغ العقلاء، ولا علم إلا من 

خلاف ما يتعلق به من الأحكام فإنه يخاطب بها إذا كمل عقله ، ب(2)الأمارات

 وإن لم يُعلم الكمال. 

وقيل: إن المميز وإن فهم ما لا يفهمه غير المميز غير فاهم فهم كامل العقل، 

فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة، وإن قارب البلوغ بحيث لم 

واحدة فلا تكليف عليه ولو كان فهمه كفهمه يبق بينه وبين البلوغ إلا لحظة 

 . (3)الموجب لتكليفه بعد لحظة

------------------------------------------- 
:) قوله .إلخ» ) الحجة. العقلاء من  ر  على سائ قام  ليف « ما  تك اد ال ر انف نى  ا مع هذ ن  ن أ ري ناظ قد فهم بعض ال

زلة، ت المع هور  ند جم ع تار  خ و الم ه ما  عي ك شر عن ال قلي  ك؛ الع يس كذل الظ ول ن  إ ف ف ل ؤ ره الم ذك م ما  و عم ر  ه ا

عي، شر قلي وال لع ؤلف  ل صد الم ق ما  إن ة، #و ي ع شر اليف ال تك عض ال ج ب ا ر يره إخ لق بغ تع و ما ي ه ه  ؛و ر ذك لما 

روق.   من الف

د ا ر نعم [1]وأما الانف ر الم ية كشك ل ق م الع حكا ية خوطب بالأ ل العق م  و ل ن من تم له الع ناه أ على  ،فمع قب  يعا ف

ا. لال به  الإخ

:) قوله لق » ) تع مما ي حكا ية أي:« به من الأ ل عية. ،العق شر من ال  وكالصلاة 

:) قوله مال» ) لم الك ن لم يع مار« وإ أ ني ب ية.ايع ع شر  ته ال

:) قوله قارب» ) ن  ز، أي:« وإ ي وله: المم ل بق تص هو م . و هيمة لى الب ز إ ي المم ير  غ بة  نس  ك

(:و قوله ظة، أي:« كفهمه» ) عد مضي لح . كفهم نفسه ب عي شر وغ ال ل ب قت ال ل له و ن يكم أ  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الضمير في )عليه( للقول المدلول عليه بقوله: فقيل. )سيدي صفي الدين أحمد بن إسحاق(.( 4)

المذكورة الشرعية، والعلم من الأمارات على معنى ما سيذكره قريباً من جعل الشارع البلوغ ( 4)

 ياً، فعلى هذا المراد العلم من طريق الشرع. ضابطاً؛ لكون الفهم معه أكثر

 إذ لا تفاوت في الفهم. ( 2)

..........................................  

 يعني انفراد الأحكام العقلية. )سياغي(. -[4]
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والوجه: أنه لما كان العقل والفهم فيه خفياً وظهوره فيه على التدريج ولم 

يوجد ضابط جعل الشارع البلوغ ضابطاً؛ لكون الفهم معه أكثرياً، وحط عنه 

: عن الصبي (1)ن ثلاثة))رفع القلم ع: ÷تخفيفاً عليه؛ لقوله التكليف قبله 

، الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق((

يحتمل بلوغ درجة التمييز بين المنافع والمضار فلا يقوم حجة في « يبلغ»: وقوله

 المطلوب. 

وتقرير هذا القول على هذا الوجه يحتاج عند من أثبت الحسن والقبح 

 العقليين إلى نظر. 

بدونه(لفهم وإنما اشترط ا ل  حالة الامتثا إذ الامتثال الإتيان بالفعل  )لاست

على قصد الطاعة، ويستحيل مُن لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالاً للأمر 
------------------------------------------- 

 :) قوله .إلخ» ) ز ي ي التم عي،« درجة  شر وغ ال ل ب ل له ال كم ن لم ي إ ني و ز. يع ي المم ليف  م تك عد على  جة  م ح و  فلا يق

ؤلف و ره الم ذك اب ما  و في ج ل  ي ق قوله  :#قد  ن  لغ )): ÷إ ب تى ي ه  ((ح ول ق د ب ي ق و م فه ا   ق ل ن مط ا ن ك إ و

لى لم[1]تعا لغ الح ب تى ي يه ،: ح عل يحمل  وم حجة. ،ف ئذ يق ن حي  ف

:) قوله ول» ) ا الق هذ ر  ري ثاني، أي:« وتق ل. ال العق ل  ن فهم فهم كام ير مكلف وإ غ يز  المم ن  و أ ه  و

:) قوله الوجه» ) ا  هذ هو« على  . و خ إل . . ا  ي ف ه خ ي ف فهم  ال ل و ق الع ن  ا ا ك ه لم أن ه  وج ال : و ه ول  ق

:) قوله ر» ) ن « إلى نظ ه ولم يك علامة ل ذلك  ان  ح ك ب ق ال الحسن و فة  ر قلا  بمع ت قل مس الع ن  ذا كا إ ه  ذلك لأن و

، ا  ابط وغ ض ل ب ال ل  لى جع إ ج  ت ا  ولم يح ي ف ه خ ول ص ل. ح ا نق  كذ

:) قوله الا  » ) ث ت ام ل  فع ال صد  الغا« ق عن  ل  الفع قد يصدر  ،إذ  ا  ق فا ات ر  الأم عن  ل  في سقوط  ف ير كاف  غ ك  وذل

يف، ل تك ، ال ثال ت صد الام ق ل لا بد من  ن  ب و لفه فلا يك ك فك نه ذل لم الله م ما ع رب ا جاز ف ك إذ ن ذل هم أ و ت لئلا ي

. حال ليف الم  تك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر(( ( حديث: ))رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ح4)

: ))رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون ÷رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن عائشة. وقال 

المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم(( أخرجه أحمد وأبو داود 

 . #. وما في الأصل رواه محمد، وهو في المجموع عن علي وعمر #والحاكم عن علي 

..........................................  

)حسن بن يحيى(. «. حتى يحتلم»اهـ وفي حاشية: بل في كثير من الأخبار .«وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم»التلاوة  -[4]

عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي  ))رفع القلم÷: كما في المنتقى من حديث عائشة عن النبي 

له ولأبي داود والترمذي وقال: ¥ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل(( رواه أحمد، ومثله من رواية علي 

 حديث حسن. )عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.
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ائم(التكليف  )صح(أي: وإن لم يشترط الفهم  )وإلا( إذ لا مانع يقدر  )للبه

 اطل. في البهيمة إلا عدم الفهم، وقد فرض أنه ليس بمانع، واللازم ب

احتج من جوز تكليف الغافل من الأشاعرة بأنه لو لم يجز لما وقع، لكنه وقع؛ 

 لأنه اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه فكلف بموجبها. 

ان ونحوه)الجواب: أن )و( السكر لاق  التكليف، بل  (1)قبيلليس من  (ط

طفل ، كاعتبار قتل ال(3)أي: ربط الأحكام بأسبابها الأسباب( (2)لي)من قب

لوجوب الدية والضمان إما على الولي في الحال وإما على الصبي بعد  (4)وإتلافه

------------------------------------------- 
 :) قوله الفهم» ) ط  تر ن لم يش وله: « وإلا أي وإ ق ن  تن أ ر الم ه تر« وإلا صح»ظا ل م ل المع الفهم  ط  ا تر اش على  تب 

حالة، ت نى: بالاس المع ن  و يك لة، ف حا ت الفهم للاس ط  ا تر ل باش ق ن لم ن ن وإ و ن يك ضاه أ ت لا  يالجم [1]ومق ي دل ع 

، ا  د اح ك، و يس كذل ؤلف  ول أشار الم غير  #ف الفهم من  ط  ا تر اش م  عد د  ر على مج ترتب  لى أنه م ح إ شر في ال

حالة، ت يد الاس رض لق ما دل تع نه ل واحد م ن ك و يك ك ف ذل ما  قلا  ك ت الحاجب. صريلا  مس ابن  بارة  ع  يح 

:) قوله الفهم» ) م  عد هيمة إلا  ب في ال ع يقدر  ذ لا مان غيره. « إ ابن الحاجب و ره  ذك ا   هكذ

م بالضرورة و ل ا مع هذ ن  ني أ د: يع ر ،قال السع ط آخ اء شر تف ن لان و ن يك د أنه لم لا يجوز أ ر ذكر  ؟فلا ي ما  ني ك يع

ت ن ال و ر أنه يجوز أن يك اه و نفي الج ا الإنس ية  وص ص خ ا  ب شروط يف م ل ذ لا  ،ك وله: إ ق في  نع الحصر  ت فيم

 . رة لضرو ا ا  ب وم ل ه مع ون عن ك ضلا   ف خ  إل . . ع ان  م

ؤلف  لت: الم هر؛ #ق ا و في الج ره  ذك لى ما  ظ إ ح ل جه. لم ي ت السعد م م  ن كلا  لأ

:) قوله وه» ) ح ه. أي:« ون ق و طلا ح  ن

:) قوله الحالإ» ) في  ولي  على ال في« ما  ما  بي ك ال الص ني من م ختصر. يع ح الم  شر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع: قبل. ( 4)

 في المطبوع: قبل. ( 4)

ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه تكليف لمن ليس به السكر بأنه حرم عليك السكر، فإن شَبت تعين ( 2)

 لسكر. )ميرزاجان(.طلاقك وقتلك وإتلافك، فإن أردت أن تأمن من هذه فإياك وا

 يعني أن الشارع ربط نفوذ الطلاق بنفس طلقت ونحو ذلك.  )*(

أي: حكم وضعي لا تكليفي، كقتل الطفل وإتلافه وضعي له وتكليفي على وليه. )فصول  )*(

 بدائع(. 

من ماله على وليه، وهو غير مكلف به قطعاً، بل كربط  [4]فإنه سبب لوجوب الضمان والدية( 2)

 م بشهود الشهر. )عضد(.وجوب الصو
..........................................  

 تأمل. )ح عن خط شيخه(. لا وجه له مع التأمل. )حسن بن يحيى(. -[4]

 لكنه يقال: إن الدية ونحوها على عاقلته، ولا شيء عليه إن كفت العاقلة.  -[4]
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له عند بعض أصحابنا،  (1)بلوغه، فاعتبر طلاق السكران لوقوع الفراق عقوبة

 وعند الآخرين لا يقع. 

وقال الإمام يحيى بن حمزة: الخلاف فيما إذا بقي له بعض تمييز، وأما إذا صار 

بين الأرض والسماء فلا يقع طلاقه وفاقاً، وحينئذ لا حجة لهم  كالنائم لا يميز

 فيه؛ لبقاء التكليف مع التمييز. 

ذِ تَعْلمَُوا مَا ﴿احتجوا ثانياً بقوله تعالى:  نتْمُْ سُكََرَى حَ
َ
لََةَ وَأ لََ تَقْرَبُوا الصذ

لا نهي لمن لا يعلم، وهو تكليف، فقد كلف من ، وهذا [22النساء:] ﴾تَقُولوُنَ 

 يعلم. 

ى)﴿الجواب: أن قوله تعالى: )و( ار  مْ سُك  نْتُ أ  ة  و  لا  ص  ال ا  بوُ ر  قْ ت   (﴾لا  

عن)فوجب تأويله، فهو  (2)قاطعظاهر في مقابلة  ر  ي عن السك د  دإما نه قص

لاة  (4)مثل: لا تمت وأنت ظالم، فإن معناه: لا تظلم فتموت وأنت ظالم ((3)الص

------------------------------------------- 
 :) قوله وبة» ) ه عق نا ل حاب د« عند بعض أص يه أنه  قد أور ل ا  ع دي ه تع يث شرب تم ح ما ي ل  ،إن تدلا لى الاس والأو

الأدلة م  و هه:  ،بعم الله وج م  ر علي ك ول  قع»وبق ا ن و ا ر تدلال به  ،«طلاق السك فع الاس يل لا يد ل تع ا ال هذ لكن 

ليف من لا يفهم، م تك يى  على لزو م يح ره الإما ذك ماد ما  ت ع اب ا و في الج لى   .#فالأو

:) قوله ثا« لا تمت وأنت ظالم» ) ا الم هذ ل  ؛جع ه ي ف ل  أوي ت ال ع ب قط ل ه ل ي ف حن  ا ن أصلا  لم غير مقدور ل  وت   ،لأن الم

بتة، ئن ال يس مع أنه كا ل الظلم، ف في حال  نه  ع نهي  د ال و الحال.  المقص ك  ل على ت ن  و عنه الك نهي  ما الم ل إن  ب

ناية؛ ن ك و يك م  ل الكلا ع  ولع نا ت لام ا لب  زمه ط ل دفه وي ر ر ي سك ال ال في ح الصلاة  رب  ق عن  ناع  ت لب الام ن ط إ ف

ا لم.عن  ع ل، والله أ الفع صد  ق عند  الحال  ك  ل على ت ن  و  لك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان على جهة العقوبة فلعله إذا شَبه متعدياً لا مكرهاً أو نحوه، وقد أشار إلى مثل ذلك ( 4)

 بعض أصحابنا. 

ولا الفرق بين ما بقي له بعض تمييز أو لا، فانظر. الظاهر أن بعد جعل الطلاق سبباً لا يليق هذا  )*(

 )سيدي صفي الدين(.

 . وفي حاشية: وهو أن الفهم شَط التكليف.﴾أقيموا الصلاة﴿وهو قوله تعالى: ( 4)

 في المطبوع: القاطع.  )*(

 أي: القربان لها، لا النهي عن الصلاة حالة السكر فلا يكون الخطاب للسكران. )منتخب(. ( 2)

نتُْمْ مُسْلمُِونَ ﴿تعالى: قوله و( 2)
َ
القيد مناط النفي غالباً.  ]آل عمران[، فإن ﴾102وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

 )فصول بدائع(. 
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ل)نهي  )وإما( م  لث  العقل عن الصلاة، وسمي الثَّمَل سكراً لأنه الثابت  ((1)ل

كالغضب، وقد  )التثبت(أي: الثمل  )لمنعه(يؤدي إلى السكر غالباً، وذلك 

يقال للغضبان: اسكت حتى تعلم ما تقول، أي: تعلم علمًا كاملًا، وليس 

 الغرض نفي العلم عنه بالكلية. 

 ]مسألة في تعلق الخطاب بالمعدوم[
 ب بالمعدوم. في تعلق الخطا 

الفعل منه في حال عدمه  (2)لا شك أن تكليف المعدوم وإرادة تنجيز

مستحيل ضرورة واتفاقاً، وإنما الخلاف في تعلق خطاب الله تعالى به في حال 

اب لا(عدمه، فعند أئمتنا والمعتزلة أن  ط وم(يجوز أن  )الخ لق بالمعد حال  )يتع

و)أي: الخطاب  )لأنه(عدمه  ح م ن لا الك ه  م توجي لإفها ولا فهم  (الغير ل

ة)للمعدوم  ي ر لأشع لافا  ل على فإنهم أوجبوا تعلقه بالمعدوم  ((3)خ ء  )بنا

اعدة قدمه(  أي: قدم الخطاب.  ق
------------------------------------------- 

 :) قوله .إلخ» ) م. يه الكلا الأزل« توج في  ا   اب خط م  لكلا ا ية  في تسم ا  و ف ل ت اخ رية  شع الأ لى  ،[1]و ع ني  ب و م ه و

اب الخط ير  ع ،تفس م الذي  أنه الكلا سر ب ن ف إ ،ف ا  اب ن خط ا فهم ك ه ي أن أفهم  لم  م الذي  أنه الكلا سر ب ن ف وإ

، ا  اب كن خط ل لم ي فع ال ختصر. ب ح الم في شر ره   ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعلى التأويل الأول لا تجوز الصلاة لمن كان سكران، وتجوز لمن كان ثملًا، وعلى الثاني لا يجوز ( 4)

لصلاة، وأما السكران فلا يتعلق الخطاب به بحال. قلت: وأنت تعلم أن ما نقل في شأن للثمل ا

 نزول الآية لا يلائم التأويل الثاني، فتدبر. )ميرزاجان ]والتصحيح منه[(. 

قال في شَح العضد: اختص أصحابنا من بين سائر الناس بأن الأمر يتعلق بالمعدوم، حتى ( 4)

وقد شدد سائر الطوائف النكير عليهم، قالوا: إذا امتنع في النائم صرحوا بأن المعدوم مكلف، 

والغافل ففي المعدوم أجدر، وإنما يرد ذلك لو أريد به تنجيز التكليف في حال العدم، بأن يطلب 

منه الفعل في حال العدم، بأن يكون الفهم والفعل في حال العدم، ولم يرد به ذلك، بل أريد به 

 أن المعدوم..إلخ ما ذكره الشارح. التعلق العقلي، وهو 

 والإمام القاسم بن محمد. )من خط العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري(. ( 2)

..........................................  

 في شَح المختصِ: تسمية الكلام في الأزل خطاباً. -[4]
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الذي علم الله تعالى أنه يوجد بشرائط التكليف  (1)ومعنى تعلقه به أن المعدوم

م متردد في أن ، وكلامه(2)توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال

ويأتي بالفعل على تقدير الوجود، أو أن  (3)معناه أن المعدوم مأمور في الأزل بأن يمتثل

المعدوم ليس بمأمور في الأزل لكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده صار بعد 

 . ((4))الكلامعلم  )بطلانها في(هذه القاعدة )و(الوجود مأموراً 

أرباب الملل والمذاهب اتفقوا على أن الباري أن  ة:المسألفي هذه والحاصل 

، فقالت (5)تعالى متكلم، ولكنهم اختلفوا في معنى كلامه وفي قدمه وحدوثه

------------------------------------------- 
نظر. )لي(.. ليس هذا من إثبات الذوات كما هذا من إثبات الذوات في العدم، والأشعرية لا تقول به في( 4)

 هو معلوم، وانظر علم الكلام. 

 وهو المستقبل. )عضد(.( 4)

بالحكم القديم الذي تعلق به قبل وجوده لا بأمر آخر متجدد؛ لأن تجدد القديم محال، والمتجدد إنما هو ( 2)

 (.ªالدال على القديم. )من خط المولى ضياء الدين 

 الدرة الفاخرة: قال الإمام حجة الإسلام: الكلام على ضربين: أحدهما مطلق في حق قال الجامي في( 2)

الباري تعالى، والثاني في حق الآدميين، أما الأول فهو صفة من صفات الربوبية، فلا تشابه بين صفات 

يتهم الباري تعالى وصفات الآدميين، فإن صفات الآدميين زائدة على ذواتهم لتكثر وحدتهم وتقوم أبن

بتلك الصفات وتعين حدودهم ورسومهم بها، وصفة الباري تعالى لا تحد ذاته ولا ترسمه، فليست إذاً 

شيئاً زائدة عليه، فالعلم هو حقيقة هويته، ومن أراد أن يعد صفات الباري تعالى فقد أخطأ، فالواجب 

بعض إلا في مراتب  على العاقل أن يتأمل ويعلم أن صفات الباري لا تتعدد ولا ينفصل بعضها عن

العبارات وموارد الإشارات، فإذا أضيف علمه إلى استماع دعوة المضطرين يقال له: سميع، وإذا أضيف 

إلى رؤية ضمير الخلق يقال له: بصير، وإذا أفاض من مكنون علمه على قلب أحد أسرار ربوبيته يقال: 

لام، فإذا كلام الباري ليس شيئاً سوى متكلم، فليس بعضه آلة السمع وبعضه آلة البصِ وبعضه آلة الك

 ﴾وَلمَذا جَاءَ مُوسََ لمِيِقَاتنِاَ وَكََذمَهُ رَبُّهُ ﴿إفادته مكنونات علمه على من يريد إكرامه كما قال تعالى: 

 [، أي: شَفه الله بقربه، وقربه بقدسه، وكلمه بعلم ذاته. 422]الأعراف:

 وقيامه بذاته. ( 5)

متعارضين: أحدهما: أن كلام الله صفة له، وكل صفة له فهو قديم، فكلامه تعالى  )*( ثم إن هاهنا قياسين

قديم. وثانيهما: أن كلامه مؤلف مترتب متعاقب في الوجود، وكل ما هو كذلك فهو حادث، فكلامه تعالى 

حادث، فافترق المسلمون إلى فرق أربع، فرقتان منهم ذهبوا إلى صحة القياس الأول، وقدحت واحدة 

هما في صغرى القياس الثاني، وقدحت الأخرى في كبراه، وفرقتان آخرتان ذهبوا إلى صحة الثاني وقدحوا من

 في إحدى مقدمتي الأول على التفصيل المذكور ]في الفرقتين الأولتين هناك[. )شَح مواقف(.
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الحنابلة والحشوية: كلامه تعالى حروف وأصوات قديم قائم بذاته، وبالغوا حتى 

 والغلاف أيضاً قديمان فضلًا عن المصحف.  (1)قال بعضهم: الجلد

لكرامية في المعنى وخالفوهم في القدم، فقالوا: إنها حادثة قائمة ووافقهم ا

  بذاته تعالى؛ لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى.

ووافقهم أيضاً الأشاعرة في القدم وخالفوهم في المعنى، فقالوا: كلامه تعالى 

ليس من جنس الأصوات والحروف، بل هو معنى قائم بذاته تعالى يسمى 

 ، وهو مدلول الكلام اللفظي المركب من الحروف، وهو قديم. الكلام النفسي

ووافقهم أيضاً أصحابنا والمعتزلة في المعنى وخالفوهم في القدم والقيام بذاته 

حادثة ليست قائمة بذاته  (2)تعالى، فقالوا: كلام الله تعالى حروف وأصوات

------------------------------------------- 
 :) قوله فقهم» ) ا ية  أي:« وو و لة والحش ناب نى»الح المع في  ا  ن اب ح أص ا   ض ر أي: «أي ه ح .في أن ات و  وف وأص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قال سعد الدين في شَح العقائد: فإن قيل: الأمر والنهي بلا مأمور ولا منهي سفه وعبث، والإخبار في 4)

ونهياً الأزل بطريق المضي كذب محض يجب تنزيه الله تعالى عنه. قلنا: إن لم نجعل كلامه في الأزل أمراً 

وخبراً فلا إشكال، وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود المأمور 

وصيرورته أهلاً لتحصيله، فيكفي وجود المأمور في علم الآمر، كما إذا قدر الرجل ابناً له فأمره بأن يفعل 

زمنة؛ إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا كذا بعد الوجود، والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأ

 حال بالنسبة إلى الله؛ لتنزهه عن الزمان، كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الزمان. 

)*( قال السعد: وهو جهل وعناد. قال قرة كمال: وكفى في جهلهم ما نقل عن بعضهم أن الجلد والغلاف 

قد ظم حروفاً ورقوماً هو بعينه كلام الله، وأزليان، وعن بعضهم: أن الجسم الذي كتب به القرآن فانت

اهـ أقول: صحح النقل وتلطف الفرمي فقال: الحنابلة قالوا: كلام الله تعالى صار قديمًا بعدما كان حادثاً.

حتى يسمع »غير الحروف المؤلفة والأصوات، ومع ذلك فهي قديمة؛ لأن كلام الله مسموع؛ لقوله: 

 أن كلام الله قديم، فكذلك الحروف المسموعة. )حواشي شَح العقائد(. ، وقد دل الدليل على«كلام الله

عبارة مختصِ الصحائف للعبدي: لكن المعتزلة ذهبت إلى أنها حادثة قائمة بغير الله تعالى، وقالوا: معنى كونه ( 4)

الهذيل: بل متكلمًا كونه موجداً لهذه الحروف والأصوات الدالة على المعاني في أجسام مخصوصة، وقال أبو 

 عرض حادث لا في محل، وسائر كلامه عرض حادث في جسم من الأجسام.  ﴾كن﴿قوله تعالى للشيء: 

لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف  [4])*( دليل أصحابنا على حدوث القرآن الاتفاق على أن القرآن اسم

بالآذان، وكل ذلك من سمات تواتراً، وهو يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقروءاً بالألسن مسموعاً 

 الحدوث. )شَح عقائد(.
..........................................  

 لفظ شَح العقائد: ومن أقوى شبه المعتزلة: أنكم متفقون على أن القرآن اسم ..إلخ.  -[4]
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لام في بعض ، ومعنى كونه متكلمًا أنه خلق الك(1)تعالى، بل خلقه في غيره

 الأجسام. 

فإن قيل: لا يلزم بمجرد خلق الكلام أن يوصف بكونه متكلمًا كما لا يلزم 

 . (2)من خلق الجسم أن يوصف بكونه متجسماً 

، فيكون (3)قلنا: خلق الكلام يختص من بين أنواع الخلق باسم التكلم

 المتكلم خالق الكلام بلا إشكال. 

------------------------------------------- 
عالى وإن لم ويصح إطلاق خالق عليه ت فخلقه فعل ماض، ،÷والنبي  #كجبريل « بل خلقه في غيره» )قوله(: 

 اسم الفاعل لغير ذي المعنى. [1]لأن الخلق المخلوق بناء على ما مر من صحة اشتقاق يقم الخلق به؛

:) قوله ما  » ) جس ت ل:« م ، لم يق لم تك ير م نظ و  ه الأول  ن  سم لأ من ج ما   لا  مجس ما   جس ه  ل نى جع و بمع فه اني  ث ال لا 

لج ا امت به  ق نى  ؤلف سبمع ره الم ذك ل: ما  ي ق ن  إ ت #مية. ف : في م لت ق م؟  ل لم من ك مك ما حكم  ف لم  لم من تك ك

ويه ت ابن م رة  ره في تذك ذك ما  م ك كلا لق ال نى خا لم بمع تك ر أنه كم ه د  ،الظا ر لم مج في مك قال: لا يكفي  إلا أنه 

م، لكلا ه ل لق ، خ ير الغ ب  ا ه خط ا  ب د اص ق ه  ون ك ك من  ذل ع  د م ل لا ب . ب لم تك و أخص من م  فه

:) قوله لق» ) اع الخ و أن ين  لق الح« من ب خ ك ني  كوركة يع و ذل ح اض ون ي ب لجسم وال ا لق  ق  ،خ ل ال لخ ما يق إنه إن ف

ض. ي رك وأب ح ت ء: خالق لا م يا  هذه الأش

:) قوله لم» ) تك ة،« باسم ال ي يان افة ب .  الإض ا  ق ال ه خ ل ل ع ا ف ل ولا ل ا   ق ل م خ الكلا د  ا لإيج  : ال ق ني ولا ي  يع

ام على  ن  ها بر قام ال لى، وقد  يه تعا ل ع لم  تك بت إطلاق الم قد ث اص أنه  تص الاخ ي ووجه  اللفظ م  م الكلا قيا ناع  ت

لى، ول ب به تعا م الق ز ل سم،أف في ج م  كلا ل ا في حقه خالق  م  ل تك نى الم ل  ن مع ث في م لى  يه تعا ل ع بت الإطلاق  ث ولم ي

يض. د والأب و رك والأس ح ت  الم

:) قوله ال» ) سمع« بلا إشك رة لا ت ك مكاب نع ذل ن م لى أ فت، ؛إشارة إ ر ما ع ناع ك ت على الام ن  ها بر م ال يا ن  لق لك

ب ر م ذك اللفظيما  م  كلا لق ال لم خ تك د بال را يم أن الم ل ر تس قدي على ت فسي ،ني  ن هم ال ند ع د  ا ر أتي  ،والم ي لكن س

. ،إبطاله اللفظي ين  تع ي  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما قالوا: خلقه في غيره لأن الكلام عرض لا بد له من محل، والباري تعالى ليس محلًا ( 4)

 لأعراض، فتعين اشتراط المحل عندهم. )علم شامخ(.ل

قلنا: هذا مبحث لفظي لا يعتد به في المباحث العقلية، وإذا قام الدليل على امتناع كونه متكلمًا بالمعنى ( 4)

 اللغوي فلا يتم دليلكم على المعنى القائم بالذات، فلا بد من التأويل والصِف عن الظاهر. 

قاق، بخلاف الجسم فهو جثة فلم يشتق منه. )عن خط العلامة محمد وهو حدث صالح للاشت( 2)

بن إسحاق(. وفي حاشية ما لفظه: حاصله أنهم قالوا: يلزم إذاً أن يسمى بخلقه الجسم متجسمًا 

والحجر متحجراً ونحو ذلك. قلنا: لا يسمى الله بلفظ لا يفيد المدح وهو يوهم الخطأ، ولم يطلق 

 متكلم، فوصفناه به دون ما عداه. تعالى على ذاته إلا أنه 
..........................................  

 قد تقدم الخوض فيه، فهو دخيل في هذا المقام. )ح عن خط شيخه(. -[4]
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صلها: أن كلام الله تعالى هو المؤلف حا (1)واستدل على ذلك بوجوه كثيرة

من الحروف المسموعة، والأشاعرة لا ينازعون في حدوث المؤلف منها كما 

 صرحوا به في أثناء دليلهم الآتي، فلا حاجة إلى ذكرها. 

واستدل الأشاعرة بأن المتكلم من قام به الكلام، لا من أوجد الكلام ولو في 

 جسم آخر لا يسمى متحركاً، وأن الله محل آخر؛ للقطع بأن موجد الحركة في

تاً  أنا »، وأنا إذا سمعنا قائلًا يقول: (2)تعالى لا يسمى بخلق الأصوات مصور

نسميه المتكلم وإن لم نعلم أنه الموجد لهذا الكلام، بل وإن علمنا أن  «قائم

موجده هو الله تعالى، وحينئذ فالكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز أن 

ن هو الحسي، أعني المنتظم من الحروف المسموعة؛ لأنه حادث ضرورة أن يكو

------------------------------------------- 
 :) قوله يرة» ) ث ك وه  ك بوج على ذل تدل  اس ة  :أي« و ث د ات حا و أص م الله حروف و لا ن ك على أ نا  حاب تدل أص اس

ثيرة، وه ك ا:  بوج نه ا ي  ﴿م ثٍ م  دْ  بهِّ مْ مُح نْ ر  رٍ م  كْ ذ  نْ  م  مْ  ء: ﴾أْت يه  يا ب ا: 2]الأن نْ ﴿[، ومنه أ  ا  ئ  يْ د  ش  ا ر  أ  ا  إ ذ  رُهُ  مْ أ  ا  م  إ ن 

نُ  و كُ ي  ف  هُ كُنْ  ول  ل  قُ 4ي  الآية،.]يس[ ﴾2 دثة، .  الحا دة  ا عن الإر ر  تأخ قوله )كن( م ن  إ دث  ف الحا عن  ر  تأخ والم

ا ندح آ قع في القر ا نسخ و ن ال ا: أ نه بت  ،ث. وم ن ما ث قديم؛ لأ في ال صور  ت نهما ي ء، ولا شيء م تها ان و رفع أو  ه و

اقف و في الم اب  قد أج ك. و ير ذل غ ه، و عدم نع  ت ام لى  [1]قدمه  ع نها تدل  ال: إ ق يث  ؤلف ح الم ره  ذك ل ما  ث بم

ظ فا الأل عدم  ،حدوث  على  ا  و ن ه بر ن ي جة إلا أ يها ح لة ف ز ت ن للمع و قال: فلا يك ه. ثم  ي نازع ف ت ير الم غ و  ه و

ا نى  ف المع المؤل هن  ر قد ب لت: و ق ت.  فا ص قي ال با ر ل اي فسي مغ م ن بت كلا ث تى لا ي دة ح ا لم والإر على الع ئد  ا ز ل

له # أم ت .إلخ ف ن. عا ذ ير الإ غ ك  ن ذل لم أ : ثم لا نس قوله حث ب ب ر ال في آخ ك  لم. ،على ذل ع  والله أ

 وفيه النزاع كما تقدم. نى،بناء على أنه لا يشتق اسم الفاعل لغير ذي المع« بأن المتكلم من قام به الكلام» )قوله(:

:) قوله ر» ) في محل آخ و  دة « ول و»زيا نى، «ول المع ل بها  ت لُ  يخ أوي م وت لكلا وجد ل غير نفس الم في  و  د ول ا ن المر أ ها ب

م ل الكلا حد مح ت ن لا ي أ د  ب الاتحا د  و ي ير بع غ د. و ي  مف

:) قوله .إلخ» ) علم. ن لم ن م،« وإ لق الكلا الله خ ن  نا أ ن جوز أ ا الف ب هذ ضولا يخفى بعد   .[2]ر

:) قوله ئذ» ) ن ي لى. أي:« وح على الله تعا قه  م مع إطلا م به الكلا قا لم من  تك ن الم رفت أ ع ن  ين أ  ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ضرب عليها وجعل عوضها  ª، وكانت ثابتة بخط المؤلف ªذكر بعضاً منها سيلان ( 4)

 قوله: )حاصلها..إلخ(. 

 لا يصح اتصاف الباري تعالى بالأعراض المخلوقة له تعالى. )سعد(. و( 4)

..........................................  

لعله يشير إلى أن المؤلف ذكره في قوله: حاصلها أن كلام الله هو المؤلف..إلخ « وقد أجاب في المواقف»قوله:  -[4]

 فتأمله. )ح عن خط شيخه(.

 على مراد الأشاعرة في إقامة الحجة تأمل. )ح عن خط شيخه(. لا بعد في الفرض -[4]
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له ابتداء وانتهاء، وأن الحرف الثاني من الكلمة مسبوق بالأول مشروط بانقضائه 

الأول أيضاً لما كان له انقضاء لا  (2)أول فلا يكون قديمًا، والحرف (1)فيكون له

لا  (4)ديم، فالمجموع المركب منهماعلى الق (3)يكون قديمًا؛ لامتناع طرآن العدم

يكون قديمًا، والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى، فتعين أن يكون هو 

؛ إذ لا ثالث يطلق عليه اسم الكلام، وهو الذي يسمى بالكلام (5)المعنى

أو نهي أو نداء أو إخبار أو استخبار أو غير  (6)النفسي، فإن من يورد صيغة أمر

ه معاني يعبر عنها بالألفاظ التي نسميها بالكلام الحسي، فالمعنى ذلك يجد في نفس

------------------------------------------- 
 :) قوله ن له» ) و يك ط. أي:« ف شرو الم رف  ح ل  ل

:) قوله ركب» ) وع الم المجم المجم أي:« ف ا  كب.وفكذ ر  ع الم

:) قوله .إلخ» ) ر. يغة أم د ص إن من يور ق « ف ب م السا على الكلا ترتب  هذا وما بعده م ن  أ ر ب بارة تشع هذا الع

دلالا   ت اس ن  و يك ،ف ا  د اح قلا   و ت دلالا  مس ت اس ل  و جع على  [1]ول ئب  الغا يه  اس ف ن نفسه ويق ن م نسا ما يجد الإ ب

د. ئ ا ق الع ح  عن شر لا   ق ية ن اش الح في  أتي  ي ا س فق م ا و د ل ه ا  الش

:) قوله ر وحده« يجد في نفسه معاني» ) د الأم المعاني توجد في نفس من يور ن  ل أ نهي ،يحتم وكذا كل  ،وكذا ال

ل  ما بعده، ويحتم احد م عهاو و في مجم المعاني  ن  ا. [2]أ نه احد م ل و في ك  لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: للحرف المشروط. )شَح تجريد(. لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف  (4)

 الأول بديهي. )سعد(.

 في المطبوع: وأن الحرف. ( 4)

 الشيء يطرؤ طرآناً مهموز: حصل بغتة، فهو طارئ.  في المصباح: طرأ( 2)

 أي: من الحرف الأول والآخر. وفي حاشية: أي: من الحرفين مثلاً. ( 2)

 في المطبوع: هو المعنى الأول. وهو غلط. ( 5)

وتحقيقه: أن للشيء وجوداً في الأعيان ووجوداً في الأذهان ووجوداً في العبارة ووجوداً في ( 4)

كتابة تدل على العبارة، وهي على ما في الأذهان، وهو على ما في الأعيان، فحيث الكتابة، فال

يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا: القرآن غير مخلوق فالمراد حقيقته الموجودة 

 [2]في الخارج، وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة

ة، كما في قولنا: قرأت نصف القرآن، أو المتخيلة كما في قولنا: حفظت القرآن، أو المسموع

 الأشكال المنقوشة كما في قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن. )من شَح العقائد للسعد(. 
..........................................  

مسمى الكلام النفسي، ولا يثبت ذلك إلا بالمجموع لكن المطلوب إثبات كون كلامه تعالى قديمًا لكونه معنى  -[4]

 فتأمل. )حسن بن يحيى(.

 وهذا هو الأولى. )ح عن خط شيخه(. -[4]

 في المطبوع: يراد بها الألفاظ المسموعة، والمثبت من شَح العقائد.  -[2]
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الذي يجده في نفسه ويدور في خلده ولا يختلف باختلاف العبارات ويقصد 

 المتكلم حصوله في نفس السامع هو الذي نسميه كلام النفس وحديثها. 

 (1)هذا دليلهم في إثبات الكلام النفسي أوردناه مبسوطاً، ولا تخلو قواعده

------------------------------------------- 
م والإنشاء والإخبار ولا يعني أن العبارات تختلف بالأزمنة والأقوا« ولا يختلف باختلاف العبارات..إلخ» )قوله(: 

، والمعنى القائم [1]إذ قد تدل الإشارة والكتابة بل لا تنحصر الدلالة عليه في الألفاظ؛ يختلف ذلك المعنى النفسي،

والظاهر أنهم قصدوا  بالنفس واحد لا يتغير. قال في شرح المختصر وحواشيه: وهو نسبة بين أمرين قائمة بالمتكلم.

بيان مغايرة الكلام  -تعبيرات عن واحد لا يتغير بتغير العبارات وكذا قولهم: قولهم فيما يأتي:بما ذكروه هنا وكذا ب

يتغير  [2]إذ مدلول اللفظ فإنه سيأتي عنهم أن الكلام النفسي ليس عين مدلول اللفظ؛ النفسي لمدلولات الألفاظ،

ذا ثبت أنه متحد في الشاهد ثبت مثله في بتغير اللفظ إلى ماض ومستقبل وأمر ونهي وخبر واستخبار وغير ذلك. فإ

الغائب، ولعلهم أرادوا بذلك دفع ما يرد عليهم في حق الغائب تعالى من أنه لو ثبت الكلام النفسي وقام به تعالى في 

 ،وانقسامه باعتبار الاختلاف إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وماض ومستقبل لزم منه تعدد القديم هالأزل مع اختلاف

فوافق المذكور هاهنا ما ذكره في شرح المختصر وحواشيه من أن كلامه تعالى غير منقسم في الأزل إلى أمر  ال،وهو مح

 والجنس لا يوجد إلا في ضمن نوع، قسام أنواع لجنس الكلام،بل هي حادثة. فورد عليهم: أن هذه الأ ونهي وخبر،

امه إليها بحسب اعتبار التعلقات لا باختلاف فانقس بل عوارضه بحسب التعلق، فأجابوا بمنع كونها أنواعه،

 ،كالإبصار فإنه وصف واحد لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات والتعدد الاعتباري لا يوجب المحال، الذاتيات،

، فكذا الكلام النفسي من حيث تعلق بما لو فعل استحق فاعله المدح وتاركه الذم يسمى أمرا   وإنما يتعدد تعلقه،

، وعلى هذا القياس،وبالعكس نه وبعده  ،ويعبر عنه قبل إرساله بأنا سنرسله ،واحد #مثلا  الخبر عن إرسال نوح  يا 

منافٍ لما ذكروه؛ إذ ما سبق صريح في تعدد الكلام  «يجد في نفسه معاني»بأنا أرسلناه. قلت: لكن قولهم فيما سبق: 

  والله أعلم. فلا يخفى ما في كلامهم من الانضراب، النفسي،

 . [3]وكأنه أطلق الجمع على الاثنين مجازا   ،إلا قاعدتين #ولم يذكر المؤلف  قواعد دليلهم، أي:« ولا تخلو قواعده» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فه. قال القاضي زكريا: ( قال السعد في شَح حواشي العقائد: إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه، بل يعلم خلا4)

أورد عليه أمران: الأول: أن هذا من قياس الغائب على الشاهد، وهو باطل، ثم أجاب عنه. الثاني: أن ما ذكره 

إنما يدل على مغايرته للعلم اليقيني لا العلم المطلق الشامل للتصور والتصديق؛ لأن كل عاقل تصدى للإخبار 

ورة. وجوابه: أن الكلام النفسي الذي يجده المخبر حين الخبر ليس هو تحصل في ذهنه صورة ما يخبر به بالضر

العلم بمعنى حصول الصورة على ما ذكرت كما يدل عليه الوجدان، فإن الذي يزيل الإشكال في هذا المقام 

مراجعة الوجدان، فنجد الشاك منا يتصور النسبة وطرفيها، ومن لم يقصد الإخبار لم يجد ذلك المعنى المسمى 

بالكلام النفسي، وإذا قصد الإخبار وجد ذلك المعنى مع عدم العلم بوقوع النسبة، فقد ظهر أن ذلك ليس 

 ـقيل: أما التصورية فلانفكاكه عنها، وأما التصديقية فلتحققه بدونها. )حواشي عقائد(.   شيئاً من العلوم. اه
..........................................  

 اقف: إذ قد يدل عليه بالإشارة والكتابة. في شَح المو -[4]

يحقق هذا؛ فإن الظاهر عندهم أن الكلام النفسي يتغير بتغير الانتقال إلى هذه المعاني، فهو مثل اللفظي، وإنما  -[4]

يتحقق عدم تغير المعنى النفسي في أحد هذه الأشياء كالأخبار وإن تعددت وتغايرت العبارات، بخلاف اللفظي، 

 لم. )حسن بن يحيى ح(.والله أع

لا يلزم في بيان الخلل بشيئين أن لا يكون المتقدم إلا قاعدتين. )ح عن خط شيخه(. إذ قد يترتب بعضها على بعض  -[2]

المتوقف أراد بالكسر. )حسن بن يحيى من خط العلامة أحمد بن محمد(. وفي  -يعني بالفتح-فيبطل بإبطال المتوقف 

  ذلك قاض باستعمال الجمع في مدلوله الحقيقي، فلا غبار على عبارته. )وزير ح(.حاشية: قوله: فمن ذلك ومن 
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عن خلل، فمن ذلك قولهم: المتكلم من قام به الكلام..إلخ، قال السيد المحقق: 

الكلام هيئات وكيفيات عارضة للصوت القائم بالهواء المتحرك حركة 

 (3)، والهواء ليس قائمًا بالمتكلم(2)، فيكون الكلام قائمًا بالهواء(1)مخصوصة

------------------------------------------- 
 :) قوله .إلخ» ) ت. ئا ي ه م  ات «: الكلا ئ هي يات و يف الحروف ك قال:  يث  اقف ح ح المو في شر م من كلامه  هذا لاز

ات و جم  .عارضة للأص م ن ه. وكلا عارضة ل ئة  ي ه ية و يف الحروف ك ن  عن بعضهم من أ له  تضى ما نق و مق ه و

ة الأ عارض ئة  ي ه وف  ر الحروف والح ل  و مح ه ج الذي  ذ وت السا ن الص قال: لأ يث  الحروف ح ج  في مخار ئمة 

ؤلف  م الم ه. وكلا فظ  #ل ل ال ن  أ لى  ع ني  ب ا م ذ ه  : ول لى المط ع ا   ترض ال مع ق يث  بي ح ل الش ية  اش ما في ح ريب م ق

الحروف ج  على مخار تمد  وت يع اء من تموجه :ص و اله في  دث  ية تح يف تار أنه ك خ ره ، والم حث:ذك ا  في ب ا  م ير ث وك

حة.  صا ك ف مى ذل  يس

:) قوله رك» ) ح ت اء  أي:« الم و له صة»ا و ركة مخص ة  «ح رك يس ح اء ل و له ا ج  و ن تم ا من أ كرو ذ لى ما  ا إ بهذ أشار 

ه، ن ي احد بع اء و و ه ية من  تقال م، ان م بعد صد و صد ه ل  ي  ب ذا ألق وض إ في الح اء  ج الم و يهة بتم ب و حالة ش فه

ه، في وسط ر  ج ؤلف  ح د الم ا رك #فأر الح جب و التم ا  هذ صة  و خص دفعة  ،ة الم يعه  ل جم تق ن سم م ركة ج ح إنه ك ف

وت و الص ه يس  ج ل و التم ا  هذ ا: و و قال ن.  مكا لى  ن إ ت، ،من مكا و لص ريب ل بب ق و س ه ل  ج  ب و التم بب  وس

يف، ن رع ع ق نيف أو  لع ع . ق ضعه و ؤخذ من م م تحققه ي ما  وت

:) قوله ء» ) ا و له ا ئما  ب ا ق م  الكلا ون  يك ت، أي:« ف و يامه بالص ق واسطة  قد لكن  ب نى. و نى بالمع المع م  يا ق زمهم  ل ي

، دة و وج ا  م ور أم يست  ف ل رو الح ن  أ : ب ك ذل عن  بي  ل الش ب  ا ند  أج ع وع  ن لمم ا رض  رض بالع م الع يا ق م  ز ل فلا ي

ين.  المتكلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرد. شَوع في « فيكون الكلام»انتهى كلامه، كذا في بعض النسخ، وقوله: ( 4)

 -وهو قولهم: إن المتكلم من قام به الكلام-تحقيق النقض لما ذكره الشريف لأصل استدلالهم ( 4)

أنه جعل الكلام اللفظي قائمًا بالهواء، والمتكلم محدثه، والهواء غير المتكلم، أما إذا أريد به الهواء 

صدر المتكلم ومنتهاه صماخ الخارج عن بدن الإنسان فواقع. وأما إن أريد به الهواء الذي مبدؤه 

السامع فإن هذا المجموع غير المتكلم قطعاً، فلا يكون القائم بالهواء قائمًا بالإنسان حتى يكون 

القائم به قائمًا بالإنسان؛ لأن القيام بالشيء من أحكام الأعراض، والهواء جسم، فصح أن 

من التكلم، وهو تقطيع الصوت  المتكلم بالكلام اللفظي لم يشتق له هذا الاسم من الكلام، بل

وتمييزه بالاعتماد على المخارج حتى تحصل له الهيئة المخصوصة، فإذا صح اشتقاق المتكلم من 

التكلم وهو غير الكلام لم يصح إثبات الكلام النفسي، فلا ضرورة توجب إثبات الكلام النفسي 

التكلم الذي هو إيجاد الكلام لتصحيح اشتقاق المتكلم في حق الباري تعالى؛ لصحة اشتقاقه من 

يخلقه في محل غيره وهو الهواء، لا سيما مع تهافت دليلهم في إثبات الكلام النفسي في حق الإنسان 

 كما ذكر في حواشي شَح العقائد، والله أعلم. 

 لكونه جسمًا. ( 2)
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إذاً نسبة الكلام إلى المتكلم ليس حتى يقال: ما قام به قائم بالمتكلم بالواسطة، ف

، وكذا الكلمات (1)لقيامه به، بل لأنه يعين الحروف ويميز بعضها عن بعض

والتركيب، وعلى هذا لا يصح تفسير المتكلم بمن قام به الكلام، بل بمن قام به 

، ونظير ذلك أن المتعلم من قام به التعلم لا من (2)التكلم الذي هو التعيين والتمييز

لا الكلام  (3)به العلم؛ لظهور أن مبدأ الاشتقاق فيهما هو التكلم والتعلم قام
------------------------------------------- 

 :) قوله بعض» ) ضها من  ز بع ي يم الحروف و ين  ل لأنه يع ز « ب ي ي في تم ر  لمينظ تك ه. لم [1]الم ئم ب قا يس ب  ا ل

الأئمة جم  ن ية ل اف ح الش في شر في  :و الحروف  ن  و اضع تك و هو اختلاف م الحروف  اختلاف  في  بب  أن الس

تهى ان ما.  ه ير غ لق و ن والح لسا  ال

لم تك م بالم يا م من كلامه الق ز ل هل ي ر  ينظ على  ،[2]ف ن  لسا د ال تما ع ا ز من  ي ي التم ك  ل ذل قال: حص له ي ولع

ج، خار فع للإشكال أ الم ا د ير  غ و  ه لى و إ لق  الح قصى  أ روف من  الح ج  ر ا ت مخ ا ب إث م من  ز ل ل ي ه ر  نظ ، وي ا  ض ي

م لا؟ لم أ تك م بالم يا ل.  الشفة الق أم ل ت م مح قا  فالم

:) قوله .إلخ» ) ز. ي التمي يين و تع هو ال لم الذي  تك قام به ال ل بمن  نا خالق « ب حاب ند أص ع لم  تك ن الم قدم أ قد ت

ؤلف  ره الم ذك ل ما  م، ولع ط #الكلا خالف فق م للم ا ز نا إل .  ه م الكلا ه  م ب ا ق لم من  تك الم ون  ع ك ن دا  لم ن  س

لى، يه تعا ل ع قه  حال إطلا ت اس دثة  الحا حروف  ل ز ل ي التمي ين و ي تع م به ال قا ا كان من  لم إذ تك ن الم د: أ ر  لكن ي

نى المع هذا  حال  است ذا  ول: وإ خالف أن يق ئذ للم ن ي قام به  [3]وح ين أنه من  يه تعالى تع ل ع تكلم  لق الم قد أط و

سي؛ نف م ال ذ لا الكلا ه.  إ ي ل ع لق   ثالث يط

خالف:  ل الم في رد دلي يل  ق و  ر،إول ذك فسي لا لما  ن م ال م به الكلا قا يس من  لم ل تك الم اسم  ن  قاق  ت اش حة  ل لص ب

ر، ذك يه ما  ل ع د  ر تق لم ي في مسألة المش ك  هن على ذل ر قد ب ما  نى ك المع ذي  ير  ل لغ ع فا علم.  ال  والله أ

لأن الفعل فيهما وفي المتكلم والمتعلم متحد لفظا   «التعلملظهور أن مبدأ الاشتقاق فيهما هو التكلم و» )قوله(:

فهما المبدأ. وأما الكلام والعلم فإنهما وإن كان بينهما وبين المتكلم والمتعلم اتصال في المعنى إلا أن ذلك  ومعنى،

وحينئذ  م والتعلم،بواسطة التكلم والتعلم. لا يقال: يلزم من التكلم والتعلم العلم والكلام؛ لأنهما الأثران للتكل

ومبدأ  يقومان بمن قام به التكلم والتعلم فيعود المحذور؛ لأنه يقال: المقتضي للقيام هو الاشتقاق لا اللزوم،

  والله أعلم. هذا مع تسليمه أنه لا يشتق اسم الفاعل لغير ذي المعنى فتأمل، الاشتقاق غيرهما كما عرفت،

..................................... ..... 

 لا وجه للنظر؛ إذ ظهور التمييز فيما ليس بقائم به أظهر فتأمل، والله أعلم. )ح عن خط شيخه(.  -[4]

 في المطبوع: في تمييز الكلام. ولعل الصواب ما أثبتناه.  -]*[

الإنسان فما  ولعله يقال: إنه وإن فرض قيام الكلام بالمتكلم في حق« هل يلزم من كلامه القيام بالمتكلم»قوله:  -[4]

نحن فيه لا يقوم بالمتكلم؛ لاستحالته في حق الباري تعالى، وتسميته متكلمًا لأجل نسبة التكلم إليه باعتبار أنه 

التمييز والتعيين للكلام القائم بغيره، فأطلق عليه المتكلم، وهذا كاف في المطلوب، والله أعلم. )حسن بن يحيى من 

 ي(. خط العلامة أحمد بن محمد السياغ

استحالة الإطلاق نشأت من تفسير المتكلم الذي أريد به المميز والمعين بمن قام به التكلم، ولو فسر بمن صدر  -[2]

عنه ارتفعت؛ إذ الصدور أعم من أن يكون على سبيل القيام كما في الشاهد أو لا كما في الغائب مثل ما ذكره 

 أصحابنا في الإرادة. )محمد زيد ح(.
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 . (1)والعلم

ولما ظهر فساد مبنى الكلام ظهر عدم صحة قولهم: وحينئذ فالكلام القائم 

إلى آخره، واندفع ما ذكره السيد المحقق في حاشية الكشاف من أنه يمكن أن 

يقال: دل الشرع أن الله تعالى متكلم، ينتظم برهان على إثبات الكلام النفسي ف

والمتكلم من قام به الكلام على قاعدة اللغة في المشتقات، فلا بد أن يكون 

الكلام قديمًا؛ لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى، والعبارات حادثة، فله كلام 

 . ]انتهى كلامه. ووجه الاندفاع ظاهر[.(2)مغاير للألفاظ والعبارات قائم بذاته

قولهم: فالمعنى الذي يجده في نفسه..إلى آخره، والكلام فيه:  (3)من ذلكو

------------------------------------------- 
:) قوله لهم ومن» ) و ق ك  لة. أي:« ذل ت خ لهم الم تدلا اس عد  ا و ق  من 

:) قوله يه» ) م ف ور، أي:« والكلا المذك لهم  و ق في إبطال  م  ض  الكلا ع في ب وله: و طلانه بق ؤيد ب ا ي لى م أشار إ ثم 

م في  ره بعد كلا ذك ئد أورد ما  قا ح الع شر ته ل ي يالي في حاش ك: أن الخ ذل يان  خ. وب ..إل ئد قا ح الع اشي شر و ح

ن رف م ئد يع قا ح الع يرهشر ب  ،ه وجه تح رك ن الم آ ر مى بالق لمس ا نها بالنظم  ع بر  ع ية  م صفة أزل يه: والكلا قال ف

روف، ة  من الح تاب بارة والك يه الع ل ع ى لم تدل  ن فسه مع بر يجد من ن نهى ويخ ر وي م أ ل من ي ن ك ك أ وذل

الإشارة، علم؛ و ير ال غ و  ه لمه و ما لا يع ن ب بر الإنسا قد يخ ذ  ه، ،إ لم خلاف يع ل  ية:  ب الحاش في  قال  وله:ف قد » ق ذ  إ

لمه ما لا يع ن ب بر الإنسا لم المطلق؛ «يخ ني لا الع ي يق لم ال لع ه ل على مغايرت ما يدل  ا إن هذ ل:  ي صدى  ق ل ت عاق ل  ذ ك إ

ورة، لضر بر به با خ نه صورة ما أ ه ذ في  ل  بار يحص على  للإخ ئب  الغا ياس  ق لى، و أنه تعا ش في  تم  على أنه لا ي

قام مح ا الم لم أن هذ ع قال: وا يد. ثم  هد لا يف م،الشا فها نى الذي  ار الأ المع قال:  ن ي و أ ه بال  ر بال والذي يخط

ؤلف  ره الم ذك ر ما  لى آخ ات إ بار ير الع تغ ير ب تغ نا لا ي من أنفس جده  =،#ن .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و التكلم لا الكلام، وإنما الكلام أثره كما أن النقوش فإن قيل: إن مأخذ اشتقاق المتكلم إنما ه( 4)

الخطية أثر الكتابة. أجيب: بأن قيام التكلم يستلزم قيام الكلام، وهو المطلوب، فتأمل. 

)مهراباذي على العقائد(. مأخذ الاشتقاق هو التكلم، وقيامه يستلزم قيام الكلام؛ لأن الكلام 

الكلام عمن قام به، فيحصل المطلوب، وهو ثبوت جزء معنى التكلم؛ إذ التكلم هو صدور 

 صفة الكلام لله تعالى. )حواشي(.

اهـ وجه يضاً هنا: ووجه الاندفاع ظاهر.انتهى كلامه، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها أ( 4)

الاندفاع أنه قرر آنفاً أن الكلام هيئات..إلخ، فلزم منه عدم صحة تفسير المتكلم بمن قام به 

 المتكلم هو من قام به التكلم. الكلام، وأن 

أنا »ابتداء الاعتراض والرد، وقوله: « والكلام فيه»عطف على قوله: فمن ذلك قولهم، وقوله: ( 2)

 يعني بل هو العلم بعينه. « لا نعقل أنه أمر وراء العلم

 



 710     ]مسألة في تعلق الخطاب بالمعدوم[

لا نعقل أنه أمر وراء العلمِ في الخبر والإرادةِ في الأمر ونحوه والكراهةِ في  أنا

 النهي. 

وفي بعض حواشي شَح العقائد: أن المقام محار للأفهام، والذي يخطر 

ه من أنفسنا لا يتغير بتغير العبارات هو أن يقال: إن المعنى الذي نجد (1)بالبال

لَنا: زيد قائم، وزيد ثبت له القيام، واتصف زيد بالقيام، إلى  ومدلولاتها، فإن قَور

، والإنكار مكابرة، ولا شك أن مدلولات (2)تعبيراتٌ عن واحد -غير ذلك

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
سي،=  نف م ال كلا ال لم و لق الع ين مط رق ب ير محاولة الف ح ت ن وجه ال ر أ في حقه ت فظه تم لا  لى ولم ي ما -عا لمه ب لع

ا   قطع ه  بر ب ذ -أخ يره إ غ حق  في  ولهم: ولا  ق تم  ي ه  لم  ر ذك ما  لص ب لت: ولم يخ ق ه.  علم ما لا ي ن ب بر الإنسا قد يخ ذ  إ

، ل أم ت ف ا   ض أي يرة  لح ا عن  ال  ب ال ر ب ذي يخط ال : و ه ول ق د  علم. بع   والله أ

 إثبات الكلام النفسي إلى بيان اعلم أن الأشعرية احتاجوا في« أنا لا نعقل أنه أمر وراء العلم..إلخ» )قوله(: 

أحدهما: الفرق بينه وبين العلم والإرادة حتى يثبت كلام نفسي مغاير لهما. والثاني: بيان أنه معنى متحد  :أمرين

في حق الغائب تعالى وتقدس، وقد أشار المؤلف إلى الأمر الثاني بقوله:  [1]لئلا يرد عليهم ما عرفت من الإشكال

إن  :عبارات..إلخ، وإلى الأمر الأول بقوله: ثم إن الشاك..إلخ. وقد بينوا الأمر الأول بقولهملا يتغير بتغير ال

بأنه قد يخبر الرجل عما لا  -المعنى النفسي الذي هو النسبة كما عرفت من المنقول عن شرح المختصر غير العلم

كالمعتذر من ضرب عبد   لا يريده،بل يعلم خلافه أو يشك فيه. وغير الإرادة بأنه قد يأمر الرجل بما يعلمه،

فإنه قد يأمره وهو يريد أن لا يفعل المأمور به ليظهر عذره عند من يلومه. واعترض ذلك بأن الموجود في  [2]عصيانهب

،، إذ لا طلب فيها أصلا   هذه الصورة صيغة الأمر لا حقيقته؛  ومثل ذلك يمكن أن يقال في النهي استدلالا  واعتراضا 

لأنه قد ينهى الرجل عما لا يكرهه بل يريده كما في صورة  عنى النفسي الذي في النهي هو غير الكراهة؛فيقال: الم

وبينوا الأمر الثاني بما عرفت من أنه لا يختلف  الاعتذار. ويعترض بأنه ليس هناك حقيقة النهي بل صيغته فقط.

إلى دفع الأمر الأول بقوله:  #فأشار المؤلف  سيأتي،وأنه مغاير لمدلولات الألفاظ المتغايرة كما  ،باختلاف العبارات

 ا صرحوا به..إلخ. لمنا لا نعقل أنه أمر وراء العلم..إلخ، وإلى دفع الثاني بقوله: لكن ما ذكروه مخالف أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ªللسعد هذا من كلام حاشية شَح العقائد للخيالي، والشرح ( 4)

 في المطبوع: ببالي.  )*(

قال القاضي زكريا: أي: مغاير لمدلول لفظ الخبر مثلاً؛ لأنه واحد لا يتغير بتغير العبارات، فإن ( 4)

وهو كون زيد  -عبارات عن معنى-قولك: زيد قائم، وزيد ثبت له القيام، وزيد اتصف بالقيام 

فة المدلولات، وغير المتغير وهو الذي نجده واحد، وهي مختل -عليه في نفس الأمر وفي الخارج

 في النفس، مغاير لما يتغير وهو معقول الخبر. 
..........................................  

في بحث قول المحشي: قوله: ولا يختلف باختلاف العبارات، وهو قوله: وإذا ثبت أنه متحد في الشاهد ثبت أنه  -[4]

 ش سيلان(. مثله في الغائب. )من هام

 في المطبوع: لعصيانه، والمثبت من شَح المواقف. -[4]
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 . (1)الألفاظ متغايرة، فليس ذلك عين مدلول اللفظ

صور الأطراف والنسبة البتة ولا يجد ذلك ثم إن الشاك في وقوع النسبة يت

عند عدم قصد الإخبار، ثم قد يقصد فيجد ذلك المعنى مع عدم علمه  (2)المعنى

بوقوع النسبة، فليس ذلك المعنى شيئاً من العلوم، وإن الأمر تعبير عن الحالة 

 ، والإنكار مكابرة. (3)الذهنية

لات المطابقية للعبارات المذكورة أولاً: أنه لا خفاء في أن المدلو (4)وأورد عليه

، والمدلولات المطابقية للعبارات المذكورة (5)متغايرة وأنها حكايات عن واحد

مدلول  ، لكن ما ذكره مخالف لما صرحوا به من أنه(6)ليست عين ذلك الواحد

------------------------------------------- 
 :) قوله ك» ) يس ذل . :أي« فل جده نى الذي ن  المع

:) قوله ظ» ) لف ول ال ين مدل ر« ع تغاي احد. ،إذ مدلوله م ا شيء و هذ  و

:) قوله بة» ) نس وع ال ق و لمه ب ع م  عد .« مع  لم خلافه ل يع لمه ب ما لا يع بر ع قد يخ رفت من أنه  ع  لما 

:) قوله يةإو» ) ن ه الحالة الذ عن  ير  ب ر تع على « ن الأم جدهإعطف  نى الذي ن المع ت  ،ن  وله: إن مدلولا ق على  لا 

ؤلف  الم قال  و  ما لا يخفى. ول .إلخ ك ظ. فا ادة،#الأل غير الإر هي  ية و هن الحالة الذ عن  ير  ب ا   : تع ض أي نهي  ال و

هة ا ر ك ير ال غ هي  ية و ن ه الحالة الذ عن  ير  ب لال ك -تع تد من الاس ا  قصدو تم ما  ح ل عن شر ول  نق رفت من الم ع ما 

ؤلف  قف، والم ا و نا #الم ه نهي  ر ال ذك رك  له  [1]ت ، ولع ا  ض أي ا  ن ره ه ذك لى  الأو ن  ا ب، وك ا و الج في  ه  ض ل ر وتع

ر الأم يسة ب قا الم رف ب ركه لأنه يع علم.  ،ت لله أ ا  و

 بل غيره، لفظ،ول اللفإنهم جعلوه هاهنا ليس عين مد« مخالف لما صرحوا به من أنه مدلول الكلام اللفظي» )قوله(:

 .=...........................................................................وفيما سبق حكموا بأنه مدلول اللفظ.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لعل المراد بهذا أنه لا يتم ما ذكره الأشاعرة. )لي(.( 4)

لكلام النفسي. اهـ فذلك المعنى ليس عين تصور الأطراف والنسبة، وإلا لما جاز أي: المسمى با( 4)

 الانفكاك. 

 وهي غير الإرادة على زعمه. ( 2)

 أي: لا عن الكلام النفسي ولا عن الإرادة، والله أعلم. )لي(. )*(

 أي: على ما ذكره في شَح العقائد. )لي(. ( 2)

 أي: معنى واحد. )خيالي(.( 5)

 صرح به هذا القائل، ومراده أن ما صرحوا به مُنوع، والله أعلم. )لي(. وقد ( 4)

..........................................  

 وكذا لم يذكره في شَح المواقف فيحقق. )ح(. [4]
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 . (1)الكلام اللفظي

، (2)ثم لا نسلم أن ذلك الأمر غير الإذعان بقيام زيد في الصور المذكورة

 والإذعان به علم تصديقي لا محالة، والشاك لا يجد هذا المعنى بلا شبهة. 

وقوله: ثم قد يقصد فيجد إلى آخره إن أراد قصد الإخبار والحكاية عما في ضميره 

 (3)فلا نسلم أنه يجد ذلك المعنى الواحد الذي هو الإذعان، ولو سلم فلا يجد به

 ر هو الحكاية عن كونه شاكاً في وقوع النسبة. قطعاً، بل الذي نجده عند القصد المذكو

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
قلت: وكلامهم أيضا  في جعلهم له هنا متحدا  وهو النسبة كما عرفت مخالف لما ذكره السعد في حواشي شرح = 

ختصر في بحث ما عنه الحكم الذكري من أن جمهور شارحي المختصر ذكروا أن الكلام النفسي مجموع ما الم

القضية المعقولة هي المفهوم  وهو الموافق لما ذكره المنطقيون حيث يقولون: حصل في العقل من النسبة والطرفين،

  فقد انضرب كلامهم كما ترى. المركب من المحكوم عليه وبه والنسبة،

 فلا يحصل التمايز بين الكلام النفسي والعلم.« والإذعان به علم تصديقي» )قوله(: 

 إذ الذي في نفس الشاك علم تصوري.« بلا شبهة» )قوله(:

 ؟ فيما يأتي من كلام المؤلف [1]ينظر أين المقابل لهذا« قصد الإخبار..إلخ»الشاك  أي: «إن أراد» )قوله(:

بل مجرد  وذلك لأن الموجود في ذهن الشاك ليس هو الإذعان،« ك المعنى..إلخفلا نسلم أنه يجد ذل» )قوله(:

 تصور النسبة والطرفين.

 أنه يجد الإذعان.« ولو سلم» )قوله(:

 فلا يتميز الكلام النفسي عنه. ،لأن الإذعان هو العلم« فلا يجد به قطعا  » )قوله(:

يعني بل الذي يجده عند قصد ، «ه يجد ذلك المعنىفلا نسلم أن»هذا مقابل لقوله: « بل الذي نجده» )قوله(:

 والأولى: إدراكها. أي: فقد علم وقوع النسبة، الإخبار عما في ضميره هو الحكاية عن كونه شاكا  في وقوع النسبة،

 لا الحكاية.  -وهو كونه شاكا  -الحكاية؛ لأن الذي في نفسه هو المحكي  بحذف قوله: [2]هو كونه شاكا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمدلول متعدد، فيكون المعنى متعدداً بصِيح كلامهم، فما نقله عنهم من كونه واحداً خلاف ( 4)

 ما صرحوا به، فلا يقبل نقله. )لسيدي عبدالقادر بن أحمد(.

 الثلاث المتقدمة، وهي زيد قائم..إلخ. )سيدي عبدالقادر(.( 4)

اهـ وفي  يجد بالقصد قطعاً بذلك المعنى.مفعول ثان ليجد، أي: لا« قطعاً »بالقصد، وقوله: أي: ( 2)

أي: ولو سلم أنه يجد معنى بالقصد فليس هو المعنى الذي يدعيه، بل « ولو سلم»حاشية: قوله: 

الذي يجده عند القصد هو تصور محض، وهو ما تدل عليه الحكاية عن كونه شاكاً..إلخ، 

 (.ªقسمي العلم، فليس غير العلم. )لسيدي عبدالقادر بن أحمد  والتصور أحد
..........................................  

يقال: قد علم الجواب عنه ضمناً من قول المؤلف: ولو سلم فلا يجد به قطعاً؛ إذ المعنى إن أراد قصد الإخبار عن  -[4]

 يى ح(.علم ادعائي فغير مسلم، ولو سلم..إلخ. )حسن بن يح

ينظر؛ فإنه لو قصد الإخبار عن كونه شاكاً لقال: أنا شاك، فليس المحكي هو كونه شاكاً. ثم مراد المؤلف أنه  -[4]

يحصل له مطلق العلم بالنسبة، والذي يفهم من كلام القاضي أنه العلم اليقيني، فتأمل كلام المؤلف. )ح عن خط 

  الحاشية يدل على هذا. )حسن بن يحيى(.شيخه وسيدي حسن بن يحيى(. وكلام المؤلف في 
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ظاهر، فلم يلزم أن  (1)إلى آخره غير مسلم، والسند« مع عدم علمه»وقوله: 

 . (2)لا يكون ذلك المعنى شيئاً من العلوم كما خيله

وثانياً: أنه لا خفاء أن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية، لكنها الإرادة لا غيرها، 

، وبالجملة لا نسلم أنهما تعبيران عن (4)لا غيرها (3)كراهةوكذا النهي عن ال

 غيرهما، والله الموفق للصواب. 

  

------------------------------------------- 
وع  -وهو كونه شاكا  في وقوع النسبة-لأنه إذا قصد الإخبار عما في ضميره « والسند ظاهر» )قوله(:  فقد علم وق

 وهو ظاهر. أدركه، أي: إذ لا يشك فيما لم يعلمه أصلا ، وعلم كونه شاكا  في وقوعها، إدراكها؛ أي: النسبة،

 الإرادة والكراهة.  أي: «تعبيران عن غيرهما»الأمر والنهي  أي:« لا نسلم أنهما وبالجملة» )قوله(:

ول  فإن قلت: سيأتي في باب الأمر تعريف الأمر بأنه القول الإنشائي الدال على طلب الفعل..إلخ كما يأتي، فالمدل

يأتي حيث جعلوا المميز هو عن أصحابنا فيما  #وهو ظاهر ما نقله المؤلف  عليه بالكلام هو الطلب لا الإرادة،

 فدل على أنها غير مدلول الأمر.  الإرادة،

لأنه قال: وأيضا  صيغة  فإن ظاهر كلامه فيما يأتي أن الطلب هو الإرادة؛ كما يأتي؛ #قلنا: هذا لا يرد على المؤلف 

الدال على طلب  فهذا مع قوله في حد الأمر: وهو عندهم إرادة المأمور به، الأمر دالة بالوضع على معناها،

 ثوقد صرح الشريف في حاشية المطول بأن الطلب هو الإرادة في بح الفعل..إلخ يشعر باتحاد الطلب والإرادة،

قوله: )لا تقيمن عندنا( حيث قال: ذلك على مذهب من لم يفرق بين الطلب والإرادة فيقول: طلب الفعل من 

 ة،ومدلول النهي هو الكراهة. انتهىفيكون مدلول الأمر هو الإراد الغير هو إرادته منه،

خلافا   ،وقد نسب في جمع الجوامع إلى المعتزلة أن الأمر عندهم هو الإرادة حيث قال: والأمر عندنا غير الإرادة

 للمعتزلة. 

ومن أراد الاستيفاء طلبه من  وأما ابن الحاجب فلم ينسب القول بأن الأمر هو الإرادة إلا إلى بعض المعتزلة،

 والله أعلم.موضعه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه مأخوذ مما سبق، فكأنه قال: لا نسلم أنه يجده مع عدم علمه، بل مع علمه. اهـ لجواز أن ( 4)

يكون الذي يجده عند القصد المذكور هو الحكاية عن كونه شاكاً لا غير. اهـ ضرب سيلان في 

 الحاشية.  نسخته على هذه

 لا يخفى لطافة هذا؛ فإن المعترض على كلامه هو الخيالي. ( 4)

 في )ج(: تعبير عن الكراهة. ( 2)

 في نسخة: لا غيرهما، أي: الإرادة والكراهة. ( 2)
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 ]الكلام في التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه في وقته[ 
في بيان أن العالِم بفوات شَط وقوع المأمور به في وقته هل يصح أن  

غداً مع علمه بأنه يموت قبله، فذهب  يأمر به أم لا؟ كأمره تعالى لزيد بالصوم

تكليف)أصحابنا والمعتزلة والجويني إلى امتناعه، وهذا ما أريد بقوله:   (1)لا 

ه ه وقت ع ط وقو اء شر الآمر انتف لم  ع وذهب الجم الغفير من الأشاعرة  ((2)بما 

إلى جوازه. أما مع جهل الآمر بانتفاء شَط وقوعه عند وقته كأمر السيد لعبده 

 الثوب في الغد فلا خلاف في جوازه. بخياطة 

ن أي: الأمر بما هذا حاله  )لأنه(احتج أصحابنا أولاً بما أفاده بقوله:  رُ م )أمْ

) يقدر على الامتثال لما كلف به، وأمر من لا يقدر مع العلم بأنه لا يقدر  لا 

 قبيح؛ لأنه تكليف بما لا يطاق كما سبق. 

------------------------------------------- 
 :) قوله ره » ) أم لى ك .إلختعا م. و زيد بالص ؤلف « ل ن الم أ ه  #ك ول وشرح الفص ره في  ذك لى ما  ثال إ ا الم بهذ أشار 

ت ن الام ، من أ ه ع و ق ط و ء شر ا ف ت ان لم  ع ذي  ال ك  ذل ا  ب اص يف خ ل تك ال ن  ما كا ي ف و  ه ما  ن إ ر  ذك ما  ي ف زلة  ت المع د  ن ع اع  ن

زلة ت المع د بعض  ن ع ع  ن ت يم ما  إن ه  إن ف قت  و ال ل  ب ق ه  وت لم م ع ذي  ل ا ك  ذل تص ب ا  لا يخ ام ع ن  ا ما ك ي ف ا  أم م  ،و ه و

وه فأجاز دية  ا بغد ال ية، وأما  بصر .  ،ال عض ت ب و ر بم الآم لم  ع ع  ا  م د غ ا  و وم ص ل: قال ك ي ق ول:  الفص ح  في شر

التمكن. ل  ب ق وت  ين يم لف ن بعض المك إ ك، ف لى كذل ر الله تعا ام ر أو ث ن أك ن من  لأ يه أ نع وف ي م ذ ن ال لم أ لا يس

الله  لم  ع الكفار الذين  ن  و بصرية لا يك ول ال ق ول: فعلى  الفص ح  ا ض شر ع قال ب لف.  التمكن مك بل  ق ات  م

ما  يره ك ن ولا غ ما لب الإي ين بط ب ر مخاط على الكف وتهم  فية،م ن و رأي الح م  ه و العم يغة  ن ص و دةالوتك  [1]وار

ا   از ص مج و ص الخ ا  به ا   د ا ر م م ا الع يف  ل تك ال اك[ب تر على الاش ما يأتي. [2]]أو   ك

:) قوله .إلخ» ) ر. الآم لم  ع ما  ه،« ب نع على م تفق  ن الأول م لأ ما؛  له ور وجه أم ر والم الآم لم  رض لع تع ني  لم ي ا ث وال

. وازه لى ج ع تفق   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن  -أعني مسألة التكليف بما علم الآمر انتفاء شَط وقوعه-قيل: منشأ الخلاف في هذه المسألة ( 4)

فائدة التكليف هي الامتثال فقط أو أحد الأمرين هو أو الابتلاء، فمن قال بالأول منع التكليف 

على الامتناع مع  [2]لحصول الابتلاء؛ ولهذا اتفقمع علم الآمر بما ذكر، ومن قال بالثاني جوزه 

 علمهما؛ لانتفاء الفائدتين. )شيخ لطف الله على الفصول(. 

 أي: عند دخول وقته. ( 4)
..........................................  

 في المطبوع: واردة. والمثبت من نظام الفصول.  -[4]

 لجلال. ما بين المعقوفين من نظام الفصول ل -[4]

 في شَح الفصول: اتفقوا. -[2]
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ل الآمر بعدم الشرط؛ إذ عدم القدرة قيل: يلزم مما ذكرتم أن لا يصح مع جه

 الآمر وجهله.  (1)بالنظر إلى المأمور حاصلة، ولا أثر فيه لعلم

بح مع الجهل(قد أشَنا إلى أن )و(وأجيب: بأن المانع القبح  من الآمر  )لا ق

 . (2)لوقوع الشرط

، ثانياً: بأنه إما أن يراد من العبد فعل المأمور به أو توطين نفسه على الفعل)و(

ه(والكل قبيح  عبث(إن كان الأول فهو  )لأن  )أو(لا يصدر عن الحكيم  )

للمكلف؛ لإيهامه أن المكلف به فعل المأمور به، والمفروض  )تغرير(الثاني فهو 

أنه غيره، وهو توطين النفس. على أن القول بأن المراد توطين النفس للامتثال 

لآمر انتفاء شَط وقوعه في وقته؛ يرجع بقائله إلى الوفاق بأن لا تكليف بما علم ا

 ، ولم ينتف شَطه، وهو ظاهر. (3)لأن المكلف به المراد حصوله التوطين

لم )أولاً: لو لم يصح التكليف بالمتنازع  )قالوا(احتج القائلون بالجواز بأن 

ا   ص أحد أبد عدم(وإنما لزم ذلك  ((4)يع لما  ه ك الفعل بأن تركه المكلف  )لأن
------------------------------------------- 

 :) قوله ر» ) الآم ل  فت.« أن لا يصح مع جه ر ع ما  له ك ه يصح مع جه  مع أن

:) قوله ا  » ) ي ان وله:« وث ق على  . أي: أولا ، عطف  ا  ي ان ا ث ن اب ح أص ج  ت  اح

:) قوله روض أنه» ) المف . أي:« و  المكلف به

:) قوله و» ) ه ير. أي:« و  الغ

:) قوله ثال» ) ت و« للام ت ال لق ب تع .م ول له معم ين   ط

:) قوله المكلف به» ) ن  اسم « لأ ،أالمكلف به  ه، ن صوله صفة ل د ح ا ر . أي: والم صوله د ح  الذي أري

:) قوله ين» ) توط ن،« ال بر أ ين. أي: خ  هو التوط

:) قوله نتف شرطه» ) ين، أي:« ولم ي توط ط ال يه؛ شر ل ع القدرة  و  ه ين. و توط قد وجد ال ذ   إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني أن عدم القدرة على الفعل الذي عدم شَطه بالنسبة إلى المأمور حاصلة سواء كان الآمر  (4)

عالماً بعدم شَطه كما في أمر الله تعالى أو جاهلًا كما في الشاهد، مثل أمر السيد غلامه، من غير 

الفعل الذي جهل الآمر انتفاء تأثير لعلم الآمر وجهله في ذلك، فيلزم أن لا يصح التكليف ب

 شَط وقوعه، وقد صح اتفاقاً. 

 المناسب لانتفاء الشرط. اهـ وفي حاشية: صوابه: لانتفاء شَط الوقوع. ( 4)

 في نسخة: هو التوطين. ( 2)

 في حاشية ما لفظه: يعني بترك مأمور، وأما بفعل منهي فلا يلزم، وذلك ظاهر، والله أعلم. ( 2)
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شرط( م  عد د  من الله تعالى أو من  )كالإرادة( (1)شَوط ما كلف بهمن  )فق

 . (2)العبد

أما إرادته تعالى فلاستحالة تخلف المراد عنها، فإذا لم يرده فقد علم عدم 

 وقوعه، فيستحيل وقوعه، فلا تكليف به، فلا معصية. 

ء فلأنه إذا لم يفعله لم يرده، فلا تكليف به؛ لعلم الله بانتفا (3)وأما إرادة العبد

 متفق عليه.  (5)التي هي من شَوطه، فلا معصية، وبطلان اللازم (4)إرادته

------------------------------------------- 
وإذا عدم شرطه لم يكن  من شروط ذلك الفعل المكلف به، أي:« م شرط من شروط ما كلف بهفقد عد» )قوله(: 

 وهو المطلوب.  فلا عصيان بتركه، ،مكلفا  به

هذا الترديد إشارة إلى الخلاف في أن الشرط إرادة الله تعالى أو إرادة العبد « كالإرادة من الله تعالى أو من العبد» )قوله(:

مع أنه لا يتم  ،[1]لبيان شرطية أحد الإرادتين في التكليف ولا لبيان انتفاء الشرطية #رض المؤلف ولم يتع كما يأتي،

احتجاجهم إلا بذلك. وقد بين السعد في الحواشي شرطية الإرادة بقوله: لا خلاف في أن الفعل المكلف به مشروط 

قلت: ولعل الوجه في إرادة الله تعالى أنها لو لم تكن  إرادة العبد. وأبالإرادة وإن وقع الخلاف في أنه إرادة الله تعالى 

فإذا لم يرده  شرطا  لزم أن يكلف بما لا يريد، وفي إرادة العبد أن الفعل إنما يقع منه على وجهه إذا أراده حتى يعد ممتثلا ،

إلى إرادة الله تعالى بالنظر  [2]انتفاء الشرطية #لم يقع على وجهه كما أشار إليه بعض شراح الفصول. وبين المؤلف 

كأنه قيل: أما انتفاء إرادة الله تعالى  لأنه بيان الملازمة المقدرة، بقوله: أما إرادته تعالى فلاستحالة تخلف المراد عنها؛

وإذا لم يرده  فلا إرادة، ،لكنه لم يقع من المكلف كما هو المفروض فلأنه لو أراده لوقع لاستحالة تخلف المراد عنها،

فإذا لم يرده فقد » :#فلا تكليف به ولا معصية. وأما قول المؤلف  ،د علم الله تعالى انتفاء شرط من شروطهتعالى فق

وهو سبق علم الله بعدم  لأمر غير ما نحن فيه، [3]فهو بيان لاستحالة وقوعه «وقوعه فيستحيل وقوعهعدم علم 

وهو الإرادة. وإن أجيب بأنه إذا  ،كليف لعدم الشرطإذ المراد أن عدم الت والمقصود فيما نحن فيه غير ذلك؛ وقوعه،

استحال لسبق العلم فقد انتفى شرط من شروطه وهو الإمكان ورد أن الإمكان شرط غير الإرادة. ويمكن أن يجاب 

 بأن الاستحالة بناء على أصلهم من أنه لا يقع في ملكه ما لا يريد. 

 العبد، أي: «فلأنه إذا لم يفعله»فقوله:  ،فاء الشرط بالنظر إلى إرادة العبدهذا بيان لانت« وأما إرادة العبد..إلخ» )قوله(:

 ن عدم إرادته. عفيكشف عدم فعله  يعني إذا لم يفعل ما كلف به لم يرده،

إرادة العبد للفعل، وإذا علم الله تعالى ذلك ثبت مطلوب  أي:« فلا تكليف به لعلم الله بانتفاء إرادته» )قوله(:

 و علم الآمر بانتفاء شرط وقوعه وقته. وه المخالف،

وهو عدم صحة التكليف بما علم الآمر  فيبطل الملزوم، «متفق عليه»وهو عدم العصيان « وبطلان اللازم» )قوله(:

 وهو المطلوب.  فيتعين صحة ذلك، وقته،وقوع شرط انتفاء 

..........................................  
 . )حسن بن يحيى من خط العلامة السياغي(. يحقق ما أراد بهذا -[4]

 ظنن في نسخة بالشرط، وعليه ما لفظه: إذ المؤلف بصدد بيان الشرطية بانتفاء الشرط، وهو الإرادة. )ح عن خط شيخه(.  -[4]

 شيخه(. بل هو بيان للمقصود؛ إذ علم الله تعالى بعدم الوقوع دليل عدم إرادته، فتأمل فهو مما نحن فيه. )ح عن خط -[2]
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أي: لما  (تكليف (1)لما علم)ثانياً: بأنه لو لم يصح التكليف بالمتنازع فيه )و(

، أما الأولى فلأنه مع (2)وقع لأحد من المكلفين العلم بأنه مكلف بما أمر به

، وقبله لا يعلم؛ لجواز أن (3)تكليفالفعل وبعد وقته سواء فعل أو لا ينقطع ال

 فبالضرورة.  (4)لا يوجد أحد شَوطه. وأما الثانية

لأول( ا اب  (من الشبهتين  )وجو لأن المراد بالشرط ما خرج عن  )ظاهر

، وأما الداخل في مقدوره فيجب بوجوب المشروط به كما (4)مقدور المكلف

------------------------------------------- 
 :) قوله ليف» ) لم تك د: « لما ع قال السع ن.  زما ك ال في ذل لف  مك نة أنه  في شيء من الأزم لم أحد  ع ني لم ي يع

ه. ل ب ق ا   ف ل ن مك ا ه ك أن ه  ن ب ا ي الإت د  لم بع ن يع أ از  و مة لج الملاز ع  ن ة من م العلام ح  ار الش ره  ذك ا  ع م ف د ن ذ ي ئ ن ي  وح

:) قوله لى» ) لى أي:« أما الأو قدمة الأو ن الم يا ا ،ب هي  .و مة  لملاز

:) قوله ته» ) ق ه « وبعد و د ل أو بع الفع قال: لأنه مع  يث  ختصر ح ح الم على شر د  فع به ما أور ند ي ته  ق ظ و دة لف زيا

ليف تك نقطع ال عصى ي ل أو  اء فع و قوله -س ن  وله: :من أ لقه بق عصى لا يصح تع اء فعل أو  و ، س ل الفع  مع 

وله: ر، ولا بق ه و ظا ه ده؛ و ل، بع لفع ير ل لضم ا ن  ل لا  لأ فع ،وبعد ال ن يا ل ولا العص ن بالفع يا ر الإت و تص  ي

ؤلف  بارة الم ع ؛ #و ر جديد أم اء ب القض ن  و على ك ي  ن ب ليف م تك انقطاع ال ن  لم أ ع ا د. و ا ر ا الإي هذ عن  لمة   سا

عه بالأ انقطا اد  ر ن الم ر الأول،لأ ؤلف  م عدل الم قد  تصر: #و خ ح الم قوله في شر عصى إلى  عن  اء فعل أو  و س

وله: اء فعل  ق و ل وجهه إفاأو لا، س يم.ولع تعم  دة ال

:) قوله ية» ) ثان م. أي:« وأما ال لاز ن ال  بطلا

:) قوله بالضرورة» ) . أي:« ف دين رة من ال لضرو مة با و ل  مع

:) قوله ط» ) شر اد بال ر ن الم عه أي:« لأ و ق ط و فاء شر ت ان ر  الآم لم  ع ما  ليف ب ولهم: لا تك ق قد  ،في  قولهم: ف في  و

م  .عد ط من شروطه  شر

:) قوله ف» ) ل عن مقدور المك ج  ر ا« ما خ لىكإر جب  ،دة الله تعا ي ف د  ب الع دة  ا إر وك ثلا   ارة م طه ال دور ك ق الم ا  أم و

، اجب و ال دمة  ق في م ا   ق اب فت س ر ع ما  ه ك ط ب شرو الم ب  و وج ئذ منع الملازمة، ب ين توجه ح و لم  ف ولهم: ل ق هي  و

د؛ عص أح ل يصح لم ي الفع ك  ترك ذل ئذ ب ن ي ط ويعصي ح شر تفي ال ن ن ي ذ يجوز أ .إ . . .. . . . . . .=.. .. ... .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه إذا أمر العبد بصوم هذا اليوم فإما أن يعلم بهذا الأمر بعد اليوم أو قبله أو معه، فإن علم به ( 4)

بعده ومعه لم يفد؛ لأنه ينقطع التكليف حينئذ على ما تقدم، وقبله لا يعلم؛ لأن صومه موقوف 

معلوم له قبل اليوم، فيكون شاكاً في شَط التكليف الذي هو البقاء، فيلزم على بقائه، وهو غير 

 الشك في المشروط، فلا يعلم التكليف بالصوم أصلًا. )شَح سبكي للمختصِ(.

 واللازم باطل. )عضد(.( 4)

 أما بعد الفعل فبالاتفاق، وأما مع الفعل فبتسليم الخصم كما تقدم. )رفو(.( 2)

 نقطاع على تقدير العصيان مبني على أن القضاء بأمر جديد. )سعد(. ثم لا يخفى أن الا )*(

 هي المطوية، وهي بطلان اللازم.( 2)
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هُ المنع على الملازمة ظاهرٌ؛ لج، (1)عرفت  واز أن يعدم لانتفاء شَط مقدور له. فَتوََجُّ

غير صحيح، أما قولهم باستحالة تخلف المراد عن إرادته  (2)وما ذكر في بيانها

تعالى فإنما هي في غير أفعال العباد المتوقفة على اختيارهم، وأما ما أراده تعالى 

إذا منها كالطاعات فلم يرد إيقاعها على الإطلاق، بل أراد إيقاعها باختيارهم، ف

انتفى اختيار المكلف للفعل لم تنتف إرادته تعالى لصدوره منه، وسيجيء لما 

 وتحقيق إن شاء الله تعالى.  (3)ذكرناه زيادة إيضاح

 . (4)وأما قولهم في إرادة العبد فقد وضح لك ضعفه مما حققناه
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قدور،=  ترك شرطه الم تروك؛ وب الم ل  ليف بالفع إنه لا تك المقدور ف ير  غ ه  بخلاف  م شرط عد كشف  ان لأنه 

. يس بمقدور ذي ل  ال
شر ين ال رق ب على الف ني  ب اب م و ن الج ضاه أ ت م مق ا الكلا هذ قدور،و ير الم غ المقدور و ط في  ط  شر د بال ا ر ن الم وأ

مقدور يس ب ط الذي ل شر و ال ه نها  ،هذه المسألة  يا في ب ر  ذك ك: وما  قوله بعد ذل كن  ة أي:-ل م ير  -الملاز غ

يم، تعم على ال ني  اب مب و ن الج في أ .إلخ صريح  ح. ي ح غيره؛ لأن  ص المقدور و ط  شر ين ال رق ب ير ف غ ني من  أع

ؤلف  غ #الم في  مة  لاز فع الم قولهد المقدور ب في  :ير  خ، و ..إل لى دته تعا ا عن إر د  ا ر لف الم حالة تخ ت لهم باس و ق أما 

الأوضح ن  ك فكا رفت ذل ا ع ذ خ. إ ..إل بد دة الع ا في إر لهم  و ق وله: وأما  د أن  [1]المقدور بق و المقص ن  يا في ب

ر ه اب الأول ظا و وج قال:  مة، ،ي نع الملاز و م ه ح: و ي ح ير ص غ نها  يا في ب ر  ذك حال وما  ت لهم باس و ق ف أما  ل ة تخ

ل، أم ت .إلخ ف بد. دة الع ا لهم في إر و ق خ، وأما  ..إل د ا ر علم.  الم  والله أ

:) قوله م» ) ن يعد واز أ . :أي« لج ل المكلف به  الفع

:) قوله ط مقدور له» ) اء شر تف لف، :أي« لان . للمك مة الملاز تفي  ن ن فت يا ل العص حص ي  ف

:) قوله ه،« لصدوره» ) دت ا ول لإر عم ل، أي: م الفع دته صدور  ا تق إر ل م ل ل.فاللا ي ل تع ل  وية لا ل

:) قوله ح» ) ضا دة إي رنا زيا ذك اء الله تعالى لما  يجيء إن ش ؤلف « وس ره الم ذك ند  #هو ما  ر ع اب الأم في أول ب

على م  ن[ الكلا ه ]أ ور ب أم الم دة  ا إر و  ه ا   ر ر أم الأم ن  و ر في ك ؤث ه.  ،الم ي  فارجع إل

ؤلف: قال الم و  حال ول ت فع الاس د في  ر  ن أظه لكا ياره  ت نه باخ ل م فع قولهلصدور ال اسب  ون لى  :ة  ع قفة  و ت الم

هم يار ت هم، ،اخ يار ت عها باخ قا د إي ا ل أر وله: ب ق لى. و ا الله تع ء  ا ن ش إ ر  الأم في  أتي  ا سي ا  لم ض أي اسب  ن الم هو  ن  ا  وك

:) قوله بد» ) دة الع في إرا لهم  و ق .« وأما  لم به بق الع لهم لس و ق ول  ر مق  لم يذك

:) قوله .إلخ» ) ه. ك ضعف بد من « فقد وضح ل دة الع ا ك لأن إر لف،وذل شرط المقدور للمك ئذ  ال ن ي يعصي ح ف

ل، الفع رك  ا وت تركه فت. ب ر ع ما  نع الملازمة ك توجه م ي  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في مقدمة الواجب. ( 4)

 من أن المراد بالشرط ما خرج عن مقدور المكلف، وإرادة المكلف داخلة في مقدوره. ( 4)

 ب الأمر. في أول با( 2)

 يريد قوله: وجواب الأول ظاهر..إلى قوله: مقدور له. ( 2)
..........................................  

  كلام المؤلف واضح لا غبار عليه فتأمل. )ح عن خط شيخه(. -[4]
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الثانية(جواب )و( الثاني منع  اد()وهي بطلان اللازم  ) العلم  إن أر

طعي( يكن المراد ذلك بل الاعتقاد الجازم  )وإلا(لا يحتمل النقيض  الذي )الق

ولى)سواء كان مطابقاً ثابتاً أو لا  لأ وهي الملازمة مُنوعة؛ لجواز أن يجزم  ((1)فا

المكلف ببقائه إلى وقت التكليف؛ لغلبة الأمل، أو يجزم بالتكليف قبل وقته؛ 

ا المقدمة الثانية لاعتقاد جوزاه، ومن ها هنا قطعوا بحصول العلم فجعلو

  ضرورية. 

 
  

------------------------------------------- 
 :) قوله عي» ) القط لم  د الع ا ن أر م إ لاز ن ال طلا هي ب ية و ثان نع ال أنه  «م لم  المكلف لا يع ن  ك لأ ما  وذل ل ع لف  مك

؛ ا  ق اب ه مط ي ف مال  ت اح ا  لا  ازم ك.  ج لى ذل لف إ يق للمك ر ذ لا ط  إ

ك؛ المكلف ذل لم  ع قد  ل  ب قال:  ي نع الملازمة، ف بق توجه م م وإن لم يطا قاد الجاز ت ع لم الا ن أريد بالع از ولج وإ

ته  ق بل و ق ليف  تك زم بال .إلخ، أو يج ه. ئ قا ب المكلف ب زم  ن يج ف أي:-أ لي تك قت ال واز الج -و ده ج قا ت ع م،لا ولا  ز

مال. ت الاح ا  هذ  يخفى بعد 

:) قوله ا  » ) ت اب نقض. أي:« ث ل ال  لا يحتم

:) قوله نا» ) ه أنهم :أي« ومن  عم من  [1]من  هو أ لم الذي  ول الع ا بحص و القطعي فقطع لم  ا الع ريدو لم ي

ية، ية ضرور ا الثان و ل جع يره ف غ م المطابق أو  ن الجاز من الدي رة  لضرو ومة با ل نها مع أ رية ب لضرو هم ل ير كن تفس  ل

. ا  ق ل د مط ا ق ت ع الا دة  ا يس لإر قطعهم ل ن  أ ر ب ر مشع ه ا و الج تصر و المخ ح  في شر ره  ذك ما   ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضيحه: أن المكلف يعلم بطول أمله بأنه مكلف بالصلوات المستقبلة قبل دخول وقتها، وقد ( 4)

-جله قبله، فلا ملازمة؛ لأنه علم بأنه مكلف، والآمر يحول بينه وبين بلوغه الوقت انقضاء أ

بالصلاة عالم بأنه غير مكلف بالصلوات المستقبلة؛ لأنه عالم بانقضاء أجله قبله،  -وهو الله تعالى

 فلا يلزم من علمه بأنه مكلف أن يكون مكلفاً في نفس الأمر، والله أعلم. 

..........................................  

لعل مراد المؤلف بالإشارة بهنا إلى القريب فتأمل. )ح عن خط شيخه(. وما ذكره المحشي غير صحيح مع التأمل؛  -[4]

 إذ يؤدي إلى القطع بالشيء بسبب الكذب نفسه. )حسن بن يحيى. ح(.
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